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ساس بء 


كتاب النكاح 
ش م سئة(١"‏ والاشتغال به أفضل من التخلى لنوافل العبادة0© الا ان 


. )قله النكاح مرئة » الأصل فى مشروعيته الكتاب والسنة والإجاع‎ ١( 
تعالى ل فانكحو اما طاب لكي من النساء الآية . وأما السئة‎ ١ 
فقوله َل « يا معشر الشباب من استطاع متم الباءة فليتدوج , فانه أغض لليصر‎ 
وأحصن للفرج » ومن ل يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء » وقوله عليه الصلاة‎ 
الى أتزوج النساء فن رغب عن ستتى فليس منى » متفق علهما‎ ١ -والسلام‎ 

(؟) قله « والاشتغال به الح» الناس فى النسكاح على ثلاثة اضرب : أحدها . 
.من يخاف على نفسه الوقوع فى المحظور ان تركه فبذا يحب عليه فى قول عامة الفقباء 
لآنه يازمه إعفاف نفسه وصرفبا عن الحرام . الثانى من يسّحب له وهو من له شبوة 
.يأمن معها الوقوع فى حظورفالنكاح فى حقه مستحب على الصحيح من المذهب » 
والاشتغال به أفضل من التخلى لنوافل العبادة » وهو قول أحاب الرأى وظاهر 
.أقوال الصحابة وفعلوم ٠‏ قال اءن مسعود رضى الله عنه : أو لم يبق من أجلى إلا 
.عشرة أيام وأعل أنى أموت فى آآخرها نوما لى فها طول الدكاح لتزوجت مخافة 
.ألفتنة . وقال ابن عباس رضى الله عنهما لسعيد بن جبير : تزوج فان خير هذه 
الآمة أ كثرها ساك .وال العاف : التي لنرائل الصسادة أفضل ٠‏ ولناءا تقدم . . 
“الثالك من لا شبوة له إما لانه لا شهوة له كالعنين أو ذهيت شهوته لمرض أو كر 
«ونحوه ففيه وجبان : أحدهما يستحب له النكاح لما ذكرنا » والثانى الاخلى له أفضل 
فانه لا حصل مصاح النكاح وبمنع زوجته من . التحصين بخيره ويعرض | نفسه 
'لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها 

[ فائدة ] العنت هنا هو الرنا على الصحيح 

[ فائدة ] يجوز له الندكاح بدار حرب للضرورة على الصحيح من المذهب » 
.وعنه لا يتزوج وإن خاف 5 وان لم يكن به ضرورة للنكاح فليس له ذلك على 
«الصحيح ؛ فعلى تعليل أحمد لا يزوج ولا مسلمة ونص عليه ولا يطأ زوجته إن كانت 
معه “فص عليه » وعلى مقتضى تعليله له أن يتزوج آيسة أو صغيرة فانه علل وقال من 
أجل الواد وحيث حرم نكاحه بلااضرورة وفءل وجب عزله وإلا استحب 


ها اه د 


مخاف على نفسه فى مواقعة الحظور بتركه فبجب.عليه » وعنه.! ته واجب على. ٠‏ 
الاطلاق . ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الاجنبية 29 .. 
وجوذ من أراد خطبة امرأة النظر الى وجببا من غير خلوة مب01© ؛ وعنه له. 
الرأس والساقين من الامة المستامة2' ومن ذوات مخارمه ؛ وعنه لا ينظر 
١‏ ) قله « ديستحب تيد الخ 1 روى أو هريرة رطى ألله عنه أن النى. 

له قال «١‏ تنكم المرأة لأربع : لالحط وججمالما وحسبا وديا » فاظفر بذات الددن 

تر بت داك وقوله عليه الصلاة والسلام.: وا الولوددفانى مكاثر ب ىم 

القيامة » رواه النسائى . وقوله عليه الصلاة والسلام « علي بالأبكاد فانهن أعذب. 

أفواها وأفتح أرحاما وأرضى بالبسير , رواه أحد 

)١(‏ قله ه و>وذ لن أراد الح» قال شيخنا لا نعل خلافا بين أهل العم فى. 

إباحة النظر الى المرأة لمن أراد تكاحبا ؛ وله النظر الى ما يظبر غالبا كالرقبة واليدين. 

والقدمين والوجه لما روى جاءر رضى أله ءعنه قال قال رسول الله 0 م اذا خحطب 

أحدى المرأة فان استطاع أن ينظر الى ما مدعوه. الى نكاحها فليفعل » قال : تفطبت- 

امرأة فكنت أتخبأ لما حتى رأيت منها ما دعاق الى نكاحها فتزوجتها . رواه أحمد. 

وأو داود وهذا المذهب , لأنه عليه الصلاة والسلام لما أذن فى النظر اللها من غير 

علمما عل أنه أذن فى النظر الى ما يظبر غالبا إذ لا مكن إفراد الوجه بالنظر مع 

مشاركة غيره له فى الظرور . وعن داود أنه ينظر الى جممعبا لظاهر قوله عليه الصلاة: 

والسلام ١‏ انظر الها » وقال الشافعى بنظر الى الوجه والكفين 

على قله « الى وجببا ء . فقط لأأنه بجمع الحاسن 

على قله « من غير خلوة بها 00 ماروى أنن عياس رضى ع. ألله عنهما م فوعا 
قال دلا يخلون رجل مع امرأة إلا مع ذى بحرم ». متفق عليه . 

(؟) قله « وله النظر الى ذلك ال يعنى له النظى الى ما يظهر غالبا والى. 
الرأس والساقين منها وهذا المذهب لان االحاجةداعية الى .ذلك ولانها تراد للاستمتاع: 


:وغيره من التجارة 


لد جه سدم 


9 -من ذوات تحارمه الا 'الوجه والكفين © وللعبد النظر المما من مولاته‎ ٠ 
ولغير أولى الارية من الرجال كالكيير والعنين و نوها النظر الى ذلك . وعئه‎ 
لا يباح وللشاهد والمبتاع النظر الى وجه المشبود عليها ومن تعامله2 وللطبيب.‎ 


١)‏ ) قله « ومن ذوات حارمه الخ » يعنى جوز له النظر من ذوات #2ارمه 
الى ما يظبر غالبا والى الرأس والساقين وهذا المذهب » وليس له النظر الى مالا 
يظبر غالبا كالصدر والظير ونحوماء ومتع الحسن والشعى والضحاك النظر الى 
شعر ذوات الخارم وهو إحدى الروايتين عن أحد رحمه الله 7000ظكظ12 
..بنت المبلب قالت قلت للحسن بنظر الرجل الى قرط اخته والى عنقا ؟ قال : لا ولا 
كرامة . وقال الضحاك : لو دخلت على أى لقات أيتها العجوز غطى شعرك 
.والصحيح الأول لقوله تتعالى ل ولا يبدين زيتتهن ) الآأبة وقالت سبلة بنت سبيل 
و يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا فكان يأوى معى ومع أبى حذيفة فى بيت 
واحد وبراقى فضلا وقد أنزل الله فهم ما علت فكيف ترى فيه ؟ فقال النى يلت 
“ارضعيه فارضعةه خمس رضعات فكان منزلة ولدها » روآه مس , ععناه وأبو داود 

[ فائدة ]حم المرأة فى النظر الى محارمبا حكليم فى النظر الها 
(8) قله ١‏ والعبدالح, أى الى الوجه والكفين هذا أحد القولين » 
والصحيح من المذهب أن للعبد النظر من مولاته ما ينظر الرجل من ذوات محارمه 
على ما تقدم خلافا ومذهيا لقوله تعالى إ أو ما ملكت أمانهن ) ولما روى أنس 
-رضى الله عنه أؤالفن ل أ فاطمة بعيد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب اذا قنعت 
انه رأسها م باغ دا واذا غطت رجلما لم بلغ رأسها فقال لها النى يلم « 
“ليس علءك بأس » أنما هو أبوك وغلامك , رواه أبو داود 


[ فائدة ] قال فى اله رقع وظاهر كلامبم لا ينظر عبد مشترك 


على وله « النظر الى ذلك ع ه يعنى الى الوجه والكفين والصحيح من المذهب 
8 حك العبد مع سيدته ء وظاهر كلام المصنف وكثير من الأسعاب أن 
اا دم اي رعرع و ا ٠‏ قال 


000 22111 قال أحجمد ع 


النظر الى ما تدعو الحاجه الى نظره'" وللصى المميز غير ذى الشهوة النظر 
الى ما فوق السرة وتحت الركبة(؟ فا نكان ذا شهوة فب و كذى الحرم© وعنه. 
أنه كالأجنى ٠‏ وألم رأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر الى ما عدا ما بس 
ارق وار كو وعنه أن الكادر: 6 11 لاعتى .ويباح للمرأة النظر 


ب رحه الله تعالى لا يشبد على أمرأة ألا أن نكيقة قد عرفبا بعملها وكذلك من 
تعامل المرأة فى بيع أو إجارة ليعرفها بعينها وبرجع علما بالدرك , وإباحة النظر 
مقيد بالحاجة 

)١(‏ قله « وللطبيب الح, وكذا لمسه حتى داخل الفرج لآنه عليه الصلاة 
والسلام لما حكم فى بنى قريظة فكان يكشف عن مؤتزرم , ولآنه موضع حاجة 4 
وظاهره ولوكان ذميا وفى الفروع : يجوز أن يستطب ذميا إذا ل بحد غيره 

[ فائدة ] من ابتلى مخدمة مريض أو مريضة فى وضوء أو استنجاء أو غيرهما 
شكه حك التطبيب فى النظر واللمس نص عليه » وكذا لو حلق عانة من لا حسن. 
حلق عانته نص عليه 

لق ) وله « والصى المميز الح , هذا المدهت لئة لا شبوة له أشبه الطفل 1 
ولآان انحرم للرية فى حق البالغ كونه محلا الشبوة وهو معدوم هنا ٠.‏ وقال فى الشرح. 
الطفل غير المميز لا يحب الاستتار منه فى ثثىء 

(؟) قله ه فان كان الخ هذا المذهب لآن الله تعالى فرق بين البالغ وغيره. 
بقوله (( واذا يلغ الأطفال منكم الحم فليستاذنوا ) ولولم يكن له النظر لا كان. 
بينهما فرق ٠‏ وعنه كالبالغ لآآنه فى معنى البالغ فى الشروة. 

[ فائدتان 1 ح يلت لسسع حك المميز ذى الشبوة على الصحيح من المذهب 

(الثانية) لا حرم النظر الى عورة الطفل والطفلة.قبل السوع ولا لمسها نص عليه 

(؛) قله والرأة الح . الصحيم من المذهب أنها لا تنظر منها إلا آلى غير 
العورة مسواء كانت مسلة أو كافرة لان.النساء الكوافر كي" جحي النى 

يلتم فم يكن حتجبن ولا أمرن نحجاب. 


على و[ «كالاجنى , ٠‏ لقوله تعالى لإ أو ف بف المسلنات 


سسا #/ا لد 


من الرجل الى غير العورة”" وعنه لا يباح . وجوز النظر الى الغلام لغير 
شهبوة . ولا جوز النظر الى احد من ذكرنا لشبوة 1 والكل واحد من 
الزروجين النظر الى يع بدن الآخر ولمسه 2 وكذلك اليبو : 

ولا يجوز التصريح يخطبة المعتدة © ولا التعريض مخطبة الرجعية © 
وجوز فى عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلااثت20 . وهل جوز فى عدة البائن 


١‏ )قله «وساح للرأ ةالح هذا المذهب لةول النى ملقم لفاطمة « اعتدى 
صا صا 5 تنظر الى الحشة 
كر ب ا 2 بستر راون علهما . ولانه 

عل قله . ا 2 ظره 0 بلا تزاع 2 قال الشيخ 
تق الدين ومن استحله كفر إجماءا 
)؟) الور الم اكيت الجاع ا المباحة له حْ 
ريل ب ني و اندر دامس ول ومذهيا 
[ تفبيه ] قول المصئف مع أمته فيه نظر لاله بدخل فى عمومه أمته المدوجة 
والوسة والوثنية ومن + زلين لهال آل واعدة تيع :ونا لمنا يدوق 
موضعه » ا أن أمته المروجة له النظ - الى غير العورة 
ل 0 0 
ولانه لا يؤمن ان حملبا الحرص على التكاح الاخبار بأنقضاء عدتبا قيل انقضاما 
والتعريض خلافه 
(؛ ) قله « ولا التعريض الحء أى لا يحوز لانها فى حكم الزوجات 
(ه ) وله « ويحوذفى عدة اح » اى جوز التعريض هذا بلا نزاع اتحر يبا 
0 كالفسخ بالرضاع أو اللعان للآءة الكرعمة ولحديث فاطمة بنت قيس 
فاما اليائن بغير الثلاث كاختلءة واليائن بفسخ لعيب أو اعسار ووه فلووجهبا 
التصريح خطبتها والتعر يض لانه مباح له سكاحبا 2 عدتبا 


سسا اعم الم 


بغير الثلاث على وجبين20 . والتعريض نحو قوله انى فى مثلك لراغب ولا 
تفوتيى بنفسك ونجيبه ما برغب عنك وان قضى شثىء كان و وهم . ولا بحل 
للرجل ان يخطب على خطبة أخيه ان أجيب”؟ وان رد حل9 وان لم يع 
الحال فعلى وجبين2 . والتعويل فى الرد والاجابة ان لم تكن مجبرة عليها ٠!‏ 


)١(‏ قله ه وهل يحوز الخ » وهما روايتانإحداهما يحوز لعموم الآية 
وكالمطلقة ثلاثا وهذا المذهب واليائن بغير الطلاق الثلاث كالختلعة والمطلقة على عرض 
وكذا البائن بفسخ لمنة او عيب ورضاع ونحوه لقوله تعالى ل( ولا جناح عليكم 
فما عرضتم به من خطبة النساء 4 

[ فائدة ] ال دأة فى الجواب لاخاطب كرو فما يحل ونحرم ررض 
لعزم التصرخ 


0 ) قإه ٠‏ دلا يحوز للرجل اخ , هذا المذهب لما روى ابن عمر رضى الله ' 
عنهما ان النى بََْمٍ قال « لا مخطب أحدك على خطبة أخيه » متفق عليه ولان فيه 
أيقاع العداوة بين الناس وقال أو حفص العكرى هى مكروهة كانه ذهب الى قول 
امد فى رواية صالح اكرهه ورد بان ظاهر النهبى التحريم فعلى المذهب ان ارتكب 
البى صح العقد كالخطية فى العدة وعنه لا يصح اختاره ابو بكر كالبيع 
(؟) قله « وان رد حل» لما روت فاطمة بنت قيس ٠‏ انها اتت النى عَلِل 
فذكرت له أن معاوية وابا جبم خطباها فقال النى يلقم اما معاوية فصعلوك لا 7 
له وأما أو جم فلا ضع العصا عن عاتقه الك أسامة بن زيد » متفق عليه 
٠‏ (© )قله د دان ل يعم الجء أى لا يعم هل اجيب أم لا. ادها وهو 
الصحيح من المذهب جوز لان الاصل عدم الاجاءة . والثانى لا يجوز اعموم النهى 
[ فائدة ] قال الشييخ تق الدين رحمه الله تعالى ولو خطبت المرأة او واما الرجل 
أبتداء فاجاما فينيغى ان لا حل لرجل آخر خطبتها الا أنه اضعف من أن يكون هو 
الخاطب ؛ ونظير الاولى ان تخطيه امرأة أو ولا بعد ان مخطب هو امرأة وهذا 
عتزلة البائع على بيع اخيه قبل افتاه العقد ذلك كله ع ان يكون حراما 


(ه ) وله «١‏ والتعويل الح, هذا المذهب لانها احق بنفسها من و لما ولو حت 


لم كه اسم 


وان كانت جيرة فعلى الولى . ويستحب عقد النكاح مساء بوم الججعة (©2 وان 
ْ خطب قبل العقّد خطبة ابن مسعود رضى أله عنه0"كوان يقال للمتزوج بارك 
الله لكا وعليكا وجمع بيدكا فى خير وعافية . واذا ذفت اليه قال اللبم انى 


-_- أجاب الول ورغيت ى عن النكاح كان الامر امرها وان كانت بجصيرة فعللى 
الولى لانه ملك ترويجبا بغير اخشيارها فكان المحتر به لا مها وفى المغنى اذا كرهت 
الجيرة الجاب واختارت غيره سقط حم أجابته لان اختيارها معدم على اختيار واما 


)١(‏ قله « وستحب الح لما روى أبو هريرة رض الله عنه مرفوعا قال 
يوا 0 أعضم للبركة » زرأ ابو حفص 


5 ) قله 2 وأن بخطب 4 وهذا المذهب ايضا وعليه الاععماب والعمل 
عليه قدبما وحديثا لما روى ابن مسعود رضى الله عنه قال : علمنا رسول اله يِل 
“التشهد ف الحاجة وهوم أن [خد لله مده و أستعرئه ولستهد به و تعود بالله من شرور 
:انفسنا وسيئات أعمالنا من بد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشبد أن 
لا اله الا ألله وأشيد أن حمدا عيده ورسوله. قا ثلاث آيات اتقوا الله حق تقاته 
0 اتقوا الله الذى نسا لون نه والارحام اتقوا الله وقولوا قولا سدددا الايات » رواه 
أحد واو داود والترمذئ وحسثه .فان أخرت عذه ‏ جاز قال فى الانصاف ينيغى أن 
يقال مع النسيان 

ر فائدة ] ظاهر كلام المصاف أنه لا وم د مسعود وهو المذهمب 
“وقيل يستحب أن يضيف المها وانكحوا الايانى مك الآية وقبلما ان الله أمى 
.باالتكاح ونبى عن السفاح. . ولست الخطية واجية عند أحد فن أهل الع فما علمنا 
:الا داود فانه اوجما لما ذ كرتأ . وائا أن رجلا قال للنى سا و ذدجةم أمفقال 2 
فتك فيفك ال ب ل ألى أبن عر 
:رضى الله عنهما مولاة له فا زاد على ان قال انكحتك على ما اس الله تعالى امساك 
مروف أو سرح يأحسان 5 وقال جعفر بن مد عن أبيه أن كان الحسين يروج 
لعضص بنات الحسن وهو بتعرق العرق رواهها ابن المنذر . وروى أو داود عن 
.رجل من بنى سلم قال خطبت الى رسول أته يتلق امامة بنت عبد المطلب فا نكحنى 


-من غير أن يأشهد 


اه - ١‏ ميض 
أسألك خيرها وخير ماجبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشرما جبلها عليه(" 
باب أركان التكاح وشروطه 
واركانه الاحاب والقبول07©. ولاينعقد الايجحاب إلا بلفظط التكاح والدز ويم 


١)‏ ) قوِله « واذا ذفت اليه الح هذا الحديث رواه أبو داود والنسائى واءن 
-ماجه ولفظه له عن عبرو بن شعيب عن ابيه عن جدهص فوعا و لفظه قال ١‏ اذا افاد 
أخدك امرأة او غادما او داءة فلياخذ بناصيتها وليقل الخ » 
(؟)قله « فاركانه الح أى لآن ماهية النكاح مركية منهما ومتوقفة علمهما 
(؟) قله دولا ينعقد الح , ومن ألفاظ القبول تزوجتها . اعم أن الصحبح من 
المذهب ان النكاح لا ينعقد الا بالابجاب والقبول ذه الالفاظ لا غير وعليه. 
جماهير الاسماب لورودهما فى نص القرآن فى قوله زوجناكها ولا تنكدوا ما نكح. 
أباؤم .ولا تتعقد يغيرهما أذ العادل عنهما مع معر فته لما عأدل عن اللفظ الذى ورد 
القرآن مهما مع القدرة وبما ذكرنا قال عطاء وسعيد بن المسيب والزهرى ور بيعة. 
والشافعى . وقال الثورى والحسن بن صا وأبو حنيفة وأححابه وأبو ثور وابو 
عبيد تتعقد بلفظ ال هية والصدقة والبيع وااعل ك ونى لفظ الاجارة عن ا 
رواتان . وقال مالك تنعقد يذلك اذا ذكن اللي . واحتجوا بان النى با يله ذدج 
رجلا امرأة فقال ملكدكيا بما معك من القرآن رواه اليخارى د 00 الخبر 
قد روى من غير وجه وورد فيه زوجتكا وزوجنا كبا وانكتتكبا من طرق. 
صحيد<ة والقصة واحدة والظاهر ان الرأوى روى بالمعنى ظنا مئه ان معناهها والكن 
فلا يكون حجة . وقال الشيخ تق الدين ينعقد بما عده الناس نكاحا باى لغة وفعل 
ولفظ كان وقال مثله كل عقد وقال الشرط بينالناس ماعدوه شرطا فالامعاء تعرف.. 
حدودها تارة بالشرع وتارة باللذةوتارة بالعرف وكذلك العقود انتهى . قال فى. 
الانصاف قال ابن خطيب السلامية فى نكته على ال حرر ومن خطه نقلت: الذى عليه 
اكثر العلماء ان النكاح ينعقد بغير لفظ الانكاح والتزوج قال وهو المنصوص 
عن أحمد وقياس مذهيه وعليه قدماء أحمابه فان [حمد نص فى غير موضع على أنه 
يتعقد بو له جعلت عتقك صداقك و ليس ف هذا لفظ انكاح ولا نذويج وم تقل 
احد عن احمد إنه خصه مبذين اللفظين . وأول من قال من أصعاب احمد فماعليت ج. 


ويب -- 


بالعربية لمن يحسنها”" أو بمعناها الخاص بكل لسان لمن لا حساهما . فان قدر . 
على 5 مب بالعربية : بأزمه أخك الوجيين7"©. والقبول ان يقول قبلت هذل 
التكاح أوما يقوم مقامه فى حق من لا يحسن » فان اقتصر على قول قبلت أو 
قال الخاطب الولى ازوجت قال نعم وللمتزوج أقبلت قال نعم صمم9" ذكره 
اك أنه ختص بلفل الانكاح والروج أن تحامد و تبحه على ذلك القاضى ومن جاء 
بعده لسيب انتشار كتيه وكثرة أكدابه واتباعه وقال فى الفائق قال شيخنا قياس 
المذهب ته ما تعارفاه نكاحا مر هبة وتمليك ونوهما اخذا من قول أحمد 
اعتقنك وجعلت عتةقك صداقك قال ىف الفائق وهو الختار. وسئل الشيخ قَّ الدن 
حمه ألله تعالى عن رجل : مدر ان شول اللا قيلت تجونزها بتعدم الجم فاجاب 
بالصحة بدليل قوله جوزت طالق فانها تطلق . قال فى الانصاف يكتق منه بقوله 
قبلت ويكون مو المذمب ظ 

١ 0‏ ( قله 3 بالعربية لمن حسنهما « الصحيح من المذهب أنه لا بنع قد إل 
بالعربية لمن حسنهما وهذا احد أقوال الشافعى . وعند ألى حنيفة ينعقد لانه اتى 
الشارح أيضا قال وما قاله أنو ح<نفقة اقس قاسا على ساثر العقود وما ذكروه من 
تعذر الشبادة على غير العربية ملغى بما اذا لم بحسن العربية واختاره أيضا الشيخ 
لق الدين وضاحب الفائق وغيرم وجزم به فى التبصرة : 
لا بلؤمه تعلمرا و تتعقد بلسأ له ععئاهها الخاص وهو المذهب 2 لان النكاح معد 
معاوضة قفصح بغبر العر بية كعاجز ش 


١1 )‏ / وله 2 فان أقتصر اخ « ما ذكره الأرق هو المنصوص وهو اذهب 
ونصره الاحتاب اما الاول فلانه صرح فى الجواب فصح النسكاح كالبيع وأما فى 


.اثثانية فلان المعنى نعم زوجت نعم قبلت هذا التدويج . وقال الشافى لا يتعقد حتى 


0 لجان عم زوين الدع يعد + وعلاألى نيلات 


تراخى عنه صمح ما داما فى الجلس ول يتشاغلا بما يقطعه'"“فان تفرقا قبله بطل 
الابجاب 20 وعنه لا ببطل ْ 
فصل 


وفروطة خيسة :أحدها تين الروجين © فاو قال وبتك ابت وله ينات 


بح ومالك والشافغى يصح فبما جميعا لانه قد وجد الابجاب والقبول فصح "ا لو 
تقدم الابحاب . و لنا ان القبول انما يكون للابحاب فبتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم 
معناه فل يصح كا لو تقدم بافظ الاستفهام ش 

)١(‏ قله « عم يتشاغلا الح » يعنى فى العرف 

١ )‏ ( قله : د فان تفرقاأ اخ » هذا المذهب وعليه الاعداب لاه لا وجل ل معئأة 
فان الاعراض قد وجد من جبته بالتفرق فلا يكون قبولا ٠‏ وعنه لا يبطل . وعئه 
لا يبطل مع غيبة الزوج قال الشيخ تق ق الدين رحمه اه فاك أعننت هذه الرواية 
من قوله ف رواءة أى طالب فى حل مشى اليه قوم فقالوا زوتج فلانا فقال زوجته 
على ألف فرجهوا الى الزوج فاخبروه فقال قد قبلت هل يكون هذا نكاحا قال 
فاشكل هذا اأنص على الاصحاب فقال القاضى هذا -؟ بصحته بعد التفرق قال وهذا 
مول على انه قدكان وكل من قبل العقد عنه ثم اخير بذلك فامضاه ووده ابنعقيل 
ؤقال رواءة أبى طا! أب تعطى أن الدكاح الموقوف كعيح قال الشيخ تق ق الدبن ر حمةه 
أله قال قد أحنين ]بن عقيل 

[ فوائد ] : ( الاوى) اذا عقد التكاح هازلا او القام ووم ترط الام 
ال وله مل عل «ثلاث هلمن جد وجدهن جد الطلاق والذكاح والرجعةعروآه والترمذى 
ون اد ن قال قال رسول الله يللو دمن ذكم لاعبا أو طلق لاعبا أو اعتق لاعبا 

زء قال عمر رضى اقعوانيع 0 0 5 م لاق والعتاق والنكاح 
- 

( الثانية ) ينعقد نكاح الاخرس با ا مفرومة نص عليه وكذا بكتاءة 
ذكره الاصماب 

( الثالثة ) لا يبت الخيار فى النكاح . وسواء فى ذلك خيار مجلس وخيار 
الشرط » بغير خلاف تعليه 
() قله « أحدها تعيين الزوجين » أى لا نكل عاقد ومعقود عليه بجحب حت 


الى يصح حتى يشير اليا أ ونيا أو بصفتها مأ تتمين به' "وان ا يكوك ار 


ابنة واحدة صم » ولو قال ان وضعت زوجت ابنة فقد زوجتكبا لم يصح'" 


سدع 5257 كج ك5 د 20 1 
يظنها مخطو بته لم يصح وهذا الصحيح نص عليه 
)١(‏ قله «١‏ « فان قال زوجتك ال » اذاكانت المعقود علا زائية فقال زوجتك. 

ابق 00 له سنو اها نان وان سهانها كان خا كد[ ان كان 1:41 كاز .من يتت. وا حدق 
فقال زوجتك ابتى لم يصح حى ؛ يضم الى ذلك ما تتميز به من اسم أو صفة فيةول' 
زوجتك ابتى الكبر ى أو الوسطى أو الصغرى فان سماها مع ذلك كان نا كيدا فان. 
كانت له ابنتان كبرى اسمها عائشة وصغرى اسمعبا فاطمة فقال زوجتك ابنى عائشة- 
وقبل الزوج ذلك وهما ينويان الصغرى لم يصح ذكره ه أو حفص » رقال القاضى. 
يصح فى الى نوياها » وهذا غير صمح لوجبين أحد هما ١‏ مالم يتلفظا بما يصح العقد ‏ 
اث شهادة عليه الثانى انه لا يصح الدكاح حتى ذكر المرأة يما تتميز به وم بوجد 
ذلك فآن اسم اختها لا بميزها بل يصرفه عنما 

[فائدة ] اذا كان الولى بريد الكبرى والروج بريد الصغرى لم يصح ا اذا 
خطب أمرأة وزوج غيرها لان القبول الصرف الى من وجد الابجاب منه وحتمل. 
ان يصم اذا ل يتقدم ذلك ما يصرف القبول الى الصغرى من خطبة ونحوها فعلى 
الاول لا يصح التزويح لعدم النية منهما فى التى تناوها لفظبما وعلى الاحمال يصح. ٠‏ 
و فى المعيئة فى اللفظ 

0 ) قله « وان قال ان وضعت الم هذآأ الصحيح لانه تعليق لانكاح عل 
شرط والنكاح لا تعلو ق على شرط وكذا لو قال زوجتك حمل هذه ار أ ل يضح 
لانها لم ينبت لها حك البنات قبل الظهور فى غير الارث والوصية 

[ فائدة ] اذا خطب امرأة فزوج بغيرها مشل ان يخطب رجل امرأة بعينها' 
د ا 0 وهو يعتقد انبا أ ى خطبا فيةيل 

فلا ينعقد النكاح لان القبول انصرف الى غير من وجد الايحاب فيه فاو عم الحال. 
بعد ذلك فرضى لم يصح ولا شقلب النكاح ححا فان أصامما وهى:جاهلة بالحال. 
أى بانها سميت بعد أن خطب غيرها أو جاهلة بالتحريم فلبا مبر المثل لانه ح. 


فصل 


الثانى رضا الروجين07 فان لم يرضيا أو أحدها لم يصح الا الاب0 له 


سس وطء شمهة ويرجع به الواطى. , على ولها قال الامام أحمد رححه الله تعالى لانه 
غره ونجبن ليه استحمايا الى خطها بالصداق الارل بعى يعد جد يل بعك انقضاء 1 
عدة التى أصابا انكانت من حرم المع وها اكت أن عن أن حال و ره زات 
.ولدت المصابة لحقه الولد وان علمت انها ليست زوجة وائها محرمة عليه وامكنته 
-من نفسبا فبى زانية لا صداق لما وعلما الحد لاثتفاء الشسبة وهذا المذهب فى ذلك 
(١)قَله‏ « الثانى رضا الزوجين » رضا الزوجين أو من يقوم مقامبما شرط 
ق ل العقد لان العقد لما فاعتير تراضهما كالبيع 
؟ ) وله ١‏ « إلا لآب 7 أعلم أن 2 زوج الاب أولادة عشر مساءا ل اناا 
0 الذ كور العقلاء الذين مم دون البلوع والكيار اليجسانين فله تزويكوم سواء. 
-أذنوا (أولا رضوأ أم لا عبر المثل أو بزيادة على الصحيح فن المذهب قال فى الشرح 
أما الغلام العاقل فلا نعل بين أهل العم خلافا فى ان لابيه تزويحه كذلك قال ابن. 
المنذر وهو قول الحسن والزهرى وقتادة ومالك والثورى والاوزاعى واحاق 
-والشافعى وأصحاب الرأى لا روى ان أن عمر رضى الله عنهما زوج ابنه وهو 
-صغير فاختصموا الى زيد فاجازاه جميعا رواه الاثرم . وذكر القاضى فى اجيار 
.مراهق عاقل نظرا قال فى الانصاف الصواب عدم اجباره . واما المعتوه اذا كان 
يخنق فى بعض الاحيان لم يحز تزويحه الا باذنه على الصحيح . وليس للابن الصغير 
.:أذا زوجه أبوه خيار اذا بلغ على الصحيح مرى المذهب . و للاب قبول الدكاح 
اللمجئون والصغير وله أن دفوضه الى الصغير قال فى الفروع أن صح ببعسه وطلاقه 
قال تى المغنى والشرح ذان كان الغلام أن عشر وهو ممبز فقياس المذهب جواز 
#مويض القبول اليه 
. (الثانية ) أولاده الذكور الباالغون العاقلون ليس له "زوجم بغير اذنهم بلا تزاع 
( الثالثة ) ابنته البسكر التى لها دون نع ستين فله تزويحها بغير اذنها ورضاها 
.بلا نزاع وحكاه ابن المنذر أجماعا اذا زوجبا من كف وقالت عائشة رضى الله عنها 
تزوجن الى يَلِيَمٍ وانا ابنة ست وبى لى وأنا ابئة نسع متفق عليه ومعاوم انهالم 
“نكن فى تلك الال من يعتير اذنها 


همؤ د 


2 أولاده الصغار والمجانين وبناته الابكار بغير اذنهم » وعنه لايجوز شك 
ابنة تسع سنين الا باذنها . وهل له تزويج الي بالصغيرة ؟ على وجبين . والسيد 


( الرابعة ) الببكر الت لها تسع سنين فازيد الى ما قبل البلوغ له تزويجبا بغير 
أذنها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأحاب ٠‏ وعله لا بجوز توج أبئة 
لسع سنين الا باذتها قال الشريف أبو جعفر وهو الماصوص عن أحمد قال الزركثى 
وهى اظبر . واختار أبو بكر والشيخ تق الدين عدم اجبار بنت نسع سنين بكرا 
كانت أو ثيبا قال فى رواءة عبد الله اذا بلغت الجارية بة تسع سئين فلا بزوجما أبوها 
ولا غيره الا باذها 

( الخامسة ) البكر البالغة وفها روايتان إحداهما له اجبارها وهو الصحيح من 
المذهب وهو مذهب مالك وابن أنى ليلى والشافى وإحاق . والثانية ليس له ذلك 
اختارها أبو بكر والششيخ تق الدين قال فى الفائق وهو الآصح قال الزركثى وهى 
أظور وقدمه ابن رزين فى شرحه وهو مذهب الأوزاعى والثورى وأنى عبيد وابى 
وو دامكات الرأى وان المنذر لما روى أو هريرة رضى الله عنه قال قال رسول 
الله يَلَِهِ , لا تنكم الآبم حتى نستأمر ولا تمكح البسكر حتى تستأذرن. . فقالوا . 
ا دسل الله فكيف اذ: نبا قال أن نسكت ء متفق عليه وروى أبو داود واءن ماجه 
عن ابن عباس ان جارية بكرا أتت النى مَلِلَمٍ فذكرت أن أباها زوجبا وهىكارهة 
نفيرها النى له ودجة الأول نا رد ان عباس رط اق حبسا أن النى :1ق 
قال الأسم عن بنفسها من و لما والبسكر نستأمر واذنها صماتباء رواه أبوداود فليا 
قسم النساء قسمين واثيت الحق الأحداهما الكل مقن حوس الكل فشكون 
ولا أعق منهأ مما » ودل المحديث على أن الاستمارهرنا والاسكئذانق حد يهم 
مستحب غير واجب 

( السادسة ) البسكر الجنونة له اجبارها مطلتا على الصحيح من المذهب 

( السابعة ) الثيب اجنونة الكبيرة له اجبارها على الصحيح من المذهب 
( الثامنة ) الثيب العاقلة الى لما تسع سئين فاكثر ولم تبلغ له اجبارها على 
الصحيح من المذهب وقيل لا وز وهو ظاهر الخرق واختتياز ابن حامد وابن بطة 
دالقاضى ومذهب الشافعى لعموم الأخبار 


ااه 


له تزويج امائه الابكار والثيب(0© وعنيده الصغار”" بغير اذنهم ٠.‏ ولا علك. 
اجبار عبده الكبير (؟) وحتمل مثل ذلك فى الصغير أيضا . ولاجوز اسائر 
الاو لياء تزويج كبيرة الا باذنها (4» الا اليجنونة لهم تزويجبا اذا ظبر منها الميل 


) التاسعة ( الثيب العاقلة الى 0 دووف*"فتف لسع سين له اجمارها عل الصحيح 
من المذلهب 

( العاشرة ) الثيب الباانة العاققة ليس له اجبارها بلا نزاع:وهو قول عامة أهل 
العم الا الحسن لما روى البخارى وغيره ان الخنساء ابنة حذام الانصارية روت. 
أن اباها زوجبا وهى ثيب فكرهت ذلك فاتت رسول الله ينام ورد نكاحه ء قال. 
ابن عيد أللر هذا الحديث جمع على كدته والقول به . ولا نعل نا لفا له الا الحسن 

)١(‏ قله « والسيد الح لا نعم خلافا فى أن السيد اذا زوج امته بغي اذلها! 
أنه يصم ثيباكانت أو بكرا صغيرة أو كبيرة » ولذلك ملك الاستمتاع مها . وبذا 
فارقت العبد والمديرة والمعلق عتقبا بصفة وأم الولد كالامة وقال مالك آخر أمره. 
ليس له تزويح أم ولده بغير اذنها وكرهه ربيعة ٠‏ 

ش 1 فأئدة 1 مراد المصئف وغيره من اطلاق هنا غير المكاتية ؤانه ليس .له اجيارها 
على الصحيح من المذهب وعليه الاب وفى مخةصر أبن رزين له اجبارها 

[ فائدة ] لو كان نصف الامة حرا ونصفها رقيق لم ملك مالك الرق اجبارها: 
على الصحيح من المذهب 

١ (‏ ) وله « وعبيده الصغار , يعنى له تزويجهم بعير اذلهم وهو المذهب اص 
عليه وهو قول أ كثر أهل الع/ 

)0 وله دولا لك الح » يعنى العاقل وهذآأ الصحيح من المذهب وبه قال. 
الشافعى فى أحد قوليه وقال مالك وأو حنيفة له ذلك لقوله تعالى ب وانكحوا 
الآيااى ال ) و لنا أنه مكلف ملك الطلاق فلا بجر على النكاح كالجر 

فائدة ] المبر والتفقة على السد سواء ضيما أو لا وسواء باشر المقاد دننفسه 
أو أذن لعبده فعفده نص عليه 


( 4 ) قله دولا يجوز لسائر الح, ليس لسائر الآولياء غير الآب تزويج س 


م 6 


الى الرجال وليس لهم تزويحج صغيرة حال(" » وعنه لحم ذلك وا الخيار اذا 
بلغت » وعنه لهم تزويج ابنة نسع سنين باذنها (" واذن الثيب الكلام واذن 
البكر الصمات . ولا فرق بين الثيوبة وطء مباح أو حرم » فأما زوال 
البكارة باصبع أو وثبة فلا يغير صفة الاذن 


كبيرة بغير | ذنها جدا كان او غيره وهذا المذهب ويه قال مالك وأ:وعبيد والثورى 
وابن أنى ليلى وهو قول الشافعى الا فى الجد فانه جعله كالاب لان ولايته ولاءة ايلاد 
ولنا ما روى أبو هريرة رضى الله عنه ان رسول الله ب قال لا تنكم الآأم حتى 
تستأم ولا تدكم الكر حتى تستأذن . الحديث متفق عليه ولآن الجسد قاصر عن, 
الاب فل بملك الاجبار كالعم 

(1) قله « وليس لم الح , هذا إحدى الروايات؛ لما روى ارن قدامة بن 
مظعون زوج ابئة اخحيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك الى النى يلتم فقال , انها 
وثيمة و لا تكح الا باذنماء والصغيرة لا اذن لماء وعئه لم ذلك وها الخيار اذا بلغت 
وهو قول الحسن وعيمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وابن شسيرمة 
والاوزاء ى وأو <يفة وقال هؤلاء غير أنى حتيفة اذا زوج الصغيرين غير الاب 
فلهما الخيار اذا بلغا لقوله تعالى وان خفتم ان لا تقسطوا فى اليتائى ) الآية مغبومه 
انه اذالم بخف فله تزويج اليقيمة واليتّيمة التى لم تبلغ لقوله يلم دلا م بعد احتلام» 
قال عروة سأ لت عائشة عن قول الله تعالى وان خفتم ان لاتقسطوا فى اليتاى » قالت 
يا ابن اختى هذه اليتيمة تكون فى حجر ولبا يعجبه مالا وجمالما بريد ان يتزوجبا 
بغير ان يقسط فى صداقها فيعطها مثل ما يعطها اغرو قترا عن كلديو الا إن 
يقسطوا فون ويبلغوا أعلى ساتهن فى الصداق . متفق عليه 

)١(‏ وله «١‏ وعنه الح, اعم أن هذه الرواءة مفرعة على ان ابنة تسع مل لا 
اذن معتير اولا والصحيح من المذهب المنصوص أن لما اذنا معتيرا فكون هذه 
الرواءة هى المذهب وهو كذاك لقول رسول الله ملقو نستأ اليديمة فى نفسها فان 
سكتت فهو اذنها وأن ابت فلا جواز علها , رواه أبو داود 

على ق[ه « بوطء مباح أو بحرم » م وهذا مذهب الشافعى وقال مالك وأبو 
<نيفة فى المصاءة بالفجور وحكمبا حم المكن فى اذتها وتزويجبا 


وك 


الثالث الولى » فلا نكاح الادولى(© فان زوجته المرأة نفسها أو غيرها 1 
يصح وعنه لها تزويج امتها ومعتقتها*" فيخرج منه صة تزويج نفسها باذن ولبا 


١)‏ ) قله « د فلا تكاح الا بولى , هذا المذهب ويه قال عمر وعلى وآبن عباس 
وان عبر وان مسعود وأبو هريرة وعائشة والحسن اليصرى وأنن المسيب وابن 
شيرمة وابن أبى ليل والعترة والشافعى واسحاق وجمبور أهل العم قال ان المنذر 
لا يعرف عن أحد من الصحاءة خلاف ذلك لا روى أنو مومى الاشعرى ان 
النى له قال ولا ذكاح الا بولى » رواه النسة وصححه ابن المدينى وهو لق المتقيقة 
الشرعية بدأيل ما روى سلمان بن مومى عن الزهرى عن عروة عن عاأشة قالت 
قال رسول الله مَلِكِمٍ , اما ام أة اكحت نفسها بغير أذن ولما فنكاحها باطل باطل 
باطل فان دخل مها فلها المبر بما استدل من فرجبا فان اثمتجروا فالساطان ولى من 
لول توراه إعدواف داو ةوالت تشع وصيعه وضنه ليين الل رط مطلتا 
خسنا المفدت وجاعة بالخلن كيدم الول فالسلظان اوعةاطا ان تأس :وجل 
«زوجبا وعن ألى حنيفة أنه لا يعتر الولى مطلقا وعن مالك يعتير الول فى الرفيعة 
دون الوضيعة واجيب عنه بأن الادلة لم تفصل 

0 ) قله « وعنه لها الح » اى لآن الولاءة لها عللها فوجب استصحابها و لآن 
الولاء كالملك . 

[ فائدة ] فعلى المذهب يزوج أمتها بأذنها من بزوجبا على الصحيح من المذهب 
وعليه الاسحاب وعنه بزوجها أاى رجل اذنت له هذا اذا كانت رشيدة فاما الحررة 
فنزوج أمتها ولها فى مالا خاصة قاله فى المغنى والشرح وغيرهما وقطعوا به وعلى 
اذه اذا روجا ولا ياذكها فلك ين لفيا بالاذن تيا كانت أو كك بوعل 
المذهب لو زوجت بغير اذن ولها فبو نكاح الفضولى وفيه طريقان أحدهما فيه 
الخلاف الذى فى تصرف الفضولى على ما تقدم فى البيع » والصحيح مرن المذهب 
البطلان هناك فكذا هنا . والطريق الثانى القطع ببطلانه فعلى القول بفساد النكاح 
وهو المذهب لا بحل الوطء فيه وعليه فراقها فان الى فسخه الام فان دطى ذلا 
حد عليه على الصحيح من المذهب ش ش 


1 


©( لد 


[ -وتزويح غيرها بالوكالة والآول المذهب ع3 الناس بتكاح المرأ 6 الحرة 


أنوها + ثم أبوه وان علا ثم ابنها ثم أبنه وان نزل90© ثم أخوها لا بوما 9 
ياد ؛ وعنه تقد الاين على الجد والنسوية بين الجد والاخ وبين الاخ 
للابوين والاخ للاب ثم بنو الاخوة وان سفلوا ثم العم ثم ابنه ثم الاقرب 


ل مسمس 


[ فائدة ] لو حكم بصحته حاى لم ينقض على الصحيمم من المذهب قدمه فى الى 
والشرح وغيرهها . . 

[ #نبيه ] ظاهر كلام المصتف فى قوله وعنه لها "زوج معتقتها ان المعتقة كالامة 
وغر تبح وعر لفت واخاره الفيخ ' تق الدين وعنه لا تقل نكاح المعتقة فعلى 
“الآولىان طلبت واذنت زوجها فلو عضلت زوج ولا وعلى الثانية زوجها .دون 
.أذلها أقرب عصبتها ثم السلطان 

على قله د ياذن وامها» م وبه قال أبو ثور أخذا بمفبوم قوله «أما ل 
:كحت بغير اذن.و للباء واجيب عنه حديث أفىهريرة مرفوعا دلا زوج المرأة المرأة 
.ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية فى التى زوج نفسباء روأه ابن ماجه والدارقطنى 

١‏ ) قله « وأحق الئاس الل » هذا المذهب وبه قال الشافى وهو المشبور 

عن أنى حئيفة وقال مالك والعنيرى وأبو بوسف واتحاق وابن المنذر الآبن اولى 
97 اول مله بالميزانث و الى سفوا ١ه‏ روش سو انا أن الولد 
-موهوب لابه قال تعالى لق ووهينا له نحدى ) وقال اإداهمٍ ١‏ المدلته الذى وهب لى 
على الكبر اسماعيل واسماق ) وقال به « أنت ومالك لبيك , وعنه يقدم الابن 
“وابنه على الجد . 

(؟)قله د ثم أخوها اخ لا خلاف فى تقدم الاخ بعد عمودى النسب . 

واختلفت الروزاية عن أحد فى الآخ للأ.وين والاخ للاب إذا اجتمعا فعنه انهما 
-سواء اختارها الخرق وبه قال أبو ثور والشافى فى القديم وهو المذهب عند 
'المتقدمين قال الزركشى وهو المذهب عند ال+بور لانهما استويا فى الادلاء بالجبة 
«التى نستفاد بها العصوية وهى جية الآب وانما رجح ف الميراث بحبة الأم ولا مدخل 
الها فى العصوبة. والثانية الأخ من الآابوين أولى » وهم ذا المذهب عند المتأخرين 
واختاره جماعة منبم المصنف والشارح وهو قول أفى حئيفة ومالك والشاففى فى 
الجديد لآنه حق .يسةفاد يأ اتعصيب فقدم فيه كالميراث ش 


حا وشت 


فالاقرب مر1].. العصبات على ترتيب الميّراث ثم المولى المنعه(© ثم عصياته. 
من بعده الاقرب فالاقرب ثم السلطان7© . فاما الامة فولها سيدها 7" فان. 
كانت لامرأة فولها ولىمسيدتها ولابزوجبا الا باذنه!.ويشترطفالولىالحرية©© 


[ فائدة ] وكذا السك فى اولاد الاخوة من الآبوين والاب والآععام من _. 
الادوين والاب واولادمم وهم جرأ 

)١(‏ قله د ثم المولى الح » يعنى اذا م يكق لمر أة عضيةمن نسبا قولها: 
مولاها بزوجبا ولا نعم خلافا فى أن العصبة أولى منه 

() قولخ السلطان ,بهذا المذهب الانعام خلافا بين أهل العلم فى أن للسلطان. 
ولاءة دوخ مسرأ عند عدم أوليائه! أو عضلبم لقوله يله و السلطان ولى مي 
الاولى:له » رواه أبو داود والسلطان هنا.هو الأمام أو الحا أو من فوضا اليه . 
واختلفت الروابة فى والى اليلد فعئه يزوج لآنه ذو سلطان فيدخل فى العموم- 
وعنه لا زوج 

[ فائدة ] قال الزركشى ان لم يكن لدرأة ولى فعئه وهو ظاهر كلام الأصحاب. 
لا بد من الولى مطلقا حتى قال القاضى أب يعللى الصغير فى رجل وامرأة سفر 
ليس معبا ولى ولا شهود لا جوز أن يتزوج مبها. .وان خاف الزنا مما .قلت وليس 
بظاهر مع خوف الزنا . وعله وإلى اليلد أو كنينه يزوج اختاره الشيخ تق الدين. 
وقدمه فى النظم قال فى الفروع والصحيح ما نقل عرن أحمد وغيره يزوجبا ذو 
الساطان فى ذلك المكان كالعضل وان تعذر وكلت 

على قله ٠‏ د ثم السلطان ء فعلى هذا اذا استولى أهل البغى على بلد جرى حك 
سلطائهم وقاضبم فى ذلك يحرى الامام وقاضيه لأأنه جرى مجراه فى قبض الصدقات 
والجزءة والذرآج فكذلك فى هذا 

[ فائدة ] لا ولاية لغير العصبات من الاقارب كالاخ من الام والخال وعم الآم. 
وأنى الآم ونحوهم نص عليه فى مواضع وهو قول الشاففى واحدى الروايتين عن. 
أنى <نيفة » وعن ألى حثيفة أن ذوى الأدحام من الآواياء فاذا لم يكن ثم للف 
كان موجودا أو عضل اتقل الآمر الى.الساطان 

(؟)قله د فاما الامة » هذا بلا نزاع ولو كان فاسما أو مكاتبا وتقدم أن. 
لسيدها أن برها الا أن تكون مكاتبة على الصحيح من المذهب 

(؛ ) قله ه ويشترط ف الولى الحرية» ..هذ|.الصحيح من المذهبء 


407 لان كا 


بروايتين2© . فان كان الأقرب-طفلا 'أوكافرا 'أو عبدا زوج الأبعد وإن 
عضل الآقرب زوج الأبعد 0" ٠‏ وعنه يزوج الحا وان غاب غيبة منقطعة 
زوج الابعد©») وى مالا.تقطع إلا بكلفة ومشفة ف ظاهصر كلامه 2 وقال 


)000 قله -» وهل يشترط بلوغه اخ »“أحدامما يشترط بلوغه وهى المذهب 
قال أجد لا يزوج الغلام حتى يحتلم وهذا قول الثورى والشافعى واتخاق وابن 
'المنذر وأىثو ر . وعنه اذا باخ عثيرا زوج.. أما اشتراط العدالة فاطلق المصنف قبا 
الروايتين إحداهما تشترط وهو المذهب قال أجمد اذا كان القاضى مثل ابن الجلى 

سواين الجعد استقيل التسكاح وهذا قول الشافى.لما روى عن ابن عياس أنه قال 
لا نكاح الا.شاهدى عدل وولى مرشد . وااثانية ليست شرطا وهو قول مالك 
«وأى حنيفة وأحد قولى الشافعى لأآنه بلى نكاح نفسه فتثيت له الولاءة على 
غيره كالعدل .. 
(؟) قله « وان عضل الآقرب الح ها الصحيح من المذهب وعليه أ كثر 
"الأسعاب وعنه يتتقل الى السلطان وهو اختيار أنى يكرء وذكر ذلك عن عمان 
0 وبه قال الشنافعى لقول النى مَلِبِمٍ « فان اشتجرو! فالسلطان ولى من لاولى 
الم . وائا أنه ادر هن جرة الأقزن فل5 الأبعدما لو جن ء ولانه يفسق بالعضل 
5 عضل الآولياء كلهم زوج الحا كم والحديث حجة لنا 'لقوله, السلطان ولى من 
لا ولى له وهذه لما ولى 

[ فائدة ] العضل منع المرأة التزويج بكفوها اذا طلبت ذلك ورغب كل منهما 
:فى صاحبه سواء طلبت ذلك بر مثلبا أو دونه قاله الأسحاب وبه قال الشافعى 
«وأنو بوسف وعجمد وقال أبو حنيفة ل منعيا من التزوي .دون مبر مثلبا لآن عا 7 
:فى ذلك عارا .وضررا على نسائها لنقص مبر مثلبن . ولنا أن المبر خالص حقبا أو 
عوض مختص. بها فم يكن لم الأعتراض عام! قال الششيخ تق الدين ومن صور العضل 
أاذا امتنع الطاب لشدة الول 

*) قله « ولذا غاب غيبة منقظعة الح » الكلام فى هذه المسئلة فى أمرين 
«أحدهما ان الآقرب اذا غابغيبة منقطعة زوج :الا بعد دون الحاى , وببذا قال أبو 
-حنيفة وقال الشافعى يزوج ا حا ك . الثانى فى الغيبة المنقطعة.. والصحيح من المذهب بس 


واي 
الخرق مالا يصل اليه الكتاب أو يصل فلا يحيب. عنه ‏ وقال القاضى مالا” 
تقطعه القاظة فىالسنة الا مرة » وعن أحمد. رحمه اله اذاكان الاب بعد السفر 
زوج الأابعد فيحتمل انه أراد ماتقصر فيه الصلاة . ولا يلىكافر نكاح مسابة 
يحال الا اذا أسلبت أم ولده فى وجه “ولا يلى مسل نكاح كافرة الا سيد الامة. 
أو وال شيدتها أو الباطاة .ويل الذى تكالم مولينه الثامية “من الذ 1 
وهل يليه من مسل ؟ على وجهين”"» فاذا زوج الابعد من غير عذر للاقرب 


لم تجر العادة به بالانتظار فى مثل ذلك و.ذهب. الخاطب والصحيح من المذهب أيضاا 
أنما تكون فوق مسافة القصر لانه من دون ذلك فى حكم الحاضر ش 

[فائدة ] اذا كان الاقرب أسيرا أو حبوسا فى مسافة قريبة لا تمكن مراجعته 
أو تتعذر أى تتعسر مراجعته أو كان غائيا لا يعم له اقريب هو أو بعيد أو عل, 
أنه قريب ولم بعلم مكانه أو كان مجبولا لا العم ديع الأبعد ضح 

١ )‏ ) قله دولا بل كافر 2 » هذآأ المذهب.وهو قول ل مازاك والشافعى وأف. 
عبيد وأصحاب الرأى لأنه ليس له ولاءة على المسلية . قال إين المنذر أجمع على هذاة 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم 

[ فائدة ] ظاهر كلام المضيف أن الذى. لا بل تكاح 2 تبته ومديرته وهو 

أحد الوجبين والصحبح من المذهب أنه يل نكاح مكاتبته ومدبرته وأم ولده اذا" 
أسلين . وظاهر كلامه أيضا أنه لا بلى نكاح ابنته المسلية وهو تيح وهو المذهب 

(؟) قله ٠‏ ميل الذى الخ » هذا المذهب المقطوع به عند الأححاب لآته 

8 ولو مل يليه الخ » أحدهها يليه وهو المذهب وقول أنى حنيفق 
للآءة والمساواة 2 والثانى لا زوجبا ألا الحا 


[ فائدة ] يشترط فى الذى. اذاكان و ليا الشروط المعتيرة فى المسلم 


ست لوا 


أو ذوج أجنى لم يصح7١‏ وعنه يصح ويقف على إجازة الولى'" . ووكي لكل 
ولخد هر لاء يقوم مقامه2"© وان كان حاضر اء ووصيه فى النكاح 
)١(‏ قله « واذا زوج الأبعد الح, هذا المذهب بلا ريب ويه قال الشافى 
وقال مالك ١‏ يصمح » فعلى المذهب العقد فاسد لا يقف على الاجازة نلق اذازذوج 
الأجنى أو زوجت المرأة المشر اذئها بغير اذنها أو تزوج العيد بغير أذن سيده 
فالنكاح فى هذا كله باطل نص عليه فى مواضع وهو أصح الروايتين عنه » وهو 
قول الشافعى وأفى عبيد والى ثور لقوله مَلَمٍ « اما امرأة الح » 
(؟ ) قوإه «وعنه يصح الح أى فان اجازه جا والا فسد . قال أحمد فى صغير 
وا ١‏ رح وراد ل زات جرران ررض ل . واذا زوجت 
00 فلبا الخيار اذا بلغت . وقال اذا - زوج العدد بغير اذن سيده ثم عم فان شاء 
: ان يطلق عليه فالطلاق بيد السيد فان اذن فى التزوي فالطلاق يد العبد وهذا قوله 
أصحاب الرأى فىكل مسئّلة يعتير فها الاذن وروى ذلك فى النكاح بغيد ولى عن. 
على بن أنى طااب وابن سيرين والقاء والحدن بن صالم واحاق وأنى بوسفه 
وتمد لا رو أن جازية بكرا انت النى ملاح مَلِبَهٍ فذكرت له أن أباها زوجبا ومى 
اهيدها لي .دا أده بداو دامج وددى »اناج ت الى. 
الى ييه آم فقالت أن فى زوجنى من أبن أخيه ليرفع فى خسيسته قال لخصل الآمر 
يا » ولناقوله م 3 اما امرأةالح » وقال , اذا تكح العبد بغير اذن سيده فنكاحه 
بأطل . رواه أبو داود واين ماجه الا ان أبا داود قال موموقوف على ابن عمر. وأما 
حديث المرأة التى خيرها رسول اله يَلِكَمٍ فبو مرسل رواه الناس عن عكرمة عن, 
النى يلت ولم يذكروا ابن عباس اله بو داود .ثم حتمل ان هذه المرأة هى ااتى 
قالت ان أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع فى خسيسته فتخييرها اتزويجبا من غدين 
كفوها وهذا ينبت المار ولا يبطل اانكاح فعلى المذهب ان وطىء الزوج فيه فلا 
حد عليه لآنه ذكاح مختلف فيه 
[ فائدة ] اذا ادعت المرأة انها خلية وان لا ولى لا زوجت . ذكره الشيخ 
ق الدين 
: (+ ) قله ه ووكيل كل واحد . انيع تع انع جزاة 1 فى التكاح 
0 توكيل الولى سوا مكان مجبرا أو غير مجر أبا كان أو غيره باذن الروجة س 


من لته(1» » وعنه لانستفاد ولاية التكاح بالوصة 0 وقال ابن حامد لايصح 
الا أن لا يكون له عصبة .واذا استوى الاولياء فى الدرجة صح التزويج من 


ح و بغير اذنها وهو ظاه ركلام المصنف لآنه روى أنه يل دكل أبا رافع فى تذويج 
ميمونة ووكل عبرو بن أمية الضمرى فى تزويح أم حبيبة 

[ فوائد ] بجحوز التوكيل مطلقا ومقيدا , فالمطاق مثل أن بوكله فى تزويح من 
برضاه أو من شاء ونحوهما , والمقيد مثل أن بوكله فى تزويج رجل بعيئه ونحوه 
وهذا المذهب نص عليه 
. (الثانية ) يقبت للوكيل ما ينبت للموكل فان كان الولى مجبرا كان ذلك لوكيله 
وان كانت ولايته ولابة مراجعة احتاج الوكيل الى المراجعة 

( الثالثة ) يشترط فى وكيل الولى ما يشترط فى الولى على الصحيح من المذهب 
قلا يصح أن يكون الوكيل فاسقا ونحوه وهو من مفردات المذهب » وقيل يصح 
توكيل فاسق وعيد وممزء ولا يشترط فى وكيل الروج عدالته على الصحيح 
من المذهب . 

( الرابعة ) ليس للوكيل المطلق ان يقزوجبا لنفسه فان فعل فر وكتزوج الفضولى 
على ما تقدم » وحكى أبن ألى مومى انه اذا اذنله الولى فى التوكيل فوكل غيره فزو جه 
صم ء وأما من ولايته بالشرع كالولى والحاك وأميته فله ان يزوج نفسه 

( الخامسة ) يعتير أن يقول الولى أو وكيله لوكيل الروج زوجت فلانة لفلان 
أو زوجت موكلك فلانا فلاثة ولا يقول زوجتا منك ويقول الوكيل قبلت تزويجبا 
أو تكاحبا لفلان فان ل يقل لفلان فوجبان قال فى الرعاءة ان قال قيلت هذا التكاح 
ونوى انه قبله لموكله صح قلت تمل ضده 

)١(‏ قله « ووصيه فى الدكاح الح , هذا المذهب وهذا قول الحسن وحاد 
ابن أنى سلمان ومالك . وعنه لانستفاد بالوصية وبه قال الثورى والشعى والنخعى 
واخارت الكل وأو <نيفة والشافعى واين المنذر . ولنا انبا ولاية ثابتة الاب 
لازت الوصية ها كولاءة المال» فعلى هذا تجوز الوصية م نكل ذى ولابة سوا كان 
مجبرا كالاب وغير يبر كالاخ ووصى كل واحد يقوم مقامه فان كان الولى له 
الآجبار كان ذلك لوصيه وان كان محتاج الى اذنبا فوصمبا كذ لك 


اهلا لم 


كل واحد م: بم ؛ والاولى تقديم أفضلبم ثم أسنهم » وان تشاحوا أقرع بينهم 
فآن سبق غير من وقصت ل القرعة فزوج صم أقوى الوجهين١‏ “وان ذوج 
اثنان ولم يعم السابق منبمأ فسخ التكاحان”" ‏ وعنه شرع نيما فن قرع 
أى الآخر بالطلاق ثم بحدد القارع تكاحه » واذا زوج عبده الصغير من 


١)‏ ( وله « فان سيق غير الحء وهذا المذهب لانه تزويج صدر من ولى كامل 
الولاة ااي واتما القرعة لاز زالة المشاحة 

1 تنبيه ] حل الخلاف اذا أذنت شم نأما ان اذنت لواحد متهم تعين ولم يصح 
نكاح غيره على المذهب . وعنه أن اجازه منعيتته صح 

(؟) قيله « دان ذمج اثتان اخ » » أى اذا زوجبا اثيان لاثنين باذنها وعم 
ااسابق فالتكاح له فى قول اكثرهم لما روى الحسن عن سمرة مرفوعا قال« اا امرأة 
-زوجبا ولمان فبى للاول منهما :ؤاواة اللقسة وحسذه الترمذئ وزوى عن :عل أله 
قال ان دخل ما الثانى وهو لا يعم انها ذات زوج فرق بينهما بغير طلاق ولا عليه 
مبر مثلبا اختاره الخرق وهو الصحيح . وقال أو بكر لما المسمى قال القاضى هو 
قياس المذهب وان لم يعم الأول فسخ النكاح أى يفسخه الحا وهذا المذهب لان 
كل واحد منهما حتمل ان يكون نكاحه هو الصحيح واججمنع متعذر » وقال القاضى 
يفسخه كل واحد من الو جين هزاف كن يطلقانها قال فى الانصاف وهذا احوط 
وعنه يقرع بيْهما اختارها النجاد والقاضى ف التعليق والشريف وأبو الخطاب 
والشيرازى فعلى هذه الرواءة من قرع منهما جدد نكاحه باذنها وهو الصحيح » 
وعنه فى للقارع من غير تجديد عقد اختاره أبو بكر التجاد , قال الرركثى هذا 
ظاه ر كلام الجمور واختاره الشيخ تق الدين ومأل اليه فىالقواعد الفقبية فعلى القول 
بأنه يحدد نكاحه قال المصئف ينبغى أن لا تحير المرأة على نكاح من خرجمت 
القرعة بل ها أن توج نظا مده ومن رقا قال الشيخ تق الدين وليس 
.هذا بحيد فاما على هذا القول اذا أمرانا المقروع بالفرقة وقانا لما أن لا تذوج 
القارع خخلت منبما فلا ببق بين الروايتين فرق ولا ببق للقر عة اثر أصلا بل تكون 
لغوا وهذا تخليط وأا على هذا القول يحب أن يقال هى زوجة القارع نحيث يحب 
عله نقققا وسكداها واو ماف ورت لكن لا يطأ <تى يحدد العقد فيكون ميحد بل 
العقد حل الوطء فقط هذا قياس المذهب 


أمته.جاز أن يتولى طرف العقد(١)‏ : وكذلك ولى المرأة مثل ابن العم والمؤلى 
والحا 5 اذا أذنت له فى نكاحبا فله أن يتولى طرف العقد(© , وعنه لا يوز 
1 غيره فى أحد الطرفين1" . واذا قال السيد لامته أعتقتك وجعلت 
عتقك صداقك صمح ' “» . فان طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف 


[ فوائد ] لو عل السبق وسى السابق فالصحيح من المذهب اجراء اللاف 
فها كااتى قبلبا 

( الثانية ) ومنها لو اقرت المرأة لأحدهما لم يقبل على الصحيح من المذهب 

( الثالثة ) اذا أمر غير القارع بالطلاق فطلق فلا صداق عليه 

(1) قله « واذاذوج عبده الصغير الج هذا بلا نزاع لآنه مله حم 
الملك والولاءة 

)١(‏ قله «وكذلك ولى المرأة الخ» يعنى بجحوز له ان يتولى طرفى العقد وهذا 
المذهب لقول عبد الرحمن بن عوف لام حكم بنت قارض اتجعلين أمرك الى قالت. 
نم قال قد تزوجتك رواه البخارى تعليقا , ولانه عقد وجد فيه الابجاب والقبول. 
فصح كا ل وكانا من رجلين والآشور أنه يكن الايحاب فيقول زوجت فلانا فلانة أو 
:زوجتها ان كان هو الزوج لفعل عبد الرحمن وهو الصحيح من المذهب 

[ فائدة ] من صور تولى الطرفين لو وكل الزوج الولى أو الولى الزوج أو 
وكلا واحدا 

[ فائدة ] لا يحوز لولى الجبرة كينت عمه المجنونة وعتيقته الجنونة نكاحبا بلا 
ولى غيره أو حاى قال الزركثى لاجوز بلا نزاع 

(؟) قله ه وعنه لا يحوز الخ » أى لآن المغبرة بن سعبة خطبه امزرأة هؤ 
أولى الئاس بها فأمر رجلا فزوجه رواه البخارى تعليقا : 

فائدة ] اذا اذنت له فى تزوبجبا ول يعين الزوج لم بحر أن .زوجبا نفسه على 
المذهب لإن اطلاق الآذن يقتضى تزوجبا غيده ووذ له ان بزوجما لولده ووالدم 
واخيه ونحوهم اذا كان كفوا 

(؛ ) قله ٠‏ داذا قال السيد اح هذا المذهب لما روى انس ان النى يله 
اعتق صفية وتزوجبا فال له ثابت ما أصدقبا قال نفسبا اعتقبا وتزوجبا متفق. 
عليه وفى لفظ للبخارى وجعل عتقبا صداقبا ورواه الأثرم عن على وفعله انس 


لس بم لم 


الرابع الشهادة » فلا يتعقد الا بشاهدين © عدلين © 


)١١(‏ قله « فان طلقبا المع هذا بلا نزاع وتقله الجماعة » لكن اذا : تكن 
قادرة فبل تنتظر القدرة او تستسعى فيه روايتان منصوصتان اصلبما المفلس اذا 
كان له حرفة هل حبر على الاكتساب على الروايتين فيه وتقدم فى باب الحجر ان. 
الصحيح من المذهب انه بجير فيكون ااصحيح من المذهب اما تستسعى 

١(‏ ) قله « الرابع الشبادة الح, هذا المذهب احتباطا للنسب وخوف الانكار. 
فبو شرط لصحة النكاح روى ذلك عن عمر وعلى وهو قول أبن عباس وسعيد. 
ابن المسيب وجابر بن زيد والحسن والنخعى وقتادة والثورى والأوزاعى والشافعى 
وأصحاب الرأى وعنه يصح بغير شبود فعله اءن عمر والحسن بن على وابن الزبير. 
وسالم وحمزة ابنأ أبن عمر ويه قال عبد الله بن ادريس وعيد الرحمن بن مبادى. 
وبزيد بن هارون والءزيرى وأو ثور وابن المنذر وهو قول الزهرى ومالك اذا" 
اعلنوه قال الآمام أحد وغيره ليس عن النى ييه فى الاشباد على النكاح حديث. 
صحيح قال اين المنذر لا يثبت فى الشاهدين فى النكاح خير , ولنا ما روت عائقة 
مفوعا م لا تكاح الا.ولى وشاهدى عدل» رواه ابن حيان وصححه وفى بعض طرقه 
داعا امرأة انكحت نفسها بغير اذن و اما وشاهدى عدل فتكاحبا باطل » ذكرهم 
الدارقطنى عن يونس عن ابن جر يج عن سلمان بن موسى عن الزهرى عن عروة. 
عنها مفوعا . وعن أبن عباس قال البغايا اللا يشكحن انفسون بغير بشة روأه. 
الترمذدى وقال لم :رفعه عبد الأعلى ووقفه قال والوقف اصح وعن عائشة أن النى. 
يه قال م لا د فى النكاح فخ أده الولى والزوج والشاهدان , رواه الدارقطنى 

(؟) وله ١‏ عدلين» وأأفك للاخبار وهذا المذهب وهو مذهب الشافعى وغنه 
عقن بشبادتهما وهو قول أَبى حثيفة وعل كلا الروايتين لا بعتبر حقيقة العدالة بل 
تنعقد بشبادة مستورى ال حال لم يظبر فسقبما وان لم نةبلبما فى الأموال , فان تبين 
بعد العقد [نهما فاسقان حالة العقد لم يؤثر فى العقد لآن الشر ط العدالة ظاهرا زدل 
النسكاح فاسد وان حدث الفسق لم يؤثر فى صحة الشكاح 


مذكرين(0 بالغين” عاقلين وان كانا ضريرين » وعنه ينعقد بحضور فاسقين 
ورجل وأ أتين وراهقين عاقلين » ولا ينعقد نكاح مس بشهادة ذميين » 
ويتخرج أن يتعقد اذا كأ: نت المرأة ذمسة”2 , ولا ينعقد حضور أصمين ولا 
أخرسين ؛ وهل ينعقد بحضور عدون أو ان الووجين أو أحدها ؟ على 
.وجهين9؟ . وعنه أن الشهادة ليست من شروط التكاح 
فصل 
الخامس كون الرجل كفا لما فى إحدى الروايتين'*» فاو رضيت 


)١(١‏ ) قله « ذكرين ء هذا المذهب أيضا لقول الوهرى : مضت السنة ارن 
لا تجوز شبادة النساء فى الحدود ولا التكاح ولا الطلاق رواه أو عبيد فى الأموال 
بولانه عقد ليس مال ولا يقصد به ويطاع عليه الرجال غاليا 

)١(‏ قله < « بالغفينء هذا المذهب ايضا لان الصى لا شبادة له »؛ وعنه تلعقّد 
ابشبادة مراهقين عاقلين بناء على انهما من اهل الشبادة . الخامس الاسلام فلا ينعقد 
بشبادة كافر بن سواء كان الزوجأن مساءين أو الزوج وحده نص عليه وهو قول 
الشافى . 

(؟) قله «وتخرج الح» وهذا قول أنى <ئيفة بناء على قبول شبادتهم إعضهم 
لبعض والأول أصح لقوله يِلِكم, وشاهدى عدل 
على قله وتنعقد الخ. هذا المذهب بناء على انبما من أهل الشبادة ويعتير 
أن ينيقن الصوت على وجه لايشك فهما 

[ فائدة ] «تعقد بشبادة عبدين .على المذهب وقال أبو <ئيفة والشافعى لا ينعقد 
بوالخلاف فى ذاك مبنى على الخلاف فى قمول شبادتهما فى سائر الحقوق 

(؛ ) وله ١‏ وهل يتعقد ا » أودهها تءةد نحضور عدون وهو المذهب 
العموم قوله يِه ه وشاهدى عدل » وأما انعقاده بحضور ١‏ نى الروجين أو ا<دضا 
فالمذهب انه لا ينعقد وكأب وما او ابن اددها وابن الآخن المبية 

(ه ) قله « الخامس ال اختلفت الرواية فعنه أن الكفاءة شرط فانه قال 
اذا تزوج المولى العربية فرق بيتهما وهذا قول سفيان قال فىالانصافوهىالمذهب س 


حا و حت 


المرأة والاولياء بغيره لم يصمح » والثانية ليس بشيرط وهى. 
أصح20؛ لكن ان لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلين لم يرض الفسخ » 
فلو زوج الآب بغير كفو برضاها فللاخوة الفسخ نص عليه : والكفاءة 
الدين والمنصب”» . فلا تزوج عفيفة بفاجر ولا عربية بعجمى » والعرب 


عند | كثرا لمتقدمين قال الزركشى هذا المنصوص المشبور والنختار لعامة الأسماب 
قال ابن المنجا فى شرحه هذا المذهب وقطع به الخرق 

)١(‏ قله « والثانية الح , يعنى ليست الكفاءة شرطا فى الصحة بل شرط فى 
اللزوم قال المصنف , وهى أصح » وهى المذهب عند المتأخرين وهذا قول اكثر. 
أهل العلم روى نحوه عن عر وأءن مسعود وعغسر بن عبد العزيز وعبيد بن تمير. 
وحماد بن أنى سلمان وأبن سيرين وابن عون ومالك والشافى وأصحاب الرأى. 
لقوله تعالى ( إن | 0 عند الله اتقام ) وقالت عائشة ان أبا حذيفة بن عتية. 
ابن ربيعة تبنى سال ما وانكحه ارئة أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة. 
من الأنصار اخرجه البخارى وامر النى يِب مَلِقَمْ فاطمة بنت قيس أن تنكم أسامة- 
ابن زيد مولاه فنكحيا بأهمره متفق علمه 0 زندا ابلة عمه زينب بنع.. 

جحش لكن ان لم ترض المرأة والأولياء جميعهم 90 الفسخ 1 أ 

عبد الله بن بريدة عن بيه قال جاءت أمرأة الى النى يلع فقالت أن ألى زوجنى من 
ابن اخيه ليرفع بى خسيسته قال عل الآهر 3 8 : قد اجرت ١١‏ صنع الى. 
ولك أردت ان اعل النساء ان ليس للأباء من الاق توه وواه اخ والنتان 
وظاهر المذهب أن العقّد يبشع صحيحاً ' فصل هذه الرواية يبت من لم برض الفسخ. 
و.بذا قال مالك والشافعى ‏ وقال أبو حنيفة اذا رضيت المرأة وبعض الآولياء ل 
يكن لياق الأواياء الفسخ . ولنا ان كل واحد من الأولياء يعتير رضاه ولا فرق. 
بين الاب وغيره » وقال مالك والشافعى ليس لهم فسخ اذا زوج الآاقرب 

على وه « فلن لم برض الفسخ » ه وله الفسخ فى الحال ومتراخيا قال الشيخ: 
تق الدءن ينبخٍ 201000 

(؟) قله « والكفاءة 3 » أى لا غير وهذا إحدى الروايتين . وعنه أن. 
الحربة والصناعة واليسار من شروط الكفاءة أيضا وهو المذهب فتكون خمسة س 


0 كا 


لعضهم لبعض كناءم وسائر لاس بعضيم ليعض | ا وعنه لا زوج 
تقر شية لغير قرشى ولا هاشمية لغير هاشمى , وعنه أن الحرية والصناعة واليسار 
من روط الكناءة » فلا زوج حرة بعيسد ولا بأت زاذ حجام ولا بات 
تأقم حائك ولا موسرة امعسر 


ظ ياب المحرمات فى التكاح 
وهن ضر بان : رمات عل الايد 3 وه أرهة أقسام ( أحدها ) 


ل وقال مالك الكماءة فى الدين لاغير والدليل على اعتبار الدين قوله تعالى ١‏ افن 
كان مؤمنا كن كان فاسما لا يستوون » والدليل على اعتدار المخصب وهو النسب قول 
عير لأمنعن تزوج ذوات الأحساب الا من الا كفاء قال قلت وما الا كفاء قال فى 
الحسب رواه الخلال فعلى المذهب لا يكون العجمى وهو من ليس بعرلى كفوا لعر بية 
.وأما الحرءة فلان العبد منقوص بالرق منوع من التصرف فى كسبه والمبعض كالقن 
والعتيق كله كفو للحرة . واما الصناعة فلآن ذلك نقص فى عرف الناس فاشبه نقص 
.النسب وروى فى حديث : العرب يعضهم لبعض | كفاء الا حائمكاً او حجامأ قيل 
للأحد تأخذ به وا: 21001010 . وأما اليسار فلن على الموسرة ضررا 
'لإخلاله بنفقتها ومؤئة أولادها ولمذا ملكت الفسخ بأعساره بالنفقة . والمراد 
المارما يحب لما من المهر والنفقة وقال ابن عقيل تحيث لا تتغير علها عادتها 
عند ابها فى بده 

[ فوائد ] موالى القوم كفو لم على الصحيح من المذهب 

( الثانية ) ولد الزثا قد قيل انه كفو إذات نسب » وعن أحد انه ذكر له انه 
يكم ويتكم اليه فكأنهلم حب ذلك لآن المرأة تتضرريه هى وأو لياؤها ويتعدى 
ذلك الى ولدها وليس هو كذوا للعربية بغير اشكال فيه لانه ادتى حالا من الموالى 
“قاله فى الشرح 

(الثالثة ) لا تعتبر هذه الفنقات أو لزأ فلفيت الكناءة فق تاقرطا ارحل 
الانه ملقم لا مكاىء له وقد تزوج من احياء العرب ونزوج صفية و نسرى بالاماء 
لديا فعليبا واحسن تعليمبا ثم اعتقباوتزوجها فنه اجران ‏ 
فق حتقق علي و3 اول رف شرف أب لا شرف به 


ل لك 


الى رمات بالنسب » وهن سبع : الامهات وهن الوالدة والجدات من قبل 
الاب والام وان علون والبئات من حلال أو حرام(2 وبنات الاولاد وإن 
لقاو !وا لاخر ات من الجهات الثلاث وبنات الاخ وبنات الاخت وأولادم 
وإن سفلن والعات0؟والخالات وإن علون » ولا تحرم بناتهن . (القسم الثاق) 
الرمات بالرضاع2'؟ وحرم به ما بحرم من النسب سواء . ( القسم الثالك ) 


على هوه « والكفاءة الدين والمنصب » . واختار الشيخ تق الدين ان الذسب 
لا اعتيار به فى الكفاءة واستدل بقوله ل( ان ١‏ كرمم عند الله اتقام )م 
على قله « والعرب بءضهم لبعض أكفاء ‏ م هذا المذهب ,ء لأن المقداد بن 
الاسود الكندى تزوج ضباعة بنت الزيير بن عبد المطلب وزوج أنو بكر اخته 
على قل « ولا بنت تأىء ‏ ه هو صاحب العقار 
)١(‏ قله دعام نات من حلال أو حرام , وكذا ينته المنفية معان ومن شية 
دا امن حرطن ى توم انظ وبناتم » ويكئ فى التحريم ان يع انها ابنته 
ظاهر! وان كان النسب لغيره 
على له « أو حرام » م وقال مالك والشافى فى المشبور من مذهبه جوز 
نكاح ابنته من ألْر ونا واخته وبنت أبله وبنت بنته وبنت أخته وأخيه 
(؟) قله « دالمات , أى أخوات الاي و ن الجبات الثللاث واخوات 
الأجداد من قبل ال اف من قبل الام قربا كان الجد أو بعيد| وارثا كان أو غير 
وارث . 
ش يه لم م35 حلي نه وخر مة اله أ رار م 
ل ام حو ا و امد 


لامها أحينة: 


(؟) قوِله « النحرمات بالرضاع الح الذى ذحكر الله سبحانه اثنتين فقال 
(وامباكم اللاى ارضعزكم وأخواتم من الرضاعة ) فأما الأمبات اللاتى ارضعنك 
وإمباتين وجداتهن وان علت درجتهن فحرمات بالآنة وأما الاخوات فبى كلس 


الحرمات بالمصاهرة وهن أربع : أمهات نسائه0© وحلائل آبائه وأبناك' فين 
فبحرمن بمجر د العقد دون بناتين والربائب وهن بنات نسائه | للانى دخلببن” 
دون اللافى لم يدخل مهن فان متن قبل الدخول فهل تحرم تاتب 


حامرأة ارضعتك امبا أو ارضعتها امك أو ارضعتك وأياها امرأة واحدة أو 
ارتضعت انت وإياها من لين رجل واحد كرجل له أمرأتان لما منه لبن ارضعتك 
احداها وارضعتا الأخرى فبى اختك عر مة عليك بالآبة وكذلك كل امرأة 
حرمت علمك بالنسب حرم مثلبا من الرضاع كالعمة والخالة والمنت وبنت الآخ, 
و بنت الأخت لقوله ملل بحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» متفق عليه ولمسم 
« الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ء ولا تعل فى هذا خلافا » قال اين الينا فى خصاله 
والوجيز وغيرهما الا ام اخنته واخت ابئه فائهما يحرمان من النسب ولا يحرمان. 
بالرضاع وقاله الأصحاب واغتار ايخ تن الي انه ل يبت به تحريم الصامرة 
فلا حرم على الرجل نكاح ام زوجته وابتتها من الرضاع ولا على المرأة نكاح. 
ابى زوجبا وابنه من الرضاع 

)١)‏ قله « د أمبات نسائه» هذا المذهب وعلءه الاصحاب قاطبة فيحرمن. 
بمجرد العقد نص عليه وهو قول | كثر أهل العم م نهم آبن مسعود وابن عمر وجابر 
وعمران بن حصين وكثير من التابعين ونه يقول 1 والشافعى وأسيحاي الرائ: 
وعنه امبات النسا ء كالر بائب لا حرمن الا بالدخول ببناتين كا لا تحرم بناتهن الا 
بالدخول مما وحكى عن على 

(؟)قوله و حلائل الابناء » دخل فيه كل من تزوجبا احد من أولاده أو 
0 كانو! من اولاد الرئين أو البنات من نسب أو رضاع, 
»جرد العقد ولا تحرم بناتهن فبحل له نكاح ربيبة ابيه وابنه لقوله تعالى ( واحل, 
لك مارواء ذلم م 

(©) قله ه بئات النساء الخ وهن الربائب فلا حرمن الا بالدخولء 
بالآأمبات وهنكل بنت بنت لزوجة من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة وارثة أو غير 
وارثة وسوا .كانت فى حجره أو لا فى قول عامة الفقباء الا أنه روى عن عبر 
وعلى انما رخصا فب إذا لم تكن فى حجره وهو قول داود واختاره أن عقيل. 
لظاهر الآية اذا ثبت هذا فان الدخول ها وطؤها وان خلا اوم يطأهالم تحرم ابنتية 


اف عد 


روايتين'"2 . ويثبت ريم المصاهرة بالوط. الحلال 00 ؛ فان كانت. 
لل ا ا 0 أو نظر الى فرجها 
أو خلا بها لشهوة فعلى وجهين(2 » وان تلوط بغلام حرم على كل واحد 


[ فائدة ] تحرم عليه بنت ابن زوجته نقله صالم وغيره وذكر الشيخ تق الدين 
أنه لا يع فيه نزاعا ذكره فى القواغد . ولا تحرم زوجة ربيبه نص عليه قال الشبيخ 
تق الدين لا أعل فيه نزاعا . وبباح للمرأة اءن زوجة ابنها وابن زوج ابنتها وابن 
زوج أمبا وزوج ذوجة ابعها 

١(‏ ) قله فان متن قبل الدخول ال يعنى اذا مانت المعقود علما ولها بنت 
أحداهما لا بحرمن وهو المذهمب ونه قال على وعامة العلياء قال ابنالمئذر أجمع عوام 
علماء الأمصار أن الرجل اذا توج ألم أَةثم طلقبا أو امات قبل ان يدخل بها حل 
له أن يزوج ابتها ٠‏ كذلك قال مالك والثورى والأوزاء ى والشافعى وأحد واحاق 
وأبو ثور ومن تبعبم. لقوله تعالى ِ فان لم تكوانوا د دخلتم يمن ) الانة 

على قإهِ « على دوايتينء ه وكذا الك لو ابانها بعد الخلوة وقبل الدخول 
خلافا ومذهبا وكذلك قطع المصنف وغيره من الأحعاب فى المباشرة ونظر الفرج 
ا 0 1 

؟ ) قله« ويثبت الح أما الوطء الخلال فاجماع . واما ثبوته بوط ء الشمهة 

والمحيح من الذعب 56ا زا نامر أة حرمت علل بيه وابئه وخرهت عله أميا 
وابتها . ولو وى ء أم أضرأئة أو يأتها حرمت عليه ا أنه أص عليه روى #و ذلك 
عن عمرآن بن حصين و به قال الحسن وطاوس ومجاهد والشعى والنخعى والثورى 
وأصحاب الراى . 


عل وله 5 اله الحلال والحرام . هم واختار الشيخ تق الدين ان الوطء 
الحرام لا ينشر خحريم المصاهرة 

( ؟) قله «وإن باشر امرأة الخ أحدهما لا تنشر الرمة وهو المذهب وهو 
قول الشافعى وا كثر اهل العم لقوله تعالى (١‏ دواحل ل ماوراء ذلحم يه والثاق 
ينشرها فى موضع ينشرها اللمس روى عن عمر وان ور وعامر بن ربيعة وكان 
دري وعيد الله بن عمرفيمن شرى الخادم ثم يحردها أو يقبلها لا بحل لابنه وطئها ب 


دك 


تح اماي 


حنهما أم الآخر وابنته ؛ وعند أنى الطاب هو كالوطء دورنى الفرج وهو 
1 الصحيح . ( القسم الرابع ) الملاغنة رم على الملاعن ى التأبيد » إلا أن 
يكدب نقسةه )» فهل تحل له ؟ على روايتين 
ظ فصل 
الضرب.الثانى الرمات الى امد » وهن نوعان ( أحدها ) المحرمات 
لاجل المع فيحرم امع يبن الاختين<١‏ "وبين المرأة وعمتها أو خالتبا "2 فان 


ب وهو قول القاسم والحسن وبجاهد ومكحول وحناد بن الى سلمان والى حنيفة ما 
روى أبن مسعود عن النى يلقع انه قال , من نظر الى فرج امرأة لم تحل له ابتها » 
وف رواءة ولا ينظر الله الى رجل نظر الى فرج امرأة وابنتهاء ولنا الآبة. والخير 
ضعيف » قاله الدارقطنى وهو موقوف على ان مسعود ثم حتمل أنه كنى بذلك عن 
الوطء وأما النظر الى سائر البدن فلا ينشر الحرمة . ولا خلاف أيضا ان النظر اذا 
وقع انير شبوة لا ينشر الحرمة وموضع الخلاف فى اللس والنظر فيمن بلغت لسع 
ستين فا زاد فأما الطفلة فلا ينمت فها ذلك 

ز فائدة ] ذكر الشيخ تق الدن فى كتاب التحليل ان الرجل اذا قل رجلا 
ليتزوج امرأته انها لا تحل له ددا . وسئل عن رجل خيب امرأة على زوجبا حتى 
طلقت ثم تزوجها اجاب يعاقب مثل هذا عقوبة بليغة والنكاح باطل فى أحد قولى 
العلباء مالك وأحمد وغيرهما وبحب التفريق فيه 

على ف[ « وان تلوط بغلام <رم على كل واحد منهما ام الآخر وابته . ٠»‏ 
هذا الصحيح من المذهب نص عليه لآنه وطء فى فرج بكر الخرشة كرطء المراة 
وقال فى الشرح . الصحيح ان هذا لا ينشر الحرمة فان هؤلاء غير منصوص عامن فى 
التحزيم فيدخلن فى عموم قوله تعالى ١‏ واحل لك ما وراء ذلكم ) 

(1) وله «وفبحرم اجمع بين الاختنم عاسو ء كائتا من نسب أو رضاع 
ا ا ا ما قبل 
الدخول وما بعده لعموم قوله تعالى إ وان تجمعوا بين الاختين ) قال ابن المنذر 
أجمع اهل العل على القول به 

(؟) قله ه ومحرم المع بين المرأة الخ اجماعالما روى أبو هريرة مرفوءا ‏ 


0ه" سد 


'تزوجهما فى عقّدلم يصم”؟ وأن تزوجبما فى عقدين أو تزوج إحداهما فى 
عدة الاخرى سواء كانت بائنا 53 رجعيه ة فنكاح الثانية باطل2©0 ,» وان 
'اشترى أخخت ام أنه أو عمتها أو خالتبا صن”" ول يحل له وطؤها حت يطلق 
آث أنه :وتنتفتن عدتيسا 19 .وان اشواهن فق عه رامن 


قال ١‏ لا بجمع بين المرأة وعتتها ولا بين المرأة وخالتها » متفق عليه وللبخارى عن 
جابر مه وسواء كان نت العمة والخالة حميقة ة أو بجازا كعات آبائها وخالاتهم وعمات 
أمبا وعالامن وا علف دوجن واو رضتنا عن ذنت أو رضاع . وخالف الشيخ 
تق الدين فى |ل رضاع فم بحرم امع مع الرضاع . فعلى المذهب كل شفصين لا بجوز 
لأ<دهما ان يتذوج الآخر او كان احدهما ذكرا لآأجل القرابة لا يجوز اجمع بينهما 
بوكذا بحرم اتنمع بين عمة وخالة 9 سكم امرأة وينكح ابنه أمبا فيولد لكل 
.واحد منهما بنت وحرم أيضا المع بين 0 بن ينك كل واحد متهما أم الآخر 
غيولد لكل واحد منهما بنت ولا حر م أجمع بين ابنتى العم وابتتى الخال فى قول 
عامة أهل العم ولا يكره على الصحيح من المذهب وهو قول سلمان بن يسار والشعى 
.وحسن بن حسن والآوزاعى والشافعى واسحاق وأى عبيد وعله ا روى ذلك 
-عن أبن مسعود وبه قال جابر بن زيد وعطاء والحسن وسعيد بن عبد العزيز . ولو 
و اوت زد من أبيه واخته من أمه فى عد واحد صح 

١‏ ) قله « دان تزوجبما الح وكذا لو تزوج خمسا فى عقد واحد وهذا 
المذهب لآنه لا مكن تصحيحبما ولا مزية لاحدهما على الآخر 

(؟ ) قله «وان تزوجبما فى عقدين الم » لان به يحصل اجمع فاختص 
'البطلان به وهذا المذهب لكن لو جبلت الأولى فسخا على الصحيح 0 
“وعنه بقرع ينما فن خرجت لا القرعة فبى الآولى . ٠‏ فعلى المذهب يلزم لاحدههما 
“لصف المبر يقترعان عليه 

3 ( قل < وان اشترى الخ اى لآن الشراء راد للاستمتاع وغيره ولذلك 
"صمح شراء الجوسية واخته من الرضاع وكذا لو ملكبا بغير الشراء 0 

(؛ ) قله « علم بحل له الح » أى لثلا يكون جامعا بينها فى الفراش وجامعا 
عاءة دم من حرم اجمع بدهما 


ش لاوس لد 

رلا فان وطىء إحداهما لم تحل له الاخرى حتى بحرم على نفسه الآولى(» : 
باخراج عن ملكأ تزويج ويعم أنها ليست حامل » فان عادت الى ملكه لم , 
لصب واحدة منبما حتى بحرم الاخرى'؟'وعنه ليس بحرام ولكن ينبىعنه!؟» ١‏ 


)١(‏ قله « وان اشتراهن الح » يعنى لو اشترى اختين او امرأة وعمتها أو. 
خالتها فى عقد واحد صم لا نعل فيه خلافا لآن الشراء يراد لفير الوطء . 
خلاف العقد . 


. قله «فان وطىء احداهما الح أى اذا وطىء إحداهما جازلآن الاخرى‎ )١( 
. لم تصرفراشا وهذا قول اكثر أهل العم . وقال الح وحمادلا يقرب واحدة منهما‎ 
٠ وذكره أبو الخطاب مذهبا لأحمد فعلى هذا لا تحل له الاخرى الا مما ذكره المصنف‎ 
' وهذا المذهب وهوقول غلى وابن عمر والحسن والأوزاعى واحاق والشافى , ولا‎ 
. يكنى استبراؤها بدون زوال الك على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل ينبغى‎ 
. أن يكت ذلك اذ به يرول الفراش الحرم للجمع وهو قول قتادة » وفى الا كتفاء‎ 
. بتحر عا بكدّاءة أو رهن أو ببع بشرط الخيار وجبان ؛ والصحيح من المذهب‎ 
٠ ْ انه لا ينى‎ 

() قله « فان عادت الخ » يعنى متى زال ملكه عن الموطوءة زوالا أحل له . 
اختها فوطتها ثم عادت الآولى الى ملكه فلس له وطء احداها حتى حرم الآخرى 
باخراج عن ملك أو تزويج نص عليه وسواء وطىء الثانة أو لا وهذا اذهب 
وقال أصحاب الشافعى لا تحرم عليه واحدة منهما لان الآولى لم تبق فراشا فاثسبه 
ما لو وطىء امته ثم اشترى اختها . ولنا أن الثانية صارت فراثا وقد رجعت اليه التى.. 
كانت قراشا رمت كل واحدة منهما . واختار فى المغنى ان عادت قبل وظء اختها 
فبى المياحة 
(؛) قله د وعنه ليس حرام المع المذهب تحرم امع بين الأختين 
المملوكتين فى الوطء و كرهه عهر وعثهان وعلى وعمار واءن عمر وأبن مسعود» ومن 
قال بتحر بمه عبد الله بن عتبة وجابر بن زيد وطاوس ومالك والاوزاعى والشهانى , 
وأو حثيفة وروى عن اءن عياس انه قال احلتهما آبة وحرمتهما آنة ولم اكن لأفعله . 
ودوى ذلك عن على بردد قوله تعالى ل( وان تجمعوا بين الأختين )» وقوله ١‏ الا على 
أزواجبم أو ما ملكت اعانهم) وقال داود وأهل الظاهر لا حرم استدلالا بالآية.: 


.وان وطىء امته م تزوج أختها لم يصح عند أن بكر(" , وظاهر كلام أحمد 
رضى الله عنه أنه يصم0© , ولا يطأها حتى يحرم الموطوءة » فان غادت الى 
- ملك ل يطأ واحدة منهما حتى يحرم الاخرى”", ولا يحل للحر أن يجمع بين 
أكثر من أربع » ولا للعبد أن يتروج أكثر من اثنتين' روات ظلر إجداهن 
ل جز أن يتزوج أخرى حتى تنقضى عدتها © 

فصل 


( التوع الثانى ) حرتمات لعارض زول » فيحرم عليه نكاح زوجة 


)١‏ قله د وان وطىء أمته اخ » كلام أى بكر هو المذهب قال القاضى هو 
كم أ 
؟ ) قله « وظاهر الخ هذا مذهب أنى حنيفة وقال الشافنى يصح النكاح 
١‏ 0 له 0 وتحرم اختها لآن النكاح أقوى من الوطء ملك العين 
(؟) قله « فان عادت الح » اذا زوج الآمة الموطوءة أو اخرجبا عن ملكه 
فله نكاح اختها فان عادت الآمة الى ملك فالروجية >الها وحلبا باق لان النسكاح 
صيح وهو أقوى ولا تحل له الآمة . وعنه انه ينبغى ان حرم أحداهما 
على قله « أكثر من أربع » ء اجماءا الا شيئا حك عن القاسم بن ابراهم انه 
“اناح تشعا . 
(4:) وَلْه « ولا للعبد الح هذا المذهب وه قال عبر وعلى وعيد الرحمن 
.ابن عوف وه قال عطاء والحسن والشعى وقتادة والثورى والشافم بى وأحماب 
الرأى . وقال القاسم بن عمد وسالم بن عبد الله وطاوس وبجاهد ومالك وأبو ثور 
-.ودأود له نكاح اربع لعتوم الاى ونا قول من مينا من الصحابة وم لم يعرف لم 
عخالف فى عصرم فكان اجماعا 
(0) وله ه وأن طلق الء اذاكان الطلاق رجعيا فالتحرم باق حاله فى قوم 
جميعا وان كان الطلاق بائنا أو فسخا فكذلك بروى ذلك عن على وابن عياس 
.وز بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد والتخعى والثورى وأصحاب الرأى 
.وقال القاسم بن جمد وعروة وابن أنى ليل ومالك والشافعى وابو عبيد وان المنذر 
اله نكاح جميع من مينا فى تحرج امع وروى ذلك عن زبد بن “ثبت 


ل 


غيره(1) والمعتدة منه(50) والمستيرئة منه ء» ونحرم الؤانة حى به وتنقطى. 
عدتها » ومطلقته ثلاثا حتى نتكنم زوجا غيره » وا محرمة حتى تحل7": ولا يحل 
لمسلية نكاح كافر حال ولا لمسل نكاح كافرة [الاتعزات اهل الكعان 18 


١(‏ ) قله « نكاح زوجة غيره, وذلك بغير خلاف لقوله تعالى إ واحصنات. 
من النساء 2 الآءة | 

() قله « والمعتدة , لقوله تعالى إ ولا تعزموا عقدة النكاح ) الآنةء 
وسواء فى ذلك المعتدة من وطء مباح أو حرم . ولا يجوز نكاح المرتابة بعد 
العدة بالل . 

(؟) قله « وانحرمة حتى تحل » أى فيحرم على ا حرم أن يعقد الذنكاح فه. 
حال أحرامه فان عقد احد نكاساً مهرم أو على محرمة او عقد الحرم انفسه أو 
لغيره نكاحا لم يصح لقوله يلقع , لا ينكح الحرم ولا يتكح ولا مخطب» رواه مسم 
وعنه ان عقد امحرم الدكاح أخيره صحيح 
7 ( ) قله « ولا حل للسلة الخ لقوله تعالى 2 ولا كوا المشركين ) 
الابة؛ ولقوله ( لاهن حل لم » ولا نعم خلافا فى ذلك 

(0) قله ٠‏ إلا حرائر أهل الكتاب » ليس حمد الله بين أهل العم اختلاف.. 
فى حل حرائر نساء أهل الكتاب للسل وسواء كان أهل الكتاب اهل حرب أو 
اهل ذمة والآولى أن لا يتدوج كتابية لان عمر قال للذين تزوجوا من نساء أهل. 
الكتاب طلقوهن ففعلو| الا حذيفة فال عمر طلقا قال تشبد انها حرام قال هى 
جمرة () طلقا قال تشيد انها حرام قال هى جمرة (*) قال قد علمت أنها جمرة (*) 
ولكنها لى حلال . قال فليا كان بعد طلقبا فقيل له ألا طلةتها حين قال لاك عمر؟ قال.. 
كرهت أن برى الثاس أنى ارتكيت أمرا لا ينبغى » وأهل الكتاب الذين هذا 
حكهم أهل التوراة والانجيل قال الله تعالى لإ ان تقولوا أنما انزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا 4 فاهل التوراة البو د والسامة وأهل الانجيل التصارى ومن. 
وافقهم من الفر تم والآرمن وغيرم » وأما الصابئون فاختلف فم الساف كثير |" 
فروى عن أحمد أنهم جنس من النصارى و نص عليه الشافغى وعن أحد انه قال ب. 


(#) كذا بالأصل وف الغني هى خرة وني الرح هى حرة 


وان كان أحد أبو .ها غير كتالى' "© أو كانت من نساء بنى تغلب فبل تحل > 
على روايتين7©وليس للمسم وان كان عبدا نكاح أمةكتا بية0©) وعنه جوز » 


ب بلغنى انهم يسستون فبؤلاء اذا يشمهون الود قال الشارح والصحيح أ نهم بوافةقون 
الهود والنصارى فى أصل دينهم ويخاافونهم فى فروعه فبم يمن وأفقوه 

)1١(‏ قله د وأنكان أحد أبوما الخ, احداههما لا تحل وهى المذهب وسواء 
كان أحد أبو-ها وثنيا أو مجوسيا أو مرتدا وبه قال الشافعى فم اذاكان الآب غير 
كتانى لآن الولد ينسب الى ابيه . والثانية لصح لعموم الآية . وتحل الخلاف اذا 
اختارت فى دين أهل الكتاب »أما أن اختارت غيره فلا اناك قولا واحدا وعلى 
كلا الروايتين فى أصل المسئلة لو كان أنواها غير كتاببين واختارت هى دين أهل 
الكتاب فظاهر كلام المصنف هنا التحرم رواءة واحدة وهو المذهب وقيل عنه 
لا تحرم وجزم به فى المغنى والشرح على الرواءة الثانية . واختاره الشيخ تق الدين. 
اعتبار! بنفسه وقال هو المنصوص عن أحمد فى عأمة أجوبته قال فى الانصافه 
وهو الصواب . ! 

فائدة ] اموس لا كتاب لم »ولا تحل ذبانحهم » ولا تكاح نساءهم فى قوله 
عامة العلا الا أي ثور فانه أباح ذلك 

[ فائدة ] لبا كح مجومى كتابية على الصح بح من المذهب نص عليه وقيل بللى 
و كح كتالى جوسية على الصحيح من المذهب 5603 ؛ ولو ملك كتانى مجوسية 
فله 3 

(؟)قله « أو كانت من نساء الخ احداهما تمل وى المذهب بلا ريب 
لدخوطا فى عموم الاية وأما سائر الكفار غير أهل الكتا ب كن عيد ما استحسن. 
من الأصنام والاتجار والأحجار فلا خلاف بين أهل العم في ترم نسائهم 
وذبانئحهم بوأار تدة بحرم تكاحبا على أى دين كانت 

() وله ه وليس للسل الح , هذا الصحيح من المذهب وعليه الأحاب. 
ونص عليه وهو قول الحسن والزهرى ومك<ول ومالك والشاففى والثورى 
والأوزاعى والليث واحاق وروى ذلك عن عير وان مسعود ومجاهد وعنه #وز 
وبه قال أنو ميسرة وأو حنيفة لكن الخلال رد هذه الرواية وقال انما توقف أحمد 
فها ول ينقل له قول ووجه الآولى قوله ل فا ملكت أا كم من فتيا كم المؤمنات )4 
فشرط فى اباحة نكاحرن الإعان و وجد ولافرق بين الحر والعبد 


ذاه ع لد 


ولايحل لحر مسل نكاح أمة مسلبة إلا أن يخاف العنت ولا>د طولا لتكاح 
حرة ولاتمن أمة20©, وإن تزوجبا وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكم حرة فبل 
ببطل نكاح الآمة ؟ على روايتين”» . وإن تزوج حرة أو أمة فل تعفه ولم يجد 


)١(‏ قله ١‏ ولا بحل لحر مسل الح لا بباح للحر المسلم نكاح الأمة المسلة 
ألا وجود الشرطين على الصحيح من المذهب وغليه جاهير الاععاب وهذا قول 
عامة أهل العل لا نعل ينهم فيه اختلافا قاله فى الشرح لقوله تعالى ( ومن لم يستطع 
من طولا ) الابة وقال فى التبصرة لا يحرم على المسلم نكاح الإماء المسلمات ولو 
عدم الشرطان أو احدهما انتهى . والصبر عنها مع ذلك خسير وأفضل لقوله تعالى 
١‏ وان تصيروا حير ل 4 وقال يجاهد مم وسع الله على هذه الامة نكاح الامة 
وان كان موسرا وبه قال ابو <تيفة الا أن يكون تحته حرة 

[ فوائد ] قوله ولا بحد طولا لنكاح حرة يشمل الحرة المساية والكتابية 
.وهو كذلك وهو المذهب وعليه الاحماب وهو ظاهر مذهب (*) ش 


( الثانية ) وجود الطول هو ان بملك مالا حاضرا على الصحيح من المذهب وفسر 
.:الامام الطول بالسعة وقال القاضى الطول ان لايحد صداق حرة زاد ابن عقيل ولا 
قفقها وهو اولى ٠.‏ 

( الثالثة ) اذا لم بملك مالا حاضرأ ووجد من يشرخه أو رضيت الحرة يتاخير 
صداقها أو دون مبرها م بازمه وجاز له نكاح الآمة جزم به ف المغنى والشرح 
واختاره القاضى وقدمه فى الفروع لآن عليه ضررا فى بقاء الدين فى ذمته 
اجحف عاله جاز له نكاح الآمة ا 

( الخامسة ) لو وجد حرة لا توطاً أوكانت زوجته غائبة جاز له نكاح الآمة 
على الصحيح من المذهب نص عليه 

(؟) قله « وان تزوجبا الح, اذا تزوجبا ثم ايسر لم يبطل نكاحها على 
الصحيح من اذهب وهو مذهب الشافى وكذا لو زال خوف العنت أو رجعت س 


(#) كذا بالاصل وني المغني والشرح وهو ظاهر مذهب الشافعى وهو الصواب 


حت نوه 

طولا لنكاح حرة أخرى فبل له نكاح أمة أخرى ؟ على روابتين ان . قال 
الخرتى وله أن ينكم من الإماء أربعا إذا كان الشرطان فيه قائمين » وللعبد 
نكاح الآمة ؛ وهل له أن يتكحها على حرة ؟ على روايتين . وان جمع بينبما فى 
عقد واحد جاز ويتخرج أن لا يجوز , وليس له نكاح سيدته » ولا للحر أن 


- زوجته أ و كبرت زوجته الصذيرة أو هرضت زوجته فءوفيت لان استدامة البكاح 
الك يداد ساليل ان المنة والردة عتحان ابقدا ودوك امقداهه وأما اذا زوج 
على الآمة حرة صمح وفى بطلان تكاح الأمة روايتان احداهما لا يبطل وهو الصحيح 
من المذهب وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء والشافى واحاب اأرأى وروى 
معنى ذلك عن على » والثانية ينفسخ نكاح الأمة وهو قول أن عباس ومسروق 
واسحاق والمزتى وانا ما روى عن على انه قال اذا تزوج الحرة على الآمة قسم للحرة 
ليلتين و الامة لملة 
)١(‏ قله «وان تزوج حرة الخء اذا تزوج حرة أو أمة فم تعفه ولم بحد 
طولا لحرة فالصحمح من المذهب انه جوز له ذلك اذا كان فيه الشرطان قائمين قال 
أحمد اذا خثى العنت تزوج اربعا اذا ل يصبر كيف يصنع » وهذا قول الزهرى 
والحارث العكلى ومالك وأصعاب الرأى ؛ وعنه انه قال لايعجينى الا ان يزوج أمة 
:واحدة بذهب الى حديث أبن عباس أنه قال ان الحر لا يتوج مر الاماء الا 
.واحدة وقرأ لإ ذلك لمن خثى العنت متم 4 ونه قال قتادة والشافعى وابن المنذر 
والصحيح من الذهب انه لا شك الا امة واحدة الا اذا لم تعفه فان لم تعفه ولم 
جد طولا [: دكاح حرة ذله نكاح أمة ثانية فان لم تعفه ذله ذكاح ثالثة فان لم تحفه 
ذله أدكاح رابعة ذفان كان تحته حرة ةم تعفه ففها الأروايتان أيضا مدل نكاح الآمة 
الاخرى فاذاكانت الحرة تعفه أو الآمة فلا خلاف فى تحرم نكاح اللآمة الأخرى 
“قان نكم أمتين فى عقد وهو يستعف باحداهما فنكاحبما باطل 
على قله « على روايتين » م احداهما له ذلك وهى المذهب وهو قول مالك 
-.وألشافم ى والثانية لا بجحوز وهو قول أصماب الرأى لأنه :روى عن سعيد بن المبيب 
“اله قال تدكم الحرة على الآمة ولا تلك اللآمة على الحرة 
على وُه « جاز » م هذا على القول 3-0 
على قَولْهِ « وليس له نكاح سيدته ,م اجماءا 


لاع د 


يتوج أمته ولا أمة ابنه ووز للعبد نكاح أمة ابنه .وان اشترى الحر زوجته 
فى عقد واحد ذبل يصح فيمن نحل ؟ على روايتين . ومن حرم نكاحبا حرم. 
وطنها ملك الهين إلا إماء أهل الكتاب20© . 


على قله « ولا للحر أن يتزوج أمته . بلا خلاف وكذا لوكان له بعضبا لآن 
ماك الرقبة يفيد اباحة البضع فلا يجتمع مع عقد اضعف منه 

على قله دولا امة ابنه» ه على الصحيح من المذهب لآآن له فيه شمة ملك لقوله 
يلوانت ومالك لابيك , ويحوز للاءن "زوج أمة والده على الصحيح من المذهب 

على قله « وبجوز للعبد نكاح أمة أرية * 5 بلا نراع لآن الرق قطع ولاته. 
عن ابنه وكذا يحوز للدرأة نكاح عبد ولدها اذا كانت رقيقة 

على قّ إن « فعلى وجبين » ه وهما روايتان احداما ينفسخ وهو المذهب 

على قله « على روايتين » م إحداها ومى المذهب يصح 

)١(‏ قله « وكل من حرم ال, الكلام فى هذه المسئلة فى فصلين احدما أن. 
اماء أهل الكتاب حلال وهذا قول عامة أهل العل الا الحسن . الثانى من حرم تكاح 
حرائرهم من الجوسيات وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب لا بباح وطء الاماء. 
منهن بلك المين وهذا قول اكثر أهل العم واختار الشيخ تق الدين جواز وطء. 
إماء غير أهل الكتاب وذره ابن أنى شيية فى كتاءه عن سعيد نن المسيب وعطاء. 
وطاوس وعمرو بن دينار لقوله تمالى ل والحصنات من النساء الا ما ملكت 
أعانم) ولما روى أبو سعيد أن رسول اله مَل بعث بوم حنين بعا قبل أوطاس 
اك تحر جوأ من غشمأ نمن . 
من أجل ازواجبن من المشركين فائزل الله عز وجل فى ذلك 500 
الآنة قال فبن حم لال أذا أ نقضت عدتهن .وعنه ان رسول الله يله قال ىق سا 
أوطاس ١‏ لا توما حاءل حتى ضع ولا غير ذات حمل حتى تحض حيضة » 0 
أو داود وهم عبدة أوثان وهذا ظاهر فى أباحتين ولآن الصحاءة فى عصر النى َل 
كان أكثر سيا يام من كفار العرب وهم عبدة أو ثان فم يكونوا يرون تحرعبن لذلك س. 


0 


50 

ولاحل نكاح خنثى مشكل حت ينبين أغره 0 إذا 
قال أنارجل ل بمنع من نكاح النساء » ولم يكن له أ ن بتكم بغير ذلك لعل ..' 
وإن قال أنا امرأة لم ينكم إلا رجلا فلو تزوج امرأة ثم قال أنا امرأة انة 
ا ا ا ل 


ح ولا نقل عن النى يلقع تر بمبن ولا أمرالصحابة باجتنامن » قال الشارح وهذا 
ظاهر فى ل ران فاق اك أهل العم على خلافه قال فى الانصاف ولا يصمح 
أدعاء الأجماع ممع مخالفة هؤلاء | نتهى يعنى يخا لفة من ذكرنام فق أول المسئلة 
على لَه « وكل من حرم كاحبا حرم وطبها بملك الهين الخ قال ابن القم 

فى الهدى فى أ ثناء كلامه على تحرم نكاح الحصتات من النساء الا ماك الهين ب 
رحمه لله تعالى لما ذكر حديث أنى سعيد الخدرى رضى ألله عنه أن رسول لله ملق 
متها لاوطا فلق عدوا فقاتلوم فظبروا علهم وأضابو اسلا كن 
ناسا من أصحاب رسول الله يل تحرجوا من غشيانهن من أجل أذواجبن من 
المشركين فائزل الله عن 0 ف ذلك ل والمحصنات مرن النساء الا ما ملكت. 
أعا عاتم ) أى فبن اك حلال اذا انقضت عدتهن رواه مسل قال فتضمن هذا الحم 
اباحة وطء المسبية وانكان لها زوج من الكفار وهذا بدل على انفساخ نكاحه 
وزوال عصمة بضع امرأته وهذا هو 'صواب لأنه قد استولى على حل حقه وعلى 
رقبة زوجته وضار سا بما اك ق ما مله فكيف بحرم بضعبا عامه فبذا القول لا نص. 
ولاقناس والذين قالوا من أصحاب أحد وغيرهم ان وطتّها اما بباح أذا سيت 
وحدها قالوا لآن الزوج يكون بقاؤه مجبولا والمجبول كالمعدوم فيجوز وطنها بعد 
الاستبراء فاذا كان الزوج معبا لم جز وطنها مع بقائه فاورد علهم ما لو سبيت 
يدها وتيةنا بقاء زوجها فى دار الحرب فانم تجوزون وهنا فأجابوا 3 
لا يحدى شيئًا وقالوا الاصل لحاق الفرد بالأعم الأغلاب فيقال لم الم الأغاب 
بقاء أذواج المسبيات اذا سيين منفردات وموتهم كليم نادر جدا. قال ودل هذا 
القضاء النبوى على جواز وطهء الأماء الوئنيات بملك الهين فان سبايا اوطاس لم 
يكن كتابيات ول يشترط رسول الله ملي فى وطبّن اسلاممن ولم بجعل ا مانع منه 
الا الاستتراء فقط وتأخير البيان عن وقت الحاجة متنع ومعه حديئو العبد حت 


باب الشروط فى النكاح”" 
وهى قسمان : صصيح مثل اشتراط زيادة فى المبر9© أو نقد معين أو ان 


ب بالآسلام الذين يخ علهم حكم هذه المسئلة وحصول الأسلام من جميع السيايا 
وكانوا عدة 7 لاف نحيث لم يتخلف عن الأسلام جارية واحدة مما يعلم انه فى غاية 
البعد فائهن لم يكرهن على الأسلام ول يكن لحن من البصيرة والرغية وأنحبة فى 
الأسلام ما يقتضى مبادرتهن اليه جميعا » فقتضى السدئة وعمل الصحاءة فى عبد رسول 
األله صلم مَل و بعده جواز وطء المماوكات على أى 0-6 وهذا مذهب طاوس وغيره 
وقراه 6 المغنى فيه ورجح أدلته .وما يدل على عدم اشتراط اسلاممن مأ روى 
الترمذى فى جامعه عن عر باض بن سارية أن النى يَلنَهِ حرم وطء السيايا حتى 
ييضعن مافى بطونهن لعل للتحريم غابة واحدة وهى وضع الل ولوكان متوقفاً على 
الأسلام لكان بمانه أم من بيان الاستيراء وفى السئن والمسئد عنهولا بحل لامرى” 
يؤمن بالله واليوم الاير ان يقع على اموا من السى حتى يستيرتما , ولم يقل حى 
نسم ولاحمد ه من كان يؤمن بالقه واليوم الآخر فلا شكحن شيئًا من السيايا حتى 

حضن ء ولم يقل ولسلم فلم ببى بجىء عنه اشتراط أسلام المسبية فى موضع واحد البتة 

)١ /‏ قله ه « الشروط فى الدكاح يل ارو لقره فى هذا الاب بحل 
يذكرها صلب العقد كأن بول زوجتك ابتى فلانة فلانة بشرط كذا وقال الشيخ تق الدبن 
وكذا لو اتفقا عليه قبل العقد فى ظاهر المذهب وقال هذا جواب أحمد فى مسائل 
اليل لآن الآمر بالوفاء بالشروط والعقود والعرود يتناول ذلك ناولا واحدا 
قال الزركثى وهذا ظاهر اطلاق الخرق وأى الخطاب وأنى محمد وغيرهم وقال 
الشيخ تق الدين فى فتاويه انه ظاهر المذهب ومنصوص أحمد وقول قدماء أصانه 
وبحقق المتاخرين انتهى . قال فى الأنصاف وهو الصواب الذى لا شك فيه . قلت 
«وقطع به فى الأقناع والمنتهى | فيكون المأهب 

ل بعل العقد ولوومه فالمانصوص عن أحمد أنه لا باؤزمه 

(؟) قله ٠‏ مثل اشتراط الح » هذا المذهب بلاريب وعليه الأسحاب وهو 

:من مفردات المذهب لا 0 قال ان |<ق الشروط ان توفوا 
به ما استحلتم به الفروج رواه الشيخان ولعمومات الامر بالو فاء بالحقود والعرود 
ولان الشارع حرم مال الغير الا عن تراض منه ولا شك ان المرأةلم ترض ببذل 


بان 


لاخرجبا من دارها أو بلدها أولا يتزوج علها ولايتسرى » فبذا صحيح لازم, 
إن وفى به والا فلها الفسخ . وإن شرط لها طلاق ضرتها فقال أبو الخطاب. 
هو صيح ؛ وحتمل أنه باطل لقول رسول الله يله « لانسأل المرأة طلاق. 


أختها لتكت سافى صحفتها ولتتكم , فان لبا ماقدر لباء(") 


فرجرا الا هذا الشرط ء مع ان الاثرم روى بأسناده ان رجلا تزوج امرأة 
وشر طلا دارها فاراد نقلما تفاحموه الى عمر فقال ذا شرطبا 


[ فوائد ] اختار الشيخ تق الدين صمة شرط ان لا يتدوج علها أو ان تروج: 


علها فلبا تطليقبا 


( الثانية ) ظاهر كلام الأمام أحمد صحة دفع كل واحد من الزوجين الى الاخر. 
مالا على ان لا يتزوج أما الروج مطلقا وأما الزوجة بعد موت زوجها ومتى لم يف. 


بالشرط لم يستحق العوض 


(الثالثة) لا بحب الوفاء بالشرط بل يسن فان لم يفعل فلبا الفسخ بفعله لا بعزم. 
والفسخ على التراخى ولا يسقط الا بما بدل على الرضا من قول أو 'بمكين .نها مع, 


العم بفعله ما شرطت أن لا يفعله فان لم تعلم بعدم الوفاء ومكلته لم يسقط خيارها 


على قو[ه دولا يتسرى » ه أو ان لا يفرق بينها وبين أبويا أو اولادها أى 


ترضح ولدها الصغير أو شرط لا بيع امته 


على قله « ولا يتسرى ء ه وان شرط عليه أن لا يتذوج ولا ينسرى علها. 
5 قبل أن ت#فسخ طلق أو باع قال فى الاختيارات قياس المذهب انما لا تملك. 


ففمل 
الفسخ 


١ )‏ ( وله ولا تسأل المرأة الخ « الحديث روأه البخارى من حديثك أى. 
هريرة وصحح المؤاف أن هذا الشرط لا يصح وقال لم أره قاله أبو الخطاب اغيره. 
قلت الذى اختاره اكثر الأصحاب ان هذا الشرط صحيح وجزم به المتأخرون فى. 


ل 


[ فائدة ع لا تلرم هذه الشروط الا فى النكاح الذى شرطت فيه فان بانت منه. 


ثم تزوجبا مانيا لم يعد الشعرط 


5ع لد 


فصل 
القسم الثانى فاسد وهو ثلاثة أنواع : ( أحدها ) مايبطل النكاح وهو 
ثلاثة أشاء 1 ادها نكاح الشغار. وهو أن بزوجه وآيته على أن بزوجه الآخر 
وليته ولا هبر يدنهما(" , فان سموا مبرا صح نص عليه" » وقال الخرقق 
لايصم0"© . الثان نكاح الخحدل ٠‏ وهو 3 ييزوجبا على أنه إذا أحلها 


[ فائدة ] لو شرطت ان لا نسل نفسبا مدة معدئة لم يصح ذكره ان عقيل فى 
المغردات وأنو الخطاب فى الانتصار وقال الشيخ تق الدين قباس | اذهب ته 
كاشتراط تأخير التسلم فى البيع والأجارة وكا لو شرطت ان لا خرجبا من دارها 
١)‏ ) قله « وهو أن يزوجه وليته الح» و وزفغارا لقيحه الشيبا رفع الكلب 
-رجله ليبول يقال شغر السكلب اذا فعدل ذلك » وقدءل هو البعد كأ 0 
«الحق . وقال التسيخ تق الدين الآظبر انه من اللو يقال شغر المكان اذا خلا ومكان 
.شاغر اى خال وشغر الكلب اذا رفع رجاه لآنه اخلى ذلك المكان من رجله . 
موهو نكاح باطل لما روى نافع عن ابن عير أن النى يلم نمى عن الشغار والشغار 
'آن يزوج الرجل ابنته على أن بزوجه الاخر ابنته وليس ببنهما صداق متفق عليه 
وأو داود جعل تفسيره من كلام نافع » وعن إن عمر مرفوعا قال « لا شغار فى 
:الاسلام, رواه مس وروى نحوه من حديث عمرأن بن حصين وانس وجابر فاانهى 
يدل على الفساد والهى لنق الحقيقة الشرعية » ويؤدده فعل الصحابة قال أحد رومت 
-عن عير وزيد أنهما فرقا فيه , وعنه يصح العمّد ويفسد الشرط فعليه لا مبر امل 
(؟) قله د فان سموا الع هذا المذهب وعليه جماهير الأسماب لحديث ابن 
عمر اذ التفسير ان كان من النى مير فظاهر وأن كان من نافع فع فهرو راوى الحديث 
وقد فسره بما لامخالف ظاهره فيتيع 
(؟) قله « وقال الخرق الخ وحكاه فى الجامع ررابة لما روى عيد الرحمن 
:ابن هرمز الاعرج أن العبأس بن عيد الله بن العباس انكح عبد الرحمن بن الحم 
«ابنته و| نكحه عبد الرحمن ابنته وقدكانا جعلا صداقا فكتب معاوءة الى مروان 
“ابن الحم يأمر ه بالتفريق بينهما وقال : هذا الشغار الذى نهى عنه النى ملع رواه ‏ 


طلةبا2'© فان نوى ذلك من غير شرط لم يصح أيضا فى ظاهر المذهب”© 1 


ب أحمد وأو داود وجواءه يان أجل ضعفه من قيل ابن أنواق 0 حمل على 
اهمأ جعلا صدأقا قليلا حيلة : 


[ تنبيه ] مراده بقوله فان سموا مبرا صح أن يكون المبر مستقلا غير قليل ولا 


حيلة نص عليه وقيل يصح انكان مر امثل والا فلا فعلى المذهب لو سهى لاحداهما (ثر , 
عبر وأو يسم اللأخرى شىء فسد نكاح من لم يسم لها صداق لا غير قال المصدف / 


والشارح هذا أولى وقال أو بكر يفسد فبما وجزم به فى الرعاءة الصغرى 

)١(‏ قله د الثانى :كام المحال الخ الصحيح من المذهب ان تنكاح الحلل 
باطل مع شرطه نص عليه وعليه الأسححاب وهو قول اكثر العلباء لا روى ابن 
«مسعود قال «لعن رسول الله ملم الحلل وا محلل له ء رواه أحمد والنسائى والترمذى 
.وصتحه وعن على مثله روأة النسة الا النسائى وعن أفى هريرة كذلك رواه أحمد 
موعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله ملع ألا أخبرك بالتيس المستعار قالوا 'بلى 
يارسول الله قال هو امحال لءنه رسول الله ييه » روأه أبن ماجه وهو عليه السلام 
الا يلعن على فعمل جائز فدل ذإك على تحر بمه وفساده وعن جابر قال سمعت عير >خطب 
«ومو يقول والله انى لا أوتى محلل ولا محلل له الا رجمتهما رواه الأثرم وهو قول 
'الفقباء من التا بعين وعنه يصح العقد و بيبطل الشرط 

١ (‏ ) قله « فان نوى ذلك ال , هذا المذهب اذا ل برجع عند العقد لعموم 
المذهب فلو شرط عليه قبل العقد أن تحلبا ثم نوى عند العقد غير ما شرطوأ عليه 
وأنه نكاح رغبة صح قاله المصنف وغيره ؛ وعلى هذا حمل حديث ذى الرقعتين 
وهو ماروى أو حفص باسناده عن حمد بن سير بن قال : قدم مكة رجل ومعه 
إخوة له صغار وعليه إزار من بين بده رقعة ومن خلفه رقعة فسأل عمر فل يعطه 
شيئا فبينها هو كذلك اذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين ام أته فطلقبا ثلاما 
فقال هل لك ان تعطى ذا الرقعتين شيئًا ويحلك لى ؟ قالت نعم إن شئت فاخيروه 
يذلك قال نعم فتزوجبا فدخل ا ء فلا أصبحت أدخلت اخوته الدارء خجاء القرثى 
حوم حول الدار وقال ياويله غلب على امرأته فاتى عمر فةال يا أمير المؤمئين غليت 
عل امرأتقال من غليك قال ذو الرقعتين قال أرسلوا إليه فلماجاءه الرسول قالت ست 


4 
1 


وقيل يكره ويصح . الثالث نكاح المتعة » وهو أن يتزوجبا إلى مدة0'" . و نكاح 
شرط فيه طلاقبا فى وقت2(7 أو علق ابتداءه على شر ط2(© كقوله زوجتك إذا 


له المرأة كيف موضعك من قومك قال ليس بموضعى بأس قالت ان أمير المؤمئين 
يقول لك طلق امرأتك فقل لا والله لا أظلقبا فانه لا يكرهك فالبسته حلة فنا رآه 
عمر من بعيد قال المد لله الذنى رزق ذا الرقعتين فدخل عليه فقال أتطلق امرأتك 
فال لا والله لا اطلقبا فقال عبر لو طلقَتها اريت رانك بالسوط ورواه أيضا 
سعيد لسنده بنحو من هذا ١‏ 

(1) قله «و أن يتدوجبا الى مدةء أى سواء كانت المدة معلومة أو مجرولة. 
وهذا الصحيح من المذهب وعليه الأسحاب مثل أن يقول زوجتك ابت سنة أو. 
راد الى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج لما روى عن على رضى الله عنه , أن النى. 
ا" نبى عن نكاح المتعة وعن لحوم المر الأهلية , متفق عليه وروى الربيع بن. 
سيرة أنه قال اشهد على ألى أنه حدث أن رسول الله يَلَِمِ نبى عنه فى حجة الوداع 
وى لفل أن ردول الله يلثم حرم متعة النساء روآه أو داود الى غير ذلك من 
الاثار وعنه يكره ولصح 

[ فائدة ] لو نوى بقلبه فبو 5 لو شرطه على الصحيح من المذهب نص عليه 
وعليه الأصحاب ثقل أبو داود فها هو شبيه بالمتعة لاحتى يتزوجبا على أنها اه رأته 
ما حييت وقيل يصح وجزم نهف المذنى والشرح وقالا هذا قول عامة أهل العلل الا 
الأوزاعى كا لو نوى أن وافقته والا طلقبا قال الشيخ تق الدين لم أر أحدا من. 
الأصحاب قال لا بأس به وما قاس عليه لا ريب أنه موجب العقد مخلاف ما تقدم. 

على قم «وهى أن زوجب الى مدةء ‏ أو يقول امتعينى نفسك فتةول امتعتك. 
نفى لا بولى ولا شاهد 

(؟ ) قله « ونكاح ال » هذا الصحيح من المذهب سواء كان معاوساً أو. 
مجبولا لانه شرط مانع من بقاء السكاح وعنه يصح العقد دون الشرط 

( ) قله « أو علق ابتداءه الخ هذا الصحيح من المذهب لان النكاح عقد. 
معاوضة فيبطل تعليقه على شر طكالبيع وعنه يصح قال الشبيخ تق الدين ذكر القاضى س. 


لا هع لد 


جاء رأس الشبر أو ان رضيت أمبا فبذا كله باطل من أصله . ( النوع الثاى ) 
أن يشترط أنه لامبر ابا ولا نفقة١0"‏ أو يد سم لبا أكثر من ام أله الاخرى 
أو أقل فالشرط باطل ويصح التكاح .(اثالك) أن يشترط الحا ر©" أو إن 
جاءها بالمبر فى وقت وإلا فلا نكاح بينهما فالشرط باطل وفى صمة الدكاح 


روايتان . 


سبوغيره روايتين والأافص من كلامه جوازه قال أن رجب ورواءة الصحة أقوى 
والتازو ساس الناودر تال قله اضر شيعيار - ١‏ 

على وله د فبذا كله باطل من أصله ء ه فعلى هذا يفسخ الحام النكاح لأنه 
مختلف فيه ولا ثىء عليه من المبر ان لم يدخل وأن دخل مسا فعليه مبر المثل وان 
كان فيه مين سبد 

)١(‏ قله « التوع الثانى ال ء هذا المذهب وقيل يبطل النكاح قال الشيخ 
تق الدين ونحتمل حة شرط عدم النفقة قال لاسما إذا قلنا انه اذا اعسر الزوج 
ورضيت به انها لاتملك المطالبة بعد واختار فيما إذا شرط ان لا مبر فساد العقد وانه 
قول اكثر الساف واختار أيضا الصحة فيها إذا شرط عدم الوطء كشرط ترك ما 
يستحقه وقال أيضا لو شرطت مقام ولدها عندها و نفقته على الزوج كان مثل اشتراط 
الزبادة فى الصداق ويرجع فى ذلك إلى العر ف كالأجور بطعامه وكسوته 

ل قله فالشرط باطل ويصح النكاح ٠.‏ أو شرط أن يدل عا أان 
لا يكون 0 فى المعة الا لللة : ان لاتسلم نفسما اليه أو بعد مدة معينة أو ان 
يسافز ما إذا أرادت الانتقال أو يسكن بها حيث شاءت أو شاء أنوها أو غنيره 
أو تستدعيه إلى الماع فى وقت حاجتها أو شرط لما الهاردون الليل أو ان تنفق 
عليه أو تعطره شيئا صح العقد و بطل الشرط 

(؟)قله ١‏ « الثالث الع هذا المذهب وعليه جماهير الأسماب وويصح العقد على 
المذهب أيضا واختار الشيخ تق الددن صمة العقد والشرط فيما اذا شرط الخيار 
وقال ابن المنذر قال أحمد واحاق اذا تزوجبا على انه إن جاءها بالمور فى وقت كذا 
والا فلا نكاح بينهما الشرط بأطل والعقد جائز وهو قول عظاء والثورئ وأى 
حسفة والاوزاعى 


م ع 


داهم س- 


فصل 

فان تزوجبا على أنها مسلة فبانت كتابية فله الخيار » وإن شرطبا كتابية 
فبانت مسلة فلا خيار له . وقال أبو بكر له الخيار . وان شرطها أمة فبانت 
حرة فلا خبار له؛ وان شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نق العيوب 
التى لااينفسخ مها التكاح فبانت خلافه فبل له الخيار؟ على وجبين7('؟. وإن تزوج . 
أمة يظنها حرة فأصايها وولدت منه فالولد حر*"'ويفديبم بمثلبم يوم ولادتهم 
ويرجع بذلك على من غره ويفرق يينهما ان ل يكن تمن يجوز له تكاح 

الإماء”'2 , وإن كان تمن بجو زله ذلك فله الخيارء فان رضى بالمقام معبا فا 


على قو[ « فبانت مسلة فلا خيار له ء ه هذا المذهمب 

على قله ه فبانت حرة فلا خيار له  ,‏ هذا المذهب وعليه الجبور وقيل له الخيار 
وكذا الح فىكل صفة شر طبا فبانت أعلا منها 

)١(‏ قله « دان شرطبا بكرا الح وهما روايتان إحداها له الخيار وهو 
الصحيبح من المذهب واختاره الشيخ لق الدبن قال فى الآانصاف وهو الصواب 

)١(‏ قله وان تتوج أمة الح والكلام ف هده المسلار ه ) أحدها:ان نكاح 
الغرور لايفسد وهوقول ألى حثيفة . الثانى ان أولاده منها أحراربغير خلاف تعليه . 
ألثالث ان على الزروج فداء أولاده وهو المذهب كذلك قضى عمر وعلى وابن عباس 
وهو قول مالك والثورى والشافنى وأنى ثور وأصحاب الراى . وعنه ليس عليه 
فداوٌ ملآنهم ينعقدون احرار الأصل . الرابع ان فداءثم وم ولادتهم وهذا المذهب 
قضى به مر وعلى وأبن عباس وهو قول الشافى 

على قله « د يظنها حرة » ه او شرطبا حرة فيانت آمة 

واد » ولمع ات عا عرناو تركذ الى رتل الود فيه 
عتقت وأنكان بلفظ غير هذا ل يليت الحر بة فلا شى. له لآنه لافائدة فى أن يحب له 
مايرجع به عليه 

(©) قله « ويفرق بينهما اخ اق امد ان ل للم ولايد 

(#) كذا بالأصل ولعلهه الكلام فى هذه المسكلة فى قصول » كا فى الشرح السكبير 


لا وم عم 


ولدت بعد ذلك فهو رقيق » وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار ("ويفديهم 
إذا عتق ورجع به على من غره » وإن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه 
حرا فبان عبدا فلبا الخيار”» 
فيه إن كان قبل الدخول . وإن دخل بها فعليه مبرها . وهل بحب المسمى أو مبر 
'المثل؟ على رواتين . فالصحيح من المذهت أنه يحب المسمى و برجع به على من غره 
وكذلك ان كان تمن بحوزله نكاح الإماء لكن تزوجبا بغير اذن سيده او نحو 
ذلك مما بفسد به الدكاح ش ش 


على وَلْه « فله الخبار »» بأن اجتمعت فيه الشروط وهذا المذهب وهذا ظاهر 
208 الشافعى وقال ابو حنيفة لاخيار له لآن الكفاءة لا تعتير فى جانب المرأة ‏ 

)١(‏ قله « وانكان عبدا الح» أى فيثيت له الخيار فان اختار الإقامة فالمهر 
واجب لابرجع به على أحد وان اختار الفسخ قبل الدخول فلا مبر و أن كان بعده 
.والنكاح باذن سيده فالممر واجب عليه .رجع به على من غره وأن دخخل با ففى قدر 

. مماجب وجبان أحدهما مهر المثل والثانى المسمى 

على قإه « ويفدهم اذا عتق . م و يثبمع له الخيا ركالحر الذى نحل له نكاح الإماء 

على قله « إذا عتق » + ويكون الفداء متعلقا بذمته وهذا المذهب وقال أبو 
-حنيفة ولذه رقيق لأن أباه رقيق 00 ش 

)١(‏ قله « تظنه حرا ال . اى فيكون النكاح صميحاً ويثبت لها الخيار وهو 
:قول اى<نيفة والشافعى (.) وهذا إذا كلت الشروط وكان بإذن سيده وإن كانت 
المرأة حرة وقلنا الحرية ليست من شروط الكفاءة وان فقد الكفاءة لا يبطل 
التكاح فبو حيح و للمرأة الخياربين الفسخ والإمضاء فان اختارت إمضاءه فاو ليائها 
:الاعتراض عليها لعدم الكفاءة وان كانت أمة فينبغى أن يكون لما الخيار أيضا لأنه 
لما ثبت الخيار للعبد اذا غر بأمة ثبت للاأمة إذا غرت بعيد وكل موضع حكنا 
بفساد العقد فيه ففرق بينهما قبل الدخول فلا مبر لها وان كان بعده فلبا مبر المثل 
أوالمسنى على ماتقدم من الاختلاف وكل موضع فسخ الدكاح مع القول بصحته قبل 
الدخول فلا ثى لها وانكان بعده فلها المسمى 


سم لام لد 


كان عبدا فلبا الخيار فى فسخ التكاح(: ولها الفسخ بغير حكم حاكء 0 
أعتق قبل فسخبا 3 أمحكنته من وطبما بطل خمارها”, فان ادعت الجبل 


[ فائدة] لو ابيح للحر نكاح امة فنكحها ولم يشرط حرية اولاده فم ارقاء 
للسيد على الصحيح من المذهب وعنه أن ولدالعربى يكون حرا وعلى ابه فداؤه , 

)١(‏ قله د وان عتقت الامة الح» وهو المذهب المتصوص وعليه جماهير 
الأسماب وهو قول أن عمر وابن عباس والا كبر ء وعنه لما الخمار قدمما فى 
المحرر واختار الشيخ تق الدين وغيره أن لها الفسخ تحت حر وإن كان ذوج بريرة 
عيدأ لآنها ملكت رقيتها فلا تملك علها إلا باختيارها ووجه هذه الرواية ماروى. 
احمد وأو داود والتَرمذى وغيدمم عن الأسود عن عائشة ان النى يلي خير بريرة 
وكان ز وجبا حرا وجوابه بانباكافأت زوجبا فى الكالفل يثبت لها خياويا لواسلت 
الكتابية تحت مسل وعن البر بأن (بن عباس قالكان زوج بريرة عيدا رواه ' 
اليخارئ وروى مس من حديث القاسم وعروة عن عائقة ان بريرة كان زوجيا 
عيدا وقالت لوكان حرا لم خيرها النى ولاه قال البخارى قو ل الأسود منقطع معااشة- 
عم ةالقاسم وغالة عروة فروايتهما عنها اولى من رواية اجنى يسمعمنوراء حجاب. 

(؟) قله ه وأنكان عيدا الح وذلك بالاجماع لحديث بريرة ولا الفسخ بغيد 
5 حا بلا نزاع وان رضيت /المقام فلا لآنها اسةطت حقبا فان عتق بعضها فلا 
خيار لها على المذهب وعنه يل ويكون الفسخ على التراخى مالم ترض به لآآنه فس 
جمع عليه غير #تهد في هكالرد بالعيب فأن اختارت الفراق كان فسخا و ليس بطلاق. 
فى قول المبور قال [حمد الطلاق ماتكل به فعلى هذا لو قالت اخترت نفسى اوفسخت. 
التكاح | نفسخ ولوقالت طاقت نفسى ونوت المفارقة كان كنابة فى الفسخ 

(م) قوله « فان اعتق الح , إذ اعتق قبل فسخما سقط خيارها على الصحيح 
من المذهب لانه اتماكان بدفع الضرر نالر ق وقد زال بعتقه فسقط كالمبيع اذل 
زالعيبه واما اذا امكنته من وطئها بطل خيارها ايضا وهو ا ذهب روى عن |بنمر. 
وحفصة روآاه مالك ولقوله عليه الصلاة والملام فان قربك فلا خيار لك رواه |بوس. 


ل[ # م لدت 


.بالعتق وهو بأ جوز جبله أو الجبل ملك الم فالقولقولبا2©»: وقالالخرقى 

يبطل خيارها عليت أو لم تعن" وبخيار الممتية جل التراحى مالم يوجد منها 
ما بدل على الرضا2'؟ . فان كانت صغيرة أو مجنونة فلبا الخار إذا بلغت 
وعقلت“» وليس اولها الاختيار عنها » فان طلقت قبل اختيارها وقع 


دأود والدارقطة بى باسناد حسن وسوا ه علست بالخيار أو لااوهو ال 
القاضى ان لحا الخيار إذا لم تعلم 

)١(‏ قله وان ادعت الجبل ال أى اذا امكنته من نفسها مختارة وادعت 
الجبل بالعتق وهى من جوز خفاء ذلك علبها مثل ان يعتقها وهو فى بلدآخر أوادعت 
الجمل ملك الفسخ فقدم المصنف هنا قر ل توف ولك مع ينها ولا الخيار وهو 
أحدى الرواثّين 

(؟ )قله «وقال الخرق اخ وهذا المذهب نص عليه فى رواية الجماعة فنب| 

لقول حفصة لامرأة عنقت تحت عيد امرك بيدك مالم : عسّسك فان مسك فلاس اك 
ا روآأه يه عيب فسفط . بالتصرف فيه مع الجبالة كيار 
“الرد بالعيب 

[ فوائد ] حم ماشرته لم ّ وطمها وكذ! تقييلها أو مناطبا مايدل على الرضا 

( الثانية ) بجوز للؤوج الاقدام على الوطء إذا كانت غير عالمة 

الرابعة ) قال أل 218 المعتق علما دوام الدكام نحت حر 
:أو عمد إذا اعتقبا فرضيت لزمبا ذلك قال و يقتضيه مذهب أحمد فانه يجوز العتق بشرط 

() قله ه وخيار المعتقة الخ اى بلا خلاف فى ذلك ويأنى خيار العيب هل 
“هو عل التراخى أو الفور وبه قال أءن عمر وحفصة والاوزاع ى والزهرى قال ابن 
-عبد البر لا اعلا لما فى الصحابة عفا لفاً 

( ؛ ) ق[ه « فانكانت صغيرة الح ظاهر كلام المصنف انه ليس للا خبيار قبل 
«البلوغ وهو ظاهر كلام كثير من الاب لانه لاعقل لها ولا قول معتدر وقيل لما 
-الخبار اذا يلفت تننهاً وهو المذهمب وقال أن عقيل اذا بلغت سيعاً وقال الشيخ حت 


قم لدم 


الطلاق3": وان عتقت المعتدة الرجعية فلبا الخيار””" : فإن رضيت المقام, 
قبل بيبطل خيارها » على وجبين9 . وم اختارت المعتقة الفرقة بعد 
الدخول فالمبر للسيد©» وإن كان قبله فلا مبر2©©. وقال أبو بكر : لسيدها 
نصف ابر . وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لبا'©: وقال 
أو بكر لها الخيار . وإن أعتق الزوجان معا فلا خيار لبا '"> » وعنه ينفسخ 
ب تق الدين الدين اعتبار صمة اذنها بالنسع والسبع ضعيف لآن هذا ولايةاستقلال . 
وولاية الستّةلال لاثثيت الا بالبلو خكالعفو عن القصاص و الشفعة وكالبيع يخلاف 
اتداء العقد فانه يتولاه الولى باذنها فتجتمع الولاتان وينْهما فرق . أنتمهى 

)١(‏ قله «فن طلقت الح , يعنى اذا كان طلاقا 'بائنا وهذا المذهب لآنه. 
طلاق من زوج فى نكاح صميح 

١ (‏ ) قله دوان عتقت المعتدة الح هذا بلا نزاع سواء عتقت ثم طلقت أو 
طلقت ثم عتقت لان نكاسيا باق ولا فى الفسخ ذائدة انها لاتأمن رجعته فان قيل. 
تنفسخ حيائذ فتحتاج الى عدة أخرى واذا فسخت ف العدة بنت على عدة حرة 

(*) قله ه فان رضيت الح ايها مقظ وهو الذهب آنا وضيت بالمقام. 
مع جربائها الى البرنونة وذلك يثافى الاختيار 

(؛)قله و وم اخختارت الع بلا نزاع سواء كان مسعى أو مبر المثل أن. 
7 ن "ماس : 

(ه) قله « دان كان قمله ال هذا المذهب نص عليه لان الفرقة كانت من. 
قبلها فبوكا لو أسائت او ارتدت وأرضعت من يفسخ نكاحبا 
(«)قله دوان اعتق ال » هذا الصحيح من المذهب نص عليه لانه لانص. 
فيها ولا يصح قياسبا على المنصوص 

[ فائدة ] لو عقت الامة وزوجبا بعضه حر معدّق فلا خيار لها قدمه فى الفروع. 
وقيل لها الخيار جزم به فى الترغيب والرعاية الكبرى فلو عتق بعضبا و الزوج معتق. 
بعضه فلا خيار لما على الصحي.ح 

(7) قله « وان اعتق الزوجان ا عق اذا قائا لا خيار لللعتقة تحت حر 
وهذا المذهب وسواء اعتقبا واحد أو اثنان نص عليه لآن حر العبد لو طرأت. 
بعد عتقها نحت الفسخ فاذا قارنت كان أولى ٠‏ 


لهم سد 


نكاحهما . ظ ٠‏ 
باب حكر العيوب فى النكاح 
العيوب المثبتة للفسخ ثلاثة أقسام ؛ أحدها ماتقتص بالرجال وهو 
شيئان20: أحدها أن يكو نالرجل بويا قد قطع ذكره أو ل ببق منه الامالا 
يمكن اجماع بهء فان اختلفا فى امكان الماع بالباقى فالقول قو لبا""كو»>تمل ان 
القول قوله . الشانى أن يكون عنينا لابمكنه الوطء”” , فان اعترف ذلك 


[ فائدة ] يستحب لن له عبد وآمة متز و جان البداءة بعتق الرجل ثلا ينيت 
للمرأة الخيار عليه فيتفسخ نكاحه | 

( ) قله ه احدها مانختص الرجال الخء الكلام فى ذلك فى أربعة فصول. 
أحدها ان خيار الفسخ ينبت لكل واحد من الزوجين للعيب بحده فى الآخر فى 
اجملة روى ذلك عزتمر وابئه وان عباس ويه قال جابر بن زيد والشافعى واسحاق 
ودوى عن على لاترد الحرة بعيب وبه قال النخعى والثورى وأصحاب الرأى الثاى 
فى عدد العيوب انجوزة للفسخ وهى ثمانية اثنان مختصان الرجل وهما الجب والعنة 
وثلانة نختص المرأة ومح الفتق والقرن والعفل وثلاثة يشترك فهما الزوجان وهى 
الجذام والجئون والبرص 

(؟) قِلِهِ د فان اختلفا الخ المذهب أن القول قوها وعليه جماهير الأحماب 
لآنا تدعى سيا يعضده الخال 

على قوِإِهِ « وحتمل القول قوله » م ومحنه مالم تكن بكرا وهو واضح 

(") قله الثانى المع العنين هو العاجز عن الوطء ورما اشتهاه ولامكنه 
مشتق من عن الثىء اذا عرض وتستحق به المرأة الفسخ بعد أن يضرب له فها 
مدة يختير فبها ويعل حاله وهو قول عمر وعثيان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة ونه 
قال سعيد بن المسبيب وعطاء وعمرو بن دينار والنخعى وقتادة وحماد وعليه قتوى ' 
فقباء الآمصار منهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعى والشافعى 
واسحاق وأنو عبيد وشذ الحم بن عتيبة وداود فقالا لايؤجل وهى امم أته وروى 


عن على 


5م سد 


أجل سئة منذ ترافعه20 » فان وطىء فيبا والا فلبا الفسخ » فان اعترفت أنه 
وطبها مرة بطل كو نه عنينا "© » وان وطبها فى الدير أو وطىء غيرها ل تزل 


1١‏ ) قله < « فان اعرف ,ذلك 4 » اذا اعترف بالعئة أوقامت بينة ها أجل 
سدايه 4 على الصحيح من المذهب نص عليه وهذا قول عامة أهل الع ورواه الدارقطنى 
عن عمر وأبن مسعود والمغيرة ولا مخااف لهم وروآأه ابو حفص عن على قال ابن 
عبد البر على هذا جماعة القائلين بتأجيله 

على قو ه فان اعترف بذلك ء . مفبومه انه اذا لم يعرف لم يؤجل مالم تقم يبئة 
وهو تحيح وهو المذهمب 

على قل ١‏ منذ ترافعه» م واختار طعي اياوه فى بال 
منهم أبو بكر فى التنبيه وامجد فى انحرر 

(؟) وله ٠‏ د فان اعترفت ا » هذا قول اكثر أهل الع منهم عطاء » وطاوس ١‏ 
والحسن ويحى الأنصارى والزهرى وعمرو بن ديئار وقتادة ومالك والاوزاعى 
والشافعى وإناق وأبو عبيد وأصحاب الرأى وقال أبو ثور اذا يحز عن الوطء أجل 
لآنه بحر عن وطتها فثبت حقها و لنا انه قد تحققت قدرته على الوطء فى هذا التكاح . 
وزوالعنته فم يضرب له مدة ”ا لو لم يعجر 

وا ورد كزان زمري عم طورن اد ولو عزل نلفسه ش 
عنها وسافر احتسب عليه ذلك 

( الثانية ) يكتى فى زوال العنة تغيب الحشفة على الصحيح من المذهب وعليه | كثر 
الأسحماب وقيل شترط أيلاجه جميعه قطع ه القاضى فى الجامع فملى الأول يكفى قدر 
تغييها من الذكر المقطوع 

( الثالثة ) اذا عم أن عجزه عن الوطء لعارض من صغر أو ميض مرجو 
الزوال لم يضرب له مدة وانكان لكبر أو مرض لابرجى روه ضربت 

( الرابعة) اذا كان لجب أو شلل ثبت الخيار فى الال لآن الوطء مأ.وس منه 

على قِلْهِ ه بطل كونه عنيناء ه وسواء وطما فى الحيض أو الإحرام .وغيرها 
وهو المذهب 


ل ام مه 


العنة”© ويحتمل ان نزول » فان ادع أنه وطبا وقالت إنها عذراء وشبد 
ذلك امرأة ثقة فالقول قوابا والا فالقول قوله'" , فان كانت ثيبا فالقول 
قوله9© . وعنه القول قولبا . وقال الخرق نخل معبما فى بيت ويقال له 
أخرج ماءك على شىء فان ادعت أنه ليس بمنى جعل على النار فان ذاب فبى 
منى وبطل قولها © , | 

فصل 


( القسم الثانى ) مختص النساء » وهو شيئان : الرتق وهو كون 8 
+مسدودا لانساك الذ كر فيه ؛ وكذلك القرن والعفل ؛ وهو لم يحدث فيه 
يسده » وقيل القن عظم والعفل رغوة تمنع لذة الوطء . الثانى الفتق وهو 
انمخراق مابين السبيلين » وقيل انخراق مابين مخرج البول والمنى . 

فصل 

(القسم الثالث) مشترك بينهما وهو الجذام والببص والجنون سواء كان 

مطيقا أو مختق فى الاحيان , فبذه الأقسام يثبت بها خيارالفسخ رواية واحدة 


(١)قله‏ دوان وطها فى الدبر الخ . هذا المذهب لأن الدبر ليس علا لاوطء 
أشن ما لووط ء دون الفرج 
:(؟) قله « دإن ادعى انه وطتها الح » الصحيح من المذهب أنه ب فى شبادة 
امأة نقد الرضاع وعليه الأحاب فعلى هذا يؤجل ونه قال الثورى والشافعى 
.واسحاق وأخاب الرأى 
( ؟) وه «وانكانت ثيبا ال. هذا احدى الروايات اختاره المصئف والشارح 
وغيرها وبه قال الثورى والشافعى وأححاب الرأى لان هذا تتعذر اقامة الميئة علبه 
فقيل قوله مع بميئه وعنه القول قوها وهو المذهب مع ينها لارن الاصل عدم 
:الاصاءة واليقين معبا ظ 
( ؛ ) هوه ٠‏ وقال الخرق الع هذا رواية عن أحمد واختاره القاضى وأصحاءه 
أذ ذلك بظبر صدقه أوصدقبا اذ الغالب أن العنين لاينزل 5 الانؤوال يغلب عل 
الظن كنذا ء 


سل ؤرجم لد 


.فطل 
واختلف أصحابنافى البخر وهو بن الفم2. وقال ابن حامدتآن فى الفرج 
يثور عند الوطاء واسستطلاق البول والنجو والقروح السيالة فى الفرج. 
والباسور والتاسور والخصاء وهو قطع الخصيتين والسّل وهو سل البيضتين 
والوجاء وهورضهما وفى كونه خنثى وفيا إذاوجد أحدهما بصاحيدعيبا يدمثله 
أوحدث به العيب بعد العقد هل ينبت الخيار ؟ على وجبين . فان علم بالعيب - 


ْ قو واختلف أصحابنا الح » أحدهما لايثيت الخيار لان ذلك لا بمنع من‎ )١( 
الاستمتاع ولا ختى تعديه فلم يليت نه خيا رك لعمى والعرج واأوجه الثانى له الخيار‎ 
وهو الصحيح فى ذلك كله وقد روى أبو عبيد بأميئاده عد عن سليهان بن يسار ان ابن.‎ 
سند تزوج أمرأة وهو خضى ذقَال له عمر أعلتها ؟ قال لا » قال : أعللبا ثم خيرها‎ 

[ فائدة ] ظاهر كلام المصنف أن ماعدا ماذكره لايشيت به خيار ء وكذا قال 
الشارح فانه قال وماعدا هذه من العيوب لا يثبت الخيار وجبا واحدا كالقرع. 
والعمى والعرج وقطع اليدين والرجلين لانه لايمنسع الاستمتاع ولا خثى تعديه. 

ولا نعم بين أهل العم فى هذا خلافا ا نتهبى . واطلق فى الفروع فى 0 ف الخان. 
بالاستحاضة والقرع فى الرأس اذا كان له بيخ متكرة وجبين قال ااشيخ تت الدين. 
ينبت الفسخ بالاستحاضة فى اظبر الوجبين قال فى الاتصاف وهو الصو اك 
أبن رجب بالقرع روا نح الابط لاذه التى تثور عند الماع واجرى فى المؤجز 
الحلاف فى بول الكبير فى الفراش واختار ابن عقيل فى الفصول بوت الخيار بتضو 
الخلق واختار ان حدان ثبوت الخيار فيءا اذاكان الفرج دغيرآ وا لذك ركبير ا وعن. 
ألى البقا السكرى فى بوت الخيار بكل عيب برد به المبيع وقال ابو البقا لوذهب. 
56 الى ان الشيخوخة فى احدهما تفسخ بهم ببعد وقال ابن الق فى الهدى فيمن 
ه غيب كقطع بد او رجل او عمى او خرس او طرش وكل عيب نفر الروج الآخر 
منه ولا حصل به مقصود النكاح من الود والرحمة يوجب الخيار وانه اولى منالبيع 
واما صرف الاطلاق الى السلامة فبو كالمشروط عرفا انتهبى . قال فى الانصافه 
وماهو ببعيد وفى معناه أن لم يكن دخل فى كلامه من عرف بالسرقة ونقسل أبن. 
منصور اذا كان عقيما اعجب الى أن يبين 


84م د 


وقت العقد أو قال قد رضيت به معببا فس منه دلالة تدل على الرضا من 

57 أو تمكين مع الع بالعيب فلا خيار له(9© ؛ ولاجوز الفسخ الا كم 

حا( فان فسخ قبل الدخول فلا مبر 9 » وان فسخ بعده فلبا المبى 

المسمى”؟» » وقيل عنه مبر المثل ويرجع به على من غره اي 
وعييه لايرجع . 


)١(‏ قله « وان عل بالعيب الخ» هذا بلا خلاف ف الع بالعيب او الرضا 
به وأما الفكين فيأق 2 

1 فائدة ] اذا حدث العيب بعد العقد ففيه وجبان أ--دهما ينبت الخيار وهو 
ظاهر الخ رقى والثانى لايثيت وهو قول الى بكر واءن حامد ومذهب مالك والصحيح 
الارل ْ 
[ تنبيه ] خيار العيب على التراخى على الصحيح من المذهب فلا يبطل الا يما 
ندل على الرضا من الوطء والقكن مع العم بالغيب او يأق بصر الرضا وذكز 

) ؟ ) وله « ولاجوز الفسخ الخ» اى فيفسخ بنفسة أو برده الى من له الخياد 
على الصحيح دن المذهب لانه موك فمه فهو كفسخ العئة والاعسار ا لنفقة وخالف 
خيار المعتقة فانه متفق عليه وقال الشيخ ثق الدين ليس هو الفاسخ واتما ياذن وحم 
فتى أذن او -كم لاحد باستحقاق عقد او فسخ لم حتج بعد ذلك إلى حكم بصحتة بلا 
نزاع لكن او عقد هو أو فسخ فبو فعله فيه الخلاف وان عقد المستحق او فسخ بلا 
حك فاص عختلف فيه فبحكم يصحته وقال فى القاعدة الثالثة والستين ورجح الشيخ 2 
الدين ان جميع الفسوخ لاتتوقف على حاكم شْ 

(؟) وله < فان فسخ قبل الدخول الم هذا الصحيح من المذهب وبه قالى 
الشافعى وسواء كان من الزوج او الزوجة 

( 4 ) قَولْه « وان فسخ الح » الصحيح من المذهب ان لما المبر المسمى لآنه 
بحب بالعقد ويستقر بالدخول وقال الشافعى الواجب مبر المثل 

: 0 )قإه« مرجع ذلك 2 » وكذاإك الوكبلوهذا المذهب وعنه لارجع قال. 
الشارح قال شيخنا والصحيح ان المذهب رواءة واحدة أنه يدجع فان أحد قال - 


مث ون د 

وليس لولى صغيرة ولا عجنونة ولا سيد أمة تزويحها معيبا(©: ولا لولى 
كبيرة تزوجبا بغير رضاها!", فان اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين م 
ملك منعبا © , وان اختارت نكاح نون أو تجذوم أو أرص فله مئعبا فى 


سكنت اذهب الى قول على فيبته فلت إلى قولعمر اذا تزوجها فوجد جذاماً أورصاً 
غان لحا صداقها بمسيسه اناها وولها ضامن للصداق . وهذا بدل انه رجع له 
:هذا القول .ونه قال الزهرى وقتادة ومالك والشافعى فى القديم وروى عن على أنه 
الاترجع وبه قال أو <نيفة والشافعى ف الجديد ولنا ماروى مالك عن نحى ان سمعبيد 
عن سعيد بن .المسب قال قال عمر بن الخطاب اا رجل زوج ام أة جاجئون أو 
جذام أو برص فسها فلبا صداقها وذلك لزوجبا غرم على ولا اذا ميت هذا فان كان 
الولى عل غرم وان لم يكن عم فالتغرير من المرأة فيرجع عليبا بجميع الصداق وان 
اختلفوا فى عل الول فشبدت عليه بيئة بالإقرار بالعم والا فالقول قوله مع بمينه 
وأن أذكر ول د م بيئة باقراره فالقول قوله مع بمينه ويرجع على المرأة بجميسع 
الصداق وهذا قول مالك الا أنه قال اذا ردت المر أة ما أخذت ترك 4 ما تستحل 
له لكلا تصير كالموهوبة ش 


)١1(‏ قله « وليس لولى صغيرة الح , أى حرة وهذا بلا نزاع لأنه لاناظ رم 
ما فيه الل ولا حظ لمن فى هذا العقد فلو خالف وفعل لم يصح النكاح فيبن مع 
عليه لانه عقد لحم عقدأ لابجوز عقده مالو باع عقار حجوره لغير مصلحة وانلم 
يعم الول عديه صح النكاح يما لو اشترى لهن معسيأ لايعم عبيه وبحب عليه الفسخ إذا 
عم قاله فى المغنى والشرح وشرح أبن منجا والزركشى فى شرح الوجبز وغيرهم لانه 
حظ لمن فوجب فعله خلافا لمافى التنقيح و تبعه فى المنتهسى قال وله الفسخ واللام 
للدياحة 


0 57 الح أى لانها ملك الفسم إذا عليت يالعيب بعد 
العقد فالامتناع أو 
(؟) قله « فان اختارت ال , هذا المذهب لان الحق فى الوطء 1 والضرر 
مخاص مها وقال أحمد ما يعجبنى أن بزوجبا بءنين وان رضيت الساعة تكره إذا 
دخات عليه . 


كح و ينه 


أصح الو عون" »» وان علمت العيب بعد العقد أو حدث به لم يلك إجبارهاا 
على الفسخ ©) ظ 
بأب تك الكفار 
وحكنه حم نكاح المسامين فيا يحب به » وتحرم ا نحرمات”": ويقرون. 
غل الانكنة الخرمة ما اعتقدوا حلبا وم برتفعوا الينا9» , وعنه فى بجوسى 
تزوج كتابية أو اشترى نصرانية يحول بينهما الامام. فيخرج من هذا أ أنهم 
لايقرون على نكاح حرم2 .. وان اسلموا وترافعوا الينا فى ابتداء قد ! ل 


١‏ ) قله « وان اختارت نكاح مجنون ال » وهو المذهب لان فيه ضررا' 
داما وعارا علدا وعلى أهلبا كنعها من التزويج بغير فق 2 

)١(‏ قله « وإن علت بالعيب الح , هذا بلا نزاع لان حق الولى فى ا بتدائه. 
لاق دوآامه 

فائدة ] الذى علك مئعها ول | العاقد للنكا كل ايديل الع ثاقه. 
فى المغنى والشرح والفروع وقيل لبقية الاولياء منعبا كا قانا فى الكفاءة قال فى. 
الانصاف وهو أولى وجزم به اءن رزين فى شرحه 

() قله ه وحكه حم نكاح المسلبين ال » هذا المذهب فيتعلق بانكحتبم. 
أحكام التكاح لصحي ببح من وقوع الظبار والابلاء ووجوب المبر والقسم والاباحة- 
للووج ال ا م وقوع الطلاق فى قول الجمبور فعلى هذا لو طلق. 
الكافر ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج واصابة ثم أسلءا لم يقرا عليه ولو طلقها أقل من. 
ثلاث ثم أسلا فبى عنده على ما بق من طلاقها وبحرم عليهم ما حرم على المسلمين. 
5 ذكر فى بابه 

٠‏ (4 )قله « ويقرون على الانكحة ال , هذا هو المذهب لانه اسل الخلق 
ادكثير فى زمنه عليه الصلاة والسلام فاقرمم على انك<تهم وم يكشف عن كيت" 
قال أحمد فيمن عقد على ذات محرمه أن يقر ما ل برتفعوا الينا 

) ه) قله د فيخرج الخ وان حال م0 وبين نكاح حارمهم لقول عمر 
فرقوا بين كل ذى رحم من ابوس وقال أحدىيجوسى ملك أمة تصني بال 
بينه و بيئها ويحب عليه. بيعبأ 


جد ل حت 


نمضه إلا على الوجه الصحيح”١؟و‏ إنكان فى أثنائه لم نتعرض لكيفية عقده © 
بل إن كانت المرأة ممن لا بجحوز ابتداء نكاحها كذات محرمه ومن هى فى 
عدتها أو شرط الخبار فى نكاحبا متى شاء أو مدة هما فها أو مطلقته ثلاثا 
فرق بينهما والا أقرا على اللتكاح0 ٠‏ وإن قبر حرنى حربية فوطها أو 
طاوعته واعتقداه نكاخا أقرا والا ذلا © » وان كان المبر مسمى حا أو 
'قاسدا قبضته استفقّر0*© . وان كان فاسدا ل تقيضه فرض لبا مبر 


)١( |‏ قله د فان اسللوا الع وهذا المذهب كانكحة المسلمين من. الايبجاب 
والقبول 0 والشبود لقوله تعالى لإوانحكنتفاحم بينهم بالقسط) أى العدل 
لق ) قله « دان كان فى اثنائه 2 » أى بغير خلاف تعليه قال ابن عبد البو 
أجمع العلماء على أن الزوجين اذا اسليا هعاق عالة واعدة ان للها المقام على تكاحبما 
ْ حالم يكن بينهما نسب أو رضاع 
() قله : د بل انكانت المرأة الح » اى مطلقا على الصحيح من المذهب أى 
'لان الأستدامة اضعف من الأ بتداء فاذا لم يحر الأبتدا وهو أقوى فلآن لا بحوز 
الأستدامة وهى أضعف بطريق الآولى . وكذا ان كان بينهما نكاح متعة وأما اذا 
كانت المرأة تباح له حال الترافع أو الأسلام كمقده علهما فى عدة وم يترافعا أو 
ع لاشوه أو ول وسيئة اهاب وقول أو تددجبا 
الب 7 العلماء 0 الزوجين اذا اسلا معا فى حالة واحسدة أن لها المقام على 
«نكاحبما مالم يكن بينهما نسب أو رضاع 
( ؛ ) قله « دأن قير حر فى اح » أى ثم اسلا أقراوهذا المذهب لآ ن المصحح 
اله اعتقاده الحل وهو موجود هنا كالتكاح بلا ولى وان ل يعتقداه تكاحاً لم يقرا عليه 
[ تنبيه ] مفبوم قوله فان قبر الح أنه لو فءل ذلك أهل الذمة أنهم لا سرون عليه 
نوهو ظاهر كلام غيره وصرح به ف الترغيب وجزم به ف البلغة وظاهر كلام المصدف 
ا دافا أنم كاهل الحرب وهو الصخيح من المذهب قال فى الانصاف 
(ه ») وله« واذكان ال »هذا بلا ناع لان لاإتعرض ال ماقو 


7 1 لكا 
المثل22» . 

وإذا اسم الزوجان معا2" أو أسل ذوج الكتابية فبما على تكاحبما9؟, 
.وان اسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول انفسخ 
النكاح © » فان كانت هى المسلية فلا مبر لها 0» . وأن أسل قبلها فلها نصضف 


حت يؤيده قوله تعالى ( من جاءه موعظة من ريه فاتهى فله ما )دده 
التعرض للمقبوض بأبطاله يشق لتطاول الزمان 
١)‏ ) قله « دانكان فاسدا اخ وهو المذهب وعليه الاصحاب فيجب كاملا 
بعد الدخول أو نصفه قيله ومبذا قال الشافعى وأنو بوسف لأآنه يحب فى النسسية 
لمانا كات ريطي 12 كارا ررك تسر ين المي 
قله در اناك رسيا » أى تلفظا بالآسلام دفعة واحدة فبما 
على نكاحبما إجاعا لان اختلاف الدين مفسد للتكاح بمجرد سبق أحدهما وقيل ضما 
على نكاحبما ان أسلءا فى امجلسكالقيض ووه فان حك المجلس كله حكم حالة العقد 
ولانه يتعذر اتفاقهما على النطق بكلمة الأسلام دفعة واحدة فاو اعتير ذلك لوقت 
التاظم . 
(؟) قله ٠‏ د أواسلم زوج الخ» أعواسوااة كان كتانا أو غير كتابى قبل 
الدخول أو بعد ه لان نكاح الكتا بية وز ابتداؤه فالاستمرار أولى 
(؛ )قله وان أسلت الح لقوله تعالى <إ لاهن حلم ولام يحاون لمن 
ولا كوأ بعه م الكوافر) اذ لا يحوز لكافر نكاح مسالة قال ابن المنذر أجمع 
على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلل 
على وله « انفسخ النكاح , ء ولا يكون طلاقا | ْ 
٠‏ (0) قله د فا نكانت !الخ هذا المذهب لآن الفرقة من جبتها أشبه مالو ارتدث 
وهذا اذا 5 قبل الدخول وءه قال المسن والوهرى ومالك والأوزاعى د 


6ت 


المهر<'" وعنه لامهر لها . وإن قالت أسلمت قبل وأنكر فالقول قولها 29 . 
وإن قال أسلينا معأ أ فنحن على النكاح وأنكرته فعلى وجبين7”© .وان أسل 
أحدهما بعد الدخول وقف الام على انقضاء العدة!؟؟ , فان أسلٍ الثانى قبل 


سوابن شيرمة والشافعى وعنه لما نصف المبر اختاره أبو بكر قال فى الأنصاف وهو 
أولى وبه قال قتادة والثورى ويقتضيه قول أنى حنيفة لآن الفرقة حصلت مر 
قبله بامتناعه عن الأسلام وهى فعلت ما فرض الله علمها واذا انفسخ التكاح باسلام 
أحد الزوجين قبل الدخول مثلأن يسم أحد الزوجين الوثنيين أو الجوسيين تعجلت. 
الفرقة على ما ذكر نا ويكون ذلك فسخا لا طلاقا وهو المذهب ويه قال الشافعى 
وقال أبو حنيفة لا تتعجل الفرقة بل ان كان فى دار ا ا عل. 
الا رفان أنى وقعت حينئذ 

)١(‏ قله « دان أسل قبلبا ال هذا المذهب لأن الفرقة حصلت من جبته 

(؟١)‏ قله « وان قالت الخ » أى لأانها تدعى استحقاق شىء أوجسه العقد. 
وهو يدعى سقوطه فل يقبل قوله لان الأصل عدمه وهذا تفريع على أنها تستحق. 
نصف المبر اذا سيقها بالاسلام وأما على الأخرى ذفلا ش 

١ (‏ ) قله « وان قال أسلينا معأ الم أحدهما القول قولما وهو الصحيح لآن. 
الظاهر معبا اذ يبعد اتفاق الأسلام منهما دفعة واحدة وان قيل العيرة بالمجلس فينيغى 
أن يقبل قوله لآن العمل بالظاهر متعين والثانى يقبل قوله لآن الأصل بقاء التكاح 

(؛) قله « دان أسل أحدهما بعد الدخول ال وهذا المذهب وعليه جاهير 
الأصحعاب قال أبو بكر رواه عنه نحو خمسين رجلا لما روى ابن شبرمة قال كان الناس. 
على عبد رسول الله تق يس الرجل قبل المرأة والمرأة قبله فاهما اسل قبل انقضاء. 
العدة فبى أمراته وأن اسل بعد العدة فلا نكاح بينهما . وروى أن بنت الوليد بن. 
المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فاسلت ثم اسل صفوان ف يفرق النى يلقع بينهما 
قال ابن شهاب أسليت أم حك م وهرب زوجبا عكرمة الى الهن فارتحلت اليه ودءته 
الى الأسلام فاسلم وقدم قبا النى يلتم فبقيا على نكاحهما قال الزهرى ول يبلغئا 
ان امرأة هاجرت وزوجبا مقم . اد لكف الافرقت مجرتها ينها وبين زوجيا 
الا أن يقدم دوجا از | قل انفضا عدتبا روىذلك مالك فاذا أسل أحدهمات 


500 


انقضائًا فهما على نكا-بما والا تبينا أن الفرقة وقعت حين أسلٍ الآول » 
فعلى هذا لو وطبها فى عدتها ول يسل الثانى فعليه المبر » فان أسلم فلا ثىء لها » 


سوتخاف الاخرحتى| نقضت العدة انفسخ النكاح فى قول عامتهم وعن أحد ترد الى 
زوجبا وإن طالت المدة وهو قول النخعى لما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن 
النى لبه رد زينب على أنى العاص بن الربيع بعد ست سئين بالنكاح الأول 25 
حدث 0-0 روأه أحمد وأبو داؤد والترمذدى ولفظه له وقال لبس بأسئاده بع 
وححه أحمد . جوانه بانه حتمل أن يكون قبل نزول تحر المساءات على الكفار . 
أو تكون حاملا استمر حملا أو مريضة لم تحض ثلاث حيض حتى اسم زوجبا 
أو تكون ردت اليه بتكاح جديد روآه أحد والترمذى عن هرو هن شعيب عن 
أبية عن جده أن النى يتم رد ابته على أنى العاص بنكاح جديد قال أحمد هذا 
ضعيف وقال الدارقطى لا ينبت وقال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود 
اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب واختار الشميخ تق الدين انها اذا أسلت 
قبله بقاء نكاحبا قبل الدخول و بعده مالم تنكح زوجا غيره والامز الها ولا حكم 
له علما ولاحق عليه لان قارع لم يستفصل وهو مشلحة عفنة وركذا عنده إن 
أسل قيلبا وليس له حيسبا وأ نها متى أسلمت ولو قبل الدخول أو بعده فبى امرأته 
إن اختار . 

على ق[ه ووآن أت -/ أحدهما بعد الدخول وقف الأامر على ا نقضاء الداع 55 
قلت قد ذكر بن القم رحمه الله تعالى فى المدى فى الكلام على الزوجين يسا أخدهما 
قبل الآخر كلاماً حسئا فاحييبت ذكره هئا وإن كنت قد ذكرثت ف الحاشية ما يكق 
قال : وتضمن يعتى حديث زينب أن أحد الروجين اذا أسل قبل الآخر لم يتفسخ 
الدكاح باسلامه فرقت الهجرة بينهما اأوم تفرق فائه لا يعرف أن رسول الله ل 
جدد نكاح زو جين سبق أحدهها الآخر بإسلامه قط وم تزل الصحاءة يسم 0 
قبل أهر آنه وامراته قبله ولم يعرف عن أحد منهم البئة أنه تلفظطل اطق 
وامرأته وتساوقا فيه حرفا حرف هذا ما يعلم أنه لم يقع البتة »وقد رد النى يليو 
ابنته زينب على ألى العاص بن الر بيع وهو انما أسِ زمن الحديبية وهى أسليت من 
أول البعثة فبين إسلامبما أكثر من ثمانية عشر سئة . وأما قوله فى الحديث كان بين 
إسلامبا وإسلامه ست سنين فوم أنما أراد بين مجرتها وإسلامه وعلى هذا فالعدة س 


مه 


م 


واذا أسليت قبله فلبا نفقة العدة » وان كان هو المسل فلا نفقة لحاء وان 


سح تنقضى فى هذه المدة فكيف لم دد نكاحا قبل تحريم المسلمات على المشركين انما 
نزل بعد صلح الحديبية لا قبل ذلك فل ينفسخ النكاح فى تلك المدة لعدم شرغية 
هذا الحكم فبا وما أزل تحر بمبن على ال ركين أسل أبو العاص فردت عليه وأما 
مراعاة زمن العدة فلا دليل عليه من نص ولا إجماع وقد ذكر حماد بن سلية عن 
قتادة عن سعيد بن المسيب أن على بن أنى طالب قال فى الزوجين الكافر.ن سل 
أحدهما هو أملك ببضعبا ما دامت فى دار ثجرتها وذكر سفيان بن عيينة عن مطرف 
١ءن‏ طريف عن الشعبى عن على هو أحق بها مالم تخرج من مصرهأ وذكر ابن أنى 
شيبة عن معتمر بن سلمان عن معمر عن الزهرى إن اسليت ولم يسم زوجبا فبما 
على نكاحبما الا أن يفرق بيبما ساطان ولا يعرف اعتبار العدة فى ثىء هن 
الأحاديث ولا كان النى ملب يسأل المرأة هل | نقضت عدتك أم لا. ولا ريب أن 
الاسلام لو كان بمجرده فرقة لم نكن فرقة رجعية بل بائئة فلا أثر للعدة فى بقاء 
ادك واما أثرها فى منع نكاحبا للغير فلو كان الاسلام قد نجحر الفرقة بنهما م 

يكن أحق ما فى العدة ولكن الذنى دل عليه حك رسول الله صلم أن الدكاح 
لي عدتبا ا 0 تدكم 
من شا عت وإن أحبت ا ننظرته فان أسل كانت زوجته من غير حاجة الى تجديد د تكاح 
ولا نعل أحدا جدد الإسلام نكاحه لبثة بل كان الواقع أحد أمرين اما افتراقبما 
ونكاحبا غيره وإما بقاؤها عليه وان تأخر إسلامبا أو اسلامه , وأما تتجبز الفرقة 
أو مراعاة العدة فلا فلا نعم أن رسول الله يلب قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم 

فى حياته من الرجال وأزواجهم وقرب اسلام أحد الزوجين من الاخر و بعده منه 
واولا اقراره لم الزوجين على نكاحبما وإن تأخر إسلام أحدهما عن الاخر بعد 
صلح الحديبية وزمن الفتم لقلنا تعجمل الفرقة بالاسلام من غير اعتبار عدة لقوله 
تعالى إإلاهن حل لم ولا ثم يحاون لمن م وقوله ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ‏ 
وان الاسلام سبب الفرقة وكل ماكان سببا الفرقة تعقبته الفرقة كالرضاع والخلع 
والطلاق وهذا اختيار الخلال وصاحيه أنى بكر وابن المنذر واءن حزم وبه قال 
حماد بن زيد والحكم بن عتيبة وسعيد بن جبير وعمر بن عيد العزيز وعدى بن عدى 


الكندى والشعى وغيرم قلت وهواحدى الروايتين عن أمد ولكن الذى أنزل ‏ 


الك 3 فبك 
'اختلفا فى السانق منبما فالقولة ولا فى أحد الو جبين . وعنه ان الفرقة تتعجل 


سعليه قوله لإ .ولا بمسكوا يده م الكوافر وقوله (( لاهن حل لم ولا هم حاون 
لحن ) ل بدك بتعبيل الفوقة فروى ساك فى موأ عن ابن شباب قال كان بين 
إسلام صفوان بن أمية و بين أسلام افراتة يلت الولييد بن المغيرة كو هن شبر 
00 م الفتح و بق صفوان حتى شيد حنيئا والطائف وهوكافر ثم أسم ولم يفرق 

ليه ينبما واستقرت عنده ام رأته ذلك النكاح قال ابن عبد ابر وشبرة هذا 
وى جه ام الب ري يوم الفتح وهرب زوجبا 
عكرمة حتى الى الار.. فدعته الى الاسلا م فأسم وقدم فبايع النى يبل فبقيا على 
.نكاحبما 9 بن حرام قبل ام رأته وخرج أبو سفيان 00 وعبد 
اله بن أ أمية عم فلقيا ان يق الاب ٠‏ قأسليا قبل 6 
ىم يعم أن النى َل فرق بين .أحد من أ سل وبين امرأته وجواب من أجاب بتجديد 
تنكاح من أسل فى غابة البطلان والقول على رسول الله َه بلاعم واتفاق الزوجين 
فى اللفظ بكلمة الاسلام معا فى لفظة واحدة معاوم الانتفاء ويلى هذا القول مذهب 
«من يقف الفرقة على | نقضاء ء العدة مع ما فيه أذ فيه آثار ولو كانت منقطعة ولو 
صمت لم يجز ألول بغيدها قال ابن ثهبرمة كان الناس على عبد رسول الله َي يسم 
:الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فامهما أسا لم قبل انقضاء العدة فبى امم أنه وإن 
سل بعد العدة فلا تنكاح بينهما قد نجس قر لالز ملق ف أل الفصل ريا سكا 
"ابن حزم عن عمر فا أدرى من أبن حكاه والمعروف عنه خلافه فقد ثبت عنه من 
طريق حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة كلاهما عن أبن سيرين عن عبد الله بن بزيد . 
"الخطمى أن نصرانيا أسللت امرأته نغيرها عمر بن الخطاب إن شاءت فارقته وان 
شاءت أقامت عليه ومعلوم بالضرورة أنه انما خيرها بين انتظاره الى أن يسم 
اتكون زوجته كا هى أو تفارقه وكذلك صم عنه أن نصرانيا اسللت ام أنه فقال 
عمر إن اسل فبى امرأته وإن لم يس فرق بينهما ف يسم ففرق ببنهما وكذلك قال 
العبادة بن النعان التغلى وقد اسلبت امرأته إما أن تسل والا نزعتها منك فألى فتزعبا 
منه فبذه الأثار صررحة فى خلاف ما حكاه أ بو محمد نن حزم عله وهو حكأها وجعلبا 
| دوايات اخر واتماتمسك أبوحد بآثار فها أنعمروان عباس وجار أفرقوا بسن س 


(#) بياض بالاصل وف الحدى « فاسلما قبل متكوحتيهما فبقيا على نكاحبما وم عم الح » 


ا 
باسلام أحدهما يا قبل الدخول ء فاما الصداق فواجب بك حال07©' 


فصل 

فآن أرقد أن الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح!" , ولامبر لها إن. 
كانت المرتدة9©: وإن كان هو المرتد فابا نصف امبر( © وإنكانت الردة بعد 
الدخول فبل تتعجل الفرقة أو نقف على نقضاء الغدة؟على روايتين”©. وإن. 
كان هو المرئد فلبا نفقة العدة2"2, وا نكا نت هىالمرتدة.فلا نفقة لها 2: وأن. 


الرجل وام أته بالاسلام وهى آثار جملة. ليست بصرحة فى تعجيل الفرقة ولو حصت- 
فقد صح عن عمر ما حكيئاه وعن على ما تقدم وبالله التوفيق 

)١(‏ قَوله « فاما الصداق الخ يعنى اذا وقعت الفرقة باسلام أحدهما بعد 
الدخول لأانه اسّقر بالدخول فا نكان صحيحا أو فاسدا قبضته استقر وإ نكان فاسدا” 
م تقبضه أو لم يسم لها ثىء فلها مبر المثل 

(؟)3| له « وان ارتد أ<د الزوجين الء وكذا لو ارتذا معاوهذا المذهب. 
فهما لقوله تعالى ( لاهن حل لم ولاثم يحاون لمن الى قوله (! ولا تمسكواء 
بعصم الكوافر »م ولانه اختلاف دين مدع الاصابة فوجب فسخ النكاح. 5 لو. 
اسليت تحت كافر 

(؟) قله « ولا مر لا الخ, هذا المذهب لآن الفسخ من قيلبا 

(؛) قله د وانكان هو الخ, هذا المذهب أيضا لآن الفسخ فق عتيته أشك: 
طلاقبا قبل الذدخول 

(ه ) قله < وإن كانت الردة ا أحداهما تتعجل روى عن الحسن وعمر. 
ان عبد العزيز والثورى لان ما أوجب فسخ الذ-كاح استوى ما قبل الدخول 
وبعده » والثانية وهى المذهب يقف على آنقضاء العدةكاسلام الحربية نحت الحرى. 
واختيار الشيخ تق الدين هنا مثل اختباره فما اذ! اسل أحدهما بعد الدخول 5. 
تقدم قريبا ْ 

(1) قله « فانكان هو المرتد الخ هذا مبنى على القول بأن النكاح يقف- 
على انقضاء العدة لآنه ممكنه تلافى نكاحبا باسلامه 

. (7) قله ٠‏ وانكانت الح أى لآنه لا سبيل الى تلافى نكاحما 


0 
“اتتقلتأحد للكتاييين إلى دين لايق ر عليه فهو كردته13© 
| فصل - ظ 
وإذ اتعسر كا وضنه | كتيسن اشير الالو بن شان 
مين أربعا وفارق سائرهن 30 فانم تر اأخير عليه؛ وعليه نفقتبن إلى أن 


[ فائدة ] لو وطبها أو طلقا وقلنا لا تتعجل الفرقة فنى وجوب المهر ووقوع 
'الطلاق خلاف ذ كر هفى الاتصار قال فى.الانصاف فلت جزم المصنف والشارح 


)١(‏ وله ه وان اتتقل أحد.الحء :اذا 'انتقل 'الزوجان أو أحدهما الى دين 
"لا يقر علي هكالهودى يننصر أو النصرانى يتبود أو تمجس أحد الرزوجين الكنا بيين 
مفكالر دة فينفسخ النكاح قبل الدخول ويتوقف بعده على ا نةضاء العدة لآنه انتقل 
:الى دين باطل قد.أقر ببطلانه فلا يقر عليه كالمرتد.وكذا حك كتابية تحت مسل اذا 


(؟) قله .وان أسلم كافر الخ» أو كن كتابيات ول يسلين وهذا المذهب 
'لقوله عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سابة وقد أسل على عشر نسوة فاسلين معه 
مم ه أ تار منون أربعا رواه الترمذدى وان ماجه . وفى لفظ اختر منهن | أربعا 
وفارق سائرهن وعن قيس بن الحارث قال اسلنت وى مان نسوة ذ فاتيت النى يلاه 
-فذكرت له ذلك فقال اختر منهن أربعا رواه أحمد وأبو داود . فعلى هذا إن كان 
-مكلنا اختار وإنكان صغيرا لم إيصح اختياره والصحيح من المذهب لا مختار الولى 
مو يقف الا حتى يباخ قاله.الاسحاب لانه راجع الى الشبوة والارادة » واختار 
«الشيخ تق 'الدبن أن وليه يقوم مقامه فى التعيين وضعف الوقف 

[ فائدة ] لو أسلٍ على اكثر من'إر بع أو على :اختين فاختار أربعا أو إحدى 
«الاختين فقال المصنف .والشارح يعتزل الختارات حتى تنقضى عدة المفارقات فلو كن 
خمسأ ففارق إحداهن فله وظء ثلاث من امختارات ولا يطأ الرابعة حتى تنقضى عدة 
«المفارقة وعلى ذلك فقس وكذإك 'الآاخت قال الشيخ تق الدين فى شرح المحرد فى 
هذا .نظر فان ظاهر السنة خالف ذلك قال وقد تأملت كلام ماءة أحها بنا فوجدهم ب 


داه لإة حسم 


ارق لامي وطبئهاكان اختنارا أبا0© وان عطاق ايج ثلا ث١‏ 
أقرع يدهن فاخرج بالقرعة أربع منبن وله نكا حالبواق0؟©وإن ظاهر أو[ ل 
من إحدأاهن قبل يكون اختارا لبا؟ على وجبين7". وان مات فعلى أجميع عدهة. 
الوفاة0©» ؛وحتمل أذ تميق أظول الامربن من ذلك أو ثللاثة قرو.(6) 4 


ح قد ذكروا أنه يمك أربعاوم يشترطو! فى جواز وطئه انقضاء العدة لا فى جمع 
العدد ولافى جمع الرحم, ولوكان بهذا أصل عندهم لم يغفاوه فائهم داثما يذبون فى 
مثل هذا على اعبتزآل الروجة 5 ذكره أحمد في] اذا.اوطىء اخت امرأته ينكاح فاسد 
أو ذنا بها قال وهذا هو الصواب فان هذه العدة تابعة للكاحبا وقد عفا الله عن. 
جميع ناما ذإذلك عقو عن وبع ذلك. النكاح وهذ41 بعد الاسلام 0 لي 
عفدا ولا وطنًا فى 

)١(‏ قله « فان طلق إحداهن. الح . هذا المذهب.وعليه جماهير الاب لأآن. 
الطلاق لا يكو ن آلا فى زوجة فان قال فارقت أو اخترت.هؤلاء فانم ينوبه الطلاق. 
كان اخشارا لغيرهن للخير لاانه ندل على أن لفظ الفراق هئا لينو طاذةا و اجهارا 
للخبر فان نوى به طلاقا كان. طلاقا واختيارا للخير 

١0)‏ ) قله « وإن طلق أجميع الخ أى له نكاحالبواق أذا ا نقضت عدمهبن 
صرح نه الاحماب وهذا المذهب لانمن ل يطلقن مله واختار الشيخ تق الدن أن. 
الطلاق هنا فسخ ولا حسب من الطلاق الثلاث وليس باختيار 

[ فائده ] لو وطىء الكل تعين له الآول. 

(؟)قله د وآن ظاهر أو الى الح » أحدهما لا يكون. آختيارا وهو المذهب. 
لآنه يصح فى غير زوجة ولآن هذه كا تدل على التصرف ف المنكوحة تدل على, 
اختيار تركيا فيتعارض الاخشيار وعدمه فلا يلمت واحد منهما 

( ؛ ) قله ١‏ فعلى اميع عدة الوفاة » هذا أحد.الوجيين اختاره القاضى فى 
الجامع وجزم به فى الوجيز. والنور وقدمه ف الهداية والمذهب ومسبوك الذهمب» 
والمستوعب والخلاصة وامحرر وغيرثم لأن الزوجات لم تنعين منهن 

( 0 ) قله « وحتمل الم » أى.ان كن من.بحضن و إن كانت حاملا فبوضعه س 


والمبراث ك لأربع منهن بالقر عة 20 , وأن أسل ان ابي منهما 
واحدة0؟) فان كاتا أما وبنتا فسك نكاح الام 2 وأن كان دخل بالام 
فسد نكاحهما ©) 
فصل 
وان أسل ونحته إماء فأسلمن معه وكان فى حال اجتاعبم على عدم 
فن يحل له نكاح الإماء فله الاختيار منبن وإلا فسد نكاحبن » فان أسل 
' وهو موسر فلم يسلين حبّى أعسر فله الاختيار منهن » فان أسلبت إحداهن 


والاسة والضغيرة عدة الوفاة وهذا المذهب قال الششارح هذا الصحيح والآاول 
والقول الأول لا يصح لتنقضى العدة بيقين لان كل واحدة منهن حتمل أن تكون 
مختارة وعدة الختارة عدة الوفاة وعدة المفارقة ثلاثة قرق فأوجمئا أطولىأ 

[ فائدة ] لو اسل معه البعض دون البعض ولسن بكتابيات لم يخي فى غير 
مدلة وله إنتاك من قاد ا جلا وأ جره حتى يس من بق أو تفرغ عدتهن وهذا 
المذهب . 

)١(‏ قله « والميداث لآدبع الح هذا المذهب لآن الميراث بالزوجية ولا 
زوجية فما زاد على الأدبع . وإن اخترن جميعا الم للح وكن دكات رقيدات جاز 
كق نا امطلس لاك الم له تردق 

(؟) قله ه وإن اسل الح وذلك لما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال 
أسلنت وعندى أمرأتان اختان فقال النى بن اخترايتهما دئت رواه الترمدى 
وفى رواية لأحمد وأبى داود قال فأمرنى النى مَلَِمٍ أن اطلق أحداهما وكذا الحم 
فى المرأة وعءتها والمرأة وغالتها اتن ا ال 

(؟) وله دان كا كانتا أما الخ » أى وحرمت على الابد ل روى عمر و بن 
شعيب هر ن أبيه عن جده أن النى يِل قال «أعا رجل نكم امرأة دخل بها أولم 
يدخل فلا تحل له أمبا » رواه ابن ماجه ولآنها من أمبات نسائه فيدخل فى ع.وم 
قوله تعالى ل وأمبات نسائكم ) ١‏ 

( 4 ) قوِله « وانكان دخل الخء أما الام فليا تقدم وأما البنت فلانها ربيبته 


لعده ثم عتقت م أسلم البواق فله الاختار منبن » وإن عتقت ثم أسالت ثم 
أسلين ل يكن له الاختيار من البواق » وان أسلم وتحته حرة وإماء فاسليت 
الخرة فى عدتها قاين أو بعدهن انفسخ نكاحون 2 وان أسلم عبد ونحته إماء 
قأسل: ن معه ثم أعتق عتق فله أن يختار منهن » وإن أسام وعتق ثم املق عفكة 
م 8 ر لاحوز أن مختار منهن إلا دوجود الشرطين فيه 
كتاب الصداق 

وهو مشروع فى النكاح . ويستحب تخفيفه !© ٠‏ وأن لا يعرى 

الدكاح عن تسميته0) 3 أن لا يزيد عل صداق أذواج رسول أله 


صلى لله عليه وسلم ونناته وهو خصمائة دره7© 2 ولا يتقدر أقإي8» و 


١ :‏ ) قله « ويستحب تخفيفه , وذلك لقوله علبه الصلاة والسلام أعظم التكاح 
ركة أيسره مؤنة رواه أحمد وفيه ضعف 
(؟) قَولْه « دان لا يعرى النكاح الخ ء الصحيح من المذهب أن تسميته فى 
المقد مستحية لانه عليه الصلاة والسلام كان «يذوج ويزوج ولا ل ذلك من صداق 
وقال للذى زوجه الموهوبة هل ثىء تصدقبا قال لا قال الس ولو خاما من حديد 
وليس ذكره شرطا وفاقا لقوله تعالى ب ما لم بمسوهن أو تفرضوا طن فريضة ) 
وبالغ فى التبصرة فكره تركه وذكر الطحاوى أن كثيرا من أهل المديئة يبطلون. 
هذا السكاح اذا خوصم فيه قبل الدخول 
(؟ ) قله « وأن لا بزيد 3 »لما روى مسم من حد يث عائشة رضى لله عنما 
أن صداق زواج النى صَلاج وم على أزواجه خمسماثة درثم 
(:) قله « ولا يتقدر أقله » هذا المذهب بل كل ما جاز أن يكون نا جاز 
أنه كرون 0 ومذا قال الحسن وعيرو بن دينار وابن أنى ليل والأوزاعى 
والليث والشافعى واعاق وأو: ثور وداود وزوج سعيد بن الممميب أبنته درهمين 
وعن سعيد بن جبير والنخعى وابن شيرمة ومالك وأنى حنيفة أنه مقدر الاقل م 
اختلغ وا فيه فقال مالك وأ بو حنيفة اقله ما يقطع به السارق وقال ابن شيرمة خمسة 


درام وعن النخعى أر بعون وعنه عشرون وعزسعيد بن جبير خمسون واحتج | بو 


أكثره20© بلكل .ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن بحكون صداقا من قليل 
وكثير("© وعين ودين ومعجل ومؤْجل ومنفعة معاومة © كرعاية غنمبا مدة 
معلومة وخياطة وب ورد عبدها من موضع معين» » فان كانت مجبولة 
كرد عبدها أبن كان وخدمتها فما شاءت لم يصيم2*؟ . وان تزوجها على منافعه 


ححيفة بما روى عن النى ى مايه َل أنه قال لا مبر أقل من عشرة درام و لنا قوله عليه 
.الصلاة والسلام الغعس ولو 2 من حد بل متفق عليه وعن عامر بن ر بيعة ة أن أمرأة 
. من بنى فزارة تزوجت على : علين فقال النى يل أرضيت من نفسك ومالك بنعلين 
قاات نم فأجازه رواه أبو داود وااتزهدى و حي 


١)‏ ) قله دولا أكثرهء وذلك بالاجماع قاله ابن عيد البر 


)١(‏ قله ٠‏ « بل كل ما جاز 4 » هذا المذهب لحديث جابر مرفوعا «لوأن رجلا 
.أعط لى امرأة صداقا ملء دده طعاما كانت له حلالا, رواه أو داود بمعناه 


)؟) ) قله وامن عن أو دين الخ هذا المذهب راقع الجر والعيد سو 
قال الشافعى لقوله تعالى حكاية عن شعيب 5 مومى 9 أنى أريد أن انكمك 1 
“ابتى هاتين على أن ع ثمانى حجي ) ولأ لان منفعة الم موز الفوط عنبنا ف 
:الإجارة لازت صداقا كنفعة العيد 


(؛ ) قله ه وخياطة ثوب ا , أى ل مأ منفعة معلومة ول مئه أن ما لا 
جوز أن يكون أمنا فى المبيع ارم والمعدوم والمجبول وما لا منفعة فيه وما لا يتم 
ملك عليه كالمبيع فى المكيل والموزون قبل قبضه وما لا يقدر على تسليمه كالطير 
فى الهواء وما لا تمول عادة كقشر جوزة وحمة حنطة لا بحوز أن يكون صداقا 
4 نقل للدلك فيه بعوض فل بحر فيه ذلك كالبيع ١‏ 


ْ) ه ) قإه « ع ا ا ان ا 
جم لاكالقن فى البيع والاجرة ف الأجارة 

د فائدة ع اذا تزوجبا على أن يح ما 500 ونه 5 لأن 
الخللان يجحرول لا يوقف له على حد . وقال النخعى والثورى ومالك والأوذاعي 
.وأحماب الرأى وأو عبيد لصح 


مدة معلومة فعلى روايتين'2 , وك يوضع تصيم افيه وجب مبر المثل. 
فان ا تعليم أبواب من الفقه أو الحديث او قصيدة من الشعر البب اح 

صح'" , ا لابحفظبا لم يصمح ويحتمل أن يصح وتعلبائميعلمبات» 
وان تعلمتها من غيره ازمه أجرة تعليمها فإن طلقبا قبل الدخول وقبل تعلمبا: 
فعليه نصف الآجرة » ويحتمل أن يعلمبا نصفها وإن كان بعد تعليمها رجع 
عليها بنصف الاجرة ؛ وإن أصدقبا تعلم ثىء من القرآن معين لم يصم!؟» 5 


)١ 0‏ قله دوآن تزوجبا على متأفعه 4 5 إحداها لصح وى المذهب بدليل 
قصة موسى عليه الصلاة والسلام والثانية لا يصح وهو قول أنى حنيفة لانها ليست 
مالا وتأول أبو بكر هذه الروأية على ما اذا كانت الخدمة يجرولة كرد عيدها الابق 
أو خدمتها فى أى ثىء أرادت سئة فأما إ نكانت معلومة كيناء حائط وخباطة ثوب 
جاز . ْ 

[ فوائد ] طترياي اتوم 
الصحيح من المذهب واختاره الشيخ قُّ الدين 

( الثانية ) لا يضر جبل يسير ولاغرر رجى زوا له على الصحيح من المذهب. 
فعلى اذهب لو تزوجبا على أن يشترى لها عيد زيد صح -لى الصحيح من المذهب. 
لفن عليه قاى تمدن عرازه عتع فليا تقد 

( الثالثة ) يصح عقده على دين سم وغيره وعلى غير مقدور له كابق ومغتصب. 
حصله وعلى مبيع اشتراه ولم يقبضه ولو مكيلا ووه 5عدود ومذروع وموزون. 

لآن الصداق ليس ركنا فى النكاح فاغتفر الجبل اليسير والعذر النى .رجى زواله. 
ا على قَوِه « وجب مبر المثل » ه فلو اصدقها مالا بحوز أن يكون صداقا كالخر 
والختزير وتعلم التوراة والإنجيل والمعدوم والابق والمجرول اكعيد وثوب ودار. 
لا يفسد النكاح وبحب مبر الثل وعنه يفسد اختاره أبو بكر ش 

(؟) قله « وان أصدقها تعلم ال وكذالو أصدقها تعلم * ورف اق ألا دك 
أو صنعة أو كتاءة وهذا المذهب لانه يصح أخذ الآجرة على تعليمه 

(*) قله « وحتمل أن يصح ا هذا المذهب 

( ؛ ) قله مدان أصدقبا تعلم الج هذا المذهب وهو مذهبمالك وااليشس 


هك ده 


وعنه يصح ولايحتاج إلى ذكر قراءة من وقال أبو الخطاب تاج إلى ذلك .. 
ولو تزوج نساء بمهر واحد أو خالعبن بعوض واحد صح<"ويقسم بدنهن على, 
قدر مبورهن فى أحد الوجبين ؛ وفى الآخر يقسم بينهن بالسوية 
فصل 
ويشترط أن يكون معلوما كالثمن!2 . وان أصدقبا داراً غير معيئة. 
٠‏ أو دابة لم يصح » وان أصدقبا عبدا مطلقا لم يصح”2© . وقال القاضى يصح 
ولبا الوسط وهو السندى!؟ , وان أصدقبا عبدا من عبيده ل يصمح ذكرم 


وأو حتيفة ومكحولواسحاق وعنه يصح وهو مذهب الشافعى قال ابن رزين هذا 
الاظبر واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته وجزم به فى عيون المسائل لحديث سهل فى 
قصة الى وهبت نفسها وفيه فقال رسول الله لِك زوجتكبا بما معك من القرآن. 
ولنا أن الفروج لا تستياح الا بالأمو ال لقوله تعالى ا أن كتقو | “ماقو المّ2 
فأما الخديث فقيل معنى قوله بما معك من القرآن أى زوجتكها لانك من أهل 
القرآن”ا زوج أبا طلحة على اسلامه و ليس ف الحديث الصحيح ذكر التعلم وحتمل 
أن يكون خاصا بذلك الرجل فعلى القول بالصحة لا بد من تعيين ما يعليبا إياه إما 


سورة أو سورا أو آيات بعها 

)١(‏ قله « وان تزوج نساء الخ هذا المذهب ويه قال أبو حثيفة واشبر 
قولى الشافعى والقول الثانى أن المبر فاسد وبحب مبر المثل لانكل ما بجحب لواحدة 
من المبر غير معلوم . و لنا أن الغرض فى ال_لة معلوم فلا يفسد لجبااته فى التفصيل 
ويقسم العوض بينهن على قدر مبورهن على المذهب وهو قول أى حثيفة وصأحبيه 
لان الصفقة اذا وقعت على شيئين عتتلنى القيمة وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة 
3 لو باع شقصا وسينا 

١0‏ ( وله « ويشترط أن يكون معاوما الخ وهو المذهب وهو مدهب الشافعى. 
لآن الصداق عوض فى عقد معاوضة فاشترط كونه معلوما كالهن فى البيع 

(؟) قله « وان أصدقبا عبدا مطلقا لم يصح ء هذا المذهب للجبالة 

( ؛ ) قِإهه وقال القاضى الى قال فى الفروع وظاهر نصه ته واختاره ابن 


5 سد 


أبو بكر20 , وروى عن أحمد رحمه الله تعالى أنه يصح ولبا أحدم بالقرعة » 
وكذلك يخرج إذا أصدقبا داية من دوابه أو قيصا من قصانه ونحوه » وإن 
أصدقها عبداموصوفاصح”" .وأ نجاءها بقيمته أوأصدقبا عبدا وسطاوجاءها 
بقسمته ؛ أوخالعته على ذلك خاءته بقيه م بلزمها قدوله9©: وقال القاضى يلزمها 
ذلك2؟؟ وان أصدقها طلاق امرأة له أخرى ل يص 5 06 © وعنه مع 2 ان 
غات طلاقها بموتها فابا مهرها فى قياس المذهب », 0 تزوجها على ألف ان 


سعبدوس وجزم نه فى المذور وقدمه فى الحرر وغيره لقوله علمه الصلاة والسلام . 
العلائق ما تراضى عليه الأهلون ولانه عوض ثدت فى الذمة بدلا عما ليس المقصود 
فيه المال فثبت مظلتا كالدية 


١ )‏ ) قله 2 وان أصدقبا عدأ الخ هذا اختيار الماصئف والشارح وروى 
:عن أحمد اله يصح وهو | اذهب وكذا لو أصدقبا داية من دواءه أى فرسأ من خخيله 
أو بغلا من بخاله أو حمارا من حتيره أو قيصا من قصانه أو خاتما من خوأدمه 
هذا المذهب فى ذلك كله لان الجبالة فبه يسيرة فعلى المذهب لما أحدم بالقرعة 
لص عليه 

(؟) قله د وان أصدقبا عيدا موصوفا صح » هذا المذهب لآنه بحوز أن 
يكون عوضا فى البيع والصفة تنزله منزلة المعين 

0*) قله د وان جاءها بقيمته الخ » هذا أحد الوجبين وهو مذهب الشافعى 
وهو المذهب 5 

(4؛)قله وقال القاضى الء أى قياسا على الأآبل فى الدية وجوابه بأنبا 
«استحقت عليه عيدا يعقد معاوضة فل يازمها أخذ قيمته كالمسلم فيه وا لو كان معينا 
-والآثمان أصل فى الدءة كالابل فيلزم الولى القبول لا على طريق القيمة وينتقض 
بالعيد المعين وما قلنا قال الشافعى 

د فائدة ع اذا تزوجبا على أن يعتق أباها صح نص عليه » فان طلبت به أ كار 
-من قيمته أو تعذر شراؤه فلبا قيمته 


(0) قله ه وآن أصدقبا طلاق امرأة الح . وهو المذهب وهو قول أكثر مس 


سس لهي لس 


كان أبوها حيا وألفين ان كان ميتا لم يصح نص عليه20 » وان تزوجها على. 
ألقت أن ' يكن له زوجة وألفين ان كان له زوجة لم يصح فى قياس التى. 
ظ قبلبا والمنصو ص أنه يصمم'"2: واذا قال العبد لسيدته أعتقيق على أن أتزوجك. 

فاعتقته على ذلك غتق ولم بلزمه 00 واذا فرض الصداق مؤجلا ولميذكر 
محل الآأجل صح فى ظاهر كلامه وحله الفرقة غند أصحاينا » وعند ألى. 
الخطاب لايصه© . 


الفقباء لآن هذا ليس مال ولقوله عليه الصلاة والسلام لاتسأل المرأة طلاق اختها” 
فعلى هذا لما مرر المثل أو نصفه قبل الدخول وقال الشيخ تق الدين ولو قيل ببطلان. 
النكاح لم بيعد لآن المسمى فاسد لا ندل له فبو كالخذر و نكاح الشغار 

[ فائدة ] لو أصدقها عتق أمته صح بلا نزاع لان لما فيه فائدة لما يحصل لها من. 
تابي لين 

١ )‏ ) وَلْهِ « دان تزوجبا على ألف ال , هذا المذهب لان حال الاب غير 
معلومة فيكون مجبولا وحيئذ لها صداق ناا . وعئه يص مح لآن الأآلف مساوعة: 
واعا جبل الثاى وهو معلق على شرط 

(؟) قله « وان تزوجبا على أاف ان م الحء اختاره أبو بكر والمصنف. 
والشارح قال فى الانضاف وهو الصواب لأنما فى معنى ما تقدم . والمنصوص أنه. 
يصح وهو المذهب وكذا إن تزوجبا على ألف انم خرجبا من دارها وعلى ألفين 
أن أخرجماأ لآن الآلف معلومة وما جولت الثانية وهى معلقة على شرطه فان وجد. 
الشرط كان زيادة فى الصداق والريادة فيه صحيحة 

(*) قله ه واذا قال العبد الح, هذا المذهب جزم به فى المغنى والثمرج. 
وغيرهها وكذا لو قالت اعتقتك على ان تتزوج فى لم يأزمه ذلك ويعتق 

(4) قله ه واذا فيض الصداق الح اعلم أن الصداق جوز فرضه مؤجلا” 

ومعجلا وبعضه مجلا واما: أن شرطه مؤجلا ول بذكر حله وهى مسدّلة المصافه 
فالصحيح أنه يصح نص عليه 3 لذلك عرفا فوجب أن يصح وحمل عليه ومحله. 
الفرقة على المذهب وهو من مفرداته وهو قول النخهى والشعى » وعنه يكون حال" 
وه قال الحسن وأبو حنيفة والثورى وأبو عبيد وعن مكحول والأوزاعى حل الى ح.. 


فصل 
وان أصدةباخمرا أوخنزيرا أو مالا مغصوبا صح النكاحووجبهبرالمثل00 
-وعنه أنه يعجبه استقبال النكاح اختاره أبو بكر ء والمذهب صحته ؛ وان 
آتزوجبا علىعبد فرج حرا أو مغصوبا أو عصير فبانخمرا فلبا قيمته”'", وان 
وجدت به عيبا فلبا الخيار بين أخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته © 


جدسئة بعد الدخول ها واختار أنو الخطاب فساد المسمى ولما مبر المثل وهو قول 
الشافعى وقال الشف بخ تق الد, ن الأظبر انهم أرادوا بالفرقة اليدنونة فعلى هذا اله 
.لاحل مبرها الا ا عدتبا فاما 0 الآجل مدة جرولة كقدوم زد ونحوه 
لم يصح للجبالة وانما صح المطاق لآن أجله الفرتة حك العادة وقد صرفه هبنا غن 
العادة بذكر الآجل فيحتمل ان تبطل التسمية وحتمل أن يبطل ااتأجيل وبحل 

١ (‏ ) قله« وان أصدقبا خمرا الخ هذا المذهب نص عليه وءه قال عامة الفقباء 
حمنهم الثورى والأوزاعى والشافعى وأصحاب الرأى لأنه لا يبطل يحبالة العوض 
فلا يفسد بتحر به كالخاع ولآن فساد العوض لا بزيد على عدمه وبحب مبر المثل فى 
“قول أ كثر أهل العم 

(؟) قله « وان 'زوجبا على عبد الح » يعنى قيمته يوم الاذويج وه قال أبو 
يوسف والشاففى فى قدي قوله وقال فى الجديد لمأ مبر المثل وقال أو بوسف وحمد 
ع المخصوبكةولنا نا وفىالحر كقوله وأما العصير فقيل لما مثله وهو المذهب اختاره 
المصدف والشارح . وعلد الشيخ تق الدين لا يازمه فى هذه المسائل ثّىء وكذا قال 
فى مبر معين بقدر حصوله 

[ فائدة ] لو تزوجبا على عيدين فبان أحدهما حرا فالصحيح من المذهب أن ن لما 
+قممة الحر فقط ولو تزوجبا على عبد فبان نصفه مستحقا أو أصدقها ألف ذراع 
“فيانت تسعائة خيرت بين أخوذه وقممة ة التأاف و يبن قيمة ة الكل وان-دم اختيار 
-الشيخ تق الدبن أنه لا يل مه شىء 

(؟) قله د وأن وجدت به عيبا ا » وكذا لو بان ناقصا صفة شرطما وحم 
ذلك كله كالبيع ”أ تقدم وعنه ل أرش ش مع الامساك 


فصل 
وان تزوجبا على ألف لما وألف لابيها صح وكانا يدا مبره] 1" #افان 
طلقها قبل الدخول بعد قبضبما رجع عليها بألف وم يكن على الاب ثىء 
مما أخون 0 فان فعل ذلك غير الاب فالكل لما دونه » وللا'ب تزوج ابنته 
1 ر والثيب بدون صداق مثلبا وان كرهت”©» وان فعل ذلك غيره باذنبا 


[ فائدة ] ذكر الزركثى عن الشمخ 7 تق الدين أنه ذكر فى بعض قواعده جواز 
فسخ لمر السك ادال التوه مل راد موا أو معيبا والاسماب على 
خلاف ذلك | 

)١(‏ قله « وإن تزوجبا على ألف الح بحوز لآب المرأة الحرة أن يشترط 
شيا من صداقبا لنفسه ونه قال اماق وقد روى عن مسروق أنه زوج ابه 
.واشترط لنفسه عشرة لاف بل يصح ولواشترط كل الصداق لنفسه وهذا الصحيح 
من المذهب لان شعييا زوج موسى عليه الصلاة والسلام عل رعاءة غلمه وذلك 
اشتراط لنفسه ولان لاوالد الاخذ من مال ولده وقال عطاء وطاوس وعكرمة وعمر 
أبن عبد العزيز والثورى وأو عبيد يكون ذلك كله للرأة وقال الشافعى إذا فعل 
ذلك فلا مهبر الل وتفسد التسمية لانه نتقص من صداقبا لأجل هذا الشرط الفاسد 

(؟ ) قله « فان طلقبا قبل الخ , وهذا المذهب نص عليه لآنه اخذ من مال 
'ابنته ألفا فلا يحوز الرجوع عليه بثىء قال فى الشرح وأن شرط لنفسه جبييع 
الصداق ثم طلق قبل الدخول بعد تسلم الصداق اليه رجع فى نصف ما أعطى الاب 
التق فرض ها وعتمل أن برجم علها بتصفه و يكون ما أخذة الآ ب له أنتهى 

[ فائدة ] بملك الاب ما اشترط أنفسه نفس العقد م ملك هى حى لو مات 
قبل القبض ورث عنه لكن يقدر فيه الانتقال الى الزوجة أولاثم اليه كاعتق عبدك 
عن كفارق ذكو ذلك أن عقيل وقدمه الزركثى وقال القاذضى والمصنف والشارح 
لا مله الا بالقيض مع النية قل كسائر مالا 

(؟) وله د والآب تزويج ال . هذا المذهب مطلقا 5200 صعيرة 
أو كبيرة وبه قال مالك وأبو حثيفة وقال الشافعى ليس له ذلك فان قعل فلبا مبر ست 


سساو سم 


3 7 يكن لغيره اا © فان فعله بغير إذنها وجب مبر المثل 50> 
زوج ابنه الصغير ا هبر المثل صح ولزم ذمة الآئه » فان كأن. 
معسرأ فبل يضمنه الآب » يحتمل وجبين”؟؟ . وللاب قبض صداق ابته 
المغيرة بثير [قنبا(»: ولايقيض سداق النيتك الكيرة إلا يإدتهالة دوق 


ححمثلبا ولنا أنعمرخطب الناس فقال ألا لاتغالوا فىصداق النساء فا أصدق رسول 
الله ينم أحدا من نسائه ولا احدا من بناته أكثر من ات عشرة أوقبة وكان ذلك 
بمحضر مرن الصحابة ولم ينكروه فكأن اتفاقا . وزوج سعيد بن المسيب ابنته 
بدرهمين وهو من أشراف قريش وسواء رضيت أو كرهت 

)١(‏ قَولْه « فان فعل ذلك الم » هذا المذهب وعليه الاصحاب لآن الحق فى ذللك. 
تمحض لا خلاف 'زوجبا بغير كفو 

على قله « ولم يكن لغيده ٠‏ أى من الآولياء 

)١( .‏ قوله ١‏ فان فعله بغيد الح أى فيجب مبر المثل ويكله الزوج على. 

الصحيح من المذهب لآنه قيمة تفسها وليس لاولى نقصها منه وقال فى الاقناع وان. 
فعله بغير اذنها وجب مبرالمثل ويكمله زوج ويكون الول ضامنا . انتهى 

على قله « كالوكيل فى البيع » ه قال فى الانصاف وهو الصواب وقد نص عليه 
واعخانة الشيخ تق الدين وقدمه فى الةواعد 

60 ) قله ه وأن ذوج ابنه اخ » هذا المذهب قال القاضى رواية وأاحدة لان. 
لضرف الاب ملحوظ فيه الصحة ف إصح أت يزوج ابنته بدون مبر المثل لللصلحة. 
فكذا يصح هنا تحصملا لا 

)4 ) قله « لان كن يميا الخ ان ا ل عه 
وهو المذهب: 

(ه ه ) قله « والآاب قيض الحم هذا بلا نزاع لأنه لى مالا فكان له قيضه 
كين مميعها و السفهة والمجنونة كذلك 


(1) قله «ولا يقبض الح» يعنى اذاكانت رشيدة وهذا اذم 3 نها المتصرفة 
فى مالا ا اذنها فى قبضه كثمن مسعبا 


تح أ د 

البكر البالغ روايتان' © 
وان تزوج العبد باذن سيده على صداق مسمى صح » وهل يتعلق بر قبته 
أو ذمة سيده 5 عل رواتين20 3 وان 2 بغير إذنه لم يصح النكام 9 04 


١‏ ) قله « وف البكر الح يعنى الرشيدة إحداهما لا يقبضه الا باذنها وهى 
المذهب كالثيب ء والثانية بلى لانه العادة . فعلى الثانية برأ الزوج بقبض الاب 
وترجع على أبما عا بق لا مأ اق 

١‏ ) قله د وهل عار ترقبته الخ » أحداهما تعلق بذمة سيده وهو المذهبه 
نقله اجماعة وكذإك النفقة وسواء ضمنهما أو لم يضمنهما وسواء كان مأذونا له فى 
التجارة أوحجورا عله نص عليه ٠‏ وعنه تعلق بر قبته قدمه فى ا حرر والنظ وغيرهها. 
الاوعيه تعلق بكسيه فانه قال نفقته من ضر بدته وقال ان كانت نفقته بقدر ضر يدته 

أقق علها ولا يعطى المولى وانلم يكن عنده ما يلفق فرق بينهمأ وهذا قول الشافعى 

وقائدة الخلات نا اذا قأنا تتعلق بذمة السيد تيجب النفقة عليه وان لم يكن للعبد 

كسب و لش للدراة الفسخ لعدم 0 د وليه انتخنانه وروي اتكسووان 
قلنا يتعلق كس فلغر اد ل ا كن كب 

[ فائدتان ] متى أذن له وأطلق لم ينكم الا واحدة نص عليه وزيادته على مبر 
المثل فى رقبته على الصحيح من المذهب . وعنه بذمته . وفى تناول النكاح الفاسد 
احتالان قال فى الانصاف الصواب أنه لا يتناوله 

( الثانية ) لوكان الطلاق رجعيا فله الرجعة .دون اذن سيده لآن الملك قائم بعد 
وان كان الطلاق بائنا لم مملك اعادتها بغير ادنه 

(؟) قله ددان ” دوج بغير أذن سيده اخ أجمع العلياء على أن العيد لس 
له أن بسكم بغير أذن سيده فان فعل : ينفذ نكاحه فى 0 أجميع قال اين المنذر 
. أجمعوا على أن نكاحه باطل قال المصنف والصحيح ما قانا فانهم اختلفوا فى صمته 
فعن أحمد روايتان أظبرهما أنه باطل وهو شي وهو قول عثهان وآين عمر وبه 
قال شريح والشافعى وعنه أنه دوتوف قن أجازة السيد والا بطل وهو قول ب 


08 


لس 78م سم 


وافمق نا وجب فى رقيته مب اللثل03 + وعنه يحب مسا المسدى اختاره 
الخرق . وان زوج السيد عبده أمته لم يحب مبر ذكره أبو بكر(" ؛ وقيل 
جب وسقط 3 وإن ذوح عبده خرة ثم باعبا العبد بثمن ف الذمة تحول 
صداقبا أونصفه إن كان قبل الدخول إلى 0 » وإن باعبا إناه بالصداق 
اصح قبل الدخول وبعده؛' ؛ ويحتمل أن لايصح قبل الدخول . 


: س أسحاب الرأى واناما روى جابر أن النى ينه قال أما عيد تزوج بغير اذن سيده 
فبو عام رواه أحمد وأبو ذاوى والافدى وححيتته واءزتاقه حيد لكن به عند 
أن عقيل وفي هكلام ورواه الخلال من حدبث يث ابن عمر مفوعا واذكره أحجد 
وروآه أو دارد وان ماجه عن ابن ع عر موقوفا فان فارقها قبل الدخول فلا ثىء 
عليه لانه عقد بأل هكد سائر الأذكفة لا توجب عجردها شيئًا 

)١(‏ قله د فان دخل ا الم » هذا المذهب نص عليه فعلى هذا يباع فيه الا 
أن يفديه السيد وروى عن أحد أنه لا مير لها لها وهذا يمكن حمله على ما قبل الدخول 
فكون موافقا لرواءة الماعة ويمكن له على مومه فى عدم الصداق وهو قول؛ 
ابن جمر وروا واي ا ا تزوج ماوك لابن عمر بغير اذنه جلده 

سيد وم رؤورة لز اعون قرا فاناتل ييا الوط راد صرق 
به فى الوجيز وغيره فعلى هذا لا يحب بالخ اوة اذا لم يطأ : والظاهر أن "هذا يق 
الانكحة الفاسدة يعطى حكنيا فى الخاوة على ما.ياتى فى آخر الباب والخلاف فيه 

[ فائدة ] يفده سيده بالاقل من قيمته أو الممر الواجب 

( ؟) قله « وان ذمج السيد اح , » اختار هذا جماعة منهم القاضى وعنه جب 
المير و ليع نه بعد عتقه نقله سندى وهو المذدهب قال فى ال#هرر وغضيره وهو 
المنصوص وجزم نه في الوجيز وألمنور 


() قله ٠‏ وان زوج عبده حرة اح » بعى دول صداقبا أو نصفه الى 
مه بعى أذا قانا تعلو ق الميز رقبة 3 العيد فأما ان قتا يتعلق دذمة ة السيد وهو المذهمب 
فانكان المر ومن العيد من جنس.واتفقا فى الحاول أو التأجيل تقاصا 


١‏ )قله ووأن باعنا إبآه اخ » هذآ المذهب نص عليه وعليه جاهير سد 


عباتت 
وتملك المرأة الصداق المسمى بالعقد3": فا ن كان معينا كالعيد والدار فلبا 
التصرف فيه وماؤه او نقصه وزكاته وضمانه عله|(" الا أن بمنعبا قبضه فكون 


ضمانه عليه0, وعده فسمن :زوج على عبد ففقئت عدنه إنكا نت قد قبضته فبو 


ح الااب. وحتمل أن لا , يصح قبل الدخول وهو رواية ذحكرما فى الفروع 
والمستوعبْ وقال لانبا ال ل ار بحب أن لا يصح 
شراؤها لزوجبا قبل الدخول لآنه بطل مبرها لآن الفرقة بسبب من جترتها واذا 
:بطل المدر بطل الشراء قال وهذه إحدى مسائل الدور 

فائدة 1 أو جعل المسد العيد فونه بطل العقد كن زوج ابنه على رقية من 
.يعتق على الابن لو ملكه اذ نقدره له قبلبا. 

(1)قله:: وتملك المرأة الح » هذا المذهب نص عليه وعليه الأسماب وهو 
قول عامة أهل العم وعنه لا تملك الا نصفه وحكى عن مالك قأل ابن عبد البر هذا 
«موضع اختلف فيه السلف والاثار فاما الفقباء اليوم فعلى انما تملك و لقوله عليه 
الصلاة والسلام ان أعطيتها ازارك جلست ولا ازار لك فدل على أن الصداق كله 
'لمرأة ولا يبق للرجل فيه ثىء ْ 

(؟) قله ٠‏ فان كان معينا الخ» أى وسواء كان القاء متصلا أؤ متفصلا 
وسواء فى الضمان كونها قبضته أم لم تفيضه وهذا المذهب . فعلها زكاته اذا تم عليه 
ند ثم طلقت قبل الدخول كان ضمان الزكاة علها لانها قد 
لكين 

(؟ ) قله + إلا أن بمنعبا الخ ء وهذا الملنف لاه اميت أو منزلته وان زأد 
اك 0 لقص 0 عليه وهو و بالخيار بين أخن نه نصفه ناقصا وس أخيل 
قالر, إدة لها وان تقص فا لنقص عليه الا أن مكون الريادة لتغيز 0 

: ل 2 إن تكن لاد عل ؛ ه الا أن تتلفه هى فسكون اتلافبا قيضا مها" 
«وسقط عنه ضايه 22 


غير معين كقفيز من صبرة لم يدخل فى ضمانها ولم تملك التصرف فيه الا 
بقبضهكامبيع”"» وان قبضتصداقها ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه ان . 
كان باقيا""“ويدخل فى ملكه حكما كالميراث””" . ويحتمل أن لايدخل حتى . 
بطاب به وختار فا يشمى قبل ذلك ذبو لبا 2 وان كان الصداق زيادة منفصلة 
رجع فى صف الاصل والزءادة لم01 وان كانت متصلة فهى عخيرة بين دفع 


نصفه زاندا وبين دفع نصف قيمته يوم العقد» . وان كان ناقصا خير 


على وله د إلا بقيضه, » ظاهر هذا أنه جعله قبل قيضه من مان للزوج بكل 
حال سواء كان معينا أو لم يكن وهذا مذهب الشافعى فعلى هذا يضمته عثله إن كان 
مثليا والا قيمته بوم العقد 

(١)قله‏ د وان كان غير معين الخ» وتقدم الخلاف فى ذلك والصحيح من. 
المذهب وما حصل به القيض فى آخر خيار البيع فان هذا مثله عند الاحماب 

١ (‏ ) قَوِه « وان قبضت صداقها الح لقوله تعالى ل وان طلقتموهن. من. 
قبل أن مسوهن 4 الآنة ولبس فى هذا اختلاف تحمد الله 

(ع) قله « وسخل المع هذا المذهب لآن قوله تعالى ل فنصف ما فرضتم . 

بدل عليه لآن التقدير فنصف ما فرضتم لكر فعلى هذا ما حدث من الغاء يكون بينهما. 

على قله « ومختار » م وهذا قول ألى حديفة 

) ؛ ) قله : وانكان الصداق الج, هذا الصحيح من المذهب نص عليه لان. 
الطلاق قبل الدخول يقتضى الرجوع فى نصف الصداق وقد أمكن الرجوع فيه من. 
غير ضرر وألزيادة لما لآنها تماء ملكها . وعنه برجع بتصفبما 

على قله « منفصلة , ه كالولد والكرة 

(ه ) قله ه دان كانت متصلة الح» اعم أن الزيادة المتصلة للزوجة على. 
الصحيح من المذهب وليس لازوج الرجوع فبا ٠‏ فعلى هذا ثبت ما ذكره المصنف 
نما ان اختارت دفع نصف الاصل زائدا كأن ذلك اسقاطا لحقبا من الويادة وان. 
اختارت دفع نصف قيمته كان لما ذلك لأانه لا يازمبا دفع نصف الاصل زائد 
لاشتماله على الزيادة التى لا ممكن فصلبا عنه ويتخرج أن بحب دفعه بزيادته كالمنفصلة- 
واولى. 


اوم - 


'الزوج بين أخذه ناقصا وبين نصف القيمة وقت العقد(©. وا نكان تالفا أو 
:مستحقا بدين أو شفعة فله نصف قيمته يوم العقد» الا أن يكون مثليا فيرجع 
بنصف مثله » وقال القاضى له القيمة أقل ماكانت من يوم العقد الى يوم 
القيض » وآن نقص الصداق فى يدها بعد الطلاق فبل تضمن نصفه ؟ حتمل 
وجبين(". وأن قال الزوج نقص قبل الطلاق وقالت بعده فالقول قولبابيميتهاء 
والزوج هو الذى بيده عقدة التكاح فاذا طلق قبل الدخول فأممما عفا 
لصاحبه عماوجب له من المهر وهو جائد الآ فى ماله برىء مئه صاحبه » وعنه 
أنه الاب فله أن يعفو عن نصف مرر ابنته الصغيرة اذا طلقت قبل الدخول 


على ق ع د متصلة» هكالسمن وتعلم صنعة و.هيمة حمات 
١)‏ )قله «دوانكان ناقصا الخ هذا المذهب نص عليه وعليه جتاهير الاحعاب 
لانه اذا اختار ذلك فقد رضى باسقاط حقه وان لم برض فلآن قبوله ناقصا ضرر 
عليه وهو منق شرعا فعلى الآول هل له أرش النقص كا هو مختار القاضى فى تعليقه 
كالمبيع المعيب أو لا أرش كواجد شيئا عند المفلس وهو اختيار الاكثرين فيه 
-قولان . 
[ فائدة ] اذا تصرفت المرأة فى الصداق ببيع أوهبة مقبوضة أو عدن أو رهن 
أو كتاءة منع ذلك الرجوع فى نصفه لآنه تضرف ينقل الملك و يثبت حق الزوج 
فى القيمة أن لم يكن الصداق مثليا ولا تمدع الوصية والشركة والمضارية والابداع 
والاعارة والتدبير من الرجوع وان تصرفت باجارة وتزوجج رقيق لم منع ويخيد 
“الزوج بين الرجوع فى نصفه ناقصا وبين الرجوع فى نصف قيمته فان رجسع فى 
«نصف المستاجر صير حتى تنقضى الاجارة 
)١(‏ قله « وان نقص الصداق الح » ان كانت منعته منه بعد طلبه منها حتى 
نقص أو تلف فعلها الضمان لانما خاصية وان تاف أو نقص قيل المطالبة بعد الطلاق 
قال المصنف هنا محتمل وجبين أحدهما 'تضمئه وهو المذهب وسواء كان متميزا 
أو لا لآنه وجب له نصف الصداق فلم دل فى ضمانه الا بالقبض والثانى لا تضمئه 
اختاره المصةف والشارح وقالا هو قياس المذهب لآنه دخل فى يدها بغير. قعلبا 
ع عدوان من جبتها فل تضمنه كالوديعة 


5م لد 


غ1 
اذا أرأت المرأة زوجبا من صداقبا أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول. 
رجع علمها بنصفه”") وعنه لابرجع بشىء20: وان ارتدت قبل الدخولفبل. 
يرجع عليبا بجميعه ؟ على روايتين”" . وكل فر قة جاءت من الزوج كطلاقه 
وخلعه وإسلامه وردته أو من أجنى كالر ضاع ونحوه قبل الدخول يتنصف 
ها المبر بينهما(©» » وكل فرقة جاءت من قبلبأ كاسلامبا وردتها ورضاعبا 


)١(‏ قله د اذا أبرات المرأة زوجبا الح. هذا المذمب لآن. الطلاق قيل 
. الدخول يقتضى الرجوع فى نصف الصداق وقد وجد ولااثر لكونها ارات أى. 
وهبته له لان ذلك حصل مستأ نف فلم مع استحقاق النصف 6 لو وهيته لأجنى 
فوهبه الأجنى للروج 

(؟) قإه « وعنه الخ» أى للآن نصف الصداق تعجل بالهبة ولآن عقد المبة. 
لا يقتضى ضمانا وعنه يرجع مع الهبة دون الابراء صححه فى ال#رر 

[ فائدتان ] لو وهبته نصفه ثم تتنصف رجع بالباق على الرواءة الأول و بنصفه- 
على الروابة الآخرى : 

( الثانية ) لو قضى المبر أجنى متبرعا ثم سقط أو تنصف فالراجع لازوج عل. 
الصحيح من ل وقيل الراجع للاجنى المبرع 

(؟) قله ه وان ارتدث الخ » إحداها رجع يجميعه وهو الصحيح 

(:) قله « وكل فرقة الح» وكذا تعليق طلاقها على فعلها وتوكيلبا فبه تفعلته- 
هما على الصحيح من المذهب وعليه الاسماب لقوله تعالى 09 وإن طاقتموهئ من 
قبل أن عسو هن ) الاية ثبت فى الطلاق والياق قياسا عليه لانه فى معناه . وقال 
الشيخ تق الدين لررعق طللاقيا ع1 هاف وكانت الصفة من فعلها الذى لما منه بد 
وفعلته فلا مبر لها وقواه صاحب القواعد واتما تنصف المير بالخلع لان المغلب فيه 
حال الزوج بدليل أنه يصح منها ومن غيرها وهو خلعه مع الأجنى فصار كالمنفرد. 
نه وأما اذا جاءت الفرقة من الأجنى كالرضاع ونحوه فانه يحب تصف ابر لانه 
لا جناءة منبأ ورجعح الروج بم ازمه على الفاعل لانه قرره عليه وياأتى فى كلام. 
المصئف قى الرضاع 


من ينفسخ به نكاحها وفسخبا لعيبه أو إعساره وفسخه لعيبها يسقط به 
مبرها و ا 60 وفرفة اللعان ترج عل روايتين0"©. وق ؤراقه ل الزوجة ص 
منالزوج وشرائها لدوجبان' © وفرقة الموت يستقر.ها الم ركلهكالدخول!*» 


فائدة ] لو أقر الزوج بنسب أو رضاع أو غير ذلك من المفسدات قبل منه 
فى انفساخ الدكاح دون سقوط الانصف ولو وحىء أم زو جيه أو ابتها بشعبة أو 
زنا اتفسخ النكاح ولما نصف الصداق نص عليه 
)١(‏ قله ٠‏ دكل فرقة جاءت من قبلها الخ » ذا كلت انافك قن 
لجرك م لقان ع اه منتو فق م إذا جاء ارك 0 
قال فاذا 0 الكيرى الصغرى 0 وأ فسخبا أعبيه وفسخه 00 
[ فائدة ] لو شرط عليه شرط صحيح حالة العقد فل يف به وفسخت سقط به 
مبرها على الصحيح من المذهب وعنه يتنصف بفسخها قبل الدخول 
ل ا 0 » إحداههما ل ل ل 
) وإ دف فرق اغ, » أحدهما اقم لرو النهن لاساو اله 
شراتها له كم بأالسيد وبالمرأة أشبه الخلع وفى الثانية ثم البيع بالروج والبنت أثيه 
الجاع . 
(4؛) قله د وفرقة الموت » هذا المذهب حرة كانت أق أمة لا روئ معقل 
ابن سنان الأججعى أن النى يِل قضى فى بروع بنت وأسْو سق وقد لكعت شقن عبر 
. فات زوجبا يمبر نساتها والميراث قال ابن حجر فى التلخيص رواه أحمد وأصاب 
السئن وابن حمان والح وصمحه ابن مبدى والترمذى وقال ابن حزم لا مغمز 
فيه أصحة أسئاده والببق فى الخلافيات وقال الشافعى لا احفظه من وجه ليت مثله 
وقال لو ثبت حديث بروع لقلت به قال الحام وقال شيخنا أبو عبد الله و 


حضرت الشافعى له لقمت على رؤوس. الناس وقات قد صم الحديث فقل به أنهى 


ولو قتلت نفسبا ل مبرهأ محاملا 
زفوائد] إع( أن الممر يقر ركاملا سواء كانت حرة أو أمة باشياء ذكر المصدف 
منها الموت وهو بلا خلاف قاله فى الانصاف وذكر القّل وهو كالموت حتف |نفبا 
سواء قتلت نفسها أو قتلبا غيرها لانها فرقة حصلت بانقضاء الاجل . ومما يقرر 
المبر كاملا وطبها فى فرج حية لا ميتة وأو بوط تا فى الدير على الصحيح من المذهب 
وقيل لا يقرره الوطء فى الدير . ومنها الخلوة على الصحيح من المذهب وعليه 
الأسحاب وان لم يطأ روى ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال على 
أبن الحسين وعروة والزهرى والأوزاعى واحاق وأصواب الرأى وهو قول 
الشافعى القديم . وقال شري والشعى وطاوس وان سيرين والشافعى فى الجديد 
لا يستقر الا بالوطء وحكى ذلك عن أبن مسعود وأبن عباس . و انا إجماع الصحابة 
فروى الامام أحمد والاثرم عن زرارة بن اوفى قال قضى الخلفاء الرأشدرن المبد.ون 

. ان من أغلق بابا أو ارخى سترا فقد وجب المبر ووجيت العدة ورفاه أيضا عن 
الاحنف عن عمر وعلى وعن سعيد بن المسيب وعن زيد بن ثابت علبها العدة ولا 
الصداق كاملا . وهذه قضايا اشتهرت وم مخالفهم أحد فى عصرم فكان إجاعا . وما 
رووه عن ابن عباس لا يصح وحديت ابن مسعود منقظع قاله ابن المنذر وهو من 
مفردات المذهب وقال فى القواعد من الاستاب من حك رواءة بان المهر لا يستقر 
بالخلوة بمجردها ددون الوطء وانكر هذه الرواية الاكثرون فعلى المذهب يتقرر 
كاملا ان ل تمنعه بشرط أن يعم ما على الصحيح من الاذهب وعنه يتقرر دإن ]| 5 
ما وقترط فى اليلنة انال 16 عندهما مز مطلقا على الصحيح مرى المذهب 
ويشترط أيضا أن يكون من يطأ مثله من بوطأ مثلبا ولا يقبل 0 عدم عليه ما 
والصحيح من المذهب ولو كان أعبى نص عليه لآن العادة لا يخ عليه ذلك ويقبل 
قول مدعى الوطء على الصحيح من المذهب ولو خلا مها وبهما مانع شرعى كاحرام 
وحيض وصوم ء أو حمى جب ورتق وأضاوة تقرر المبرعلى الصحيح من المذهب 
وعلءه الآأصواب قال الرركشى اتفقوا فا علبت أن هذا المذهب اتهبى وهو من 
مفرداته وقدمه المصئف والشارح وغيرهما وعثه لا يقرره وما يقرره أيضا اللمس 
والنظر الى فرجبا ووه اشبوة حتى تقسلبا حضرة الناس نص عليه وهو من 
المفردات . 


قم لد 


فصل 

وإذا اختلف الزوجان فى قد رالصداق فااقول قول الروج مع عميئه210, 
وعنه الّولقول من يدعى مبرالمثل منبما© فانادعى أقل منه وادعت أ كثر 
منه رد اليه بلا مين عند القاضى فى الأحوال حكلها : وعند أنى الخظاب 
تجب اليمين » وان قال تروجتك على هذا العبد قالت بل على هذه الآمة 
خرج على الروايتين» فان اختلفا فى قبض المهر فالقول قولها”": وإن اختلفا 
فها يستقر به المهر فالقول قوله!؟»: وان تزوجها على صداقين سرا وعلانية 


)١(‏ قله هعاذا اخخلف الزوجان اح + هذا المذهمب نص عليه وهو قول 
الشعى وابن أفى ليل وابن شيرمة وأنى ثور وه قال أبو بوسف ء الا أن بدعى 
ةك بان يدعى مبرا لا يتزوج مثله فى العادة لأنة مذكر للويادة فيدخل فى 
عيوم قوله ملم ولكن العين على المدعى عليه 

)قله ه وعنه الح , وبهذا قال أبو حنيفة وهو الذى ذكره الخرق وعن 
الحسن والنخعى وحماد وألى عبيد مثله ونصره القاضى وأحاءه وجزم نه فى الوجيز 
لان الظاهر صدق من يدعيه فلو ادغت المرأة مبر المثل أو أقل منه قبل قولما وإن 
:ادعى الزوج مبر المثل أو أكثر منه قبل قوله ولافرق بين أرن يكون هذا 
الاختلاف قبل الدخول أو بعده قبل الطلاق أو بعده . وعئه بتحالفان فان حلف 
:أحدهما ونكل الآخر ثبت ما قاله الآخر وان حلفا وجب مبر المثل . وقال الشيخ 
تق الدين «تخرج لنا كول مالك إن كان الاختلاف قبل الدخول الفا وإ نكان 
بعده فا لقول قول الزوج فعلى هذه الرواية الثانية وهى أن القول قول من يدعى مبر 
المثل مئهما لو ادع ى أقل ئة وادعت أ كر مود اليه بلا مين عند القاضى فى 
الأحوال كلبا . وقال المصنف فالمخنى اذا ادعى أقل من مبرالمثل و|دعت أ كثر منه 
:رد الى مبر المثل وم بذكر أصحابنا بمينا . والاولى ان يتحالفا فان الي 
منهما تحتمل للصحة 
؟ ) قله ٠‏ و فان اختلفا فى قيض المور ال » هذا المذهب وعليه الاكداب قاطبة 
وذكر فى الواضح رواية أن القول قوله بناء على ما اذا قالكان له على ككذا وقضلته 


( 4 ) قله « دان اختلفا فما يستقر به المبر الحمء هذا بلا نذاع 


ممه 04 هو 


أن م ذكره الخرق » وقال لاقاضى 
أن تصاد دقا على السر - يكن غيره( 2 إن قال هو مت واعية اسروك 3 
أظهرته وقالت بل هو عقدان فالقول قولها مع بمينها 


(1) قله « دان تزوجبا على صداقين الح وهذا المذهب وعليه أكثر 

الاصحاب ويه قال النعى وابن أنى ليل والثورى وأبو عبيد 

(؟) قن « وقال القاضى المء أى الواجب الذى انعقد به النكاح سرا كان 
أو علانية وحمل كلام أحمد على ان المرأة لم تقر بتكاح السر فثبت مبر العلانية لذآنه. 
الذى ا تعقد نه النكاح وهذا قول سعيد بن عيد العزيز وأى حنيفة والاوزاعى ٠‏ 
والشافغى ووه عن شرج والحسن والزهرى والح-كم بن عتيبة ومالك واحاق. 
لآن العلانية ليس بعقد ولا يتعلق به وجوب ثىء . ووجه الآول انه اذا عقد فى. 
الظاهر عقدا بعدعقد السر فقد وجد منه بذل الزائد على مبر السر فيجب عليه ذلك 
3 لو زادها على صداقبا 

[ تلبيه ] قال المصاف ف المغنى ومن تابعه من الشارح وغيره وجه قول الرق. 
انه اذا عقد فى الظاهر عقدا بعد عقد السر الخ قالوا ومقتضى ما ذكر ناه من التعليل. 
لكلام الخرق انه ان كان مبر السر أ كثر من العلانية وجب مبر السر لآنه وجب. 
عليه بعقده ولم نسقطه العلانية فييق وجوبه انتهى 

[ فوائد ] لو اتفقا قبل العقد على مبر وعقداه بأ "كثر منه تحملا مثل أن يتفقا: 
على أن المر ألف ويعقدا على ألفين فالصحيح من المذهب أن الالفسين هى المهر 
جزم به المصئف والمجد والشارح وغيدثم وقاله القاضى وغيره وهو مذهب الشانعى. 
فعلى المذهب قال أحمد تنى بما وعدت به وشرطته من انما لا تأخذ الا مبر السر قال. 
المصنف والشارح هذا علىسبيل الاستحياب قال أبو حفص البرمكى بحب علا الوفاء. 
قال فى الانصاف وهو الصواب 

( الثانية ) افادنا المصنف رحمه الله بقوله وان تزوجها على صداقين الخ أرن ‏ 

الزيادة فى الصداق بعد العقد تلحق به ويبق حكنها حك الأصل المعقود عليه فما 
يشرره وياصفه وهو المذهب وعنه لا تلحق به واتما هى هية تفتقر ألى شروط الهية. 
فان طلقا بعد هبتها لم برجع بشىء من الزيادة فعلى المذهب ملك الزيادة من حيتها 


ع الابيد 
فصل ب المفوضة 

والتفويض على ضر بين : تفويض البضع وهوان يزوج الاب ابه 

|[ 3 أوماذن اللا 1 لواما فى تزوجبا بغير مبر» وتفويض مبر وهو أن 

تزوجبا غلل ماشاءت أو شاء ء أجنى ونحو ذلك فالنكاح صحيح ويحب مبرامثل 

العقد 29 ولا المطالبة بفرضه © . فانة رضه الحا لم جز إلا مقداره وإن 


( الثالثة ) هدية الزوج كمعن اروس جل فأن كان قل الحقد واقكو دوه 
بأنهم بزوجوأه فزوجوا غيره رجع به قاله الشبيخ تق الدين واقتصرعليه فى الفروع 
قال فى الانصاف وهذا ما لا شك فيه وقال الشيخ تق الدين أيضا ما قبض لسدبه 
الشكاح فكبر وقال أيضا ما كتب فيه الى لا مخرج منبا بطلاقها 

١)‏ ) قله « والنفويض على ضربين فويض البضع اخ » فعلم منه أن النكاح 
صمح من غير 'نسمية صداق فى قول عامة أهل العم لقوله تعالى ١‏ لا جناح حلم إن 
طلقتم النساء مالم تمسوهن م الآ ولقول اءن مسعود وان وها 87 15 
0 أئشرظا نفيه مثل أن قول زوجتك شري فقيل كذلك ول قال رترستاك ْ 
بغير مر فى الحال ولافى المال صح أيضا . وقال بعض الشافعية لا يصح فى هذه 
الصورة دنا مكرة اللو هو ةوسن يصحيح فانه يصح فما أذا قال زوجتك بغير 
هور فيصح هنا لآن منذاه] واحد ولست كالواهوية لآن الشرط بفسد ويحب المبر 

0 ) قله « وتفويض المبر ال , أى لأنما م تزوج نفسها الا بصداق لكنه 
جبول فسقط لجبالته ووجب مبر المشل لقول ابن مسعود وقد سئل عن امرأة 
تزوجت برجل لم يفرض لا صداقا ول يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لما 
صداق نسائها لاوكس ولا شطط وعلها العدة ولما الميراث فقام معقل بن سان 
فقال قضى رسول الله يَلِحٌ فى بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت ففرح بها 
أن مسعود . روآه النسة وصمحه الترمذى و لفظه له 
' (*) قله « وها المطالبة بفرضهء أى قبل الدخول فان امنع اجبر عليه وبه 
قال الشافعى ولا نعل فيه مخالفا فان اتفق الزوجان على فرضه جاز ما فرضاه قليلة 
كان أو كثيرا سواء كانا عالمين بمبر المثل أولا وقال الشافعى فى قول لا يصح غير 

مبر الل . ولنا ان الحق لا لا يعدوهما لآنه اذا فرض لما كثيرا فقد يذل لها من. 
ماله فوق ما يازمه وان رضيت ,ا ليسير فقد رضيت بدون ما بحب لما 


شيع شقانت 


تراضيا على فرضه جاز مااتفقا عليه من قليل وكثير » فان مات أحدهما قبل 
الاصاءة ورثه صاحبه(© وا مبر نسائها2© , وعنه أنه يتنصف بالموت9) 
[ فائدة ] بحوز الدخول بالمرأة قبل اعطائها شيئا سوا ءكانت مفوضة أو مسمى 
لما وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والتخعى والثورى والشافعى وروى عن 
ان عباس وأبن عبر والزهرى وقتادة ومالك لا دل مها حت بعامها شيا قال 
ار فرى مضت اللالة أن لا شل انق يعطيا عنيا قال ايعان بخلع إحدى 
نعليه ويلقها الها . وروى أوكارة عن رجل من أسعاب النى يَلِتَرٍ أن عليا لما 
زوج فاطمة اراد أن يدخل ١‏ ما فمنعه الغى 2 حت عطي شيا 8 با رسول الله 
لبس عندى ثىء فقال اعطها درءك فأعطاها درعه 2 دخل ٠.‏ نما . وروآه أبو داود 
والسائى عن ابن عباس قال ا زوج على فاطمة فقال له ا ألله ل أعطبا 
شيا قال ما ءعندى قال اعطبا درءك المطمية . ولنا حديث عقية بن عام فى الذى 
زوجه النى َه ودخل ها ولم يغطبا شيئا وروت عائشة د ذى الله عنها قالت املى 
وغول أنه ب ان ادخل امرأة على زوجبا قبل ان يعطها شيئا رواه ابن ماجه . 
والأخبار يمو 0 على الاستحياب 
)١(‏ قله « وان مات ال , هذا بغير خلاف 
(؟) قله «ووطا مر نسائهاء هذا المذهب واليه ذهب ابن مسءود وآبن شبرمة 
وأبن أنى ليلى والثورى واخاق . وروى عن على واءن عباس والزهرى وربيعة 
ومالك لا مبر لها لانما فرقة وردت على تفو يض حميح قبل فرض ومسيس فل يحب 
لما مبر كفرقة الطلاق . وائا حديث أبن مسعود . وقال ل <نيفة كقولنافى المسلية 
وكةو ثم فى الذمة 
0 ) قوإه: وعنه أنه يتنصف ال » قال ابن عقيل لاوجه للصف عندى وقال 
الف تق الدين فى القلب حزازة من هذه الرواية والمنصوص عنه فى رواية الجاعة 
أن لها مبر المثل على حديث بروع قال ونقل عن أحمد رواية تخالف السئة واجماع 
الصحابة بل الآمة فان القائل قائلان قائل بوجوب مبر المثل وقائل بسةقوطه فعلينا 
ان ناقل ذلك غالط عليه والغلط إما فى النقل أو من دونه فى السمع أو فى الحفظ 
أو فى الكتاب اذ من أصل أحمد الذى لا خلاف عنه فيه انه لا يوز الاروج عن 
أقوال الصحابة ولاجوز ترك الحديث الصحيح من غير معارض له من جذسه وكانس 


إلا أن يكون فد فرضه لبا ٠‏ فان طلقها قبل الدخول بها لم يكن عليه إلا 
المتعة""© على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » وأعلاها خادم وأدناها اكسوة 
تجزئها فى صلاتها » وعنه يرجع فى تقديرها إلى الحا كم » وعنه يحب لبا نصف 

كور لمكن نواواق كمه اسفر ب الثل وات كف ا ذلك الئل عن 
المتعة ؟ على روايتين أحعبما لايّهب 0 


.-شديد الانكار على من خالف ذلك فكيف يفعله هو مع امامته من غير موافقة 

لاحد ومع أن هذا القول لاحظ له فى الابة ولا له نظير . هذا ما يعلم قطعا انه باطل 
55 | 

)١(‏ قله « فان طلقها الخ» اذا طلق المفوضة قبل الدخول فلا يخاو اما أن 
يكون فقرض لما صداقا أم لا فان كان ما فرض لحا صداقا وهو مراد المصنف فلا 
مخلو اما أن يكون تفويض بضع أو تفويض مبر فآن كان تفويض بضع فايس الها 
الا المتعة على الصحيح مم المذهب نص عليه وهو فول أبن عمر وابن عباس. 
والحسن وعطاء وجابر بن زيد والشعى والنخعى والزهرىوالثورى والشاففى وأى 
عييد وأصحاب الر أى لتوله تيال 2 ا تم المؤمنات 4 الى قوله ل فتعوهن بي” 
ولقوله تعالى إوللمطلقات متاع ) والاص 2 الوجوب . وقال مالك والليث. 
المتعة مستحبة غير وأجبة وان كان تفويض مبر فقدم المصنف هنا انه ليس لا ال" 
المتعة وهو [حدى الروايتين والمذهب منهما وهو مذهب أفى حئيفة لآنه خلا 
عقدها عن نسمية حميحة فاشبت الى لم يسم لها ثىء وان كان فرض الما صداقا 
فالصحيح من المذهب وجوب نصف الصداق المسمى وعليه الأساب وعنه يسقط. . 
وين متمق 

على وه « وعنه بحب لها نصف مبر المل » ه وجزم به فى الوجاز وشرم. 
ابن رزين وقدمه فى المغنى والشرح وغيرهما وهو مذهب الشافعى لآن هذه لها مبر 
واجب قبل الطلاق فوجب أن ,#نصف كلو سماه وهذ! الذى قدمه المصنف. 
والشارح ومذهب الشافعى ءا هو فى مفوضة المبر خاصة 

(؟) قله ه دان طلتبا الح» أى لآنكل من وجب لا نصف الور ل يحب. 
لها متعة سواء كانت من سمى لما صداقا أولا لكن فرض لا بعد العقد وبه قالت: 


2 
فصل 
ومبر المثل معتبر يمن يسأوءبا من نساء عصباتها كاأختها وعمتها وبنت 
خها وعمبا » وعنه يعبر جموع أقار ها كامبا وخالم أء وتعتبر المساواة فى 
اناو كان القن والآذن:والمين والبكارة والثيوية والبلد 00 
نسا” ا إلا دونها زيدت بقدر فضماتها ٠‏ فان لم يوجد إلا فوقبا نقصت 
نقد رقصبا فان كانت عاد نهم التخفيف على عشيرتهم دون غسيرم أعتبر . 
ذلك , وان كان عادتهم التأجيل فرض مؤجلا فى أحد الوجهين ٠‏ وان لم 
كن ليا ارك لعن بال لهات اقرب لقياء شبها ببا 


وأما النكاح الفاسدفإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيرهفلا مررفيه'") 


أبو حنيفة وروى عن أحمد لكل مطلقة متاع روى ذلك عن على بن أنى طالب 
والحسن وسعيد بن جيير وأى قلابة والزهرى وقتادة والضحاك وأى ثور اظاهر 
قوله و للمطلقات متاع ) والمذعب ان المتعة لاتيجب الا لحرة أو د 8 زوج 
بطلاق قبل الدخول من لامر لها لقوله تعالى لإ لاجناح عليكم ‏ الى قوله - ومتعوهن) . 

ثم قال ل( وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة 6 الاية 
8 الآولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه النساء قسمين 6 
لكل قم حكا مع أن أبا بكر قال العمل عندى على الثانية لولا تواتر الروايات 
عله 0 المتوق عنها فلا متعة لما بلا خللاف 


على قل د من نساء ء عصباتها » ه أى من جبة أبمها وحدها 
على قل « وعنه يعتيرء ء هذه المذمب الآن مطق القرابة 4 اث فى الم وأسبا. 
-وخالته!ا شملبم حديث ث أبن مسعود ولا مبر نسائها 


)١(‏ قله : د فان افترقا قبل الدخول اخ اذا افترقا فى النكاح الفاسد قبل 
:الدخول بغيد طلاق ولا موت لم يكن لها مبر بلا نزاع » ٠‏ وأن كان بلاق جزم 
«الاصئف بأنه لا مب لها وهوالمذهب وان افترقا موت فظاه ركلامه هنا انه لامر د 


داهة م 


وان دخل بها استقر عليه المسمى2© , وعنه يحب مبر المثل وهى أصم ولا 
يستقر بالخلوة " , وقال أصعابنا يستقر » ويحب مبر المثل للموطوءة بشيبة9» 


حلا وهو صحيح وهو المذهب وعليه الاسماب لان امبر بحب بالعقد والعقد فأسد 
فوجوده كعدمه كالبيع 
١‏ ) وله « وان دخل بها الج مذا المذهب لآن فى بعض ألفاظ حديث 
00 الذنى أعطاها بما أصاب منها رواه أبو بكر البرقانى وأبو عمد الخلال 
باسنادهما وعنه يحب مبر الثل قال المصنف هنا وهى أصح واختاره الشارح وجزم 
بها فى الوجين لقوله به فان أصاأ ما فلبا المبر ما استحل من فرجبا لجعل لا المبى 
بالاصابة والاصابة انما توجب مبر المثل لان العّد ليس وجب بدليل الخير وأنه 
لو طلقبا قبل مسيسها لم يكن لها عليه ثىء واذا يكن موجبا كان وجوده تعدمه 
وكوطء الشهة ولآن النسمية لو فسدت لاوجب مبرالمثل وكذا اذا فسد العقد. وقال 
وخ زهي لول من امسن اد نر الخال ا 
(؟) وه دولا يستقر بالخاوة . هذا اختيار المصنف والشارح وهو رواية 
وقاله أ كثر العلماءكن منعته الوطء أو افترقا بلا وطء ولا خلوة . والمذهب أنه. 
يستقر بالخلوة نص عليه وعلمه جماهير الأحماب وهو من مفردات المذهب قياسا 
على العقد الصحيح .وف المغنى الأول اولى لان الصداق انما أوجبه الوطء ولذلك 
لا يننصف بالطلاق قبل الدخول أشبه الخاوة بالاجندية ولانه عليه الصلاة والسلام 
جعل 7 بما استحل من فرجها ولم يوجد ء لكن هل يحب مير الثل أو المسمى 
عبنى على الذى قيله | 
[فائاة اذا تروجت المرأة تزوبجا فاسدا لم بحل تزويحها لغير من تزوجبا 
حَى يطلقها أو يفسخ نكاحبا فان امتنع الزوج من طلاقها فسخه الحاكم وهذا 
المذهب نص عليه وقال الشافعى لا حاجة الى فسخ ولا طلاق لانه نكاح غير منعقد 
ايه النكاح فى العدة وانا انه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتيج فى التفريق الى يقاع 
فرقة ولآن تزوبجها من غير فرقة يفضى الى تسلط زوجين علها كل منهما يعتقد حمة 
.نكاحه وفساد الأخو 1 
1 (*) قله « ويحب مب المثل الح وهذا المذهب قال الشارح بغير خلاف 


-ّ انان يد 
والمكرهمة على الزنا20 , ولا سب موه ا 
حش علناه قال 2 الانصاف وظاهركلام الشيخ قّ الدبن أنه لابجب لما مب رلانه قال 

البضع انما هوم على زوج 0 شهة فتملكم به 

)١(‏ قله «والمكرهة على الزناء يعنى يحب لها مبر المثل وهو المذهب مطلقا 
وعنه يحب للبكر خاصة . وعنه لابجب لكر هة أختاره الشيخ تق الدين لآنه خبيث 
وهو مذهب ألى حليفة 

فائدة ] لو ا كرهبا ووطتها فى الدير فلا مبر على الصحيح من المذهب اختاره. 
المصئف والشارح 3 

[ تنبهان ] : ( الاول ) دخل فى عموم كلام المصنف الأأجنبية وذوات تحارمه 
وهو المذهب وهو مذهب النخعى ومكحول وأنى حثيفة والشافغى . وعنه لا مبر 
لذات رمه وهو ةول الشعى 

( الثانى ) مفبوم كلام المضيف أنه لا مبر للمطاوعة وهو نيح وهو المذهب. 
لانها باذلة فم بحب لما شىء ويستثنى من ذلك الآمة فان المبر لا يسقط بذلك على 
الصحيح من المذهب ويأخذه السيد وقيل لا مبر لها 

[ فوائد ] «») اذا كان التكاح باطلا بالاجماع كالمروجة والمعتدة اذا تكحبها 
رجل فوطئما عالما بالحال وتحريم الوطء وهى مطاوعة فلا مبر لآنه زنا يوجبه 
الحد وان جبلت تحرسم ذلك أو كونها فى العدة فلها المبر لآنه وطء شببة وقد دوىه 
أو داود باسناده أن رجلا يقال له نصر بن اكمم نكم ام أة فوادت لأربعة اشهر 
خعل النى ل لما الصداق عا استحل من فرجبا فأذا ولدت (++) فاجلدها وروى. 
سعيد فى سنته أن عبيد الله بن الحر تزوج بجارية هن قومه فانطلق عبيد الله فلحق 
معاوءة ومات أبو الجارية فزوجها أهلبا رجلا يقال له عكرمة فبلغ ذلك عبيد الله 
فقدم مخاصمهم الى على فقصوا عليه قصتهم فرد عليه المرأة و نت حاملا من عكرمة 
فوضعت على ددى عدل فقالت لعلى أنا أحق مالى أو عبيد الله قال بل أنت أحق, 


(» ) كذا ولم يذكر غير ائنتين 
) لييلي ) كذا بالأصل وعبارة المغنى والشرح كيل اذى دلى الله عليه وسم لها الضداق 5 
وى افظ قال الصداق عا استحللت من فرجبا فاذا ولدت فاجلدوها 


البكارة”" » ويجتمل أن يجب المكر هة » واذا دفع اجنبية فأذهب عذرتها 
فعليه أركن كارتا 0 وقال القاضى يب مبر ااثل ؛ وان فل ذلك الزوج 
ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نضف المسمى 9" ٠‏ وللمرأة منع نفسها 
حتّى تقبض مبرها 29 » فان تبرعت بنسليم نفسما ثم أرادت المنع فبل لبا 
ب مالك قالت فاششهدو! أن ماكان لى عند عكرمة من صداق فرو له فليا وضعت مافى 
بطنها ردها على عميد الله وألحق الوإد بابيه 

( الثانية ) لو وطىء ميتة لزمه المهر قال فى الفروع لزمه المبر فى ظاهر كلامم 
وهو متجه وقال القاضى فى جواب مسئلة وطء ألميتة : حرم ولا مبر ولا حد 
)١( |‏ قله هولا يحب الء يعنى مع وجوب المبر للوطوءة بثسبة أو زا 
وهذا المذهب نص عليه وعليه أ كثر الأصماب 

[ فائدة ] يتعدد المبر بتعدد الزنا لا بتكرر الوطء بشمة قاله فى الترغيب وغيره 

(؟) قله ه واذا دفع الء وكذا لو أزالها باصبع أو غيرها وهو المذهب 
لانه اتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير ديته فرجع فا الى الحكومة كسائر مالم يقدر 
وقال القاضى لما مبر المثل وهو روآءة للا روى سعيد حدثنا ه؟ حدثنا مغيرة 
عن ابراه أن رجلا كانت علده بثممة نقافت امرأته أن بيزوجبا فاستغانت بأسوة 
فاذهين عذرتها وقالت ازوجبا لجرت فاخبر على بذلك فارسل الى امرأته والنسوة 
فليا انين لم يلبئن أن اعترفن يما صئعن ذقال للحسن بن على أقض فها فقال الحد على 
من قذفها والعقر ءلها وعلىالمءسكات والآو ل هو القياس لولا ما روى عن الصحابة 

(؟) قله مدان فعل ذلك الزوج الح هذا المذهب لقوله تعالى < وان 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) الآنة ويتخرج أن يحب لها الصداق كاملا قال 
المصنف فى فتاوه لو طلق او مات عن من دخيل مما فوضعت فى بومبا تم زوجت 
فيه وطلق قبل دخوله ثم زوجت فى يومها من دخل بها فقد استحقت فى يوم واحد 
بالنكاح مبرين ونصفا فيعايا بها قلث ويتصور اكثر من ذلك بان يطلق الثالك 
قبل الدخحول وكذا رابع وخامس ش 

(4 ) قله « وللمرأة الح أى الال وحكاه ابن المنذر اجماءا وهذا اذاكانت ‏ 


0 


سا روات 


ذلك ؟ على وجبين . وان أعسر بالمهر قبل الدخول فلبا الفسخ » وان أعسر 
بعده فعلى وجبين . ولا يحوز الفسخ الا حك حام 
باب الوليمة 


وهى اسم لدعو لفرش طافةاء وى مضة والالهاة اليا ولجبة 
اذا عينه الداعى المسلم فى اليوم الأول » فأن دعا الجفلى كقوله يا أيها الناس 
تعالوا الى الطعام أو دعاه فما بعد اليوم الآول أودعاه ذى لم يجب الاجابة , 
وسائرا لدعوات والاجابة البامستحبة غيرواجبة » وإذا حضروهوصام صوما 
الاي ا ا ا ا ا 01 
-: تصلح للاستمتاع فاما ان كانت لا تصلح للاستمتاع فالصحيح من المذهب انلها 
المطالية به ايضا ورجح المصنف فى المغنى خلافه وقال الشيخ تق الدين الاشسبه 
عندى ان الصغيرة يستحق المطاليسة لها بنصف المبر لآن النصف يستحق يازاء 
انين وهو عاض أ لعقد والنصف الآخر بازاء الدخول فلا تسحقه الا بالمكن 
فوائد ] لو الى كل من الزوجين التسام أولا اجبر الزوج على تسلم الصداق 
اولا ثم تجير هى على السلم نفسها على الصحيح من المذهب وقيل يؤص الزوج بجعله 
تحت بد عدل وهى انسل نفسها واذا فعلت اخذته من العدل 
) الثانية ) لوكانت حيوسة او لها عذر ملع التسلم وجب تسلم الصداق ألما 
على الصحيح من المذهب كبر الصغيرة التى لا يوطأ مثا كا تقدم وقيل لا يحب 
( الثالثة ) لو قيضت المهر ثم سلمت نفسها فبان معيبا فلبا مشع نفسها على 
على قله م حى تقيض مبرها »م أى الخال وحكاه إن المنذر اجماعا 
على قلْهِ د على وجبين » ه أحدهما ليس لما ذلك وهو المذهب 
على وله د فلب الفسخ , ه يعنى اذا كان حالا وهو المذهب5 لو اعسر المشترى 
بالقن قبل السلم المبيع ْ ٠‏ 
على قله « فل وجبين » ه أحدهما لما الفسخ اذا كانت غيز عالمة لآنه تعذر 
علمها الوصول الى العوض 


لوو 


.واجبا لم يفطر ».وا نكان نفلا أوكان مفطرا استحب الكل » وان أحب 
دعا وانصرف »فان دعاه اثثان اجاب اولهما ء'فان استويا اجاب ادينهما ثم 
فرعيها جو ازا فاق علم أن فى الدعوة منكرا كالرس واللثر وأمكنه 
الإنكار حضر وأنكر والالميحضر ؛ فان حضر وشاهد الماكر ازاله وجلس 
وان م يقدر أنصرف.. وأن عم به ولم بره وم يسمعه فله الجلوس(", وان 
شاهد بغرا معلقة فيبا صور الحيوان ل يلس إلا ان تزال29): وان كانت 


على وو« يح حاك ه وهذا: المذهب 

على قله « والاجابة الها واجبة ه هذا المذهب وذكر ابن عد البر انه 
الا خلاف فبا اذا م يكن فبا لو ولما دوى ابن عمر ان النى يَلِقمٌ قال اذا دعى 
:أحدك الى الولعة فليأتها متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الولمة ٠‏ 
يدعى ألا الأغنياء ويترك لها الفقراء ومن لم بحب فقد عصى الله ورسوله داه 
“البخارى . 

على وه « وسائر الدعوات والإجاءة الها مستحية» ع وظاهر دواءة ان 
«منصور ومثثى يحب لما روى-.اءن عمر مر فوءا قال.اذا دعا أحدك أخأه فليجب 
-عرساكان أو غيره رواه مس وأبوداود 1 

١‏ ) قله « دان عل به اح. » ظاهره الخيرة بين الجلوس وعدمه وهو المذهب 
“قال الامام أحمد لا بأس لآن الحرم رؤية المنكر وسماعه ولى يوجد واحد مهما 

(؟) هوه« وان شاهد ستورا الخ هذا اذهب فاذا كانت صورة الحيوان 
“عل الود 0 وامكنه حظها أو قطع راسبا فعل ذلك وجلس 
«وان لم بممكته ذلك انضرف وعليه | كثر العلماء قال اين عبد البر هذا اعدل 
“المذاهب لان عائشة نصبت ستراأ وفيه تصاوير فدخل رسول لله َك فنزعه قالمع 
فقطعته وسادتين فكان يرتفق علهما متفق عليه 

[ فائدة ] اذا عل .مه قبل الدخول فبل يحرم الدغيو ل ام لا . فيه الوجبارنف 
#المتقدمان وجزم فى المفتى والشرج انه لا ترم الدخول وهو المذهمب 

[ تنييه ] اذا قطع.رأس الصوة أو مالا تبق :الحياة بعد ذهابه او جعل له رأس 
٠«منفصل‏ عن البدن لم يدخل نحت الهى وأنكان للذاهب تبق الحياة بعده كاليد ‏ 


لدشاةة[ لد 


مسوطة أ على وسادة فلا 5 با( وأآنسترت الحيطان ستور لأصور 
فيبا او فيبا صو رغير الحيوان فبلتباح؟ على دو ايتين2»: ولايباح الآ كل بغي 
إذن ؛ والدعاء الى الولمة اذن فيبا , والنثار والتقاطه مكروه*©» وعنه لايكره 


و الرجل والعين فبى صورة . وصنحة التصاوير حرمة على فاعلها للإخبار والآمر 
بعملبا حرم كعملبا 

١)‏ ) قله ه وان كانت الح » أى لآن فيه اهانة لها ولآن تحرم تعليقبا انما 
كان لما فيه من التعظم والاعزاز والنشيه بالأصنام ألتى تعيد وذلك مفقود فى السط 
ولقول عائشة رضى الله عنها رأيت النى يلع مكنا على مرقة فها تصاوير رواه 
أبن عبد البر 

(؟) قله د وان سترت الحيطان الخ مراده اذا كانت غير حر بر أحدهما' 
يكره وهو الصحيح من المذهب صمحه فى التصحيح وتنصحيح المدرر واختاره المصئف.. 
وجزم به فى المغنى والشرح فى موضع وغيرم وهو مذهب الى حنيفة وهو عذر ى 
ترك الاجابة الى الدعوة قال أحمد خرج أبو أيوب حين دعاه ابن عمر فرأى البيت 
قد ستر رواه الاثرم وابن عم اقر على ذلك وقال أحد دعى حذيفة فرج واما' 
رأى شيئًا من زى الأعاجم وكراهيته لما فيه من السرف وذلك لا بلغ به التحر.م 
والاخرى حرم لما زوى ا+لال عن على بن الحسين قال تبى رسول الله ياه أن.. 
نستر الجدر وكا لو كانت السستر حريرأ ٠‏ 

[ تفبية ] حل الخلاف اذا لم يكن الحاجة ذاما أن.دعت الحاجة اليه من حر 
أو برد فلا بأس به ذكر ه المصنف والشارح وغيرهما وهو واضح 

[ تذبيه ] ظاهر قوله فبل يباح ان اللاف فى الاباحة وعدمبا وليس الآمر. 
كذلك واما الخلاف فى الكراهة والتحريم فراده بالاباحة الجواز الذى هو ضد- 


التحريم . 
[ فائدة ] لوكان فيه آنية ذهب أو فضة فو منكر خرج من أجله وكذا ما كان. 
من الفضة مستعملا كالمك<لة 


(ع) قله « والتثاد الح » هذا المذهب وعليه جامير الأحماب لآنه عليه. 
الصلاة والسلام مبى عن النبى والمثلة رواه أحمد والبخارى من حديث عبد الله بن ح. 


لد لآ.ه١؟‏ د 


«ومن حصل فى حجره ثىء منه فبو له » وستحب أعلان النكاح والضرب 
ليه بالدف ش 


يأب عشرة النساء 


باز مكل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف”©. وان لابمطله 
حقه ولا يظبر الكر اهة لبذله » واذا تم العقد وجب تسل المرأة فى بيت 
الزوج اذا طلا وكانت حرة يمكن الاستمتاع 5 و تشترط دارها9؟ , وأن 


بزيد الأضارى ولآن فيه تزاحما وقتالا وقد يأخذه فت عه أت الى صاحيه 
.ودوى ذلك عن أنى مسعود البدرى وعكرمة واءن سير بن ويه قال مالك والشافعى 
وعنه ليس ممكروه اختاره أبو بكر وهو قول الحسن وقتادة والنخعى وأنى حئيفة 
واين المتذر لم روى عيد الله بن قرط قال قرب لانى يلق خمس بدنات أو ست 
فقال من شاء اقتطع رواه أو داود وهذا جار يجرى النثار 


١(‏ ) قله ه يلذم كل واحد الح لقوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف » ولحن 
حمثل الذى علمون بالمعروف ) قال أبو , زيد يتقون الله فبن ؟ علمين أن يتقين الله 
فيك وقال ابن الجوزى وغيره هو الصحبة الميلة والمعاشرة الحسئة قال ابن عيياس 
'انى لاحب ان اتزسن للمرأة كا أحب أن تنزين لى فعلى هذا يازم تحسين الخلق والرفق 
واستحهما فى المفنى وااشرح وعن أبى هريرة رض الله عنه أن النى يليم قال 
استوصوا بالنساء خيرا فاها خلقت من ضام أعوج وان أعوج ثى. فى للع 
“اعلاه فان ذهيت تقدمه كسرته وان تركته لم يذل أعوج فاستوصوا بالنساء متفق 
عليه ولفظه لمسم وعن أم سلة أن النى يلق قال اما امرأة مانت وزوجبا 9 
١2‏ ملك الله ور | وناج وا لان سين مراف اه حق الزوج 
.علما 1 كد من حقبا عليه 

(؟) قله « واذا تم العقد ال متى كان ممكن وطبها وطلها الزوج وكانت 
حرة لزم انسليمها اليه على الصحيح من المذهب قال الامام أحمد تكون بنت نسع 
سئين قال القاضى هذا عندى ليس على سييل التحديد واتما هو الغااب 

اند نشو أرق رئيس ودرا زا اولاز رات 


أ[ #9 11 سسسب 


سألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة: باصلاح أمرها فبها©: وان كانت. 
أمة لل بحب تسليمها الا بالليل0"». وله الاستمتاع ما مالم يشغلبا عن الفرائض . 
"من غير إضرار مها .وله السفر مها الا أن.تشترط. بلدها ؛ ولا جوز وطؤها فى 
عدت وا د لج 10 ا ل ا 11 
- استمتع منها كالاستمتاع من اننا نض ولا يلم السليمما مع ما يملع الاستمتاع 
بالكلية ويرجى زوال هكاحرام وبرص وصفر ولوقال لااطأ ..وف حائض احتالان.. 
) الثانية ) يقبل قول امرأة ثقة فى ضيق فرجبا وقروح فيه وعالة.ذكره يعى. 
كاره ونحو ذلك وتنظ رهما وقت اجتماعبما. للحاجة ولو انكر انف وطأه يؤذهاء. 
لزمتها البينة ٠‏ 
( الثالثة ) اذا امتنءت قبل ا مر ض ثم حدث.هأ. المرض فلا نفقة.لا 
() قِوله ه وان سألت الإنظار الح» قال.فى الفروع وغيره لا لعمل جباذ. 
وهذا المذهب لآن ذلك يسير جرت العادة مثله دل.عليه قوله عليه الصلاة. والسلام- 
لا تطرقوا النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ش 
(؟) قله «وانكانت ام ةالح يعنى مع الاطلاق.نص عليه فلو شرطه نهار 
وجب انسليمبها ليلا وتهارا وكذا لو نذله السيد بلا شرط عليه 
[فوائد الاولى ليس لروج الآمة السفر مها وهل علكه السيد بلا اذن الرميج: 
سواء صحبه الروج اولا فيه وجبان أحدهما له ذلك من غير اذنه على الصحيح جزم. 
به فى المنور وامجرد للقاضى هله المجد و.قدمهءفى الرعا.ءيتين والوجه الثانى ليس له ذلك. 
صمحه فى تصحيم الحرر قال اجد جزم به القاضى فى التعليق قلت وجزم به فى الاقناع: 
فانه قال ولا لسيدها أى الآمة.المروجة ولو صصيه-الزوج السفر ما بغير اذن الآخر. 
( الثانية ) يحوز للسيد بيع الامة المروجةلأنه عليه الضلاة.والسلام اتنب 
لغائشة فى شراء بريرة وهى ذات.زوج ١‏ 
( الثالثة ) قوله وله الاستمتاع با انل يعنى على أى صفة كانت اذاكان فى القبل, 
ولو من جبة يها وذكر ان الجوزى فى كتاب السر المصون. ان. العلنا.. كرهوا. 
الوطء بين الإليتين لآنه يدعو الى الدد ش 


لد .| د 
الحيضن ولاق الدر0© ولا يؤل عن الطرة الا ناذنيا .ولا عن الأامة إلا 
ال حرمات وأخذ الشعر الذي تعافه النفس ٠‏ الا الذمية فله اجبارها على غسل 
الخيض وف سائر الاشياء روايتان 

فصل 
ولباعليه أن يبيت عندها ليلة منكل أربع ليال!": وان كانت أمة فن 


( الرابعة ) قال ابو حفص والقاضى اذا زاد الرجل على المرأة فى اجماع صو 
عل شىء ممه وروى ذلك بأسناده عن أبن الز بير أنه جعل لرجل أر بعا بالليل وأربعا 
الهاو وعن أنس انه صالح رجلا استعدى على امرأة على ستة قال القاضى لانه غير 
مقدر فقدر قال الشيخ تق الدين فان تنازعا فيه فينبغى ان يفرضه الحا 5 كالنفقة 
وكوطته اذا اراد قال فى الانصاف ظاهر كلام اكثر الاسحاب خلاف ذلك وانه 
يطأ ما م يشغلبا عن الفرائض وم يضرها بذلك 
على قْه « فى الحيض , ٠‏ اجماعا للآية 
١ 0‏ ( وله د ولاالدير » هذ[ بل 8 سن الأامة وعن أبن عباس أن النى يلثم 
00 الله الى رجل جامع امرأته فى ديرها روآاه ان ماجه ولو تطاوعا على 
ذلك فرق برنهما فان وطنها فى الدير فلا حد عليه لآن فى ذلك شمبة وبعزر لفعليما 
الخرم وحكنه حكم الوطء فى القبل فى افساد العسادات وتقر.ر الى لرعوت العدة 
فان كان الوطء فى اجنية وجب حد اللوطى ولا مر عاءه ولا حصل بوطء زوجته 
فى الدبر احصان ولا الال للزوج الآول ولا تحصل به الفيئة ولا بزول به 
الا كتفاء بصماتها فى الإذن 
(؟) قله وولًا عليه الخ وهذا من مفردأت المذهب وقسم الا بتداء وأاجب 
ومعئاه أنه أذاكانت له أمرأة حره ة لرمه ألمميت عندها ليلة من اربع وان كان له لنداء 


فلكل واحدة منهن ليلة من كل اربع وبه قال الثورى وأو ثور وقال القاضى 
لايحب قسم الابتداء الا أن يقرك الوطء مضرا فان تركة غير مضر لم يلزمه قسم - 


كد وءاؤااسك 


كل ثمان27© ؛ وقال أحهابنا م نكل سبع » وله الانفراد بنفسه فيما بق" , 
وعليه وطوؤها فى كل أربعة أشبر غرة أن لم يكن عذر0؟) 3 السام نا 


حو لاوطء وقال الشافعى لا بحب قسم الا بتداء حال و لنا قوله يلم ان لجسدك عليك 
حا وأن لعينك عليك حقا وان لزوجك عليك حما متفق عايه ولما روى الشعى 
عن كعب بن سور انه كان جالسا عند عبر بن الخطاب لخجاءت امرأة فقالت قير 
المؤمئين ما رأيت رجلا قط افضل من زوجى والته انه ليبيت لمله قائما ويظل نهاره 
صائما فاستغفر لها واثتى علما واستحيت المرأة وقامت راجعة . فقال كعب يا أمير 
المؤمنين هلا اعديت المرأة على زوجبا فقال وما ذاك فقال انها جاءت تشكوه » اذا 
كان هذا حاله فى العبادة متّى يتفرغ لما ؟ فبعث عمر الى زوجها وقال لكعب اقض 
ببنهما فانك فبمت من امرها مالم أفبمه قال فانى ارىكائها امرأة علها ثلاث نسوة 
هى رابعتهن فاقضى له بثلاثة ايام وليالمن يتعيد فمن ولحا بوم وليلة . فةال عمر 
رامنا رابك الأول بامهي انين لاعن اكه افالك امن عل المي نرق 
لفظ قال من نعم القاضى انت رواه سعيد . وهذه قصة اشتهرت ولم تنكر فكانت 
اجماعا وللانه لو لم يبحب لها حق للك الزوج تخصيص احدى زوجانه به 

)١1(‏ قله « دانكانت أمة الح ل ل وجزم به 
فى التبصرة وااعمدة لأنها غلى النصف مر الحرة لآن زيادتها على ذلك محل 
بالتنصيف والذهب لا ليلة م نكل سبع لآن اكثر ما يمكن ان يجمع معبا ثلاث 
<رائر لمن ست ولا السا بعة 


١(‏ ) قله « وله الانفراد الخ هذا المذهب 

(؟)ق| له « وعليه وطؤها ال هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأحماب 
لآن الله تعالى قدره بأربعة أشبر فى حق ال مولى فكذلك فى حق غيره وقال الشافعى 
لايحب عليه لآنه حق له واختار الشيخ : تق الدءن وجوب الوطء بقدركفايتها مالم 
ينهك دنه أو يشغله عن معيشة من غير تقدير ممدة وقال الشيخ لق الدن خرج 
ابن عقيل قولا أن لها الفسخ بالغيبة المضرة مها ولو لم يكن مفقودا 5 لو كوتب فم 
مخضر بلا عذر وقال المصنف ف المغنى فى امرأة من عل خيره كأسير ومحبوس لما 
الفسخ بتعذر النفقة من ماله والا فلااجماعا قال الشيخ تق الدين لا اجماع وان تعذر 


لشاهء [ سم 


أ كثر من ستة أشبر فطلبت قدومه ازمه ذلك ان لم يكن عذر27" ؛ فان أنى 
شيئا من ذلك ولم يكن عذر وطلبت الفرقة فرق ينهم01©: وعنه مايذل على 
أن الوطء غير واجب فيكون هذا كله غير واجب . ويستحب أن يقول عند 
اماع « بسم الله » اللبم جنبى الششيطان وجنب الشيطان ما رزقتى9” , . ولا 
يكثر الكلام حال الوطءء ولا ينزع اذا فرغ قبلبا حتى تفرغ , وله الجمع بين 


ب الوطء لعجزه فو كالنفقة واولى للفسخ بتعذره اجاعاً فى الايلاء وقاله ابو يعلى 
الصغير وقال أيضا حكه كعئين 
)١(‏ قله « وان سافر عنها اخ » » اذا سافر عتها العذر وحاجة سقط حقبا من 
القسم والوطء وان طال سفره وان لم يكن عذر مانع من الرجوع فان أحمد ذهب 
الى ننه قي ال لتروت ار لاد ل الخال ريدو عير شل سرج الا لي 8 
تضير المرأة عن زوجبا فقالت سبحان الله مثلك يسال مثلى عن هذا فقال لولا الى 
أرد النظر للسلين ما سالك فقالت خمسة اشبر ستة اشير فوقت للئاس ف.مغازيهم 
.سثة أشهر يسيرون شبرا ويقيمون أربعة أشبر ويرجعون شبرا . وسثل أحد كم 
للرجل ان يغيب عن اهله قال .روى سستة اشبر وقد يغيب | كثر من ذلك لاس 
لاءد له منه فان كان له عذر لم يازمه القدوم لآن صاحب العذر يعذر رن 
.أجل: عذره . 
(؟) قله ٠‏ د فان أنى الح » ولو قبل الدخول وهذا المذهب فص عليه لا تقدم 
.ولآنه فى معنى مول قال أحمد فى روابة اءن منصور فى رجل ”زوج بامرأة ولم يدخل 
ها هل ير عليه قال : اذهب الى ازيعة اشير ان دخل مهاوالا فرق هما . وعئه 
لا فرق وف المغنى هو ظاهر قول أحعابنا وقاله اكثر الفقباء لآنه لو ضر بت له المدة 
اذلك وفرق يبنهما لم يكن للايلاء اثر وقيل ان غاب ١‏ كثر من ذلك لغير عذر راسله 
الام فان الى أن يقدم فسخ نكاحه قلت وجزم مذا القول صاحب الاقناع ولا 
يجوز الفسخ الا حك الحاكم لآنه نتاف فيه 
(ع) قله « ويستحب أن يقول عند اجماع الح » وك لاروك دقان 
رضى الله عنهما أن النى لق قال لو ان احدك اذا الى أمله قال بسم لله اللهم جنينا 
الشبطان وجنب الميطان ما دؤقتنا فود بينهما ولد لم يضره اليطان متفق عليه ْ 


ا 


وطء نسائه وإمائه بغسل واح4؛(2 . ويستحب الوضوء عند معاودة 
الوطء”" » ولا بحوز اجمع بين زوجتيه فى مسكن وأحد إلا برضاهما 9© , 
ولا يجامع إحداهما يحيث تراه الآخرى أو غيرها ؛ ولايحدئها بماأجرى بينهما 
وله منعبا من الخروج عن منزله'؟» ؛ فان مرض بعض ارمبا أو مات 


)١(‏ قله ه دله اجمع بين وطء نسائه الخ لان رسول الله ب يل طاف على 

نسائه فى ليلة بغسل واحد رواه أحمد والنساق 

(؟ )قله «وستحب الوضوء م لطر اما |قال 
اذا اتى أحدك اهله ثم اراد أن يعود فليتوضاً رواه مسلم ورواه ابن خزيمة والحاكم 
وزاد فانه انشط 0 فان اغفسل بين الوطثين فهو أفضل لقول النى يِل هو ازى 
واطيب واطهر رواه أحمد وأبو داود من حديث افى راقع 2 ' 

(؟) قله «ولابحوز له اجمع بين زوجتيه ال هذا المذهب صغيرا كان المسكن. 

أى كيرا لآن اجتتاعيما كين السدازة والقيرة يقر الخصومة واأقائة .الا 

ظ برضاهما ء لآن الحق لا وقيل بحرم مع اتحاد المرافق ولو رضيتا . وقال المصنف فى. 
المغنى والشدارح وصاحب القرغيب وان اسكنهما فى دار واحدةكل واحدة منهما في. 
بيت جاز اذا كان فى مسكن مثلبا 

[ فائئدة ] قال فى الفروع ظاهر كلام الاصعاب المنع من جمع الزوجة والسرية” 
الا برضا الزوجة كا لوكانا زوجتين لثبوت حقبما كالاجتاع والسرية لا حق لها فى 
الاجتماع قال وهذا متجه قال فى الانصاف وهو اولى بالمنع 


(؛ ) قله « مله متعها من الخروج ا ألى ما لا مئه بد سواء أرادت زيارة. 
والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما لما روى انس رضى الله عنه أن رجلا” 
منع زوجته الخروج فرض أبوها فاستأذنت النى يلقع فقال لها اتق الله ولا تخالنى. 
زوجك فات أبوها فاستأذنت فى حضور جنازته فقال لها كالاول فاوحى الله الى. 
النى يلتم انى قد غفرت ها بطاعة زوجبا رواه ابن بطة ولآن حق الزوج واجب 
5 بما ليس بواجب فلو خرجت بلا اذنه حرم ونقل أبو طالب اذا قام. 
بحوائجبا والا لا بد لها قال الشيخ تق الدين فيمن حبسته حقها ان خاف خروجها 
بلا اذنه اسكنها حيث لا يمكنها فانلم يكن له من حفظها غير نفسه حيست معه س. 


د اما ل 


82 له أن يأذن لبا ف الخروج 0 المرأة إجارة نفسبا ارمع 
والخدمة يغير إذن زوجبا 22 . وله أن بمنعبا من رضاع ولدهاء إلا أن 
يضطر اليبأ وتخشى عليه" . 


فان يمر عن حفظبا أو خيف حدوث شر أسكئت فى رياط ووه وم قكات- 
خروجبا مظنة للفاحشة صار حقا لله يحب على ولى الآ رعايته 

فوائد ] : ( الأول ) دل كلام المصنف بطريق التنبيه على انها لا تزور أبوما' 
وهو المذهب وقيل 4 زدارتهما ككلامبما 

( الثانية ) مفبوم قوله فان ميض بعض متحارمها الم انه لو مرض أو مات غير 
حارمها من اقارما انه لا يستحب ان ياذن لما فى الخروج اليه وهو صصح وهو 
المذهب . 
له متعبما قال فى الانصاف والصواب فى ذلك ان عرف يقرائن الحال أنه محصدث 
٠‏ (الرابعة ) لا يازمبا طاعة أبوما فى فراق زوجها ولا زيارة ونحوه بل طاعة. 
زوجبا احق 5 

( الخامسة ) ليس علبا يجن ولا طبخ و نو ذلك على الصحيح من المذهب نص 
عليه وعليه اكثر الأصماب وقال الشيخ تق الدين يحب علما المعروف من مثلبا 
إثله قال فى الانصاف والصواب ان برجع فى ذلك الى عرف اليلد 

١‏ ) قله « ولا تملك 1 رأة الخ هذا بلا نزاع لانه بملك الاستمتاع مأ 
وكونها علك ذلك هثراك جه ان قله باذله ناز قعل هذا لو تزوجبا بعلء . 
أن أاجرت تفسهاأ للرضاع لم عاك الفسخ مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل ملك 9 
ال : 

[ فأئدة ] بجوز وطؤها 5000 نفسها مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل 0 
ليس له ذلك أن اضر الوطء باللان 


(؟ )قلوه وله أن عنعبا ال انكان الولد لغير الزوج فله منعبامن رضاعهسم. 


احاح ا 


فصل فى القَسم 
وعلى الرجل أن يساوى بين نسائه فى القسم ١7‏ وعماد القسم الليل الا لمن 
«معيشته بالليل كالحارس ء و ليس له البداية باحداهن ولا السفر مها إلابقرعة» 
فاذا بات عندها بقرعة أو غيرها لزمه المريت عند الثانية » و ليس عليه النسوية 
بينهن فى الوطء بل يستحب » ويقسم لزوجته الامة ليلة وللحرة ليلتين وان 
كانت كتابية ٠»‏ ويقسم للدائض والنفسا والمريضة والمعيبة!"© » وان دخل فى 


الا ان يضطر الها ويخثى عليه نص عليه وان كان الولد منهما فظاه ر كلام المصنف 
هنا ان له منعبا اذا انتنى اله رطان وهىى حياله وهو أحد الوجبين لك الخرق 
يقتضيه وهو ظاهر كلام القاضى والوجيز هنا والوجه الثانى ليس أله منعبا وهو 
المذهب وعليه جماهير الأسحاب وجزم به المصنف ف هذا الكتاب فى أول باب 
و ةد لقوله تعالى ) والوالدات يرضعن أولادهن )م وهو خير 
١‏ ) قله ه وعلى الرجل أن يساوى بين ناله الى لا نعم فيه خلافا لدوله 
تعالى ( وعاشروهن بالممروف ”م وليس مع الميل معروف لقوله تعالى ولا 
: وبال الع الابة وعن أنى هريرة رضى اله عنه أن النى يِل قال من كآن له 
أمرأتان فال الى إحداههما جاء وم القيامة وشفهه مائل وعن عااشة رضى الله عنها 
:قالت كان النى يل يقسم فيعدل ويقول الهم هذا قسمى فم| املك فلا تلدنى فم 
تملك ولا آ ملك يعنى القلب رواهما الؤسة ولفظهما لانى داود وخرج منه الطفل 
[ تبيه ] ظاهر قوله وعلى الرجل ان يساوى بين لسائه فى القسم انه لاتججب عليه 
النسوبة فى الافقة والكسوة اذا كئ الآخر ى وهو صحيح وهو المذهب وعليه 
الاسحاب وقال الشيخ تق الدين تحب النسوية عليه فوما أيضا وقال لما علل القاضى 
عدم الوجوب بقوله لان <قبن ف النفقة والدكسوة والقسم وقد سوى بينهما وما 
“زاد على ذاك فرو مقطوع له أن يفعله الى من شاء قال مو جيب هذه العلة ان له أن 
.يقسم للواحدة ليلة من اربع لانه الواجب ويبيت الباق عند الأخرى انتهى 
؟ ) قله ويقسم للحائض الع وكذا من آلى منها أو ظاهر و الحرمة ومن 


هة.[ د 


ليلتهاالىغيرها لم بجر الاالحاجة داعية » فان لم يلبث عندها لم يقض ء وان. 


لبث أو جامع إزمه أن يقضى لا مثل ذلك من حق الاخرى7(", وان أزاد 


النقلة من بلد الى بلد وأخذ إحداهن معه والاخرى مع غيره لم بحر إلابقرعة »: 
ومتى سافر بها بقرعة لم يقض ء وان كان بغير قرعة ازمه القضاء للاخرى ». 
وان امتنعت من السفر معه أو من المبيت عنده أو سافرت بغير إذنه سقط. 
حقها من القسم وان أشخصبا هو فبى على حقبا من ذلك » وان سافرت 
لحاجتها باذنه فعلى وجبين . وللمرأة أن تبب حقبا من القسم لبعض ضرائرها 
باذنه وله فسجعله لمن شاء منبن 20 فى رجعت ف اطبة عاد حقها!؟» ولا قم 

0 سافر مها بقرعة والزمئة والنجدونة المأمونة نص على ذلك واما الصغيرة فقال 
المصنف والشارح ان كانت توطأ قم لما وهو أحد الوجبين وقيل ان كانت ممزة 
قسم لا والا فلا واقتصر عليه فى الحرر وغيره 


المذهب وعليه جماهير الأحاب لآن التسوية واجبة ولا بحصل الا بذلك وظاهره 


انه يازمه القضاء ولو جامعبا فى الرمن البسير وهو الآصح فيدخل على المظاومة فى. 
ليلة امجامعة فيجامعبا ليعدل بإنهما وقيل لا يقضى وطنًا فى الزمن اليسير وقدمه أبن. 


رزين فى شرحه لآن الوطء لا يستحق فى القسم 
(؟) قله ١‏ وللمرأة ان تهب الخ » لفعل سودة فائها وهيت لعائشة بومها 


فكان النى مق يقسم لعائشة يوبا ويوم سودة متفق عليه . وشرطه أن يأذن فيه 
لان حقه على الواهبة ثابت فلا يتتقل الى غسيرها إلا برضاه وظاهره ولو أبت. 
الموهوب لما ثم ان كانت ليلة الواهية لا تلى الموهوبة لم جز الزالاة عتما لاو 


الموهوبة قائمة مقام الواهبة 


[ فائدة ] لا يصح هبة ذلك بال على الصحيح من المذهب جزم به ف الكاق. 


والفروع وغيرهما من الاحاب وقال الشيخ تق الدين قياس المذهب جواز أدك.. 


العْض عن سائر حقوقها من القسم وغفيره » ووقع فى كلام القاضى ما يقتضى ., 


جوازه 8 


(ع)ق لوه فتى رجعت فى الهبة الح, هذا المذهب لانها هبةلم تقيض والمرأد سس 


ا 
عليه فى ملك ينه ؛ وله الاستمتاع بهن كيف شاء » ويستحب النسوية بينبن 
.وأن لا يعضلبن ان لم يرد الاستمتاع بهن . 

وإذا زوج بكرا أقام عندها سبعا م دار » وانكانت ثيبا أقام يدها 
ثلاثا2" , فان أحبت أن قم تاها ميا © قعل واقسافن الوا كبوا 


حدءه العود فى المستقيبل للا فم معن لاد قد اتصل به نه القيض فعلى هذا اذا رجعت فى 
اثناء ليلتها لرم الزوج الانتقال الها وان لم بعل حتى اتم الليلة لم يقض لها 
[ فائدة ] يحوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما لمسكها ولا الرجوع لآن 
-حقها يتجدد شيئا فشيئًا وقال فى الحدى يازم ذلك ولا تطالبه لانها معاوضة م لو 
صالح عليه من الحقوق والاموال ولما فيه من العداوة ومن علامات المافق اذا 
وعد اخلف واذا عاهد غدر ا تهى قال فى الفروع كذا قا 


)١(‏ قله « واذا تزوج بكرا الح » لما روى أبو قلابة عن انس رضى الله عنه 
“قال من السئة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعأ وقدم واذا تذوج 
إلثيب اقام ءعندها ثانا ثم قدم قال أبو قلابة لو شت لقلت ان انسا رفعه الى النى 
يليم متفق عليه و لفظه ار وحينئذ يقطع الدور 

(؟) قله « فان أحبت الخ » ظاهره أن الخيرة لها وهو المذهب لما روت أم 
اسلية رضى الله عنها أن النى يَيله لما تزوجبا أقام عندها ثلاثا وقال انه ليس بك 
ذوانغل اعلك فان لك سيعت لك وآن سيعت اك سفت لنساى روآه مس قال 
ابن عيد البر والأحاديث المرفوعة على ذلك وليس مع من خالفنا حدبث مرفوع 
والحجة مع من أدلى بالسئة وروى ما ذكرناه عن انس وبه قال الشعى والنخعى 
.ومالك والشافعى وأنو عبيد وان المنذر وروى عن سعيد بن المبيب والحسن 
-وخلاس بن عمرو ونافع لببكر ثلاث وللثيب ليلتان ونحوه قال الاوزاعىي وقال 
الحكم وحماد وأضحاب الرأى لا فضل للجديدة فى القسم وان اقام عندها شيمًا قضاه 
اللباقيات ٠‏ ولناما تقدم 

(* )قوِإهه فمل وقضى للبواق» يعنى سبعاً سبعا وهو المذهب وعليه الأحماب س 


(١١ 


ذفتاليه امرأتان قدم السابقة منهما ثم أقام عند الاخرى ثم دار ء فان زفتا 
معأ قدم إحداهن بالقرعة أمأقام عند الاخرى 2 وأن أراد السفر رجت 
بالقرعة لاحداها سافر بها ودخل حق العقد فى قسم السفر ٠‏ فاذا قدم بد 
: بالآخرى فوفاها حق العقد , واذا طلق إحدى نسائة فى لياتها أنم 3 فان 
نزوجبا بعد قضاها لماتها 3 وله أن يخرج فى نهار 1 القسم لمحاشه وقضاء 
حقوق الناس 
فصل فى النشوز ' 
وهو معصيتها إياه فما بحب علا" : واذا ظبر منها أمارات النشوز بأن 
لا تحيبه الى الاستمتاع بها أو تجيبه مترمة متكرهة وعظها ذان أصرت هجرها 
فى المضجع ما شاء2) 
وف الكلام فها دون ثلاثة أيام 2 فان أصرت فله أن يضريها ضر با غيد 
شرك وان نيعت الك نيعت لنناى وفق لفل وزوزاء الذار قطن وق عات افت 
عندك ثلاثا خالصة لك وان سنت سيعت لك ثم سبعت لنسائى وقال فى الروضة 
.يقضى للبواق من نسائه الفاضل عن الأيام الثلاثة 
[ فائدة ] ظاهر كلامه وكلام غيره انه لا فرق فى ذلك بين الحرة والآمة فيقدم 
لللامة البسكر سبعا وللثيب ثلاثا كالحرة وهو المذهب وعليه اكثر الاحماب وقطع 
نه فى المغنى والشرح وقدمه فى الفروع وقيل للامة نصف الحرة 
١‏ ) قله « وهو معصيتها اياه 42 » النتدوز كراهة كل واحد من الروجين 
صاحية وسوه عشر"» يقال نشزث المرأة على زوجها فبى ناشزة وناشز ونشزعلها 
ازوجبا اذا جفاها واضر ما مأخوذ مرن النشروهو الارتفاع فكأئها ارتفعت 
وتعلت فما بحب علمها من طاعته 
(؟) قله دمجرها فى المضجع ما شاء, هذا المذهب لقوله تعالى لوا مجروهن 
فى المضاجع ) وقال ابن عباس لا تضاجعها فى فراشك لآن القرآن مطلق فلا تقييد 
(؟) هه وف الكلام الح, هذا المذهب لما روى أبوهريرة رضىالله عنه 


ل !(١«‏ سس 


مبرح'١“فانادعى‏ كل واحدظلم صاحبه له أسكتهما الحا 5 الى جانب ثقَة يشرفه 
علمهماؤ يازمهما الانصاف”“فان خ رجا الى الشقاق والعداوة بعثالحاًء حكدين 
حرين مسلمين عدلين والاولى أن يكونا من أهابما برضاهما وتوحكيلبما 
فيكشفان عن حالما ويفعلان ما يريانه من جمع بينهما أو تفريق بطلاق أو 
خلع ”©: فان امتنعا من التوكيل لم يحبرا2» وحتمل أن الزوج وكل فى الطلاق 


ب أن النى يلت ساقم قال و لا بحل لمسل أن هجر أخاه فوق ثلاثة أيام » وقد مجر النى 
َم فسا قل يدخل علين شيرا فق عليه 1 

[ تنبيه ] مفبوم قوله « فان أصرت فله أن يضر.با ال ء أنه لا بملك ضرمما إلا 
"بعد مجرها فى الفراش وتركها من الكلام وهو صحيح وهو المذهب 

)١(‏ قله « فله أن يضربها ضر با غير ميرح » أى غير شديد لاخبر الصحيح 
قال الأصماب عشرة فاقل ْ 

[ فائدة ] لا ملك الزوج تعزيرها فى حق الله قدمه فى الفروع تقل مبنأ هل 
يضرما على ترك زكاة قال لا أدرى قال فى الفروع وفيه ضعف لأانه تقل عن الإمام 
أحد يضرما على فرائض الله قال فى الانتصار وذكر غيره ملك وقطع فى المغنى 
والشرح وغيرهما بحوز تاديها على ترك الفرائمض وسأل اسماعيل بن سعيد أحمد عن 
ما بحوز ضرب المرأة عليه قال على فراُض الله وقال فى الرجل له امرأة لا تصلى. 
يضرا ضربا رفيا وقال الامام أحمد اخثى ان لا حل للرجل أن يقيم مع امرأة 
لا تصلى ولا تغتسل من الجنابة ولا تعل القرآن 

(؟) قله « فان ادعى كل واحد الخ الصحيح ممن المذهب وعليه | كثر 
الأصحاب ان الاسكان الى جانب ثقة قبل بعث المكدين كا قطع به المصئف هنا لآن 
ذلك طريتق الى الانصاف فتعين فعله 

(؟)وله٠‏ دقان خرجا الى الشقاق اخ » اشتراط الاسلام والعدالة متفق عليه 
2 المكيين وقطع اأصنف مهنا باشتراط الجرية همأ وهو الصحيح من المذهمب 


لك ) قلْه « فان امتنما من التوكل لل يحبرا الج اعم أن الصحيح من المذهب 


ل 
بعوض أو غيره ووكلت المرأة فى بذل العوض برضاها والا جعل الاك 
اليما ذلك27© فان غاب الزوجان أو أحدهما ل ينقطع نظر لكين على 
ينقطع على الثانية 

واذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتخثى ان لا نهم حدود الله 
فلا بأس أن تفتدى نفسها منه(© وإن خالعته لغير ذلك كره ووقع 


ح التوكيل ل بحبرا عليه قال الزركثى هذا المشبورعند الأصعاب حتى ان القاضى فى 
الجامع الصغير والشريف |با جعفر وان البنا لم بذكروا خلافا ولا يمذكان التفريق 
الا باذنهما وهذا مذهب عطاء واحد قولى الشافعى وحكى ذلك عن الحسن والى 
حنيفة لانهما رشميدان والبضع حق الزوج والمال حق الزوجة فل يجبرا على التوكيل 
منهما كغيرهما من الحقوق ش 

)١(‏ قله « وعنه ان الزوج الم فبذا بدل على انهما حكان يفعلان مأ بريان 
من جمع أو تفريق بعوض أو غيره من غير رضا الزوجين قال الرركثى وهو 
ظاهر الاية الكر بمة انتهى . واختاره ابن هييرة والشيخ تق الدين وهو ظاهر كلام 
الخرق قاله فى الفروع وروى 2و ذلك عن على وآبن عياس وألى سلية بن عبد 
ال رحمن والشعى والنخعى وسعيد بن جمير ومالك والاوزاعى واحاق واين الماذر 
لآن الله تعالى سماهما حكيين وعن عبيدة السلماتى أن رجلا وام أته اتيا عليا معكل . 
منهما فنّام من الناس فقال على ابعثوا حك من اهله وحكا من اهلبا فبعثوا حكين 
م قال الحكمين هل تدريان ما علي من الحق ان رأيتا أن تجمعا جمعتما وان راتا 
ان تفرقا فرقتّا فقالت المرأة رضيت بككتاب الله لى وعلى وقال الرجل اما الفرقة فلا 
فقال على كذبت حتى ترضى بما رضيت به رواه أبو بكر وهذا يدل على اله اجيره ' 
على ذلك ولا بمتنع أن تنبت الولاءة على الرشيد عند امتناعه من اداء الحق كالمدين 
الممتنع وطلاق الام على المؤلى 

(؟ ) قله « واذا كانت المرأة الخ أى فيباح للزوجة والحالة هذه على 
الصحيح من المذهب واما الزوج فا لصحيح من المذهب انه يستحب له الاجاءة اليه 


مده 0 


حت 


الخلع 7" وعنه لابجوزء فأما ان عضابا لتفدى نفسبا مئه ففعلت والخلع 
باطل والعوض مردود والزوجية >الها © الا أن يكون طلاقا فيكون 


وعليه الأحماب واختلفكلام الشيخ فى وجوب الاجاءة اليه والآصلفيه قولهدتعالى 
3 فان خدم أن له يقما حلدود ا فلا جناح علهما فم جات 4 3 ولقول أبن 
عياس رضى الله عنهها جاءت امرأة ثابت بن قيس الى النى يَلع فقالت يا رسول 
الله ثابت بن قبس ما اعيب عليه فى دين ولاخاق ولكنى اكره الكفر فى الاسلام 
فقال النى ملم اتردين عليه حديقته قالت نعى فامها بردها واممه ففارقها روأه 
البخارى وبه قال جميع الفقباء فى الأمصار الا بكر بن عبد الله المز لم بجزه 
1 على ق[ه « مبخضة الزوج ا لخلقه ا خاقه أو دينه أو كيره أو ضحفه 
أو 2و ذلك 
)قا له ه وان خالعته لغير ذلك الخ أى اغير سبب مع استقامة الال 
وهذا المذهب وعليه الججرور منهم أبو حتيفة والثورى ومالك والاوزاعى والشاففى 
وعنة لاوز ولا يصح وأليه ميل المصاف والشارح واختاره أو عمد ألله 3 بطة 
وانكر جواز الخلع مع استقامة الحال وصذف في4 مصن:فا وهو قول أن المنذر . 
.وداود قال ان المنذر وروى معنى ذلك عن ان عباس وكثير من اهل العم لآن 
الله تعالى قال ل« إلا ان مخاذا ان لا يقما حدود الله » وهذا صرع التحريم اذالم 
خافا ان لا يشما حدود الله ثم قال م فان خفتم ان لإ يما حدود ألله فللا جناح 
علمهما فما افتدت نه 4 فدل عفرومه على أن الجناح لاحق مهمأ اذا افتدت من غير 
.خوف وقوله عليه الصلاة والسلام ابما ام أة سألت زوجبا الطلاقفى غير ما بأس 
غرام غلما رائحة الجنة رواه أبو داود من حدبث توبان ووجه الآول قوله تعالى 
فان طن ل عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريثًا 4 قال المصئف والحجة 
ميخ من حرمة وخصوص الاية فى التحرم بحب تقد بأ على آية الجواز مع ما عضدها 
من الاخيار 
[ فائدة ] لا يفتقر الخلع الى حا كم نص عليه رواه البخارى عن عمر وعمهان 
ويه قال شري والرهرى ومالك والشافعى واحاق واهل الرأى وعن الحسن وابن 
سيرين لا يجوز الا عند الساطان 0 
(؟ ) قله «فأما إن عضلبا الح, أى بأن ضاررها بالضرب والتضييق علها ‏ 


م!! د 
:رجعا 07 ١‏ ونجوز الخلع من كل زوج لصح طلاقه مسا كان أو ذم|20») 
فان كان محجورا عليه دفع المال الى وليه وان كان عبدا دفع المال الى سسيده”؟»© 
.وقال الفاضى يصح القمض من كل من صم خلعه9؟؟ . وهل الوآنة خلع 


ظلبا أومئعبا حقها من النفقة والقسم ووه وروى نوذلاك عن أبن عياس وعطاء 
وجاهد والشعى والنخعى والقاسم بن حمد وعروة و كرو بن شعيب وحميد بن عبد 
الرحمن وال هرى وبه قال مالك والشافعى والثورى واتحاق وقال أبو حثيفة العقد 
صحيح والعوض لازم وهو آثْم عاص ولنا قوله ب ولا حل لك ان تأخذوا 4 
الأنة دقال لإ ولا تعضلوهن ) الآية فعلى هذا الروجية الها لان المقتضى للفرقة 
الع الصحيح ولم بوجد ش 

)١(‏ قله «إلا أن يكون طلاقا فيقع رجعيا » اى اذا لم تملك العوض وقلنا 
:انما سقطت بالعوض فاذا سقط العوض ثبتت الرجعة انكانت بلفظ طلاق أو ننته 
والافهو لغو . وقال مالك ان اخذ منها شيا على هذا الوجه رده ومضى الخلع عليه 
“قال الشارح ويتخرج لنا مثل ذلك اذا قلنا يصح الخلع بغير عوض 

[ فائدة ] يسانثنى صور منها اذا ضربها لتركها فرضا أو على نشوزها أو منعما 
حقها من اجله لم بحرم خلعها ومتها اذا ضرمما لسوء خلقه لا بريد يذلك الفداء لم 
بحرم خاعبا آنه ' يعضلما ليذهب ببعض ما آتاها وهوآ ثم بالظم وما اذازنت 
فعضلبا لتفتدى جاز وصح.الخلع نص عليه لقوله تعالى ل( الا أن ياتين بفاحشة 
[ فائدة ] اذا قالت بعنى عبدك هذا وطلقنى بالف ففعل صح ويقسط الالف 
على الصداق المسمى وقيمة العيد على الأشور 

(؟ا قله «ديجحوز الخاع الخ» هذا بلا نزاع لآنه اذا ملك الطلاق بغير 
-عوض فبأ لعوض اولى 

(؟)ة[ه دفآن كان حجورا عليه الخ , هذا المذهمب 

) 1 ) قلْه « وقال القاضى 4 اى للآنه يضح منه احد ركنى المحاوضة وهو 
'العقد فيصح منه قيض العوض الذى هو الركن الآخرقياسا عليه فعلى هذا يضم حت 


حداة نا عد 


زوجة ابنه الصغير أو طلاقبا ؟ على روايتين22, وليس له خاع ابنته الصغيرة. 
بشىء من مالا 29 3 ويصح الخلع مع الزوجة ومع الاجنى”"© ويصح بذل 


قبض ا حجو رعليه والعبد لان من صح خلعه صح قبضه العوضكلحجور عليه 
لفاس ونص عليه أحمد فى العبد قال فى الشرح والآولى انه لا يحوز فعلى المذهمب 
ان سلت العوض الى الحجور عليه لم تبرأ فان اخذه الولى منه برئت 
1١)‏ ) قله ه وهل لآب الخ » إحداهها ليس له ذلك وهو المذهب وهو قول. 
أنى <نيفة ومالك والشافعى لةوله عليه الصلاة والسلام , الطلاق لمن أخذ بالساق » 
وا ابن ماجه والدارقطنى باسناد فيه ضءف ولأأنه اسقاط لحقه فلم ملك كالابراء 
قات القصاص . والثانية له ذلك نصره القاضى وأععاءه وهو قول غطاء ؤقتاذق 
لآنه يصح ان بزوجه بعوض فلان يصمح ان يطلق عليه بعوض بطريق الآولى . قال. 
أبو بكر والعمل عندى على جواز ذلك وذكر فى الترغيب. انها اشبر فى المذهب. 
وذكر الشيخ تق الدين انها ظاهر المذهب 
[ فائدة ] وكذا الح فى أنى المجنون وسيد الصغيرة وانجنون خلافا ومذهبا 
(©) قل ة ولس ل خلع ابلته الصنيرة الخ وهذا المذهب وعليها كثر 
الاحماب لآن فيه اسقاط نفقتها وكسوتبا وبذل مالما فعليه لو فعل كان الضمان عليه 
نص عليه . وقيل له ذلك وهو رواية فى المهج قال أ, 5 دالل عندى على وا 
ذلك قال المصئف ف المغنى والشارح وحتمل ان بملك ذلك اذا رأى الحظ فيه وهو 
مذهب مالك . وقال الشيخ تق الدين والاظبران المرأة اذا كانت تحت حجر الاب 
أن له أن يخالع : عالما اذا كان لما فيه مصلحة ويوافق ذلك بعض الروايات عن مالك 
ونخرج على أصول أحمد انتهى . قال فى الانصافه وهو الصواب 
)) قله « ومع الاجنى » ولو بغير آذن المرأة مثل ان يقول الأجنى للروج 
طلق امرأتك بالف على وهذط الصحيح من المذهب وهو قول اكثر اهل العم , وقال. 
ابو ثور لا يصح لآنه سفه . ولنا انه بذل مال في اسقاط حق عن غيره فصح آ لو 
قال الق متاعك فى البحر وعلى ثمنه وكذ! لو قال على مبرها أو ساءتها وانا ضامن. 
أو على الف فى ذمتها وانا ضامن فيجيبه فيصح و يازم. الأجنى وحده بذل العوض 
فان لم يضمن حيث سمى العوض منها لم يصح وةالالشييخ تق إلدن ينبغى أن يكون ب 


ل *7ن١١‏ دم 
' العوض فيه من كل جائز التصرف . وان خالعت الامة بغير اذن سيدها على 


تشىء معاوم كان فى ذمتها تتبع نه بعد العتق 237 » وأآن خالعته الحجور عاءها ١‏ 
لصح الخلع0» ووقع طلاقه رجعيا 9 والخلع طلاق بائن إلا أن - بلط 


ذلك مشروطا اىصمة الخلع مع الآجنى ما اذاكان قصدهتخليصها منرق الزوج 
المصلحتها فى ذلك ونقل مهنا عن الامام أحمد فى رجل قال لرجل طلق امرأتك حتى 
'اتزوجها ولك الف دربم فأخذ منه الالف ثم قال لامرأته انت طالق فقال سبحان 
“الله رجل يقول لرجل طق امرأتك حتى اتزوجبا لا حل هذا 

[ فوائد ] اذا قالت اعرأة طلقى وضرق الف فطلقيما وفع ممأ بائنا 
-.واستحق الآاف على ما ذكرته وأن طلق إحداها فتال القاضى تطلق بائنا ويلزم 
الباذلة حصتها من الأآلف وقياس قول اصعاينا فما اذا قالت طلقنى ثلاثا بالف فطلةبا 
. .-واحدة أن لا يازم الباذلة هنا ثىء للأنه لم يحها الى ما سأ لت وان قالت طلقنى يالف 
-على ان تطلق ضرق أو على ان لا تطلق ضرق فالخلع صميح والشرط والبذل لازم 

( الثانية ) بحوز فى الحيض وطبر أصاءا فيه 

1 ) أذا قال طلق ينتى وانت برى”* من صداقبا فطلق بانت ولم جيرا 
عيدجع على الاب نص علمما لأأنه غره. وحمله القاضى على أن الزوج كان جاهلا بان 
“ابراء الاب صحيح فان عل أن آبر اء الاب غير صحيح لم رجع وطلاقه رجعى وقاله 
فى الشرح وقدمه 0 

١(‏ ) قله « فان خالعت الامة الح . جزم المصنف هنا بصحة خلع الامة بغي 
:أذن سيدها وجزم به غيره وهو مشكل اذ المذهب انه لا يصح تصرف العيد بغير 
أذن سيده فى ذمته وقيل لايصح دون أذن سردها كم لو منعبا تخالعت وهو المذهب 

)١(‏ قله ه وان خالعته الحجور علما الح , هذا المذهب ولو اذن فيه الول 
لانه لا اذن له فى التعرع ش 

على وله دل يصح الخلع , . مراده الحجور علما للسفه أو الصغر أو الجئون . 
-.واما المحجور علمها لفاس فانه ليصدح خلعها وبرجع علبها بالعوض اذا فك عنبا 
“الحجر واسرت 


) 3 ( وله 0 ووقع طلاقه رجعماء يعنى اذا وقع بلفظ الطلاق او توى به ا 


- !ط١طم-‎ 


الخلع 3 الفسخ أ المفاداة “ولا ينوى به الطلاق فكون فسخا لا ينقص نه- 
عدد الطاق فى احدى الروايتين وف الرواءة الاخرى هو طلاق بان بكل. 
حال ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجبها به وان شرط الرجعة فى 
الخلع لم يصمح الشرط فى أحد الوجبين وفى لخر يصم الشرط ويبطل العوض 


ح الطلاق فاما ان وقع بلفظ الخاع أو الفسخ أ والمفاداة ول ينو به الطلاق نوكا خلع 
بغير عوض فسان حكيه 

على له « والخلع, . صريحه الخلع والمفاداة والفسخ وكنايته الآبانه والتبرية. 

)١1(‏ قله « والخلع طلاق بائن الخ اختلفت الرواية عن أحمد فى الخلع اذا 
لم ينوه الطلاق فعنه انه فسخ وهذا الصحيح من المذهب وروى ذلك عن ابن عباس 
وطاوس وعكرمة واسحاق والى ثور وهو احد قولى الشافعى وعنه انه طلقة بائنة 
بكل حال روى ذلك عن 00 المسيب وعطاء والحسن وقبيصة وشريح وجاهد.. 
وابى سللة بن عبد اارحمن والنخعى والشعى والزهرى ومكحول وانن الى نجيح. 
ومالك والثورى وَالأوداء بى وأسعاب الرأى وقد روى عن عثمهان وعلى وأبن 
مسعود لكن ضعف أجد الحديث عنهم وقال ليس انا فى الاب شثىء اصح من.. 
حديث أبن عياس أنه فسخ واحتج ابن عياس 0 تعالى 2 الطلاق مرتان 4 0 
قال د ف فلا جناح علهما فما افتدت به 6 ثم قا فان طلقبا فلا تحل له من بعد 
حتى تشكح زوجا غير 4 فذكر تطليقتين و 0 0 بعدها فلو كان الخلع 
طلاقا لكان اربعا.وقال الشيخ تق الدين والخلع فسخ باى لفظ كان ولو وقع بصرجح.. 
الطلاق وليس من الطلاق الثلاث وهذا هو المنقول عن ابن عباس واناءه وعن 
الأمام أحمد وقدما ء أححانه 1 يفرق احد من الساف ولا أحمد بن حئيل ولا كما 
اسحاءه نى الخلع بين لفظ و لفظ لا لفظ الطلاق ولاغيره بل الفاظهم كلها ضر حة فى . 
انه فسخ بأى لفظ كان قال عبد الله رأيت الى بذهب الى قول اين عباس وان عياس 
يقول كل ما أجازه المال فلس بطلاق 8 

على قله داوق الزواة الاخروئ نهو علذق) بائق يكل بعال وو وفاتدة لكلاف 
اذا قانا بانه طلاق حسب و نقص به عدد طلاقه وان قيل هو فسخ م ترم عليه 
وأن خالعبا مائة مرة وتمين بالخلع على كلتا اأروايتين فلا علك رجعتها إلا شرطه. 
كالبيع . 


| ل 
فصل 
ولايصح الخلع إلا بعوض فى أصم الروايتين فان خالعها بغير عوض لم 


ظ يقع الا أن يكون طلاقا فيقع رجعيا(© والأخرى يصم بغير عوض اختارها 
الخرق!"“ولا إستحب ل يَأخد منها أكثر 5 أعطاها 6 فان فعل كره وصح 


على قِلْهِ « ولو واجبها به ه وهذا المذهب لما روى الشافعى انبأ نا مسلم عن 
أن جريج عن عطاء عن أن عياس وأنن الز بير انهما قالا لا يلحق اختلعة الطلاق 
ف العدة وم يعرف ل عغا لف فكان كالاجماع وه قال مالك والشافعى ش 

على مه 2 ىَْ أحد الوجبين 06 وهذا المذهمب وءه قال ابو حليفة ولستحق 
المسمى قَْ الخاع على الصحيح من المذهب وقيل بحب مور مثلبا . وقال الشيخ لق 
ألدين قباس المذهب حة هذا الشرط م لو بذات مالا على ان تملك امرها ولان 
الاصل جواز الشرط ف العقود 

على وله 3 وبيطل 6 بشع رجعيا: بلا عرض وهذا منتدوص الشافعى 

)١1(‏ قله ه فان خألعبا بغير عوض الحء يشترط لصحة الخلع انف كن 
بعوض فان كان بغير عوض لم يصحم وهذا المذهب نص عله . تقل مبنا اذا قال 
اخلعى نفسك فقالت خلعت نفسى ل يكن خلعا الاعلى ثىء الا أن يكون نوى 
الطلاق فيكون ما نوى ولآن العوض ركن فيه فل يصمم تركة كالآُن فى البيع فان لم 
شو 4 الطلاق م بشع شىء وان لفل 4 من غير عوض ونوى الطلاق كان طلاقا 
رجعا لانه يصلح كناءة عن الطلاق وهذا قول الى حنيفة والشافعى 

(؟) قله وو الأهرى الخء فروى عنه ابئه عبد الله قال قلت لانى دجل 
علقت به ار أنه تقول اخلعنى قال قد خلعتك قال باوج م ولجدد نكاحيا جديدأ 
وتكون عنده على ألتين فظاهر هذا حصة الخلع بغير عوض وهو قول مالك لآنه 
قطع للسكاح فصح من غير عوض كااطلاق 

(*) قله دولا يستحب أن يأخذ الحء اذا تراضيا على الخلع بثىء صح وان 

كان | كثر من الصداق وهذا قول اكثر اهل الع( روى ذلك عن عثهان وابن عمر 
وأءن عباس وعكزمة وجاهد وقسيصة والنخعى ومالك والشافعى وأحماب الرأى 
وروى عن ابن ععرواءن عباس انما قاللا لو اختاعت أغوأة من زوجبا عبراثها -_- 


ا 1 


وقال أبو بكر لا يجوز وترد الزيادة وان خالعها بمحرم كالخنر والحر فبو 
كالخلع بغير عوض 27١‏ وان خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا فله قيمته 
علا 0" 2 وان بان معيباأ فله ارشه أو قبمته وبرده وان خالعما عل رضاع 


وعقاصرامها كان ذلك جائزا : وقالءطاء وطاوس والزهرى وعمروين شعيب 
لا بأخذ أ كثر ما اعطاها وروى ذلك عن على باسناد منقطع واختاره أو بكر 
فان فعل رد الزيادة واحتجوا مما روى ان جميلة بنت ساول أتت النى يلق قالت 
والله ما اعيب على ثابت فى خلق ولا دن ولكن اكره الكفر فى الاسلام لا اطيقه 
بغضا فقال لها النى يلقم اتردين عليه حديقته قالت نهم فامره النى يِه ان يأخذ 
منها حدبقته ولا بزداد رواه ان ماجه . و انا قوله تعالى ( فلا جناح علهما فا 
أقتدت ه > ولانه قول من م نا من الصحابة وقالت الربيع نت معوذ اختلمت 
من زوجى بم دون عقاص راسى فاجاز ذلك على لكن لا يستحب ان بأخذ ١‏ كن 
ما اعطاها 8 المذهب وءه قال سعيد بن المسيب والحسن والشعى والم وحماد 
واغاقزر ا بوعييدو بكرط بوتس رفاك والشافعى 
١)‏ ) قله « وان خالعبا محر م الخ » يعتى اذا عليا تحرم ذلك فاذا علاه فلا 
شىء له وهو كالخاع بغير عوض على ما مر وهذا الصحيح من المذهب وه قال أبو 
حدافة ومالك لآن الجاع مع العم بحر بمه يدل على رضا فاعله بغير شىء وقال 
الشافعى له علبها مبر المثل لاله معاوضة بالبضع فاذا كان محرما وجب مبر المثل 
كالنكاح . 
على قله دوأن خا لعبا بحرم »هج يعليانه فلو جهالا التحرم صح وكان له ٠‏ دله 
(؟) قوله « وان خالعبا على عبد الح » اذا خالعها على عوض فبان غير مال 
أو / اليس له مثل أن خالعبا على عيد بعينه فبان حرا أو مغصويا أو على خل فيان 
خمرا فالخلع يح فى قول اكثر اهل المل لان الخلع معاوضة فلا يفسد بفساد . 
ألعوض كا ادكاح وبرجع علما بقيمته اذا لم يكن مثليا فان كان مثليا فله مثله وهذا ' 
الصحبح من المذهب وقال الشافعى برجع عبر المثل 
على قله « ويرده »ه وهذا المذهب وعنه لاا ارش مع الامساك 


اا بن 


ولده عامين20 أو سكنى دار صمم(؟) فان مات الولد أو خربت الدار رجع 
باجرة باق الدة , وان خالع الحامل على نفقة عدتها صح وسقطت””) 


هذا ما يصح المعاوضة عليه فى غير الخلع ففيه اولى فلو خا لعها على رضاع ولده مطلقا 
صح و ينصرف ألى ما بق من الحولين أو هما نص عليه 

٠ )‏ ( قله , أو سكى دارع أى معيلة صح وهذا المذهب وشترط تعيين المدة 
كالاجارة وكذا لو خالعبا على نفقة الطفل أو كفالته فعلى المذهب هل برجع علبا 
اذا خربت الدار بالآجرة دفعة واحدة أو يستحقه يوما فيوما فيه وجبان أحدهما 
«رجع به يوما فيوما قال فى الانصاف وهو اولى واقرب الى العدل 

[ فائدة ] موت المرضعة وجفاف لينها فى اثناء المدة كوت المرتضع فى الحم 
على ما تقدم وكذا كفالة الولد مدة معيئة وتفقته سكن قال فى الرعاية لو مات فى 
الكفالة فى اثناء المدة فانه برجع بقيمة كفالة مثلها الله ولو اراد الزوج أن يقم 
ندل الرضيع من ترضعه أو تتكفله فأبت أو أرادته ىو فابى ' يلزما 

على قله « دجع بأجرة باق المدة » م اى من اجرة الرضاع والدار 

؟) قله « وان خالع الحامل الح . هذا المذهب وحى عن أبى حثيفة وقال 
الشافعى لا نصح النفقة فان خالعبا به وجب”مبر المثل وانا انها احدى النفقتين 
غصحت الخالعة علما كنفقة الصى 

[ فائدتان ] العوض ف الخلع كالعوض ف البيع والصداق ان كان مكيلا أو 
موزونا ل بدخل ف ضان الزروج و علك التصرف فيه ألا بقيضه وان كان غيرهما 
دخل فى ضانه بمجرد الخلع وصم 'نصرفه فيه قال أحمد فى امرأة قالت لزوجبا اجعل 
أمرى بيدى ولك هذ[ العيد ففعل شم حيرت فاختارت تفسهأ بعل م مات العيد 
جائز وليس عاما شىء . قال ولو اعتقت العيد ثم اختارت نفسها لم يصمح عتقبا.. 

( الثانية ) لا بحصل الخاع عجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج فلا بد 
من الإيحاب والقبول ف ابلس قال القاضى هذآأ الذى عليه شوخنا اليغداديون 5 
وذهب أبو حفص العكبرى وابن شهاب الى وقوع الفرقة بقبول الزوج العوض 


#؟! ل 
فصل 
ويصم الخاع با مجبول7"©و قال أبو بكر لا يضيح و التفريع على الأول فاذا 
خالعها على مافى يدها من الدراهم أو مافى بتها من المتاع فله ما فيبا(" فان لم يكن 
فيبا ثىء فله ثلاثة دراه وأقل ما يسمى متاعا » وقال القاضى برجع عليما 
بصداقبا فىمسئلة المتاع وان خالعبا على حمل أمتها أو ما تحمل تجرتها فله ذلك2©7 
فان لل بحملا فقال |حمد ترضيه بثىء وقال القاضى لا ثىء له وان خالعبا على 


(1) قله «ويصم الخلع بايجرول» هذا المذهب وعليه جاهير الأصعاب لان 
الطلاق معنى بجو ز تعليقه بالشرط لجاز بالمولكالوصية . وقال أبو بكر لا يجوز 
وهو قياس قول أحمد وجزم و4 أ -5 الجوزى آنه معاوضة فلم يصح بالمجرول. 
كالبيع . 

على وله 2 بالمجبول 6 والمعدوم 

(؟) قله : فاذا خالعبا الج ان كان فى يدها.شىء مرن الدرامم فبى له 
لا يستحدق غير ها ولو كان دون ثلانة دراثم وهو المذهمب لآن ذلك هو اخالع عليه 
وجبا لته للا ضر وقيل سدق كلانه دراثم كاملة وان م يكن 3 يدها شىء خجزم. 
المصنف هنا بان له ثلاثة دراه ؤجزم به غيره ونص عليه واما اذا لم يكن فى يدها 
متاع له أقل م إسهى متاعا وهو اذهب لآن ذلك اقل ما بشع عليه أسم الدراهم 
والمتاع حقيقة . ش 

عل قله وقال القاضى برجع علبها بصداقها فى مسئّلة المتاع .م الآنها فونت. 
عليه البضع ولا حصل له العوض لجا لته وجب علمأ قسمة مافوتت عليه وهو 
الصداق . 

(؟) قله ه وأن خالعها على ما تحمل الخ ما قدمه المصنف هو المذهب لأن 
امل هو اخالع عليه ولو كان معدوما أذ لا ائر له فان لم تحملا أرضته لشىء لئل 
يخلو الخلع عن عوض 

على قوِ[ه دوقال القاضى لاثىء لهء » لانه رضى بالل ولا حمل وتأول قول. 
أحمد على الاستحباب لآنه لوكان واجبا لقدره بتقدير برجع اليه 


مع لاج 


عبد فله أقل ما يسمى عبدا © وان قال ان أعطيتنى عبدا فأنت طالق طلقت. 
بأى عبد أعطته طلاقا بائنا وملك العبد نص عليه2؟ , وقال القساضى يلؤمبا 
عبد وسط فبما وان قال ان اعطيتتنى هذا العبد فأنت طالق تأعطته ايام 
طلقت7"' فان خرج معيبا فلا ثىء له وان خرج مغصوبا ل يقع الطلاق!4» 
وعنه يع وله قيمته وكذلك فالتى قبلما وان قال ان اعطيتى ثوبا هرويا فأنت. 


)١(‏ قله « وان غالعبا على عبد الح , هذا الصحيح من المذهب نص عليه 
لآنه خالعبا على مسمى بجبول فكان له أقل ما يقع عليه الاسم وقيل بحب مبرها 
وقال القاضى بازمبا عبد وسط 

(؟) قلهه وان قال إن أعطيتتى عبدا الخ » الصحيح قن اذهب أع1 تطاق: 
بأى عبد أعطته يصح تمليكه نص عليه لآن الشرط عطية عبد وقد وجد ويقع 
الطلاق يائنا للانه على عوض او كلك |اعبد لأنهعوض خروج البضع 

[ فأئدتان ] لو أعطته مديرا او معلقاً عتقه بصفة وقدع الطلاق قاله فى المغنى 
والشرح وغيرهما 

( الثانية) لو بان مغصوبا أو حرا أو مكاتبا لم تطلق كتعليقه على هروى 
فتعطيه مرويا قاله فى الفروع وهو الصحيح لآن العطية انما تتناول مايصح عليكة 
وكذالو بان مرهونا وعنه يقع الطلاق وله قيمته 

على قله دوأن قال ان اعطيكتتنى عبدا , ٠‏ أو بعيرا أو بقرة أو شأة أو غير 
ذلك من المهمات 

على قود وسط فهماء ء أى كالصداق وتاول كلام أحد على ذلك على قوله إن 
اعطته معييا أو دون الوسط فله رده وأخخذ بدله 

)؟) قله دو وان قال أن. اعطيتى هذا العيد 2 » وهذا المذهب نص عليه . 
واختاره المصخف والشارح واو الخطابوغيرم لتحقيق وجود الشعرط وتقع بائنا 

( ؛ ) قله « وان خرج مغصوبا الح , وهذا المذهب لان العطية انما تتناول 
ما يصح مليكه وما لا يصح تمليكه لا يكون عطية 

[ فائدة ] اذا خالعها على عبد موصوف ف الذمة .فاعطته إيأه معيبا بانت وله 
طلب عيد سلم تلك الصفة وان اعطته قدمته لومه قبولها 


- 


طالق فأعطته مرويا لم تطلق7'© وان خالعته على هروى بان قالت اخلعنى على 
هذا الثوبالوروى فبان مرويا فله الخيار بين رده وامسا كه وعئد أ ىالخطاب 


ليس له غيره ان وقع الخلع على عينه 
اذا قال ان اعطيتنى أو اذا اعطيتنى أو مت أعطيتنى الفا فأنت طالق كان 
على التراخى أى وقت أعطته ألفا طلقت”' “وان قالت له اخلعنى بألف أو على 


)١(‏ قله ه وان قال ان أعطيتنى وبا الح » أى بلا تزاع لآن الصفة التى علق 
علها اجو ام 1 ل وي ا 
خالعبا على ثوب على انه ة قطن فبان كتانا رده ولم يكن ا 00 
وكل موضع علق طلاقا على عطيتها اياه فتى اعطته على صفة ممكنه القبض وقع 
الطلاق سواء قيضه منها أو لا فان هرب الزوج أو غاب قبل عطيتها أو قالت يضمنه 
لك زيد أو اجعله قصاصا بمالى عليك أو احالته به لم يقع الطلاق . وكذلك كل 
موضح تعذر العطية فيه سواء كان التعذر من جبتها أو جبته أو جبة غير هما لاتفاء 
. الشرط . ولو قالت طلقتى بالف فطلقها استحق الآلف وبانت وان لم تقيض نص 
عليه لآن هذا ليس تعليقا على شرط مخلاف الآول . واذا تخالعا على - احدضا 
أو غيرها أو مثل ما شالع به زيد زوجته صح بالمسمى 

على قله « وان خالعته على هروى » 5 بان قالت اخلعنى على هذا الو 
الشروى . 

)؟ ) قله « « اذا قال إن أعطية يتنى اخ تعليق الطلاق على شرط العطية والضيان 
أو القلك لازم ف حق الزوج لزوما لا سبيل الى دفعه ويقع الطلاق ؛ بائنا بوجود 
الشرط سواء كانت العطية على الفور أو التراخى وهذا المذهب وعليه الاصحاب . 
وقال الشيخ تق الدين ليس بلازم من جبته كالكتابة عنده ووافق على شرط بحض 
كإن قدم زيد فانت طالق . وقال ف التعليق الذى يقصد نه إيقاع الجزاء ان كان 
معاوضة فهو معاوضة ثم ان كانت لازمة فلازم والا فلا يلزم الخاح قبل القبول 
ولا الكتابة وقول من قال التعليق لازم دعوى مجردة ويأتى ان شاء الله فى أوائل 
تعليق الطلاق بالشروط وقال الشافعى اذا قال متى اعطيتنى أو متى ما اعطيتنى أو 


دا هع#! د 


الف أو طلقتى بألف أوع ل ألف ففعل بانت واستحق الآلف0". وان قالح 


ب اى حين أواى زمان أعطيتنى فا نت طالقكان على التراخى وان قال ان اعطيتنى أو 
اذا اعطيتتى الفاً فانت طالقكان على الفور فان اعطته جوايا لكلامه وقع الطلاق 
وان تأخرالاعطاء لم يقع لآن قبول المعاوضات على الفور فاذا لم بوجد منه تصرح 
مخلافه وجب حمل ذلك على المعاوضات بخلاف متّى واى فان فهما 'نصرحا بالتراخى 
واما ان واذا فانهما حتملان الفور والتراخى فاذا تعلق ممما العوض حملا على الفور 
ولنا انه عا الطلاق بشرط الاعطاء فكان على التراخى كسائر التعليق 

[ تنبيه ] مراده بقوله اى وقت إعطته الفا طلقت بحين بمكنه قيضه ومراده 
ان نكون الالف زوازنة باحضاره ولو كانت ناقصة فى العدد واذتمها فى قيضه وملكه 
وقيل يك عدد , دق ق برأسه بلا وزن لحصول المقصد فلا يكتى وازنة نأقصة عددةا 
قال فى الانصاف وهذا! العرف فى زمئنا وغير 78 

)١(‏ قله « دان قالت له اخلعنى الح » وكذا لو قالت ولك الف ان طلقتى 
0 أو ان طلقتنى فلك على الف نفعل بانت وهذا المذهب مطلقا وعليه. 
جماهير الاحاب لان الباء للمقابلة وعلى فى معناها 

[ فوائد ] : ( الآولى ) يشترط فى ذلك ان بجييها على الفور على الصخيح من. 
المذهب وهو ظاهر كلام المدئف بقوله ففعل وقيده بالمجلس فى_المرر وغيره 

( الثانية ) لما ان ترجع قبل أن يحيبها قاله فى ال #رر وغيره 

( الثالثة ) لا يصح تعليقه بقوله ان بذلت لى كذا فقد خلعتك قاله فى الفروع, 
قال الشيخ تق الدين وقولما ان طلقتتى ذلككذا أو انت برىء منه كإن طلقتنى فلك. 
. على الف واولى وليس فيه التزاع فى تعليق البراءة بشرط اما لو التزم دينا لا على 
وجه المعاوضة كإن تزوجت فلك فى ذمتى الف أو جعلت لك فى ذمتى الفا لى يلزمه. 
عند أجمبور 

( الرابعة ) لو قالت طلقنى بالف الى شبر فطلقبا قبله فلا شىء له نص عليه .. 
وان قالت من الان الى شبر فطلقها قبله استحقه على الصحيح من المذهب 

( الخامسة ) لو قالت طلقى بالف فقال خاعتك فان قانا هو طلاق استحقه وال" 
لم يصح هذا هو الصحيح من المذهب وقيل هو خلع بلاءوض وقال فى الروضطة م 


دو مد 


طلقنى واحمدة بألف فطلقها ثلاثا استحتها ”© وان قالت طلئنى ثلاثا بألف 
.فطلقما ب| وأحدة لم يستحق ق شيا "2 وحتمل أن يستحق ثلث الآالف:« © وان ل( 
يكن بق من طلاقيا الا واحدة استحق الالف علمثت أوم تعل!؟» ويحتمل أت 


يصح وله العوض لان القصد ان تملك نفسها بالطلقة وقد حصل بالخلع وعكس 
المسدّلة بان قالت اخلعنى بالف فقال طلقتك يستحقبا أن قلنا هو ط لاق والا 
.فوجبان احدهما لا يستحدن شيئًا قال فى الإنصاف وهو الصواب فان لم يستحق فى ٠‏ 
ا عه رجعيا احتالان قال فى الانصاف والصواب انه يقع رجعيا وعلى القول 
5 ا لاخر له بشع شيا 
)01 وله د وان قالت طلقنى واحدة اخ » هذا المذهب مظلقا وعليه جماهير 
“الأحاب آنه <صللى لما مأ طليته وزيادة 
1 فائدة 1 و قاأت طلقى واحدة يالف فعهال أنت طالق وطالق وطالق بات 
بالأولة على الصحيح من المذهب فيعايا ما وقيل تطلق ثلاما قال فى الانصاف وهو 
:موافق لقواعد المذهب والاول مشكل عليه فملى المذهب لو ذكر الالف عقيب 
الثانية بانت ا والأولى رجعية ولغت الثالثة 
على قله « وان قالت طلقنى واحدة بألف , . أو على الف أو ولك الف 
على قله « فطلقها ثلاثا » ٠‏ أو اثنتين 
(؟) قله . وان قالت طلقنى ثلاما الح يعنى ووقع رجعيا هذا الصحيح من 
المذهب وعليه الاحياي وهو من مفردات المذهب لانما انما يذلتها فى مقابلة الثلاث 
ىم تحصل وصار”ما أو قال بعى عيديك يالف فقال يعدك احدههما بنصفبا . وهنا 
غرضبا تعلق بدنو ثة كبرى وم تحصل 
(؟) قله « ويحتمل الح , وهذا قول أنى حنيفة وصاحبيه ومالك والشافعى 
م لو قال من رد عبيدى الثلاثة فله الف فعلى هذا يمع الطلاق بائنا وعلى الأول 
اع رجعيا اذا كان ف بده الثلاث 
( 4 ) قله « وانلم يكن الخ» وهذا المذهب وعليه الاضحاب لان الواحدة الى 
فعلبا كلت الثللاث وحصلت مأ حصل م نت الثلاث من اليبذونة وهذآأ متصو صن 
“الشافى . 


بنما! لم 


لا يستحق الا ثلثه اذا ل تعلم وان كان له ام رأتان مكلفة وغير مكلفة فقال 
أتها طالقتان بألف ان شنا فقالدا قد شئنا لزم المكافة نصف الالف وطلقت 
بائنا ووقع الطلاق بالاخرى رجعيا ولا ثبىء عاءها(© وان قال لام رأته أنت 
طالق وعليك الف طلقت ولا ثثىء علها © وان قال على الف أو بألف 
)١(‏ قله ه وان كان له ام أتان الح » الصحيح من المذهب انه يلزمبا نصف 
الالف ويقع علها الطلاق وتبين وعند ابن حامد يقسط بقدر مبرهما ذكره فى 
المغنى والشرح ظاهر المذهب . واما غير المكلفة فنطلق رجعيا مجانا على المذهب فان 
يدها للعوض غير صحيح وعنه لا مشيئة لها فعلى هذ! لا تطلق واحدة منهما ما لو 
كانت غير ميزة وكذا الحجور علما للسفه حكنها حم غير المكلفة لآن لها مشيئة 
وتصرفها فى المال غير صميح فاما أن كانت يجنونة أو صغيرة أى غير ميزة لم نصح 
المشيئة منهما ولم يع الطلاق على واحدة منهما فان كانا رشيدتين وقع مما الطلاق 
بائنا فان قبلته احداهما لم تطلق واحدة منهءا ذكره فى المغنى والشرح لآنه جمل 
مشيثتها شرطا فى طلاق كل واحدة منهما والأصح انها تطلق وحدها بقسطها رن 
الالف قأت وهذا المذهب عند المتاخر بن لان العف مع انين علذلة عقدبن كالبيع 
فلو قال الروج ما شلا واتما قلتها ذلك بالسنتك أو قالتا ما شئنا بقلوبنا لم يقبل 
ذ فائدة ع لوقالك :له وويكان: طلقا بالق فطلق اند هما .يالت يقشيطها من 
الآاف قال فى شرح المنتهبى فيقسط على مبر مثلها ولو قالته احداهما فطلاقه رجعى 
لاشىء له سواء كانت المطلقة هى السائلة او ضرتبها لآن الآااف جعلت فى مقابلة 
طلاقهما وبطلاق واحدة منهما لم حصل المطلوب 
على ق[ه « وغيد مكلفة » ٠‏ يمنى وكانت مخيرة 
١١‏ ) قله » وان قال لامرأته انت طالق ال » يعنى ان ذلك ليس بشرط ولا 
كالشرط على الصحيح من المذهب لأنه لم بعل الالف عوضا للطلقة ولا شرطا فببا 
واما عطفه على الطلاق الذى اوقعه لكن اذا قبلت فتارة تقبل فى الجلس وتارة 
لا تقبل فان قبلت فى املس يانت منه واستحقه وله الرجوع قبل قبولها على الصحيح 
من المذهب وجعله المصنئف ف المغنىكإ| ن اعطيتى الفا فانت طالقي تقدم قريبا وان 
لم تقبل فى امجلس فالصحيح من المذهب انها تطلق مجانا رجعيا ولا شىء علها نص 
عليه وقيل لا نطلق حتى تختار ذ كره فى الرعايتين قال فى الانصاف ول اره فى غيرهما 


دما د 
فكذلك20 وبحتمل أن لا تطلق حتّى تختار فيازمبا الالف 
فصل 
واذا خالعته فى مرض موتها فله الاقل من المسمى أو من ميراثه'' وان. 


طلقبا فى مرض موته وأوصى لا بأكثر لل تستحق أكثر من ميرائها 2" وان 
خالعها فى مرضه وحاباها فبو من رأس المال واذا وكل الزوج فى خلع امرأته 


)١(‏ قله « وان قال على الآلف الخ, حك هذه المسثلة حكم المسئلة التى قبلبا 

سواء على المذهب ولا ينقلب الطلاق الرجعى بائنا بيذلا الآألف فى اجلس فى الصور ٠‏ 
الثلاث بعد عدم قبوها على الصحيح من المذهمب 

؟ ) قله ١‏ فله الآقل الح هذا المذهب وهو قول الثورى واحاق لأن ذلك. 
لاتهمة فيه فانه ان وقع باكثّر من الميراث تطرقت اليه التهمة من قصد ايصاهها 
شيئا من مالا غير عوض على وجهلم يكن قادرا عليه وان وقع اقل فا لباق هو أسقط 
حقه منه . وقال أو حنيفة له العوض كله فان حابتة فن الثلث لأأنه ليس بوارث .لها 
وعن مالك كالمذهيين وقال أ شافعى إذا خا لمت كور مثلبا جاز وان زاد فالز.ادة من 
الثلث . : 

على قله« فبازمها الأآلف .. وهذا اختيارابن عقيل وقال القاضىفى موضع نطلق 
الا اذاقال بالف فلا تطاق حتى ختار واختاره الشنارح وتقل المصنف اق المغنى واءن 
منجا عن القاضى انه قال لا تطلق فى قوله على الف حتى تختار لان تقديره إن ضنت لى, 
الفاء لان « على » تستعمل لاشرط بدليل قوله تعالى ١‏ اتى أريد أن أنكحك ) الاية 

(؟) قله « وان طلقبا فى مرض الء أى للورثة منعبا من ذلك لآنه اتهم 
ف أنه قصد أيصال ذلك الها كالوصية لوارث وان أوصى لما عيراثها أو اقل صصح 
لآنه لا تهمة فى ذلك 

على قله « فبو من رأس امال » ه مثل أن يكون قادرا على خلعها بثىء 
فيخا لعبا دونه لم بحسب ماحا باها من الثلث فى مرض موته لأأنه لو طلق بغير عوض 
لصح فلآن يصح بعوض أولى 

على قله « فازاد, ه بلا نزاع 


- 


مطلقا تخالع بمهرها ففا زاد صح ‏ وان ننقص عن المور جع على الركيل 
بالنقص'© وحتمل أن مخير بين قبوله ناقصا وبين رده وله الرجعة وان عين 
له العوض فنقصس منه لم يصح الخلع عند ابن حامدك232) وصح عند أف بك 
ويمجع على الركل بالنقص وان وكلت المرأة فى ذلك نخالع برها فأ دون 
أو بما عينته فا دون صح”" وان ذادلم يصح” © ويحتمل أن يصح وتبطل 
الزيادة : وإذا تخالعا تراجعا بما يبنبما من الحقوق7© وعنه أنها تسقط 


ش 
١(‏ ) قله دان نقص المء أى ويصح الخلع وهذا المذهب وأحد الأقوال للأنه 
عقد معأوضة أشيه المع وقبل لا يصمح الخاح وقدمه الناظم وصتحه واليه ميل 
'المصتئف والشارح وهو قول أبن حأمد والقاضى وهو مذهب الشافعى 
على قله « ويحتمل أن يخير ين قبوله ناقصا , ء لآن الحق له فاذا رضى بدو نه 
وجب أن يصح 
على قٍ [ْهِ « وله الرجعة ع ه لان الطلاق قد وقع والعوض مردود 
١(‏ ) قله «لم يصمح عند ابن حامد , وهذا المذهب لانه خالف موكله 
(؟) قله دوان وكات المرأة الح ء هذا بلا نزاع 
(؛ ) قله « دان ذادالحء هذا أحد الأقوال وجعله ابن منجا فى شرحه . 
المزهب وح<ه الناظم وقيل يصح ويلؤم الوكيل الزيادة وهو المذهب 1 
فائدتان ] احداهما لو خااف وكيل الزوج أو الزوجة جنسا أو حاولا أو 
تقد بلد فقأ ل حكنه حكم غيره فى الخلاف التقدم وقيل لا يصم الخلع مطلقا قال 
المصنف والشارح القياس انه لاايصم هنا 
( الثانية ) ؛ يصح التوكيل فى الا لع لكل من يصح تصرفه فى الخلع لنفسه كالعيد 
والأثش والكافر واغصجور عله لال فيه خلاذا وبجوز التوكيل من غير تقدير 
0 والذكاح 
)0( قله ٠‏ واذا تخااعا تراجعا الخ يعنى <ةوق النكاح وهذا المذهب وعليه 
الأحماب 7 أن توعى الماع فل يسقط به ثىء كالطلاق وعنه تسقط بالسكوت 
عنها لآن الخلع يشتضى انخلاع كل / واه من صاحبه واساثئى الاصماب على هذه 
الرواءة نفقة العدة وبقية ماخولع بيعضه وه_ذا الخلاف فى حقوق الدكاح 01 
الديون ونحوها ذاها لا تسقط قولا واحدا ' 
ْ مداه 


5 
فصل 

وإذا قال خالعتك بألف فأنكرت أو قالت إما خالعت غيرى بانت 

والقول قوها مع بمينبا فى العرض ء وان قالت نعم لكن ضنه غيرى ازمبا 

الااف20© وان اختلفا فى قدر العوض أو عينه أو تأجيله فالقول قولها مع 

بمينها "» ويتخرج ان القولقول الزوج ويحتمل أن يتحالفا ويرجعا الى المبر 

المسمى أو المهر المثل ان لم يكن مسمى . وان علق طلاقبا بصفة ثم خالعها 


فور جدت ألصفة ّم عاد فيزوجبا فوجدت الضفة طلقت نص عليه0© وشحجرج 


[ فائدة ] مفبوم قوله وان ضالعا انمم| لو تطالقا تراجعا بجميع الحقوق. قولا 
واحدا وهو صحيح 5 
على وله د نات 2 أى بأقراره 
على قله « فى العوضء . لآنها منكرة لبذله 
)١(‏ قله ١‏ وان قالت نم المء أى لأنها أقرت بها ولايازم الخير شىء الا 
أن يقر به فان ادعته المرأة وأنكره الروج قبل قوله ولا شىء علب لآنه لا يدعيه 
وان قالت سألتك طلاقا ثلاما بالف فاجبت فقال بل طلقة فاجبت قبل قوله وبانت 
بالف . 0 
(؟) قله «وان اختلفا فى قدر الموض ال , أوصفته وهذا ا اذهب وعليه 
اكثر الاب ونص عليه لآنه يقبل قولهانى أصله فكذا فى قدره وصفته ولا 
يشكر الزائد والحلول والقول قول المنسكر مع يانه 
(*) وه «وان علق طلاقبا بصفة الجء وحكذا لو أبانما بثلاث أو دونها 
فوجدت الصفة م عاد فتزوجبا وهذا| المذهب وعليه جماهير الاصحاب لآن عقد 
الصفة ووقوعبا وجدا فالنكاح فوقع الطلاقم لولم يتخلله بينوئة لايقالالصفة انحلت 
بفعلبا حال البينونة ضرورة (#) ان لا تقتضى التسكرار لانها إتما تنح ل على 
على وجه نحنث به لان الدين حل وعقد والعقد يفتقر الى الملك فكذا الحل والحنث 
لاحصل بفعل الصفة حال البينوئة ولا تنحل المين به وعن أحمد ما بدل على انهاحت 


(#) بياض بالأصل 


ل 


أن لا تطلق بناء على الرواية فى العتق واختاره أبو الحسن التميى وان لم 
:توجد الصفة حال البينونة عادت رواية واحدة20© 

ح لا تطلق نص عليه فى العتق فى رجل قال لعبده انت حر أن دخلت الدار فباعه ثم 
-رجع يعنى فاشتراه فان رجع وقد دخل الدار لم يعتق وان ل يكن دخل فلا يدخل 
فاذا نص عليه فى العتن وجب ان يكون الطلاق مثله بل أولى لآن العتق يتشوف 
الشارع اليه واكبر أهل العم يرون ان الصفة لا تعود اذا أبانها بطلاق ثلاث وان لم 
توجد الصفة حال البينونة هذا مذهب مالك وأنى حنيفة واحد أقوال الشافعى قال 
“ابن المذر اجمع كل من نحفظ عنه من أهل الم على أن الرجل إذا قال تزوجته ان 
دخات الدار فأنت طالق ثلاثا فطلقها ثلاثا ثم نكحت غيره ثم نكحها الحالف ثم 
..دخلت الدار انه لايقع عليها الطلاق وهذا علىمذهب مالك والشافعى وأسمابالرأى 
لآن طلاق ذلك الملك ١‏ نقضى فان ابانها دون الثلاث فوجدت الصفة ثم تزوجها 
“نحت ينه فى قولحم وان لم توجد الصفة فى البيئوثة ثم نكحبا لم 0 فى قول 
.مالك وأحاب الرأى 

على قله ه طلقت نص عليه » ه وكذا الحم او قال ان بنت منى ثم تزوجتك 
"فأنت طالق فيانت ثم تزوجها . 

)١( ٠‏ قله «وإنلم توجد الصفة الح 0 العين ل تنحل الكون الصفة فى حال 
البيدونة لم توجد فاذا وجدت الصفة بعد ادوم وجب أن تعمل عملا وذ كرالشيخ 
عق الدين رواية أن الصفة لا تغوة مطلقاً يعبى سواء وجدت حال المينوثة أولا قال 
.ف الانصاف وهو الصحيح فى منهاج الشافصية . 

[ فائدة ] حرم الخلع حيلة لاسقاط يمين طلاق ولا يقع على الصحيح منالمذهب 
قال فى المغنى هذا يفعل حيلة على بطال الطلاق المعلق والحيل خداع لاتحل ماحرم 
أنله قال الشيخ تت الدين خلع الحيلة لايصح على الأصح كا لا يصمم نكاح المحلل انه 
:لبس المقصود منه الفرقة واتما يقصد منه يقاء المرأة مع زوجبما كا فى نكاح 
الحال قال فى الرعاتين والحاوى الصغير وتحرم الخلع حيلة ويقع قَْ أصم الوجبين 
قال فى الانضاف وغالب 0 د فى هذه المسئلة و يستعملبا فى هذه الأازمئة 
«فنى هذا القول فرج لهم . 


ل 178[ سم 


كتاب الطلاق 
وهو حل قيد التكاح ويباح عند الحاجة اليه ود ره من غير حاجة وعنه- 
أنه حرم ويستحب اذاكان بقاء التكاح ضررا ويصح من الزوج العاقل البالغ.. 
الختار ل لا لصم حى يبلغ ومن زال عقله لسببه 


فائدة م لو اعتقد البيئوثة , بذاك أى ضخاع الحيله ثم فمل ماحاف عليه فكطلاق 
واجئية أى فك لو قال لمن : ئها أجدبية انت طالق فيا : نت اعمرأته فتبين ام أنه على . 
ما يأتى فى آخر باب الشك فى الطلاق ذكره ه الشييخ تق الدين ولو خالع حيلة وفعل 
الحاوف عليه بعد الخلع معتقدا زوال النكاح ول يكن الآ م كذ لك اعدم صمة: 
الخلع حيلة فبوكا لوحاف علىثىء يظئه فبان بخلاف ظئه فيحنث فى طلاق وعتاق 

)١(‏ قله ه ويصح من الصى اخ .أن ل يعقل الصى فلاعطلاق له يكين 
خللاف وأما الذنى عقل الطلاق ويعم أن زوجته تدين مله وتحرم: عليه فأكثر 
الروايات عن أحمد ان طلاقه يقع وهو الصحيح من المذهب وروى وه عن سعيد- 
ابن المسيب وعطاء والحسن والشعى واسحاق . وعنه لايصح حتى يبلغ وهو قول. 
التخعى والرهرى ومااك وحاد والثورى وأفى عبيد وذكر أنه قول أهل العراق.. 
'وأهل الحجاز اقوله عليه الصلاة والسلام رفع ألقم عن عن الصى حتى حت ولانه غير 
مكلف فم بقع طلاقه كالمجنون و لنا قوله يله الطلاق من أذ بالساق وقال عل . 
كل الطلاق جائز الا طلاق المعّوه 00 اليخارى ورواه الترمذى. والدارقطى. 
مفوعا باسئاد فيه ضعف وعنه يصح من [, دعت وعلة معن اق الاق عتيزة مله 

على قوِلْن ه ويصح من الصى العاقل» ‏ ومن السفيه فى قول ١‏ كثر أهل الع 

منهم القاسم بن مد ومالك والششافغى وأو حنيفة وأححاه ومنع منه عطاء 

(؟ ) قله ه ومن زال عقله سلب بعذر فيه الخ» أجمع أمل العم على أن 
الرائل العقل بغير كر أى ما فى معناه لابقع طلاقه كذلك قال عبان وعلى وسعيد. 
ابن المسيب و والحسن والنخعى والشعى وأبو قتادة وأبو قسلانة والوهرى ونحى 
الأنصارى ومالك والثورى والشافعى وأصصاب الزأى واجمعوا على أن الرجل إذا” 
طلق فى حال نومه انه لاظلاق له وقد ثبت أنه له قال وفع القلم عن ثلائة عن ب. 


- 


“لا يعذر في هكالسكران ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة فنى ضحة طلاقه 
روايتان ”© وكذلك بخرج فى قتله وقذفه وسرقته وزناه وظباره وايلاثه وس 


النائمحتى يستيقظ وعن الصىحتى يحتلم وعن الجنون حتى يفيق لكن لوذكرالمغمى 

عليه والجئون اا افاقا انهما طلقا وقع الطلاق نص عليه قال فى الفروع ويدخل فى 
لاني من عضي حل خرن عليه أو غثى عليه قال الشيخ تق الدين يدخل بلاريب 
وقال الشيخ تق الدين ان غيره الفضب ولم بزل عقله لم يع الطلاق لآنه الجأم وله 
.عليه فأوقعه وهو يكر هه ليسير يح منه فلم يبق له قصد صميح فبو كالمكره ولهذا 2 
يجاب دعاؤه على نفسه وماله ولا بارمه نذر ااطاعة فيه 


0 وحم لازم وراوسوا” وَل ينون أو اغاء أو شرب دواء أو 

ره على شرب اخر أو شرب مابزيل عقله ولم بعل انه مزيل ولا نعم فيه خلافا 
١ )‏ قله « وان ذال الخء احداهما يتقع وهو المذهب وهو مذهب سعيد 
:أبن المسيب وعطاء ويجاهد والحسن واين سير بن وا لشعى والتخعى والحكم ومالك 
.والاوزاعى والشافغى وان شيرمة وأنى حئيفة وصاحبيه وسلمان بن حرب لةوله 
لبو كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه وقال معاوية كل أحد طلق امرأته جائز 
:الا طلاق انجنون روآه البيبق باسناد حسن قال ابن عباس طلاق السكران 
جائز (*#)ان ركب معصية من معاصى الله نفعه ذلك و لان | أصحاية جعلوه كالصاحى 
فى الحد بالقذف قال على محضرمن عمر وغيره رأه اذا سكر هذى واذا هذى افترى 
وعلى المفترى ثماثون رواه مالك باسناد جيد ولأنه مكلف فوقع طلاقه كالصاحى 
.نايل القتل والقطع فى السرقة . والثانية لايقع اختاره أبو 8 وان عقيل ومال 
:اليه المصنف والشارح وابن رزين فى شرحه واختاره الناظم والشيخ : تق الدين 
وجزم به فى التسبيل قال الرركشى ولا 2 فى أن أدلة هذه الرواءة أظبر وهو 
قول عثمان ومذهب عمر بن عبد العزيز والقأس وطاوس وربيعة وحى الانصارى 
. والليث والعنيرى وإخماق وأنى تور والمؤق قال أبن المنذر هذا ا عن عثهان ولا 
لعلم أحداً من الصحابة خالفه وقال أحمد حديث عثهان أرفع شىء فيه وهو أصصح 
يعنى من حديث على وحديث الأعمش منصور لابرفعه ال ىعلى وللانه زائل العقل ست 


()كذا بالأصل 6 فى المننى والشمرح والذى فى يح البخاريه وقال ابن عباس طلاق 
السك ان والمستكره ليس جاتر 2« 5 


ع8#! د 


أكره على الطلاق بغير حق لم يقع طلاقه0© وإن هدده بالقتل أو أخذ المال. 
ونحوه قادر يغلب على الظن وقوع ما هدده به فبو | كراه29". وعنه لا يكون. 


حت اشبه اجنون والنائم ونقل الميمونى كنت اقول يقع حتى تبينته و نقل ابو طالب 
الذى لابأمر بالطلاق إنما اتى خصلة واحدة والذى يأمر به اتى اثنتين حرمبا عليه- 
وأباحبا لغيره فلبذا قبل هى آخر الروايات. 
[ فائدة ] حد السكران الذى ترتب عليه هذه الأحكام هو الذى يخلط فىكلامه- 
من قراءته او يقسط تمييزه بين الأعيان وقد أومأ اليه فى رواءة حنبل فقال. 
السكران الذى إذا وضع ثياءه فى ثياب غيره فل بعرفبا و نعله فى نعام م فلم يعرفه 0 ذا 
هذى فى ا كثر كلامه وكان معروفا بغير ذلك وله اذا كان لازا سكة فاما 
اكره فكالجنون وهذا المذهب ولا تصح عيادة السكران قال الامام احمد ولا 0 
صلاته اربعين بوما حتى يتوب للخير وقاله الشيخ تق الدين 
على وه « وكذلك يخرج فى قتله وقذفه وسرقته وزناه وظباره وابلائه , م 
اعم ان فى اقواله وافعاله روايات صربحات احداهن انه مؤاخذ مما فبوكالصاحى.. 
فهما وهو المذهب . 
)١(‏ قله «١‏ ومن أكره على الطلاق الح » هذا المذهب مطلقا قال الشارج: 
لا تختاف الرواية عن |حمد ان طلاق المكره لايقع روى ذلك عن عمر وعلى واءن. 
عتر وابن عباس وابن الزبير وجاير بن سمرة وبه قال عبد الله بن عبيد بن عير 
وعكرمة والحسن وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاوس وعمر بن عيد العزيز ومالك 
والاوزاعى والشافغى واسحاق وابو ثور وابو عبيد واجازه أبو قلابة والشعى.. 
والنخعى والزهرى والثورى وابو <ئيفة وصاحياه لآنه طلاق من مكاف ولنا قواله 
لم ان الله وضع عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه دواه ابن ماجه- 
والدارقطنى قال عبدالحق اسناده متصل يح وعن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت 
رسول الله يلق يقول لا طلاق ولا عتاق فى غلاق رواه ابو داود وهذا لفظه 
واحمد وان ماجه ولفظهما فى اغلاق وقال ان عباس فيمن بكرهه اللصوص فطلق. 
لين نتن :د كه الوكا دعن + 1 
) 0 ( قإه «وأن هد: 6" با لما ل ا » هذا المذهب لقول عمر فى الذى تدلى يشتار 
عسلا فوقفت امس أت على الجبل و قالت طلقنىثلاما والاقطعته فذكرها الله والاسلام حم 


لاوم( ل 


مكرهاحيّ ينال بشىء من العذاب كالضرب والختق وعصر الساق اختارها 
الخرق ويقع الطلاق فى التكاح الختاف فيه كالتكاح بلا ولى عند أصعابنا ”© 


فقا لت لتفعلن أ ولآفعلن فطلقبا ثلاما فرده(*)1لما رواه سعيد وهذا قول أكثر 
الققياء ونه فول أءى شلفة العاف وتسةر ل للا كا نشروط اغنها أن بكرن 
قادرا بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه الثانى أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به مع 
يزه عن دفعه وهرءه واختفائه الثالك أن يكون ما يستضر به ضرر| كبيرا كالقتل 
والضرب الشديد والحبس والقيد الطويلين وأخذ المال الكثير والاخراج منالديار 
ظ وينبنى للسكره أن يتأول فان ترك التأويل بلا عذر لم يقع الظلاق على التصحيح 
من المذهب فاو قصد ايقاع الطلاق دون دفع الاكراه وقع الطلاق على الصحييح 
من المذهب وحتمل ان لابقع . 
على وَلْه د حتى ينال بثىء من العذاب » ه نص عليه فى رواءة الماعة وقال م 
قعل 2 النى ل لتم وكأنه شير الى قصة عمار 
فائدة ] 7 على العتق و الدين و نه وهماكالا كر اه على الطلاق على الصحيح 
من المذهب وعليه اللأصحاب 
)١(‏ وله « ويشع الطلاق فى ب الج »قال فى الاتصاف و نص عليه أحد 
وهو 4 لآنه عقد سقط الحد وينيت النسب والعدة والمبر أشبه الصحيح 
[ فوائد ] حيث قلنا بالوقوع فيه فانه يكون طلاقا . قلت فيعايا ما . 
( الثانة ) بحوز الطلاق 2 النكاح الختلف فيه فى الحيض ولا يسمى طلاق بدعة 
فيعايا هنا 
( الثالثه ) ظاهر كلام المصنف أنه لايع الطلاق فى تكاح جمع على بطلانه وهو 
صحيح وهو المذهب 
(الرابعة) الصحبحمن المذهب. انهلا يقع الطلاق فى نكاحفضولقبلاجازته وأنه يقع 
بعدها وعليه الأسحاب واختارالشيخ تق الدين رحمه الله تعالى ان طلاق الفضولى "بيعه 
( الخامسة ) لا يحب الطلاق “اذا امره ابوه على الصحيح من المذهب وعليه 
الاحعاب وعنه بحب قال أبو بكر فى التنبيه وعنه يحب بشرط أن يكون أبوه عدلا ‏ 


(+) كذا بالأصل وهو كذلك ف الفنى أيضا . وف الشرح فردها اليه : وامله الصواب 


كك 


واختار ابو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته . واذا وكل فى الطلاق من 
يصع وكيلهصح طلاقاكول انيطلق مى شاء الا أن بحد له حدا0"“ولا يطلق 
كر من واحدة الا ان يحعل اليه" وان وكل اثنين فيه فليس لاحدهما 
الانفراد هالا باذن9©» وان وكين فى ثللاث فطلق أحدهما أكثر هن الآخر 
وقع ما اجتمعا عليه . وان قال لامرأته طلق نفسك فلبا ذلك كالوكيل وان 
قال لها اختارى من ثلاث ما شئْت لم يكن لما ان تختار أكثر من اثنتين 


حدانا اذا إمرته امه فنص الامام أحمد لانعجيى طلاقه ومنعه الشيخ تق قى الدين رحمه 
آلله تعالى مه ونص أحد فى منع السرية أن خفت على نفسك فليس لما نا 
نص فما اذا منعاه من التزوح 

)١(‏ قله ه داذا وكل فى الطلاق الحء أى لأآنه ازالة ملك فصمم التوكيل فيه 
كالعتق وقوله من يصح توكيله حترز به عن الطفل والجنون فلو وكل عيدا او كافرا 
صح وأن جعل امر الصغيرة ة أو اجنونة فى يدها لم تملكه نص علسيه وظاهر كلام 
أحمد اذا عقلت الطلاق وقع وانلم تباغ كالصى 


)؟) قله « دله ان يطلق ال » لآن افظ التوكيل يقتضى ذلك لكونه توكلا 
مطلقا أشبه التوكيل فى البيع الا أن بحدد له حدا أو يفسخ أو بيطأ وهذا الصحيح 
من المذهب وقيل لايتعزل بالوطء 

() قله « ولايطق ! كثر الح , لآن الأمى المطلق يتناول اقل مايقع عليه 
الاسم الا ان بجعل اليه | كثر من واحدة بلفظه أو نيته نص عله و كيل قرهق 
نيته لآنه اعلم . مم 

[فائدة ] لووكله فى لو واس ار ركه روه سان ثلاثا طلقت 
واحدة بلا خلاف اعليه ونص ليه 


(؛ ) قله « وان كل اثنين الح هذا بلا نزاع فان وكلمما فى ثلاث الح أى فلو 
طلق احدهما واحدة والآخر اكثر فواحدة نص عليه وعليه الأحصاب ولو طلق 
اتن والاس ثلاثا وقع اثنتين وقال فى الرعاءة الكبرى فيه نظر انتهى اى لانه ابم 
رضى بتصر فهما جميعا وبذا قال الحسن ومالك والثورى والشافعى وابو عبيد وابن 
المنذر ذفان اذن لاحدهماقى الانفراد صح لان المق له 
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باب سنة الطلاق وبدعته”'"© 
السنة فى الطللاق أن يطلقبا واحدة فى طبن لم يصيها فيه ثم 
.دعبا حدى تتقطى عدا فق .وأن طلق المدخول جنا قُْ حيضها أو 
طبر أصاها فيه فهو طسلاق بدعة سدسرم وبقع”" ٠‏ ولستحب 


)١( .‏ طلاق السئة ما اذن فيه الشارع والبدعة ما :بى عنه . والآصل فيه قوله 
اتعالى يباام | النى اذا طلقتم النساء م م الآءة قال ابن مسعود وان عباس رضى الله عنهم 
«ظاهرا من غير جماع وحديث ل الله عنبها لما طلق امرأته وهى حائض 
قال النى ملام َل لعمر رضى الله عنه مره فليراجعبا ثم لمسكبا حى تطبر ثم تحيض 
وتطبر ثم أن 0 طلقبا طاهرا قبل أن كس وهو فى الصحيحين 

( ؟ ) قله ١‏ السئة ان يطلقبا واحدة الح ء وهذا بلا نزاع لما تقدم الافى طبر 
.متعقب ارجعة من طلاق فى حيض فبدعة فى ظاهر المذهب اختاره الا كثر ولو 
:طلقها ثلاثا فى ثلاثة اطبار كان كك ذلك حك جمع الثلاث فى طبر واحد قال أحمد رحمه 
“الله تعالى طلاق السئة واحدة ثم يتركبا حتى تحيض ملاث حيض وكذلك قال مالك 
.والاوزاعى والشافعى وأبو عبيد وقال أبو <تيفة والثورى السئة أن يطلقبا ثلاثا 
:ىكل قرء طلقة وهو قول سائر الكوفيين 

(8) قوإه « وان طلق المدخول ما الخ . الصحيح من المذهب انه يقع لكنه 
حرم نص علمم| ذا فون بظاية لحل العلى | قالان عبد البر وان المنذر 5 عليه 
“الصلاة والسلام امر ابن عر رض شاعنا المراجعة وهى لا نكو ن الا بعد وقوع 
.الطلاق وفى لفظ للدارقطنى قال قلت يارسول الله أرأيت لو الى طلقتها ثلاثا قال كانت 
“ثبين منك وتكو ن معصية وذكر فى الشرح هذا الحديث مع غيره وقال كلها أحاديث 
صحاح وقال الشميخ تق الدين رحمه الله تعالى وتاميذه ابن اقم لايقع الطلاق فببم! وهو 
«قول ابن علية وهشام بن الحم والشيعة لآن الله تعالى أمر ه فى قبل العدة فاذا 
اوفط رع 

[ فوائد ] الأولى قال فى المحرر وكذا الك او طلقها فى آخر طبر لم يصبها فيه 

يعنى انه طلاق بدعة وحرم ويقع وتبعه شارحه وجماهير الاتصاب على انه مياح 
+والحالة هذه الا على رواية ان القروء الأطبار واختاره الشيخ تق الدين رحمه الله 
“تعالى أيضا . ' 


سداخ19! ده 
رجعتها (2 . وعنه أنها واجبة » وان طلقها ثلاثا فى طبر لم يصبها فيه كره”© 


( الثانية ) ١كثر‏ الأسماب على أن العلة فى منع الطلاق زمن الحيض لتطويل 
العدة وخالفيم أبو الخطاب فقال لكونه فى زمن رغيته عنها 

( الثالثة ) اختلف الأحاب فى الطلاق فى الحيض هل هو حرم لق الله تعالى. 
فلا بباح وان سألنه او لحقها فيباح بسؤ الها فيه وجبان قال اازركثى والآول ظاهر. 
اطلاق الكتتاب والسئة قال فى الانضاف وهو ظاهر كلام المصئف هنا وغيره 


على قله « أو طبر أصابها فيه , + اى اذا لم يستين حملبا 

١ )‏ ) قله وو مسحب رجعتها 7م ألصحيح من المذهب وعامه جاهير 
الأصعاب لأنه عليه الصلاة والسلام أمر نه ابن عمر رضى الله عنهها وادتى أحواله. 
الاستحباب ولأنه طلاق لا برتفع بالرجعة فم تحب الرجعة فيه كأ لطلاق فى طبر. 
.اصاما فيه فإنهم اجمعوا على ان اارجعة لاتيجب فيه حكأه ابن عبد أأهر عن اجميع, 
وبعدم الوجوب قال الثورى والأوزاعى وابن الى الى والشافى واحاب الرأى. 
وعنه هب وهو قول مالك وداود لظاهر الآمر . 1 

[ فائدة ع لوعلق طلاقبا بقيامبا فقامت حائضا فقال فى الاتصار هو طلاق. 
مباح وقال فى الترغيب هو طلاق بدعى 1 


على وله د وأن طلمبا ثلاثا »ه وقيل أو اثنتين بكامة أوكات 


١ (‏ ) قله « وان طلقبا ثلاثا الح , احداهما بحرم وهو المذهب نص عليه دوى. 
ذلك عن عمر وعلى وابن مسعود وابن عياس وابن عمر وهو قول مالك وانى. 
حديفة لقوله تعالى ا د يا امها النىاذا طلقم النساء- الآمة-ثم قال ومن يتق الله بجعل له 
مخرجا ) ومن طلق ثلاثالم يبق له ام رحد ثولم يجعل له عخرجاوقد روى النسائى عن. 
مود بن لبيد قال اخير رسول الله ملقو عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا 
فغضب ثم قال أيلعب بكتاب الله ا ين الزن حق 'قام وجل 0 
يارسول الله الا اقتله وروى !لدارقطنى عن على رضى الله عنه قال سمع النى يل 
رجلا طلق البتة فغضب وقال تتخذون آيات الله هزوا اودين الله هزوا او 3 
لاله قول من معيئا من الصحابة وم يصمح عند نا خلافهم نكن اجماعا 


١788‏ سب 


وفى تجرعه روايتان . وان كانت المرأة صغيرة أو آيسة أوغير مدخول بها أو 
[فائدة]لو طلق ثانية أو ثالثة فى طبر واحد بعد رجعة أو عقدلم يكن بدعة 
حال على الصحيح من المذهب 1 
[ تنبيه ] اذا طلقبا ثلاثا متفرقة بعد ان راجعبا » طلقت ثلاثا بلا نزاع ف 
المذهب وعليه الأصحاب منهم ااشيخ تق الدين رحمه الله تعالى وان طلقبا ثلاثا جموعة- 
او متفرقة قبل رجعة واحدة طلقت ثلاثا على الصحيح من المذهب نص عليه مرارأ 
وعليه الأسحاب بل الأمة الأربعة وأحاببم فى املة واوقع الشيخ تق الدين رحمه. 
الله تعالى من ثلاث بجموعة او متفرفة قبل رجعة طلقة واحدة وقال لانعل احدافرقه 
بين الصورتين وح عدم وقوع الثلاث جملة واحدة بلواحدة فى الجموعة أوالمتفرقة. 
عن جده الجد فانه كان يفتى به احيا نا سرا وقال عن قول ععر رضى الله عنه فى ايقاع 
الثلاث انما جعله لا كثارم منه فعاقهم على الا كثار منهلما عدوا يجمع الثلاث فنكون 
عقوية من لم يتق الله من التغريرالذى ,رجع فمه الى اجتهاد اللأمة كالريادة على الآر بعين. 
فى حد اخرلا | كثر الئاس منبا وأظبروه ساغت الزيادة عقوبة انتهى واختاره ابن. 
القم رحمه الله تعالى وكثير من اتباعه قال ابن المنذر هو مذهب أحاب ابن عياس 
. كعطاء وطاوس وعمر وابن ديئار نقله الحافظ شباب الدين بن حجر فى شرح 
البخارى وحى المصنف عن عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأفى الشعثا وعمرو. 
| ابن ديثار أنهمكانو! يقولون من طلق البسكر ثلاثا فببى واحدة وقال القرطى فى. 
تفسيره على قوله الطلاق مى:ان اتفق أثمة الفتوى على لزوم ايقاع الثلاث وهوقول. 
جمبور السلف وشذ طاوس و بعض أهل الظاهرالى ان طلاق الثلاث فى كلية واحدة 
يقع واحدة وبروى هذا عن عند ان أسحاق والحجاج بن ارطاة وقال بعد ذلك ولا 
فرق بين أن بوقع ثلاثا يجتمعاً فى كلة أو مفرقا فى كلمات وقال بعد ذلك ذكر حمد. 
ابن احمد بن مغيث فى ووثائقه أن الطلاق ينقسم الى طلاق سسئة وطلاق بدعة وطلاق 
البدعة ان يطلقبا فى حيض أو ثلاثا فى كلية واحدة فان فعل ازمه الطلاق ثم اختلف 
أهل العم بعد [جماعبم على انه مطلق ك يازمه من الطلاق فقال على واين مسعود 
زمه طلقة وا<دة وقاله ابن عماس رضى الله عنبها وقال قوله ثلاث لامعنى له لله 
لم يطلق ثلاث مرات وقاله الزبير بن العوام وعيد الرحمن بن عوف ورويناه عن أبن. 
وضاح وقال به من شيوخ قرطبة ابن زنباع وحمد بن بق بن مخلد وشمد بن عبد السلام. 
الخشنى فقيه عصره واصبغ بن الحباب وجماعة سوام وقد مخرج بقياس من غير ما 
مسمئّلة من المدونة مادل على ذلك وذكره وعلل ذلك بتعاليل جيدة . اتبى 2 


دامع[ لد 


حاملا قد استبان حمابا فلا سنة لطلاقبا ولا بدعة الا فى العدد2"© فإذا قال لما 
أنت طالق للسنة او قال للبدعة طلقت فى الحال واحدة وان قال لمن لها سئة 
وبدعة انت طالق للسنة فى طور لم يصما فيه طلقت فى الال . وأن كانت 
حائضا طلقت اذا طبرت(©. وإن كانت طبر أصاها فيه طلقت اذا طبرت 


3 هه داتكانت المرأة صغيرة اغ, هذا احدى الروايات وعنه‎ ) ١) 
سنة لمن ولا ددءعة لانى العدد ولا غيره هذا المذهب . وحاصله ان طلاق السئة انما‎ 
هو لللدخول ما لآرن غيز المدخول مها لا عدة عاما والايسة والصغيرة عدتها‎ 
بالأشبن فلا تحصل الربية والخامل الى قد اننتبان خلبا عدتما. بوعدع الل ولازنية‎ 
'لآن حملبا قد استبان لكن حى ف المغنى ان ابن عبد البر قال لاخلاف بين أهل‎ 

العم ان الحامل طلاقبأ للسئة وقال ابن المنجا وفما قاله المؤلف أظر من حيث ان 
السنة هاو اثى هرات ودسوله يله ومن طلق احد هر لاء فقد واف قطلاقه ذلك لان ى 
دوف ابن عن وطن الله قب * ثم ليطلقبا طاهر! او حاملا رواه مسل والطلاق فى 
الطبر سمنة فكذا فى الخل, وثقل ابن منصور لا يعجينى أن يطلق حائضا 0 
«دخل ببا 

[ فائدة ] اذا قال لصغيرة أو غير مدخول بها انت طاأق للبدعة ثم قال أردت. 
“طلاقب! فى زمن يصير طلاقبم| فيه للسنة دين فما بينه وبين الله تعالى وهل يقبل فى 
'الحكم فيه وجبان احدهما لايقبل وهومذهب الشافعى لانه خلاف الظاهر والثاق 
يقبل وهو أشيه بالمذهب لانه فسر كلامه مما حتمله فقبل ْ 

على قإه م د طلقت فى الحال واحدة , ء لانه وصفبا با لا تتصف به فلغت الصفة 
اه انت طالق وك ذلك قوله انت طالق للسنة واليدعة أو أنت طالق لا 
للسنة ولا لليدعة 

على قله و طفق الال مي لان معنى السنة فى و قت السئة وذلك وقتها 

(؟) قله هوان كانت حائضا ال لان الصفة قدوجدت وسواء اغتسلت اولا 
وهو المذهب وعليه اكثر الأسحاب وبه قال الشافعى وقال ابو حنيفة ان طررت 
لا كثر الحيض مثل ذلك وان انقطع الدم لدون أكثره لم يتقع حتى سل أو 
تيمم عند عدم الماء . ولنا انها طاهر نوقع برا طلاق السئة كالتى طبرت لا كثر 
الحيض ولآن فى حديث ابن عمر رضى الله عنبها واذا طبرت طلقها ان شاء ' 


من الحيضة المستقبلة وان قال لحا انت طالق للبدعة وهى حائض أو فى طبر 
أضأمها فيه طلقت فى الحال7© وان كانت فى طبر ل يصبها فيه طلقت اذا 
أصاءها أو حاضت"' "وان قال لها انت طالق ثلاثا للسنة طلقت ثلاثا فى طبر 
لم يصمأ فيه في |احدى الروايتين9”وفى الاخرى تطلق فيه واحدة وتطلقالثا 35 
والثالثة فى طبرين فى نكاحين ان امكن وان قال لا انت طالق فى كل قرء. 
طلقة وهى من اللانى لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق ف ىكل حيضة طلقة. 
.وان قلنا الاقراء الاطبار فبل تطلق فى الحال ؟ يحتمل وجهين ويقع بها الباق 
فى الاطبار الباقية وان قال لها أنت طالق أحسن الطلاق واجمله فبو كقوله 


على وله « طلقت اذا طبرت » ه لان الصفة قد وجدت 

على قه « طلقت اذا طبرت من الحيضة المستقيلة » ٠‏ بغير خلاف نعليه لآن. 
ذلك هو وقت السئة فى حقها لاسنة لها قبلبا 
)١( ٠‏ قله دوان قال أنت طالق للبدعة اله, أي لآن ذلك وقت البدعة وهذا 
المذهب 

: () قله وان كانت فى طبر لوملا لهب انكل واحانتهه! وق 
للبدعة فامماسبق وقع الطلاق فيه عملا بقوله للبدعة لكن ينزع فى الحال بعد ايلاج. 
الحشفة ان كان الطلاق ثلاما فان استدام ذلك حد العالم وعزر الجاهل قاله الأسماب 

() قله « وان قال لها أنت طالق ثلاما للسنة الح » المخصوص عن أحمد رحمه. 
ألله لعالى فى هذه المسئلة أنبا تطلق ثلاثا ان كانت فى طور لم تجامعبا فيه وان كانت 
حائضا طلقت ثلاثا اذا طبرت وهذا مذهب الشافعى وقال أبو حنيفة بشع ف 03 
قرء طلقة » وان كانت من ذوات الأشبر وقع فى كل شبر طلقة 

على وله « وان قلنا الأقراء الاطبار » » وكانت من اللاثى لم يحضن 

علىقٍ [ه « وتل وب حدم تطلق وهو المذهب لان الطبر قبل الحيض. 
كله قرء واحد 

على هو [ه « د طلقت فى الحال, ه لانه وصفها بصفتين متضادتين فلغتا وبق جرد 
الطلاق فوقح 


:| سد 


أنت طالق للسنة وان قال اقبح الطلاق وأسمجه فبوكةوله البدعة الا ان ينوى 
اس أحوافك وأقبحبا ان نكوفى مطلقة فيقع فى الال وان قال نت طالق 
طلقة حسنة قببحة طلقت فى الحال 

بأب صرح الطللاق وكنابته 


١١‏ ) قله ه وصرنحه لفظ الطلاق الخ » يعنى أرن صر الطلاق هو لفظ 
'الطلاق وما تصرف مئه لاغير وهذا المذهب وعليه ١‏ كين الاعواب وحمحه المصئف 
-والشارح لآنه موضوع له على الخصوص فاذا قال انت طالق أو مطلقة أوقد طلقتك 
وقع الطلاق من غير نية وهو مذهب ألى حتيفة وقال الخرق الح وهو مذهب الشافتى 
'لورودهما فى القرآن العزيز كقوله نعالى لإ !و تسريح باحسان ) وقوله تعالى (ر أو 

فارقوهن بمعروف . وان يتفرقا) الآبة وكقوله ١‏ فتعالين امتعكن واسرحكن ) 
الآنة ووجه الآولى ان الفراق والسراح يستعملان فى غير الطلاق كثيرا ذل يكونا 
-صرحين فيه كسائر كناياته كقوله تعالى لإ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) 
وماتفرق الذين أوتوا الكيتاب) الآبة وأما قوله إإفامساك بمعروف او تسريح 
باحسان ) فليس المر اد به الطلاق اذ الآبة فى الرجعة وهى اذا قاربت انقضاء 
.عدتها فاما ان بمسكبا برجعة واما ان ترك حتى تنقضى عدتها قتسرح وعنه انت 
.مطلقة ليس بعمريح فيه لاحتهال ان يكون طلاقاً ماضيا 

[ فوائد ] لو قال انت طالق 1 ٠‏ طلقت على الصحيح من المذهب وعليه 
اكثر الأصحاب وقال ابو بكر واءن عقيل لاتطلق 

( الثانية ) لو قال ا أت طالق واطان النبة أو قال عبدى حر او أمتى حرة 
-واطلق النية طلق جميع لسائه وعتق جميع عبيده وأمائه على الصحيح من المذهب 
-وعليه جماهير الاصحاب ونص عليه وهو من مفردات المذهب واختاره المصنف 
.وصاحب الفائق انه لايطلق الا واحدة ولا يعتق الا واحد وخرج بالقرعة 

( الثالثة ) من صرح الطلاق اذا قيل له اطلقت امرأتك قال ول امم 
.من المذهب 6 يأتى فى كلام المصنف 


دم( سد 


ثلاثة الفاظ الطلاق والفراق والسراح وما تصرف مهن فتى أقى بصرمح 
الطلاق وقع نواه أو لم ينوه”2© وان نوى بقوله انت طالق من وثاق أو أراد 
'أن شول طاهرفسيق لسانه أو أزاذ بقوله مطلقة من زوج كان قبلهلم تطلق0© 
وان ادعى ذلك دن وهل يقبل فى الحك ؟ يخرج على روايتين الا ان يكون 


( الرابعة ) قوله وما تصرف منه يسنثنى من ذلك الامر والمضارع وكذا قوله 
انت مطلقة بكر الام اسم فاعل 

( الخامسة ) لابقع الطلاق بغير لفظ فلو نواه بقلبه لم يتقع فى قول عامة أهل العم 
-خلاما للزهرى وابن سير بن قال أبن سيرين فيمن طلق ف نفسه أليس الله قد عليه 
ورد بقوله ان الله تجاوز لأمتى عأ حدثت به أنفسبا مالم تعمل أو تكلم به متفق 
.عليه وكذا ان نواه بقليه واشار باصبعه نص عليه لانه ليس بصريح ولا كناية 

)١(‏ قله « فت أ بصريع الطلاق الح, بغير خلاف ذكره فى الشرح لآن 
.سائر الصراتح لاتفتقر آلى نية فكذا صرح الطلاق سواء كان ذلك جدا او هازلا 
.حكاه ابن المنذر اجمماع من حفظ عنه وسنده ماروى ابو هريرة رضى الله عنه 
مس فوعا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الدكاح والطلاق والرجعة رواه احمد وأبو 
داود والترمذى وقال حسن غريب 

(؟) قله « وان نوى بقوله انت طالق الع الصحيح من المذهب أنه اذا 
أدعى ذلك يدبن فم بدئه وبين الله تعا! لى لانه أعم ما اراد ولا يمكن | الاطلاع على 
.ذلك الا من جيته فتى علم ذلك من نفسهم بقع عليه فيا ببنه و بين ربه قال ابو بكر 
لاخلاف عن أنى عبد الله رحمه ألله تعالى انه اذا اراد أن يول لروجته أسقينى ماء 
سبق لسانه فقال أنت طالق او انت حرة انه لاطلاق فيه 

(؟) له ه وهل شيل قوله فى الحم 6 » أحداهما يقيل وهوالمذهب وهو 
-قول جابر بن زيد والشعى والحم حكاه عنهم أبو جعفر لانه فسر كلامه ا حتمله 
احالا غير بعيد فقبل لو قال انت طالق انت طالق وقال انف اقانة إقانا 
-والثانية لايقول وهو مذهب الشافعى لانه خلاف مايقةضيه الظاهر فى العرف فم 
يقبل كالو اقر بعشرة ثم قال زيوفا أو صغارا فاما ان صرح بذلك فى اللفظ فقال 
طلقتك من وثاق او فارقتنك يسمى او سرحةتلك من «دى فللا شك أن الطلاق 
الا بتع 


ع١‏ سد 


فى حال الغضب أو بعد س الما الطلاق فلا يقبل . وفما اذا قال أردت انها 
مطلقة من زوج قبل وجه ثالث أنه يقبل ان كان وجد والا فلا . ولو قبل له 
اطلقت امرأتك قال نعم وأراد الكذب طلقت”“ولو قيل له ألك امرأة قال 
لا وأراد الكذب لم تطلق , ولو لطم امرأته او اطعمها أو سقاها وقال هذا 
طلاقك طلقت(© الا ان ينوىانهذا سببطلاقك أو نحو ذلك وان قالا نت 

فائدة ] مثل ذلك خلافا ومذهبا لو قال انت طالق واراد أن يقول ان قت 
فترك الشرط ولم برد طلاقأ 

)١(‏ قله « ولو قيل له أطلقت امرأتك الح وكذا لوقيل امرأتك طالق 
قال نعم طلقت وان لم ينو وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأحداب وهوالصحيح 
من مذهب الشافعى واختار المزنى لآن نعم صرعة فى الجواب 

[ فائدة ] لو قال قائل لعالم بالنحو الم تطلق امرأتك فقال نعم لم 3 وآ 

قال بلى طلقت ذكره الناظم وغيره 

( تنبيه ) مفبوم قوله ولو قيل له الك امرأة الح انه لولم برد الكذب انها 0 
ومثله قوله لمن ل العأ أو ليست لى بامراة ونوى الطلاق وهو ميح لانه كناية 
على الصحيح من المذهب نص عليه و نقل أبو طالب اذا قيل الك امرأة قال لا ليس 
سُىء اخذ الجد من اطلاق هذه الرواءة أنه لابازمه الطلاق ولو توى وحلبا القاضى. 
ش تعالى فى رواءة مبنا عن الجواب فيحتمل وجبين 

على قله , لم تطلق » ه وان اراد بهذا اللفظ طلاقها طلقت على المذهب لانها 
0 النية و به قال الزهرى ومالك وحماد بن أنى سلمان وأ بو حنيفةوالشافعى 

)١(‏ قله« وان لطم امرأته الح , وكذا لواليسيا توا آى اخرتيها من داأره 
او قبلبا ونحخو ذلك اع عاذ فعل اكالم حي أما أن وى طلاقبا أولا فان. 
وى به طلاقها طلقت وان لم ينوه وقع ايضا لأنه صريح على الصحيح من المذهب 
نص عليه وقدم المصنف والشارح انه كناية وقال١‏ كثر الفقباء ليس بكناية ولا 
بقع به طلاق وان نوى لان هذا لايؤدى معنى ااطلاق ولا هو سبب له ولا حم 
فيه فلم يصح التعبير به عنه يا لو قال غفر الله لك . و لنا على انه كناية انه يحتمل سس 


5-0 ه5١‏ ب 
طالق ولا ثىء أو ليس بشىء أ لا يلرمك طلقت *2» وان قال انت 
طالق أولا أوطالق واحدة أولا لم بقع »ويحتمل أن يقع . وان كتب طلاق 
امرأته ونوى الطلاق وقع' . وان نوى تجويد خطه أو غم أملهلم 


أوقعت عليك طلاقا هذا الضرب من أجله وتحتمل ان يكون سببا للطلاق لكون 
الطلاق معلْعًا عليه فصح أن يعير به عنه فعلى المذهب وهو الوقتوع من غير نية لو 
فسرهأ محتمل غيره قبل قاله ابن حمدان والزركثى وقال فعلى هذا فبذا قسم | رأسه 
ليس بصرج فعلى المذهب ايضا لو نوى ان هذا سيب طلاقك ددن فما بيئه و بين الله 
تعالى وهل شيل فى الحم 0 وجبين أاحدهها قبل وهو الصحيح 

[ فائدة ] لو طان امرأة او ظاهر منها او آلى ثم قال سر بعا لضرتها شركتك 
معبا او انت متلا او أنت كبى اوانت شريكتها فهو صريخ فى ااضرة فى الطلاق 
والظبار على الصحيح من المذهب نص عله وعليه جماهير الأححاب وعئه انه كناية فبأ 
واما الايلاء فلا يصير دذلك موليا من الضرة على الصحيح من المذهب وعليه | كثر 
الأحعاب وجزم به المصنف ف المقئع فى باب الإيلاء وجزم به غسيره وعنه انه 
صريح فى حق الضرة أيضا 

)١(‏ قله «وان قال انت طالق لاثى ءالخ »وهذا المذهب وعليه اكثر الاصماب 
. قال المصنف والشارح لانعل فيه خلاذا وكذا الك لو قال انت طالق طلقة لاتقع 
عليك أو طالق طلةة لاتتقص عدد الطلاق 

(؟) قله وان قال انت طالق اولا الح أن قال العاطيالق” أدلا 

فا لصحيح :من المذهفت انه اع وأما إذا قال أنت طالق واحدة اولا فقدم 
المصئف هنا عدم الوقوع وهو أحد الوجبين وقدمه فى المغنى والشرح وتصرآام 
وردا قول من فرق بينهما قال أءن المنجا فى شرحه هذا المذهب لان هذا استفبام 
فاذا اتصل به خرج عن ان يكون لفظا لابقاع وحتمل أن يقع لآن لفظه لفظ 
الايقاع لا لفظ الاستفبام لآن لفظ الاستفبام يكون بالحمزة أونحوها فيقع ما 
أوقعه ولا برلفع 3 ذه بعده وبة قال أبو خنيفة وابو بوسف وهو قياس توله 
الشافعى 

إلى ) قله « وان كتب ال 500 مود انلزن ونوآه وقع عل 
الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأسماب وبه قال الشعى والنخمى والزهرى ست 


دل 


2 


يقع7© وهل تقبل دعواه فى الم ؟ يخرج على روايتين7" . وان م يلو 
شتامل بقع ؟ على وجبين” . وان كتبه بثىء لا يقبين لم يقع2©9 ٠‏ وقال 
أبو حفص بقع وصري الطلاق فى لسان العجم عشم فان قاله العرى ولا يغبمه 
أو نطق العجمى بلفظ الطلاق ولا يفبمه لم يقع » وان نوى موجبه فعلى 


سوالحكم ومالك وَأ <شيفة وهو المنصوص عن الشافعى لذن الكتانة حروف 
الصلاة والسلام كان مامورا بتبليغ الرسالة فبلغ بالقول غرة -زبالكتات:اخرى 
ولان كتاب القاضى هوم مقام لفخله فىاثئيات الديون وعنه أنه صرح نصره القاضى 
وأصحابه وذكره الحلوانى قال فى الفروع ويتخرج انه لغو اختاره بعض اللاصعاب 
يذاء على إقراره مخطه قال ف الرعاءة ويتخرجان لا بشع خطه شىء وان توأه بناء على 
ان الخط بالحق لبس اقرارأ شرعيا فى الأصم قال فى الانصاف والنفس ميل الى 
عدم الوقوع .ذلك وذر تعض أححاب الثشافعى أن له قولا آخر أنه لابمع به طلاق 
وأن نوأه للآانه فعل من قادر على النطق فم يمع 4 إأطلاق كالاشارة 

)١(‏ وله وان نوى تجويد خطه الخ , وهو المذهب لانه لو نوى باللفظ 
غير الإيقاع لم بقع فالكتاية ول 

١ 0‏ ) قلْه : وهل تقبل ا ,أحداهها تفيل وهو المذهب قال ف المغنى والشرح 
هذا اصح الوجبين 

(؟) قله « دانم ينو شيئا الخ ومما روايتان احدهما هو ايضا صريح من 
غير نب وهو الصحيح من المذهب وعليه اكثر الأصحاب والدانى أنه كناءة فلا 
يقشع من غير نية جزم به فى الوجيرقال فى الرعاءة وهو اظهر قال فى الافصاف وهو 

على قله «على وجبين » ٠‏ أحدهما يع وهو قول الشعى والنخعى والزهرى 
والحكم والثانى لايقع الا بنية وهو قول أنى حبنيفة ومالك ومنصوص الشافعى 

( ؛ ) قله « وانكتبه بثىء الخ هذا الصحيح من المذهب لآن الكتابة التى 
لا تبينكالهمس بالفم ما لا بتبين وثم لابقع فببنا أولى 

[ فوائد ] الأولى لو كتبه على نثىء لم يثبت عليه خط كالكتابة على الهواء 


ا ع 


للق 


“و جين 
فصل 


والكنايات نوعان”© ظاهرة وهى سبع أانت خلية وبرية وباءن وبتة وبتلة 


ر الثانية ) أو قرأما كتبه وقصد القراءة فق قيوله سكا الخلاف المتقدم فما 
اذا قصد تيجويد خطه أو غم أهله 

( الثالثة ) يقع الطلاق من الأخرس وحده بالاشارة و به قال مالك والشافعى 
وأصحاب الرأى ولا نعلم عن غيرهم خلافهم لأنه لاطريق له الى الطلاق إلا بالاشارة 

)١(‏ وله د وأن وى موجبه الخ, احدهها لابقع “ودو المذهب لانه لم 
.يتحقق مله اختيار لما لا يعلمه أشبه ما لو نطق بكلمة الكفر من لابعرف معئاها 

[ فائدة ] مز لم تبلغه الدعوة فهو غير مكلف ويقع طلاقه 

(؟) قله د والكنايات توعان » قال ابن القم رحمه الله تعالى فى ا حدى و تقسيم 
الالفاظ الى صريح وكناءة وانكان تقسما سصميحا فى أصل اوضع لمكن تالف 

بياختلاف الأتخاص والأازمنة والامكنة فليس كا "ا بتاللفظ ذاته فرب لفظ صرح عند 

قومكناية عند آخر.ن أوصريح فى زمان ومكان كناءة فى غير ذلك المكان والزمان 
والواقع شاهد بذلك فهذا لفظ السراح ولا بكاد أحد يستعمله فى الطلاق لا صريحا 
ولا كناءة فلا يشرعأن يقالان كلمن تكلم نه لزمه طلاقام أته نواه اولم ينوهوبدعى : 
:اله عرف ثبت له عرف الشرع والاستعال فان هذه دعوى باطلة شرعا واستعالا اما 
الاستعال فلا يكاد احد يطلق به البتة وأما الشرع فقد استعمله فى غير الطلاق كةونه 
تعالى يا أما الذين آمنوا اذا نكح المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن سوهن ) 
.الاةنهذا السراح غي رالطلاق قطما وكذا الفراق استعمله الشرع فى غير الطلاق كقوله 
(ياايها النى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة) الىقوله (إفاذا بلغن 
اجلون فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بعرو ف) فالامساك هنا الرجعة والمفارقة 
:ترك الرجعة لا انشاء اطلقة ثانية هذا مما لاخلاف فيه البتة فلا بحوز ان يقال ان 
.من تكلم به طلقت زوجته فهم فعناه أو لم يفبمه وكلاهما فى البطلان سواء وبالله 
:التوفيق . |نتهسى 


سدامة١|‏ ل 


وانت حرمة وانت الحرج”"©: وخفية نحو اخرجى واذهى وذوقق وتجرعى. 
وخليتك وانت مخلاة وانت واحدة ولست لى بامرأة واعتدى واستبرى 
واعتّرلى وما أشببه'"© واختلف فى قوله الحق باهلاك وحبلك على غاربك 
'وتزوجى من شئّت وحللت للازواج ولا سبيل لى عليك ولا سلطان لى عليك . 
هل هى ظاهرة أو خفية ؟ على روايتين2© . ومن شرط وقوع الطلاق أن 
ينوى مها الطلاق9؟ ء الا أن يأتى بها فى حال الخصومة والغضب فعملى 


(١1)قل٠‏ وى سبع الح وهذا المذهب اعنى انها السبعة وكذا اعتقتك 
وعليه اكثر الأصعاب وقيل ابتك كأنت بائن والخلية فى الأصل الناقة تطلق من 
عقالها وخ عنها ويقال للمرأة خلية كناءة عر الطلاق والبائن المنفصلة والبته. 
القطوعة و بتلة ععنى منقطعة وسميت ميم البتول لانقطاعبا عن النكاح ولان.. 
الحرة الى لارق علمها ولا شك ان الدكاح زوق لخر فاتقوا الله فى النساء فانمهن 
عوان عندك اى اسرى والزوج ليس له على الزوجة الا رق الزوجية فاذا اخبر بزوال . 
الرق فبو الرق المعبود 

(؟)قله د وخفية الوم اشههء كلاحاجة لى فيك وما بق شىء واغناك. 
الله والله قد اراحك منى وجرى العَمم ووه وهذا المذهب ويقع مانواه لانه محتمل 
له وان لم نو شيئا وقعت واحدة لأآنه اليقين وعنه ان اعتدى واستيرق ليست من 
الكنابات الخفية وقال ١ءن‏ عقيل اذا قالت له طلقنى فمّال ان الله قد طلقك هذا 
كئاءة خفية أسئدت الى دلالتى الحال وهى ذكر الطلاق وسؤالحا اياه وقال ابن القم , 
رحمه الله تعالى : والصواب انه ان نوى وقع الطلاق إلا لى يقع لآن قوله الله قد 
طلقك ان اراد به شرع طلاقك واباحهلم يع وان اراد ان الله اوقع عليك الطلاق . 
واراده وشاءه فبذا يكون طلاقا فاذا احتمل الآ ينل يقع آلا بالنية . انتهسى 

(؟) قله . واختاف فى قوله الء أما الحق باهلك فالصحيح من المذهب 
انها من الكنابات الخفية لآنه عليه الصلاة و السلام قال لآبئة الجون الحق باهلك 
متفق عليه ول يكن تع ليطلق ثلاثا وقد نبى عنه . وقيل هو كناءة ظاهرة وعليه- 
اكثر الاسحاب 0< 

[ فائدة ] وكذا الك خلافا ومذهبا لو قال تقنعى وغطى شعرك 

) 6 وله دوهن شرط وقوع الطلاق أ » هذأ الصحيح من اذهب نص ح - 


و١‏ ل 
«روايتين0"©. وان جاءت جوابا لسؤاها الطلاق فقال أصحابنا يقع الطلاق 29 
.والاولى فى الالفاظ التى كثر استعمالها بغير الاق نحو اخرجى واذهى 
.وروحى انه لا يقع بها طلاق حتى ينوبه2” ومتى نوى بالكتاية الطلاق وقع 
بالظاهرة ثلاث وان نوى واحدة ”© وعنه يقع ما نواه وعنه ما يدل على انه 


ح عليه الا ما استثنى ولوظاهرة لأنماكنابة فلايقع مها طلاق الابنية كالخفية وعنه 
بقع الطلاق بالظاهرة من غير نية اختاره ابو بكر وهو مذهب مالك فعلى المذهمب 
:يشترط ان تسكون اانية مقارئة لافظ على الصحيح 

)قله آلا أن نراق ما الخ إحداهما يقع وا نل يأت بالنية وهو المذهب 
قال فى رواءة الميمونى اذا قال إزوجته انت حرة لوجه الله تعالى فى الغضب اخشى أن 
-يكون طلاقا اذدلالة الحال كالنية والثانية لابقع وهو قول أذى حنيفة والشافعى لانه 
“ليس بصريع فى الطلاق ولم ينوه فلم يع كالة الرضا 

(؟)قله د وان جاءت ال وهو المذهب مطلقا لآنفى ذكر الكناءة عقيب 
-سوٌاها دلالة ظاهرة على ارادته 

(؟)قله 1 3 بالأن ها قي ابقياله اذا وحد عقت خصومة إى 
غضب أو سؤال طلاق لايغنى عن النية لان الكثرة تصرفه عن ارادة الطلاق يخلاف 
اقل 

[فائدة ] لو أدعى انه ما أراد الطلاق واراد غيره دين وم يقيل حم مع سو الها 
“او خصومة أو غضب على اصح الروايتين وقيل يقبل فى الك لأثر رواه سعيد 
-عن عثان ولآن قوله محتمل فقيل ا لو كرر لفظا وقال اردت التأ كيد 

( ؛ ) قله ه ومتى نوى بالكناية الخ وهذا المذهب روى ذلك عن على وابن 
غير وزيد بن ثابت واين عباس وألى هزيرة رضى الله عنهم فى وقائع غختافة ولا 
.يعرف لهم مخالف فى الصحابة قال الشارح ! كثر الروايات عن الى عبد الله رحمه الله 
تعالى كر اهة الفتيا فى هذه الكنايات مع ميله الى انها ثلاث والقول بأنها ثلاث من 
-مفردات المذهب . وعنه يقع ما نواه اختارها أبو الخطاب وهو مذهب اشافعى 
قال يرجع الى ما نوى فان م «نو شيا وقعت واحدة . ونحوه قول النخعى الا انه 
هال يقع طلقة بائنة لما روى ركانة انه طلق امراته البتة فأخير النى لفقا آللهس 


١م.‎ 


بقع بها واحدة بائنة ويقع بالخفية ما نواه فانلم ينو عددا وقع واحدة .. 
وأما مالا بدل على الطلاق نحو كلى واشرفى واقعدى واقرب وبارك الله عليك. 
وانت مليحة أو قبيحة فلا يقع بها طلاق وان نوى . وكذا قوله انا طالق .. 
فان قال أنا منك طالق فكذ لك وصحتمل انه كناية وان قال انا منك 0 أ 


حدما اردت الا واحدة فقالركانة والقهما اردت الا واحدة فردها اليه اللنى جلتع فطلقه 
الثانة فى زمن عبر رضى الله عنه والثالثة فى زمن عممان رضى الله عنه وى ا 
هو على ما أردت رواه ابو داود وه أبن ماجه والترمدى وقال سألك عدا 
- يعنى البخارى ‏ عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ولان الحكنايات مع النية. 
كالصريح فلم يتمع به عند الاطلاق | كثر من وا<دة كقوله انت طااق وقال الثورى 
وأحهاب الرأى ان نوى ثلاثا قبلت وان نوى اثنتين او واحدة وقعت واحدة وقال. 
ربيعة ومالك بقع مها الثلاث وان م بنو الا فى خاع أر قبل الدخول فانها تطاق 
واعدة لاآنها تقتضى البيئونة والبيئونة تحصل ف الخاع وقبل الدخول بواحدة قال. 
فى الانصاف فعل هذه الرواية يدين فعلها ان لم ينو شيئًا وقم واحدة وفى قبوله فه. 
الحم روايتان. قلت الصواب انه يقبل فى الحم ويكون رجعيا على الصحيح من 
المذهمب وعليه الأصحاب 9 أنمهى 
[فوائد ] اذا قال انت طائق بائن او البتة ففيبا الروايات الثلاث وان قال 
أنت طالق لارجعة لى عليك وهى مدخول ما فقال احمد رحه الله تعالى هذه مثل. 
الخلية واللرءة ثلاما مكذا هو عندى وهذا مذهب الى حنيفة وان قال ولا رجعة لى. 
فها بالواو فتكذلك وقال اصحاب الى حنيفة تكون رجعية لانه لم يصف الطلقة 
بذاك وائما عطف عليها وان قال انت طالق واحدة بائئة او بتة ففمها ثلاث روايات. 
والصحيح من المذهب أنه يتمع رجعيأ وفو مذهب الشافعى لانه وصف الطلقة بما. 
لاتتصف به فلغت الصفة ولو قال انت طالق واحدة ثلائا وقع ثلاثا على الصحيح: 

من المذهب 

على قله ه ويقع بالخفية ما نواه ء هذا المذهبٍ مطلقا 

على قوِ[ه د فان لم ينو عددا وقع واحدة » ه أى رجعية ان كان مدخولا بها" 
والا بائن 

على قٍ[ْهِ ٠‏ د فلا يقع با طلاق وان نوى ء ه هذا المذهب بلاريب لآن االفظم 
لاحتمل الطلاق فلو وقع به الطلاق وقع بمجرد النية 


ل [وهم[أ سد 


حرام فبل هو كتاءة أولا ؟ على وجبين7 . وان قالت انت على كظبر | 

ينوى به الطلاق لم تشع وكان ظبارا *؟؟ وان قال انت على حرام أو ما أحل 
الله على حرام ففيه ثلاث رواات احداهن إنه ظبار وان نوى الطلاق0© 
اختاره الخرفى والثانية كنابة ظاهرة والثالثة هو بمين فان قال ما أحل الله على 


على وله د وكذا كلد | تج طلا لق يعنى لا ضع به طلاق وان نوى وكذا 
لو قال 1 منك طااق وهذا الصحيح من المذهب لان الروج ايس محلا للطلاق 

(1) قله « وآن قال انا م ك بائن ال , وهذه المسكله توقف احمد رحمه الله تعالى 
عنها . أشبرهما أنه لغو لآن الرجل محل لايقع باضافة صرحة أليه فم يقع باضافة 
كنابته | يه كال جنى والثانية كناية لان هذا اللفظط بوصف بهكل من الزوجين يقال 
بآن منيا ويانت منه 
٠‏ ؟ ) قله ه وان قال أنت على” كظير أى الم أى لانه صريح فى الظباد فلم 

يكن كنا بة فى الطلاقكا لا يكون الطلاق صر بحا فى ااظبار 
(») وله «وان قال أنت على حرام الح » وكذا قوله الحل على حرام احداهن 

انه ظبار وهو المذهب وقاله عثهان وأ بو قلابة وسعيد بن جبير » وميدون بن مبران 
والبى وروى الاثرم عن أبن عباس رضى الله عنبها فى الحرام انه تحر بر رقبة فان 
لم بحد فصيام شورين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ولآنه صريح فى تحرعبا وهو 
من مفردات المذهب وقال الشافعى اذا قال ذاك واطلق فلاثىء عليه وله قول آخر 
عليه كفارة »ينو ايس.برمين وقال ابوحنيفة هوءين وقد روى ذلك عنالى بكر وعمر 
ابن الخطابواءن مسعود رضى الله عنهم قال سعد حدنا خالد بن عبد الله عن جو بير 
عن الضحاك ان ابا بكر وعمر وابن مسعوذ رضى الله عنهم قالوا فى الهرام انه بمين 
وبه قال ابن عباس رضى الله عنبما وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعن أحمد 
رحه الله تعالى مايدل على ذلك لآن الله تعالى قال لم تحرم ما احل الله لك ثم قال فد 
فرض الله لكم تحلة امانكم وقال ابن عباس رضى الاح دل لك سول 
الله اسوة حسنة وعنهكناية ثقل حنبلو الاثرم الحرام ثلاث حتى لوو جدت رجلاحرم 
أمساته وهو يرى انها واحدة فرقت بينهما مع أن اكثر الروايات عنهكراهة الفتيافى 
الكناءة الظاهرة لاختلاف الصحابة ذمها ومن روى عنه أنه طلاق ثلاث على وزيد 
اك سوا وهويرةر المت أبن انى ليل وهومذهب مالك نى المدخول ما لانس 


د لاه[ سد 


حرام أعنى به الطلاق فقال امد رحمه الله تطلق ام رأته ثلاثا 7“وان قال أعنى 
له طلاقا طلقت واحدة 7(" وعنه انه ظبار ذسما . وان قال انت على الميتة 
والدم وقع ما نواه من الطلاق والظار واليمين””" فانم نوشيئا فبل يكون 
ظبارا أو بمينا ؟ على وجبين9©» . وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزه 
إقراره فى ال+5 ولا يلزمه فيا بينه وبين الله تعالى!” © 


لاي ل 0ك 
ح الطلاق نوع تحر م فصح أن يكنى به عنه وعنه انه عين اذا وى العين وهو مذهب 
أبن مسعود وقول ألى حشيفة والشافغى ومن روىعنه عليه كفارة مين ابو بكروعمر 
واين عياس وعااشة رضى أللّه عنم وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاوس 
بوسلمان بن سار وقتادة والأوزاعى وف المتفق عليه عن سعيد بن جبير أنه ع 
أبن عيأاس ركى أنه عنهما يمول أذ حرم الرجل عليه أ أنه فهى عين يكفرها 
وقال لقدكان ل فى رسول الله اسوة حسنة 

(١)قله‏ د فان قال ماا<ل الله الخ, الصحيح من المذهب ان ذاك طلاق فعلى 
اذهب قطع المصنف هنا انها تطلق ثلا ما مطلقا وقدمه فى الخلاصة والهداءة والشرح 
وغيره لآنه صريح بلفظ الطلاق ووقع ثلاما لان الطلاق معرف بالالف واللام 
وهو يشتطى الاستغراق وعنه تطلق واحدة اذل ينو اكثر جزم به فى الوجيز والمذور 
لانهما بردان لغير الاستغراق لاسما فى اسماء الاجئاس 

١ (‏ ) قله ١‏ وان قال أعنى به الء وهو المذهب 
غيمين نقله ابن منصور ْ 

( الثانية ) لو حلف بالطلاق انه لاحق عليه لزيد فقامت عايه بيئة حنث ذكره 

(؟) قله« وأن قال انت على كالميتة الخ وهوالمذهب وعلسه| كبر 
الأصحاب. واو نوى الطلا قوم ونو عدد اوقعت واحدة قطع به المصنف والشارح 

(؛ ) قله « وان لم ينوشياً الخ اعدها كون ظباذا وش المذهع” ' 

(ه) وله « وان قال حلفت الم هذا المذهب لانه حتمل ما قاله ويازمه فى 
الحم لانه خلاف ما أقر به وقال احمد فى الرجل بقول حلفت بالطلاق ولم يكن حت 


سا عرهإ١ ‏ 


فصل 

وان قال لامرأته أمرك بدك فلبا ان تطلق ثلاثا وان نوى واحدة(© 
وهو فى بدها ما لم يفسخ أو يطأ "١‏ فان قال اختارى نفسك لم يكن لها ان 
س حاف هى كذبة ليس عليه مين وذلك لآن قوله حلفت ليس تحاف وانما هو خير 
عن الحلف فاذا كان كاذيا لم يصر حلفا كا لو قال حلفت بالقه وكانكاذبا.... 

فائدة ] يقبل قوله فى قدر ما حلف به وف الشرط الذى علق العين به لأآنه 
اعل ما قاله ويمكن حمل كلام امد على هذا فيازمه فى الحكم لافما بينه وبين الله 
تعالى 

(١)قَله‏ وأن قال لامرأته الح هذا المذهب وافتى به احمد مرارا لأنها 
من السكئايات الظاهرة ورواه االتجادق تارخه عن عمان وقاله على وابن عمر وان 
عماس وفضالة بن عبيد وسعيد بن المسيب وعطاء والزهرى قالوا! اذا طلقت ثلاثا 
.فقال لم أجعل لها إلا واحدة لم يلتفت الى قوله والقضاء ماقضت وعن عمر وأين 
مسعود انما طلقة واحدة ويه قال عطاء و مجاهد والقاسم وربمعة ومالك والأوزاعى 
-والشافى وقال الشافعى ان نوى ثلاثا فلبا ان تطلق ثلاثاوان نوى غير ذلك لم 
تطاق ثلاثا والقول قوله فى ننته وعنه واحدة مالم ينوا كثر قطع به ابو الفرج وصاحب 
«التبصرة كاختارى . ولنا ما روى ابو داود والترمذى باسئاد رجاله ثقات عن انى 
:هريرة رضى الله عنه ان النى طلم قال هو ثلاث قال البخارى هو موقوف على ألى 
«هريرة رضى الله عنه وللآنه لفظ يقتضى العموم فى جميع امرها لآآنه اسم جنس مضاف 
فيتناول الطلقات الثلاث ولا بقيل قوله اردت واحدة لآنه خلاف مقتضى اللفظ 
مولا يدين ١‏ 

على وله د وأن نوى واحدة ه هذا المذهب وهو من مفرداته 

(؟) وله دوهو فى يدها 4 هذا المذهب نص عليه لول على (*#) فأن 
' فسخ أو وطىء بطلت الوكالة وان جعل امرها فى يد غيرها فكذ لك فى المسئّلة الآولى 
والثانية ووافق الشافعى فى انه اذا جعله فى بد غيرها انه لايتقيد بالمجلس لآنه وكيل 
وقال اصحاب انى <نيفة ذلك مقصور على المجاس لانه نوع تخبير ولنا انه وكيل مطلق 

فكان على التراخى ْ 


( * ) كذا بالأصل ولم يذاكر قول على 


لعه|ؤ ا 


تطلق | كثر من واحدة الا ان يحعل الها أكثر من ذلك“ وليس لا ان تطلق. 
الاما دامت ف المجلس”" ول يتشاغلا بما يقطعه الا ان بعل الها أ كثر من 
ذلك فان جعل لها الخيار اليوم كله أو جعل أمرها بيدها فردته او رجع 


١‏ ) قلْه « وان قال ا اختارى ال هذا المذهب لآن لفظة التخيير لا تقتضى 
عطلقها اكثر من طلدَة رجعمة قال احمد هذا قول أبن عمر وآأبن مسعود وزيد بن 
ثأبت وعيمر وعائقة وروى ذلك عن جابر وعبد الله بنعمرو رذى ألله عنهم وقال 
| بوحنيفة هى واحدة بائئة وهو قول ابن شبرمة لآن اختيارها نفسها يقتضى زوال 
سلطانه ولا تكون الا بالبينونة وقال مالك هى ثلاث فى المدخول بها لآن المدخول 
ها لاتبين الا بالثلاث الا أن يكو ن بعوض ونا اجماع الصحابة رضى الله عنهم. . 
فان معيئا م منهم قالوأ ان اختارت نفسها فبى واحدة وهو احق با رواه النجاد 
باسا نيده إن جغل البوا | كثر .هن ذلك اسواء جتلة بلفظه يان يقل اختارئ 
ماشئت واختارى الطلقات ان سنت فلبا ان تار ذلك او جعله بنيته وهو أن ينوى. 
بقوله اختارى عددا فانه برجع الى ما نواه فان نوى ثلام! او اثنتين او واحدة فبو 
على ماانوى وان اطلق فبى واحدة 

[ فائدة ] لوكرر لفظ الخبار بأن قال اختارى اختارى اختارى » فان نوى. 
إفيامبا فواحدة , وإن نوى ثلاثما فثلاث قاله احمد رحمه الله تعالى 


3 ) وه « وليس ها الح. هذا المذهب وهو قول ١‏ كثر اهل العلل فيكون. 
فودا ان اختارت فى وقتها والا فلا خياز لا بعده روى ذلك عنعر وعثمان واءن 
مسعود وجالر رضى ألله عنيم وبه قال عطاء وجابر بن زيد وجاهد والشعى والنخعى. 
ومالك والثورى والاوزاعى والشافعى وأححاب الرأى وقال الزهرى وقتادة وابو 
عبيد وابن المنذر ومالك فى رواية هو على التراخى وها الاخشار فى الجلس وبعده. 
مالم ؛ بفسخ أو ٍ يطأ ولنا انه قول من سمينا من الصحاية 

) 3 ) قله 5 و يتشاغلا ا » هذا المذهب قأل احمد رحمه الله ثعالى اذا قال. 
لامرأته اختارى فلا الخيار ماداموا فى ذلك اكلام فان طال الجاس واخذوا فى 
كلام غير ذلك ول تخثر فلا خيار لها وهذا مذهب الى <ثيفة ونهوه فذهب الشاففى. 
على اختلاف عنه فان قام احدهما عن المجاس قبل اختيارها بطل خيارها وقال ابو 
حنيفة يطل بقيأمها دون قيامه بناء على اصله أن الزوج لابملك الرجوع 


سا ههم١‏ -ه 


فيه أو وطنها بطل خيارها(" هذا المذهب وخرج أنو الخطاب فى كل مسثلة: 
وجبا مثل حم الاخرى ولفظة الامى والخيا ركناية فى حق الروج تفتقرالى. 
نية (© فان قبلته بلفظ الكناءة نحو اخثرت نفسى افتقر الى نيتها أيضا وان. 
قالت طلقت نفسى وقع من غير نة وان اختلفا فى نيتها فالقول قولها وأن 
اختلفا فى رجوعه فالقول قوله وان قال طلق نفسك فقالت اخترت نفسى. 
ونوت الطلاق وقع ويحتمل أن لا يقع . ولس لما أن تظلق ١ك‏ فق 
واحدة الا أن بجحعل الها أ كثر منها . وان قال وهبتك لاهلك فان قبلوها 
فواحدة وان ردوها فلا شىء” . وعنه إن قباوها فثلاث وان ردوها 
فواحدة وكذلك اذا قال وهبتك لنفسك 


(1) قِوه « فان جعل لها الخبار البومكله الح , هو المذهب كا قال 
[ فائدة ] اذا قال اختارى بنفسك يوما فابتداؤه من حين نطق الى مثله من 
الغد » وان قال شهرأ ثُن ساعة نطق الى استكال ثلاثين يوما الى مثل تلك الساعة. 
على ق ع « وخرج أبو الخطاب فىكل مسئلة وجبا مثل حك الأخرى ء ٠‏ يعنى 
شْ (؟) قله « ولفظة الآمر الخ لفظة الآمر من الكنايات الظاهرة و لفظة. 
الخبار من الكنايات الخفية يفتقران الى. نية أو كو نه بعد سؤاها الطلاق ونوه. 
وتقدم الخلاف فما يمع بكل واحدة ميهأ 
على قله و أفققر الى نيتها» ه لاما موقعة للطلاق بلفظ الكناية فافتقر الى. 
نتها كالزروج وان نوى أحدهما دون الآخرلم بقع لفقد النية ويقع من العدد مانوياه. 
دون مانواه أ<دهما فلو قاانت اخيرت نفسى وأنكر وجوده قبل قوله لانه كك 
أشيه مالو علق طلاقبا على دخول الدار فادعئه وانكر 
على قله « فالقول قولهاء م لآنها اعلم بنيتها 
على قَوِإِه « فالقول قوله , ٠‏ لانهما اختلفا فما مختص به 6 لو اختلفا فى نيته. 
على قله « وقعء ه هذا المذهب 
. على قل « إلا ان بجعل اليا اكثر مها . إما بلفظه أو نيته وهذا المذهي. 
( ) قله وان قال وهبتك لآهلك الح, الرواية الأولى المذهب وبه قال ابن 


نآ د 


بأب هأ ختلاف 4 عدد الطلاق 
ملك الحر ثلاث طلقات وان كان تحته أمة0" و ملك العبد اثنتين ولوكان 


بس مسعود رضى الله عنه وعطاء ومسروق والزهرى ومك<ول ومالك واسحاق وروى 
عن على والنخعى ان قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوا فواحدة رجعية وعن احمد 
.رحمه الله تعالى مثل ذلك وعن زد بن ما بت والحسن ان قباوها فثلاث وان لم يقبلوها 
غواحدة وعن احمد مل ذلك وقال ربيعة وى .بن سعد وابو الزناد ومالك هى 
ثلاث على كل حال قبلوها أو ردوها وقال ابو <ثيفة فها كقوله فى الكنابات 
.والظاهرة ومثله قال الشافعى وإختلفا هبنا بناء على اختلافهما ولنا انه تمليك ك البضع 
-فافتقر فيه إلى القبولكقوله اختارى وامرك بيدك وعلى انها لاتكون ثلاثا انه لفظ 
حتمل فلا حمل على الثلاث عند الاطلاق وعلى انها رجعية أنها طلقة لمن علها عدة 
.بغير عوض وقول المصئف انها واحدة مول على مااذا اطلق النية أو نوى واحدة 
فاما إن نوى ثلاثا أو ائنتين فهو على مانوى لآنها كناءة غير ظاهرة ولابد ارن ‏ 
بينوى ذلك الطلاق او يكون ثم دلالة حال لأنماكناية ولا بد من النية فيبا وكذ لك 
آنعتير النية من الموهوب له ويقع اقلبما اذا اختلفا فى النية على الصحيح من المذهب 
فائدة ] لو نوى بالحبة والاس والخيار الطلاق فى الحال وقع قاله الاكداب 
1١)‏ ) قله د وعلك الحر الح » هذا المذهب نص عليه روى ذلك عن عمر 
وعئيان وزيد ون عباس و به قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعى واحاق 
وآان المنذر وعئه أن الطلاق بالنساء فيمإك زوج الحرة ثلاثا و أن كان عمدا وذدج 
«الآمة اثتتين وان كان حرا ره وى ذاك عن على وهو قول أبن مسعود والحسن وابن 
سيرين وعكرمة وعبيدة ومسروق والزهرى والحكم وحماد والثورى وانى حنيفة 
-لا روت عائشة رضى الله عنها عن النى مَل انه قال طلاق الآمة تطليقتان وقرؤهتها 
حيضتان رواه ابو داود واءن ماجه و لنا 0 اله تعالى خاطب الر جال بالطلاق فكان 
حكنه معتيرأ بهم وحديت عائثة قال ابو داود رأويه مظاهر بن اسم و13 
'الحديث وقد اخرجه الدارقطنى عن عائشة رضى الله عنما مرفوعا طلاق العيد 
اثثتان فلا تحل له حتى تتكح زوجا غيره وقرء الآمة حيضتان وتتزوج الحرة على 
«الآمةولاتتزوج الامة على الحرة وهذا نص وقال الزركثى الاحاديث فى هذا الباب 
«ضعيفة والذى يظب رمن الآية الكر مة انكل زوج لك الثلاث مطلقا انتهىقال فى 


سد /أاه١‏ له 
ته حرة وعنه ان الطللاق تياد فيملك زوج الحرة ثلاثا وان كان عبدا' 
وزوج الامة اثثتين وان كان حرا . واذا قال انت الطلاق اوالطلاق لى لاذم 
ونوى الثلاث طلقت ثلاثا وانلم ينو شيئا(© أوقال أنت طالق ونوىالثلاث. 


+ الانصاف وهو قوى ف النظر فعلى المذهب لو علق العيد الثلاث شرط فوجدت 
عتقه طلقت ثلاثا عل الصحيح من المذهب وقيل اثنتين ولك الثالشة وان علق 

الثلاث بعتقه لغت الثالثة ولو عتق بعد طلقة ملك تام الثلاث ولو عتق لعبل طلة:ين 
أو عتقا معا لم بملك ثالثة على الصحيح من المذهمب 

[ فائدة ] المعتق بعضه كالحر على الصحيح من الذهب نص عليه وقال فى الكافى. 
هو كالقن ْ 

0) ) قله « واذا قال انت الطلاق الخ وكذا قوله الطلاق يلزمنى أو يلزمى. 
الطلاق أوعلى الطلاق ونحوه اذا ثبت ذلك فاعم أن المحيح من المدهب أن قو انت» 
الطلاق او الطلاق لىلازم أو الطلاق يازمنى اويازمنى الطلاق أو على الطلاق ونحوه 
صرج فى الطلاق منجزا كان او معلا يشرط أو محلوفا به نص عليه لآن ذلك صر فى. 
المخصوص لانه لفظ بالطلاق وهو مستعمل فى عرفهم وذ كر الس شيخ تق الدين رحه. 
الله تعالى أن قوله الطلاق يلومتى ونحوه عين با تفاق العقلاء والامم والفقباء ء وخترجه 
على نصوص أحمد قال فى الفروع وهو خلاف صركبا وقال الشيخ : تق ألدين رحمه 
ألله تعالى اضا أن حلف به و الطلاق لى لازم ونوى النذر كفر عند [حمد ذكرم 
عنه فى الفروع فى كتاب الابمان و نصره فى اعلام الموقعين هو والذى قبله وذكر أن. 
الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى اختار عدم الكفارة فا وهو مذهب ابن حزم 
فعلى المذهب انم يلو شينًا فروايتان أحداهما تطلق لما حمحبا ف التصحيح قال. 
فى الروضة هو قول جمبوز اععاينا لان الالف واللام للاستغراق فتقتضى استغراق 
الكل وهو ثلاث والاخرى واحدة وهو المذهب لانه تحتمل ان تعود الالف واللام 
إلى معبود بر بد الطلاق الذى اوقعته قال المصنف والاشبه فى هذا جميعه أن يكون. 
واحدة فى حال الاطلاق لآن اهل العرف لايعتقدونه ثلاثا ولا يعليون ان الالف 
واللام للاستغراق ولذا ينكر احدم ان يكون طلق ثلاثا ولا يعتقد انه طلن الا 
واحدة . واذا قال لامراته انت طالق ثلاثا فبى ثلاث وان نوى واحدة لانعم فيه 
خلافا 


لالبمهه١‏ ل 


+ففيه روايتان احداهما تطلق ثلاثا والاخرى واحدة(١".‏ وان قال انت طالق 
واحدة ونوى ثلاثا لم تطلق الا واحدة فىأحد الوجبين”". وان قال! نعطالق 
.هكذا وأخاد بأصا لعه الثلااث طلقت ثلاثا "وان قال رك بعد المقبوضتين 


[ فائدة ] لوقال الطلاق يازمنى ونحوه ' ل افمل كذا وفعله وله اكثر من زوجة 
“فان كان هناك نمة أو سيب بقتطى التعمم او التخصص عمل به ومع وقد السبب 
..والية خرجبا بعض الاماب على ار ف وقوع الثلاث ذلك على الزروجة 
“الواحدة لآن الاستغراق فى الطلاق يكون تارة فى تنه وتارة فى مله 
)١١‏ قله : وان قال أنت طالق ونوى ثلاثا الح » احداهما تطلق ثلاما 
وهو المذهمب على مأاصطلحناه وهو قول مالك والشافعى وألى عسيد وان المنذر لان 
لفظه لو قرن به لفظ الثلاث كان ثلاثا فاذا نوى به الثلاث كان ثلاثا كالسكناءات 
-والاخرى واحدة وهو المذهب عند ١‏ كثر الاتقدمين وهى اختار الأرق والقاضى 
وقال علمها الأسماب واختارها الشريف وابو الخطاب وان عقيل وجزم به ف الوجيز 
.وهذا قول الحسن وعمرو بن ديئار والثورى والاوزاعى واجماب الراى لآن هذا 
:اللفظط لاتضمن عددا ولا بطونة فم يع به الثلاث ولان قوله انت طالق اخبار 
.عن صفة هى علما فم يتضمن العدد كقوله حائئض وطاهر 
[ فائدتان ] لو قال انت طالق طلاقا او طالق الطلاق ونوى ثلاثا طلقت ثلاثا 
بلاخ لاف إعلءه قالفى الانصاف لأانه صرح بالمضدر والمصدر بقع على القليل 
والكثير وان اطلق وقع فى الآولى طلقة وكذا فى الثانية على الصحيح من اذهب 
( الثانية ) لو اوة قع طلقة لم قال جعلتها ثلائا ولم ينو استنئناف طلاق بعدها 
الجن ادن امد جر اضر وا قمر مواق الفروع 
(؟) قله « وان قال انت طالق واحدة الخ وهو المذهب لان لفظه لاعتمل 
كثر منها ذاذا نوى ثلاثا فقد نوى ما لا >تمله افظه فاو وقع اكثر من ذلك لوقع 
. جرد الدية ومجرد النية لابقع مها طلاق 
[ تلبيه ] حل الخلاف فى هذه المسدلة اذا قلنا فى المسدّلة التى قيلبا يقشع الطلاق 
. الثلااث فان قلنا تطلق هناك واحدة فبهنا اولى 
(؟) وله « وان قال إنت طالق هكذا 3 » لآن قوله 5200-0 
.بالأصابع فى العدد وذلك يصلح بيا نايا قال يلي الشبر هكذا وهكذا وهكذا فامات 


حت 6 


قبل منه . وان قال انت طالق واحدة بل هذه ثلاثا طلقت الاولى واحدة 
والثانية ثلاثا وان قال انت طالق كل الطلاق أو أكثره أوجميعه أو منتباه أو 
طالق كالف أو بعدد الحصى أو القطر أو الريح أوالرمل أو الثراب طلقت ثلاثا 
وان نوى واحدة”©» وان قال أشد الطلاق أو أغاظه أو أطوله أو أعرضه أو 
' ملء الدنيا طلقت واحدة الا أن ينوى ثلاثا*”كوان قالأنت طالق من واحدة 


أن قال انت طالق واشار باصابعه الثلاث وم م يقل هكذا لم يقغ الا واحدة لآن 
اشارته لا تكنى وتوقف احمد عن الجواب 
على قله ه قبل منه ء للآنه حتمل مابدعيه قال فى الانصاف بلا خلاف اعلله 
على قله « وان قال » م لاحدى أمرآاتيه 
على قله « د بل هذه » ء أى الآخرى 
على قله « والثانية ثلاثا , . بلا نزاع لأآنه أوقعه مهما كذلك ا 
على هذا لدم بل هذا فانه يجب عليه الدرهمان ولا يصح اضر أنه عن الآول . ولو 
قال أنت طالق بل هذه لما فرغل وان قال هذه أوهذه وهذهطالق وقع بالثالثة 
واحدى الأويينكبذه او هذه بل هذه طالق وقيل يقرع 20 بين 
كبذه بل هذه او هذه طالق وقيل يقرع بين الأو ليين والثالثة 
(1) قله هوان قال إنت طالق كل الطلاق الخ وهذا المذهب نص عليه 
كالف لان هذا يقتضى عددا ولان للطلاق أقل وا كثّر فاقله واحدة وا كثره ثلاث 
وان قال كعدد الماء |والتراب وقع ثلاث وقال ابو حنيفة يقع واحدة بائن لآن الماء 
او التراب من امماء الأجناس لاعدد له ولنا ان الماء تتعددأ زواعه ؤقطراته والتراب 
تنعدد | نواعه واجزاؤه فاشيه الحصى وان قال بامائة طالق او انت مائة طالق طلقت 
ثلائا وان قال انت طالق كاثة او الآلف فبى ثلاث فص عليه ويه قال مد بن 
الحسن وبعض اكاب الشاضى وقال ابو حنيفة وابو يوسف ان لم يكن له نية 
:وقحت وأحدة لاثه م يصرح بالعدد واما شعهها بالألف ولس الموقع المشيه به 
) ةإه: وان قال أشد الطلاق الخ » وهذا المذهب قال احمد رحه الله تعالى 
فين ل لا انت طالق ملءالييت فان اراد الغلظة علما يعنى بريد أن تين مئه 
خبو ثلاث فأعتير نيته فدل على انه اذالم ينو تقع واحدة وذلك لآن الوصف لاس 


كيج 


الى ثلاث طلقت طلقتين 2١7‏ وحتمل ان تطلق ثلاثا وان قال انت طالق 
طلقة فى اثنتين ونوى طلقة مع طلقتين طلقت ثلاث وان نوى موجبه عند 
الحساب وهو يعرفه طلقت طلقتين9"؟ وان لم يعرفه فكذلك عند ابن 
حامد!» وعد الةاضى تطلق واحدة”؛» وان ل ينو وقع بامرأة الحاسب 
طلقتان0* و بغيرها طلقة © و>تمل أن تطاق ثلدنا 


يقَتَضى عددا وهذا لا نعم فيه خلافا فاذا وقعت الواحدة فبى رجعية وبه قال 
الششافعى وقالابو حنيفة وأكابه بكون بائنا لانه وصف الطلاق بصفة زائدة فتقتطى 
الزيادة علمما وذلك هو اليينونة وإنا انه طلاق صادف مدخولا 5 من غير استيفاء 
عدد ولا عوض فكان رجعيا فان قال انت مثل الجبل أومثل عظم الجبل ولا أية 
له وقعمت طلقة رجعية ويه قال الشافعى وقال ابو حنيفة تقع بائنا وقال أحابه ان. 
كانت هل الجبل كانت رجعية وان قال مثل عظم الجبل كانت بائنا ووجه القولين 
ما تقدم 

١‏ ) قله «وان ا 0 هذأاالمذهبويه قال أيوحشيفة 
لآن مابعد الغاية لابدخل فها كقو له تعالى با ثم اموا الصيام الى الليل بم وانما 
بدخل اذا كانت لك مي 

على قله « طلقت ثلاثا , ٠‏ بلا نذاع لانه يعبر ببق عن مع كةوله ل« فادخلى فى 
عبادى ) فان قال اردت واحدة قبل مئه وأن كان حاسيا 
وقد نواه وعرفه فيجب وقوعهكما لو قال انت طالق اثنتين 

(؟) ) قله « وكذلك عند اءن حامد » يعنى وأن لم يعرف موجبه عند الحساب. 
واه هذا المدهت قداسا على الحاسب لاشثرا كبا فى النية 

( ؛ ) قله « وعند القاذ نى الخ » لأأنه لا يصح منه قصد مالا بعرفه فرو كالاجمى. 
ينطى بالطلاق العربى ولا يغبمه 

(0)قله د وان ينو الخ هذا المذهب لآنه لفظ موضوع فى اصطلاحهم 
لاثنين فوجب العمل به 

(5) قله « وبغيرها » يعنى بغير امراة الحاسب اذا لم شر شيئا وهو الصحيح 


- ١و‏ 
اذا قال انت طالق نصف طلقة أو نصئ طلقة أو نصف طلقتين طلقت 
طلقة(' وان قال نص طلقتين0© أو ثلاثة أنصاف طلقت طلقتين”؟ وان 
قال ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثا (؟»و »تمل أن تطاق طلقتين . وان قال 
نص فطلقة ثلث طلقة سدس طلقة أو نصف وثلث وسدس طاقةطلقت طلقة0» 


[ فائدة ] آذآ طلق زيد أراته فقال عرو زروجته أت مثلها أل ان واوى 
الطلاق طلقت وأحدة والا فلا 

١1(‏ ) قله ه اذا قال انت طالق نصف طلقة ال اذا قال انت طالق نصف 
طلقة أو جزءا منها وان قل وقع طلقة كاملة فى قول عامة اهل الع الا داود وقال 
لاتطلق بذلك قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من أهل العم أنها تطلق .ذلك 
وأن قال نصف طلقتين طلقت واحدة لآن نصف الطلقتين طلقة وهذا المذمب 

على قي[ لاه نص طلقة م طلقت طلقة وهذا المذهب لآن نص الشىء جميعه 

(؟ ) قله ه وان قال نصن ال» وهذا المذهب لآن نصق الثىء جميعه فبو مج 
قال انت طالق طلقتين 

(*) قله «وان قال ثلاثة أنضصاف الج هذاالصحيحمن المذهبانها تطلق اثنتين 
ان ثلاثة الانصاف طلقة ونصف فكل النصف فصار طلقتين وقبل تطلق واحدة 
وهو وجه لاصحاب الثافعى لّنه جعل الأنصاف من طلقة واحدة فسقط ما ليس 
منها ويقمع طلقة ش 

( 4 )قله ١‏ دان قال ثلاثة أنضاف طُلقَتين الخ وهو المذهب نص عليه وحتمل 
أن نطلق طلقتين اختاره أبن حامد لأن معناه ثلائة انصاف من طلقتين وذلك طلقة 
ونصف ثم يكل فيصير طلقتين قال الناظم و ليس بعد . ولاصحاب الشافعى وجبان 
كبذين ء ولثا ان نصف الطلقتين طلقة ووّد أوقمه * نا فيقع ثلاثا 

( 0 ) قله «وان قال نصف طلقة الح , هذا المذهب فيين لنه لم يعطف بواو 
العطف فدل على ان هذه الأجزاء من طلقة غير متغايرة وأن الثانى هبنا يكون بدلا 
من الآول وااثالك من الثانى والبدل هو الميدل أو بعضه 


م حل ١‏ 


0 


وان قال نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت ثلام) 00 وان 2 
قال لاربع أوقمت يكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا وقع بكل 
واحدة طلقة , وعنه اذا قال أوقعت بينكن ثلاثا ما أرى الا قد بن منه("© 
واختاره القاضى رحمه إلله .وان قال أوقعث بينكن خمسا فعلى الاول يمع بكل 


واحدة طلقتان *) 


وان قال نصفك أو جرء منك أو اصبعءك2©9 أو دمك طالق 


لراك قال الخ » لأنه عططف جزء! من طلقة علىجزء من طلقة فظاهره 
انها طلقات متغاءرة ولانه لو كانت الثانية هى الآولى لجاء مها بلام التعريف فقال 
ثلث الطلقة وسدس الطلقة 

(؟) وله « وان قال لأدبع الح . إذا قال اوقعت بيذكن طلقة وةع بكل واحدة 
طلقة وهو المذهب وبه قال الحسن والشافعى واب و عبيد واصحاب الرأى لان اللفظ 
اقتضى قسمبا بينبن لكل واحدة ربعبا ثم تكيل وان قال بيسكن طلقة فكذلك 
نص عليه وان قال اوقمت بينكن طلقتين فكذلك وهو المذهب وهو قول الى حنيفة 
والشافعى وقال إبو بكر والقاضى يقع بكل واحدة طلقتان وعن احمد ما يدل عليه 
قانه روى عنه فى رجل قال اوقعت بيشكن ثلاث تطليقات ما أرى الاقد بن منه 
والاول أولى 2 

(؟)قله وان قال اوقعت يشكن خمسا ال » اى يقع بكل طلقتان على 
المذهب وبه قال الحسن وقتادة والشافعى وابو ثور واصحاب الرأى لان تصيبكل 
واحدة تطليقة وربع ثم يكل . وكذلك ان قال ستا او سبعا او ثمانيا . وان أوقع 
السعا فازيد وقع بكل واحدة ثلاث على القو لين جميعا 

[ فائدة ] لو قال اوقعت بسكن طلقة وطلقة وطاقة وقع بكل واحدة ثلاث 
على كلا الروايتين لان .لا عطف وجب قسم كل طاقة طلقة على حدتها على كلا 
الروايتين على الصحيح من المذهب ويسوى فى ذلك بين المدخول 5 وغيزها 

(؛) قله , وان قال نصفك الح » متى طلقجزء من المرأة من أجزائما الثابنة 
طلقت كلبا سواء كان شائعا كنصفها اوسدسها او جرأ من الف جزء منهااوجزأ 


م5١‏ ب 
“طلقت”"'وان قال شعرك أو ظفرك أو سنك طالق لم تظلق0© وان أضافه 
'ألى الريق والدمع والعرق والجل لم تطلق0» وان قال روحك طالق 
طلقت©9©» وقال ابو بكر رحمه الله تعالى لا تطلق ْ 
فصل ذما تخالف المدخول ما غيرها 
أذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق طلقت طلقتين2* الا أن ينوى . 


ح معينا كيدها او رأسبا أو اصبعها وهذا بلا نزاع فى المذهب وهذا قول الحسن 
٠‏ و مذهب الشافعى وآلى ور وان القاسم من اصحاب مالك 
١‏ ) قله ه دان قال دمك طالق ظلقت . على الصحيح من المذهب 
(؟) هه وانقالشعرك الح » هذا المذهب و به قال اصحابالر أى وحتمل 
' أن تطلق ذكره صاحب الرر ويه قال مالك والشافعى ووه عن الحسن لانه 
جزء يستباح بدكاحبا ولنا أنه جزء متفصل عنها 2 حال السلامة وفارق الاصبع 
:فانها لاتنفصل فى حال السلامة | 
(؟ )قله « وان اضانه الح ء لانعلم فى ذلك خلافا ولو قال سوادك أوبياضك 
طالق : تطلق على الصحيح من المذهب 
) 5 ) ق[هه وان قالرو دك 4 هذا المذهب لان الحياة لانبق بدون روحبا 
فى كالدم وقال ابو بكر لامختلف قول احمد فى الطلاق والعتاق والظبار والحرام 
١‏ أن هذه الأشياء لاتع اذا ذى أرلعة أقياء الشعر والسن والظفر وااأروح ووجبه 
“أن ألروح لست عضواولا كذ إستمدع به 
[ فائدة ) حم العتق فى ذلك حم الطلاق 
( 0 ) قله « اذاقال لمدخول بها الخ , وهذا المذهب لكن يشترط ف التاكيد 
ان يكون متصلا فان نوى بالثانية ايقاع طلقة ثانية وقع بها طلقتان بلا خلاف ' 
[ فوائد ] لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونوى بالثانة تأكدالأاواة 
م يقبل ووقع ثلائا لعدم اتصال التأ كيد . وان اكد الثانية بالثالثة صح وان 
أطلق فطلقة واحدة ش غْ ! 
(الثانية ) لوقال انت طالق طالق طالق طلقت واحدة مالم ينو اكثر 
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بالثانية التأكيد أو اؤرامها . وان قال لما انت طالق فطالق أو ثم طالق أو بل. 
طالق أو طالق طلقة بل طلقنين أو بل طلقة او طالق طلقة بعدها طلقة أو. 
قبل طلقة طلقت طلقتين 2١١‏ وان كانت غسير مدخول مها بانت بالاولى ولم ‏ 
يلزمبا ما بعدها © وان قال لها انت طالق طلقة قبلبا طلقة فكذلك عند 


(الثالثة ) لواقال اتعطلقة انع نوس الك ممارقة فنا رقت تاكد الاوك 
بالثانية والثالثة قبل قوله وان اتى بالواو فبل يقبل منه ارادة التأ كيد فيه احتهالات 

( الرابعة) اذا قال انت طالى انت طالق ولم يكن له نية وقع طلقتان ويه 
قال ابو حنيفة ومالك وهو الصحيح من قولى الشافعى وقال فى الاخر تطلق واحدة. 
واما غير المدخول ما فلا تطلق الا واحدة سواء نوى الإيقاع او غ_يره وسوآء. 
قال ذلك متصلا او متفصلا وهذا قول عكرمة والتخعى وحماد بن انى سلمان والمم 
والثورى والشافعى واصحاب الرأى واف عبيد وابن ا نذر وذكره الحكم عن على . 
وزيد بن ثابت وابن مسعود وقال مالك والأوزاعى والليث يقع بها طلقتان وان 
قال ذلك ثلاثا طلقت ثلاثا اذا كان متصلا لآنه طلق ثلاث بكالح< م متصل اشيه قوله . 
انت طالق ثلاثا ولنا انه طلاق مفرق فى غير المدخول ما فلم يقع الا الاولى كا لو 
8 ق كلامه ولان غ سير لع ل 5 تيين بطلقة لانه لاعدة علما فتصادفها الطلقة . 
الثانية بائنا ولانه قول منمعينا من الصحاية ولانعا 1ه م عنا لفانى عصرم في كون اجماعاً ش 


( ) قيإه وان قال انت طالق فطالق الح » وقوع طلقتين بقوله انت طالق 
فطالق أ ثم طالق أو بل طالق لااعلم فيه خلاذا قاله فى الانصاف ووقوع طلقتين.. 
بقوله انت طالق طلقة بل طلقتين هو الصحيح من المذهب نص عليه وقال أبو 
بكر وان الزغوانق تطلق ثلائا ووقوعه بقوله انت طالق طلقة بل طلقة هوالصحيح. 
من المذهب وعنه تطاق واحسدة فقط ووقوع طلقتين بقوله انت طالق طلقة قبل 
طاقة الح هو الصحيح من المذهب وقيل تطاق واحدة اختاره:القاضى 

(؟) إن « وان كانت غير مدخول ما الخ يعنى فى المسائل كلها وتقدم 
الخلابقى ذلك فى اول هذا اافصل ودخل فى كلامه انت.طالق طلقة بعدها طلقة ٠‏ 
او قبل طلقة وكذا انت طالق طلقة بعد طلقة يسن ا لا 
واحدة وهو أحد الوجبين وهو المذهب 


ب ه15 


'القاضى!١‏ وعند الى الخظاب تطلق اثئتتين . وأن قال لا انت طالق طلقة معبا 

-طلقة أو مع طلقة أ و طااق وطالق طلقت طلقتين0(©والمعلق كالمنجز فىهذا 229 
“لو قال أن حلت نال فامت مالو واكك أو طالق طلقة معبا طلقة او مع 
“طلقة فدخلت طلقت طلقتين”؟' ولو قال أن دخلت فانت طااق فطالق أو ثم 
طالق فدخلت طلقت طلقة واحدة ان كانت غير هدخول ما © 0 

كانت مدخولا مها 29 وان قال ان دخلت فانت طالق ان دخلت فانت طالق 
فدخلت طلقت اثنين بكل حال( 


١(‏ ) قله « فكذلك عند القاضى , يعنى تبين بطلقة فى غير المدخول بها وهذا 
المذهب وهو ظاهر مذاهمب الشافعي وقال ابو بكر وابو الخطاب بقع اثنتان لانه 
استحال وقوع الطلقة الأخرى قبل الطلقة الموقعة فوقعت معبا وه ذا قول الى 
<نيفة ولنا أنه طلاق بعضه قبل بعض فا م بشع بغير المدتول ما جببعه 

؟ ) قله ه وان قال انت طالق طلقة معبا طلقة الح وقوع طلقتين بقوله 
0 1 معرأ طلقة أو مع طلقة لانزاع فيه فى المذهب ى المدخول مما 
-وغيرها وآن قال معبا اثنتان وقع ما ثلاث فى قياس المذهب ووقوع طلقتين بةوله 
أنت طالق وطالق لغير المدخول بها هو الصحيح من المذهب نص عليه لان الواو 
“ليست للترتيب 

(؟) قله « والمعلق الخ , وهذا المذهب سواء قدم الشرط او اخره اوكرره 
“فلو فال أن دخلت الدار فانت طالق ثم طالق فدخلت طلقت طلقة أن كان غير 
-مدخول جاوثلاثا أن كان مدخولا ما وهذا المذهب مطلقا 

( ؛ ) قله « فاو قال أن دخلت الدار الحّ, اى:لانه وجد شرط وقوعبا معا 
:اشيه مالو قال انت طالق اثنتين 

( ه) وله < د أنكانت غير مدخول بهاء أى لانها تبين بالأولى فيجب ان يلحقبا. 
«ما بعدهأ 


(5 ) قله « واثنتين إن كانت مدخولام'ء أى لانها لاتبين الاوك فيتعين يفا 


“إلثا نية 


(؛ ) قله « طلقت اثنتين بكلحال, أى لآن التعليق يقتضى ايقاع الطلاق - 


>8" - 
باب الاستثناء فى الطلاق 


حى عن أى 15 رحمه الله تعالى أنه قال لا يصمم الاستثناء فى الطلاق.. 
والمذهب على أنه يصح استثناء ما دو نالتصف ولا يصح فيا زاد عليه" وفى . 
النصفوجبان” فاذا قالانت طالق ثلاثا الا واحدة طلقت اثنتين وان قال 
انت طالق ثلاثا الاثلاثا أو ثلاث الا اثنتين أوخمسا الا ثلاما أو ثلاثا لا ربع 
طلقة طلقت ثلاثا2" وان قال انتطالق طلقتين الا واحدة فعلى وجبين وأن.. 


ح بشرط الدخول بها وقد كرر التعليق فيتكررالوقوع كا لو قال ارى دخلت فانت- 
طالق طلقتين وانكرر الشروط ثلاثا طلقت ثلاثا فى قول اجميع لآن الصفة وجدت. 
فاقتضى وقوع الثلاث دفعة واحدة . 

() | إه د والمذهب انه يصحاستثناء مادو نالنصف الخء اذا استثنى فى الطلاق . 
بلسانه صح استثناؤه وهوقولجماعة اهل العلم قال ابن المنذراجمع كل من نحفظ عنه من _ 
اهل العلم على أن. الرجل اذا قال لامراته انت طالق ثلاثا الا واحدة انها تطلق 
طلقتين منهم الثورى والشافعى واسحاب الرأى وقال ابو بكر لا يؤثر الاستثناء فى 
عدد الطاقات وجوزف المطلقات فلو قالانت طالق ثلاث إلا واحدة وقع ثلاث ولو. 
قال نسائى طوالق الا فلانةل تطلق لآن الطلاق لايمكن رفعه بعد ايقاعه وهذا باطل. 
بما سلله فى المطلقات وليس الاستثناء رفع لما وقع اذ لوكان كذإك لما صح فى 
المطلقات والاعتاق والاقرار والاخيار واتما هو مبين ان المستثنى ليس مراداه: 
بالكلام فهو ممع ان يدخل فيه مالولاه لدخل كقوله فلبث فهم الف سئة الاخمسين 
عاما وقوله اننى براء مما تعيدون الا الذى فطرنى ولا يصح فيا زاد عليه وهذا المذهب.. 
ولايصح استثناء الكل ولا الآ كبر نص عليه و نصره فى الشرح و الا كثرون على ان 
ذلك جائز | 

(؟) قله 5 وفى النصف وجبان » أحدها يصح وهو المذهب 

(؟) قله « وان قال أنت طالق ثلاثا الحء اذا قال انت طالق ثلاما الا ثلاما” 
وقع ثلاث بغير خلاف لان الاستثناء لرفع بعض المسكثنى منه فلا يصصم أن ترفع. 
جميعه وان قال ثلاث الا اثنتين وقع ثلاثا على المذهب بناء على انه لايصح استثنام. 
:ألا كثروقيل تطلق اثنتين بناء على القول الاخر وان قال خمسا الاثلا”! وقع ثلاث 
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قال | نتطالق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة فبلتطاقثلاثا أواثنتين؟ على و جبين ' 2١‏ 
وان قال انت طالق ثلاثا الا واحدة أو طالق وطالق وطالق الا واحدة أو 
طلقتين وواحدة الا واحدة أوطلقتين ونصفا الاطلقة طلقت ثلاثا' "و يحتمل 
ان يقع طلقتان .وان قالانت طالق ثلاثا واستثنى بقليه الا واحدة وقعت 
الثلاث”©2 وان قال نساقى طوالق واستثى واحدة يقليه / تطلق 259 


سعلى المذهب لان الاستثناء ان عاد الى الس فقداسةثنى الا كثر وان عاد الى الثلاث 
التى يملكبا فقد رفع جميعها وكلاهما لايصح , وحكذا قوله ثلاثا الاربع طلقة هو 
المذهب بلاريب لآن الطلقة الناقصة تكمل فتصير ثلاثا ضرورة أن الطلاق لايتبعض 

)١(‏ قله « وان قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين الخ , لا يصح الاستثناء من 
الاستثناء ف الطلاق خيلانا للرعانة الا ف هذه المسيلة قَْ أحد أأوجبين أودهما تطلق 
اثنتين وهو المذهب لآنه استننى الواحدة مما قبلها فيبق واحدة وهى مسئثناة ممن. 
ثلاثة فيصير كةوله أنت طالق لاثما إلا واحددة 

) و ( قله دوأن قال انت طالق ثانا الا كلاثنا الا واحدة الخ « وهو المذهمب 
لان الاسنا 3 قُْ الأول ياطل ولا مح الاساثئاء ممه وقيل نعود أسائناء اأواحدة 
الى اول الكلام فيمّع طلقتان واماما بعدهأ من المسائل ففمأ وجبان أحدههما لايصح 
الاسثناء وهو اذهب لان الاستثناء برقع الجملة الاخيرة بكوالها من غير زيادة علا 
فيصير ذكرها واسلاناؤها لغوا . وكل استثناء افضى تصحيحه الى الغائه والغاء 
المستثنى منه بطل كاسلثناء اجميع . والوجه الثانى يصح الاستثناء ويقع طلقتان لآن 
المطف بالواو بعل اجلتين كاجملة الواحدة فيصير مساةا واحدة من ثلاث ولذلك 
لو قال له على مائة وعشرون الا خمسين صمم والآول مذهب الى حنيفة والشافعى 

(؟)قله « وان قال أنت طالق ااخ » امأ فى الحم فلا يقبل قولا واحدا لآن 
العدد نص فيا تناوله فلا ير تفع بالنية لآن اللفظ أقوى واما فى الباطن فا اصحيح 
من المذهب أنه لايدين 5 هو ظاهر كلام المصتف 

(4اقله و وأن قال نسانى الخ أى فيقبل فوا بينه وبين الله تعالى قو لاو احدا 
وظاهصر كلام الممنف أنه يقبل فى الحم أيضا وهو الصحيح من اارواتين 
والمذهب منما لآنه لاسقط اللفظ وائما استعمل العموم فى الخصوص وذلك سائغ 
والثا ندة لاشبل وهو مذهب الشافعى واختاره أبن حامد 


دم[ ب 


باب الطلاق فى الماضى والمستقبل 
اذا قال لامراته ! نعطالق أمس أو قبل أن أنكحك ينوى الايقاع وقء() 
وان لم ينول يقع فى ظاهر كلامه'؟' وقال القاضى رحمه الله بقع وحكى عن 
فى بكر لا بقع اذا قال انت طالق فين ويقع اذا قال قبل أن أنكحك وان 
قال أردت أن زوجا قبل طلةبا أو طلقتها أنا فى نكاح قبل هذا قبل منه اذأ 
احتملالصدق ففظاهر كلام أحمد رض الله عنه"©وان مات اوجن أو خرس . 


00 وله تاق الأريع طولاق واستي واعدة كله طلنت فى الم 

(الثانية) يعددر للاستشناءة والشرط و#وهما اتصال معتاد لفظا او حا 
كانقطاعه بنفس و#وه قال الماضى وغيره وقطع هفى امحرر وغيره ويعتير ايضأ 
نبته قبل تكميل ما الحقه به قال فى القواءد الآصولية وهو المذهب وقيل يصم بعد 
تكميل ما الحقه نه قط لع به فى المهج والمستوعب والمغنى والشرح قال فى الترغيب 
هوظاهر كلام احاينا واختاره الشيخ 2 الدءن وقال دل عليه كلام احد وعليه 
متقدمو أححابه وقال لايضر فصل سير بالنية وبالاسكناء 

١)‏ ) قله « ينوى الايقاع وقع » وهذا المذهب لآنه اعترف على نفسه عا هو 
اغاظ 

١1 0‏ ( هه وأنلم ينولم يقع الخ , هذا المذهب وهو من مفرداته وقول القاضى 
هو مذهب الشافعى لانه وصف الطلقة ممالا تتصف به فلغت الصفة ووقع الطلاق 
كا لو قال لمن لا سنة لحا ولا بدعة انت طالق للسئة ووجه الآول ان الطلاق وقسع 
للاستباحة ولا ممكن رفعبا فى الزمن الماضى فلم يقع كا لو قال أنت طالق قبل قدوم 
زيد بيومين فقدم اليوم فان الأصعاب لم يختلفوا فى ان الطلاق لايقع وهو قول ١‏ كبر 
اسماب الشافعى وهذ! طلاق فى زمن ماض و تعليل قول الى بكر ان قوله أمس لا 
بمكن وقوع الطلاق فيه وقبل تزوجها متصور الوجود فانه بممكن ان يتزوجبا 
ثانا وهذا الوقت قبله فوقع فى الحال كا لو قال انت طالق قبل قدوم زيد 

(؟ ) قله« وان قال اردت أن زوجا الخ » » آما فما بيه و بين الله تعالى فيدين على 
الصحيح من المذهب واما فى الحكم فظاهر كلام المصئف انه يقبل فى الك أيضا سب 


“1 


قبل العم بمراده فبل تطلق على وجبين(2 وان قال انت طالق قبل قدوم زيد 
لشور فقدم قبل مكى الشبر ل تطلق0) وان قدم بعد شبر وجزء بشع فيه 
الطللاق تددنا وقوعه فيه0”) وان خالعبا بعل السمين بيوم وكان الطللاق بائنا 5 
قدم زيد بعد الشور #ومإن. صح الخلع وبطل الطلاق”*» : وان دم بعد شهر 
وساعة وقع الطلاق دون الخلع”*© وان قال انت طالق قبل موق طلقت فى 


سل وهو مقيد ما اذالى تكذبه قريئة من غضب او سؤ اها الطلاق ونحوه فلا يقبل 

قولا واحدا وكلام المصنف هو المذهب واحدى الروايتين لأنه فسره مما حتمله 

[ تنبيه ] ظاهر قوله قبل منه ال ؛انه يشترط ان يكون ذلك وجد منه أو من 
الزوجالذى قبله وهو قول الى الخطاب وقدمه فى الشرح وغيره وقال القاضى يقبل 
.مظاتاوقدمه فى الفروع 

)١(‏ قله « فان مات المع احدهما لانطلق وهو الصحيح من المذهب 

) ؟) قله د وأن قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر الح » وكذا اذا قدم مع 
:الشبر وهو المذهب حتّى قال المصنف والشارح فى المسئلة الآولى ل تطلق بغير اختلاف 
.من اصحابنا وهو قول ١‏ كثر اصحاب الشافعى لانه تعليق الطلاق على صفة ممكنة 
-الوجود فوجب أعتّبارها واما فى الثانمة فلآانه لاءد من جزء بقع الطلاق فيه 

(؟) قله ه وأن قدم بعد شور ال هذا بلا تزاع ونه قال الشافعى وزفر وقال 
أنو حنيفة وصاحياه يقع عند قدوم زيد لانه جعل الشبر شرطا لوقوع الطلاق فلا 
' يسبق الطلاق شرطه . ولنا انه اوقع الطلاق فى زمن على صفة فاذا حصلت الصفة 
-وقع فيه 

[ فائدة ] لها النفقة من حين التعليق الى ان يتين وقوع الطلاق 

على قله « تبينا وقوعه فيه » ه وان وطبّه حرم فانكان وطىء ازمه المبر 

( ؛ )قله « صح الخلع وبطل الطلاق , هذا الصحبح لاخلاف فيه لان الطلاق لم 
.يصادفبا الا بائنا والبائن لايع علببا ااطلاق 

(ه ) قله « وان قدم بعد شهر الخ , بلا خلاف قاله فى الانصاف لانها طلقت فى 
الساعة وهى زوجة ولان الجاع صادفها بائنا وخلع البائن غير حصح وحينئذ لما 
"الرجوع بالعوض إلا ان يكون الطلاق رجعيا لان الرجعية يصح خلعبا مالم تنقض 
-عدتها 


ءا[ سس 


الحال0'" قال وان قال بعد موت أو مع مون ل تطلق(© وان زوج امة أبيه 
م قال اذا مات أى أو اشتريتك فأنت طالق فات أبوه او اشتراها متطلق9» 


[ فائدة ] وكفا الك لو قال انت طالق قبل موت بشبر لكن لاارث لبائن 
لعدم التهمة ولو قال اذا مت فانت طالق قبله بشهر لم يصم لأأنه أوقعه بعده و فلا يمع 
قبله لمضيه 

١)‏ ) قله « وان قال أنت طالق قبل موق الح وهذا المذهب وعله الأسماب 
لان ماقبل موته من حين عقد الصفة بحل الطلاق فوقع فى أوله وان قال قبل موتك 
او موت زيد قكذلك . وان قال انت طالق قبيل موتى او قبيل قدوم زيد لم يقع, 
فى الخال واهما يقع ذلك فى الجرء الذى بليه الموت لان ذلك تصغير يقتضى الجزء 
الصغير الذى ببق . وان قال انت طالق قبل قدوم زيد او قبل دخول الدار فقال. 
القاضى تطلق فى الخال سواء ء قدم زيد أو لم يقدم 

( ) قَولْه ه وان قال مع موق المع بلا تذاع 0000057 
قال بعد موتك او مع موتك ويه قال الشافعى ولا نعل فيه عخالفا لانم! تبين يموت. 
احدهها فلا يصادرف الطلاق نكااً 251 د بله 

[ فائدتان ] لو قال انت طالق بوم موق فنى وقوع الطلاق وجبان اذه لطلق. 
فى اوله قال فى الانصاف وهو الصدواب والثانى لاتطلق 

( الثانية ) لو قال أطولكا حياة طااق فيموت احداهما يقع الطلاق بالاخرى. 
اذأ على الصحيح دن المذهب وقيل تطلق وقت »ينه 

(9 )قله و وان تزوج أمة أبيه المع ما قدمه المصنف هو اختيار القاضى فى. 
الحرر وابن عقيل فى الفصول وجزم ه فى الوجيز وقدمه فى الكافى والنظم قال اءن. 
مئجا فى شرحه هذا المذهب لانه بالموت والشراء بملكها فينفسيخ نكاحبا بالملك وهو 
زمن الطلاق فلم يقع والاحال هو المذهب قال فى الشرح هذا اظبر قال ابو الخطاب 
اهو الصحييح واختاره القاضى فى الخلاف والجامع والشريف واءن عقيل فى عمد. 
الادلة وغيرهم لآن اموت سبب ملكبا وطلاقبا وفسخ الدكاح يترتب على الملك. 
فيوجد الطلاق فى زمن الك السابق على الفسخ فيئيت كه 

[ فائدة ] لو قال اذا ملك.تك فانت طالق فات الآب او اشتراها لم تطلق على. 
الصحيح من المذهب قال فى ا محرر والحاوى الصغير لم تطلق وجبا واحدا 


و١‏ ل 
وحتمل ان تطلق فان كانت مد رة ففات أبوه وقع الطللاق والعتق 0 
| فصل 

وان قال انت طالق لآشرن الماء الذى فى الكوز ولاماء فيه أو لأاقتلن. 
فلانا المت أو لأصعدن السماء أو لاطيرن أو ان ل أصعد السماء ونحوه طلقت. 
فى الحال”'" وقال أبو الخطاب فى موضعلا تنعقد بمينه . وان قال انت طالق. 
أن شربت ما “الكو ولاق ار سم التا: أو شاء الميت والهيمة لم 
تطلق فىأحد الوجبين وتطلق فى الآخر*”"“وان قال انت طالق اليوم اذا جاء 
غد فعلى وجبين(؟2 وقال القاضى لا تطلق 


)١(‏ قْإهه فانكانت مدية الخ, اى إن قال الآب اذا مت فانت حرة وقال الاءن 
اذا مات ابى فانت طالق وكانت تخرج من الثلث ثم مات الأب وقع العتق والطلاق 
لانه لاتنانى بينهما 

( ؟) قله « دان قال أنت طالق لاشرين المأء ال هذا تعليق بعدم وجود. 
المستح| ل وعدم فعله ومن جملة امثلته ان لم اشرب ماء الكوز ولاماء فسيه او انل 
اطروهو المذهب وصتحه المصنف و الشارح كا لوقال انتطالق ان لم ابع عيدى فات. 
العبد ولانه علق الطلاق على نقْ فعل المستحيل وليه «علوم فى الحال وق الشانى 
فوقع الطلاق 

(؟) قله «دار قال نت طالق أن شر يساما 5 انها ل 
تطلق لانه علق الطلاق بصفة لم توجد ولان مالا يقصد تنفيذه يعلق على الخال كةوله. 
:تايلا لاايدخلون الجنةحتى يلج الججل فى سم الخياط » وكقول الشاعر : 

اذا شاب الغراب اتيت أهلى وعادالقار كاين الحليب 

( ؛ ) ْله « وان قال أنت طالق اليوم الج ء أحدهما لا تطلق مطلةا بل هو 
لغو وهو الصحيح من المذهب 

[ فائدة ] لو قال انت طالق ثلاثا على مذهب السئة والشيعة والهود والنصارى 
فقال القاضى فى الدعاوى مر حوائى التعليق تطلق ثلاثا لاستحالة الصفة- 


لأنه لا مذهب لم ولقصده التأ كيد انتهى . قال فى الانصاف ويقرب من ذلك ل. 


7#( لد 
فى الطلاق فى زمن مستقبل . اذا قال انت طالق غدا أو يوم السبت أو 
م فى رجب طلقت باول ذلك(2 وان قال انت طالق اليوم أو فى هذا الشبر 
ثِ طمد واكة فان قال اركف فى آخر هذه الا وقات 583 "وهل يقبل فى 


سح قوله انت طااق على ساثر المذاهب لاستحالة الصفة والظاهر انه اراد التاكيد بل 
هذه اولى من التى قبلبا ولم ارها للأحعاب وقال ابو نصر بن الصياغ والدامغاتى من 
الشافعية تطلق فى الحال قال ابو نير بن الصباغ وسمعت من رجل فقيه كان حضر 
عند الى الطيب أن القاضض قال لايقع لآنه لايكون قد اوقع ذلك على المذاه بكلا 
:قال ابن فلضون ول يان هذا القول 
١)‏ ) قله و اذا الاك طالق غدا الخ , هذا بلا نزاع فيقع الطلاق ىأول 
جزء من الليلة الآولى منه وذلك حين تغرب الشمس من آخر الشبر الذى قبله ومبذا 
“قال ابوحئيفة وقال ابوثور يقع الطلاقفى آخره ولنا انه جعل الشبر ظرفا للطلاق 
٠فاذا‏ وجد مابكون ظرفا له طلقت6 لوقال اذا دخخلت الدارفانت طااز فاذا دخلاول 
جرء منها طلقت فاما إن قال ان لم اقضدك فى شهر رمضان فا م أتى طالق لم تطلق حتى 
حرج دمضان قبل قضائه وفى الموضعين لا بمنع من وطء زوجته قبل الحنث وقال 
مالك بمنع وكذلك كل مين على فعل يفعله بمنع الوطء قبل فعله لآن الظاهر انه على 
حنث . ولنا ان طلاقه لم يقع.فلا بمنع من الوطء لاجل الهين م لو حلف لافعلت 
كذا ولو صح ماذكره لوجب ايماع الطلاق 
(؟) قِلْه « وان قال انت طالق اليوم الح » قال فى الانصاف بلا خلاف اعلمه 
-وكذتك لو قال انت طالق فى الهول طلقت فى اوله على الصحيح من المذهب وعنه 
.لابقع الافى د ادن اول اختاره ابن الى موسى قال فى الفروع وهو اظبر 
(؟) قله « وان قال اردت!ل» اذا قال انت طالق غدا أو يوم السبت وقال 
أردت فى آخر ذلك فقطع المصنف أنه بدين وجزم به فى المغنى والشرح وغيره لآن 
“آخر الشبر منه فارادته له لاتخالف ظاهر لفظه وكذلك اوسطه اذ ليس أوله باولى 
.فى ذلك من وسطه وآخره بل ربما كان آخره اولى لآنه متيقن وما قبله مشكوك فيه 
-وقال فى الفروع والمنصوص انه لابدين وقدمه فى المحرر ومال اليه الناظم وهو 
“المذهب وأما ماعدا هاتين المسئلتين فقطع المصئف ايضا انه بدين وهو المذهب 


- 


الوه 55 وفى بعده فل 15 ثلاث أو ا و 
فىالاولىواحدة وفىالثانية ثلاثا0"“وان قال انتطالق اليوم ان ل اطاقك اليوم. 
طلقتفى آخرجزء منه وقال أبو بكر لاتطاق ”© وان قال | نتطالق يوم يقدم 
زيد فانت غدوة وقدم بعد موتها فبل وقع بها الطلاق؟ على وجبين9* »وان قال. 
اننتطالق فىغد اذا قدم زيد فانت قبل قدومه لم تطلق2" وان قال انت طالق 


)١1(‏ قله وان قال انت طالق اليوم الح احدهما تطلق واحدة كقوله انت 
طااق كل يوم حدق الاتتصار الا أن يثوى اكثر ولانبا اذا طلقت ت أليوم نهى. 
طالق فى غد وق بعده والثانى ثلاثا لان ذكره لاوقا ت الطلاق يدل على مقداره. 

(؟) قله« وقيلالح»ومذا هو المذهب لان من طلقت ف اليوم الآول. 
يصح أن يقال هى طألق فى الثانى والثالث واما فى الثانية فلآن اعادة فى تقتضى قعلا 
فكانه قال انت طالق فى اليوم وانت طالق فى غد وانت طالق فى بعد غد قال فى. 
الفروع ويتوجه ان يخرج انت طالق كل يوم او فى كلل يوم على هذا الخلاف 

[ فائدة ] اذا قال انت طااق الى رمضان أو اذا كان رمضان أو الى هلال رمضان. 
او فى هلال رمضانطلقت ساعة يستهل الا ان يقول من الساعة الى الهلال فتطلق فى. 
الحال . وان قال انت طالق فى بجىء ثلاثة ادام طلقت فى أول اليوم الثالث 

(؟) قله د« وان قال أنت طالق اليوم ال وهو المذهب نصعليه لان خروج. 
اليوم يفوت به طلاقها فوجب وةوعه قبله فى آخر وقت الامكان م لو مات احدهمأ 
فى اليوم وه _ذا قول إصحاب الشافعى . وقال ابو بكر لا تطلق وقدمه فى الخلاصة- 
والرعايتين والنظم لآن شرط طلاقها خروج اليوم وخروجه يفوت حل طلاقبا 

( ؛ ) قله وان قال أنت طالق يوم الح» » احدهما يقع مها الطلاق من اول اليوم. 
وهو الصحيح من المذهب قال فى الشرح وهو أولى 5 لو ان لالد يوم أجمعة 

على قإْو « وقدم بعد موتها يعنى فى ذلك اليوم ش 

(0) قله « دان قال أنت طالق فى غد الح » » هذا |حد الوجبين جزم بهفى. 
00 والنظم والوجيز وغيرهم لان الوقت الذى أوقع طلاقبا فيه ل يأت. 
وهى نحل لاطلاق فم الطاق م لوماتت قبل دخول ذلك الموم والوجه الثانى تطلق ب 


و”ها١‏ سم 


اليوم غدا طلقت اليوم واحدة0© الا ان بريد طالق اليوم وطالق غدا © أو 
«نصف طلقة اليوم ونصفها غدا فتطلق اثنتين2" وان نوى نصف طلقة اليوم 
وناقها غدا احتمل وجبين2» . وان قال انث طالق الى شبر طلقت عند 
انقضائه2” الا ان ينوى طلاقها فى الحال277 . وان قال انت طالق فى آخر 


حوهو المذهب قال فى المستوعب ذكر اصهاينا انه حم بطلاقبا بذاء على ما اذا نذر 
“أن يصوم غدا اذا قدم زيد فقدم وقد أ كل فانه يارمه قضاؤه لان نذره العقد فعلى 
المذهب يقع الطلاق عقيب قدومه 
| على قل « فاتت قبل قدومه لم تطلق » ه وقيل تطلق وهو المذهب فعلى المذهب 
انشع الطلاق عقب قدومه على الصحيح 

)١1(‏ قله « وان قال أنت طالق اليوم غدا ال , أى لآن من طلقت اليوم 
غبى طالق غدا 

(؟) .قله « إلا ان بريد الح , أى فتطلق اثنتين قال فى الانصاف بلا لاف 
5 | 

(؟) قله زان أداة نصف طلقة الخ ء وهذ! الصحيح من المذهب لآن كل 
نصف يكل 

(؛) قله دان نوى الح دافا حال واني ومو مجع الدع 

'لانه إذا قال نضفبا اليوم كدلت فم يبق لها بقية تقع غدا ولم يبق شىء غيرها لانه 
.ما أوقعه 

( ه) قله «وان قال انت طالق إلى شهر الخ . وكذا الى حول وهذا المذهب 
بشرطه روى ذلك عن ابن عياس وآنى ذر وبه قال الشافم فى وقال ابو حنيفة تطلق 
لق الحال لان قوله انث طالق بقاع فى الحال وقوله الى شبركذا توقيت له وغاءة 
وهو لا يقبل التأقيت فوقع فى الحال وائا أن ذلك قد روى عن أبن عباس وألى 
ذر ولانه جعل ذلك غابة للطلاق ولاغاءة لأشرة فوج أن يحعل غابة لأوله ولان 
.هذا حتمل أن يكون موقنا لإيقاعه فلم يع الطلاق بالشك وعنه تطلق اذأ كنيته 


(1) هله « الا أن ينوى الج أى فتطاق فى الحال وهذا المذهب : 
[فائدة] اذا قالانت طالق من اليوم الى سسئة طلقت فى الال لان من لابتداء.س 


نون*نؤ معد 


الشهر ”2 أو أول آخره طلقت بطاوع جر آخر يوم منه"© وان قال فى آخر 
أوله طلقت فى آخر يوم من أوله”": وقال أو بكرتطلق فالمسثلتين بغروب 
هس الخامس عشر منه . وان قال اذا مضت سنة فأنت طالق طلقت اذا مضى 
اثنا عشر شبرا بالاهلة يكل الشبر الذى حلف ف اثنائه بالعدد؟؟ وان قال 
اذا مضت السنة فانت طالقطلقت بانسلاخ ذى الحجة”*؛وان قال انتطالق 
فى كل سنة طلقة طلقت الاولى فى الحال والثانية فى أول ا حرم وكذا الثالثة 
فان قال أردت بالسنة اثنى عشر شبرا دين . وهل يقبل فى الحم ؟ يخرج على 


الغاية فتقتضى ان طلاقبا فى اليوم فان اراد وقوعه بعد سنة لم يقع الا بعدها وأن 
قال اردت تكرير طلاقبا من حين لفظت به الى سنة طلقت من ساعتها ثلاثا اذا 
كانت مدخولا 5 
(١)قله:‏ وان قال أنت طالق فى آخرالشبر ال , هذا أحد الأوجه واختاره 
الاكثر لآن آخر الشبر آخر بوم منه ولآنه اذا علق الطلاق على وقت تعلق بأوله 
وقيل تطاق بغروب ثمس الخامس عشر منه وقيل تطلق فى آخر جزء منه قدمه فى 
الفروع قال فى الانصاف وهو الصواب وهو المذهب على مااصطلحتاه فى الخطبة 
(؟ )قله و أو أول آخره ء يعنى لوقال إنت طالق فى اول آخر الشبر طلقت 
بطلوع كر آخر بوم مئه وهو المذهب فعلى المذدهب رم وطيّه قف تأسع عشر بن 
(؟) قله وان قال فىآخر أوله ال هذا احد الوجوه لآن ذلك آخر يوم 
من وله قال ابن المنجا فى شرحه هذا المذهب قال المصنف ف المغنى والشارح هذا 
اصح وقيل تطلق بطلوع جر اول يوم منه وهو اذهب 
(؛) قله « وان قال اذا مضت سئة الخ هذا المذهب لآن السنة كلها معتيرة 
بالأهلة للأنما السئة التى جعلبا الله مواقيت للناس بالنص فاذا حلف فى أول الشهر 
طلقت اذا مضى اثنا عش شبرا بالأهلة وان كان الحاف فى اثناء الثبر وجب تكميل 
٠‏ الشبر بالعدد ثلائين يوما وعنه يكئل بالعدد وعند الشيخ تق الدين الى مثل تل كالساعة 
(ه)قَله د وان قال اذا مضت السئة الخ قال فى الانصاف بلا خلاف اعلنه 
لآنه لما ذكرها بلام التعريف انصرف الى السئة المعروفة وهى الب آخرها ذو الحجة 
ذان قال اردت بالسنة اثنى عشر شبرا دين وهل تقبل فى الحم على روايتين احدها . 
شيل وهو المذهب 1 


ال كا 


روايتين7" وان قال أردت أن يكون ابتداء السنين حرم “دين ول يقبل فى 
الى © وان قال انت طالق يوم يقدم زيد فقدم زيد ليلا لم تطلق”» الا 
أن بريد باليوم الوقت فتطاق ©) وان قدم به ينثا أو مكرها ل تطلق 2*0 


ل ) قله د وهل يقبل فى الحدم الخ احداهما يقبل وهو المذهب 

[ تنسيه ] محل هذا أذا دخلت علما السنتان وهى فى نكاحه او ارتيجعبا فى عدة 
الطلاق او جدد نكاحبا بعد ان بانت فان انقضت عدتها بانت مئه فاذا دخلت 
الثانية لم تطلق وكذا الثالثة اذا دامت بائنا حتى انقضت الثانية والثالثة ولو تكحبا 
فى السنة الثانية او الثالثة وقعت الطلقة عقب العقد جزم به فى الفروع قال فى المخنى. 


اقتضى قول اصحابنا وقوع الطلاق عقب نزويحه ما اذا تزوجها فى أثناء السنة 
الثانية لآنه جزء من السنة الثانية التى جعلبا ظرفا للطلاق . قال وقال القاضى تطلق 
بدخول السنة الثالثة وان كان نكاحما فى السنة الثالثة طلقت ددخول السئة الرابعة 
انهى . ونحل هذا ايضا على المذهب فذاما على قول ألى الحسن القيمى ومن وافقه 
فتتحل الصفة بوجودها فى حال البيذونة فلا نعود تحال 

)0( قله ه دان قال أردت الخ » وهو المذهب لانه خلاف الظاهر قال المص'فه 
والأولى ان رج على روايتين 

(؟ )قله وان قال بوم يقدم الح وهوالمذهب نص عليه لانهلم بوجد الشرط 
اذاليوم اسم لياض النهار ولم بوجد 

( ؛ ) قله « إلا أن بريد الخ » أى فتطاق بلا خلاف نعليه قاله فى الانتصاف 

[ تنبيه ] مفبوم قوله فقدم ليلا انه لو قدم هارا طلقت وهو حيح بلا خلافه 
اذا قدم حيا عند اجمبور قال الخلال يقع قولا واحدا فعلى المذهب فى وقت وقوع, 
الطلاق وجبان احدهما تطلق من اول النهاروهو المذهمب جزم به ف المغنى والثمح 
والوجه الثاتى تطلق عقيب قدومه وذائدة الخلاف الارث وعدمه 

ه ) قْه « وان قدم ميتا الخ . هذا المذهب وهو قول الشافعى لآن الفعل ليس 

منه والفعل لاينسب الى سير فاعله الا مجازا وقال أبو بكر فى التنبية تطلق وهو 
رواية وحل الخلاف اذا لم يكن نية اما مع النية فيحمل الكلام علما بلا اشكال. 


/إ/ا(١‏ سل 


باب تعليق الطلاق بالشروط 
مح ذلك من الزوج ولا يصح من الأجنى فلو قال ان تزوجت فلانة وأن 
تزوجت أمرأةة بى طالق لم تطلق اذا روج ”© وغيه تطلق وان فال لاجنية 
ان قت فأ نت طالق فتزوجبا م قامت لم تطلق رواية واحدة . وان علق الزوج 
الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده”؟ وان قال مجلت ما أجلنه لم 


)١(‏ قله «ولا يصح من الأجنى فاو قال الخ اختلفت اأروابة عن احمد رحمه 
الله تعالى فى هذه المسئلة فالمثبور عنه انه لايقع وهو المذهب وهو قول اكثر أهل 
العم روى ذلك عن سعيد بن المسيب و به قال عطاء والحسن وعروة وجار بن زيد 
وسوار القاضى والشافعى وابوثور وان المنذر ورواه الترمذى عن على رذى ألله 
عله وجابر بن عيد الله وسعيد بن جبير وعلى 'ن الحسين وشريح وروى عن احمد 
ماددل على وقوع الطلاق قال فى الفروع وعنه صمة قوله لزوجة» من تزوجت عليك 
فبى طالق او قولة لتسقةه ان تووجتك فازت طالق ان قوله لجسكه انزاستك 
فانت ظالق ثلاثا اراد التغليظ عليها وهذا قول الثورى واصعاب الرأى لانه يصح 
تعليةه على الاخطار فصح تعليةه على حدوث الملك كالوصية والآول اصح لقوله 
عليه الصلاة والسلام لا الاق ولا عاق لان آدم فما لاملك روآه احمد وايوداود 
والترمذى باسئاد جيد من حديث عبرو بن شعيب ال الترمذى حديث حسن وهو 
اد كرو انتوق اه ا دار سرع بن موف انع لبتي لشفي زر اد 
وان عينها . وعن المسور مفوعا قال لاطلاق قبل نكاح ولاعتق قبل ملك روام 
ان ماجه بأسناد حسن قال احمد رحمه لله تعالى هذا عن النى ل وعدة من أصخاءه 

زفا أدة][يصح تعليق اطلاق مع تقدم الشرط وكذا| ا نتاخر على الصحيح 5-07 
وعليه الأصماب وعنه بدنجز أن و الشرط و نقله ابن هاققىء فى العدق قال الشيسخ 

تق الدين رحمه الله تعالى و تأخر القسم كأ نت طالق لافعلن كالشرط واولى بارن 
3 يلح 

على وله د دوانة واحدة, » لا نعلم فيه خلافا لانهلم يضفه إلى زمن شع فيه 
الطلاق اشبه مالو قال لاجندة انت طالق م تمزوجبا 

(؟) قله « وان علق الزوج الخء هذا المذهب وعليه الاساب لآنه زوال بس 


حي رك 


سا ”!ا لس 


س بنى على التغليب والسرابة أشبه العتق وعنه تطلق فى الحال مع ثيقن وجود الشرط 
وخص الشسيخ تق الدين هذه الرواءة بالثلاث لآنه الذى نضره كمتعة 
على قله « وان علق الطلاق بشرط لم نطلق قبل وجوده وهذا اذهب وعليه 
الاسماب 
[ تنبيه ] فى قوله قبل وجوده اشعار بأن ااشرط ممكن وهو كذلك فاما ما 
يستحيل وجوده فيذكر فى اماكنه وقد تقدم فى أثناء الاب الذى قبله ومفبوم 
كلامه ان الطلاق يمع بوجود شرطه وهو صحيح نص عليه وليس فيه تحمد الله 
خلافيا قاله فى الانصاف . قلت وقد فصل الشيخ تق ق الدين فى هذه المسدلة تفصيلا 
حمسئاً فاختار أن من علق الطلاق على شرط أو النزمه لايقصد ذلك زلا الح ض أو 
المنع فانه بحرثه فى ذلك كفارة بمين ان حنث وان اراد الجزاء تعليقه طلقت كره 
الشرط اولا وكذاك اماف بعتق وظبار وترم فانه قال وقد سثئل عن رجل حلاف 
فقال الطلاق يلزمنى ان عدت اكات من خيزك مادمت فى ذا اليلد بعد ان بسطالةول 
فها وح الاختلاف.قال والقول الثالك وهو أصح الاقوال وهو الذى يدل عليه 
الكتاب والسنة والاعتيار ان هذه عين من اعان المسلمين فيجرى فمبأ ما بجرى فى 
امانهم وهو كفارة مين عند الحنث الا ان يختار احالف ابقاع الطلاق فله ان يوقعه 
ولا كفارة عليه وهذا قول طائفة من السلف والخاف كطاوس وغيره وهو مقتضى 
المنتقول عن اصعاب رسول الله مَل فى هذا الباب وبه يفتى كثير من المالكية وغيرهم 
حتى يقالان فى غير بلد من بلاد المغرب من يفتى بذك من امة الماالكية وهو مقتضى 
. نصوص احد بن <نول واصوله فى غير موضع وعلل هذا القول فاذا كررالهين المكفرة 
عىتنين أو ثلاثا على فعل واحد وحنث فبل عليه كفارة واحدة او كفارات فيه 
قولان للعداء وهما روايتان عن احمد اشبرهما عنه تح ثه كفارة فاذا قال إن فعلت كذا 
فعبيدى احرار ففيه الاقواللكن هنا لى يقل احد من اصعاب الى حنيفة والشاففى 
انه لاياومه العتق ا قالوا فى ذلك فى الطلاق لان العتق قرية فيصح نذره مخلاف 
الطلاق وامتقول عن اعاب رسول الله له انه بحرئه كفارة مين 5 ثبت ذلك 
عن أبن عير وحفصة وزينب ورؤوةه ايضاعن عن عائدة وام سلية واين غباس وابى 
هربرة رضى الله عنبم وهو قول | كابرالتابعين كطاوس وعطاءوغيرضا ول ؛ المت حت 


لك 


م ا 2002 
دعن صاحب ما خا لف ذلك لافى الحلف بالطلاق ولانى الحلف بالعتاق بل اذا قال 
الصحابة ان الحالف بالعتق لا يازمه العتق فالحا لف يا لطلاق أولى عندهم وهذاكالحالف 
.بالنذر مثل ان يقول ان فعلت كذ! فعلى الحج أو صوم سئة او ثلث مالى صدقة فان هذا 
عين تحزى فيه الكفارة عند اصحاب رسول الله طَلِيوٍ مثل عمر وابن عباس وعائشة 
وان عير و حفصة رض الله عنهم وهوقول جماهيرالتا بع نكعطاء وطاوس وا الشعثاء 
.وعكرمة والحسن وغيرثم وهو مذهب الشافعى المنصوص عنه ومذهب احمد بلا أزاع 
عنه وهو آخر الروايتين عن الى جنيفة اختارها مد بن حسن وهو قول طائفة من 
أكحاب مال ككاءن وهب وأين ابىالغمروافى ابن القاسم ابنه بذلك مرتين والمعروف 
عن جمبورالسلف من الصحابة والتابعين ومن بعد انه لافرق بين ان تحاف با لطلاق 
او بالعتاق اوالنذرين اما ان #ز ئهكفارة ففكل مين وما انه لاثىء عليه واما انه يلزمه 

كل ماحاب بهبل إذا كان قوله ان فعات كذا فعلى ان اعتق رقبة اذا قصديه التين لا يلزمه 
:العتق بل تجرئه كفارة يمين ولو قاله على وجه النذر لزمه بالاتفاق فقوله فعيدى حر 
اد لمان لايازمه لان قصد الهين اذامنع ان يازمهالوجوب و الاعتاق والعتق فلآن بمنع 
'لزوم العتق وحده اولى وايضا فان بوت الحقوق فى الذم أوسع من نفوذ التصرف 
فان الصى واجنون والعيد قد تذست الحقوق فى ذعبم مع أنه لا يصم صر فهم قاذا 

ا قصد ألهين منع بوت العتق المعاق فى الذمة فلاان منع وقوعه اولى واحرى 
واذاكان العتق الذى بازمه باائذر لايلزم اذأ قصد به الإين فالطلاق الذى لايلزم 
بالنذر اولى ان لايازم أذا قصد به العين فان التعليق انما يلزم فيه الجزاء اذا قصد 
.وجود الجزاء عند وجود الشرط كةوله ان ابرأتينق من.صداقك فانت طالق اوان 
شن الله مريضى فثلث مالى صدقة واما اذا كان يكره وقوع الجزاء وان وجد 
الشرط و آنا التزمه ليحض .نفسه او منعبا او يحض غيره او منعه ومع هذا فلو 
:وجدالشرطم رد وجود الجزاء بل يكره الشرط ويكره الجزاء وان وجد ااشرط فبذا 
حالفكقو له أن فعلت كذا فانا هودى لو نصرانىو مال صدقة وعبيدى احرارو تسا 
طوالق وعلى عشر حجج وصوم سنة فبذا حالف باتفاق الصحاءة والفقباء وسائر 
الطوائف وقد قال تعالى لإقد فرض الله لك, تحلة عانم وقال إ ذلك كفارة 
عانم اذا حلفتم ) ونبت عن النى بِلَِعٍ من غير وجه فى الصحيح انه قال من حلف 
على ين فرأىغيرها خيرا منها فليات الذى هوخيرو ليكفرعن بميئه وهذا بتناوليس 


سوم[ سس 


س جميع أعان المسلمين لفظا ومعنى ولم مخصه نص ولا اجماع ولاقياس بل الآدلة 
الشرعية تحقق عمومه. والوين فىكتاب الله وسئة رسوله نوءان نوع محترم منعقد مكفر 
كالحلف ياسم لله ونوع غير ترم ولا منعقد ولا مكفر وهو الحاف بالخلوقات فان.. 
كانت هذه لين من امان المسلمين ففسها الكفارة وهى من النوع الأون وان لم تكن 
من أ بمان المسلمينفبى من الثانى واما اثيات عين منعقدة غير مكفرة فبذا لا اصل له 
فى الكتاب والسئة و تقسيم مان المسلين الى عين مكفرة وغير مكفرة كتقسم الشراب . 
المسكر الى خمر وغير خمروتقسم السفر الى طويل وقصيرو تقسم الميسر الى بحرم وغير. 
حرم بل الآأصول تقتضى خلاف ذلك يا بسطناه فى موضعه و بسط الكلام على هذه . 
المسئلة له موضع آخر لكن هذا القول الثالك وهو القول بوت الكفارة ف جميع . 
ايمان المللين هو القول الذى تقوم عليه الآدلة الشرعية التى لاتتناقض وهو المأ ثور 
عن الصحابة وا كابر التابعين اما فى جميع الآممان وامافى بعضرا وتعليليم ذلك بانه. 
عين والتعليل بذلك يقتضى ثبوت الحكم فى جميع اعان المسلين وهم اتوا بذلك 
فى صيغ التعليق كقوله ان فملت كذا فعلى الحج ومالى صدقة أو فى رتاج الكعبة- 
وعبيدى احرار وجعلوا هذه اعانا داخلة فى قوله تعالى ل ذلك كفارة اعانكم اذا" 
حلفتم )وقوله ل قدفرض الله لكم تحلة امانكم هوم الذين خوطبوا بالقرآن دم اعلم. 
باللغة التى نزل القرآن مها و عا نيه فعلم ان صبغ التعليق الى يقصد ما العين من الاعان .. 
المذكورة فى القرآن فى الصيخ ثلاث : صيفة تنجيز كقوله انت طالق فبذه ليست عينا. 
ولاكفارة فى هذا باتفاق العلداء . والثاى صيغة قم كةوله الطلاق يأزمنى لأافعلن . 
كذا أو لا افعله فبذه ان قصد مما الهين فكبا - الأول باتفاق العلباء . واما ان.. 
قصد وقوع الطلاق عند الشرط مثل ان يختار طلاقبا اذا أيرأته او اعطته العوض . 
كقوله ان ابرأتينى او اعطيتينى كذا فانت طالق او تختار طلاقها اذا اتت كبيرة 
فقول ان ذنيت أن سرقت فانت طالق وقصده ايقاع. الطلاق. عند الصفة لا الحلف- 
فبذا يقع به الطلاق باتفاق الساف , فان الطلاق المعلق بالصفة وى الوقوع فيه. 
عن غير واحد من الصحاءة كعلل وابن مسعود وأبن عمر وابى ذر ومعاوبة وعن.. 
كثير من الا بعبن ومن بعدهم و<ى الاجماع على ذلك. غير واحدوما علبت احدا ينقل. 
عن أحد من الصحاءة والسلف ان الطلاق المعلق بالصفة لايقع وأتما النزاع فيه عنافى.. 
عبد الرحمن الشافعى وعن بعض متأخرى الظاهرية والشنيعة كابن حزم وخالففى _ 


اع وما ب 


ذلك داود وأحها به معأ نه حك فى كتاب اجماع العلماءعلى ان الطلاق المعلق بشرط اذا 
خرجه مخرج الدين فذكرفيه ثلاثة اقوا لكالاقوالالثلاثة فى الحاف بالنذر الذى يسمى 
نذر اللجاج والغضب وهؤلاء الشسعة بلغتهم فتاوى عن بعض فقباء اهل البيت فيمن 
قصده الحاف فظنوا انكل التعليق كذلكم ان طائفة من المهور بلختهم فتاوى عن 
بعض اأصحابة والتابعين فيمن علق الطلاق بصفة انه بشع عندها فظنو! أن ذلك مين 
٠‏ وجعلوا كل تعليق عينا كن قصده الدين ولم يفرقوا بين تعليق يقصد به العين وتعليق 
يقصد به الايقاعيم لم يفرق أو لك بينهبما فى نفس الطلاق وما عليت احدا من الصحابة 
اف فى الهين بلزوم الطلاق كم لم أعم احدا منهم افتى فالتعليق الذى يقصد به الايقاع 
بعدم لزومه والفرق بين التعليق الذى يقصد به الايقاع والذى يقصد به العينفى اجملة 
هو المعروف عند جمرور الساف حى قال به داود واكابه ففرقوا ببن تعليق الطلاق 
الذى يقصد به الهين والذى يقصد به الايقاع كا فرقوا بننها فى تعليق النذر وغيره 
-والفرق بدئهها ظاهر فان الحااف بكر ه وقوع الجزاء فان وجدت الصفة كةول المسلان 
«فعلتك-ذا فانا ممودى او نصراق.فبو يكره ا'لكافر وان وجدت الصفة اا التزمه لثلا 
يازم لمتئع به من الشرط لا لقصد وجوده عند الدفة وهكذا الحالف بالاسلام 
لو قال التدى أن تبك كن اانا مسلٍ والحالف بالنذر والحرام والظبار والطلاق 
«والعتاق اذا قال ان فعلت كذا فعلى الحج وعبيدى احرار ونسالى طوالق ومالى 
صدقة فبو يكره هذه اللو ازم وأن وجد الشرط وانما علقها لمنع نفسه من الشرظط 
لا يقصد وقوعبا اذا وجد الشرط فالتعليق الذى يقصد به الايقاع من باب الايقاع 
-.والذى يقصد به العين من باب اله وقد ببن الله فى كتابه احكام الطلاق وأحكام 
الأمان فاذا قال ان سرقت أن زنيت أن شربت اغخر فانت طالق فبذا يقصد به 
الدين وهو ان يكون مقامبا مع هذا الثمل 'انتعت المت طلاقنا واما قضده زجرها 
وتخويفها لثلا تفعل فبذا حالف لابقع به الطلاق وقد يكون قصده ايقاع الطلاق 
“ده أن كرون فرأقها احب اليه من المقام معبا مع ذلك الفعل فيختار اذا فعلته ان 
تطلق منه فبذا يقع به الطلاق والله اعل . والقول الثانىف المسئلة انه يقع به الطلاق 
“اذا حنث فى بمينه وهذا هوالمشهور عند ١‏ كثر الفقباء المتأخرين حتى اعتقد طائفة 
٠‏ منهم أن ذلك اجماع ولهذا ل يذكر عامتهم فيه حجة وحجتهم عليه ضعيفة جدا كقوهم 
««العزم اس| عند وجود شرطه فلزمه ما التزمه وهذا 2 


عام] لس 


ست بعضبأ جمع عليه كنذر الطلاق والمعصية والمباحكالتزام الكفر على وجه القين مع, 
انه ليس له أصا ل يقاس عليه الاو برنهما فرق مؤثر فى الشرع ولادل على عمومه نص. 
ولا إجماع لكن لماكان موجب العقد لروم ما التزمه صار يظن فى بادى. الرأى ان. 
هذا عقد لازم فى الشرع وهذا يوافق ماكانوا عليه فى اول الاسلام قبل ان ينزل. 
الله كفارة الهين وكانت الهين موجبة ومحرمةكا يقال انه شرع من قبانا لكن نسخ 
الله هذا بشرع خمد له ففرض للسامين تحلة اعانهم وجعل لهم أن بحلوا عقد الهين. 
بما فرضه من الكفارة واما اذا لم يحنث فى بمينه فلا يتمع به الطلاق بلا ريب الاعلى 
ول طني ادي عن شرك ود رزو تعو اد فما اذا قدم الطلاق واذا قيل. 
يمع به الطلاق فان وى بالعين الثانية توكد الآولى لا انشاء مين اخرى لم يع هالا 
طلقة واحدة وان اطلق وقع به ثلاث وقيل لابقع نه الا واحدة . والقول الثالث انه 
لايع به طلاق ولابازمه كفارة وهذا مذهب داود واحكعايه وطوائف من الشيعة 
ودذكر مابدل عليه عن طائفة من السلف بل هو مأثور عن طائفة من السلف صر حا. 
كانى جعفر الباقر وابنه جعفر بن عمد الصادق وهو قول الى عبدالرحمن الشاقعى احد. 
ابن يحى فى انكل طلاق معلق بشرط انه لايقع وبذلك أفتى عكرمة فيمن قال أن لم, 
اضر غللاق "مانة سوط قاس انرطالن قال لا ضري لكيه ولا تطلق :امراك هذا 
من خطوات الشيطان واصل هؤلاء ان الحاف بالطلاق والعتاق والظبار والحرام. 

والئذر لغ وكالحلف بالخلوقات ويفيٌ به فى العين ل تى حلف ما التزام الطلاق طائفة 
من أحكعاب 5 حليفة نة والشافعى كالقفال ونا حي التتمة وأنى سعيد المتولى وينقل 
عن ألى حنيفة نصا بناء على ان قول القائل الطلاق يلزمنى او لازم لى وو ذلك. 
صيغة نذر لا صيغة ايقاع كقوله لله على ان اطلق ومن نذر أن يطلق لم يلزمه طلاق 
بلا نزاع ولكن فى ازوم الكفارة له قولان | حدهما بلزمه وهو المنصوص عن أحمد 
ابن حنبل وهو الى عن الى حنيفة اما مطلهًا واما إذا قصد به العين وهوقول. 
طائفة من ا خراسا نيين من أصحاب الشافعى كالقفال والبغوى وغيرهما فن جع لهذا 
نذراولم يوجب الكفارة فى نذر الطلاق يفتى يانه لاىء غليه كا افتى بذك طائفة من. 
اصحاب الشافعى وغيرهم ومن قال عليه كفارة لزمه على قوله كفارة مين كا يفق. 
ذلك طائفة من الحتفية والشافعية اما الحنفية فبنوه على اصله فى ان من حلف بئذر_ 
المغامن :ل ارماك والماتاك نسل كنار فين وكداك” شل 5الك من يقرا امن عد 


توم 


بتعجل27 وان قال سبق لسافى بالشرط لم ارده طلقت فى الحال . وان قال 
انت طالق ثم قال أردت ان قت دين ولم يقبل فى ال5 17" نص عليه 


أصحاب الشافعى لتفريقه بين ان يقول علىنذر ولايازمه ثىءو بينان يقول أن فعلته 
فعلى نذر فعليه كفارة بمين ففرق هؤلاء بين نذر الطلاق وبين الحلف بنذر الطلاق 
وأحمد يقول على ظاهر مذهيه المنصوص عنه ان نذر الطلاق فيهكفارة عين والحلف 
بئذره وعليه فيه كفارة عين وقد وافقه على ذلك من وافقه من الخ رأسانيين من 
أكواب الشافعى و جعله الرافم ى والنووى وغيرهما هو المرجح ف مذهب الشافعى 
وذكروا ذلك فى نذر جميع المياحات للكن قوله الطلاق لى لازم صيغة ايقاع فى 
مذهب أحمد لاصيغة نذر فان نوى.. .ذلك النذر ففيه كفارة عبن عنده . انتهى كلافه 
رحمه الله تعالى لكنه قد قدم القو لبن الاخيرين واخرالةول الثالك 

١‏ ) قله « « فان قال يحلت الخ , هذا المذهب انه علقه ذل : علك عرفل 
يتعجل اذا تله وهو ظاهر بحث الشيخ تق الدين فانه قال فا قاله جمبور الاكاب 
ضٍ 

[ فائدة ] اذا علق الطلاق على شر ط لزم ولس له إبطاله ذا المذهب وعليه 
الأسعاب قاطبة وقطعوا به وذكر فى الانتصار والواضح روابة يجواز فسخ العتق 
المعاق على شرط قال فى الفروع ويتوجه ذلك فى طلاق وقال الشيخ تق الدين لو 
قال ان اعطيتنى أو اذا اعطيتنى او متى أعطيتتى الفا فانت طالق ان الشرط ايس 
بلاذم من جبته كالكتاءة عنده قال فى الفروع ووافق الشيخ تق الدين على شرط 
حضكإن قدم زيد فانت طالق قال الشيخ تق الدين التعليق الذى يقصد به ايقاع 
الجزاء أن كان معاوضة نبو معاوضة ثم أن كانت لازمة فلاذم والا فلا يأزم الخلع 
قبل القبول ولا الكتابة وقول من قال التعليق لازم دعوى ججردة اتهى وتقدم . 
ذلك ايضا فى اثناء باب الخلع 

[ فائدة ] لو فصل ببن الشرط وحكنه بكلام منتظم نو انت طالق يازانية ان 
قت لم يضر ذلك على الصحيح من المذهب وقيل بقطعه كسكتّة وتسبيحة 

(؟) قله هم اه » هذا المذهب لانه خلاف الظاهر واراذة 
التعليق من التنجيز بعيدة جدا قال المصنف فى الكافى مخرج على روايتين أحداها 
لايقبل ما ذكر نا والثانية يقبل لانه محتمل أشبه مالو قال انت طالق ثم قال اردت 
من وثاق قال فى الانصاف وصرح فى المستوعب أن مها رواتن 


!١مو-‎ 


فصل 
وأدوات الشرط ست ان واذا وفتى ومن وأىوكلما(© وليس فبا مأ يقتضى 
اذكر ار الاكلما'» وفى متّى وجبان2وكلبا على التراخى اذا جردت عن ©» 
فان اتصلت بها صارت على الفور* الا ان0" وفى اذا وجبان”© فاذا قال 


)١(‏ قله ه وادوات الشرط ست ال , هذا المذهب وعليه الاب وتقدم 
فى ناب الخاع ان قوله انت طالق وعليك الف او على الف او بالف ان ذلك كإن ‏ 
اعطيتنى الفا عند المصنف وتقدم حكنه هناك 

(؟) قله « وليس فها مايقتضى الشكرار الا كبا هذا بلا نذاع واما كلما 
انها تقتضيه بلا خلاف نعلءه كقوله تعالى لإ كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله 
ولا كلمادخلت امة لعنت اختها 4 

ش (؟)قله دوف متى وجبان» أحدهما لاتقتضى التكرار وهو المذهب اختاره 
المصاف وغيره ولانم | اسم زمن بمعنى اى وقت و بعنى اذا فلا تقتضى مالا يقتضمانه 
وكا نحل امك ار لامنع استعالها فى غيره كاذا واى وقت وأى زمان فانهها 
يستعملان فى الآ م نكقوله تعالى( واذا رأ» بت الذين بخوضون ف أياتنا) و اذام 
تأهم , بآبة 0 . والثاى تستعمل للتكرار قال الشاعر : 

مى تاه لعفو ال حو اده يحد خير نار عندها خير موقد 

ولانها لستعمل لاشرط والجزاء ومتى وجد الشرط ترتب عليه جزاؤه 

( 4 ) قله « وكلبا على التراخى الح وكذا اذا تجحردت عن نية الفورية ايضا ' 
أو عن قرينته فاما اذا نوى الفورية أوكان هناك قرينة تدل على الفورءة فانه بشع فى 
0 

ه ) قله «فان اتصلت بها صارت على الفور ءلان متّى واى معناهما اىزمان 
8 الصفة فيه وجب الحم وفوع الطلاق 
ولا بد ان .يلحظ فى ان كونها مضافة الى زم نكان حكها حكم من 

(1 ) قله « الا ان هذا المذهب اى مع عدم نية وقرينة فاذا قال ان لم تدخلى 
الدار.فانت طالق لم يقع الا عند تعذر ايقاعه موت او مايقوم مقامه 

(؛) قلوهوف اذا الح » أ<د همامى على الفور وهوالصحيح لأآنها اسم رمن 


-اهمؤ سد 


ان قت أو اذا قت أو من قام ملك أن أى وقى قت أرق قت أو كلما 
قت فانت طالق فى قامت طلقت22 وان نكرر القيام لم يتتكرر الطلاق الا 
فى كلما وفى مت فى أحد الوجبين . ولو قا لكلما أكلت رمانة فانت طالق وكلما 
أكلك تضفت وطانة فاتك :طالق وا كلك رما للقت 9137 وى عل مكان 
كلما ان اكلت ل تطلق الا اثنتين7" ولو عاق طلاقبا علرصفات فاجتمعن فى 
عين واحدة مل ان يقول ان راك رجلافانتطالق وان 5-5 أسوة فانت 
طالق وان رأيت فقا قات طالق فرأت رجلا أسود فا طلقت ثاثا 67 
وان قال ان ل اطلقك فأنت طالق وم طلة,ا ل تطلق الا فى آخر جزء من 


حياة أحدهما الا ان يكون له نية2* . وان قال من ل أطلقبا أو أى وقت لم 


٠‏ ح مستقبل فتكون؟تى واما امجازاة ما فلا تخرجبا عن موضعها والثانى انها على 
لزاع نص ره الناض لنا تيمل فرظا عق أن كول الفاغن:: رو اذا ضيك 
خصاصة فتحمل ) زم ما كإن 

)١1(‏ قِإه «واذا قال ان قت الى قوله طلقت ء هذا بلا نزاع لان وجودالشرط 
ستازم وجود الجزاء وعدمه عدمه الا أن يعارض معارض 

(؟) قله د ولو قال كا الخ, هذا بلا تزاع لوجود وصف النصف مملتين 
-واجميع مرة لآن كلما تقتضى التكرار 

(؟) قله «دلو جعل الخ » وهو المذهب وعليه الاصحاب بصفة النصف مرة 
“وبا لكال هوه وقال الشيخ فق الدين لاتطلق إلا واحدة 

(؛) قله د ولو علق طلاقها الح . وهذا المذهب وعليه الاب وقال الششيخ 
ع ق الدين لاتطلق أللا واحدة مع الاطلاق 

) 0( وله 3 وأن قال انم اطلوك اح هذا المذهب نص عليه وعليه الأسصاب 
ش "لان حرف أن موضوع للشرط لايقتضى زمه ولو مدل عليه ألا من حيث ان الفعل 

"المعو ق به من ضرورية الزمان فلا يتعيد بزمن معين فا علق عليه كان على الراخى 


سواء فى ذلك الاثيات والنق » هذا أن لم ينو وقتا فان ل قزيئة 
.با لفورية تعلقت الهين به 7 


لم1 ل 
أطلقك فانت طالق فضى زمن يمكن طلاقها فيه طلقت وان قال اذا لم أطلقك. 
فانت طالق فبل تطلق فى ا حال يحتمل وجبين وان قالكلما لم أطلقك ١ت‏ 
طالق فضى زمن بمكن طلاقبا فيه طلقت ثلاثا الا التى لم فر ااا 

بالا ولى وان قال العاىان دخلت الدار فانت طالق بيفتم الحمزة فبو 8 9 
وان قالهعارف مقتضاه(”©طلقت في الحال١"‏ »و حك عن الخلاكل رحمهالله تعالى 


[ فائدة ع اذاكان المعلق طلاقا بائنا لم برها اذا ماتت وثرثه هى نص عليه لآن 
طلاقبا ابانها منه فم برثهاكا لو طلقها ناجزا عند موتها وان مات ورثته نص عليه اذا 
قال الرجل لزوجته انت طالق ثلاثا ان لم أتزوج عليك ومات ولم يتذوج علها 
ورئته وان ماقت لم يرثا وذلك لآنها تطلق فى آخر حياته فاشبه طلاقه لما فى تلك 
الخال ونحو هذا قالعطاء وحى الآنصارى وخرج لنا انها لائرئه ايضا وهذا قول. 
سعيد بن المسيب والحسن و والشعى وأبى عبيد لانه اتما طلقا فى كته واعا يتحقق. 
شرط وقوعه فى المرض فل ته كا لو علقه على فعلها ففعلته فى مرضه قال فى الفروع, 
ويتخرج لاترثه من تعليقه فى كته على فعلبا فيوجد فى مرضه قال والفرق ظاهر 
وقال فى اأروضة فى ارثهها روايتان لآن الصفة فى الصحة والطلاق فى الارض وفيه 
روايتان 

[ فائدة] لا بمنع من وطتئها قبل فمل ماحلف عليه على الصحيح هن المذهب ويه 

قال أبو حنيفة والششافعى وقال سعيد بن المسيب والحسن والشعى ومالك وابوعبيد 
لابطأ دى بفعل لآن الاصل عدم الفعل ووقوع الطلاق وره وى الآثرم عن أحمد. 
مثل ذلك و لنا انه نكاح صحيح لم يع فيه طلاق و لا غيره من اسباب التحريم 

١(‏ )قله « وان قال العاى الح , هذا المذهب لآن العاى لابريد بذلك الا" 
الشرط ولا يعرف ارت مقتضاها التعليل فلا بريده فلا ينبت له ح مالا بعرفه. 
ولا ريده 

١(‏ )قله «وان قالهعارف ال »يعنى ان كان وجد وهذا المذهب لآن أن. 
المفتوحة ليست للشرط اما هى للتعليل فعناه انت طالق لانك دلت الدار اولدخولك. 
الداركقوله تعالى لا يمنون عليك أن أسليو ) و ١‏ تخر الجبال هدا أن دعوا لأرحن. 
ولدا ) وحكى عن الخلال انه اذا 1 ب جنتقا ان ل انها 

؟ ) قله د وأن قالهعارف عقتضاه ه طلقت فى الحال» يعنى إنكان الدخول -.: 


لامآ ل 


انه لم ينو مقتضاه فبو شرط أيضا . وان قال ان قت وانت طالق طلقت فى 
الحال0© فان قال أردت الجراء أو أردت أن أجعل قيامبا وطلاقبا شرطين 
وجد لآن أن المفنتوحة فى اللغة ا نما هى للتعليل فعناه انت طالق لانك دخلبك الدار 
فعلى هذا لاتطلق اذا ل تكن دخلت الدار قبل ذلك لأآنه انيا طلقها لعلة فلا يثيت 
الطلاق بدونما هذا قول ابن أنى موسى ومن تابعه ولا فرق عند الشيخ تق الدين بين 
ان يطلقها لعلة مذ كورة فاذا تبين انتفاؤها ل يع الطلاق . قال فى اعلام الموقعين. 
وهذا الذى لايليق بالمذهب غيره ولا تقتضى قواعد الامة غيره فاذا قيل له امساتك 
قد شربت مع فلان وباتت عنده فقال اشبدوا على أنها طالق ثم عل أنها كانت تلك. 
الليلة فى بيتها قائمة تصلى فإن هذا الطلاق لابقع قطعا وأطال فيه ولذلك افى. 
ابن عقيل فى فنونه فيمن قيل له زنت زوجتك فقال هى طالق ثم تبين انمالم تزن 
انها لم تطلق وجعل السبب الذى لاج له اوقع الطلاقكالشرط اللفظى واولى قال. 
فى الاختيارات وهو قول عطاء بن أنى رباح وقال القاضى تطلق سواء دخلت او لم. 
تدخل وهو ظاهر الماتمبى ويؤندده نص فى روابءة المروذى فى رجل قال لامراته ان. 
خرجت فانت طالق فاستعارت امرأة ثياما فلستها فرآها زوجها حين خرجت من 
ألباب فقال قد فعلت انت طالق قال يقع طلاقه على امرأته فنص على وقوع طلاقه 
على أمرأته مع انه وان قصد انشاء الطلاق فانما اوقعه ل خروجبا الذى منعبا منه ولم. 
بوجد أشار اليه ا.ن نصر الله فى حواشى الفروع قال الشيخ شق الدن رحمه الله تعالى. 
ومن هذا الباب ماسئل عنه كثيرا مثل أن يعتقد أن غيره اخذ ماله فبحلف ليردنه 
او يقول ان م الرده فامرأق طالق ثم تبين انه لم يأخذه او يقول ليحضرن زيد ثم 
تبين موته او لتعطينى من الدرأه الى معك ولا درام معه ثم هذا قممان الاول منه 
لما يتبين حصول غرضه بدون الفعل الخلوف عليه مثل اذا ظن انما سرقت له مالا" 
فيحلف لتردنه فوجدها لم تسرقه والثانى مالم تحصل معه غرضه مثل يحلف لتعطيى. 
آلف درم من هذا الكيس فيتبين انه ليس فيه دراهم فالقسم الأول يظبر فيه جدا' 
انه لاحنث لان مقصوده لتردنه أن كانت اخذته وهذا الشرط وان لم كرا 
اللفظ فهو مشروط قطعا والثاتى فانه لم حصل فيه غرضه لكن لا غرض له الامع. 
وجود الحلوف عليه فيصير كانه لم بحلف عليه وفى الآول حصل غرضه مه فيصير 
كانه بر بالفعل اتسى 

(1) قله « وان قال ان قت وانت ال , هذا المذهب لانالواو ليستجوابا الشرط 


امم( 


الشىء ثم أمسكت أدين وهل يقبل فى الحم يخرج على روايتين7© وان قالان 
قت فقعدت فانت طالق أو ان قعدت اذ قت أو ان قعدت أن قت م تطلق 
حتى تقوم م تقعد2"© وأن قال ان قت وقعدت فانت طالق طلقت يوجودهما 

كيفماكان(" وعنه تطلق بوجود أحدهما الا ان ينوى والآول أصح .وان 
"قال ان قت أو قعدت فانت طالق طلقت بوجود احدهها9©» 


فصل فى تعليقه بالحييض 
أذااقال[انضدف داعال كلتك بوك امون .فا بان إن الذم 
الس حيض م تطلق ه230 وان قال لطاهر اذا حضت حيطة فانت طالق لم 


(1) قله «فان قال أرذت الخ احداهما لايقمل لأنه خلاف الظاهر والثانية 
.يقبل لآن قوله حتمل وهو اعلٍ بمراده 

(؟) قله ولو قال ان قت فقعدت الح وكذا قوله أن قعدت متى قت وهذا 
'المذهب وتسميه النحاة اعتراض الشرط على الشرط فيةتضى تقدم ا او اين 
المتقدم لانه جعل الثانى ف اللفظ شرطا للذى قبله والشرط يتقدم المشروط . اذا 
عالت 0 فالصحيح من المذهب فى ذلك انها لاتطلق حتى تقوم ثم تقعد لآن اللفظ 
ااقتضى تعلق الطلاق بالقءود بعد القيام 

(*) قله ه ولو قال ان قت وقعدت الح » هذا المذهب لآن الواو لاتقتضى 
ترتيبا ولا تطلق بوجود احدهما لانها الجمع فل يقع قبل وجودهما جميعا 

(؛) قوله « وان قال ان قت او قعدت الخ هذا بلا خلاف تعليه لان أو 
لاحد الشيئين . ولو قال انت طااق لا قت ولا قعدت فالمذهب الما تطلق بوجود 
(احدهما وذكره الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى اتفاقا 

ه) قله «أذا قال اذا حضت ال ع يعنى تطلق من حين ترى دم الخيض وهذا 

0 نص عليه لآن الصفة وجدت ولذلك حكنا انه حيض فى ال هنع من الصلاة 
والصيام 

(-) قله «فان بان الخمء وذلك بان ينقص عن أقل الميض او لكونها بنت 
دون نسع سنين لم تطلق وبه قال الثورئ واعاب الرأى لانا تبينا ان الصفة لم توجد 


وم ل 


تطلق حتى تحيض ثم تطهر(2© ولا يعتد بالحيضة الى مى فها . وان قال اذا 
حضت نصف حيطة فانت طالق احتمل أن يعتتر نصف عادتها » واحتمل انهل 
متى طبرت تبينا وقوع الطلاق فى نصفبا ؟ واحتمل أن يلغو قوله نصف- 
حيضة وقيل اذا حاضت سبعة أيام ونصفها طلقت . وان قال اذا طبرت فأنت. 
طالق طلقت اذا انقطع الدم2© وان كانت طاهراً فاذا طبرت من حيضة 
مستقبلة . واذا قالت حضت وكذما قبل قوطا فى نفسها!؟»وان قالقد حضت. 
فاك تداق اه الود يزان قال نخست تان وضؤ فلا لقنن فقا لك 


)١(‏ قله ه واذا قال لطاهر الح, نص -ليه لامها لاتحيض حيضة الا بذلك 
ولا يعتد بالحيضة التى هى فا لانها ليست حيضة كاملة ولا يشترط فى وقوع الطلاق. 
غسلبا بل جرد ما تطبر تطلق وهو المذهب وعليه اكثر الاحاي . وأن قال اذا 
حضت حيطة فانت طااق وأذا حضت حيضتين فانت طالق خاضت حيطة طلفت. 
وأاحدة فاذا حاضت الثائة طلقت الثاية عند طبرا وان قال اذا خضت حيضة فاقت 
طالق ثم اذا حضت حيضتين فانت طالق لم تطاق الثانية حتى تطبر من الحيضةالثالثة. 
لان ثم للنرتيب 

١ (‏ ) وله « واحتمل انها مى طبرت تبينا وقوع الطلاقفى نصفباء وهذا 
المذهب 

(*) قله « وان قال اذا طبرت اخ هذا المذهب نص عليه وذكر ابو بكر 
فى التنبيه قولا اها لاتطلق حتى تغتسل بناء على العدة فى انها لا تنقضى حتى تغتسل 
ولنا ان الله تعالى قال 0 ولاتةر وهن حتى يطبرن 4 اى ينقطع دمرئ فاذا تطبرن. 
اغتسان ولانه قد يت لها احكام الطاهرات فى وجوب الصلاة وصعة الطبارة والصيام 
وانمأ بق بعض الاحكام موقوفا على وجود الغسل 

(؛:) وله د وآن قالت حضت الخ » وهو المذهب لانها امينة على نفسها وهذأ 
قول الى حنيفة والشافعى لان الله تعالى قال ولا حل لمن ان يكتمن ماخلق الله فى. 
ارحامين ») قيل هو الحيض وال ولولا ان قوط! فيه مقبول ماحرم عليها كتما نه. 
وعنه لا يقيل قبوها فيخدّرها النساء بادخال قطئة ى الفرج أأزمان الذى أدعت. 
الحيض فيه ذان ظور الدم فبى حائض و ألا فلا 

( ه) قله « وان قال قد حضت الخ ء اى لآنه اقر مما يوجب طلاقها فاشبه مأ: 
لو قال قد طلقتبا 


لام ولاس 


تقد حضت وكذبها طلقت دون ضرتها 20 وان قال ان حضتا فأتما طالقتان 
-فقالنا قد حضنا فصدقبما طلقتا "2 وان كذببهما لم تطلقفا ©" وان أكذب 
إحداهما طلقت وحدها 29 وأن قال ذلك لاربع فقان قد حضنا فصدقبن 
طلقن'” [وإنكذبهبن ل يطلقن©] وانصدق واحدة أو اثنتين ل يطلق منبن 
شىء”"؟ وان صدق ثلاثا طلقت المكذية وحدها ”2 وان قال كلما حاضت 
'احداكن فضرائرها طوالق فقن قد حضنا فصدقبن طلقن ثلاثا ثلاثا "© وان 


)١(‏ قله « واو قال ان حضت فانت وضرتك الخ هذا المذهب اى لان 
'قولها مقبول على نفسها ولا تطلق الضرة آلا ان تقم بيئة على حيضبا . وان أدعت 
الضرة انها قد حاضت لم تقبل لان معرفتها حيض غيرها كعرفة الزوج به وانما 
:اثتمنت على نفسبا فى حيضباء وان قال قد حضت فانكرت طلقَتَا باقراره 

(؟ ) قله « فصدقبا طلقتاء أى لانهما اقرتا وصدقب] 

(؟) قله د وان كذيهم لم تطاتقا , اى لان طلاق كل واحدة منهما معلق 
.على شرطين حيضبا وحيض ضرتها ولا يقبل قول ضرتها عليبا فم يوجد الشرطان 

لق ) قله دوان كذ ن أحداهما الع اى لان قولما مقيول فى حقبا وقد 
مدن الرى ضرعا توجد لاخر طان وتعيرا ول تطلق المصدقة لان قول ضرتما غير 
مقبول فى حقبا ولم يصدقبا الزوج فلم بوجد شرطا طلاقبا 

(ه) قله « دان قال ذلك لأدبع » أى لانه قد علق طلا قكل واحدة منهن 
.على حيض الأربع وقد وجد حيضبن فطلقن بتصديقه 

(1) قله « وانكذمن الح أى لان شرط طلاقبن حيض الأربع ولم بوجد 

(2) قله ه وان صدق واحدة ال أى لانه لى بوجد الغرط لكون قول 
كل واحدة منبن لا يقبل الافى نفسبا 

(م ) قله ه وانصدقثلاثا ال , أى لان قوها مقبول فى حيضها وقد صدق 
الزوج صواحها فوجد حيض الأربع فى حقبا فطلقت ولا نظلق المصدقات لآن 
-قول المكذية غير مقبول فى حقبن 

( 5 ) هوه « وان قال كلا حاضت الْ, لانه قد جعل حي ضكل واحدة منهن حت 


[و؟ سا 


صدق واحدة ل تطلق7(١‏ وطلق ضرائرها طلقة طلقّة © وان صدق اثنتين 
طلقت كل واحدة منهما طلقة 99) وطلقت المكذبتان طلقتين طلقتين (؟) وان 
صدق ثلاثا طلقت المكذية ثلاثا 8 


فصل فى تعليقه باخل 
اذاقال ان كنت حاملافا نت طااق فتيين انماكانت حاملا تبينا وقوع الطللاق 
حسين اليمين والا فلا20 وان قال ان 1 تكوق حاملا فأنت طالق فبى 


ح شرطا لطلاق ضرائرها وقد وجد بتصديقه فطلقن ثلاما ثلا ثا لان لكل واحدة 
ل ل مي لآن قولمن غير مقبول عليه فى 
-طلاق غيرهن 

١)‏ ) هه ه وان صدق واحدة اخ » أى لانه ليس لما صاحية ثبت حيضيا 

(؟) وَلْهِ « وطلق ضرائرها الخ » أى لآن لمن صاحية قد نت حيضما 

(؟*) وله وأن صدق اثنتين الخ وأى لان لكل واحدة منهما ضرة مصدقة 
| (؛ ) قله ه وطلقت المكذبتان ال. اى لان لكل واحدة منهما ضرتين 

.مصد وين 
(ه) قله هوانصدقثلاما الح أى لانها ثلاث ضرائر مضدقات وطلقت 
كل واحدة من المصدقات طلقتين لآن لكل واحدة ضرتين مصدقتين 
(5) له ٠‏ « اذا قال ان كنت حاملا فانت طالق نتيين أنها كانت حاملا » يان 

اق ا ان كاثف وط| ىالا كت من بتة أشي لفل عن | كثن 
مدة امل اى اقل من اربع سنين ان لم تكن توطأ بعد حلفه « تبينا وقوع الطلاق 
من حين العين » لتيين وجود الصفة فلو وطثها الزوج بعد العين واتت به لستة أشبر 
فا كثر من وطتئه الذى بعد العين لم تطلق وهذا المذهب لانه مكن ان يكون الولد 
.من هذا الوطء وان يكون من غيره فيكون الطلاق مشكوكا فيه والاصل عدمه 

على هه « تينا وقوع الطلاق حين العين والا فلا م قال فى المنهاج للشافعية 
اذا قال ان كنت حاملا فانت طالق وكان الخل ظاهرا وقع الطلاق وان لم يكن 
ظاهرا فذ كر ما قاله الأصحاب هنا قلت والاسحاب لم يفرقوا سواء كان ظاهرا أو 
مشكوكا فيه ولم حكوا بالطلاق الا بعد الوضع بشرطه وكلام صاحب المنباج اصح 


موب 


بالعكس0© وبحرم وطئها قبل استبرائها فى احدى الروايتين ا ن كان الطلاق. 
بائنا "© . وان قال إنكنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة وان كنت. 
حاملا بأتى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا وات طلقت ثلاثا 9" ولوكان. 
مكان قوله ان كنت حاملا أن كان حملك لم تطلق اذا كانت حاملا مهما ©» 


)١1(‏ قله « دان قال انل تكوتى حاملا الخ » اى فتطلق بان ولدته لا كثر 
من اربع سنين من الهين أو امم من ستة أشهر من وطنّه بعد العين وهذا المذهب. 
وقيل بعدم المكس فى الصورة المستثناة فانها لا تطلق لملا .زول يقين م 
بشك الطلاق ‏ . 

(؟) قله « وبحرم وطؤها الح » يعنى بحرم الوطء فى المسئلتين اى فى صورة. 
الاثبات وصورة الن اما الآولى فالصحيح من المذهب انه حرم وطؤها منذ حاف 
قدمه فى المغنى والشرح وعنه.لا بحرم وطؤها عقب الوين لآن الأصل بقاء النكاح 
وبراءة الرحم من امل ألا أن يظبر ببا حل قدمه فى انحر والنظ وهو ظاهر كلامه 
فى الوجيز ء واما المسئلة الثانية فالصحيح من المذهب انه حرم وطؤها قبل زواله 
الريبة او ظهور حمل لجواز ان تحمل من الوطء الصادر بهد الحاف فيظوز ان 
الطلاق لم يتقع وقد كان وقع فيسكون ذلك ذريعة الى استباحة الخرم 

[ فوائد ] احداها مفروم قوله أن كان بائنا انه لو كان رجعيا ل رم الوطء 
وهو صحميح وهو المذهب نص عليه خلافا للقاضى 

( الثانية ) قوله وحرم وطؤها قبل استيراثما الصحيح من المذهب أن الاستيراء. 
حصل نحيضة موجودة او مستقيلة او ماضية لم يطأ بعدها سمحه المصنف وغيره » 
وعنه تسترأ يثلاثة اقراء 

( الثالثة ) لو قال اذا حملت فانت طالة ولكت الااعيل تقد هذا المذهب. 
وعليه الأصماب 

(؟) قله « وأن قال ان كنت حاملا الخ , هذا بلا نزاع لوجود الصفة بالذ كر 
واحدة 8 اثنتين وان ولدت ذكرا او ذكورا نطلقة 

(:) قله « ولوكان مكآن الع هذا الدحيح من المذهب وعليه اجمهور ونه 

قال الشافعى وأبو ثور وأححاب الرأى لآن حملبا كله ليس بذكر ولا انث وكذ! 
الحم لو قال ان كان مافى بطنك 


مول 
ارو للش ونه 
ا قال اق وادهةة اننا رى عالق تعدو زان ولدك اك دان الك 
اثنتين فولدت ذكرا ثم انق طلقت بالاول ويانت بالثانى وام تطلق به ذكره 


أبوبكر'" وقالابن حامد نطلق ب4 وان اشكل كيفية وضعبما وقعت واحدة 
بيقين ولغا ما زاد9"وقال القاضى قياس المذهبان يقرع بينهما ولافرقٍ بين 


ز فائدة ] يستحق الذكر والانثى الوصية فى المسئلة الاولى ولا يستحقان فى 
المسئلة الثانية بان يول فى الأولى ان كنت حاملا بذكر فله مائة وان كنت حاملا 
بانثى فله مائتان فولدت ذكرا واثى استحق كل واد وصيته ولو قالف الثانية ان 
كان حملك او مافى بطنك ذكرا فله مائة وان كان ان فله مائتان فولدت ذكرا وا 
لم يستحقا شيئًا من الوصية لآن حملها وما فى بطنها ل يتمحض ذكرا ولا ات 
١ )‏ ) قله د فى تعليقه بالولادة » أذا علقه على الولادة بأن قال أن ولدت 
فانت طالق فالقت ما تصير به الآمة ام ولد وهو ما ينبين فيه بعض خلق الافسان 
وقع الطلاق لآنما قد ولدت ما يسمى وإدا ولا تطلق بالقاء علقة ونوها لآنها 
لا سمى ولدا ويقبل قوله فى عدم الولادة لان الأصل عدمها وبقاء النكاح ولا 
تخق غالبا . وقال القاضى وأحابه ان لم يقر بامسل قالوا فان شهد النساء بما قالت 
طلقت لآنه لا يطلع عليه الرجال غالبا 
(؟) قله ٠‏ وان قال ان ولدت ذكرا الحء ماقاله أبو بكر هو المذهب ويه 
قال الشافعى واححاب الرأئ لآن العدة انقضت بوضعه اى الثاتى فصادفها الطلاق 
بائنا فلم يع كا لو قال اذا مت فانت طالق وقال اءن حامد تطلق به للآن زمن 
الو قوع زمن الوينونة فلا تنافى بينهما قال الشارح والصحيح الآول لما ذكرنا وقد 
نص أحمد فيمن قال انت طالق مع موق انها لا تطلق فبذا اولى فان ولدتهما دفعة 
واحدة طلقت ثلاما لوجود الشرطين قال فى الانصاف بلا نزاع اعلبه غير الشيخ 
تق الدين ومن تبعه 
(؟) قله « دان اشكل كيفية وضعبما الخ. هذا المذهب فيقع واحدة - 
لا<تهال ان يكون السابق الذكر ولغا ما زاد على الواحد لان الأصل عدم وقوعه 
لكن الورع ان يلزمهما اى الطلقتين لاحتهال ان يكون السا بق الى 


م سد ساو 


ب 44 
أن ديعا الي 0 
فصل ف تعليقه بالطلاق 
اذا قال اذا طلقتك فانت طالق م قال ان قت فانت طالق فقامت طلقت 
طلقتين7"“وان قال ان قت فانت طالق ثم قال اذا طلقتك فانت طالق فقامت 


(١)قله‏ د ولافرق الء لآن الشرط ولادة ذكر او انث وقد وجدت ولان 
؟لعدة تنقضى به واتصير به الامة ام ولد ٠‏ 

فائدة ] اذا قال كلما ولدت فانت طالق أو كلا ولدت ولدا فانت طالق 
فولدت ثلائة معا طلقت ثملاما لآن الولادة تتعدد بتعدد الاولاد وان ولدت الثلاثة 
واتحذا بعد واحد وكانوا من حمل واحد طلقت بالاول طلقة وبالثانى اخرى لآن 
كلا للتسكرار وم تنقض عدتها بالثاتق لان العدة لا تنقضى الا بوضع امل كله 
لقوله تعالى 0 واولات الاحمال اجلون ان يضعن لبن 2 وانقضت العدة بالثالك 
ول نطلق به لان العدة | نقضت بوضعه والبائن لا باحقبا طلاق . ذكر ذلك فى المغنى 
والكافى وغيرهما والمنتبى وشرحه . وذكر فى الانصاف ان عدتها تنقضى بالثانى- 
من الآولاد وهو سبو 

)؟) َه « اذا قال اذا طاقتك الم » وهذا المذهب فتطلق واحدة بالمنجز 
وواحدة بوجود الصفة وهذا فى المدخول ما فاما غيرها فلا ت:طلقالاواحدة بالمنجز 
وتبين ما ولا بلحقبا المعلق فان قال عئيت بقولى هذا انك تمكو نين طالقا ما اوقعته 
عليك ولم ارد ايقاع لاق فما باشرتك به دين وهل يقبل فى الحكم يخرج على 
روايتين احداهما لا يقبل وهى المذهب وه قال اشافى لآنه خلاف الظاهر اذ 
الظاهر ان هذا تعليق للطلاق بشرط الطلاق والوجه الثانى يقبل قوله لأنه يحتمل 
ما قاله فقيل يا لو قال انت طالق انت طالق وقال أردت التوكيد او افيامبا ‏ 
| فائدة ] لو قال اذا طلقتك فانت طالق ثم قال ان قت فانت طااق فقامت 
طلقت بقيامبا ثم طلقت بالصفة اخخرى لانه قد طلقبا بعد عقد الصفة وكذا لو نيحز 
الطلاق بعد التعليق 1 


ه؟ 1ب 


«طلقت واحدة”'وان قالان قتفانت طالق ثم قال ان وقع عليكطلاق فانث 
-طالق فقامت طلقت طلقتين( وان قال كلما طلقتك فانت طالق 5 قال اننن: 
-طالقطلةت طلقتين ("“وان قال كلما وقع عليك طلاق فانت طالق مم وقع عليا 
-طلاقه مباشرة اوفط طلقت ثلاث (4) وان قال كلما وقع عليك طلاق أن 
وقع عليك طلاق فانت طالق قبله ثلاثا * تم قال انت طالق فلا نص فيها عن 
أحمد رحمهالل تعالى وقالأبو بكر والقاضى تطلق ثلاثا(*». وقال ابن عقيل تطاق 


)١(‏ هله « وان قال ان قت الخ. وهذا المذهب فتطلق بالقيام واحدة 
الوجود شرطبا وهو القيام ولم "طلق بالتعليق لانه لم يطلقبا بعد ذلك 
(؟) قله « وأو قال ان قت الخء أى فتطلق واحدة بالقيام والثانية «وقوع 
الطلاق علمها وهذا ان كان مدخولا مما لآن الطلاق الواقع عام | طلاقه فقد وجدت 
الصفة وان كانت غير مدخول ما طلقف وآاحدة 
90 ) قله «دان قال كلما طلقتك الح أى فتطلق.اثنتين انكانت مدخولا ميا 
واحدة بالمباشرة والآخرى بالصفة ولا يقع ثالثة لآن قوله كلا طلقتك يقتضى 
كلما اوقعت عليك الطلاق وهذا يقتضى تحجديد ايقاع طلاق بعد هذا ا فلو قال 
خا يعد عفد الصقة أن تعرجى فا نك طالق تفرع طلقاك بالخروج طلقة وبالصفة 
'اخرى لآنه قد طلقا فلو قال كلما اوقعت علرك طلاق فانت طالق فروكةوله كلا 
طلقتك فانت طالق على الصحيح من المذهب 
( ؛ ) قله « وان قا لكلا وقع عليك ال أى لانه اذا طلقبا بمباشرة أو سبب 
طلقت واحدة فيصدق انه وقع علها طلاقه فتطلق اخرى بالصفة وتقع الثالشة 
-والمراد بالمياشرة ان ينجز الطلاق بنفسه او وكمله والمراد بالسيب والصفة واحد 
.وهو وقوعه بوجود ما علق الطلاق عليه وبحل وقوع الثلاث ان وقعمت الطلقة 
الأولى والثانة رجعيتين اذ البائن لا يلحقبا طلاق وهذ! المذهب فى ذلك 
( ه ) قله « وان قالكليا وقع عليك ال , قول أنى بكر والقاضى هو المذهب 
.قنطلق واحدة بالمباشرة وائنتان من المعلق ويلغو قوله قبله وهذا قياسر, قول الشافعى 
-وبعض أحاءه لآنه وصف المعاق بصفة يستحيل وصفه مما فانه يستحيل وقوعبا 
بالشرط قبله فتلغو صفتها بالقبلية وصار كانه قال اذا وقع عليك طلاق فانت طالق 
علانا . 


0-7 


بالطلاق المنجز ويلغو ماقبله7'"وان قال لاربع نسوة يكن وقع عليها طلاق. 
فصو احنهاطوا لقم وقع على احداهن طلاقه طلقن ثلاثا2"؟ وان قالكلما طلقت. 


)١(‏ قله « وقال ابن عقيل الح فتطلق واحدة لآن امحل صاله.ويكون. 
التعليق باطلا لآنه طلاق فى زمن ماض أشبه قوله انت طااق امس ولآنه لو وقع, 
المعلق لمذع وقوع المنجز فاذا لم يصع المنجز بطل شرط المعلق فاستحال وقوع المعلق. 
ولا استحالة فى وقوع النجز فيقح قال فى الانصاف وهو قياس نص أحد وأنى. 
بكر فى ان الطلاق لا يقع فى زمن ماض وقيل لا تطاق مطلقا قاله بعض الأأماب 
واختاره ابن سريح وغيره من الشافعية لان وقوع الواحدة يقتضى وقوع ثلاث. 
قبلبا وذلك بمنع وقوعبا فائياتها يؤدى الى نفها فلا تثبت ولآن ايقاعها يفضى الى 
الدور لانها أذا وقمت وقع قبلبا ثلاث فيمتنع وقوعبا وما افض الى الدور وجب 
قطعه من أصله وهذا ما صححه الاكثرون من الشافعية وحكاه بعضهم عن النص. 
وقاله الشبيخ أبو حامد شيخ العراقيين والقفال شيخ المراوزة قال فى المبمات فكيف. 
تسوغ الفتوى مما خالف نص الشافعى وكلام الاكثرين ونصر ف الشرح الآول. 
واكده قله اذا انفسخ نكاحك فأنت طالق ة قبله ثلاثا تم وجد ما يفسخ التكاح. 
من رضاع أو ردة فانه يردعلى ان سريحج ولا حلاف وك النكاح قال القاضىر 
وما ذكروه ذريعة الى انه لا يقع علها الطلاق جملة 

د فائدة ] اذا قال لزوجته الامة اذا ملكّتك فانت طالق ثلاثلاثم ملكها طلقت. 
فى الاقيس وف الحرر لا تطلق وجبا واحدا 

(0) قله همان قال لادبع الخ أى لانه اذا وقع طلاقه على واحدة وقع. 
على صواحها ووةوعه على واحدة منهن يقتضى وقوعه على صواحهها فيتسلسل. 
الوقوع علمهن الى ان يكدل الثلاث بكل واحدة 


فائدة ] لو كان له ثلاث نسوة فقال ان طلةت زينب فعمرة.طالق وان طلقته. 
عمرة خفصة طااق وان طلقت حفصة فزينب طالق ثم طلق زينب طلقت عمرة ول . 
تطلق حفصة وان طلق عيرة طلّت حفصة ولم تطلق زيئب وان طلق حفصة طلقته 
زينب ثم طلقت عمرة فيقع الطلاق بالثلاث لانه لمان وي طادة بعل 
تعليقه طلاق عمرة بطلاقبا : 


35 0 


«واحدة منكن فعبد من عبيدى حر وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران وكليا 
-طلقت ثلاثا فثلائة ارو ايا عاب طفن جمعا عتق 
خمسة عشر عبدا © وقيل عشرة(© و>تمل ان لا يعتق الا اربعة الا أن 
.يكون له نية . وإذا قال لامرأته اذا أتاك طلاق فانت طالق ثم كتب اليها اذا 
أتاك كتاى هذا فانت طالق فأتاها الكتاب طلقت طلقتين©» فان قال أردت 
“انك طالق بذاك الطلاق الاول ذبن ؛ وهل بقبل فى الك ؟ يخرج على 


روايتين 2" , 


)١‏ قل ١ه‏ عتق خمسة عشر عيدا » هذا المذهب لان فببن اربع صفات هن 
اربع فيعتق اربعة وهن اربعة آحاد فيعتق اربعة ايضا وهن اثنتان واثتان فيعتق 
كذلك وفيهن ثلاث فيعتق بذلك ثلاث قال فى الاقناع الا ان تكون له نية فيؤخف , 
3 أوى لآن النبة مقدمة 

. (؟) قله « وقيل عشرة » أى بالواحدة واحد وبالثانية اثنان اناك 
:ثلاثة و بالرابعة اربحة 


؟) قله « ويحتمل ال واختاره فى الراءة أن طلق معا كةوله كلما اعتقت 
“أن كان له نية فائه يعمل بها على المذهب 


( 4 ) قله « وان قال لامرأته الح, أى اذا اتاها الكتاب كاملا ولم ينمح 

5 زر الطلاق لانه علق طلاقبا بصفتين بجىء الطلاق وبحىء كتاءه وقد 0 
يجىء الكتاب فاو اتاها بعض الكتاب و وفيه الطلاق ول ينمح لم تطلق وهو المذهب 
وقيل تطلق قال فى الكاى والرعاءة فان اتاها وقد ذهبت <واشيه أو عى ما فيه 
سوى الطلاق طلقت وان ذهب الكتاب إلا مو ضع الطلاق فو جبان 

(ه ) قِِلِه « فان قال أردت الح . احداهما يقبل فى الحم وهو الصحيح من 
0 لانه محتمل وهو اعلٍ بارادته والثانية لا يقبل لانه خلاف الظاهر ول و كتب 
للها اذا قرأت كتانى هذا فانت طالق فقرىء علما وقع ان كانت لا تحسن 0 7 
وان كانت تحسن القراءة فوجبان فى الترغيب 


دامه؟١!‏ ل 
فصل فى تعليقه باالحاف 
اذا قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق ان قت او 
دخلت الدار طلقت ف الحال00 5 وان قال انت طالق أن طلعت الشمس أو 
قدم الحاج فبل هو حلف ؟ فيه وجهان2" . وان قال ان حلفت بطلاقك فانت. 
طالق أو-قال أن كلمتاك فا نف طالق وااعاده ره أخرى طلقك وا ند © 
وان إعاده كلاثا طاقّت ثلاث 5 وان قال لامرأنبه ان حلفت بطلا قكا فأتا 
طالقتان واعاده طلقت كل واحدة طلقّة200 وأن كانت احداهما غير مدخول 


١‏ ) قله « اذا قال أن حلفت الخ» وكذا لو قال ان لم تدخلى الدار او انم 
كن هذا الول نحقا قتطاق ق الال له نناف بطلاقا وكذا 2 شرظ قتسف 
أو منع والآصح او تصديق خير أوتكذيبه واختار الشيخ تق الدين العمل بعرف 
المسكلم وقصده فى مسمى الهين وأنه موجب اصول أحمد ونصوصه ش 

(؟ ) قله « دان قال انت طالق ان طلعت الخ يعسف اذا قال ان حافت 
بطلاقك فانت طالق ثم قال ذلك أحدهما ليس تحاف فيكون شرطا عحضا وهو 
الصحيح من المذهب لآن الحلف ما قصد به المنع من شىء أو الحث عليه وليس 
فهما ثىء من ذلك 0 

١ (‏ ) قله ه وان قال إن حلفت بطلاقك الج لانه اذا حلف بطلاقبا اذا 
أعاده فتطلق واحدة وماد المصئف اذا لم يقصد باعادته افبامبا فاما ان قصد افيامبا؛ 
لم تطلق الا واحدة سواء اعاد ذلك مرة أو ثلاثا قاله الآسماب 

(؛)قله أن أعادة ثلاثا الح » أى اذالم يقصد افبامبا لأ نكل مرة يوجد. 
بها شرط الطلاق ويتعقد شرط طلقة اخرى ومذا قال الشافعى وأصحاب الرأى 
وقال أبو ثور ليس ذلك حاف ولا يقع التكرار بطلاقه لآنه تكرار للسكلام 
ويكون تاكيدا . وهذا اذا كانت مدخولا ها فاما ان كانت غير مدخول بها بانت.. 
بالاولى . 

( ها قله د وان قال لامر أتيه ان حلفت الخ. هذا المذهب لآن شرط 
طلاقبما الحلف بطلاقهما وقد وجد وان اعاده ثلاثا طلقتا طلقتين وان اعاده اريعلة 
فثللاتك أوجود الشرط وهو الميلف. 


وو 


بها فاعاده: بعد ذلك ل تظلق واحدة منهما 0" » وان قال لمدخول بهما كأ 
حلفت بطلاق واحدة منك فأتها طالقتان واعاده ثانية طلقت كل واحدة 
:طلقتين('2 وان قال كلا حلفت بطلاق واحدة منكا فبى طالق او فضرتما 
طالق واعاده طلق تكل واحدة طلقة0» وان قال لاحداهما اذا حلفت بطلاق 
ضرتك فانت طالق ْم قال ذلك للاخرى طلقت الاولى”4» فان اعاده للاولى 
طلقت الاخرى!"© 


فصل فى تعليقه بالكلام 


اذا قال ا نكلمتك فانت طالق فتحقق ذلك أوزجرها فقال تنج اواسكى 


١ )‏ وله دفان كانت أحداهما غسر مدخول به ا اخ أ لان شرط طلاقبما 
الحلف بطلاقهما ول بروجد 0 المدخول ما للا إصضح الحاف بطلاقها . لم 01 بان 


على وله « د فاعاده بعك ذاك 5-07 يعى بعك الطاقة الأول 


(؟ ) قله « وان قال لمدخول هما الخء أى لانه باءادته حالف بطلاق كل 
واحدة منهمأ وهو شرط ل طلاقيما وكلة طلا لك راد شرن طلاقهما لشكرر عددهها 
زج ( قله دوأن قال كلما حافت الخ أى لان حلفه بطلاق واحدة 'عا أقتضى 
طلاقبا وحدها وما حلف بطلاقبا الا هره ة فتطلق مره واحدة 
؛ ) قله ٠‏ و طلقت الآولى » لآن التعليق حلف وقد علق طلاق ضرتما فتطاق 
لاد لوجر شرط طلقا وهو تعلمق طلاق ضرتما 
ه ) قله 0 وان أعاده 4 » أى لان ذلك تعلمة ق لطلاقها وكا أعاده 2 
74 الاخرى أ لى ان بلغ كلاثا وأن كانت احداهماغير مدخول ما فطلفقت مرة ل 
نطاق الاخرى لانه ليس حاف بطلاقياً لكرنا بائنا فلو قال كليا حلفت بطلاقكا 
فاحدا م الو وان كار قم : 50 فى الخرر والرعاءة والفروع 
لان هذا حاف بطلاق واحدة وم يوجد الحلف لطلاقبما وان قال لمدخول مهما كلما 
حلفت بطلاق واحدة منكم فاحداما طالق ثم قاله ثانيا وقعمت باحداهما طلقة 
وتحين بقرعة ذكره الأصداب 


سد ه78 اسيم 


أو قال ان قت فانت طالق طلقت( وحتمل أن لا بحنث بالكلام المتصل 
بيمينه لآن اتيانه به يدل على ارادته الكلام المنفصل عنها( . وان قال ان 
بدأتك بالكلام فانت طالق فقال ان بدأتك به فعبدى حر أنجلت بميئه الا أن 

ينوى”"و>تمل أن بحنث ببدائته اياها بالكلام فى وقت آخر للآن الظاهر انه 
أراد ذلك بيمينه'؟؟ فان قال ان كلمت فلانا فانت طالق فكلمته فلل يسمع 
لتشاغله أو غفلته أو كاتبته أو راسلته حنث**؟ وارى أشارت اليه احتمل 


١)‏ ) ق[ه: د أذا قال انكليتك ا » وهذا المذهب فى ذلك لانه م بعد عقد 
المين الا أن بريد بعد انقضاء كلاى هذه ونحوه ‏ 

(؟) قله ويحتمل ال , قال فى الانصاف وهذا هو الصواب 

[ فائدة ع اذا قال ان كلتك فانت طالق ثم قال ان قت فانت طالق طلقت فى 
الال طلقة واخرى بالقيام ان كانت مدخو لا مها فلو قال ان كلبتك فانت طالق 
فأعاده ثانية فواحدة وان *الثا فثانية وان اربعا فثالثة وقبين غير المدخول مما إطلقة 
ولا ينعقد ما بعدها ذكره القاضى وجزم به فى المغنى وقدمه فى الحرر ثم قال وعندى 
تتعقد الثانية بحيث اذا تزوجبا وكلمبا طلقت الا على قول القيمى 1 مع 
البينونة فائها قد انحلت بالثالثة لانه قد كلها 

)) و دان قال إن بدأتك ال , وهذا مذمب لأا كلتق يكن كلدم ْ 
لها بعد ذلك ابتداء الا ان ينوى انه لا يبدأها فى ممرة اخرى وتبق عينها معلقة 
فان بدأها بالكلام انحلت ينها وان بدأته فى عتق عبدها ذكره الاسماب ' 


ع( ؛ ) قله 1 وحتمل 4 » هذا الاحهال لليصنف قال فى الانصاف وهو قوى 

08 
(ه ) قله « دان قال ان كلت فلانا الخ, وهذا المذهب وعليه الأسحماب 
ونص عليه فى التشاغل والغفلة والذهول لآن الكلام يطلق وبراد به ذلك بدليل 
صححة استثنائه منه فى قوله ان ( وماكاري لبشر أن بكلمه الله إلا وحيا أو من 
وراء حَحَاب أو ترسل رسو لا ) ولآن القصد بيمدئه هجر أنه ولا بحصل ذلك مع 
مؤاصلته بالكتاب والرسول الا ان يكون قصد ان تشنافيه نص على +4 » وعنه 
لاحنث اذا كاتبته أو راسلته الا ان ينوى ذلك لان هذا ليس بكلام حقيقة بدليلت 


00 كك 
ع وا 7 0 أوا صم نحيث 3 0 تكلمه 1 مجنونا الي 
0 ل 0 


عت الملف الله 


[ فائدة ] لو أرسات رسولا يسأل أهل العلم عن مسألة حدئت خاء الرسول 
سال المحاوف عليه ليه لم * عويث قولا واحدا قاله المصئف والشارح 


)1١)‏ قله « وأن اشارت اليه 3 » أحدهمأ لا بحنث وهو الصحيح من المذهب 
7 بو جلك الكلام والثاى عحدث لآنه حصا ل به مقصود ال كلام 


( )قله ٠‏ وان كته سكران الخ وهذا المذهب لآن الطلاق مغلق على 
الكلام وقد وجد فان كان السكران أو اليجنون مصروعا لم حنث وكذا أن كان 
لا يعم واحد منهما انها تكلمه وانجنون اذا لم يسمع كلامها وقيل لا حنث اختاره 
#القاضى وغيره لآن السكران والمجنون لا عقل لها والآصم لا سمع له وكذا الحم 
لو كلمت صبيا يسمع ويعل انه مكلم 

فائدة ع اذا م لآن القلم مرفوع عنها فلم ببق الكلامبا 
5-5 ولوكلته وهى سكرى ريث لان حكنبا حكم الصاحى وهو ظاهر كلام المصئف 
هنا وقدمه فى المغنى والشرح وقيل لا ينث لانه لا عقل ها 

(؟)قله دوآن كليته ميتا الخ» هذا المذهب وعليه ١‏ كثر الاحماب لان التكلم 
فعل يتعدى المتدكلم وقيل هو ماخوذ من الكم وهو الجرح لانه يؤثر فيه كتأثير 
الجرح ولا يكون ذلك الا باستماعه . وقال أبو بكر يحنث وذكره رواءة عن أحمد 
لان اشعاره بالكلام غير معتير 

[ فائدة ] اذا حلف لا يكل باجح عر ور عدم تقد ات إسماعه 
7 عانالناك لع اي ايه حلت العامة غيره والاول 
"اصح لانه إسمعة كلاما بريده به اشبه ما لو خاطيه نه 

فائدة ع اذا حلف لا يقرأ كتاب زيد فقرأه فى نفسه ولم حرك شفتيه به 
-حنث لان هذه قراءة الكتب فى عرف الثاس الا ان ينوى حقيقة القراءة 


0 0 لك 


طالقتان فكلمت كل واحدة واحدا منهما طلةتا 22 وحتمل أن لا حنث حى. 
يكلما جميداكل واحد منهما 20 وان قال ان امرتك نخفالفتينى فناها نخالفته لم 
يحنث الا ان يتوى مظلق الخالفة وحتمل أن تطاق”” وقال ابو الخطاب ان. 


لى يعرف حقيقة الآمر والمى حنلث (4) 


فصل فى تعليقه بالااذا 
اذا قال ان خرجت بغير إذنى أو الا باذنى أو حتّى أذن لك فانت طالق. 
ثم أذن لما نفرجت ثم خرجت بغير اذنه طلقت”"© وعنه لا تطلق الا ان 
وى الاذن ف كل مرة ممة(1؟ وان اذن لما من حيث لا تعل نر جت. 


(1) قله « وان قال لامرأتيه الح , هذا المذهب لان تكليمبما وجد منهماا 
وكا لو قال ان ركيتها هاتين الدابتين فاتها طالقتان فركيت كل واحدة داءة 

)١(‏ قله « وحتمل الح أى لانه علق طلاقبما بكلامه لها فلا تطلق واحدة. 
يكلام الاخرى وحدها كقوله انكلءتا زيدا وكليتها عمرا وهذا اظبر الوجبين وهو 
اولى ان شاء الله قاله الفارح اذا لم يكن له نية 

() قله « وان قال ان أمرتك الح , هذا المذهب وهو مذهب الشأافى. 
لانها خالفت نبيه لا امره ولانه يحنث اذا نوى مطلق الخالفة بغير خ-لاف لآن. . 
مخالفة النهى عخالفة و>تمل ان تطلة ى قدمه فى الرعاءة والمرر وغيرهما لان الاص. 
بالىء 0 عن ضده وألنبى عنه أمر بضده فاذا تكون خالفت أمره 

)4 ) قله ه وقال أبو الخطاب الح » قال فى الانصاف وهو قوى جدا لانه. 
اذا كان كذلك فانما بريد ننى الخالفة فلو قال ان خميتنى عن تفع أى فانت طالق. 
فقالت لا تجلا ديكا من مال كنيف لان نفع حرم فلا تتناوله بميئه ولو قال انت 
طالق ان كلمت زيدا وعمد مع خالد لم تطلق حتى تكلم زيدا فى حال كون ممد مع, 
خالد لآنها حال من امخلة الأولى وقال القاضى نطلق بكلام زد لان اجملة الثانية. 
استئناف والآو ل اصح 

(ه) وله « اذا قال أن خرجت ال » وهذا المذهب لانما خرجت بغير اذنه. 

(1) قله « وعنه المء قال فى الإنصاف وهو قوى كاذنه فى الخروج كنا - 


حم امد 


طلقت١؟‏ ويحتمل ان لا تطاق0© وان قال ان خرجت الى غير المام بغير 

اذى فانت طالق رجت تريد امام وغيره طلقت2© وان خرجت الى المام. 
ثم عدلت الى غيره طلقت9©» ويحتمل ان لا نطاق* 
فصل فى تعليقه بالمشيئة 

اذااقال ات تطالق أعتك اوكقة شك اوسيف شك اوت هلف 

لم تطلق حّ تقول قدشئت سواء شاءت عل الفور أو التراخى ومحتمل انه 


س شاءت نص عليه لان أن لا تقتضى التكرار فتناول الخروج ف المرة الأأولى فعلى 
المذهب لو اذن لها فى الخروج كلا شاءت لم :طلق لانه اذن عام نص عليه 

)١(‏ قله وان اذن لا الح, هذا المذهب نص عليه لانها اذا لم تعلم فليس 
بإذن لان الاذن هو الإعلام و بعلمب 

١ (‏ ) قله « ويحتمل الح أى لانه يقال أذن لها وم تعم 

[ فائدتان ] لو قال الا باذن زند فات لم حنث أذا خر جت على الصحمح من 
المذهمب 5 

( الثانية ) لو اذن لها فل تخرج حتى نهاها ثم خرجت فعلى وجبين احدهما نطلق 
صح<ه فى النظم وجزم به فى المثور والثانى لا تطلق قال اءن عيدوس فى تذكرته 

(؟) قله : وأن قال أن خرجت الى غير اجام الح » هذا المذهب سواء عدلت 
ألى امام او لم تعدل لانها خيرجت الى غير الام وانضم اليه غيره خنث كا لو حلف 
لا يكلم زيدا فكلم زيدا وعمرا 

(؛ ) قله « وان خرجت الى امام ثم الم هذا المذهب وهو ظاهر ما دوى 
عن أحمد لان ظاهر هذه المنع من غير الخام فكينها صارت اليه حنث كا لو خالفه 
فق لفظه. , 

( ه) قله « ويحتمل الح وهذا قول الشافعى لانها لم تفعل ما حلف عليه أذ 
هو عيارة عن الخروج الى غير امام ولم يبوجد 


0 ل 


دقف عل المجلس كالاختيار”' فان قال انت طالق ان شئت فقالت قد شئتان 


تطلق حتى يشاء!*2 وان قال انت طالق ان شاء زيد فات او جن او خرس 


)١(‏ قله « اذا قال أنت طالق ان شئت الع وهذا المذهب ولو شاءت كارهة 
لان ما فى القلب لا بيعل حتى يعبر عنه باللسان فيتعلق الحم ا ينطق به دون مافى. 
«القلب فلو شاءت بقلبها دون نطقها لم تطلق ْ 

[ فائدة ] لو رجع قبل مشيثتها ل يصح رجوعه على الصحيح من المذهب كيقية 
#التعاليق ٠‏ وعنه يصح كاختارى وامرك يدك فعلى المذهب متى وجس-دت المشيئة. 
باللسان وقع الطلاق سواء كان على الفور او التراخى نص عليه فى تعليق الطلاق 
عشيئة فلار وفما اذا قال انت طالق حيث شئْت او ان شئْت ونحو هذا قال 
'الؤهرئ وقتاذة وفال أن حشفة دون ضانحبه أذا قالنانك طالق كف هنك تطلق 
فى الحال طلقة رجعية لان هذا ليس بشرط ء ولنا انه اضاف الطلاق الى مشيثتها 
وقال الشافعى فى جميع المروف ان شاءت فى الحال والا فلا تطلق لآن هذا عليك 
لاطلاق فكان على الفور كةوله اختارى وقال اكاب الرأى فى ان كقوله وفى سائر 
الحروف كقولنا لان هذه صركة فى التراخى حملت على مقتضاها خلاف ان فائها 
لا تتم فزانا وما هن لعز العرط وقال اليد وططاءاق قزل "افك طا لق أت 
شت انما ذلك ما داما فى الجلس لانه تمليك للطلاق فكان على الفور 

(؟) قله « وان قال انت طالق ان شئت الخ. نص عليه لآنما لم تأ لان 
المشيئة امر حقيق لا يصح تعليقها على شرط وكذلك ان قالت قد شئْت ان طلعت 
الشمس نص عليه وهذا قول سائر اهل العم منهم الشافعى واسحاق وأبو ثور 
واحاب الرأى وحكاه ابن المنذر اجماع من تحفظ عنه 

(؟)قله « وان قال أنت طالق ان شئْت وشاء أبوك الح, هذا المذمب 
لان الصفة مشيدّتهما فلا تطلق عشيئة احدهما لعدم وجود الشرط وقيل تطلق عشيئة 
اخحدهما قال فى الانصاف وهذا بعيد جدا فعلى المذهب تنكون المشيئة منهما او من 
أحدههما على التراخى وقيل ختص بالجلس 


لش هجءة”” سدم 


قبل المشيئة لم تطلق 237 وان شاء وهو سكران خترج على الروايتين فى طلاقه 60" 
فانكان صما بعق ل المشيئة فشاء طلقت والا فلا “وا نقال! نتطااق الاأن يشاء. 


[ فائدة ] أذا قال اذا ضاجعتك على فراش فانت طالق فاضطجعت هى معه- 
فقام لوقنه لم بحنث والا حنث . واو اختصم رجلان فقال احمدههما الآخر زوجة 
السفلة بكسر السين مع اسكان الفاء مئا طالق فقال الآخر نعم قال أحمد السفلة: 
الذى لا يبالى بما قال ولا ما قيل فيه وقال فى رواءة عبد الله هو الذى يدخل امام ' 
بلا متزر ولا ببالى على أى معصية . روى اذا حلف ,ا لطلاق ايفعلن محرما فى وقت. 
معين لم حل له فعله ونطلق نص عليه فيمن حلف بالطلاق ليطأن زوجته فى وقت. 
بعينه فاذا هى حائض قال لا يطأها وتطلق فان فعله فقد عصى الله وم تطلق وان ل 
بعين وقتاأ لفعله لم حنث الا فى آخر وقت الامكان 


)١(‏ قله « دان قال أنت طالق إن شا زيد اخ كر أنه 
اذا مات او جن انها لا تطلقلان شرط الطلاق لم يوجد . وقال أبو بكر يقع لانه 
علقه على شرط تعذر الوقوف عليه فوقع كقوله انت طالق ان شاء الله تعالى وليس. 
لصحيح لان الطلاق المعلق على شرط لا يقع اذا تعذر شرطه كل معاق على دخول الدار 
وعل انه اذا شاء وهو مجنون لا يقع طلاقه لانه لاحم لكلامه . وأما الاخرس. 
فالصحيح من المذهب انه ان فبمت اشار فبو كنطقه ش ش 

[ فائدة ] لو غاب لم تطلق على الصحيح من المذهب 


(؟) قله ١‏ دان شاء وهو سكران الخ ذكر ذلك الاسحاب لان قوله قد. 
شئْت يترتب عليه وقوع الطلاق فوجب كونه منزلة نفس الطلاق واختار المصنف 
هنا والشارح عدم الوقوع وان وقع هناك . والفرق بيهما ان ايقاع طلاقه تغليظ. 
عليه كيلا تكون المعصية سببا التخفيف عت انما دود بغيره فلا يصح, 
منه فى حالة زوال عقله 


() قله «وانكان صبيا الخ» الصحيح من المذهب ان الصى المميز اذا شاء. 
تطلق قال الاححاب هو ؟طلاقه وتقدم فى اوائل كتاب الطلاق ان طلاقه بقع على. 
زوجته ولان له مشيئة بدليل صة اختياره لاحد ابويه والروابة الثانية لا تطاق. 
كطلاقه . 


الدذا" و”ا سدم 


«زيك قات 1 جن أو :رس طلقّت0(7© وان قال انين طالق واحدة الا أن يشاء 
زيد ثلا تافشاء ثلا ثا طلقت ثلاثاى أحدالوجهين0 »وى الآخر لا تطلق0؟ “وان 
قال| نتطالقان شاء الله طلقت وان قال لآمته أنت حرة ان شاء الله عتقت47) 


(١)قلَه‏ د وان قال أنت طالق إلا أن يشاء الح , اذا مات أو جن طلقت 
بلا نزاع لآنه اوقع الطلاق وعلقه بشرط ولم يوجد ويقع الطلاق فى الحال على 
المذهب وقيل فى آخرحيماته وقيل يلين حيكه وأما اذا خرس فا لصحيح من المذهب 
أن اشمارته المغفرومة كتنطقه مطلقا وقبل أن حصل خرسه بد عله فلس كتطقه 
.وقال النام لو قيل بعدم وقوع الطلاق اذا خرس أو جن الى حين الموت يكن 
عي 
)١(‏ قله « دان قال انت طالق واحدة الح » الأول المذهب لآن هذا هو 
.درهما الا ان تريد | كثر منه 
( ) قله ه وف الآخر الح يعنى لا تطلق غير الواحدة المنجزة وهو قول 
أصحاب الشافعى وأنى حنيفة لآن الاستثناء من الإثبات نى قتقديره انت طالق 
.واحدة الا أن رشاء زيد ثلاثا فلا تطلق ولانه علق وفوع الواحدة على عدم مشيتتها 
'الثلاث ول يقع عشيئتها ثىء اشبه قوله الا ان يشاء زيد فاما اذا لم يشأ زيد أو شاء 
أقل من ثلاث فواحدة ّْ 
على قِلِهِ وف الآخر لا تطلق , ه وكذا الحكم لو قال انت طالق واحدة 
.الا أن تشاى ثلاثا فشاءت ثلاثا ووقوع الثلاث هنا من المفردات و نص عليه وككذا 
عكس هذه المسئلة مثلها فى الحكم كقوله انت طالق ثلاثا الا ان تشائ او يشاء زيد 
واحدة فيشاء زيد أو هى واحدة ٠‏ 
( :)قله « وأن قال أنت طالق ان شاء الله الح , وهذا المذهب نص عليه فى 
رواية الجماعة » وفى زاد المسير لا تختلف الرواية فيه » ونه قال سعيد بن المسيب 
.والحسن ومكحول وقتادة والزهرى ومالك والليث والأوزاعى وأو عبيد . وعنه 
.ما يدل على انهما لا يقغان وهو قول طاوس والحكم وأنى حنيفة والشافعى لأنه 
-علقه على مشيئة لم يع وجودها فلم يع 5 لو علقه على مشيثة زيد و لقوله يلثم من حب 


سم يهاه لا سم 


.وحكى عنه انه يقع العتق دون الطلاق(2© وان قال أنت طالق إلا أن يشاء الله 
“طاقت'" وان قال ان لم يشمأ الله فعلى وجبين”"كوان قال اندخلتالدار فانت. 


ح حلف فقال ان شاء التهلم حنث رواه الترمذى وحسنه.ولنا ما روى أبوجمرة قال 
ممعت أبن عياس يقول اذا قال الرجل لامرأته انت طالق ان شاء الله فبى طالق 
رواه أو حفص وعن ألى بردة نحوه وروى أبن عمر وأءن مسعود قال كنا معشر 
احعاب النى يلم تر الاستثناء جائز! فى كل تىء الا فى الطلاق والمتاق ذكره أو 
الخطاب ولانه استثناء برفع جلة الطلاق حالا وه لا فم يصم كاستثناء الكل 

)١(‏ قله مه وحى عنه الح » وعلله أحمد بأن العتق لله تعالى والطلاق ليس هو 
لله تعالى ولا فيه قربة ولان نذر العتق يازم الوفاء به مخلاف الطلاق فافترقا.. قال فى 
امحخرر ولا يصح عن أحد التفرقة بينهما وحكى هذا القول عنه أبو حامد الاسفرايى 
الشافعى واخدار جماعة من الأسحاب هذه الرواية الآخيرة بناء على انهما من جمل 
الامان قال الشيخ تق الدين يكون معئاه هى طالق ان شاء الله الطلاق بعد هذا والله 
لا يشماؤه الا بتكلمه بعد ذلك . وقال ايضا ان اراد بذلك وقوع الطلاق علببها مهذا 
التطليق طلقت لانهكةوله انت طااق عشيئة الله وليس قوله ان شاء الله تعليقا بل 
توكيد للوقوع وتحقيق له وان اراد بذلك حقيقة التعليق على مشيثته مستقبلة لم يقع 
به الطلاق ح تى تطلق بعد ذلك فاذا طلقبا بعد ذلك فقك شاء الله وقوع طلاقبا حينئد 
كا ان قصد بقوله ان شاء الله ان يقع هذا الطلاق الآن فانه بكون ايضا معلقا. 
عل المشيئة فاذا شاء الله وقوعه فيمع حينئد ولا يشاء الله وقوعه <تى بوقعه هو 
ثانا بجني 

(؟) قله ه دان قال أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت , هذا المذهب نص 
عليه ووافق أصماب 5 على هذا فى الصحيح من المذهب لآنه اوقع الطلاق 
فوعلق رفعه عشيئة لم تع 

(*) قله ه دان قال انلم الخ» احدهما يقع وهو المذهب لتضاد الشرط 
والجزاء فلغى تعليقه ب خلاف المستحيل , والثانى لا يع اختاره القاضى ذكره فى 
المستوعب بناء على تعليق الطلاق على المحال مثل قوله انت طالق ان جمعمت بين 
الضدين أو شربت الماء الذى فى السكوز ولا ماء فيه ركذا الحم خلاذا ومذهبا لو 
قال انت طالق مالم يشأ الله . 
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طالق ان شاء الله فدخلت فبل تطاق ؟ ؟ على روايتين 0" وان قال انت طالق. 
ارضى زيد أو لشيئته طلقت فى الحال2؟ فان قال أردت الشرط دين » وهل 
يقبل فى الحم ؟ خرج على روايتين9؟ . وان قال ان كنت تحبسين أن. 
يعذبك الله بالنار فأنت طالقاو قال انكنت تحبينه بقلبك فأنت طالق فقالت. 
أنا أحبه فقد توقف أحمد عنها وقال القاضى تطلق9©؟ والاولى انما لا تطلق. 


)١1(‏ قله « وان قال ان دخلت الح , احداهما تطلق لما تقدم والثانية لا لان 
الطلاق المعلق بشرط مين فيدخل فى عموم ابر قال فى الاقناع ان نوى رد المشيئة 
الى الفعل لم يقع الطلاق ولا العتق به لان الطلاق أو العتق مين اذ هو تعليق على 
ما يكن فعله فاذا أضافه الى مشيئة الله تعالى م بقع لحديث أبن مسر مرذوعا من. 
حاف على عين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه رواه النسة الا أبا داود ‏ فن قال 
لروجته انت طالق لتدخلن الدار ان شاء الله لم تطلق دخلت أوم تدخل لانها أن. 
ف ياه ارك ا ست ان القه تعالى لم يشمأ لانه لو شاء 
وجد فا شاء كان ومالم يشا ألم يكن .وان ' م ينو رد لفان الفعل وقع الطلاق. 
والعتاق لما ذكر أولا 

00 دوفانت طالق,» م أو <رة 

؟ ) قله ٠‏ د فان قال أنت طالق لرضا زيد ال , بلا نزاع لان معناه انت طالق, 
0" أو رضيه 

() قله « دان قال الح, احداهما يقبل فى الك على الصحيح "50 
وهو أظبر الوجبين لأعداب الشافعى لآن ذلك يستعمل الشرك كقوله الف يلات 
للسئة والدانية لا لانه خلاف الظادر 

د فائدة ] لو قال ان رضى أبوك فانت طالق فقال أبوها ما رضيت ثم قال 
رضيت طلقت لأانه مطلق فكان متراخيا ذكره فى الفئون وان قوما قالوا م 
بالآاول وجزم بالاول فى الاقناع 

(4؟)قله: ون قال ان كنت تحبين المع ما قاله القاض ذكره ابن عقيل 
مذهيا ومذهب العذا ء كافة سوى محمد بن الحسين وجرم به فى الوجيز وهو قول. 
اصحاب الرأى لان مافى القلب لا يوقف عليه الا من الافظ فاقتضى تعليق د 
بافظها صادقة أ و كاذية . 


20006 
اذا كانت 6و6 
فصل فى مسائل متفرقة 
إذا قال انت طالق إذا رأيت البلال طلقت اذا رؤى الا أن ينوى 
حقيقة رؤيتها فلا بحث حتى تراه وان قال من بشرتى بقدوم أخى ذ فهى 


طالق فأخيره به ام رأتاه طلقت الاولى منهما إلا ان نكون الثانة هى الصادقة 
وحدها فتطلق وحدها("“وان قال 5 بقدومه فبىطالق فكذلك ‏ عند 


)١(‏ قله دا ول ال ء وهذا المذهب وقاله أبوثور لآن الحيةفى القلب ولا 
توجد من أحد ميته وخيرها بال حية كذب للا ياتفت اليه 

[ فوائد ] مثل ذلك خلافاً ومذهماً لو قال ان كنت تبغضين الجئة فافت طالق 
فقالت أنا أبغضها وكذا لو قال ان كنت تبغضين الحراة وو ذلك ما يعل أنم! تحبه 


( الثانية ) أو قاأت اس أته أريد أ نَ تطاقع نى فقال أن كنت + ريدن أو أن أردت 

ان أطلةقك ك فانت طالق فظاهر الكلام أنها تطلق بارادة مستقبلة ودلالة الحال على 
أ أراد إيقاعه للارادة إلى أخبر ته مهأ مأ ونصر ألما الى العلامة ابن القيم 2 الأعلام 

) النا لله ) تعليق عتق كطلاق فم تقدم 

على قِلْهِ « إذا دأيت الحلال» ه أى بعد الغروب على المذهب أو أكلت العد 
ونه قال الشافعى وقال أبو <شيفة لا تطلق حتى ترأه ولو 0 بر الال حتى أقر م 
تطاق وهل يمر بعد ثالثة قدمه فى الرعاية أو باستدارته او بجر ضوئه فيه ثلاثنة 
اقوال قال القاضى ا لوه ضوؤه ألا 2 ليلة سابعة حكاه عن أهل اللغة 


(؟) قله «وانقالن بشرتى الم »اما طلقت الآولى وحدها لآن التبشيرخر 
صدق يتغير به بشرة الوجه من سرور أو غم وقد حصل خبر الأولى . واشترطنا 
صدقبا لأانه 0 انه كذب زال السرور فان كانت الثانة هى الصادقة طلقت وحدها 
لآن السرور اما حصل تخرها هذا إذا أخير ته إحداهما بعد الاخرى وأن بشره 
ذلك اثنتان او ثلاث أو وأديع دفعة واحدة طلفن كلرن قال فى الانصاف لا اعلر ف 
| خلا لآن من 4 مع على الواحد فا زاد قال تعالى بز من يعملهثقال ل ذرة»م الأنة 
و من يقنت 0 ن لله ورسوله م 


حي 


#3" للم 


القاضى وعند أنى الطاب يطلقان١'“وإن‏ حلف لا يفعل شيئًا ففعلهناسيا حنث 

فى الطلاق والعتاق وم حنث ف العين المكفرة فى ظاهر المذهب وعنه بحنث 

فى اجميع وعنه لا حنث فى اجميع'"© وان حلف لا يدخل على فلان بيتااو لا 
ش ْ 


)1١(‏ قله 1 ون قال من أخرتى 4 5 كان <ىهذهالمسءّلةءندالقاضى حكم 
إلى قبلها من التفصيل والحكم وكذا قال فى امحرر والفروع وغيرهما وجزم به ف 
. الاقناع لآن المراد بالمخر الاعلام ولا تحصل إلا بالخر الصادق وءند أبى الخطاب 
تطلق الصادقة والكاذية لآن الخر يدخله الصدق والكذب 
[ فائدة ع لو قال ان لبست ثوب فانت طالق ونوى معينا دين على الصحيم 
من المذهب ويقيل حك وعنه لا يقيل وانلم يقل ثوبا فالحك كذإك علىالصحيح 
من المذهب 1 
فائدة ] إذا قال أول من يقوم مشسكن فبى طالق أو قال لعبيده أول من قام 
من فبو حر فقام الكل دفعة واحدةلم يقع طلاق ولاعتق لانه لا أول فهم 
ش وأن قام واحد وواحدة ولم يتم بعده أحد فوجهان أحدهما يقع الطلاق أو العتق 
لان الاول ما 0 يسيقه شىء والثانى لا يقشع لان الاول مأ بعده شىء وم يوجد فعل 
هذا لا بحم بوقوع ذلك ولا اتفائه حتى بيئس من قيام أحد منهم فتحل بمينه 
(0) قله د وانحلاف لايفعل شيئًا الخ » الاولالمذهبوهوةولأ.و عبيد وعنه 
لا حنث فى الميع بل عيئه باقية وهذا قول عطاء وعمرو بن دينار وابن ألى نجيح 
واغعاق وان المنذر وهو ظاهر مذهب الشافعى وقدمه فى الخلاصة قال فى الفروع 
وهذا أظهر قال فى الانصاف وهو الصواب واختاره الشيخ تق الدين لقوله تعالى 
و ليسعليك جاح فيا أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلو بكم وقال َل انالله جاوز 
لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولانه غير قاصد للمخالفة فلم يحنث 
كالنائم والجنون ولانه أحد طرف العين فاعتر فيه القصد كالة الابتداء وعنه ينث 
فى الميع ويلزمه الكفارة ف اعينالمكفر ة وهوقولسعيد .نجبيروجاهد والزهرى 
وقتادة وربيعة ومالك وأصحاب الرأى والقول الثانى للشافعى لانه فعل ماحاف عليه 
قاصداً لفعله ووجه الاولى ان الكفارة انما تيجب لرفع الاثم ولا لآم على الناسى 
للآية المتقدمة والخير واما الطلاق والعتاق فبو معلق بشرط فيقع بوجود شرطه من 
غير ةصدلا لو قال انت طالق إن طلعت الثم س أو قدم الخاجو اما ان فمل ا حاوف 


د اال 3-2 


ييكلمه ولا بس عليه أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه فدخل بيتأ هو فيه وم يل 
0 سم على قوم هو فيهم ول يعلم أو قضاه حقه ففارقه تفرج رديئا أو احاله 
ده ففارقه ظنا مئه أنه قد رىء خرجعل الروايتينف النابى والجاهل 0١‏ وان 
حلف لايفعل شيا ففعل بعضه لم محنث وعنه يحنث الا أن ينوى جميعه0© وان 


حدمكرها أو مجنوناً أو مغمى عليه أو ائمآلم يحنث فى هذه الأحوال ومن يمتنع ببدين 
الحالف ويقصد الحالف منعه من المحلوف عليه كزوجته وولده وغلامه وقرابته 
:إذا حاف عليه كبو فى الجبل والنسيان والاكراه. فن حلف على زوجته أو نحوها 
لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة لم بحنث مطلقاً وان دخلتها جاهلة أو ناسية فم 
التفصيل السايق 

١(‏ )له دان حلف لا يدخل على إنسان بيتاً الح, قال الشارح وكذا ان حلف 
لا يديع ازيد ثوب فوكل زيد من يدفعه إلى من بشيعه فدقعه إل الحخالف فياعه من 
غير علمه فبوكالنامى وكذا ان حاف لا يكلم فلانا فس عليه حسبه أجنيياً فى 


الاي دوايتان وتقدمتا والجاهل مقيس عليه لانه غيرةاصد للبخا لفة وقد سيق دلل: 
:ذلك وجزم ف الاقناع اله يحنث فى هذه المسائل كلها لانه فعل ما حلف علمهقاصداً 
'لفعله فحنث 6 لو تعمده إلا فى السلام يعى إذا سل على قوم هو فم فل يعم به أو 
اسه عليه يظنه أجنباً أو كله يظنه أجنباً لانه لم يقصده بكلامه ولا سلامه 

[ فائدتان ] اختار الشيخ قَ الدين فيمن حلف على غيره ليفعائه نا لفه 0 حنث 
أن قصد ١‏ كرامه لا الزامه به لانه كالامى ولايجب لامره عليه الصلاة والسلام 
أبا بكر بوقوفه فى الصف ول .قف ولان أبا بكر أقسم ليخيرنه بالصواب والخطأ 
الما فسر الرؤيا فقال لا تقسم لانه حل أنه لم يقصد الاقسام عليه مع المصلحة المةتضية 
الكمم وقال أرضاً أن لم يعر الحاو ف عليه بيميئه فكالناسى قال فى الفروع وعدم 
حنثه هنا أظهر . انتبى 

( الثانية ) لو حلف لا تأخن حةك منى فأ كره على دفعه اله أو أخذه منه قهراً 
حذث جزم به المصزف وغيره لان الحاو ف عليه فعل الاخذيختا رأوان أكره صاحب 
لمق على أخذه خرج على الخلاف اذا حلف لا يفعل شيئاً ففعله مكرما 

(؟ )قوله «دان حلف لابفعل شيئا الح الاول المذهب مالم بكن له نية أوسببس 
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حلف ليفعلته لم يبرحتى يفعل جميعه(©واذا حلف لا يدخلدارا فأدخلبا بعض, 
جسده أو دخل :طق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزطا فلبس ثوب فيه منه أو 
لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه خرج على الروايتين0©. وإن حلف لا 
يشرب ماء هذا النهر فشر بمنه حنث7*'وان حلف لا يليس ثوبا اشترأه زيد 
أو نسجه او لا بأكل طعاما طبخه فلبس توا نسجه هو وغيره أو اشترياه أو. 
أ كل منطعام طبخاه فعلى روايتين!4وإن اشترىغيرهشيئا خلطه بما اشتراه. 


أو قريئة نص عليه فسمن حاف على امم أته لاتدخل بيت أخختها لم تطلق حتى تدخل. 
كلبا وهذا مذهب أبى حديفة والشافى لان النى يله كان مخرج رأسه و هو كف 
إلى عائشة فترجله والممتّكف منوع من الاروج إلى المسجد وعنه حنث الخ حى 
ذلك عن مالك وهو اختيار القاضى والخرق وأى بكر وغيرم لان. العين تقتضى 
المنع من فعل ا حاوف عليه فاقتضت المنع من فعل شىء من هكالفين 

(١)قلْه‏ دوان حاف ليفعلئه ال أى بالدخول إلى الدار ي>ملته قال الشارح. 
لاختلف المذهب فى ذلك ولا نعل بين أهل العل فيه اختلافاً لان الهين تناولت فعل. 
الججيع فلا يرأ إلا بفعله 

(؟)قوله ٠‏ وان حاف لا يدخل داراً الح وكذا لو حلف لا يبيع عبده ولا 
مهيه فباع نصفه ووهب نصفه كبا حم ما إذا فعل بعض الملوف عليه والمذهب. 
أنه لا حنث ك5 تقدم 

(؟)قله و وان حلف لا يشر ب ماء هذا الهى الح أى حنث ويا واحدا لارهز 
فعل الجميع ممتدع فلا تنصرف بمينه اليه وكذلك ان قال والله لا 1 كل الخبز ولا” 
أشربالماء وما أشبه مما علق على اسم جذس أو علقه على امم جمع كال لين والمشركين. 
والفقراء والمساكين فانه حنث بالبعض ونه قال أبو حنيفة وس أصحاب الشافعى 
فى اسم الجنس دون اجمع / 

1 فائدة ] لو حلف لا أليس من غزها ولم يقل وبأ فلبس ثوبا فيه منه أو. 
لا آكل طعاماً اشترته فأ كل طعاماً شوركت فى شرائه فقيل هو على الخلاف. 
اختاره القاضى وأو الخطاب وقيل حنث هنا قولا واحدا وهو الصحيح قدمه فى 
الفروع واختاره الجد والمصنف | 

)4 )له وان حاف لا ينديس وبا 4 إحداه| حنثوهوالصحيحمنالمذهب. 


اموب 
#أكل أكثر ما اشتراه شر يكه حنث20© وان أكل مثله فعلى وبين 0 
35 نى التأويل أن بريد بلفظه ما مخالف ظاهره0©) فإن كان الحا لف ظاما لم 


الختاره أبو بكر والمصئف والقاضى والشريف وأبو الخطاب وغيرهم 5 أو حلف 
أن لا يليس من غزل فلانة فلس ثوباً من غزلها وغزل غيرها والثانية لا حنك 
وهو قول ألى حئيفة والشافعى لانه لم يلبس و كاملا من غزها 
0 ) قله فأكل أكثر حنث ء وجبا واحداً لانه يع بالضرورة أنه أكل ما 
(؟ ) قَوله وان أكلمثله الح, أحدما لايجنث وهوالصحيم لان الاصل عدم 
“الحنث ولم تتيقنه والثانى ينث لانه يستحيل ف العادة | نف راد ما اشتراه زيد من غيره 
فيكو نالحنث ظاهرا 


(؟ قله د ومعنى التأويل الخء وذلك أن تحلف إنه أخى بريد بذلك أخوة 
الاسلام أو يعنى بالسقف واليئاء السماء والبساط والفراش الارض وبالاوتاد 
الجبال و باللباس الليل أو يقول مارأيت فلاناً أى ما ضربت رئته ولا ذكرته أى 
ما قطعت ذكره أو يقول جوارى أحرار أى سفنه ونسائى طوالق يعنى نساء 
الاذارب منه أو يقول ماكاتبت فلاناً ولا عرفته ولا أعليته ولا سألته حاجة ولا 
شربت له ماء ولا فى يبتى فرش ولا حصير يعنى بالمكاتبة مكاتبةالرقيق و بالتعريف 
جعله عريفاً و بالاعلام جعله أعل الث شفة والحاجة شجرة صغيرة والفرشصغارالإابل 
والخصير الجش أو يقول 007 كلت من هذا شيئاً ولا أخذت منه يعنى الباق 
.بعد أخذه وأكله 


وتمل )ولا خاو حال ١‏ الحالف المتاول مق ثلدثة أخوال : (أحدما) أن 
عكرن مطلونهاً مكل أن يستحلفه طلم على ثىء لو صدقه لظله أوظم غيره أو نال مسلا 
:مله ضرر فبذا له تأويله نص عليه فى رجل له ام أتان أسم.كل واحدة منهما فاطمة 
'فاتت واحدة خلف بطلاق فاطمة و نوى الى ماتت قال انكان المستحلف له ظالما 
غالنية نية صاحب الطلاق وانكان المطلق هو الظام فالنية نية الذى استحلفه 


د عد 


ينفعه تأويله لقول رسول الله ملت ه بمينك على ما يصدقك به صاحبك وان. 
لم يكن ظالما فله تأويله فإذا أكلا تمرا خلف لتخبرفى بعدد ما أكلت أو لميزن. 
نوى ها: أكلت فانبا تفرد كل ثواة ونحدها وتعدمن زاتحت الّعدد مق 
دخول ٠١‏ أكل فيه وان حلف ليقعدن على بارية فى بيته ولا يدخله بارية فإنه 
بدخل قصبا فينسجه فيه وان حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأ كل منه ولا 
بجحد طعم الملم فانه يسلق به بيضا وان حلف لا يأ كل بيضا ولا تفاحا وليأكان 
ما فى هذا الوعاء فوجده بيضا وتفاحا فانه يعمل من البيض ناطفا ومن التفاح. 
شرابا وانكان على سل خلف لا صعدت اليك ولا نزلت الى هذه ولا أقَت 
مكانى ساعة فلتنزل العليا وتصعد السفل فتنحل بمينه وان حاف لا أقت عليه. 
ولا نزات منه ولا صعدت فيه فانه يتتقل الى سل اخونوان سلف لا كف 


هذا الماء ولا خرجت منه ذفان كان جاريا لم ينث اذا توى ذلك بعيله وان: 


(الحال الثانى ) ان سكون الحالف ظالاً كالذى ستحلفه الحا م على حق عندم 
فبذ!ا تنصرف عله ألى ظاهر الذى عناه المستحلف ولا يتفع الخالف تأويله ومذا 
قال الشافعى ولا نعل فيه مخالفاً فان أيا هريرة قال قال رسول الله ور عينك. 
على ما يصدقك به صاحبك رواه مس وأبو داود وعن أفى هريرة قال 0 0 
الله ملقم يلتم المين على نية المستحاف رواه مسل ولانه لو ساغ اويل أبطل العنى. 
الى ل وسيلة إلى جحد الحقوق قال ابراه م فى دجل استحلفه 
السلطان على شىء بالطلاق فورى فى عينه إلى ثىء : اجزأ 0 كان ال 1 
تجرىء عنه التورية . 
( الحال الثالث ) ان لا يكون ظالما ولا مظلوماً فظاهر كلام أحمد أن له تأويله 
فانه روى عنه أن مبثاكان عنده والمروذى وجماعة خجاء رجل يطلب المروذى ول 
يرد المروذى ان يكلمه فوضع مبنا اصيعه فى كلفه وقال ليس المروذى هبئا وما 
يصنع المروذى هينا وم ينكره أحمد وروى ان ممنا قال إنى أريد الخروج يعنى. 
السفر إلى بلده واحب أن تسمعنى الجزء الفلا فاسمعه إياه ثم رأه بعد ذلك فقال» 
ألم تقل الى أريد الخروج فقال له قلت لك انى أريد الاروج الان فل يسكر عليه 
وهذا مذهب الشافعى ولا نعل فيه خلافا ش 


ه!# لد 
كان واقفا حل منه مكرهأ وان استحافه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكانت له 
عنده وديعة فانة يعنى ( بما ) الذى ويير فى بمينه وان حلف له مافلان هبنا 
وعى موضعا معينا ر فى عينه وان حلف على .ام رأته لا سرقت منى شيئا نفا تنه 
فى :وديعة لم يحنث الا أن ينوى 
باب الشك فى الطلاق :© 
اذاشك هل طاق اولالم: تطلق0"؟واذا شك عدد الطلاق ببىعل اليقين ”)2 

وقال الخرق اذا طن لل و إولحدة طاوام ثلاثا لا حل له وطؤ وها حتى 


(1) اذك هنا مطلق التردد سواء كان على السواء أو ترجح احد الطرفين 


؟)قله دإذات شك اخ, هذا بلا نزاع وهومذهبالشافم ى وأكابالرأى لأ 

آ/: 0 ثأبت بيقين فلا بزول با! لشك ويشيد له حديث عيد الله بن زيد 0 
انه سئل عن الرجل بخيل أليه أنه بجحل الثىء فى الصلاة فقال لا يتصرف <ى سمخ 
صوتا أو يجد را . لكن قال المصنف ومن تابعه الورع التزام الطلاق فان كان 
المشكوك فيه رجعياً راجع امرأته انكان مدخولا .ما والا جدد نكاحبا ان كان 
غير مدخيول ما أو قد ا نقضت عدتها وان شك وطلاقثلاث طلقا واحدة وتركبا 
حَى تنقضى عدتبا فيجوز لغيره نكاحبا واما اذا لم يطلقبا فيقين نكاحه باق فلا 
نحل اغيره 

[فائدة ] لو شك فى شرط الطلاق لم يازمه مطلةا على الصحيح من المذهبوقيل 
يلزمه مع شرط عدى نحو لقد فعلت كذا أوان لم أفعله اليوم فضى وشك ف فعله 
وأفى الشيخ تق الدين فيمن حلاف أيفعلن شيئًا ثم نسيه انه لاحنث لأانه عاجزعن البر 


(؟) وَلْه دوأن شك فى عدد الطلاق الخ » هذا المذهب بلا ديب نص عليهوعليه 
الأصحاب خلا الخرق .قال احمد فى روابة اءن منصور فى رجل لفظ بطلاق امرأته 
لا يدرى واحدة أم ثلاثا فقال اما الواحدة فقد وجيت عليه وهى عنده حتى يسليقن - 
ومذا قال أبو حنيفة والشانعى لأن ما زاد على القدر الذى تيقئه طلاق مشكوك 
فيه فم يلزمه يا نو شك فى أصل الطلاق اذا ثبت هذا فانه تبق أحكامه أحكام المطلق 
دون الثلاث من إباحة الرجعة واذا راجع عادت الى ماكانت عليه قبل الطلاق 


“5 


يتيقن ١١‏ وكذلك قال فيمن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت فى تمر فأكل 
منه واحدة منع من وطهء امرأته حت يتيقن أنها ليست الى وقعت المين عامما 
ولا يتحقق حنثه حتى يأكل الْمّر كله70©وان قال لامر أيه احدا م طالق ينوى 


١)‏ ) قله « وقال الخرق الح ونحوه قول مالك وهوروايةعنأحدلانه متيقن 
للتحر.م شاك فى التحليل وعليه نفقتها ما دامت فى العدة لآن الأصل كاوها استناداً 
لبقا التكاح ولانه لو تنجس, ونه ولم يدر موضع النجاسة منه لاحل أن يصلى فيه 
حى يغسل ما تيقن به طهارته فكذا هنا وظاهر كلام الإمام والآسماب انه اذا 
زاعقيا نات له وه فول فطقيقة والقنافض لان التكرم المتعلق 3 تيقئه زول 
بالرجعة يقيئا فان التحرحم أنواع تحرج تزيله الرجعة وتحريم بزيله نكاح جديد 
وتحرم بزيله نكاح بعد زوج وأصاءة ومن تيقن الآدنى لا يثبت فيه حم الاعلى 
كن تيقن الحدث الأصغر لا يثبت فيه <كم الأكيبر . وعخالف الثوب فان غسل 
بوضه لا رفع ما تيقئه من النجاسة قال الزركثى ولضءف هذا الول ' ياتفت أليه 
القاضى ف لعلمقه وحمل كلامه على الاستحياب 


)١(‏ قله د وكذلك قال يعنى الخرق ‏ فيمن حاف 5 » هذهالمسئلة لا خلومن 
أحوال ثلائة أحدها أن يتيقن أكل القرة المحأوف علما أما بأن يعرفها بعبنهاأ أو 
صفتها أو يأ كل الث ركله أو الجائب الذى وقعت فيه كله فيحئث بلا خلاف بين 
أهل العل لآنه أكل القرة الحاوف علمها 

(الثانى) ان يتحقق أنه م , بأ كلبا اما بأن لا يأكل من القّر شيئاً او أكل شيئًا 
يعم اله غيرها فلا يحنث أيضأ بلا خلاف 

( الثالث ) أكل من القر شيئا واحدة أو أ كثر الى أن لايبق منه الا واحدة ولم 
ددر أكلبا أو لا فبذه مسئلة الخرق فلا يتحقق حنثه لآن الباقية يحتمل انها ا حاوف 
علا ويةين التكاح ثابت فلا .زول بالثشك وهذا قول اأشافعى وأصحاب الر أى فعلى 
هذا يكون <م الزوجية باقيا فى لزوم نفقتها وكدوتها ومسكنها وسائر أحكامبا إلا 
ف الوطء فان الخرق قال يمنع من وطمها للأنه شاك فى حلها خرمت عله "الو 
اشتهت عليه امرأته بأجئبية 000 الخطاب انها باقية على الحل وهو ظاهر كلام 
كثير من الاحجاب وهو مذهب الشافعى لآن الآصل الحل فلا بزول بالقنك كسائر 
أحكام النسكاح ولآن النكاح باق حكا فائيت الحل كا و شك هل طلق أو لا 


اا ل 


.«واحدة معيئة ظلقّت وحدها فان لم ينو آخ رجت المطلقة بالقرعة(١‏ وانطلق 


)١(‏ قله «وأن قال لامأ تيه الخ, ان نوى معينة طلقتو حدهايلا خلاف لأنه 
عبنها بنيته فاشبه ما لو عينمها بلفظه واذا لم نو ا حرجت واحدةبالقرعة على الصحيح 
من المذهب نص عليه فى رواية جماعة وبه قال الحسن وابو ثور وقال قتادة ومالك 
يطلقن جميعا وقال حماد بن أنى سلمان والثورى وابو حئيفة والشافى له ان يختار 
أبتهن شاء فيوقع علما الطلاق لآنه يمكن ابقاعه ابتداء وتعيينه فاذا اوقعه ول يعينه 
ملك نعميئه ولنا ان ما ذ كر ناه مروى عن على وابن عباس ولا عخذالف له فىالصحاءة 
.ولانه ازالة ملك بنى عل التغليب والسراءة فتدخله القرعةكالعةىق ولآن الحق لوأحد 
غير معين فزجب تعبينه بالقرعة كالحرءة فى العبيد اذا اعتقهم فى مرضه ول مخرج 
جريعهم من الثأث وأما الدليل على أنبن لا يطلقن جمعاانه اضاف الطلاق الى واحدة 
فم يطلق اجميع 

د فوائد ] الآولى لا يحوز له أن يطأ احداهما قبل القرعة او التعيين علىالرواية 
«الاخرى وليس الوطء نعيينا لغيرها على الصحيح من المذ 

( الثانية ) لا يمع الطلاق بالتعبين بل يثبين و قوعه به على ألصحيح من المذهب 

( الثالثة ) لو مات اقرع وارثه بينهما فن وقعت علما القرعة بالطلاق لحكببا 
فى الميراث حك ما لو عينها بالتطليق وقيل يقف الامر حتى يصطلحوا 

( الرابعة ) اذا ماتت احداهما ثم مات هو قبل البيان فكذاك والاقراع اذا 
ماتت واحدة وهى من مفردات المذهب 

(الخامسة) اذاماتت الم رأ تاناواحدا هما عينالمطلقلاجل الإرثفان كاننوى المطلقة 
حاف لورثة اللاخرى انه لم ينوها وورتما او الحية وم برث الميتة وان كان ما نوى 
إحداهما أقرع على الصحيح أو بعين على الروآأية الاخرى فان عبن الحسة الطلاق صح 
وحلف لورثة الميتة انه لم يطلقبا وورثمها وان عيتما لاطلاق لم رثا وحاف للحية . 
.وعنه يعتزهما إذا مانا حتّى يتبين الحال 

( السادسة ) لو قال اروجتيه أو أمتيه احدا كا طالق اوحرة غداً فاتت إحداهما 
.قبل الغد طلقت وعتقت الباقية على الصحيح من المذهب وهوقولأنى حنيفة وقيل 
لا تطلق ولا نعتق الا بقرعة انعينها ْ 


- 


واحدة بعينها وانسها فكذلك عند اعدابنا''؟ وان تبين ان المطلقة غير الى. 
خرجت علها القرعة ردت اليه فى ظاهر كلامه الا ان تكون قد تزوجت أو 
يكون بح حاك (" وقال ابو بكر وابن حامد تطلق المرأتان والصحيح ان. 
القرعة لا مدخل لما ههنا وح رمان عليه جميعا يا لو اشتمبت ام رأته بأجنبية . 
وان طار طائر فقال انكان هذا غرابا ففلانة طالق وأن لم يكن غرابا ففلائة 
طالقولم يعلم حاله فبى كالمنسية(”“وان قال ان كان غرا با ففلانة طالقوان كان. 


)١(‏ قله « وان طلق واحدة الخ » وهو المذهب نص عليه نقله بجماعة عن |حمدفاذا 
طلق امرأة من نسائه وانسها اخرجت بالقرعة قال الزركثى هذا منصوص احمد. 
لانه بعد النسيان لا يعم المطلقة منهما فوجب أن تشرع القرعة فبها قال المصنف هنا 
والصحيح ان القرعة لا مدخ لها الح وهو رواية عن احمد فروى امماعيلبن سعيد 
عن أحمد أن القرعة لا تنستعمل هنا لمعرفة الحل وما تستعمل لبيان الميراث قال فى. 
الشرح لا ينبغى ان يثبت الحل بالقرعة وهو قول أ كثر اهل العلم فالكلام إذآ فى 
شيئين احدها استعال القرعة فى المنسية فى التوريث الثانى استعالبا فى الحل والآول 
جائز لآن الحقوق اذا نساوت على وجه لا مكن القييز الا بالقرعة صصح كالشرط فى. 
القسمة وأما الثاتى فلا يصح استعالبا لانها اشتهبت زوجته بأجنبية فلم تحل احداها 
بالقرعة 

[ فائدة ] اذا قال امرأى طالق وأمتى حرة وله نساء واماء ونوى معيئة. 
انصرف الما , وان نوى وأحدة ممهمة فبى مبهمة فهن » وأن لم ينو شيا فقال 
ابو الخطاب يطلق نساؤه كلبن ويعتق اماؤه لان الواحد المضاف براد به !الكل لقوله. 
تعالى.وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولان ذلك بروى عن أبن عباس وجزم بهذا 
فى الاقذاع . وقال الجماعة يقع على واحدة منون وحكه حك ما لو قال احدا كن طالق. 
واحدا كن حرة لان لفظ الواحد لا ستعمل فى اجمع إلا ازا 

(؟) قله « وان تبين ان المطلقة الخ , وهذا المذهب ذسماوعليه جاهير الاكداب. 
انها إذا تزوجت فقد تعلق بها حق الزوج الثانى فلا يقبل قوله فى فسخ نكاحه واذا” 
كانت الفرقة من قبل الحا ك لم يممكن الروج رفعبا 


(؟) قله « وانطارطائر الح .يعنىقالخلاف والمذهبرهو يحوقالهالاسصحاب. 


ا 


حماما ففلا نه طالق لم تطلق واحدة منهما اذا : ع1" وان قال ان كأن غرابة 
فعبدى حر فقال آخر ان لم يكن غرابا فعبدى حر ولم يعلماه لم يعتق عبد واحذ. 
منهمأ فان اشترى أحدهما عبدا لآخر اقرع بيهما حمنكذ 00 وقال القاضئى 
يعت قالذىاشتراه2" وان قال لامر أته واجنية احدايا طالق أو قالسلى طالق. 

[ فائدتان] اذا رأى رجلان طائرين فحلف احدها بالطلاق انه غرأب وحلف 
الآخر انه حمام فطار ولم يعلما حاله لم حك حنث واحد منهما لآن يقين التكاح ثابت. 
ووقوع الطلاق مشكوك فيه فان ادعت امرأة احدها حنثه فهما فالقول قوله لآن. 
الاصل معه ش 
( الثانية ) لو قال انكان غرايا فامرأته طالق ثلاثا وقال الأخران ل يكن 
غرابا فامرأته طالق ثلاثا فطار ولم يعلما حاله ل تطلقا وتبق أحكام النكاح . فأما 
الوطء فذكر القاضى أنه حرم علممالآن أحدهها حانث بيقين وام أته محرمة عليه. 
وقد أشكلفرما جميءا قال فى الانصاف الا مع اعتقاد احدهما خطأ الآخر فى اصح. 
الوجبين مهما وقال الشافعى وأحاب الرأى لا بحرم على واحد منهما وطء اس أنه 
لانه محكوم ببقاء نكاحه واختار ابو الفرج فى الايضاح وانن عقيل والحاواق. 
وابئه فى التبصرة والشيخ تق الدين وقوع الطلاق وجزم به فى الروضة فيقرع وذكره. 
القاضى المنصوص وقال أيضا وهو قاس المذهب قال فى القاعدة الرابعة عشرة. 
وذكر بعض الاصحاب احتالا يقتضى وقوع الطلاق ما قال الشيخ تق الدن وهو 
ظاهر كلام الامام مد وذكره انتهى . والاول جزم به فى الاقناع 

١)‏ ) قله د وان قال ان كان غرابا اخ : لا تعلفيه خملافا لانه حتمل انه غير هما 
فلا نزول يقين التكاح بالشنك فى الحنث فان ادعت حنثه قبل قوله ْ 

(؟ )قله وان قال انكان غرابا فعبدى حر الح أى لم حك بعتق وأحد من. 
العيدين لآن الأصل بقاء. الرق وقال فى القاعدة الرابعة عشرة لوكانا امتين ففبا.؛ 
الوجبان وقياس المنصوص هنا أن يكف كل واحد عن وطء أمته حتى ينيقن فان. 
اشترى احدهما عبد الآخر اقرع بينهما حينئذ هذا المذهب اختاره ابو الخطاب. 
والمصنف والشارح لآن العبدين صارا له وقد عل عتق احدهما لابعينه فيعتق با لقرعة. 
الا أن يكون احدهما اقر ان الحانث صاحيه فيؤخذ باقراره 

(؟) وله د.وقال القاضى 4 » وهو مذهب الشافعى لانه ينكر حنث 'نفسه. 
وذلك يقتضى حنث رفيقه فى الحلف فيكون مقرا حريته فاذا اشترآه وجميد 


الحسك عليه 


اله #17 للم 


موأسم امرأته سلى طلقت ام رأته90© فان أراد الاجنبية ل تطلق” وان ادعى 
ذلك دين » وهل يقبل فى لحك ؟ بخرج على روايتين”'وان نادى امرأته 
«فأجابته امرأة له أخرى فقال! نتطالق يظنها المناداة طلقتا فىاحدىالروا يتين 
والاخرى تطلق الى ناداها 2*» وان قال عليت انبا غيرها واردت طلاق 
'المناداة طلقتا معا *» وان قال اردت طلاق الثانية طلقث وحدها”© وان لق 
اجنبية ظنها امرأته فقال فلانة انث طالق طلقت امرأته«") 


١‏ ) قله « وان قال لامرأته واجنبية الح أى لآنه لا يمك طلاق غيرها 
مولانه ازالة ملك اشبه ما لو باع ما له ومال غيره صح فى ماله دون مال غيره 
(؟) قله « فان اراد الخء أى انه لم يصرح بطلاقها ولا لفظبما يقتضيه ولا 
.نواه فوجب بقاء نكاحبا 
(؟) وَلْهِ «وهل يبل اخ » احداهما لايقيل فى الحم الابقرينة وهو المذهب 
فص عليه لآن غير زوجته ليست محلا لطلاقه والدانية يقبل وبه قال ابوثور وأصحاب 
«آلر أى انه ف مر كلامه بما حتمله 
(ع)قله لواف اماه الح ء الرواية الآولى قال مها النخعى وقنادة 
-والاوزاعى واححاب الرأى واختاره ابن حامد لآنه خاطها بالطلاق ومى محل له 
والرواءة الاخرى نطلق التى ناداها فقط وهو المذهب نص عليه قال ابوبكر لاختلف 
-قول احمد انها لا تطلق غير المناداة وهو قول الحسن و الزهرى وافى عبيد لاه م 
.يقصدها بالطلاق ف تطلق وقال الشافعى تطلق الجيبة وحدها لآنها مخاطية بالطلاق 
(ه)ق| قن « وان قال عليت الم , أى بلاخلاف نعلمهلان المناداة توجه المها لفظ 
«الطلاق وثيته والمجيية توجه المما مخطاما بالطلاق 
(1 ) قله وان قال أردت الح أى لآنه خاطما بالطلاق و نواها به ولا يطلق 
0 لآن لفح غير موجه الما ١‏ 
((؟“؛ ) قله دوان لق أجنبية اخ نص عليه وقال الشافعى لاتطاق انه خاطب 
.يا لطلاق غيرها فل م يقع م لو علم انها اجنبة.ولنا اله قصد زوجته بلفظ الطلاق 
00 اجنسة تقال فلانة ا » أنه إذالم يسمبا بل قال 
“انت طالق انما لا تطلق وهو احد الوجبين . والصحيحمن المذهب انها تطلق سواء 


سوا ما أو لا 


(7"9 لدم 
كتاب الرجعة (© 
اذا طلق. الحر امرأته بعد دخوله .ا اقل من ثلاث والعبد واحدة بغير 
فوط لله رحقا مادا معان الكلة رسيت أو كتفت ارا ناكل الرة 
راجعت امرأق او رجعتها اوارتجعتها ورددتها أوامسكتها*” فان قال تكحتبة 
اوتزوجتها فءلى وجبين ٠‏ وهل من شرطبا الاشباد ؟ على روايتين7*»والرجعية. 


[ فائدة ] لو لق امرأته فظنها أجنبية عكس مسئلة المصنف فقال انت طالق فق 
وقوع الصلاق روايتان احداها لا يقع قال ابن عقيل وغيره العمل عليه وجزم به 
فى الوجيز واختاره ابو بكر وهو ظاهرما قدم فى المغنى والشرح وصحه فى تصحيح 
الحرر لانه ل بردها بذلك فلم يبق شىء والثانية بقع جزم نه فى تذ كرة ابن عقيل. 


والمنور وكذاً حك العتق عل الصحبح من المذهب 

)١(‏ الرجعة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع . اما الكتاب فقوله تعالى. 
إوبعولمون احق بردهن فذلك) واأمراد الرجعة وقال تعالى إوإذا طلقم النساء. 
فبلغن اجلبن فامسكوهن بمعروف) أى بالرجعة واما الدئة فللا روى أبن عمر قال 
طلقت ام رأتى وهى حائض فسأل حمر النى مََِوٍ فقال مره فلير اجعها متفق عليه وروى. 
ابو داود عن عمر قال ان النى مَل طلق حفصة ثم راجعبا 

(؟) قله , اذا طلق الحر الل . اجمع على ذلك اهل العلم واجمعوا على أله. 
ش لارجعة له علمبا بعد نقضاء عدتها وقد ذ كر نا ان الطلاق معتدر باارجال ولا يعتر 
رضا المرأة لقوله تعالى لإ و بعولتهن احق بر دهن فى ذلك )اى فى العدة لجعل الحق م 
وقال سبحانه لإ فامسكوهن بعرو ف ) تفاطب الازواج بالامروم يجحعل لمن اختيارا 
وقال الشيخ تق الدين لا يمكن من الرجعة الا من اراد اصلاحا و!مسسك معروف 
فلو طلق اذأ فنى تحر مه الروايات وقال:القرآن بدل على انه لا ملك وانه لوا وقعه. 
م يقع كا لو طلق البائن ومن قال ان الشرع ملك الانسان ما حرم عليه فقد تناقض 

[ تفبيه ] ظاهر قوله بعد دخوله ما أنه لو خلا ما ثم طلقا ملك الرجعة لآن. 
الخلوة بمنزلة الدخول وهو يح وهو المذهب 

( *) قله «وألفاظ الرجعة الخ. الصحيح من المذهب ان هذه الالفاظ الخنسة. 
ونوها صرح فى الرجعة وعليه الآسماب وقيل الضرح من ذلك لفظ الرجعة 

( ؛ ) قّإوه وهل من شرطها الاشهاد الح» إحداها لا يشترط وهو المذهب نص 


د 1 هد 


زوجة يلحقها الطلاقوالظبار والايلاء”''ويباح لزوجباوطؤهاوالخاوةوالسفر 
بها ولا ان تنشرف له وتتزين”" وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة به أولم 
شوة0© ولا تحصل عمراشرتها والنظر الى فرجبا والخلوة مها لشهوة نص 
عليه فى رواءة ابن منصور وعليه جماهير الاسحاب وهو قول مالك وانى حثيفة لانها 
لا تفتقر الى قيول فلم تفتقر الى شهادة كسائر حقوق الزوج ولان ما لا يشرط فبه 
"الولى لا يشترط فيه الاشباد كالبيع قال ل اولى ان شاء الله , والثانية 
.يشترط وهذا أحد قولى الشافعى لقوله لعالى 02 فامسك وهن روف او فارقوهن 
جروف وأشهدوا ذوى عدل منكم ) وظاهر الابوا رجو ولا استياحة لضع 
.مقصود فوجبت الشهادة فيه كالتكاح » فيل هذه الرواءة ان أشهد واوكى الشبود 
بكتاما فالرجعة باطلة نص عليه . ولا تفتقر الرجعة إلى ولى ولا صداق ولارضا 
االمرأة ولاعلمبا ياجماع أفل العلم لآن حك الرجعية حم الزوجات 

(١ )‏ ) قله 2 د الح وهذا المذهب وعليه الاعماب وعنه 
لا يصح الايلاء منها فعلى المذهب ابتداء المدة من حين العينويرث احدها صاحبه 
أن مات بالاجماع وان خالعبا صح خلعه وقال الشافعى فى أحد قوليه لا يصح لانه 
يراد لتحرم وهى محرمة ولنا انها زوجة يصم طلاةما ة فصح خاعبا م قبل الطلاق 
وليس مقصود الخلع التحريم بل الخلاص من ضرر 2 ونكاحه 

[ فائدة ل ظاهر قوله والرجعسة زوجة أن لا القسم وهو ظاهم كلام احكر 
الا ماب وصرح المصنف ف المغنى أنه لاقم لما ذكره فى المضانة 

« ؟) قله « ديباح ازوجما وطبها اخ وهذا المذهب وعليه اكثر الاصماب 
وهذا مذهب الى حنيفة لانما فى حم الزوجات ت فأ بسحت لهم قبل الطلاق وعزه لست 
7 1 
بعده وهو ظاه ركلام الخرق ومذهب الشاففى وى ذلك عن عطاء ومالك لانها 
مطلقة فدكانكن يحرمة ولا حد غليه بالوطه بغير خالاف 

(؟) ق[ه « وتحصل الرجعة بوطتا الح هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير 

الاعماب وهو قول سعيد بن المسيب و الحسنو ابن سيرين وعطاءوطاوس والزهرى 
والثورى والاوزاعى وابن أنى ليلى وا حاب |[ رأى قال يعضوم وإشو دك » وعنه 
ل الرجعة بذك له مع نية الرجعة ؛» واختاره الشيخ تق الدين , وقاله 


ب 09 نم 


حعله(١)‏ وخرجه ان حامد عل وجببن وعنه أست مباحة ولا تحصل الرجعة 
بوطئهاوان أكرهها عليه فابا المبران لم برتجعها بعده . ولا يصح تعليق الرجعة 
بشرط0" ولا الارتجاع فى الردة *؟ فان طبرت من الحيضة الثالثة وما تختسل 


خبل له رجعتها ؟ على رواءتين9؟“وان أنقضت عدا ولم برتجعبأ بانت ولم تحل 


١0ل«‏ 9 0 عباشرتها الخ » يعنى أذا قانا تحصل اارجعة بالوطء 
لا 0 ذلك اما مياشرتها والنظر الى فرجبا فلاتحصل|ارجعة بأحدها” على الصحيح 
من المذهب قال الو 0 علمه الاداب واما الاوة ة فالصحيح من المذهب ان [أرجعة 
لا محصل ها كا قدمه المصنذف هنا 
فائدة ] لا صل الرجعة با نكار الطلاق 
( ؟) قله ٠‏ ولا يصح تعليق الرجعة الح , هذا المذهب . فلو قال راجعتك ان 
شت اركيا طلقتك فقد راجعتك لم يصم بلا نزاع لانه راجعبا قبل أنيملك الرجعة 
فاشيه الطلاق قبل النكاح وان قال ان قدم ابوك فقد راجعتك لم يصمح لانه تعليق 
على شرط 
+ (م) قله دولا الارتجاع فى الردة, ان قلا تتعجل الفرقة بمجرد الردة لم يصح 
الاربجاع لانها قد بانت وان قانا لا تتعجل زم المصنف هنا أن الارتجاع لا يصح 
وهو الصحيح من المذهب وهو صميح مذهب الشافى لانه استباحة بضع مقصود 
فلم يصح مع الردة كا انكاح ولان اارجعة تقرير الشكاح والردة تنانى ذلك 
(4:) له « وان طهرت من الحيضة الخ, إحداها له رجعتها وهو المذهب نص 
عليه وعليه اكثر الاصماب وهو من مفردات المذهب . وروى ذلك عن عمس وعلى 
وابن مسعود وسعيد بن المسيب والثورى وأى عبيد » وروى نحوهعن انى بكى 
الصديق واى مودى وعبادة وانى الدرداء » وروى عن شريك له الرجعة دات 
طفق اليل عشر بن سئة ة لانه قول من معنا من الصحابة وم يعرف هم الف 
فى عصرم فكان اجماعا ولان اكثر احكام الحيض لا تزول بالفسل . والرواية 
الثانية ان العدة تنقضى ممجرد الطبر قبل الغسل وهو قول طاوس وسعيد بن جبير 
والاوزاعى واختاره ابو الخطاب لقوله تعالى (إوالمطلقات بتر يصن با نفسين ثلاثة 
قروء 4 والقروء الحيض وقد زالت فيزول التريص وفيا روى عنه 2 انه قال 
قرء الآمة حيضتان وقال دعى الصلاة ايام اقرائك اى ايام حيضتك 


ساع59 لدم 


إلا بتكاح جديد' © ونعود أليه على مابق من طلاقبأ سوأء رجعت لعد تكاج 
ذوجغيره أوقبله وعنهانرجعت بعد نكاح زو ج غيره رجعث بطلاقثلاث 0ك 


وأن ارتجعبا فى عدتبا وأشبد على رجعها من حي لا تعل فاعتدت وتزوجت 


[ تنسه] حل الخلاف فى اباحتها للازواج وحلبا ازوجبا بالرجعة اما ماعدا 
ذلك من انقطاع نفقتها وعدم وقوع الطلان بها وانتفاء الميراث وغير ذلك فيحصل 
بانقطاع الدم رواءة واحدة قاله القاضى وغيره وذلك قصراعلى مورد حم الصحابة 
قاله الزركثى وجعله اءن عقيل على الخلاف وما هو ببعيد 

قائدة اذا لاوجب الربمية وعنتا وسملك من الدوج التاق أطت 
عدة الآول بوطهء الثانى . وهل بملك الزوج رجعتها فى مدة احمل بحتمل و 
اولاهما ان له رجعتها لآنها ما لم تقض عدته كم نكاحه باق واما انقطعت عدته 
لغارض فبو م لو وطنئت فى صلب نكاحه 

١)‏ ) قله د وأن انقضت عدتها الخ هذا بالاجماع 

5 ) ق[ه « وتعود اليه على ما بق من طلاقبا الع المطلقة لا تخاو من ثلائة 
أحوال : أحدها أن يطلقبادون الثلاث ثم تعود اليه برجعة او نكاح جديد قبل زوج 
ثان فبذه تعود اليه على مابق من طلاقه! بغير خلاف عليئاه . الثانى ان يطلقبا ثلاثا 
تنكم زوجا غيره ويصيما 2 م يمزوجبا الأول فبذه تعود على طلاقئلاث بالاجماع 
الثالث طلقبا دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجبا !لاول قبا 
0 اظهرهما انها تعود اليه على ما بق من الثلاث وهو قول الاكابر مناتاب. 

نبى ملق عل منهم مر وعلى وانىومعاذ وعمران بن حصين وأبوهربرة وزيد وعيد الله 
1 عمرو ويه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثورى وان أى للى . 
والشافى واسحاق وابو عبيد واو نور وحمد بن الحسن واين المنذر وهىالمذهب 
وعنه ترجع الى طلاق ثلاث وهو قول ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعى وشريح 
وأنى حثيفة وابى وسف لآن وطء الزوج الثانى مثبت للحل ولآن وطء الثاى 
مهدم الطلقات الثلاث . ولنا ان وطء الثاتى لا فى لا حتاج اليه فى الاحلال للروج الاول 
فلا يغير حك الطلاق كوطء السيد ولانه تزويج قبل استيفاء الثلاث فاشبه ما لو 
رجعت اله قبل وطء الثاى 


جا لم 


هن أصاءبا ردت اليه ولا ,طأها حتى تنقضى عدتها وعنه انها زوجة الثانى(2» 
وان ل يكن له ببئة بزجعتها لم تقبل دعواه”"© لكن إن صدقه الروج الثاى 
بانت ميهوإن صتدقته الى أ ' قل تضدقا لك م بانت منه عادت إلى 
الاول بغير عقد جديد 
فصل 

وإذا ادعت المرأة انتقضاء عدتها قبل قوا إذا كان مكنا إلا أن تدعيه 
بالخيض فق شيوفلا يقل الامينة ..واكل ما ممكن به انقضاء العدة من الاقراء 
نسعة وعشرون يوما ولحظة إذا قلنا الاقراء الحيض”" و أقل الطب رثلاثة عشر 


)١(‏ قله « دان ادتجعما فى عدتها الح هذا المذهب قالالزركثى هذا المذهب 
بلاريب واختاره المصنف والشارح وهومذه ب اكثر الفقباء منهم الثورى والشافعى 
وابو عبيد واستاب الرأى وروى ذلك عن على وعنه أن دخل مما الثانى فبى امسأ ته 
وسطل نكاح الاول روى ذلك عن عمر بن الخظاب وهو قول مالك وروى معئاه 
عن سعيد بن المسيب وعيد الرحمن بن القاسم ونافع أن كل وأحد منهما عقد علبا 
وهى من يجوز له العقد علم! فى الظاهر ومع الثانى مية الدخول فقدم بها . و لناان 
الرجعة قد عت وتزوجت وهى زوجة الآول فم يصح نكاحبا يا " و يطلقبا . إذا 
ثبت هذا فان كان الثانى ما دخل ما فرق بينبما وردت الى الآول ولا شثىء على 
الثانى وان كان دخل مها فلا عليه المبر لآنه وطء شمبة ونعتد ولا تحل للأاول حتى . 
تتقضى عدتها منه واما ان تزوجها مع عاهها بالرجعة أو عل احدهما فالدكاح باطل 
بغير خلاف والوطء حرم وحكنه حم الزانى فى الحد وغيده 

(؟) قله دان م يكن له بيئة الح وهذا المذهب فى ذلك كله وعليه الأحماب 

على قله « ما مكن به انقضاء العدة » ه أى عدة الحرة 

() قله ه نسعة وعشرون ال ء وذلك بأن يطلقبا مع آخر الطهر ثم تحميض 
يوما وليلة ثم تطبر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطبر ثلاثة عشر يوما 
ثم تحيض يوما و ليلة ثم تطبر لحظة ليعرف بها | نقطاع الحيض وان لم نكن هذه اللحظة 
من عدتها فلا بد منها لمعرفة | نقطاع البيض ومن اعتير الغسل فلا بد من وقت يمكن 
الغسل فيه بعد الانقطاع 


م ه٠١‏ 
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يوما وإن قلنا الطب رخمسة عشر فثلاثة وثلاثون يوما ولحظة7"“وإنقلنا القروء 
الاطبارفّانة وعشرون يوما ولحظتان”"©وإن قلنا أقل الطب رخسة عشر يوما 
فاثنان وثلاثون يوما ولحظتان © وإذا قالت ا ن#قضت عدق فقال قد كنت 
راجعءتك فأتكرته فالقول قرها2؟» وان سبق فقال ارتجعتك فقالت قدا نقضت 
عد قبل رجعتلك فالقول قوله0©» وقال ارق القول قولها'">وان تداعيا معا 
قدم قولا . وقيل يقدم قول من تقع له الدرعة 


على قِلْه « وأقل ما مكن به انقضاء العدة من الاقراء تسعة وعشرون بوما 
ولحظة ,» ٠‏ واللآامة خمسة عشر ولحظة ش 
(١)قله‏ « وان قلنا الطهر خمسة عثر اله أى لآن الطهرين بزيدارنف 
أراعة أيام 
على هه « فثلائة وثلاثون يوما ولحظة » 3 ولللامة سيعة عس ولحظلة 
(؟) قوِله « وان قلنا القروء الاطبار» وذلك ان يطلقبا فى آخر الحظة من 
طهرها فتحسب به قرءأ » ثم تحسب طهرءن آخرين سثة وعشرين يوما وبدلبما 
حيضتان فاذا طعنت فى الحيضة الثالثة المظة انقضت عدتما 
عل وله د فثانية وعشرون يوما ولحظتان » م وللامة أربعة عشر ولحظتان 
(») قله دوان قانا أقل الطبر خمية عشر يوما الخ 2 أى فيز ول بأربعة أيام 
فى الطبرين 
على قَوِ[ُهِ « فاثنان وثلاثون نوما ولحظتان » م وللأامة ستة عشر ولحظتان 
( ؛ ) قله « واذاقالت انقضت عد ال ء قال فى الانصاف بلا نزاع اعليه 
لآن خيرها يا نقضاء عدما مقبول قصارت دعوأه للرجعة يعلد الحم بأنقضاء عدتها 
(ه ) قله ه وان سبق الح, وهذا المذهب لآنه ادعى الرجعة قبل الحم 
با نقضاء عدتها ولانه ملك الرجعة وقد سحت ف الظاهر فلا يقبل قولما فى ابطاها 
(1) وله «١‏ وقال الخرق الح » وجزم به الشيرازى وابن الجوزى قال فى 
الواضح فى الدعاوى نص عليه 3 الظاهر البيئونة والاصل عدم الرجعة ولان من 
قبل قوله سابقا قبل مسبوقا كسائر الدعاوى 


الا 
ظ فصل ظ 
ولو طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكم زوجا غيره(© ويطأها فى القبل”", 
[ فائدة ] اذا اختلفا فى الاصاءة فال قد اصبتك فلى الرجعة فانكرته او قالت 
نقد اصابنى فلى المهر قبل قول المشكر منهما لآن الاصل معه ولا .زول الا بيقين . 
وليس له رجعتها فى الموضعين لانه إن | نكر الاصاءة فبو مقرعلى نفسه ببينونتها وانه 
لا رجعة له علمها وان انكرتها مى فالقول قولا ولا نستحق الا نصف المبر وان 
انكرها فالقول قوله هذا اذا كان المور غير مقيوض فان كان اختلافيما بعد قيض 
المير وادعى اصابتها فأنكرته لم برجع علبا بثىء لأنه يقر به ا ولا يدعيه وان ظ 
كاتف هو المسكر رجع علبها بنصفه ومبذا قال الشافعى واصحاب الرأى . والخاوة 
كالاصابة فى اثبات الرجعة للزوج وهو قول الشافعى القدم وقال ابو بكر لا رجعة 
له علما الا ان يصيمها وه قال ابو حتيفة وصاحياه والشافعى فى الجديد لانها غير 
«مصاءة فلا يستحق رجعتها ووجه الأول نا معتدة بلحقبا طلاقه فلك رجعتها كااتى 
«اصامها 
)١(‏ قله « وان طلقا ثلاثا الح وذلك بالاجماع لقوله تعالى إ فان طلقبا 
فلا تحل له من بعد حتى تنسكح ذوجاغيره ) ولما روت عائثة ان امرأة رفاعة 
القرظى جاءت رسول الله يليم فقالت انها كانت عند رفاعة فطلقبا آخر ثلاث 
تطليقات فتزوجت بعده د ونون بن الزبير والله مامعه الا مثل هذه الحدية 
واخذت بهدبة من جلباما فتبيم رسول الله يلثم ضاحكا وقال لعلك تريدين ان 
ترجعى الى رفاعة لاحتّى يذوق عسيلتك وذوق عصلته متفق علده يدوق اجاح اهل 
العم على هذا غنية عن الاطالة وجمبور العلماء على انها لاتحل للزوج الاول حتى يطأها 
الثاى وطدًا يوجد فيه التقاء الختانين الااان سعيد بن المسيب من بينبع قال اذا 
تزوجها تزويجا سحيحا لا بريد يد اعلذفا فلذ رامن ان ويا الأول قال ان 
المنذر لانعل العدا قال ول سعيد بن المسيب الا الخوارج اخذوا بظاهر قوله 
سبحانه وق حت تندكح زوجا غيده ب ومع تصرح النى يِه ببيان مراد الكتاب 
الا .يعرج عليه ثىء سواه 
(؟) قله «ويطأ فى القبل , ,أ 4 عليه الصلاة والسلام علق الحل على 
ذواق العسيلة ولا بحصل الا بالوطء فى الفرج قال فى الانصاف مع الاتننشار . 
قاله الاكحاب لان الحم يتعلق بذووق العسيلة ولا حصل من غير ا ننشار 


ا ا 


وأدنى ما يكق من ذلك تخييب الحشفة فى الفرج'2" , وان لم ينزل» فان كان. 
بحبوبا بق من ذكره قدر الحشفة فأولحه2" أو وطتها زوج مراهق9»© أوذى. 
وهى ذمية أحلبا!» : وان وطبا فى الدر أو وطئت بشسبة أو ملك بمين لم. 
نحل" ؛ وإن وطئت فى نكاح فاسد م حل فى أصح الوجبين9', وإن وطثي 


)١(‏ قله «وادىما يك فى ذلك الحءأى لآن احكام الوطء تعلق به 

لكن بشرط الاتتشار ولوكان خصا او ناما او مغمى عليه وادخلت ذكره فى. 
فرجبا او منونا او ظنها اجنبية وهذا المذهب فى ذلك كله وليس الانزال شرطافيه 
لآنه عليه الصلاة والسلام جعل ذواق العسيلة غاية للحرمة وذلك حاصل بدون. 
الانزال » قال فى المبدع والذى يظهر أن هذا ق الثيس : فاما السك فادناه أري.. 
يفتذما بالته 

(؟) قله «١‏ وانكان مجبوبا الح هذا بلا نزاع لان ذلك عنزلة الحشفة من. 
غيره وكذا لو بق | كثر من قدر الحشفة فأولم قدرها على الصحيح من المذهب 

(؟) قله « أو وطها زوج مراهق , احلبا ء وهذا المذهب. وعليه جماهير 
الاصحاب وهو قول عامة اهل العلم الا مالكا وابا عبيد فاتهما قالا لاحلبا ويروى 
ذلك عن المسن للآنه وطء من غير يالغ فاشبه الصغير » وا ظاهر النص وأنه. 
وطء من زوج فى نكاح حيح أشبه البالغ م خلاف الصغير فانه لا كته الوطء 

4 ) قله دأوذى 4 0 أى احلبا لمطلقها المسلم لصن عليه وقال هو زدج 

(ه) وله ه وان وطنها فى الدبر الخ أى لان الوطء فى الدر لا .ذوق به. 
العسيأة والوطء بثسبة او مملك عين وطء من غير زوج فلا يدخل فى عموم النص. 
فتبق على المنع ظ 

(5) قله وان وطنت فى نكاح فاسد الع هذا المذهب نص عليه وبه قال... 
الحمين و الشعى وحناد ومالك والثورى والاوزاعى واسحاق وابو عبيد واصعاب. ٠.‏ 
الرأى والشافعى فى الجديد وقال ف القدم حلبا ذلك وهو قول الحم وخرجه. 
ابو الخطاب وجبا فى المذهب لانه زوج فتدخل فى عهوم النص ولانه كله لعن. 
محال وا محال له فسماه محللا مع فساد نكاحه و انا قوله تعالى ١‏ فلا تحل له من بعد. 
. حتى تاكح زوجا غيره) واطلاق النكاح يقتضى الصحيح واذلك لوحلف لايتدوج ح. 
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تنوجبا فى حيض أو إحرام أو نفاس أحلبا١'"‏ : وقال أصعابنا لايحلبا ء وإن 
كانت أمة فاشتراها مطلقها لم تل » ويحتمل أن تحل”' )وان طلق العبد امرأته 
طلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره سواء عتقا أو بقيا على الرق09©) 3 


فتزوج تزويجا فاسدا لم حنث ولو حلف ليتزوجن ل يبر بالتزويج الفاسد ولان 
اكثر احكام التزويح غير ثابتة فيه من الاحصان واللعان والظبار والايلاء والنفقة 
.واشباه ذلك واما تسميته محللا فلقصده التحليل فيا لا حل واو احل حقيقة لا لعن 
“ولا لعن امحلل له وما هذا كقوله ل و آمن بالقرآن هق استحل حارمه » وقال 
تعالى ل بحاو نه عاما وحرمونه عاما م ولآنه وطء فى غير ننكاح صحيح اشبه وطء 
“الشسبة عل هذا لو وطبها بشمة لم تبح لآنهفى غير نكاح 
١)‏ ) قله دوآن وطتها زوجبا ال »وكذا لو وطمّا فى صوم رات 
فالمذهب المنصوص انه لا حلبا وهو قول مالك لانه وطء حرام لحق الله تعالى 
فلا حصل به الاحلال , قال المصنف والشارح ظاهر النص حلبا وهو قوله حتى 
«تتسكم زوجاً غيره وهذه قد نكحت وايضا قوله عليه الصلاة والسلام حتى تذوق 
عسيلته وقد وجد ولانه وطء فى نكاح صحيح فى حل الوطء على سبيل القام 
.وهذا اصح وهو قول الى حشيفة والششافعى . ولو وطنها وهى محرمة الوطء لمرض 
او ضيق وقت صلاة او المسجد او لقيض مبر ونحوه احلرما على المذهب لان 
«الحرمة لا لمعنى فما بل لق الله تعالى » وقال بعض اصعابنا لا نسم لآن امد علله 
بالتحرم فنطرده 
(؟)ق| له ه وانكانت أمة الح هذا المذهب نص عليه وعليه الأحماب وهو 
-قول | كثر أهل العم » ويحتمل ان ل وقال به بعض اصعاب الشافعى لآن الطلاق 
مختص الزوجية والاول أصح وروآه مالك والبيق عن زيد بن ثابت وقوله تعالى 
لاحتى تنكم زوجاغيره ) صر فى تحرمبا فلا يعول على ما خالفه 
(؟) قله د واذا طلق العيد ال , هذا هو المذهب لآن الطلاق معتير بالرجال 
وقد ذكرنا الخلاف فما مختلف به عدد الطلاق وسواء عدّقا أو لا لاستواء الحالين 
فى السيب الأمقتضى للتحريم قبل ذوج آخر » والمذهب انه اذا عتق بعد طلقة ملك 
مام الثلاث وان كان بعد طلقتين فعلى روايتين لانه روى انه يلِتَمٍ قضى به وقال2 . 
يفى رواية أنى طالب يتزوجبا ولايبالى فى العدة عتقا او بعد لع وقال هو ولت : 


ا كت 


وإذا غاب عن مطلقته ثلاثا فذكرت أنها تكحت من أصابها أو ا نقضتعدتماا 
وكان ذلك مكنا فله تكاحبا إذا غلب على ظنه صدقبا والا فلا 


كتاب الابلاء 


وهو الحلف عل ترك الوطء ويشترط له أربعة شروط : أحدها الحافه 


-- ح أبن عياس وجار لان ابن عباس أفى به وقال قضى نه النى للق رواه احمد وقال. 
لا أرى.شيًا بدقعسه وابو داود والنساق من رواية مرو .ن مغيث عن اه 
حسن مولى بنى مرمل ولا يعرفان وقال النسائ فى عمرو ليس بقوى وقال أبن 
الميارك ومعمر لقد تحمل ابو حسن هذا صخرة عظيمة وقال [حمد حديث عثان. 
وزيد فى تحر مما عليه جيد وعمرو بن مغيث لا أعرفه وابو حس:1 قبو عندى. 
معروف وقال أنو 145 أن صح الحديث فالعمل عليه والافالعمل على حديث عهان. 
وزيد ويه اقول 

على قله « واذا غاب عن مطلقته فأتته فذكرت انها نكحت من اصابها 
وانقضت 0 وكان ذلك مكنا فله نكاحبا اذا غلب عل ظنه صدقبا » ه بأن. 
يعضى بعد طلاقها زمن 56 فيه انقضاء عدتين بيهما نكاح ووطء ولم برجع 
قبل العقد واخيرته بذلك وغلب على ظنه صدقبا فله ان يتزوجها وهذا ااذهب. 
ولوكذ.ها الزوج الثانى فى الوطء فالقول قوله فى تنصيف المبر وااقول قولها فى. 
اباحتا لللأول لآن قوها فى الو طُْء ء مقيول »وكذالو 'زوجست حاضرا وفارقبا 
وادعت اصابته وهو يندكرها حلت الأول على الصحيح من المذهب ومثل ذلك ف 
الحم لو جاءت اممأة حا ا وادعت ان زوجبا طلقبا وانقضت عدتبا كان له 
تزويجبا ان ظن صدقبا كعاملة عبد لم يشبت عتقه قاله الشبيخ تق الدين قال ولو كان. 
للبرأة زوج معروف فادعت انه طلقبا لم تتذوج عجرد ذلك باتفاق المسلدين 

[فائدة ] لو شهدا بأن فلانا طلق امرأته ثلاثا ووجد معبا بعد وادعى العقد. 
ثانيا بشروطه يقبل منه . وسئّل عنها المؤلف فلم يجب . ولو وطىء من طلقبا ثلاثا 
.حد نص عليه فان جحد طلاقبا ووطبها فشبد بطلاقه فلاء لاننا لا نعل معرفته به 
وقت وطئه الا باقراره به 


وس ل 


على ترك الوطء فى القبل » فان تركه بغير بمين لم يكن مو ليا2", لكن ان تركه 
مضرا بها من غير عذر فبل تضرب له مدة الأيلاء ويحكم عليه كته ؟ على 
روايتين”". وان حلف علىترك الوطء فالدير أو دون الفرج ل يكن مولياء 
وإن حلف أن لا يجامعها إلا جماع سوء بريد جماعا ضعيفا لا يزيد على التقاء 
الحتانين لم يكن موليا » وان أراد به الوطء فى الدير أو دون الفرج صار 
مولياء واذا حاف على ترك الوطء فى الفرج بلفظ لا >تمل غيره كافظه 
الصريح وقوله لا أدخلت ذكرى فى فرجك وف البكر خاصة لا افتضضتك لم 
يدين فيه » وان قال والله لا وطئتك اولا جامعتك أو لا باضعتك أو لا 
باشرتك أو لا باعلتك أو لا قربتك أو لا مسكتك أولا أتيتك أولا اغتسلات 
ملك فبو صريح فى الحم وثمدين فما بينه وبين الله تعالى : وسائر الالفاظ 
لا يكون موليا فبا الا بالنية 


(1) قله « فان ترله بغير بمين ال , أى لآن الايلاء الحلف 

(؟) قله ه لكن ان تركه الح إحداههما حك له يحكنه وتضرب له مدته قال 
فى الانصاف وهو الصواب واختاره القاضى فى خلافه وتيعه جماعة ومال اليه 
المصنف والشارح لآنه تارك لوطئها ضرارا مها اشبه المولى ولآن مالا بحب اذا لم 
حاف لم بجحب اذا حلف على تركه كالزيادة على الواجب والرواية الثائية لا تضرب 
له مدة الايلاء ولا ع له حكه وهو مذهب أنى حثيفة والشافعى لانه ليس عول 
فل تضرب له مدة الايلا كا لوم يقصد الاضرار 

[ تنبيه ] ظاهر كلامه انه لو تركه من غير مضارة انه لا يحم له بحكم الايلاء 
من غير خلاف وهو ميم وهو المذهب وقال ابن عقيل فى عمد الآدلة والمفردات 
عندى أن قصد الاضرار خرج مخرج الغالب والا فى حصل اضرار بامتناعه من 
الأوطء وان كان ذاهلا عن قصد الاضرار تضرب له المدة وذكر فى آخر كلامه اله 
ان حصل الضرر يترك الوطء لعجزه عنه كان حكنه حم العئين قال ابن رجب فى 
كتاب تزوج امبات الأولاد يؤخذ منكلامه ان حصول الضرر بترك الوطء 
مقتض للفسخ بكل حأل سواء كان بقصد من الزوج أو بغيد قصد وسواء كان مع 
يزه أو قدرته وكذا ذكر الشيخ تق الدين فى العاجز وألحقه من طرأ عليه جب 


أو علة 


7 0 
الشرط الثانى أن تحاف أنه أو انسنة ادن حثاته :وان كلف يتن أو 
عتق أو طلاق لم يصر موليا فى الظاهر عنه » وعنه يكون مولا (© وان قال 


)1١(‏ له ه وان حلف بنذر او عتق الح » وهو المذهب نص عليه وعليم 
جاهير الأعماي قال الزركثى هذا المشبو ر والمنصوص والختار لعامة الأصحاب 
قال المصنف والشارح وهذه المششرورة وهو من مفردات المذهب وعنهيكون موليا 
وروى عن أبن عباس انه قالكل مين مئعت جماعبا فبى إيلاء وبذلك قال الشعى 
والتخعى ومالك واهل الحجاز والثورى وابو حنيفة وأهل العراق والشافعى وأبو 
#ور وأو عبيد وغيرهم ا مين معت جاعبا فكانت إيلاء كالحلف بالله ولآان 
تعليق الطلاق والعتاق على وطبها حاف . ووجه الآولى ان الإيلاء المطلق انما هو 
القسى هذا قرأأفى وان عباس «١‏ يقسمون » دل «١‏ يولون» وروى عن ابن 
... عياس.ى تفسير يولون قال تحلفون بالله ذكره الامام احمد » والتعليق بشرظ لبس 
بقسم ولهذا لا يؤتى فيه يحرف القسم ولا بحاب يجوابه ولا ذكره أهل العربية فى 
اي القسم فلا كوت إيلاء واما ف حلفا تجوز المشاركته القسم فى المعنى 

المثبور فيه وهو الحث على الفعل أو المنع منه أو توكيد الخير والكلام عند 
اطلاقه كقيقته ويدل على هذا قوله لإ فان فاءوا فان الله غفور رحم) واما يدخل 
الغف ران فى العين الله تعالى وأيضا قوله مَلَِمٍ ٠‏ ان الله نماكم أن تحلفوا بآباتكم . / 
متفق عليه , فعل القول بصحة الايلاء بالطلاق لو علق طلاقبا ثلاثا بوطها يوس 
بالطلاق وحرم الوطء على الصحيح من المذهب وعنه لا حرم ومتى أويم أو تم 
أو لبث لحقه نسبه . وفالمهر وجبان وأطلتبما فى الفروع قال فى المنتخب لا مبر 
ولا نسب . وجزم ف الرعاية الصغرى والحاوى انه لا يحب امبر ولا بجب عليه 
الحد على الصحيح من المذهب وقيل يحب جزم به فى الترغيب وفيه ويعزر جاهل 
انتهى وان نزع فلا حد ولا مهبر وان نزع ثم أوبلم فان جملا التحرم فالمهر والنسب 
ولا حد والعكس بعكده وان عل ازمه امبر والحد ولا نسب وان علبته فالحد 
والنسب ولا مبر وكذ! ان "زوجت فى عدتها 


امه 

إن وطنتك فأنت زانية أو فلله على صوم هذا الشبر م يكن موليا 0 

الشالث أن تحلف على أ كثر من أربعة أشبر أو يعلقه على شرط 
يغلب على الظن أنه لا يوجد فى أقل منها مثل أن يقول والله لا وطئتك حتى 
شرل عسى عليه السلام أو رج الدجال أو ما عقت أو حى تيل لانهبا لا 
تحبل إذا لم يطأها وقال القاضى اذا قال حى بحبلى وهى من يحبل مثلها لم يكن 
.مولاء وان قال والله لا وطئتك مدة أو ليطولن ترى للباعك ل يكن مو ليا 
حى ينوى أرايعة 5 0 وان حلف عل ترك الوطء حى يقدم زيد ونحوه 
ما لا يغاب على الظن عدمه فى أربعة أشبر » أو لا وطئتك فى هذه البلدة لم 
يكن مو ليا(" وان قال ان وطتتك فواتقه لاوطتتك أو إن دخلت الدار فو الله 
لاوطتتك لم يصر مو لياحت يوجد الشرط ؛ ويحتمل ان يصير موليأ فى الخال . 
.وإن قال واه لا وطئتك فى السنة إلا مرة ل يصر موليا حتى يطأها وقد قَ 


(١)قلَه‏ « وان قال ان وطئتك ال لا مختلف المذهب فيه أما أولا فلآنه 
'لا يصح تعليق القذف بشرط فلا بأومه بالوطء حق فلا يكون مولياء وأما ثانيا 
غلانه إذا قال اذا وطثتك فلله على صوم أمس أو صوم هذا الشبر لم يصح لأأنه 
إصير عند وجوب الفيئة ماضيا ولا إصح تر الماضى فلو قال ان وطئنك قلله على 
صوم الشور الذنى أطأك فيه فكذلك فاذا ولىء صام بشيته وف قضاء يوم وطلىء 
.وجبان ومثله والله لا وطئتك فى هذا الملد أو مخطوبة نص عليه أو حتى تصوى 
“نفلا أو باذن زيد فسموت 

(؟) قله ٠‏ حتى يقدم زيد ونحوه المء أى لأنه لا يعلم حافه على أ كثر 0-7 
'اربعة أشبر ولأانه بمكنه وطها فى غير البلدة. الحاوف عليبا وقال ابن إلى ايل 
ع ابحاق هو مول لآنه حالف غ1 تزك وطلئيا 

[ فائدة ] أذا علقه على فعل مباح لاسفه فيه كقوله والله لا أطأك حتى تدخلى 
'الدار ونحوه لم يكن موليا مخلاف مالو علقه على حرم كقوله والله لا أطأك حتى 
"نشرفى الخذر أو أقتل زيدا لآنه علقه على فعل ممتشع شرعا 


“1 


منها أكثر مناربعة أشبر(©: وان قال إلا يوما فكذلك فى أحدالوجبين29),. 
وفى الآخر يصير موليافى الحال0". وان قال والته لاوطتتك أربعة أشبر فاذا 
مضت فوالته لا وطئنك أربعة أشبر لم يصرمولياء ويحتمل أن يصير موليا©». 
وإن قال والله لا وطئتك إن شئْت فشاءت صار موليا والا فلا2"». وان قال. 
إلا أن تشاق أو إلا باختارك أو الا أن تختارى ل يصر مو ليا"», وقال أبو 


)١(‏ قله « دان قال والله لاوطئتك فى السنة إلا مرة الى هذا بلا نزاع 
وهذا قو ل أف ثور وأحاب الرأى وظاهر مذهب الشافى وقال فى القدم يكون. 
موليا فى الحال للانه لا يمكنه الوطء إلا بأن يصير موليا فيلحقه بالوطء ضرر ء 
ولنا أن ينه معلقة بالاصابة فقبلها لا يكون حالفا لانه لا يازمه بالوطء ثىء 

(؟) قله « دان قال والله لاوطئتك فالسنة إلا يوما الّء يعنى انه لا يصير. 
موليا حتى يطأها وقد بق من السنة أكشر من اربعة اشبر وهذا المذهب وهو 
مذهب أنى حنيفة لان اليوم منكر فم ختصس بوما دون نوم 

(؟) قله « وف الآخر الخ ء وهذا قول القاضى واكدابه لآن اليوم المسثنى. 
0 آخر المدة كالتأجيل ومدة الخيار » نخلاف المسئلة الآولى فان المرة. 
لا ختص وقتا لعدئه 


( 4 ) قله « وان قال والله لا وطئتك أربعة أشبر ال الأول المذهب لان. 
كل واحد من الزمانين لا تزيد مدته على أربعة اشبر والاحمال نصره الشارح 
لآنه متنع بسمينه من وطئها مدة متوالية أكثر من اربعة اشثبر وأطاق الخلاف فى. 
الفروع وكذا الحم فىكل مدتين متواليتين يزيد #وعبما على اربعة اشبر كثلاثة. 
أشبر وشبرين 

٠(‏ ) قله « وان قال والله لاوطئتك أن شئْت الخ» وسواء شاءت فى الجلس. 
أو غيره وهو المذهب وه قال الشافعى وابو ثور واكداب الرأى , للأنه لا يصير 
ماين الرعل سق تعاب زلا أن حاب العافى فالا إن شادث جزانا لكايه 
ماهوالا وان أخرت المشيئة انحلت ينه لآن ذلك تخيير لما فكان على الفور 

(5) قله « دان قال الا ان تغائى ال , وهو المذهب لانه مع نفسه من. 
وطنها بيمينه الا عند ارادتها اشبه ما لو قال إلا .رضاك أو حتى تشائى 


هلا ده 


الخطاب ان ل تشأ فى المجلس صار موليا . وان قال لنسائه لا وطئت واحدة: 
منكن صارمو ليا منبن20©» إلا أن بريد واحدة بعينها فيكو نمو ليامنهاوحدها0".. 
وإن أراد واحدة مهمة فقال أبو بكر تخرج بالقرعة 9©. وإن قال والله لا 
وطن تكل واحدة منكن كان مو ليا من جميعبن وتنحل بمينه بوطء واحدة ». 
وقال القاضى لا تنحل فى البواق . وان قال لا أطأكن فب ىكالتى قبلبا فى أحد. 
الوجبين » وفى الآخر لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة». 
فعلى هذا لو طلق واحدة منن أو ماتت انحلت ينه هبنا » وف الى قبلبا لا تتحل. 
فى البواق . وان آلى من واحدة وقال للأخرى اشتركت معمالم يصر موليا 
من ألثانة ”4 وقال القاضى يصير موليا منبا*» 


د فائدة ] اذا حلف لا يطأها حق تفطم ولدها أو ترضعه كان موليا اذا كان 
بينه و بين مدة الفطام والرضاعة أ كثر من أربعة أشبر فان مات الولد قبل مضى أر بعة- 
أشبر سقط الإيلاء 

)١(‏ قله « وان قال لنسائه الح » يعنى يصير موليا منهن اذا أطلق فيحنث. 
وطء واحدة وتنحل بمينه وهذا المذهب لان الشكر ة فى سياق الى ثم ولا مكنه. 
وطء واحدة اللا بالحنثك فان طلق واحدة ممن أو ماتت كان مولا من اليواق فان 
وطىء واحدة مهن حنث وادلت عيده وسقط 5 الابلاء 1 الياقنات انبا عميت. 
واحدة فاذا حذث فها مرة لم حنث مرة ثانية 

(؟) قله الا أن بريد الم » هذا بلا نزاع لآن الافظ حتمله وهو أعم بنيته. 

(؟) قله : وان أراد واحدة مبهمة الخ » المذهب ما قاله أنو كرا إذا' 
طلق واحدة من نساته لا بعدتها وقيل برجع الى العبيله وهو مذهب الشافعى 

(4؛) قله « وان آلى من وأحدة الخ الآول المذهب لآن اليين بالله لا تصح 

(ه)قله د وقال القاضى ال » أى كالطلاق لكن الفرق بينبما ان الطلاق. 
يتعقد بالكئاية ولاكذلك العين فلو آلى رجل من زوجته فقال آخر لامر أته انت. 
مثل فلانة لم يكن موليا وعل مما سبق انه لا يصح الافى زوجة فلو حلف. على ترك. 
وطء أمة لم يكن مولياوكذا لوحاف على ترك وطء أجنبية ثم نكحها نص عليه ح. 


-ومم ب 
فصل 
الشرط الرابع أن يكون من ذوج يمكنه اجماع (© وتارمة 0 
ميالحنث (") مسلما كان أ وكاف راح را أوعبدا سلما أوخصيا أومر يضايرجى رؤه©؟ 
فاما العاجز عن الوطء يحب أو شال فلا يصح ايلاؤه ويحتمل أن يصمح 
وفيئته أن يقول :أو قرت ات ود بصع إبلاء اموا تون ون 
'أيلاء السكران وجبان » ومدة الايلاء فى الأحرار والرقيق سواء . وعنه أنها 
فى العبد على النصف 2 ولاحق لسيد الامة فى طلب ١‏ لفيئة والعفو عنبا 
٠و[ما‏ ذلك الما 
فصل 
وإذا صم الايلاء ضر بت له مدة أربعة أشبر » فا ن كان بالرجل عذر 
بمنع الوطم احتسب عليه بمدته , ال ا كن 


ً! أمستؤ نفث إلمدة عند زوأله إلا الحيض ذ فأنه تحتسب عليه عدته وق النفاس 
-وجبان 2 وإن طلق قَْ نا المدة أقطعت 4 فان راجعبا أو نكحبا إذا كانت 


ونصره فى الشرح لان الايلاء حك من أحكام النكاح فلم يتقدمه كالطلاق وقال 
'الشريف أبو جعفر قال احمد يصح الظبار قبل النكاح فكذا الإيلاء 
)١(‏ قله « الرابع ان يكون من زوج الع هذا المذهب وعليه الأسماب 
للآية بشرط أن يكون مكلفا ولآن غير الزوج موطوءته امته والامة لا <ق لمافى 
الوطء كالاجنبية والذىكالمسل اذا ترافعوا الينا فى قول اكثرمم ولانه إذا لم كانه 
“الماع كانجبوب فيميئه مين على مستحيل فم تلعقد 
(؟)قَله د وتلزمه الجء أى لآنه إذاكان صبيا أو مجنو نا فلا يعتير قوله ولا 
يميه ضرورة عدم الاهلية 
(؟) قله ٠١‏ مسلا الح , هذا بلا نزاع وكذا لوكان يجبوبا بق من ذحكره 
-ها يمكن الماع به وكذا أن كان لعارض مرجو الزوال كبس ونحوه لآنه قادر على 
“الوطء فصح منه الامتناع 


ا ل 


بائنا استؤنفت المدة » وان انتقضت المدة وبا عذر بمنع الوطهء لم ملك طابه 
الفيئة » وإن كان العذر به وهو ما يعجز به عن الوطء أمر أن يؤء بلسانه. 
فيقول متّى قدرت جامعتك , مم متى قدر على الوطء لزمه ذلك أو يطلق » وقال 
أبو بكر لا يازمه » وإن كان مظاهراً فقال أمباونى حتى أطلب رقبة أعتقباا 
عن ظبارى أمبل ثلاثة أيام » وإن قال أمبلونى حتّى أقضى صلاق أو أتغدى. 
او حتى ينبضم الطعام أو انام فاق ناعس أمبل بقدر ذلك فاذا لم ببق له عذر 
وطلب الفيئة وهى اماع جامع انحلت مينه وعليه كفارتها وأدق ما يكفيه. 
تغييب الحشفة فى الفرج . وان وطنها دون الفرج أو ف الدبر لم بخرج ا 
الفيئة » وإن وطنها فى الفرج وطأ محرما مثل ان يطأ حال الحيض او النفاس. 
أو الاحرام أو صيام فرض من احدهما فقد فاء الها لآن بمينه انحلت به ». 
وقال ابو بكر الاصح انه لا بخرج من الفيئة ‏ وان لم يو وأعفته المرأة سقط 
حقبا » ويحتمل ان لا يسقط وها المطالبة بعد » وأن ل تعفه امر بالطلاق. 
فان طلق واحدة فله رجعتها » وعنهانها تكون بائئة » وان لم يطلق حبس, 
وضيق عليه حتى يطلق فى إحدى الروايتين » والاخرى يطلق الحا كم عايه » 
فان طلق واحدة فب وكطلاق المولى وان طلق ثلاثا او فسخ صم ذلك . وآن. 
ادعى أن المدة ما انقضت او انه وطها وكانت ثيبا فالقول قوله : وان كانت. 
بكرا وادعت انها عذراء فشبدت بذلك ام رأة عدل فالقول قولا والافالقول. 
قوله » وهل بحلف من الول قوله ؟ على وجبين 


كتاب الظهار . 
وهو محرم20© »2 وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بظبر من تحرم عليه 
على التأبيد أو بها أو بعضو منها فيقول انت عل كظبر أمى أ وكيد أختى أو 
)١(‏ قله د وهو بحرم » وذلك بالاجماع لقوله تعالى إ وانهم ليقولون 
منكرا من القول وزورا ) والزور من أ كير الكبائر 


0-7 


“نسب أو رضاع20: وان قال انت على كا مى كان مظاهر!(": وان ل 
كامى فى الكر امة أو نحوه”دين وهل يقبل فى الحم ؟ يخرج على روايتين 

.وان قال أنت كا او مثل ع فذكر ابو الخطاب فها رواتّين » والاولل 
.أن هذا ليس بظبار إلاأن ينويه او يقرن به ما يدل على ارادته2؟». وان قال 
انت على كظهر أنى ا وكظبر أجنبية او أخت زوجت او عتتها او خالها فى 


)١(‏ قله « وهو ان يشبه ام أته الم » أما اذا شهبا بظهر أمه فبو مظاهر 
أجماعا » وأن شهبا بظبر من نرم عليه من ذوى الأرحام كدته وخالته وعمته 
واخنه فبذا ظبار فى قول عامة أهل العلم الا فى القول القدم للشافعى فانه قال 
لا يكون الظبار الا بأم أو جدة 00 من المذهب أن لشبيه عضو من أعرأته 

كتشيمها كلبا وعليه الاصحاب فلو قال فروك أو ظبرك 5 رأسك أوجادك كظرر 
ع او بدنها أو رأسبا او يدهاكان مظاهرا ومبذا قال مالك وهو نص الشافعى , 
-وعنه ليس مظاهر حتى يثنبه جملة امرأته لآنه لو حلف بالله لا يمس عضواً منها 
لا يسرى الى غيره فكذاك المظاهرة ولان هذ! ليس بمنصوص عليه ولا هو فى 
معنى المنصوص » وقال ابو حثيفه ارن شبهبا بما يحرم النظر اليه من الآم كالفرج 
-والفخذ ونوهما فبو مظاهر وان لم بحرم النظ ر اله كالر أس والوجهم يكن مظاهراً 
فاما ان قال كشعر أى أو سنها او ظفرها او شبه شيئًا من ذلك من امرأته بأمه 
أ بءضو من أعضائما لم يكن مظاهراً لأ: نا ليست من أعضاء الآم الثابتة 


(؟) قله : دان قال أنت على كأى الح . وكذا قوله أنت عندى أو مق 
:"أو معى كأى أو مثل اى كان مظاهراً إن نوى به الظبار انه شه ام أنه اه 
وآن اطلق فالصحيح من المذهب انه صرح ف الظبار أيضا نص عليه وعنه ليس 
بظبار اختاره ابن أنى مومى فى الارشاد . وقال المصنف والذى يصمح عندى فى 
“قياس المذمب ان وجدت نبة او قريئة تدل على الظبار ذبو ظبار والا فلا 

(؟) قله « وهل يقبل فى الحم الح , وهما روايتان إحداهها يقبل فى 

)4 ) قله كزان النانث كأ الخء ما قاله المصنف هو المذهب لأآن اللفظ 
ظاهر فى الكرامة فتعين حمله عليه عند الاطلاق الا أن ينوه 


و ل 


.روايتين”". وانقال انتعلى كظ برالبهيمة لم يكن مظاهر!(© وان قا لأنتعل 
حرام فبو مظاهر إلا ان ينوى طلاقا او 0 » فبل يكون ظبارا او ما نواه؟ 
عل رواءتين 9 


(1) قله « دان قال أنت على كظير أبى الم » اذا قال كظبر أ فبو ظبار 
على المذهب لانه شيهبا إظبر من بحرم عليه على التأأبيد وكذا ان شما بظبر غيده 
من الرجال او قال انت على كظبر الهيمة ا وكالميتة والدم , والشانية ليس بظبار 
وهو قول ا كثر العلماء ء لانه تشبيه ما ليس محل للاستمتاع أشبه مالو قال انت 
على كال زيد فعلى هذا عليه كفارة مين لانه نوع تحر اشبه ما لو حرم ماله ؛ 
.وغنه لاشىء عليه 


(؟ ) قَوِلهِ ه وان قال انت على كظبر المهيمة الح وهذا الصحيح من المذهب 
لانه ليس محل للاستمتاع وفيه وجهكا لو شمبا بظبر أ بيه 

(*) قله « وان قال انت على حرام الج اذا قال ذلك واطلق فالصحيح 
من المذهب أنه ظباركا جزم به المصنف هنا وحكأه ابراهيم الحربى عن عثئان 
.واءن عباس والى قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مبران والبتى وعنه عين . 
-ودوى عن ان عباس انه قال ان التحرم مين فى كتاب الله عز وجل قال الله تعالى 
(يا أها النىلم تحرم ما أحل الله لك ) ثم قاللإقد فرض الله لك تحلة | يمانم >واما 
اذا نوى بذلك ينا او طلاقا فمنه يكون ظبارا أيضا وهو الصحيح منالمذهب نقله 
الجماعة وأ كثر الفقباء على ان التحرسم اذا ل ينو به الظبار فليس بظبار وهو قول 
مالك وأى حنيفة والشافعى للاية المذكورة ولآن التحرم ينذوع منه ما هو بظبار 
.وبطلاق ونحيض واحرام وصيام فلا يكون التحرم صرحا فى واحد منها ولا 
ينصرف أليه بغير نية » ووجه الآولى انه تحرس أوقعه فى امرأته فكان باطلاقه 
ظباراً كتشيهها بظبر أمه , وعنه يقع مانواه جزم به فى انور واختاره ابن عبدوس 
وقدمه فى امحرر والنظم والحاوى الصغير وتقدم فى باب صرح الطلاق وكناته 
مستوق 

[ فائدة ] لو قال انت حرام ان شاء الله فلا ظهار على الصحيح من المذهب 
نص عليه 
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ويصحمنكل زوج يصم طلاقه00 مسلا كان أو ذميا«"والاقوى عتدى أنه 
لا يضح منالصىظ, أرولا إيلاء لآنه عين مكفرة فلم ينعقد حقه< "© ويصح. 
هن كل زوجة فان ظاهر من امته أو ام ولده لم يصم وعليه كفارة : مين 240 , 
و>تمل ان يلزمه كفارة ظبار. وان قالت المرأة لزوجبا أنت على كظبر 


)١(‏ قله «ويصح منكل زوج الخ ء هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصعاب. 
فيصح ظبار الصى حيث صحعحنا طلاقه وهو من مفردات المذهب لانه قول مختص. 
التكاح أشيه الطلاق ٠‏ 

ز؟ ) قله « مسلا كان أو ذمياً , الصحيح من المذهب عة ظبار الذىكالمسلم 
لانه بحب عليه الكفارة إذا حنث فوجب عة ظباره و.ه قال الشافعى وقال مالك. 
وأنو حنيفة لا يصح منه لآن الكفارة لاتصح منه وهى الرافعة للتحريم فعل. 
المذهب بكفر بالمال لا غير 

(؟) وله د والاقوى عندى الخ »أىلم يتعقد فى حقه كالعين الله تعالى ولآن. 
الكفارة وجبت لما فيه من قول الزور والمنكر وذلك ممرفوع عن الصى 5 
القلم مس فوع عله 

( تنبيه) ثمل قوله ه منكل زوج ال العيد وهو صحيح وهو المذهب ويأق. 
حك تكفيره فى آخ ر كتاب الايمان 

عل وه « ويصح من كل زوجة , ٠‏ كبيدة أو صغيرة مسلية أو ذمية ممكن. 
وطها أو غير تمكن و.ه قال مالك والشافعى 


( :)قله : « فان ظاهر من أمته ال » هذا المذهب نقله الماعة وروى عن. 
ابن عمر وابن عمرو وسعيد بن المييب ومجاهد والشعى ورسعة والشافعى وأى 
حئيفة واصحابه وروى عن الحسن وعكرمة وسلوان بن يسار والزهرى وقتادة 
والحم والثورى ومالك فى الظبار من الآمةكفارة تامة وهو رواءة عن أحمد 
لانها مباحة له فصح الظبار منها كاازوجة ولنا قوله تعالى 2 والذين يظاهمرون من. 
نابم ) لخصينه 


3 م نكن مظاهرة7"وعاها كفارة ظبار”"“وعلها التمكين قبل التكفير9» 
وعته كفارة “ين وهو قيا س اذهب » وعنه لا ىم علا 2 وأن قال لاجنسة 
انت على كظرر أمى / يطأها ان تزوجها حتى يكفر9»: وانقالا نتعلى حرام 


10 ) وه ه دان قالت المرأة الح وكذا لو قالت ان تزوجت فلانا تأافمو على 
كظبر أى وهذا المذهب بلا ربب وهو قول أكثر أهل العلل متهم مالك والشافعى 
واسحاق وأبو ثوز وأصحاب الرأى وقال الزهرى والأوزاعى هو ظبار وروى. 
عن الحسن وهو رواية ولعليم عدو ! نه أحد الزوجين فصح ممما كالر جل و لنا 
قوله والذين يظاهرون م من ا 0 تخصوم بذاك 

؟) قله د وعلمها كفارة ظبار » هذا المذهب وهو من مفرداته لآن عااشة 
بلأت 0 قالت : أن زوجت مصعب بن الْر بير فهو على صكظهر أى ٠‏ فاستفتت 
اصحاب النى ملا يَلِبَوٍ فأمروها أن العتق رقمة وتتزوجه روآأه ده والأثرم 
والدارتطق وج زوج أى بأد كر من القول والزوركالاخر وعنه علها كفارة 
عين قال المصتف والشارح هذا أقيس على مذهب [حمد وأشبه لذ لانه ليس 
بظهار وبرد المنسكر من القول والزور لا يوجب كفارة الظبار بدليل سائر 
الكذدي وما روا عن قد فيجوز أن يكون اعتاقها تكفيراً لهينها فان عتق 
الرقية أحد خصال كفارة ألهين و بتعين حله على هذا ذكون الموجود ده لس 
. بظبار وكلام أحمد فى رواية الاثرم لا 0 وجوب كفارة الظبار انما قال 
الاحوط أن تكفر وكذا قال ان المنذر , وعنه لاا شى. علا وهو قول مالك 
والشافعى وأضاق وأ : ور لأنه قول مشسكر وزور وليس بظبار دافم بوجب كفارة 
كالسب والقذف 

(*) قله « وعليها القكين الح, وهذا المذهب نص عليه لآن ذلك حق علما 
فلا يسقط بيمينها كالعين بالله تعالى 

[ فائدة ] بحب علببا كفارة الظبار قبل القكين على الصحيح من المذهب » 
وقيل لعده 

(4 ) قله « وان قال لأجنبية الح » يصح الظبار من الأجئدية ولا يطأها إذا 
تزوجبا حتى سكفر على الصحيح من المذهب نص عليه قال الزركشى هذا منصوص 
احمد وسواء قال ذلك لامرأة بعينها أو قالكلالنساء علىكظررأى وسواء اوقعه ل 


١م‎ 


ل من 


بريد فىكل حال فتكذللك , وإن أراد فى تلك الحال فلا ثىء عليه لانه صادق » 
شبس رمضان أو إن دخلت الدار في انقضى الوقت زال الظبار ‏ وإن أصابها 
فنه وجبت الكفار 6 عليه 

فصل فى حكم الظبار 


درم وطء المظاص مها قبل التكفير(3", وهل ترم الاستمتاع منبا بم 


حمطلقا أو علقه علىالتزوج روى نحو ذلك عن عمر بن الخطاب ويه قالسعيد بن 
المسيب وعروة وعطاء والمسن ومالك واسحاق وحتمل ان لا شت - الظبار 
قبل التزويج وهو قول الثورى وأنى حيفة والشافنى وروى ذلك عن أبن عباس 
لقوله تعالى( والذين يظاهرون من نسائهم » والأجنبية ليست من نسائه ولآن الظهار 
بمين ورد الشرع حكها مقيد! بنسائه فلم يشبت حكبها فى الآجنبية و لنا ما روى الامام 
أحمد باسناده عن عر بن الخطاب انه قال فى رجل قال ان تزوجت فلانة فبى على 
كظهر أى نتزوجبا قال عليه كفارة الظهار 

1 فائدتان ] لو قال انت على كظبر أى أن شاء الله فالصحيح من المذهب أنه 
ليس بظبار نص عليه وعليه اكثر الاصعاب وقيل هو ظهار اختاره ابن عقيل 

( الثانية ) لو ظاهر من إحدى زوجتيه ثم قال الأخرى اشركتك معبا أو انت 
مثلها فبو صرح فى حق الثانية أيضا على الصحيح من المذهب نص عليه. ْ 

على قله لآنه صادق , ٠.‏ وكذا ان اطلق وهذا المذهب 

)١(‏ قله د وتحرم وطء المظاهر منها الخ » أن كان التكفير بالعتق والصيام 
حرم الوطء إجماءا للآية » وان كان بالاطعام حرم ايضا على الصحيح من المذهب 
وهو قول | كثر أهل العلم منهم عطاء والزهرى والشافى وأححاب الرأى وغن احمد 
لا حرم الوطء اذا كان الشكفير بالاطعام اخداره ابو بكر وأنو اسحاق لأن الله 
تعالىل بماع المسسيس قبله يا فى العدق والصيام وهو قول أنى ثور و انا ماروى عكرمة 
عن ابن عباس أن رجلا أقى النى وَللقه فقال انى ظاهرت من امرأق فوقعت علما 
قبل ان اكفر فقال ما حملك على ذلك برك الته فقال رأيت خلخالها فى ضوء 
القمر فقال لا تقرما حتى تفعل ما أ سك الله به رواه ابو داود والترمذى وحسنه 
والنساى وقال المرسل أولى بالصواب 1 


مع سا 


عدون الفرج ؟ خرج على روايتين2"0. وعنه لا يحرم وطوٌها إذا كان التكفير 
.بالاطعام اختاره أبو بكر وتج بالكفارة بالعود وهوالوطء نص عله أحير(» 
06 1 مالك أنه العزم على الوطء وقال القاضى وأبو الخطاب هو 
العزم ‏ ولو مات أحدهما أو طلقبا قبل الوطء فلا كففارة عليه ”7 فان عاد 

فتزوجبا 1 بطأها حى ى يكفر © وإن وطىء قبل التكة قير ألم واستقرتعليه 


(1) ) قله « وهل يخزم الم ٠‏ احداهما يحرم وهو 5 وبه قال اهرس 
والأوزاعى ومالك وأبو عبيد وأهاب الرأى لآن ما حرم ارهن القول 
.حرم دواعيه كالطلاق والاحر ام والثانية بحوز وهو قول اله *ورى واسحاق وأنبى 
حشفة وحى عن مالك 

(؟) وله « وتجب الكفارة الم » العود هو الوطء عند احمد وهو المذهب 
'فتّى وطىء لزمته الكفارة ولا تحب قبل ذلك الاانها شرط لحل الوطء فيص 
بها من اراده ليستحله وح نحو ذلك عن الحسن والزهرى وهو قول أنى حنيفة 
الا انه لا يوجب الكفارة على على من وعلىء وهى عنده فى حق من وطى 3 ل يطأ 
-وقال الشافعى العود إمساكبا بعد طهارة زمئا بمسكن طلاقها فيه للآن ظهاره منبا 
يقتضى ابانتها فامساكبا عود فها قال . وقال داود العود تكرار الظهار مرة ثانية . 
.وما قاله القاضى رواية عن أحمد قال القاضى نص عليه فى رواية جماعة منهم ايم 
.واختاره ابن عبدوس وصاحب البلغة الا ان القاضى وأحابه لم يوجبوا الكفار؟ 
على العازم على الوطء اذا مات أحدهما او طلق قبل الوطء الاأيا الخطاب فانه 
'أوجما اذا مات أو طلق بعد العزم على الوطء. وهذا قول مالك وانى عبيد وقد 
8 احمد هذا 

6 قله : د فان مات أحدهها ال هذا ميى على المذهب وهو ان العود الوطء 
:وأما ان قلنا العود هو العغزم على الوطء لوعزم ثم مات أو طلقبا قبل الوطء 
وجبت الكفارة وقد ذكر نا الخلاف فى ذلك وأمما مات ورثه صاحبه فى قول" 
اجمبور وقال قتادة ان ماتت لم برثها حتى يكفر 

( ؛ ) قله «فانعاد فتزوجها الح » أى سواء كان الطلاق ثلاثا أو لاء وسواء 
رجعت اليه بعد زوج آخر أو لا نص عليه وهو قول الحسن وعطاء والزعرى 
والنخعى ومالك وأفى عبيد وقال قتادة إذا بانت سقط الظبار فاذا عاد فد- 


/ 


لسداع غ9 لس 


الكفارة!© ويحرئهكفارة واحدة2"». وإنظاه رمن ام رأتّه الآمة ثماشتراها: 
م تحل له حتى يكفر » وقال أبو بكر يبطل الظبإر وتحل له , فإن وطبها فعليه. 
كفارة بمين .ون كدو الظان قل كتين تكنازة و احفةا "وعنه ان كررة 
فى يحالس فكفارات » وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة» 
وإن كان ككلمات فلكل واحدة كفارة ©؟ 


فلا كفارة عليه وللشافعى قولان كالمذهمين و لناعنوم الآية وهذا قد ظاهر من 
امرأته فلا حل له مسبا قبل الشكغفير 

(1) قله ه دان وطىء قبل ال , اعم ان الوطء قبل الشكفين بحرم عليه , 
ولا تسقط الكفارة بعد وطئه عوت ولا طلاق ولا غير ذلك وتحر بمبا عليه باق 
جتى يكفر وا وكان منوناً نص عليه وقال فى الفروع وونصه يازم مجنوناً بوطئه قال. 
فى الفروع وظاهر كلام جماعة لا يلزم اليجئون كفارة بو طنّه قال وهو أظبر 

)١)‏ قله « وتجزئه كفارة واحدة . وهذا قول الحسن وآأبن سيرين وبكر 
المزرى وموؤرق العجل وعطاء .وطاوس وجاهد وءصحدرزرمة وقتادة. ديك سلية- 
ان صحر 

على قله ٠‏ هوأن ظاهر من. امراته الآمة ثم اشتراها لم تخل له. > حدى 2320114 
وهو المذهب وبه يول مالك وابو ثور وأصحاب الرأى و نص عليه الشافعى 

) و )ل وا نكررالظبار الخ « الأول المذهمب نقله الجماعة عن أجل وسواء كان.. 
فى يجلس أو مجالس ينوى به التأكيد او الاستئناف او أطلق , وبه قال مالك 
واسحاق وأبو عبيد والشافى فى القدم لآنه قول لم يؤثن تحر الزوجة فل يحبى 
به كفارة ظبار كالمين بالله تعالى فلو كفر عن الآول ازمته للثانى كفارة. بغير خلاف 

ىف على قله ,2 وان كرر الظبار قبل الكفير دكنا وو اعدة: 2 م وقال الثورى. 

والشافى ف الجديد أن أوى, الاستئئاف فكفارتان ' 

على وله 0 وأن كرره جالس فكفارات 06 وى ذلك عن على و#رو بن 
ديئار ويه شَول أحماب الرأى 

(؛) قله ه فلكل واحدة كفارة , هذا المذهب قال. فى الفوروع وغيره قال 
أبن حامد اذا ظاهص بكلات فلكل واحدة-كفارة رواية واحدة قال المصنف د 


جدنع 7ب 


٠‏ فصل فى كفارة الظبار وما فى معناها 
كفارة الظبار على الترتيب » فيجب عليه تحرير رقبة فارن ل يد فضيام 
تشب ربن متتابعين فان .لم يستظع فاطعام ستين مسكينا (" : وكفارة الوطء فى 
.رمضان مثلبا فى ظاهر المذهب”©» وكفارة القتل مثلبما "© إلا فى الاطعام ففى 
وعريةوو ايان بو الافقار ن الكتارات غال الوبعوي 47 ف العندى 


-- والشارج اذا ظاهر بكلمة .و احدة فكذارة.واحدة بعير خيلاف ىَّ المذهب وهو 
“قول عمر وعلى وعزوءة وطاوس وعطاء وربيعة ومالك والاوزاعى واسحاق وأى 
امور والشنافعى 2 القدم 


١ )‏ ) قله < «كفارة الظهار على الترتيب الخ».وذلك لقوله تعالى ( والذين 
.يظاهرون من نسائهم ») الأبة ولقوله مَل لذولة حين ظاهر منبا زوجبا يعدق رقبة 
تلك لذ جه قال جرم عير بن مشا بع نايت بارسول "لله أنه شيخ كبير مأ به 
صيام قال فليطم و دكي . وهذا الترتيب لا خلاف فيه اذا كان المظاهر حراً 
مفأما العبد فيأتى حكه . . وعدم استطاعة الصوم أما لكبر أو مرض غير مرجو 
-زواله أو نخاف زيادته أو بظئهءاو تطاوله أو لشبق واختار فى الترغيب أو اضعفه 
عن معلشة 4 -تأزمه وهوخلاف ما نقله'ابو داود وغيره.وفى 'الروضة لضعف عنه أو 
#لكثر ةشغل أو شددة حر 
(؟) ) قله « وكفارة الوطء داق جاو كان كا بوم ذلك ستعوق ف 
٠‏ “آخر ما.يفسد الصيام 

(؟) قله د وكفارة القتل مثلبما » يعنى انها على الترتيب فى العتق والصيام 
:الاق الاطعام فى وجوبه روايتان احناهما لا يحب 000 فى كفارة القتل وهو 
#المذهب وعليه 3 الأصحاب وقدمه.فى الفروع نهم , ذكر فى كتاب الله تعالى 
-ولوكان وؤاجماً لذ كره كالعتق والصيام والثانية يحي لأ: 'نها كفارة فا عتق وصوم 
+فكان فا اطعام ككفارة الظهار 


( ؛ ) قَلْهه والاعتبار فى الكفارة الخ» وهو المذهبكالحد نص عليبما لانبا 
يجب على وجه الطبرة فكان الاعتيار حال الوجوب كالحد اذأ وجب وهو عيد 
5 م كفر حتى عتق فعليه الصوم .لا يحزئه غيره 


ةع ب 


الروايتين » فاذا وجبت وهو موس رم أعسر ل جز نه الا العتق 0" وإن - 
وجيت وهو محر فايسر ل يلزهه العتق2"0وله الانتقال اليه ان شاء » وعنه فى.. 
العبد إذا عتق لا يجرئه غير الصوم » والرواية الثانية الاعتبار بأغاظ الاحوال. 
فن أمكنه العتق من حين الوجوب الى حين التكفير لا وثه غيره » فان. 
شرع فى الصوم ثم أيسر ل يازمه الانتقال عنه(' وحتمل أن يازمه 


فن ملك رقبة أو امكته تحصيلبا بماهو فاضل عن كفايته وكفاية من, 
عموله على الدوام وغيرها من حوانجه الاصللة شن مثلبا دمه العتق2»90, ومن 


١ )‏ ( وله ٠‏ 0 يزه الا العتق « أى انه هو الذى وجب عليه فلا رج عن. 
(؟) قله « وان وجبت وهو معسر الج أى لآنة غير ما وجب علي 
لاشال الصوم يبدل عن العتق فاذأ وجد من لعدقه وجب الاتقال اليه كا تيمم ججل. 
الماء قبل الصلاة أو فيبأ للفرق بينهما فانالماء اذا وجد بعد اليم يدل , خلاف الصوم. 
فان العتق لو وجد بعد فعله لم بيبطل لكن له الاتتقال اليه لآن العتق هو الآصل. 

وجب أن بجزئه كسائر الاصول 

(؟)قله 3 فان شرع فى الصوم اخ ع هذأ المذهمب ونه ال الشعى وقنادة. 
ومالك والأوزاعى واللمث والشافم ى واو ثور واين المنذر و>تمل ان يازمه واليه 
ذهب ابن سيرين وعطاء والنخعى والحكم وحماد والثورى واو عبيد واسعاب الرأى. : 
لآنه قدر على الأصل قبل اداء فرضه بالبدل فلزمه العود اليهكالمتيمم جد الماء قبل. 
الصلاة أوفى أثنائها . و لنا أنةل يقدر على العتق قبل تليسه بالصيام فاشيه مالو استمر 
العجز الى ما بعد الفراغ :ولانه وجد المبدل بعد الشروع فى صوم البدل فل يازمه. 
الاتقال اليه كا متمتع بجد الهمدى لعد الشروع 2 الصيام وبفارق م اذا وحجد المام. 
فى الصلاة فان يانه يسير وروى البسبق من حديث الى القاسم البغوى حدثنا على 
ابن الجعد حدثنا ابن ألى ذئب عن أبن شباب قال السئة فيمن صام الشبرين ثم ايسر 
أن عضى . 

) 3 ) قو[ « فن ملك رقية ‏ الى قوله - بلزمه العشّق, هذا بالاجماع وانه لس هس 


انعا ا 


له خادمحتاج الممخدمته0١"‏ أو داريسكنها0© أو داية يتاج المركوماأو ثياب 
يتجمل با اوكتب بحتاج الها أو , بجد رقبة الا بزيادة عن تمن مثلبا بجحف 
به لم يلزمه العتق» وان وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجبين3". وإن وهبت 
لدرقبة ل يأزمه قبوها!؟»,وا ن كان ماله غائيا أو امك:هشر اوها بنسيئة لرمه0*», 
ولابحرئه ى كفارة القتل الا رقبة مؤمنة'"© وكذلك ؤسائر الكفارات فى 


الانتقال الى الصيام اذاكان حرا مسلا ويشترط ايضا ان يكون فاضلا عن وفاء ديئه 
على الصحيح من المذهب وعنه لايشرط ذلك ونحل الخلاف عند المصئف وغيره 
اذا لم يكن مطالبا بالدين 
١ )‏ ( وله 0 ومن له خادم حتاج الى خدمته, أى لكر أو يرض فى زمن 3 
عظم خاق وندوه يما اعجز عن خدمة نفسه أو يكون ين لخدم نفسه فى العادة ولا 
بجد رقية فاضلة على خدمته فليس عليه الاءتاق ومذا قال الشافعى وقال مالك وابو 
حنيفة والأوزاعى متى وجد رقبة لزمه اعتاقها ول جز له الالتقال الى الصيام سواء 
كان محتاجا اليبا أو لم يكن لآن الله تعالى شرط فى !لانتقال الى الصيام ان لابحد رقبة 
وهذا وحجد وأن وود نه وهو محتاج اليهلم يلزمه شراؤها وبه قال أبو حنيفة وقال 
مالك يلزمه لآن وجدان منها كوجدانها فعلى المذهب لوكان عنده خادم #كنه بيعه 
ويشارى نه رقيقين يغتنى مخدمة أحدهما و يعتق الآخر زمه ذلك 
)١( ٠‏ قله أو دار يسكنماء أو غقار >تاج الى غلته لمؤنته أو عرض 
للتجارة لايستغنى عن رنحه 2 مؤانّه : بلومه العدق وان أستغى عن شىء من ذلك زمه 
بان كانت له ثياب فاخرة زد على ملابس مثله يكن بيعبا ويشترى ما بكفيه فى 
لباسه أوكانت له دار-مسكته بيعبا وشراء مايكفيه لسكتى مثله 
(؟)قله: وانكانت الزيادة لاتججحف عاله الخ أحدهماأ يازمه وهو المذهمب 
لآنه قدر على الرقبة بثمن يقدر عليه لا بجحف به 
(؛ )توه ه وان وهبت الخء أى لآن عليه مئة فى قبولها وذلك ضرر فى حقه. 
(ه) قله د وأ نكن ماله غائيا الخ, هذا المدهب 
(1) قله « ولا بحزى فى كفارة القتل الح لقوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا 
خطأ) الآبة وهذا بلا تزاع وكذلك سائر الكفاراتوهو المذهب وعليه جاهير ‏ 


لمم ل 


لاسن المتتهييد رالا موجه لأبرة 2 لبي من الشيوبي الشرة بالا تن 
بينا2© كالعم وغل اليد والرجل 3 قطعبا أو قطع جام اليد | ومناتها أو 
الوسعل أوا تمر 0 اد >زى” 1 ريض المأ 0-0 


الأحاب وهو قول الحسن ومالك والشافعى واسحاق واف عبيد وعنه تحرثه رقبة. 
#افزة أعماره ابو كر قيجرى: فى الظيان وعتر ماعنا القتل عتق رقنة كمية وهو 
قول عطاء والثورى والنخعى وابى ثور واصتاب الرأى واين الماذر لان الله تعالى 
اطق الرقبة فى كفارة الظبار فيجب ان بجحزىء ماتناوله الاطلاق ولنا ماروى 
معاوية بن الحم قال كانت لى جارية فاتيت النى يَِتعٍ فقلت على رقبة افاعتقها فقال 
لها رسول الله يلتم ابن الونهالك ن الناء قال كك نانقالك انك ستول اتفال 
سول الله 7 مَلِبعِ اعتقبا فإنها مؤمئة رواه مس فعلل جواز اعتتاقها عن !١‏ رقبة التى عليه 


انبا مو مئة 
(1)قا له دولا يحزى الا رقبة سليمة الح, أى 7 المقصود ليك العبد 
متافعه و مكينه من التصرف أنئفسه ولا حصل هذا مع مأ 1 يضر بالعمل ضررا 5 


) 6 قله د كالعمى 3 » يعنى أن ذلك لابجزىء وهذآا 9 وعليهالاسصحاب 
وعنه انكانت اصيعه مقطوعة فارجو هذا يقدر على العمل فعلى المذهب يجزىء عتق 
الأعور . وظاهر كلام المصدف انه يحزىء عتق المرهون وهو صحيح وهو المذهب » 
وقيل لابدزى ولا يصح الا مع يسار الرأهن وظاهر كلامه انه بحزى الجاى وهو 

صحيح ولو قتل فى الجنارة 

عا لى قله دوهن بد واحدة » + مقيويه اله ار فطع واميلة من 0 واليخصر 
أو قطعا من بدين أنه يحزثه وهو المذهب 

(؟) قله ٠‏ ولا يحزىء المريض اح » أى كن مرضه مرض السل لآن برءه 
يندر وأن كان المرض ترج فى زواله اجرأ عل المذهب ولابحزى النحيف العاجز عن 
العمل لآنه كالمر يض المأنوسن من بره ولا يحزىء الزمن والمقعد على المذهب وعنه 
يحزىء كل واحد مهما 

)4 قله د ولاغائب لايع خيرهء هذا المذهب لانه مشكوك فى بقاء حياتة 
والاصل شغل الذمة فلا درأ بالشذك وقيل بحزىء وجزم القاضى فى الخلاف أنه 
يحزىء من جبل خيره عن كفارته 


غم ل 


أخرس لا تفهم إشارته (© ولا عتق من علق عتقه بصفة عند وجودها ولا 
من يعتق عليه بالقرابة ولا من اشتراه بشرط العتق فى ظاهر اذهب ولا 
أم ولد فى الصحيح عنه ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا فى اختيار شيو خناء 
وعنه يجزىء . وعنه لا بجزىء مكاتب بحالء وجزىء الاعرج يسيرا 
.والمجدع الانف والاذن والمجبوب والخصى ومن خنق فى الاحيان والأصم 
بوالاخرسة الدع يفهم الاشارة وتفبم إشارته والمدير والمعلق عتقه بصفة 
وولد الونا والصغير » وقال الخرق اذا صلى » وارنت. عتق نصف عبد وهو 
لمعسر م اشترى باقبه فأعتقه أجرأه إلاعلى رواية وجوب الاستسعاء» وان 
أعتقه وهو موسر فسرى م 4زه نص عليه وحتمل أن يحزئه : وَإن أغق 
انصها آخر أجرأه عند الارق دم يحزه عن أى بكر 
فصل 

ف ' بد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين حرا كان او عبد 9© .ولا 

كونه حيا فانه بجرى. 000 


510 قله دولا اأخرس 5 » هذا المذهب نص عليه وعليه‎ )١( ١ 
-وفيه وجه بجزىء اختاره القاضى وجماعة من أماءه قاله الرركشى‎ 


[ فائدة | لاجزىء الأحيق الآصم على الصحيح من المذهب » واخثقار انو 
الخطاب والمصئف الاجزاء اذا فبمت اشارته لان الاشارة تقوم مقام الكلام فى 
الافبام واحكامه كلبا ثبت باشارته فكذلك عتقه , وكذلك الآخرس الذى تفبم 
اشارته وهذا مذهب الشافعى وانى ثور ووجه الأول ان مقعة الح ذاه فاش 
زائل العقل ولآن الخرس لفن كنز بنع كثيرا من الاحكام مثل القضاء والشبادة 
0 قال اصعاب الرأى قال الشارح والآول أولى ان شاء الله تعالى 
؟) قله دفن 2 جد فعليه ضيام شهر بن متا بعين الخ » أى اذا قدر على 
0 وهذا اجماع من اهل العلل لقول الله تعالى فن لم يحد فصيام شهرين متتابعين 
ولحديث اوس بن الصامت وسلية بن صخر ويستوى فى ذلك الحر والعيد عند أهل 
العم لانعم فيه خلافا واجمعوا على وجوب التتابع فى الصيام ومعنى التتابع الموالاة بين 
صيام أيامبما فلا يفطر فيبا ولا يصوم عن غير الكفارة 


لشداء هلا لد 


تحب نية التتابع0فان تخا ل صومبا صوم شمبر رمضان او فطر واجب كفطر 
العيد أو الفط الحيض او نفاس او جئون او مرض مخوف غليه او فطر 
الحامل والمرضع ل+وفهما على أنفسبما 1 ينقطع التتابع "©, وكذ لك إن حافت 
على ولد.بما © وحتمل أن ينقطع » وان افطر لغير عذر او صام تطوعا او 
قضاء او عن نذر او كفارة أخرى زمه الاستئئناف7»» وان افطر لعذر يم 
الفط ركالسفر والمرض وغيرا لخو ف فعلىوجبين *. وان أصاب المظاهر منبا 

١)‏ ) قله «ولايحب نية التتابع, هذا المذهب 

(؟ )قله ٠‏ د فان تخلل صومبا الخ اذا لاك التررن صوم رمضان أو 

فظر يوم العيد.ن 3 حيض أو جذون لم ينقطع التتابع نص عليه وم يلومه كفارة. 
عند الآحعاب وكون الدوم لاينقطع اذا تخلله رمضان او بوم العيدين من مفردات. 
٠‏ المذهب وقال الشافعى ينقطع التتابع ويلومه الاسنئناف لآنه افطر فى أئناء الشبربن. 
با كان مكنه التحرز منه . و لنا انه دوم منعه الشرع عن صومه فى الكفارة ف( 
يقطع التتابعكالحيض والنفاس واما اذا افطرت الحامل لجل النفاس زم المصنف. 
هنا أنه لاينقطع ألتتا بع وهو احد الوجوه والصحيح من اذهب 

5-5 قله د وكذ لك ان غافتا على ولدما » يعنى اذا اقطرما لخوفه) على ولدمهها 
لم يقطع التتابع وهو احد الوجبين والمذهب منهما لانه فطر أبيح لما بسبب لا يتعلق 
باختيارهما فل ينقطع ملو أفطرتا خوذا على أنفسهم| . وحتمل أن ينقطع وهو للقاضى. 
واختاره لان الخوف على غيرهما ولذلك يازمجب| الفدية مع القضاء 

فائدة ] لوافطرمكرها او ناسيا كن وعلى. كذلك اوأخطأ كن اكل بظنه ليلا 
قبان هارأ ل ينقطع التتابع على الصحيح من المذهب كالجاهل به وقال المصاف ومن. 
تابعه لو اكل ناسيا لوجوب التتابع او جاهلا به او ظنا منه انه قد اتم الشبرين 
'انقطع 5 عه : 

(4؛) قله ه وان أفطر لغير عذر الخ, ذا بلا تداع لانه آخل بالتتابع, 
المشروط ويمّع صومه عن مانواه على الصحيح من المذهب لآن هذا الزمان ليس. 


مستحق معين للكفارة ولهذا يجوز صومبا فى غيره 


( ه )قله « وأن افطر لعذر يبح الفطر عا الا عات تت 


ا إهبا داه 


ليلا أو نهارأ انقطع التتابع "© ؛ وعيه لا ينقطع بفعله ناسنا 2 وان أضناتب 


ب المذهب لانه مرض أباح الفطر اشبه الخوفوالثانى ينقطع لانه افطر اختيارا 
وكذلك السفرعلى اذهب فانه قال فى رواية الاثرمكأ ن السفر غيرالمرض وماينبغى . 
ان يكون اوكد من رمضان فظاهر هذا انه لايقطع التتابع وهذا قول الحسن والوجه. 
الثانى يقطعه وهو قول مالك واححاب الراى لان السفر يحصل باختياره فقطع. 
التتابع والصحيح الاول لانه افطر اعذر يبيح الفطر فى رمضان فل ينقطع التتابع 

[ فائدة ] لو نوى صوم شبر رمضان عن الكفارةلم يحزئه عن 0 
الكفارة وانقطع التتابع حاضرا كان او مسافرا لانه تخلل صوم الكفارة فطر 
مشروع وقال ماهد وطاوس جز ته عنهها وقال أنو حنيفة ان كان حاضرا 0 
عن رمضان دون الكفارة لان تعسين النية غير مشترط ران وان كان مسافرأ” 
اجزأه عن الكفارة دون رمضان حضر أو سثر دولا ان :ومضان عفن لصوي 

حرم صو مه عن غيره فم >زنه عن غيره دوق العيد.ن ولانه 0 قال اما الاعمال_ 

بالنات وأما لامرىء مانوى وهذا| مانوى رمضان ولا فرق بين الحضر والسفر 

)١(‏ وله دفان أضانن المظاهر منها نما الح » هذا المذهب مطلتا وبه قال مالك.. 
والثورى وابوعبيد واصحاب الرأى لان الله تعالى قال جل فصيام شبرين متتا بعين. 
من قبل أن يتهاسا » فامس مما خاليين عن وطء ولم يأت بهما على ما أ فم يحز نكالو 
وطىء تمارا ذا كر اوعنه لاينقطع التتابع بالوطء ليلا وهومذهب ااشافعى وابى ثور. 
وان الماذر لانه وطء لا يفسد الصوم فلا يوجب الاستئناف كوطء غيرها وان. 
وطئها او وطىء غيرها فى نار الشبرين عامدا افطر وانقطع التتابع اجماءا إذا 
كان غير هعذور وإن وطبها أو وطىء غيرها ناسا تهارا أفطر وانقطع التتابع فى. 
احدى الرو ابتين لان الوطء لايعذر فيه بالنسيان وعنه لايفطر ولا ينقطع التتابع , 
وهوقول الشافعى وانى ثور وانن المنذر لآنه فعل الفطر ناسيا اشيه مالو اكل ناسياًء 
ولو أبيح له اافطر لعذرفوطىء غيرها هارا لم ينقطع التتابع لآن الوطء لا أثر ل فى. 
قطع التتابع 

[ تنبيه ب ظاه ر كلام المصتف أنه إذا أعاف المظاهر مها ليلا عمداً أنه ينقطع . 
قولا واحداً لآنه اما 0 الخلاف فى النسيان وليس الامر كذلك بل الخلافه 
جار فى العمد والسبو بلا تؤاع عند الاحتاب ولذلك قال الزدكثى و وهو غفلة: 
من المصيف 


لمحت ؟ه" ود 
غيرهأ ليلا م ينقطع 0" 
فصل 
فان لم يستطع لزمه إطعام ستين مسكينا مسليا حرا صغيرا كان او كيرا 
:إذا أ كل اللعاء ا 3 ولا جوز دفعبأ الى مكاتب ولا الىهن تلد مه مِوّ نته وان 


١‏ ) قله وان أصاب غيرها الح, وهذا بلا خلاف اعلله. وكذلك لو 
«أصاءها هارا ذا 1 أو لعذر يليح الفطر 
[ فائدة ] لا ينقطع بوطتئه فى اثناء العتق أو الوطء على الصحيح من المذهب 
موغليه الاكعاب 
(؟) قله «فان( يستطع الج أجمع أهل العلم على أن المظاهر اذا لم 
الرقبة وم يستطع الصيام ان فرضه اطعام ستين مسكد نا على ها ار أئله ا قُْ 
كتابه وجاء فى سنة نيه يَتلِيّمٍ سواء مجر عن الصوم 5 أو مرض نخاف ,لصوم 
تباطوٌه 0 زيادته أو 0 , فلا يصير فيه عن الماع اه ون سن غناشت أفره 
.رسول الله مالم يل بالصوم قألت امرأ له أنه شيخ كبير م له من صيام قال ذ 1 
0 كو نا ولما أمر سلية بن صخر بالصيام قال وهل اصبت ما اصبت الا من 
الصيام قال فأطعم فنقله الى الاطعام لما اخيره ان به من الشيق والشبوة ما منعه 
من الصيام وقسئا على هذينما يشمبما فى معناهما 
[ فائدة ] يشترط فى المسا كين ثلاثة شروط الاسلام والحرية وان يكون قد 
أكل الطعام فلا يحوز دفعها الى كافر ذميا كان او حربيا وهذا الصحيح من المذهب 
.وعليه الاحاب وءه قال الحسن والدخعى والأوزاعى ومالك والشافعى واسحاق 
-.وابو عبيد قال أبو ثور وأصعاب الرأى 0 إل ألذى ولنا انهم كفارة قر 
كج ز اعطاؤمم كسا كين أمل الحرب والاية مخصوصة ة هذا فنقيس عليه . الشاق أن 
.يكونوا احراراً فلا يجوز دفعبا الى مكاتب ولا عبد ولا ام ولدء ولا خلاف ف أنه 
لا بحوز دفعها الى عبد لان نفةته واجبة على سيده ولا ام ولد لذلك وبه قال مالك . 
-والشافى . الشالث ان يكونوا | كلوا الطعام فا نكن طفلا لم يأكل الطعام لم يدفع 
“اليه وهذا اختيار الخرق والقاضى والمص:ف والشسارح وآبن عبدوس قال الجد هذه 


#الرواية أشبرعنه وجزم به فى الخلاصة وغيرها وهوظاهر قول مالك » والرواية حت 


ل و7 لب 
دفعبا. الى من يظنه مسكينا فبان غنيا فعلى وجبين ١©وإن‏ رددها على مسكين. 
واحد سكين يوما أم 4زه الا انلا جد غيره فيجز نه وظاهر المذهب7©وعنه. 


لا بر زئة وعنه #زىء وإن وجد غيره . وان دفع الى مسكين فى يوم واحد ا 
من كفارتين اجزأة*اوغنه لا مجرئة والمخرج فالكفارة ما رى- ف الفطرة 


الثانية بحوز دفعبا إلى الصخير الذىم يطعم ويقيض له وليه وهذا المذهب جزم به 
ف الوجيز وقدمه فى اللدابة وغيرها وهو مذهب الشافعى وأحاب الرأى قال ابو 
الخطاب وهو قول ١‏ كثر الفقهاء لأنه حر مس محتاج فاشبه الكبير ولآرب أكله. 
للكفارة ليس بشرط فيصرف فها تتم به كفاءتهم ووجه الآولى قوله فاطعام عشرة. 
مسا كين وهذا يقتضى | كلهم فاذا لم يعتير حقيقة | كلرم وجب اعتبار امكانه فامة 
المكاتب فيجوز دنعبا اليه فى إحدى الروايتين وهى المذهب اختاره القاضى 
وابو الخطاب والشريف فى خلافاتهم وأءن عبدوس وجزم به فى الوجيز والثانية- 
لا بجحوز اختاره القاذضى فى ال#رد والمصنف والشارح ونصرآاه وقدمه فى. 
الحداية وغيرها 

)١(‏ قله فان دفعبا الى من يظنه مسكيئاً الح , كالروايتين اللتين فى الركاة. 
خلافاً ومذهباً على ما تقدم فى آخر باب ذكر أهل الركاة » والصحيح من المذهب. 
الاجزاء 


)١(‏ قله «١‏ وأن ردها على مسكين - إل قوله ‏ فى ظاهر التش نهدا 
الصحيح من المذهب ى ذلك فان وجد غيره من المسا كين ١‏ تحرثه على الصحيح. 
وعليه جماهير الأسماب وعنه بحرئه اختاره أن بطة وابو تمد الجوزى قال الزركثى 
اختاره أبو البركات وان لم بجد غيره فالصحيح من المذهب الاجزاء وعليه جماهير 
الاسحاب قال المصنف والجد هذا ظاهرالمذهب وعله لا بجر له اختاره ابو الخطاب. 
فى الانتتصار وصمحبا فى عيون المسائل وقال اختارها ابو بكر 


() قله « دان دفع إلى مسكين فى بوم ال , هذا المذهب وعليه اكثر 
. الأصحاب وهذا مذهب الشافعى لأنه دفع القدر الواجب الى العدد الوأجب. 
فاجزأ يا لو دفع اليه ابن فى يومين وعنه لا يحزئه وهو قول ابى حليفة 


د 908" عنم 


.وف الخيز روايتان" فان كان قوت بلده غير ذلك أجزاه منه0"" لقول الله 
تعالى ل من اوسط ما تطعمون أهليك موقل القاضى لايحر نه ولا بجرىء 

-من ألير اقل من مد9© ولا من غيره أقل من مدين ولا من ال_يز اقل من 
رطلين بالعراق إلا ان يعلانه مد . وان اخرج القيمة او غ ده المساكين 


)١(‏ قله « وانخرج الخ وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب واقتصر 
١الخرق‏ على البر والشعير والقّر واخراج السويق والدقيق هنا من مفردات المذهمب 
عا وا الخنز روايتان » وكذا السويق أحدهما لا بحزى ومى اختيار الخرق قال 
”اللصنف وهذه اح قال فى الانضاف وهو الصواب وصححه فى التصحيح وجزم 
اله الادئ 2 منتخيه 


0 6 وله « فا ن كان قوت بلده غير ذلك 3 دأى كالذرة ع الجن والارة 
.وهو أحد الوجبين اختاره أبو الخطاب ف المداية والمصنف قال ابن منجا فى 
:شرحه هذا المذهب قال فى الانصاف وهو الصواب وهذا مذهب الشافعى وقال 
'القاضى لا يزئه وهو المذهب وعليه أكثر الأعواب 

0 قله « ولا بحزىء من الير الح , هذا ال ل بنثا بت 
.واين عباس وآين عمر حكاه عنهم الامام احمد ورواه عنهم الأثرم وعرن عطاء 
وسلوان بن موسى وقال سلمان بن يسار ادركت الئاس اذا اعطوا ان 
اعطوا مدا من حئطة بالمد الأصغر مد النى يلت وقال مق هربرة رضىء الله عنه 
يطعم مدا من أى الأنواع كان وقاله فى الايضاح وذكره امجد رواية ونقله الاثرم 
ويه قال عطاء والاوزذاعى والقافى لاروى أبو داود باسئاده عن اس بن 
أخى عبادة بن الصامت ان الننى يلتم أعطاه يعنى المظاهر خمسة عشر صاعا من شعير 
«اطعام ستين مسكيئا وعن أنى هريرة فى حديث المامع ان النى يلتم أى بعرق 
فيه خمسة عشر صاعا فقال خذه وتصدق به رواه الاثرم واذا بدت فىاجامع بالخدز 
ثبت فى المظاهر قياسا عليه وقال مالك لكل مسكين مدان من جميع الانو اع ومن 
.قال مدان من قح مجاهد و 1 م ة والشعى والنخعى وقال الثورى وأحاب الرأى 

من القمح مدان ومن القر والشعير صاع لكل مسكين لقوله يله فى حديث 
سَلَةا بن صن فاطعم وسقا من تمر رواه أحمد وأبو داود وغيرهما 00 اروف 
أحد قالجاءت 3 من بنى بياضة بنصف وسق شعير فذقَال الى 2 عل للنظاهرت 


لهنم ل 
'أو عشا 0" وعنه لزنه 
فصل 

ولا يحزىء الاخراج الا بنية وكذلك الاعتاق والصيام فانكان عليه 
كفازة واحدة فنوى عن كفارق أجزأه وان كان عليه كفارات من جنس 
فنوى احداها اجزأ عن واحدة وإ نكانت من اجناس فكذ اك عند ابى 
الخطاب وعند القاضى لا زه حى بعين سيأ فان كانت عليه كفارة واحدة 
خسى سيبا أجزأته كفارة واحدة على الأول وعلى الثانى بجحب عليه كفارات 
بعحدد الاسباب : وألله أعل 


كتاب اللعان 
وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا فله اسقاط الحد باللعان وصفته ان بيدأ 
الزوج فيقول أشين بألله الى أن الصادقين فم رمت به امرأق هذه من الزنا 
ويشير إليها وإن لم تكن حاضرة سماها ونسها حتى يكل ذلك اربع مرات 
من الذنا 5 تقول هن أشن يألله انه من االكاذبين فم رماق به من الزنا أربع 
مرات 5 تقول ف المامسة وان غضب أله عاما إن كان من الصادقين فم 


س ء اطع هذا فان مدى شعير مكان مد برع وهذا نص ولانه قول زيد وابن 
عباس وابن عبر وأف هريرة ولم نعرف لم فى الصحابة عخالفاً فكان اجماعا 

)١(‏ قله «وان أخرج القيمة الح , وهو المذهب وبه قال مالك والشافعى 
وابن المنذر وهو الظاهر من قول عمر بن الخطاب وابن عياس وأجازه الاوزاعى 
وأصحاب الرأى واما إذا غدى الما كين أو عشاهم ل يحزئه على المذهب سواء فعل 
ذإك بالقدر الواجب أو أقل أو أكثر واو غدى كل واحد مد لم يحرئه إلا أن 
مده إبأه وهذأ مذهفب الشافى » وعن أحمد زه اذا أعأمبيع القسدر الراعب 
وهو قول النخعى وأنى حتيفة واختاره الشيخ تق الدين الا انه لم يعتير القدر 
الذاجين :وذلك لثوله تعالى فاطعام ستين 02 وهذا قد أطعمهم 


5 00-0 


رما به من الزنا فان نقص احدهما من الالفاظ النسة شيئا او بدأت باللعان. 
قبله أو تلاعنا بغير حضرة الحم او نائبه د بةوإن أبدل لفظة أشبد 
بأقسم أو احلف اولفظة اللعئة بالابعاد او الغضب بالسخط فعلى وجبين ومن 
قدر على اللعان بالعربية | , يصح منه الا يها وان محر عنها لزمه تعلمبا فى أحد. 
الوجبين وفى الآخر يصح الدياة نمت افارةالآخرين ايع 
لعافه بها وإلا فلا وهل يصم لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه بالاشارة 5 
على وجبين 
فصل 


والسئة ان يتلاعنا قياما معحضر جماعة فى الاوقات والاماكن المعظمةواذا” 
بلغ كل واحد منهما الخامسة امر الحا 5 رجلا فأمسك يده على فى الرجل. 
وامرأة تضع يدها على فى المر أة ثم بعظة ويقول اتق الله فانها الموجبة وعذاب. 
الدنيا أهون من عذاب 9 و يكون ذلك حضرة الحا 5 فان كانت. 
المرأة خفرة بعث من يلاعن بينهما وإذا قذف الرجل نساءه فعليه ان يفرد 
كل واحدة بلعان وعنه >زئه لعان واحد فيقول أشهد بالّه إنى لمن الصادقين 
فها رميتكن بة من الزنا وتقولكل واحدة اشبد بالله إنه لمن الكاذيين فما 
رمانى به من الزنا . وعنة ان كان القذف بكلمة واحدة أجزأه لعان واحد 
وإنكان بكلمات افرد كل واحدة بلعان 
فصل 
ولا يصح الا بشروط ثلاثة أحدها ان يكون بين زوجين عاقلين بالغين. 
سواءكانامسليين أوذمين أورقيقين أوفاسقين أوكان احدهماكذ لك فى إحدى 
الروايتين0"والاخرى لا يصح الا بين زوجينمساءين حرينعدلين فاناختل 


)١(‏ قله : د أحدها ان يكون بين زوجين الخء وهو المذهب وبه قال سعيد 
ابن المسيب وسلمان بن يسار والحسن وربيعة ومالك واسحأق وعنه لا يصم إلا 
بين زوجين الح أى فان اختل شرط منها فى أحدهما فلا لعان يينهما لفوات الشرط 
اختارها الخرق روى هذا عن الزهرى والثورى والاوزاع عى وحماد وأصحاب د 


8م ند 


شرط منها فى أحدهما فلا لعان بينهما . وان قذف أجنبية (© أو قال لامر أنه 
زنيت قبل أن أنكحك حد وم يلاعن 20 وان ابان زوجته ثم قذفي أنزناق 
الدكا اح أو قذفها قَْ كاح فاسد وييبما ولد لاعن لنفيه وإلا حد ولميلاعن) 


الرأى وعن مكحو ل ليس بين المسلم والذمية لعان وعن عطاء و التخعى فى الحدود 
وف القذف يضرب ف الخد ولا يلاءن وروى فيه حديث ولا يبت كذلك قال 
الشافعى والساجى لان اللعان شبادة بدليلةوله تعالى ول بك: ن لم شهداء إلا أنفسيم 
وقال فشهادة أحدم أربع شهادات ولنا عموم قوله تعالى والذين برمون أزواجبم 
الآية ولان اللعان مين فلاتفتقر إلى ما شرطوه كسائر المان ودليل أنه مين قول 
النى يلك لولا الامان لكان لى ولا شأن وأما نسميته ثنبادة فلةقوله فى بميله شيك 
بالله شهادة وان كان عينم قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نثب د انك 
لرسول الله 

[ فائدة ] لا فرق بين كون الزوجة مدخول ما أو غير مدخول 2 فانه 
بلاعتها قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من علياء الامصار 
عطاء والحسن والشعى والنخعى وعمرو بن ديثار وقتادة ومالك وأهمل المديئة. 
والثورى وأهل العرأق والشافعى لقوله تعالى والذين .رمون ن أذواجبم 

[ فائدة ] إذا قال لامرأته انت طالق يا زانية ثلاماً فتقل مبنا. عن امد يلاعن 
قال مبنا قلت فانهم يقولون بحد ولا يازمها إلا واحدة قال بنس مايةولون فهذا 
يلاعن لآنه قذفها قبل الحم ببينونتها فأشيه قذف الرجعية . فاما ان قال انت طالق 
ثلانا يازانية فان كان بدنهما ولد لاعن لنفيه وألا حد وم بلاعن 

)١(‏ قلِهِ « وان قذف أجنبية , هذا بلا: داع 


(؟) قله مأو قال لامرأته ال , هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب 
وبه قال مالك والشافعى ' 

(؟) قله « دان أبان زوجته الخ هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وبه 
قال الشافعى وقال أبو حنيفة يلحقه الولد وليس له نفيه ولا اللعان لانبسا أجدبية 
فاشبهت سائر الاجنبيات إذا لم يكن بنهما ولد . ولنا انهذا ولد ياحقه كم عقد 
النكاح فكان له نفيه كالتسكاح الصحيح ويفارق إذالم يكن ولد فاته لا حاجة إلى 
المذف الكرنا أجنبية ش 


سن 


وإن أنان امرأته بعد قذفبا فله ان يلاعن سواء كان بإنهما ولد أو لم يكن وإن 
قذف زوجته الصغيرة أو المجنوة عزر ولا لعان بينهما 7 
فصل 

الشرط الثانى ان يقذفها بالزنا فيقول زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين 
سواء قذقبا بزنا فى القبل او فى الدير © فان قال وطئت بشبية أو مكرهة فلا 
لعان بينهما ”© وعنه انهان كان ثم ولد لاعن لنفيه والا فلا فان قال لم تزن 

١‏ ) قله وان قذف زوجته الصفيرة الخ وهو المذهب لان القذف 
لا يسقط عن درجة السب فكذا هنا ولا حد لانه لا بحب علهما بفعل الزنا ولا 
لعان بينهما لانه قول صل به الفرقة ذلا يصح من غير مكلف كااطلاق أو مين 
فلا تصح من غير مكلف كسائر الامان فان ادعى انه كان زائل العقل <ين قذفه 
فانكرت ذاك ولاحدهما بيئة عمل مها والا قبل قولحا مع بمينها لان الاصل 
والظاهر السلامة والصحة | 

١ (‏ ) قله « اثترط الشانى الح . كل قذف يحب به الحد وسواء فى ذلك 
الاعمى واليصير نص عليه أحمد و ذا قال الثورى والشافعى وأبو ثور وهو قول 
عطاء وقال حى الانصارى ومالك لا يكون اللعان إلا بأحد أمرين اما رؤية واما 
انكار المل لان آنة اللعان نزلت فى هلال بن أمية وكان قال رأيت بعيى وسععت 
بأذتى فلا يثرت اللعان إلا فى مثله ولنا قوله والذين برمون أزواجبم الآبة وهذا 
رام لزوجته فيدخل فى عموم الآنة والاخذ بعموم اللفظ أولى من خصوص السبب 
وسواء القذف بالزنا فى القيل أو فى الدير وبه قال الشافعى وقال ابو حنيفة 
لا ينبت بالقذف ف الدير وبناه على أصله فى أن ذلك لا يحب به الحد 

) وه « وان قال وطئت بشبة أ »اذا قال وطنئئت بشسبة فقدم المصئف 
انه لا لعان بينبما مطلقاً ونص عليه أحمد قال ابن منجا فى شرحه هذا المذهب 
وقطع نه فى المغنى والوجيز وغيرهما لآنه لل يقذفها وائما يوجب الحد 

(؛) قله د وعنه انكان ثم الح هذا المذهب وينتنى الولد بلعان الرجل 
وحده نص عليه وعله أكثر الآصحاب لان محتاج إلى ننى الولد واما اذا قال 
وطئت مكرهةوكذا مع نوم أو إغماء أو جنون فقدم المصنف هنا انه لالعان يينهمات 


هلآ لد 


يولكن ليس هذا الولد منى فبو ولده فى الك ولا لعان يينهما "© وان قال 
ذلك بعد أن أبانها فشبدت أمرأة مرضية أنه ولد على فراشه له نسبه0©) 
وان ولدت توأمين فأقر أحدهما ون: فى الآخر لحقه نسبهما ويلاعن لنى الحد 
وقال القاضى حد”» 


حت وهواحدى الروايتين واختاره الخرق والمصنف وجزمءه فى الوجيز وغيره قال 
ان منجا هذا المذهب وعنه ان كان ثم ولد لاعن لئفيه به والا فلا فيتتق بلعانه وحده 
.نص عليه قال فى الفروع اختاره الاكثر منهم القاضى وابو بحكر واين حامد 
'والشرد بف والشيرازى وغيرثم 

1 قله « دان قال لم تزن الح , هذا احدى الروابتين لوحك‎ ) ١) 
.والمصنف وجزم به فى الوجيز ومئتخب الآدى وقدمه فى النظ والفروع والقوج‎ 
.ونصره لآن هذا ليس بقذف يظاهره لاحتمال انه بريد أنه من تدج آخر أو مق‎ 
:وطء شهة أو غير ذلك ولكريه سل فان قال زنت فولدت هذا , 00 فبذا‎ 
بو بكر‎ ١ قذف ينبت به اللعان وعن أحمد يلاعن لنى الولد واختاره الا كثر منهم‎ 
. واءن حامد والقاضى والشريف وأبو الخطاب قال فى الرر وهو الأصم ء عندى‎ 
| داعا أن هذه المسائل الثلاث على حد سواء‎ 

31 ) قَلْهِ « دان قال ذلك بعد ان أيانها الم كلام المصنف ف المسئلة التى 
:قبلها فى اللعان وعدمه وكلامه هنا فى لوق نسب الولد وعدمه فاذا قال ذلك لمطلقته 
أو لزوجته او لسريته فلا نلو اما ان يشبد به أنه ولد على فراشه أو لا ذفان شيد 
بهالحقه نسبه بلا نزاع ويك امرأة واحدة مرضية على الصحيح من المذهب وعليه 
الأحمار تالأن شهادة المرأة الواحدة بالولادة مقبولة لآنها ما لا يطلع عليه الرجال 
:وغل اس أنان وان ينيد د أحذ | دبول عل فراشه فالقول 'قول الزوج على 
الصحيح من المذهمب 

. (؟) قله « وان دلدت توأمين الح وهذا المذهب لآن امل الواحد لابحوز 

كو لعضه منه و لعضه من غيره فاذا ثبت نسب احدهها منه ثبت الآخر 
-وقال القاضى نحد ولا علك أسقاطه الغا وهذا مذهب الشافعى آنه باستلحاقه 
اعترف يكذيه ف قذفه 1 

[ فائدة ] التوأمان المنفيان اخوان لآم فقط على الصحى بح من المذهب . وفى 
.الترغيب وجه بتوارئان با أبوة ' 7 3 0 


ل 


فضل 
. الثالك ان تكذبه الروجة ويستمر ذلك الى انقضاء اللعان فان صدقته 
أو سكتت لحقه النسب ولا لعان فى قياس المذهب(22 وان مات أحدهما قبل 
. اللعان ورثه صاحبه ولحقه نسب الولد ولا لعان وان مات الولد فله لعانها 
ويه وان لا عن ونكلت الزوجة عن اللعان +لى سيلبا ولحقه الولد2؟ ذكره 


)١(‏ قله « فان صدقته الح » واقتصر عليه الشارح وهو المذهب نص عليه 
وعليه أكثر الأصعاب لأس الولد للفراش واتا ينتفى عنه باللعان ولم بوجد 
شرطه وم يوجد اللعان لانتفاء شرطه فيق النسب لاحقاً به ولا لعان سوا صندقه: 
قبل لعانه أو بءده وبذا قال ابو حنيفة . وقال الشافعى ان صدقته قبل لعانه فعلها 
الحد وليس له ان يلاعن الا أن يكون له نسب ينفيه فيلاعن وحده ويلتنى النسب 
مجرد لعانه وان كان بعد لعانه فقد انق النسب ولؤمبا الحد 

على وه ه فان صدقته أ وسكت عه أو عقت عله أى ثنت: تاها بأرينة 
سواه او قذف مجنونة نزنا قبله او حصنة لنت أو خرساء او ناطقة ثم خرسعه 
نص على ذلك 

)١) ْ‏ وله « وان لاعن ونكلت الح . ولا حد علها على الصحيح لو 
المذهب.حتى قال الزركشى أما اتتفاء الحد غنها فلا نع فيه مخالفا فى مذهينا قال 
الشارح وان رجعت سقط الحد عنها بغي رخلاف علبناه و به يقول الشافعى وأ بو ثور 
واصحاب الرأى فان الرجوع عن الاقرار بالحد مقبول وليس له أن بلاعن للحد 
فانه لم يحب عليه لتصديقبا إياه فان أراد لعانها لننى نسب الولد فليس له ذلك فه 
جميع هذه الصور وبه يقول أصعاب الرأى وقال الشافعى له لعاتها لنق النسب فا 
كلها لانما لوكانت صالحة عفيفة فكذيته ملك نق ولدها فاذاكانت فاجرة فصدقته 
فلآن ملك نى ولدها أولى وقال الجوزجاق وابو الفرج والشيخ تق الدين علها 
الحد قال فى الفروع وهو قوى وقدم المصنف هنا انه خلى سيلها وعن أحمد 
تحبس ال قال فى الانضاف وهذه المذهب ويكون اقرارها بالزنا أربع ماشه 
ولا يقام نكولها مقام اقرار مرة على الصحبح من المذهب وبه قال مكحول والشعيى, 


ومالك والشافى وابو عبيد وابو ثور وابن المنذر 


4 


الخرق وعن أحمد أنها تحس حتى تقر أو تلاعن ولا يعرض للزوج حتّى 
تطالبه الزوجة فان أراد اللعان من غير طلمها فان كان بيذهما ولد بريد نفيه 
فله ذلك والا فله. 
فصل 

فإذا ثم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام : أحدها سقوط الحد عنه أو 
التعزير ولو قذفبا برجل بعينه سقط الخد عنه لهما . الثانى الفرقة بينهما وعنه 
لاتحصل حتى يفرق احا كم بينهما”'" الثالث التحرم امو بد”"كوعنه انه اذا كذب 

)1١(‏ وله د وعنه لا تحصل ال المذهب ان الفرقة تحصل بتهام لعا مهما فلا بقع 
الطلاق ولا يعر تفريق الخاك وهذا قول مالك والى عيسد وانى “ور وداأود 
وزفر وابن المنذر وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما لا روى عن غير 
رضى الله عنه قال المتلاعئان يفرق بينهما وقال لا يجتمعان أبداً روأه سعيد ولانه 
معنى يقتضى الاحريم المؤيد فلم يقف على حم حاكم كالرضاع ولانها لووتفت على 
تفريق الحأكم لساغ ترك التفريق إذا كرهاه و تفر يقه ملع بينهما بمعنى اعلامه لما حصول 
الفرقة وعنه لا تحصل حتى يفرق الحا , بينبما وهو ظاهر كلام الخرق واختاره 
القاضى والشريف وأبو الخطاب وغيرم والمؤلف وبه يقول أصحاب الرأى لما 
روى نافع عن ابن عمر ان رجلا لاعن ام رأته فى زمن رسول الله يكم وانتقى من 
ولدها قفرق رسول الله ينم ببنيما والحق الولد بالمرأة رواه الماعة . وعن سعيد 
ابن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف آمرأته قال فرقرسول الله يلت بين 
أخوى بنى العجلان وقال الله يعلم ان أحدكم. كاذب فبل منك تائب برددها ثلاث 
مرات فأبيا فرق بينهما متفق عليه فدل أن الفرقة لا تحصل عجرد اللمان فعلى هذه 
أن طلقها قبل التفريق لحقها طلاقه ويازم الحام الفرقه من غير طلب وعلما لو 
فرق الحا ك, بينم كان النكاح بحاله قاله المؤلف وقال الشافعى صل الفرقة »جرد 
لعان الزوج وحده قال المؤلف ولا نعل أحداً وافقه على ذلك وعلمما فرقة اللعان 
فسخ لانها فرقة تقتضى تحر ما مؤبدا 

١ (‏ ) قله ه الشالك التحريم المؤددء لا خلاف بين أهل العل فى انه اذا لم 
:يكذب نفسه انها لا تحل له الا أن يكون قولا شاذا فانكذب قسه فالمذهب امات 


0 


نفسه حلت له("كوان لاعن زوجته الامة ثم اشتراها لم تحل له الا أن يكذبه 
لم يكن وجد منه طلاق فهى باقبة على النكاح وإن وجد منه طلاق دون 
الثلاث فله رجعتها الرأبع انتفاء الولد عه بمج ر دا للعان ذكره أبوبكر<"وينتق 
عنه حملبا وإن لم بذكره وقال الخرق لا ينتى عنه حتّى بذ كره فى اللعان فاذا 


-لاتحل له وثقله الجاعة عن أحمد وجاء عن عمر بن الخطاب وعلى بن أنى طالب 
وان مسعود المتلاعئان لا يمتمعان أبدا وبه قال الحسن وعطاء وجابر بن ذيد 
النخعى والزهرى والحكم ومالك والثورى والآوزاعى والشافعى وأبو عبيد. 

واو ثوروابو وسف لقول سبل بن سعد مضت ألسائة ف التلاعنين أن يفرق. 
بينهما ثم لا بجتمعان أندا رواه الجوزجاى وأو داود ورجاله ثقات وروى. 
الدارقطنى ذلك عن على 

)١(‏ قله « وعنه ان | كذب نفسه الح » أى وعاد فراشه بحاله يا لو لم يلاعن. 
ولكن هذه الروابة شذ ا حنبل عن أعتابه قال أبو بكر لا نعل أحدا رواها 
غيره قال المؤلف ويتبغى أن تحمل على ما إذا لم يفرق الاك فاما مع تفريقه فلا 
وجه لبقاء النذكاح حاله وعن سعيد بن المسيب ان ١‏ كذب نفسه فهو خاطب من. 
الخطاب وبه قال ابو حثيفة وعحمد بن الحسن لآن فرقة اللعان عندها طلاق وقال 
سعيد بن جبير أن | كذب نفسه ردت اليه ما داما فى العدة 

على قله د وأن لاعن زوجته الامة ثم اشتراها لم تحل له عه هذا المذهب مطلما: 

(؟)قله: ه الرابع انتفاء الولد الحء اعل أن الولد ينتى بام تلاعنهما على, 
الصحيح بن النهت كا روي مول بن سعد أن رسول ألله له فرق بينهما ولا 
بدعى وادها لآب ولا برى ولدها ومن رماها أفدرك ولدها فعليه الحد روآه. 
٠‏ أخذ واي داوة قظامرء اندلا يقترظل دك “فيه واللمذهب ا اعشاره' ارق 
والقاضى والمصئف والشارح انه لاينتفى الا بد كره فى اللعلن وهذا مذهب الشافعى. 
وأجابا فى المغنى والشرح عن حديث سبل بأن ابن ؛ عبر روى القصة وذكرو 8 
أن رجلا لاعن اممرأته فى زمن النى يلقم فانتنى من ولدها ففرق بينيمأ ابلق 
الولد بالمرأة والزيادة من الثقة مقبولة فعلى هذا لا بد من. ذ كر الولد فىكل لفظة 
ومع اللعن فى الخامسة لآنه شخص يسقط باللعان فكان ذكره شرطا كالروجة 


وي - 


قال أشبد بالله لقد زنت يقول وما هذا الولد ولدى وتقول هى أشبد بالله 
لقد كذب وهذا الولد ولده وان نو امل ف التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند 
وضعبا له ويلاء,دل 00 
فصل 

ومن شرط فق الولد ان لا يوججد دليل على الاقرار به فان أقر به أو 
تتوآمه أو تناه وسكت عن ثرو أمه أو هو ديه فكت أو أمن عل النهاء أو 
أخر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه ولم يملك نفيه وان قال أخرت نفيه رجاء موته 
لم يعذر بذلك وإن قال لم أعل به اولم اعلم ان لى نيه أو م أعلم ان ذلك على 
الفور وأمكن صدقه قبل قوله ولم يسقط نفيه وإن أخره لحبس او مرض 
أو غيية أو ثىء بمنعه ذلك لم يسقط ومن !| كذب نفسه بعد نفيه لحقه فسبه 
وازمه الحد ا ن كانت المرأة محصنة او التعزير ان لم تكن محصنة 


)١(‏ وله « وان ننى امل فى التعانه الح , هذا المذهب وهو من مفرداته قاله 
فى الانصاف وقال الشارح هذا قول أنى حتيفة وجماعة من أهل الكوفة لآن امل 
غير متيقن لجواز ان يكون رحاً 2( وقيل يصح فيه قبل وضعه اختاره المصنف 
والشارح وبه قال مالك والشافى لحديث هلال بن أمية وانه ننى حملبا فنفاه عنه 
النى يلت والحقه بالام ولا خفاء بانهكان حلا ولهذا قال يَلِت أنظروها فان جاءت 
به كذا وكذا قال ابن عبد ألير الآثار الدالة على حمة هذا القول كثيرة واوردها 
قال المصئف والشارح وه# ذا القول هو الصحيح لموافقته أواهر النصوص وما 
خالف الحديث لا يعمل بهكائناً ماكان 

على قله د ولم يسقط نفيه م شمل كلامه مسئلتين احداهما ان ييكون قائل 
ذلك حديث عهد بالاسلام او من أهل البادءة فيقبل قوله بلا نزاع . الثانية ان يكون. 
قائل ذلك عاميا فلا يقبل على الصحيح من المذهب 

على قولْن ه وان أخره لحبس او مرض او غيبة أو ثىء عنعه ذلك لم يسقط » » 
هذا المذهب مطلقا وفصل المصنف 

على قَلْهِ « ان لم تكن محصنة , م هذا المذهب 


- 7068 لس 
فن قتف عر أنه يولد يمك ن كو نه مده وهوان تأفى به بعد ستة اشبر منذ أمكن 
اجتماعه مها ولاقل من أربع سئين مال ثانا وهو من يولد لمثله الحقه نسه(00) 


وان ل ممكن كونه مله مدل 3 تأى 4 لاقل من يت كر كد تزوجها أو 
لا كر من أربع سنين مدن أبانها(" او أقرت با تقضاء عدتها بالقروء© ثمأتت 


١)‏ ) ق[ه « من أتت ام أته بولد الجء هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير 
الأعداب فيلحقه نسبه ما لم ينفه بلعان لقوله يلتم الولد لافراش ولأنه مكن كونه 
منه لقوله لَه واضربوم علا لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع وعلى هذا لا يصيد 
بالغا ولا يتقرر به مبر ولا تثبت ده عدة ولارجعة ونقل حرب فيمن طلق قبل 
الدخول واتت بواد فالكره ينتفى بلا لعان فأخذ الشيخ تق الدين من هذه الروابة 
أن الزوجة لا تصير فراشا الا بالدخول واختاره هو وغيره من المتأخرين منهم 
والد الشيخ تق الدين قاله ابن فصر الله وقال فى الانتصار لا يلحق مطاق ان اتفقا 
انه لم بمسبا ونقل مبنا لا يلحق الولد حتى يوجد الدخول 

)١(‏ قله « أو لأكثر من أربع سنين , هذا بلا بزاع 
| على قله « من أتت امس أته يواد يمكن كونه منه» م ولو مع غبيته عشرين 
سئة ذكره فى المغنى وعليه فصوص احمد والمراد وخق سيره والا فالخلاف على 
ماذكره فى الترغيب ولا ينقطع الامكان عنه بالحيض 

(؟)قلهءأد أقرت بانقضاء الخ , وهذا المذهب وعليه الأسحاب ؛ وذكر 
بعضبم قولا ان اقرت لفراغ العدة أو الاستبراء من عتق ثم ولدت بعده فوق 
نصف سئة لحقه نسبه وقال ناظى المفردات : 

امكان وطء فى لوق النسب فعت دنا معتير فى المذهب 

كام أة تكو ف شيراز وزوجبا يهم بالمجاذ 

فان تلد لستة من أشبسار من نوم عقد واضحا فى النظر 

فدة الخل مع المير لابد أرن مضى ف التقسدير 

إن مضتا به غدا ملتحقا ومالك والشافعى وافقا 


#88 لد 


به لاكثر من ستة أشبر بعدها أو فارةبا حاملا فوضعت ثم أت بآخر بعد 
00 مع العل ا بأنهلم يجتمعما' © كالتى يتزوجبا بمحضر الحا م - م يطلقيا 
فق امجلين او نتزويت] وإينيما مسافة لايضل اليا المدة الى آتت بالولد فنا 
أو يكونصبيا له دون عشرسنين اومقطوع الذكر والانثيين!"م يلحقه نسبه 
وإن قطع أحدهمافقال أحابنا يلحقه نسبه وفيه بعد!؟كوانطلةباطلاقا رجعيا 


وعندنا فى صورتين حتهوا والمدتان ان مضت لا بلحق 
عن كان #الفناطى. وكا لناطان:. «ويييوي اذا عق اعزرية: تعينات 
أ قاض صد عن اجتماع | ونخسوه 0 ولا تراع 
(1) ) قله أو مع العم الح » أ ى كشرق تدوج مغر بية ثم ملع نتة. أخين 
باتك بولدلم يلحقه ويذلك قال مالك والشافعى وقال أبو حئيفة بلحقه نسيه أ 
الولد اما يلحقه بالعقد ومدة امل الا ترى انكم قلتم اذا مضى زمن الامكان للق 
الولد وان عل انه لى بحصل وطء ولنا انه لم محصل امكان الوطء فى هذا العقد 
ل يلحق به الولد كروجة الطفل أو يا لو ولدته لدون سئة أشير 
[ تنبهان ] أحدهما قوله أو تزوجرا وبينهما مسافة الح انه لو أمكن وصوله الما 
ى المدة التى أتت بالولد فمأ لحقه نسيه وهذا المذهب مطلقا وعليه جاهير الاكداب 
.وقال فى التعلدق والوسملة والاتتصار ولو امكن ولاحخق النين كأفين وتاجر كبير 
ونقل ابن منصور ان عل انه لا يصل مثله لم يقض بالفراش 
( الثانى ) مفبوم قوله او يكون صبيا الح أن ابن عشر سنين بو لد لله ويلحقه 
فسبه وهو ححيح وهو المذهب وعليه | كثر الأصداب وقيل لا بولد إلا لابن اثتى . 
عشرة سنة واختار أبو بكر وابو الخطاب لا يلحقه نسبه حتى يعم باوغه وهو ظاهر 
ما جزم نه فى المنور فعلى الآول لا حك ببلوغه ان شك فيه به ولا يستقر له مير 
ولا يبت به عدة ولا رجعة قال فى الفروع وتوجه فيه قول كثبوت الاحكام 
لصوم بوم الغم 
(؟) وله ١ه‏ « أو مقطوع الذكر الم » هذا المذهب وهو قول عامة أهل العم 
لآنه يستحيل منه الآيلاج والانزال . وتقل ابن هاقء فيمن قطع ذكره وانثياه 
قال ان دفق فقد يكون الولد من الماء 


(©) قله ه وان قطع أحدهما الح » فيه مسئلتان إحداهما أن يكون خصيات 


عا - 
فبل يلحقه نسبه ؟ على وجبين 0١‏ : 
ظ ظ فصل 
ومن اعترف بوطء أمته فى الفرج أو دونه فأنت بولك لبنتة اشير الحقه. 
فسبهوان ادع العز لالا أن بدعى الاستبراء0؟؟ وهل تحلف؟ على وجبين . فان 


ح بأن تقطع أنثياه فقال أ كثر الأحصاب ياحقه نسبه وهو ظاهر كلامه فى الوجيز 
وجزم به ابن عبدوس », وقيل لا يلحقه نسبه وقطع به فى الشرح وهو بحيب منه 
الا أن تكون النسخة مغاوطة وقدمه فى الفروع وجزم به فى الخرر والحناوى. 
والنضم .الثانية أن يكون مجبوبا بأن يقطع ذ كره وتبق أنثياه فقال جمادير الأعاب. 
بلحقه نسيه وهو المذهب وقيل لا باحقه نسيه اختاره المصئف وجزم نه فى الرر 


والحاوى والعي لان هن طعت أنثيأه لا دق له والولد لا بوجد إلا من همى 


[ فائدة 1 قال ف الموجز والتيصرة وكان عنينا " يلحقه لسيه انتهى وامحع. 
من المذهب أنه يلحقه وهو ظاهر كلام أكشر الأحمان 

)١(‏ قله « وان طلقها طلافا الح وفما روايتان أحدهما يلحقه لسيه وهو 
المذهب لأانها فى حك الزوجات فى السكنى والنفقة والطلاق اشبه ما قبل الطلاق » 
و الثانى لا يلحقه انها علقت به بعد طلاق فأشبت البائن 

1 فائدة 1 إذا غاب عن زوجته سئين فبلخها وناته فاعتدت وتكدرت نكاحا. 
صميحا فى الظاهر ودخل م-ا الثانى وأو لدها أولادا ثم قدم الاول فسخ نكاح. 
الثانى وردت الى الآول ونعتد من الثانى ولا عليه صداق مثلبها والآولاد له لآنبم 
ولدوا على فراشه روى ذلك عن على وله قال الثورى واهل العراق وان أنى لبلى. 
ومالك واهل الحجاز والشافى واسحاق وغيرهم م أهل العم 5 بوسف 3 إل 
أنا حنيفة قال الولد للآول 

على وه « منذ طلقبا » يعنى وقبل انقضا ء عدتها صرح .ه فى المستوعب وهو. 
مأد غيره 

ال لد الات و أمته ال » متّى أعترف بوطء أمته فى الفرج. : 
فأعف بولد لستة 5 لحقه نسيه ثقله الباعة عن احد مطلقا فلا يلتق بلعان ولاسمب 


لام ل 


أغنقيا اوه زاقها يقد اغراف بوعاتنا فاته يول دوق سكيم افر فى زادف 
والبيع باطل 17 . وكذلك ان لم يستيرتها فأنت به لاكثر من ستة اشبر فادعى. 
المشترى انه منه سواء ادعاه البائع او لى يدعه("؟. واناستيرئت ثم أتت بولده 
لا كثر منستة 0 م بلحقه نسبه »© وكذلكان : لستبرىء وم يه رالمشترى. 


سغيره لحديث عائشة فى ابن زمعة و اقول عمرلاتأتينى وليدةيعترف سيدها انه ألم 
ها إلا آلحقت به ولدها فانزلوا بعد ذلك اواتركوا رواه الغافعى عن مالك عن ابن ' 
شباب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر وبه قال مالك والشافعى . وقال. 
ابو حثيفة لا تصير فراشا حتى يقر بولدها فإذا أقر به صارت فراشا ولحقه أو لاده. 
بعد ذلك لها لو صارت فراشا بالوطء لصارت فراشا بإباحته كالزوجة , وجوأءه 
لآن الملك لا يتعلق به حرسم المصاهرة ولا ينعقد فى حل بحرم الوطء فيه كالجوسية. 
وذوات محارمه واما إذا اعرف بوطتها دون الفرج فالصحيح من المذهب أنه 
كالاعتراف بالوطء فى الفرج وليه جماهير الاحماب ونص عليه وقيل ليس 
حكوطه فى الفرج وقدمه فى المغنى والشرح وان وطتها فى الدير لم تصر فراشا فى. 
الآشبر لانه ليس منصوص عليه ولا فى معناه 


فل قله د وهل تحاف على وجبين » ٠‏ يعنى اذا ادعى الاستيراء احدهها حلف. 


وهو المذهب للخير 
)١(‏ قله « فان اعتقبا الح . فبو ولده بلا نزاع والبيع باطل لأنها صارت. 
أم ولد 


(؟) قله «وكذا ان لم الخء وهذا بلا نزاع لكن لو ادعاه المشترى فقيل. 
بلحقه جزم به فى المغنى والشرح وقيل برى القافة نقله صالم وحنبل قال ئ. 
الانضاف وهو الصواب وجزم به فى ا نمحرر والرعايتين وغيدمم 
على قله د فادعى المشترى انه مئهء هم أى من البائع سواء ادعاه البائع أو 

(؟) 6 » هذا بلا نزاع لآن الاستيراء يدل على براءتها؛ 
00000 يكون من غيره لوجود مدة امل بعد الاستيراء وكذا أن لحم 
تستبرأ وم يقر المشترى به لانه ولد أمة المشترى فلا تقيل دءوى غيره له 


م 5 


تله به فأما انم يكن البائع أقر بوطنها قبل بيعبا ل, يلحقه الولد حال(" الا ان 
يتفقا عليه فاحقه نسبه وأنادعاه البائع فلم يضدقه المشترى 2" وحتملان يلحقه 
«فسبه مع كونه عبداً لللمشترى وإذا وطىء المجنون من لا ملك له عامبا ولا 
.شبة ملك فو لدت منه , بلحقه نسبه 29 واللّه اعم 


حتاب العدت *” 


كل امرأة فارقها زوجها فى الحياة قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها”» 
:وان خلا بها وهى مطاوعة فعليبأ العدة'67سواءكان بهما او بأحدهما مانع من 


(١)قله:‏ د فاما أن لم يكن البائع الخ » وهذا المذهب -واء و لدته لستة اشهر 
أو ولاقل منها آنه حتمل ان يكون من غيره الا إذا اتفما على 3 الولد أبن لبائم 
لذ الحق لما إشبت أ باتفاقبما 

(؟) قله « وان ادعاه البائع ال وهو المذهب ولا يقيل قول البائع قَْ 
:الإبلاد لآن الملك اتتقل الى المدترى فى الظاهر 

(؟) قله ه واذا وطىء امجنون الم » أى لأانه لا يستند الى ملك ولا اعتقاد 
:اباحة » وعليه مبر المثل أن اكرهبا على الوطء ؛ لآن الضارن يستوى فيه 
'المكلف وغيره ٠‏ 

(4 ) الاصل فى وجوما قبل الاجماع قوله ( والمطلقات يتريصن بأتقسون ) 
:الاية ؛ وقوله ١‏ واللاق يسن من الحيض) الآنة »؛ وقوله ١‏ والذين توفون منكم 
وذرون أزواجا 1 الآءة والاحادث شهيره ف ذلك ْ 

) وله وكل ام أة ال , هذا بالاجماع لقوله تعالى ( يا أما الذين آمنوا 
بإذا كحم المؤمنات ).الآ وكذا انكان بعدها والزوج من لا يولد لثله . 

)3 ) قله د وان خلا ما وهى مطاوعة الع هذا المذهب مطلقا بشرطه الاتى 
عفاذا خله ما وم يصمأ ثم طلقبا فان العدة يجب علما روىفق ذلك عن الخلفاء 
الراشدين وزيد وابن ار عروة وعلى بن ن الحسين وعطاء والذزهرى 
والتووق زواع بى واتحاق وأصحاب الرأى والشافعى فى القدم وقال فى الجديد 
"لاعدة علمها لدوله لعالى وياأمها الذين. آمنوا إذا نكحم المؤمنات) الأية ا 


3210 - 


الوط كالاحرام والصيام والحرض والنفاس والمرض والجب والعئة أو يكن. 
الا ان لا بعل بها كالاعى والطف لفلا عدة غليها('". والمعتدات علىستة أضرب. 
إحداهن أولات الاحمال أجلزن ان يضعن حملبن حرائ ركن اواماء مرن. 

فرقة الحماة او الممات والخمل الذى تنقضى به العدة ما تين فيه ثىء من خلق . 


ا س فص ولانها مطلقة لجتمس فاشهت من لم مخل بها.ولنا اجماع الصحابة فروى أحمد- 
والاثرم عن زرادة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون أن ا سثرا أو 
أغلق بابا فقد وجب المبر ووجيت العدة ورواه أحمد أيضا عن عبر وعلى وعن.. . 
سعيد بن المسيب عن عمر وزيد بن ثابت . وهذه قضايا اشتهرت ولم تتكر فكانت 
اجماعا وضعف إحمد ما روى فى خلاف ذلك . وقد ذحرنا الخلاف فى ذلك ف.. 
الصداق . وعنه لا عدة خاوة مع وجود مانع شرعى كالاحرام والصيام والحيض. 
والنفاس والظبار والايلاء والاعتكاف 

[ تنييه ] ظاهر كلام المصنف انه واء كان النسكاح صعيحا أو فاسدا , وهو 
المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقال ابن حامد لا عدة بالخاوة فى. 
الدكاح الفاسد بل بالوطء كالن_كاح الباطل اجماءا وعند ابن حامد أيضا لا عدة. 
بالموت ف التكاح الفاسد 

[ فائدة ] لا عدة بتحمل المرأة ماء الرجل ولا بالقبلة ولا باللس من غير. 
خلوة على الصحيح من اذهب 

)١(‏ قله « إلا أن لا يعم مها الح . وكذا لوكانت طفلة #وصابنا أن يكون. 
الطفل لا اه لاوطا منليا 

على قله ه حر ائركن أو إماء من فرقة ال+ماة أو الات » ه ومواءكانت مسللة. 
أوكافرة وسواء فارقبا زوجبا بطلاق أو فسخ أو وفاة وهذا إجماع أهل العم الا 
انه روى عن على وابن عباس من وجه منقطع انها تعتد بأطول الأجلين وروى. 
ا عات جنرلا 1 آنة امل متأخرة عن آنة الآشبر 
قال ابن ستعوة تمن عاء زاهلته أو الاغلته إن الآرة إلى ف سورة النساء التضري 
واولات الاحال أجلرن أن يضعن حملين تزلت زعد آية المقرة م والذين يتوفون هدم 
ويذرون أزواجا ).الاية والخاص مقدم على العام ولحديث أنى السئا بل حين قال.. 
ذلك فرد عليه النى مَل 


سس ع 17م سم 


'الانسان(2© فان وضعت مضغة لا ينبين فيها ثىء من ذلك فذكر ثقات من 
"النساء انه مبتدأ خلق آدمى فبل تنقضى العدة ؟على روايتين20. وان أتت بولد 
"لا يلحقه نسبه كام رأة الطفل لم تنقض عدتها به'"© وعنه تنقضى به وفيه بعد . 
وأقل مدة امل ستة أشبر وغالها أسعة(4) وأكثرها اربع ستين ( © وعنه 


)١(‏ قله : د مايتبين فيه شىء ا » أىكالر أس واايد و الرجلفتئقضى به العدة 
-جماعا لآنه حمل فيدخل فى عموم النص وان القت مضغة لا يثيين فهاشىء من 
لخالقة فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية بأن م انها خلقة أرى فكذلك 


(؟) هه وان ضعت مشغة الح هذا هو القسم الثالك أحدهما لا تنقعتى 
-نه العدة وهوالمذهب لانه لم وكين فيه خلق آدى أشية ألدم وان القت نطفة أو دما 
اللا تدرى هل هو ما يخلق منه آدى أو لا فبذا لا يتعلق له شىء من الأحكام وان 
-.وضعت صورة لا مضغة ذها ولم يشهد القوايل انه مبتدا خلق آدى ل تنقض ولا 
تنقضى ما قبل المضغة لا فعل فيه خلافا الا الحسن 


(؟) قله « وان أنت بود لا يلحقه الح , وكذا ابوب أو أنت به لعد 
أربع سنين مئذ مات أو بانت منه بطلاق أو فسخ أو انقضاء عدتبا ارن كانت 
رجعية لم يلحقه ولدها لآنه بعلم انها علقت به بعد زوال النكاح وصارت أجنسة 
.فعلى هذا لا تنقضى نه العدة وهو المذهب وعليه الآصاب ونص عليه لآنه حمل 
:ليس منه يقينا فم تعد بوضعه م لو ظهر يعد موته 

00 ) قله « دأقل مدة الخل الح هذا المذهب ويه قال مالك والشافعى 
.-وأصحاب الرأى لما روى الأثرم والببهق عن أنى الاسود انه رفع الى عمر ان امرأة 
-ولدت لسئة أشهر فهم عمر برجمها فقَال له على ليس لك ذلك قال الله تعمالى 
٠‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) وقال لإ وحله وفصاله ثلاثون 
شهراً ) خولان وستة أفين للأزون قرا لادجم علها نخلى حمر سبيابا ول ابن 
باس كذلك روآه البيق 

(ه) قله ه وأ كثرها أربع سنين , هذا 0100 
-عن مالك لآن ما لا نص فيه يرجع الى الوجود وقد وجد اربع سنئين فروى 
«الدارقطنى عن الوليد بن مسل قلت لمالكبن أنس عن حديث عائشة لاتزيد المرأقي 


ال الاماب 
.سنتان . وأقل ما يتبين به الراك أحد وماتون :نوما 3 
فصل 
الثانى المتوفى عنها زوجبا عدتها أربعة اشبر وعشر ان كانت حرة 
.وشبران وخمسة ايام إن كانت أمةوسواء م قبل الدخول وبعده2'' فان مات 


سف حلبا على سنتين فقال سبحان الله من يقولهذا هذه جارتنا امرأة جمد بنيحلان 
اأمرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن فى اثتّق عشرة سئة وقال 
الشافى بق محمد بن يجلان فى بطن أمه اربع سنين وعنه سنتان روى عن عائثة وهو 
.مذهب الثورى وألى حنيفة لما روى الدارقطبى باسئاد جرد عن جميلة بنت سعد 
قالت قالت عائقة لا تزيد المرأة فى امل على ستتين رواه سعيد والبهق وقد أنكره 
.مالك . إذا ثبت هذا فان المرأة إذا ولدت لاربع سنين فا دون من يوم مات الزوج 
أو طلاقه ول تسكن تزوجت ولا وطئت ولا انقضت عدتما بالقرء ولا وضع 

)١(‏ قله ه وأقل ما يتبين الح هذا المذهب وهو أقل ما تنقضى به العدة فى 
الخل وهو أن نضعه بعد ثمانين بوما منذ أمكن وطبها لحديث ابن مسعود مرقوعا أن 
احد؟ : كم مع خلقه فى بطن أمه أربعين نوما نطفة * ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
5 ذلك ولاشك أن العدة لا تتقطى : ع دون اماو اجيم عد 
الها نين اما بعك أرزلعة 7 فأس فيه شكال 

(؟) قله ١‏ عدتما أربعة أشبر وعشر الم »أى ان لم تكن حاملا وذلك 
بالاجماع لقوله ١‏ والذين شوفون منكم ) الاية و لقوله متم لا حل لامرأة 
هق انال الوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على ذوج أربعة شو 
وعشرآ 2« متفق عليه 2 وسوآء كانت بالغة أو غير بالغة ولا لعقدر وجود 
الحيض فى عدة الوفاة فى قول عامتهم فاما الامة فعدتها .* شبران وحمية أيام وهو 
المذهب وهو قول عامة أهل العم الااءن سير بن فاته قال ها أرى عدة الآمة ألا 
كعدة الحرة الا ان تكون قد مضت فى ذلك سئة فان السنة أحق أن تنبع فاخذ 
بظاهر اللفظ . وانا اتفاق الصحاءة على ان عدة الآمة المطلقة على النصف من 
عدة الحرة فكذلك عدة الوفاة 

1 فائدة ] من نصفبا حر عدتبا ثلاثة تون و تمانية أيام 


ذوج الرجعمة استأنفتعدة الوفاة من حينموته وسقطت عدة الطلاق2('وان. 
طلقبا فى الصحة طلاقا بائنا م مات فى عدتبا م ينتقل عن عدتها أو إن كان 
الطلاق فى مر ضموته اعتدت أطول الاجلين منعدةالطلاق وعدة الوفاة > 
وإن ارتابت المتوف عنبا لظبور امارات الل من الحركة واتتفاخ البطن 
وانقطاع الحيض قبل انتنكح لم تزل ففعدة حت تزول الريبة9»وان تزوجت 


)١(‏ قله« « فان مات زوج الرجعية ا » هذا المذهب ولا خلاف فيه قال 
ل ا لي ل اي 
الطلاق وغيره 

[ فائدتان ] لو قتل المرتد فى عدة امرأته فانها تستأنف عدة الوفاة نص عليه 
لآنه كان ممكنه تلافى النكاح بالاسلام بناء على ان الفسخ يقف عند انقضاء العدة 

( الثانية ) لو اسلت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة فانها تتقل إلى عدة 
الوفاة فى قياس الى قبلها ذكره الشيخ تق الدين 

١ (‏ ) قوله ه وان طلقها فى الصحة الح » هأ بلا تزاع وهذا قول مالك 
والشافعى وأنى عبيد وابن المنذر » وقال الثورى وأبو حنيفة علها أطول الأجلين 
ولنا قوله تعالى والمطلقات بتر بصن بأنفسبن 550 ونا أجئلية مله ى. 
نكاحه وميراثه وغير ذلك 

(؟) قله « دانكان الطلاق فى مرض هوثه اخ وعدا المذهب وبه قال 
الثورى وأو حديفة وعمد . بن الحسن» وقال مالك والشافعىو أ بو عبيد واين المنذر 
قب على عدة الطلاق لآنه مات و ليست زوجة ل [1: نما بان من النكاح فلا تكون 
منكوحة وعن أحمد مثل ذلك ووجه الأولى انها وارثة فتجب علها عدة الوفاة 
0 : 

[ تنبيه ] حل الخلاف إذا كانت ترثه » فاما الآمة والذمية فلا بازمبا غير عدة 
الطلاق قولا واحداً 
| [فائدة ]لو مات بعد انقضاء عدة الرجعية أو بعد انقضاء عدة الب فلا عدة 
علهما للوفاة على الصحيح من المذهب مطلقا , وعنه تعد للوفاة ان ورثت: منه 
اختارها جماعة من اللأصحاب 


٠‏ ( 4 ) وله « وان ارتابت الح »هذا بلا نزاع فتبق فى حك الاعتداد إلى أن حم 


اس سد 


قبل زوالا ! م يصح النكاح ''وإن ظبر بها ذلك بعد تكاحها لم يفسده به!"» 
لكن ان 0 بولد لاقل من ستة اشبر مئذ تكحبا فبو باطل وإلافلد .وإذا 
مات عن أمرأة نكاحبا فاسد فقال القاضى علببا عدة الوفاة نص عليه" وقال 
ابن حامد لا عدة. علها للوفاة فى ذلك فإن كان السكاح عا على بطلا نه 1 
تعتد للوفاة من أجله وجبا واحدا ١‏ 

فصل 


الثالك ذات القر ء أل ّى فارقبا فُْ الحيأة بعد دخوله وعدتما ثلاثة قروء©» ان 


ح نزول الريبة فان بان حملا | نتقضت عدتبا بوضعه فان زالت و بان انه ليس حمل 
تبينا ان عدتها ا نقضت بالشرور أو الاقراء ان كان فارقبا فى الجياة ' 

1١)‏ ) قله « وان تزوجت أل وهذآ المذهب لأانها زوجت وهى فى حم 
المعتدات. »وقبل بح إذاكان لعد أنقضاء العدة 

(؟) قله ه وان ظهر بها بعد نكاحما الح . أى لآنه وجد بعد انقضاء العدة 
ظاهر| والمل مع الريبة مشكوك فيه فلا ,زول ما حككنا بصحته فان كان النكاح 
بعد الدخول لم يفسد اللنكاح قولا واحدا لكن لا بحل لزوجبا وما ما حتى :زول 
الريية وان كان قبل الدخول وبعد العقد م بفسد على الصحيح من المذهب إلا أن 
تأق لدون ستة شيو 

1 فائدة ] ظاهر كلامة أ: نم لو ظبرت أمارات الخل قبل نكاحبا وبعد شهور 
العدة أن نكاحها فأسد وهو أحد الوجبين وهو ظاهر الوجيز وقدمه أبن دزين فى 
شرحه وانجد فى شرحه . والثاى ل لا النكاح لآنا حكنا بانقضاء العدة 
وحل النكاح وسةوط النفقة والسكنى فلى المذهب ف التى قبلبا . والوجه الثانى فى 
هذه المسئلة لو ولدت بعد العقد لدون ستّة ة أشبر تنا فساد العقد فهما 

(؟) قله « واذا مات عن امرأة الع قد تقدم اكلام علما فى أول الباب 

على قله « واذا مات عن امرأة نكاحبا فاسد . .كالنكاح امختلف فيه 

عل وَلْه « وقال أين حامد لا عدة علها للوفاة» م وهو مذهب الشافعى 

(:) قله : فصل الثالث ذات القروء التى فارقبا زوجبا فى الحماة فعدتها ب 


م - م١‏ 


د عل كت 


سثلاثة قروء يعنىسواء كانت مطلقة اومختلعة وهذا المذهب. قلت والصحيح أن 
اختلعة تعد بحيضة كا ثيث فى دح البخارى عن ان عباس ان اممأة ثابت بن 
قيس أقت التي عه فقالت يارسول الله نابت بن قيس مااعيب عليه فى خلق ولا 
دين الح وق سنن النساق عن الربيع بنت معوذ ان ثأيت بن قيس بن ماس ضرب 
اا كير يدها وهى جميلة بنت عيد الله بن أفى فأق أخوها يشسكه الى ردول 
الله ملق لق فأرسل اليه فقال خذ الذى :لها علم 5 وخل سيلبا قال لعم » فادها 
رسول ل امقر أن لعتد لحيضة .قال ابن القم رحمه الله وق ع له الختلعة أن 
تعتد حيضة ا على 4 لا بجحب عامبا ثلاث حيض بل يكذهها حيضة واحدة وهذا 
3 ادوع السنة فو يدف فين المؤمئين عمان بن عفان وعبد الله بن عبر 
والربيع بنت معوذ وعمبا وهو من كيار الصحاية فبؤلاء الأربعة مر الصحابة 
لا يعرف كم يخالف منهم كا رواه الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه مع 
ربيع بنت معوذ بن عفراء وهى تخير عبد الله بن ععر انها اختلعت من.زوجبا 
على عبد عثيان لخاء عمبا إلى عمّان فقال ان ابئة معوذ اختلعت من زوجهبا اليوم 
أفتنتقل فقال عثهان لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عامبا إلا أنها لاتكح 0 
يض حيضة ختسة أن يكون مها حمل فقال عبد الله بن عمر فعثهمان خسنا وأعلبنا 
وذهب الى هذا المذهب اسحاق أبن رأهوبه والامام احمد فى رواية عنه اختارها 
شيخ خ الاسلام بن ثيميةءقال من نصر هذا القول هو مقتضى قواعد الشريعة فان 
العدة انما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة فبتروى الزوج ويتمكن الزوج 
من الرجعة فى مدة العدة فاذا لم 5 ن علما رجعة فالمقضود مجرد براءة رحمها من 
الل وذاك يك فيه حيضة ة كالاستيراء . قالوا ولا ينتقض هذا المطلقة ثلاثا 
جعل حك العدة فيه واحدا نائنة ورجعية . قالوا وهذا دليل على ان الخلع فسخ 
وليس بطلاق وهو مذهب أبن عياس وعلمان وابن عمر والر بيع وعمبا ولا يصح 
عن سحانى انه طلاق البتة فروى الامام أحمد عن حى بن سعيد عن سفيان عن مرو 
عن لاوس عن ابن عباس أنه قال الخلع تفر بق وليس بطلاق وذكر عبدالرزاق 
عن سفيان عن عمرو عن طاوس ان ابراهم بن سعد سأله عن وجل طلق امأته 
تطليقتين ثم اختلعت منه أينكحبا قال أبن عباس نعم ذك الله الطلاق فى أول 
الانة وآخرها والخلع بين ذلك الىمانقال”ممن نظرإلىحقائق العقود ومقاصدها| - 


ونام لب 
كانت حرة وقرأن ان كانت أمة 2 والقرء الحيض قُْ أصمم الرواتين2» 


س دو نالفاظبا يعد الخلع فسخا بأى لفظ كان حتى بلفظ ااطلاق وهذا أحد الوجبين 
ميات أجل وهو اختيار ضصخنا قال وهذا ظاهر كلام أحد وكلام أبن عباس 
«وأصحاه قال.ابن جريج أخيرتى مرو بن دينار انه سمع عكرمة مولى ابن عباس 

.ول ما اجازه الال فلس بطلاق قال.عيد ألنّه بن أحمد رأيت أى ذهب إلى قول 

“ابن عباس وقال عمرو عن طاوس عن ابن عباس الخلع تفريق وليس بطلاق . 
د أتبى ملخصا من الطدى 

)١(‏ قله ٠‏ فعدتها ثلاثة قروء الج وهذا المذهب » فاما الحرة من ذوات 
«القروء فعدتها ثلاثة قروء بغير لاف لقول "الله تعالى والمطلقات بر بصن با نفسون 
ثلاثة قروء وأما الآمة فعدتها بالقروء قرآن وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو 
«قول اكثر أهل العم منهم عمر وعلى وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وعبيد الله 
"ابن عتبة والقاسم وسالم والزهرى.وقتادة ومالك والثورى والشافعى واسحاق و أو 
ثور وأصحاب الرأى ..وعن أبن سيرين عدتها عدة الحرة الا أن يكون قد مضت 
بذلك سنة وهو قول داود لظاهر الاءة .وناماروت عا'شة ان النى ل قال 

.ء طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان » رواه أبو داود والترمذى 0 حديث 
.غريب لا لعرفه مرفوعا الا من رواية مظاهر بن أسلم ولايعرف له فى العلم غير 

.هذا الحديث وعن أبن عس نحوه روآه أبن ماجه والدارقطنى من رواية كطية 

وهو ضعرف وقال عير لو استطعتن أن أجعل العدة جره لفعلت روآأه 
«البهق 

(؟) قله < والقرء الحيض الج القرء فى كلام العرب بقع على الخسض 
.والطهر فبو من الآجماء المشتركة قال 'الخليل بن أحمد يقال أقرأت المرأة اذا دنا 
.حيضها وأقرأت اذا دنا طهرها واختلف أهل العم فى المر اد بقوله تعالى ( يتربصن 

بأنفسبن ثلاثة قبوء » واختلفت الرواية عن أحمد فعنه أنبا 5000 

:روى ذلك عن عمر وعلى وابن عباس وسعييد من المسيب والثورى والأوزاعى 

والعنيرى واسحاق وأنى عبيد وأصحاب الرأى ودوى أيضا عن الى بكرالصديق 
-وعهان بن عفارن. وأى موسى وعبادة بن الصامت وأى الدرداء وقال القاضى 

الصحيح عن أحمد ان الاقراء االليكن و النشكقت أصحابنا ورجع عن قوله ‏ _- 


ل 


ولا تعتد بالحيضة التى طلقها فيبا حتى تأتى بثلاثكاملة بعدها(" فإذا | قطع, 
دمبا من الثالئة حلت فى احدى الروايتين0© والآاخرى لا تل حتى تغتسل. 


ب بالأطهار فقال فى روأنة النيسايورى كنت أقؤل اثة الاطباز وأنا أذهب اليوم. 
الى ان الاقراء الحيض وقال فى رواية الآثزم كنت اقول الاطباز ثم وقفت. 
لقول الآ كابر . وعنه القرؤ الاطبار وهو قول زيد واءن عنر وعائشة وسلمان بن. 
يسار والقاسم وسالم وعمر بن عيد العزيز والزهرى ومالك والثافغى وأنى ثور 
وقال أبو بكر بن عيد الرحمن ما أدركت أحداً من فقبائنا الا وهو يقول ذللكه 
قال ابن عبد البر رجع احمد الى أن القروء. الاطبار واحتج من قال ذلك بقول الله- 
تعالى( فطلقو هن لعدتهن )أى فى عدتهن كقوله تعالى لإ و نضعالموازين القسط ليوم 
القيامة ) أى فى يوم القيامة وانما أمر بالطلاق فى الطب لافى الحيض ويدل عليه 
قوله يلق فى حديث أبن عمر فلير اجعبا حتى تطبر ثم تحيض ثم تطبر الخ متفق عليه 
ووجه الآولى قوله تعالى واللاى ينس من الحيض الاية فتقلين عند عدم الحيض. 
الى الاعتداد باللاشبر فبدل على أن الاصل الحيض كا قال تعالىلا فلم تجدوا ماء ). 
الآية وَلآن المعبود فى لسان. الشمارع استمال القروء بمعنى ايض فقال مل تدع 
الصلاة أيام اقرائها رواه أبو داود وقال لفاطمة بنك أى حبيش انظرى فإذا أق. 
قرؤك فلا تصلى وإذا مر قرؤك فتطررى ثم صل مابين القرء إلى القرء. .زوآه: 
النساوم يعبد فى لسانه استعاله بمعى الطير فوجب أن تحمل كلامه على المعرود 
فى لسانه وقال يليم فى الآمة وقرؤها حيضتان ولآن ظاهر قوله يتربصن بانفسبن 
لاثة قروء وجوب التريص ثلاث ةكاملة ومن جعل القروء الاطبار لم يوجب ثلاث 
بل يكتنى بطبرين و بعض الثالث.فيخالف ظاهر النص, 
لل ) قله « ولا نعتد بالحرضة الخ لا نعل فى ذلك خلافا ورواه البييق باسئاد. 
رجاله ثقات عن ابن عمر ولان الطلاق.فى الحيض اما حرم لأجل تطويل العدة فاو 
اعتدت بالحيضة التى طلقت فها ا-كانت. العدة حينئذ أقصر 
(؟) قله د واذا انقطع دمبا الخ , الرواية الاولى اختارها أبو الخطاب. 

وابن عبدوس قال فى مسبوك الذهب وهو الصحيح وهو قولسعيد بن جبير 
والأوزاعى والشافعى فى القديم لقوله تعالى (إ يتر يصن بأ نفسين ثلاثة قروء ) وقد 
كلت القروء لوجوب الغسل علبا والصلاة.وفطل الضيام وصحته ذما ولأأنه لم يبقس. 


سس ب د 
اك 20 . ويعتد بالطبر الذى طلقها فبة قرءأ ثم اذا 


الرابع اللا ينْسن من المحيض واللائى ل يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر 
"أن 0 حراءئر00 وان كن أماء 0 وعنه كلانه وعنه شور ولصف 58 


حك العدة فى الميراث ووقوع الطلاق .ما -واللعان والنفقة فكذلك ما نحن فيه 
عالرواية الثانية لاتحل الازواج حتىتغتسل وهى المذهب قال الزركثى هى انصبما 
عن احمد وبه قال عمر وعلى وان مسعود. وروى ذلك عن سعيد بن المبيب 
,والثورى واسحاق...وروى ذلك عن أى بكر الصديق وَعَدان وأ موسى وعمادة 
«وأبى الدرداء فبذا قول الاكابر من أصحاب رسول اله لقم ولا مخالف لم فى 
عصرم فيكون اجاءا ١‏ 

[ فائدة ع كل فرقة بين الزوجين فى الحياة بعد الدخول فعدة المرأة 5 عد 
:الطلاق وهو المذهب سواء كانت خلع 3 لعان اورضاع أ أو فسخ بعيب أو أعسار 
:او اعتاق او اختلاف دين أو غيره فى قول ا كثر أهل العلم وا كثرمم شول ع 
:الختلمة عدة المطلقة منهم سعيد بن المسيب وسالم وسليان بن يسار وعمر بن عيد العزين 
.والحسن والشعى والنخعى والزهرى وقتادة وجلاس بن عمرو وابوعياض ومالك 
+واللنث والأوذاعى 'والشافم ى ودوى عن عثيان بن عفان وابن عمر وإبن عباس 
بوابان بن عتمان واسماق وانن المذذر انغدة الختاعة خيضة ورواء وأبن القاسم عن احمد 
واختاره الشيخ تق الدين فى بقية الفسوخ واومأ اليه فى رواية صا لما روى ابن 
عيأس أناسأة أ وت بن قيس اختلعت من زوجبا فاممرها الى ييه أن تعتد حرضة 
-وروآه أو داود والنسانى والترمذئ.وقال جسن غريب وجوان يوم الآية 

1 الرابع اللاثى ,ينس لخ » اجمع اهل العم على او غدة الب‎ ٠ قله‎ )١( 
والحرة الصغير التى لم تحض ثلاثة.اشهر لقوله تعالى لوالا ينسن من الحيض من‎ 

اسائم يه الآنة نه فعلى المذهب يكون ابتداء العدة من حين وقع الطلاق سوأ كان فى 
"لول الليل او الهار لو فى اثنائهما ا 

(؟ ) قله« وان كن اماء فثهران » هذا المذهب نقله الاكثر عن امد وَعَليه 
نا كثر الأحمان واحتج فيه بقولعم ررضى الله عنه عدة.أم الواد حيضتان ولولمس 


وعدة أم الولدعدة الآامة © وعدة المعتق بعضبا بالحساب. من عدة حرةة 
وأمة © ة الاياس خمسون 00 وعنه ان ذلك حوده. ف نساء العجم ب" 


وده اق قبناء الغورب معوق عن 40 4 وا وسافقت المبقرة دنا تقلت 


سس نحض كان عدتها شهرين روأه الاثرمعنه باسناده ع قو لعطاءو الوهرى واحاق. 
واحد اقوال الشافعى وهو من مفردات المذهب وعنه شهر ونصف اختاره ابو بكر 
وهو قول على رضى الله عنه وروى ذلك عن ابن عير وأين المسيب وسالم والشعى. 
والثورى واحاب الراى وهو قول ثآن للشافعى لآن عدة اللامة نصف عدة الحرة 
واماكلنا لذات الحميض حيضتين لتعذر تبعيض الحيضة وعنه ثلاثة أشبر روى' ذلك. 
عن الحسن مهن بن عبد العزيز ونحى الأفارئ وويط وبالك وق 
القول الثالث للشا ف لوم قوله لعالى 27 فعدتمن ثلائة اشه رم 

)١(‏ قله ه وعدة ام الواد الح وكذا المكاتبة والمديرة لآنها امة ملوكة ولان. 
ام الولد امة ملوكة وان.أم الولد أمة فىكل احكامها الا فى البيع 

)١(‏ وله موعدة المعتق احم » أى على الخلاف.فى الرواات فى عدة الآمة- 
وهو المذهب فعلى الأولى عمدتها شبران ونصف وعلٍ الثالثة شبران وسيعة ايا) 
ونصف 

(؟) هه وحد الاياس خمسون سئنة» 8 المذهب لةول عائشة رضى الله- 
عنها لن ترى المرأة فى بطنها ولدا بعد خمسين سنة 

؛ ) قله « وعنه ان ذلك حده الخ وقد ذكر الزبير بن بكار فى كتابب 

ألنسب أن هندا بنت أقى عبيدة بن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عيد الله وها 
ستون سئة قال المصئف و اأصحيح انها متى بلغت خمسين فانقطع حيضبا عن عادتهاة 
مرات لغير سبب فقد صارت آيسة وان رأت الدم بعد النسين على العادة التى كانت 
ثرآه فبها فبو حيض ف الصحيح لان دليل الحيض الوجود.فى زمن الإمكان وهمذا 
يكن وجودالحيض فيه وان كان نادرا انتهبى . قال فى.الانصاف وهو الصواب الذى 
لاششك فيه . وعنه حده ستون مطلقا . وعنه زعد الخسين مشكوك فسيه فتصبلى وتصوم. 
اختاره الخرق وناظمه قال فى الجامع الصغير هذا اصح الروايات واختارها الخلال. 
فعلها تصوم وجويا وعنه استحبا با واختار الشيخ.تق الدين انه لاحد لاكثر سن. 
امسن وتقدم فى باب الحيض. 


2 


الى القروء ويلزمها اكالها <' وهل حتسب ماقبل الحيض قرءا اذا قلنا القروء 
الاطبار ؟ على وجبين 27 : وان نشت ذات القروء ف عدتنا انتقلت الى عدة 
الآيسات0"وان عتقت الآمة الرجعية فى عدتها بنت على عدة حرة وان كانت 


بائنا بنت على عدة أمة ©) 


الخامس من أرتفع حيضها لا تدرى م رقعة اعتدت نسعة أشن للحمل 
وثلاثة للعدة *»وان كانت أمة اعتدت باحد عشر شبرا وحتمل ان تقعد لاحمل 


١ )‏ ( قله « وأن حاضت الصغيرة 4 » اذا اعتدت الصغيرة ب|اشبور خاضت 
قبل انقضاء عدتها بساعة فاكثر ازمبا استثناف العدة بالاقراء فى قول.عامة فقباء 
الامصار مهم سعيلك بن المسيب والحسن وجاهد وقتادة والشعى والنخعى والزهرى 
والثورى ومالك والشافعى وامحاق وآنو عسد واصحاب ار راق وامل المديئة 
واليصرة وذلك لآن الشبور بدل عن الخيض فاذا وجد - الميدل بطل حم اليدل 

) 3 ( قله 0 وهل كسب 2 » أ<دهما لاحسب وهو المذهب وهواظ -اهر 

ش كلام 0 لآن القرء هو الطبر يبن حيضيين وهذا ١‏ تعد مه حرض . والثان 

سب قرء حححه و فى التصحيح آنه مط بر التقات مله الى حيض 

(ع) قله دان يشت الح» هذا بلا نزاع لآن الحيضة لاتلفق من حيضتين 
وقد لعذر اعامبا بالخيض وجب تكيلبا بالاشهر 

(4:) لَه « ؤان.عتقت الأمة 4 بلا بزاع لآن الحربة وجدث وهى زوجة 
قوجب أن اعد عدة الحرة وان كانت بائنا بنت على عدة أمة ة بلا نزاع ايضا لآن 
الحريةم بوجد وهى زوجة فوجب أن 0 فى على عدة أمة وممذا كله قال المسن._ 
والشحالة اغا وامينات الر أ وهو اتن قوق الاق + والقول القلى تكل 
عدة أمة سواء كانت اتنا أو برجعية وهو قول مالك وألفى ” اور لان الحرية طرأت 
لعد وجوب العدة علا فلا تغير حكيا وقال عطاء والرهرى وقتادة تينى على عدة 
حرة بكل حال 

(ه) قله « اعتدت سئة ال هذا المذهب لآن نسعة أشبر غالب مدة الل 
فشر يبص فم لدعم براءقرحمها فاذا ل بتبين امل فيا عم راءة الرحم فتعد إعدذلك - 


مل 


أربع سين ( 0 الجارية اج تى أدحركت ت فل تعض والمستحاضة النامسة ثلاثة 
أشبر وعذه سئة 0 فأما فاما التىعرة وت ما رفع الي ضمن ص ض أو رضاع ونحوه 
فلا تزال فى عدة حتى يعود الميض فتعتد به الا ان تصير أيسة فتعتد عدة 


سعدة الأبيسات ثلاثة اشبر هذا قولعمررطى الله عنه قال الشافعى هذا قضاء عبر 
مين المياجر بن والانصار لاشكره ار مهم عليئاة ونه قال مالك والشافعى 2 أحد 
قوليه وروى ذلك عن الحسن وقال فى قول آخر تتريص اربع سنين أ كثر مدة 
اخل ثم تعتد بثلاثة اشبر وقال فى الجديد تكون فى عدة ابدا حتى تحيض أو تبلغ 
سن الإياس فتعدد حيندد بسلدنة أشبر وهذآا قول جابر وزيد وعطاء وطاوس والشعى 
والنخعى والزهرى والثورى وانى عبيد وأهل العراق لان الاعتداد بالاشبر جعل 
بعد الإياس فم بجز قبله وهذه ليست آيسة و انا الاجماع الذنى حكاه الشافعى 

[ فائدة ] لاننقضى عدتها بعد السئة نعود الحيض قبل العقد على ل الصحيح 
مل المذهمب الحكم َ نقضا ٠‏ العدة 

10 قله ه وان كانت امة ام »هذا مبنى على الصحيح من المذهب من أن 
عدة الآمة الى دنست من الحيض بعلم تحض شم ران على ماتقدم رت مدة أحمل 
تتساوى فيه الحرة والامة فاذا أبست من امل اعتدت عدة آيسة شهربن 

1 فائدتان 1 إذا حاضت حيضة 5 ارتفع حيضها لاندرى م رؤعه فى كالمسئلة 
الى قبلبا تعد سنة من وقت اتقطاع الحيض 

( الثانية ( أذا كانت عادة لمر 3 أن يناعد مابين حيضها : #نقض 55 الا 
يثلااث حيضات وأن طالنق لا نعل فيه خلانا 1 

(؟) قله « وعدة الجارية الخ » عدة الجارة التى ادركت سنا نحيض الفساء 
فيه غالبا كمس عشرة ولم تحض ثلاثة اشبر وءه قال ابو <ثيفة والشافعى كالايسة 
وكذاك الآمة إذا ادركت عدتبا شهر أن لقوله تعالىور واللاى ينسن من ايض 4 
الآنة وهذا اأصح من المذهب وعنه عدتها كعدة من ارتف حيضبا لاندرى ما رفعه 
اخثاره القاضى واصحايه والصحيح دن المذهب أن عدة ألمب :حاضة الناسية لوتتها 


والمبتدأة المستحاضة ثلاثة أشبر كالأيسة . وعنه تعتد سئة 
1 فائدة 1 أو كانت المستحاضة لما عادة أو ” عييز فا نم تعمل ذلك وأن علىمثك أن 
لها حيضة فى كلشبر أوشبرين او ار بعين يوما ونسيت وقتها فعدتها ثلاثة امثالذلك 


سدا اما 


اسة حتزة» 
فصل 
الفادتن ار أ المفقود الذى انقطع خبره لغببة ظاهرها الملاك كالذى 
.يفقد من بين أهله أو فى مفازة او بين الصفين اذا قتل قوم أو من غرق 
مركبه ونجو ذلك فإنها تتربص أربع سئين ثم تعتد للوفاة2"؟ وهل يفتقر الى 


(1 )لوه فاما النهعرفت الخ .هذا المذهب فى ذلككله نص عليه وعليه الاحماب 
الما روى الشافعى عن سعيد بن سالمعن أبن ج ري عن عبدالله بن انى بكر أنه اخيره 
أن حبان بن منقذ طلق ام أته وه ويح وهى مضع كدت سبعة اشبر لا تحبيض 
يمنعما الرضاع ْم مرض حبان فقيل له ان مت ورئتك خاء الى ءثهان واخيره بشأن 

.ام أته وعنده على وزه فقال لها عثهان ماتريان فقالا نرى انها ترثة ان مات وبرثمها 
.إن ماقت قاها لست من القؤاعسه الال لسن سن المضن ولس من اللاى 1 
لضن ثم هى على عدة حيضبأ ما كان من قليل وكثير فر جع حيان الى اهله فا نتزع 
:البنت منها ذلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم أخرى ثم مات حمان قبل أن تحيض 
. الثالثة فاعتدت عدة الوفاة وورثنته روآه البق عن خمد إن ىن حيأن بنحوه . 
«وعنه تنتظر زواله ثم ان خاضت اعتدت بهوالا اعتدت بسئة ذكره #-د بن فصر 
المروزى عن مالك ومن تابعه منهم احمد وهو ظاهر عبيون المسائل والكافى قال فى 
الانضاف وهو الصواب . و تقل أبن هاقى. انها تعتد بسنة و نقل حنبل أن كانت لا 
تحيض او ارتفع حيضها او صغيرة فعدتها ثلاثة أشبر واختار الشيخ تق الدين ان 
.عليت عدم عوده فكايسة والا اعتدت سنة | 
(؟ ) قله « السادس امرأة المفقود الؤ» وهذا المذهب وعليه جماهير الأحماب 

:قال الاثرم قيل لألى عبدالته تذهب الى حديث عمر قال هو احسنها روى عن عسر 
.من ثمانية وجوه ثم قال زعموا انعمر رجع عن هذا هؤلاء الكذا|بين» قلت فروى 
.من وجه ضعيف ان عمر قال مخلاف هذا قال لاالا ان يكون انسان يكذب . وقلت 
له مرة أن انسانا قال لى ان ايا عبدالته قد ترك قوله فى المفقود بعدك فضحك ثم 
قال من ترك هذا القول اى شثىء ي«قول وهذا قول عمر وعثهان وعلى وأءن عبساس 
عواين الزبير وه قال عطاء وعمر بن عبد العزيزوالمسن والزهرى وقتادة واللبشغت 


0 


رفع الآ الى الحا م ليحك بضرب المدة وعدة الوفاة ؟ على روايتين<". وإذ1 


حوعلى بن المدينى وعبدالعزيز بن ألى سلمة وبه يقول مالك والشافعى فى القديم 7 
ان مالا قال ليس فى انتظار من يفقدف القتال وقت وقال أبو قلابة والنخعى. 
والثورى وابن الى ليلى وأصحاب الراى والشافعى فى الجديد لاتتز بج امراة المفقود. 
حق يفن طونه و فواقةالا بوي المقدرة أن النى يلاه قال امرأة المفقود امرأته. 

حتى يأتها زوجبا وروى الحم وحماد عن على 0 تتزوج امراة المفقود حتى يأتى. 
فوته أف طلاقه. ولنا ماروى الآثرم والجوزجاى والدارقطنى عن عبيد بن عمير. 
قال فد رجل فى وقت عمر لخاءت امراته إلى عمر فلن >" رت له ذلك فال اطق 
فتر بصى أربع سنين ففعلت ثم اتنه فقال انطلق فاعتدى اربعة اشبر وعشرا ففعلت ثم 
اتته فقال اين ولى هذا الرجل خاء وليه فقال طلقا ففعل فقال لها عمر انطلق. 
فتزوجى من سنت فتزوجت ثم جاء زوجبا الأول فقال له عمر ابن كنت فقال اامير 
الأؤمئين أستهو تق الشياطين فوالله ماادرى ىاىارض الله كنت عندفوم يستعيدو نبى 
حى أغنزام منهم قوم سلون فكنت فى غنموه فقالوا 5 أنت رجل من الاس. 
وهؤلاء الجن الك وهم فاخي رتم خبرى فقالوا بأأى ارض الله تحب أن لصبح. 
قلت المدينة فى ارضى فاصبحت وانا انظر الى الحرة. تفيره عمر ان شاء امراته او 
شاء الصداق فاختار الصداق وقال قد حبلت لاحاجة لى فمها ورواه الجوزجاقوغيره. 
باسنادهم عن على مثله وقضى به عثهان وأين الزيير فى مولاة وهذه قضاءا اشهرت. 
ف الصحاءة 2 0 فكانت اجماعا وحديث المغيرة م دلت وم بروه حاب اسان 

[ فائدتان ] تربص الآمةكالحرة فى ذلك على الصحيح من المذهب وقال القاضى. 
تتريص على النصف من الحرة 

( الثانية ) هل تجب لطا النفقةفى مدة العدة ام لا فيه وجبان احدها لا يحب. 
وهو الذى ذكره أبن الزاغون فى الاقناع قال امجد فى شرحه هو قياس المذهب- 
عندى لأنه حكم بوفاته بعد مدة الانتظار فصارت معتدة للوفاة . والثانى تجب قاله 
القاض لآن النفقة لا تسقط الا بيقين الموت ولم وها ود تيه 1 الت وواة: 
ان نفقتها لا تسقط بعد المدة لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج او يفرق الا كم. 
ببنهما قال فى الانصاف فعلى الثانى يعايا مها 

)١(‏ قله « وهل يفتقر الى رفع الأمرالح » إحداها يفتقر الى ذلك فكونب. 
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5 الحاى بالفرقة نفذ حكنه فى الظاهر دون الباطن”" فلو طلق الاول صمم. 
طلاقه ويتخرج أن ينفذ كمه باطنا فيتفسخ نكاح الاول ولا يقع طلاقه , 
وإذا فعلت ذلك م تزوجت ثم قدم زوجبا الآول ردت اليه ان كان قبل. 
دخو ل الثانى با ("© وا ن كان بعده خير الآ ول بين أخذها وبين تركبا مع الثانى 9 


حأ بتداءالمدة من حين ضرمها الحا م والثانية لا يفتقر الموذلك : قال الشيخ تقالدين. 
لا يعتبر الحاكم على الأصح فلو مضت العدة والمدة تزوجت واختاره أبن عب.دوس. 
قال فى الانصاف وهو الصواب قلت وجزم به فى الاقناع لانها مدة تعتير لاباحة. 
التكاح فل تفتقر الى الحا كدة من أرتفع حيضبا لا تدرى ما رفعه فمكون ايتداء. 
المدة من حين انقطع خيره 

1 تنبيه ] ظاهر كلامه انه لا يشترط أن يظلقها ولى زوجبا بعد اعتدادها للوفاة. 
وهو احدى الروايتين والمذهب منبما قال فى الانصاف وهوالصواب قال المصئف. 
والشارح وهو القياس وهو قول ابن عمر وابن عباس فان ولى الرجل لا ولاية 
له فى طلاق امرأته ولاننا حكنا عامها بعدة الوفاة فلا يجب علها مع ذلك عدة الطلاق 

(1) قله دواذا ح الجا بالفرقة الخ, وكذا لو ظاهر منبا صح ظباره. 
وهذا اذهب لاننا حكنا بالفرقة بناء على ان الظاهر هلا فاذا ثبت حياته اتقض. 
ذلك الظاهر ولم بيطل طلاقه م لو شبدت به بيئة كاذبة ولذلك خير فى أخذها 

[ فائدة ] لو زوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتير ثم تبين أنه كان ميتا أو 
انه طلقها قبل ذلك عدة تنقضى فها العدة فى صحة الشكاح قولان ذكرهما القاذضى, 
الصحيح منهمأ عدم الصحة اختداره المصنف والشار 2 

(؟) قله ١‏ وإذا فلت ذلك الخ هذا المذهب نص علمه لاثنا تبينا حياته . 
وكذا ان قدم بعد التزويج وقبل الدخول فانها ترد اليه وليس على الثانى صداق 
لاننا تيينا أن النكاح باطل ول يتصل به دخول قال احمد اما قبل الدخول فبى 
امرأته وما خير بعد الدخول وهذا قول عطاء والحسن وجلاس بن جمرو وقتادة 
ومالك اف 

(؟) قله د وان قدم بعد دخول الثانى الخ وهذا المذهب وهو من مفرداته 
قاله فى الانصاف وقال الشارحوهذا قولمالك لإجماعالصحابة فروى معمرعن ‏ 


مم5 د 


مويأخذ صداقها منه(© وهل يأخخذ صداقبا الذى أعطاها الثاى؟ على 
روايتين”" . والقياس ان ترد الى الآول ولاخيار الا ان يفرق الماك بينهما 
:ونقول بوقوع الفرقة باطنا قدكون زوجة الثانى بكل حال» وعنه التوقف فى 
أ ه والمذهب الأول . فأما من | نقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتاجر 


والسائح فان ام أنه تبق أبدا الى أن شقن موثه 29 وعنه انا شر بص نسعين 


الزهرى عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا أن جاء زوجها الاول خير بين 
المرأة وبين الصداق الذى ساق هو رواه الجوزجان والآثرم وقضى به اين الزبيب 
ولم يعرف لهم مخالف فى عصرم فيكون اجاعا فعلى هذا ان امسكبا الاول فبى 
«زوجته بالعقد السايق ولا تحتاج الثانى الى طلاق فى المنصوص لآن نكاحه كان 
باطلا فى الباطن وبحب على الأول اعتزالبا حتى تنقضى عدتها من الثانى وان لم 
إيخترها الأول فاتما تكون مع الثانى بغير عقد جديد على الصحيح من المذهب وقال 
المصنئف الصحيح انه يحب أن بحدد العقد لاننا تبينا بطلان عقده عجىء الأول وقال 
الشيخ تقى الدين هى زوجة الثاق باطنا وظاهرا وجمل فى الروضة التخيير المذ كور 
.ل فأهما اختارته ردت على الآخر ا ده مله . أنتهى 

)١(‏ قله «ؤيأخذ صداقها منه» يعنى اذا تركبا الآول للثاتى اخذ صداقها منه 
-وهذا المذهب وعليه الآسحاب لقضاء الصحابة بذاك 

(؟) قله « وهل يأخذ الح إحداها برجع بقدر صداقبا الذى أعطاها هولا 
الثااى وهو المذهب لقضاء عثان وعلى وهو قول الحسن والزهرى وقتادة وعلى بن 
المدينى ولانه اتلف عليه المعوض فرجع بالعوض وعنه يأخذ الذى أعطاها الثانى 
وعلى كلا الروايتين برجع الثاتى على الزوجة بما أخذه الاول منه على الصحيح وغنه 

( ؟) قوله ١‏ فأما من | نقطع خيره الح هذا إحدى الروايات قال الشارح هذا 
'المذهب روى ذلك عن على واليه ذهب أن شيرمة واين ابى ايل والثورى وأبو 
حنيفة والشافعى فى الجديد وروى ذلك عن الى قلابة والنخم ى وأنى عبيد وقال 
“مالك والشافعى فى القدم تر بص اربع سئين وتعتد للوؤاة اربعة اشبر وعشرا وتحل 
للازواج لأنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالغيبة وتعذر النفقة بالإعسار فلآن 
بجوز هبنا لتعذر ا جميع أولى اعضو حدايث عمر الذى ذكر ناه فى المفةود مع 
«موافقة الصحابة وتركهم انكاره شْ 


لد وبخجما د 


عاما مع سنة يوم ولد ثم تحل١"©‏ وكذ لك امرأة الآاسير . ومن طلقبا زوجبا' 
أوهات كنا وهو 0 فعدتها من يوم مات أو طلق(": وعنه ان ثبت. 
ذلك ببينة فكذلك والا فعدتها من يوم بلغبا الخبر . وعدة الموطوءة بشيبة. 
عدة المطلقة "© وكذ لك عدة المزتى ما 29 وعنه انها تستبرىء حيضة 


)١(‏ قله «وعنه أنها تتربص تنسعين عاما الخ وهذا المذهب وقد قدمه 
المصنف فى هذا الكتاب فى باب ميراث المفقود وهو من مفردات المذهب للآن 
الظاهر انه لا بعيش اكثر منهاء ووجه الأول انها غيبة ظاهرها السلامة فل بحم 

عوته كج قبل النسعين ّْ 

[ فائدة ] اذا كانت غيبته غير منقظعة يعرف خيره ويأنى كتابه فبذا ليس 
لامرأته ان تتزوج فى قول اهل العم اجمعين الا ان يتعذر الانفاق علها من ماله 
قلبا ان تطلب فسخ التكاح فيفسخ , واجمعوا على أن امرأة الأسير لاتتكم - ى تعلط 
يقين وفاته وهذا قول النخعى والزهرى وحى الأنصارى ومك<ول والشافعى وألى. 
عبيد وانى ثور وأسحاق وأحعاب الرأى واذا أبق العبد فروجته على الزوجية حى. 
تعلم موته أو ردته وبهقال الأوزاعى والدثورى والثشسافى واسحاق .وقال الحسن. 
اباقه طلاقه 

(؟) قله « ومن طلقا زوجبا الجء وهذا المذهب مطلقا وعليه الأمسساب. 
وه -ذا قول عمر واين عباس وابن مسعود ومسروق وعطاء وجابر ءنزيد وآبن. 
سير بن ويجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وطاوس وسلبان بن يسار والى قلابة 
وأنى العالية والنخعى ونافع ومالك والشسافعى واسحاق وابى عبيد وأنى ثور. 
وأححاب الرأى لانها لوكانت حاملا فوضعت غير عالمة بفرقة زوجبا لها | نقضت عدتبا. 
فكذا سائر انواع العدد 

(؟) قله « وعدة الموطوءة إشببة ة اخ » هذا المذهب وهو من مفردأته قاله 
العا وقال الشارح وكذلك الموطودة فى نكاح فاسد و به قال الشافعى لآن. 
وطء الشببة والنكاح الفاسد فى شغل الرحم ولهوق النسب كالوطء فى النكاح. 
الصحيح فكان مثله » واختار الشيخ تقى الدين أنكل واحدة مهما تستيرا حيضة 

(؟) قله د وكذلك عدة المزنى با » وهذا المذهب ويه قال الحسن والنخعى. 
وهو من مفردات المذهب وعئه تستيرأ نحيضة وهوقول مالك واختاره الملواني-. 


عد بوبيك 


اذا وطئت المعتدة بشببة أو غيرها أتمت عدة الأول ثم استأنفت العدة 
-من الوطء7"© وان كانت بائنافأصاما المطلقعمدا فكذلك7" وا نأصابها بشببة 
"مكا نفك العلة للوطء ودخلت فها بفية الاولى 2 وان زوجت ق عدتها ' 
"تنقطع عدتها حتى يدخل بها فتنقطع حينةذ'؟ ثم اذا فارقها بنت على عدتها من 


حدوا بن رزين والشيخ تقى الدين واختاره أيضا فى كل فسخ وطلاقئثلاث ولآن 
7المقصودبه معرفة العراءة من المل . وروى عن ألبى بكر وعمر رضى الله عنيما لا 
عدة عامبا وهو قول الثورى وال_افعى وأصحاب الرأى لآن العدة لحفظ السب 
.ولا يلحقه النسب وقد روى عن على ما يدل على ذلك 
فائدة ] من وطئت امرأته او سرته بشهة أو زئا حرمت عليه حتى تعنشد 
-وفها دون الفرج وجبان 
)١(‏ قله داذا وطنت المعتدة الح » انما كان كذ لك لأن العدة من رجلين 
لا يتداخلان لكونهما حقين لرجلين اشبه الدينين فتتم عدة الآول لآن حقه اسبق 
الكن لا حسب منها مدة مقامها عند الواطىء الثانى على الصحيح من المذهب . وقيل 
“حسب منها وجزم به القساضى والشريف وابو الخطاب فى خلافاتهم.وله رجعتها فى 
مدة تتمة العدة على الصحيح من المذهب وقيل ليس له رجعتهسا وجزم لم0 1 
خلافه فاذا فرغت من عدة الآول اعتدت للثانئ على المذهب 
على قله « بشببة او غيرها » ٠.‏ كذكاح فاسد 
(؟) قله « وأنكانت بائنا الخ , يعنى | نما كلاوط وءة يشببة من الأجنى ف 
.عدتها وهذا المذهب لآنه وطء بحرم لا باحق فيه النسب ولآن العدة الآولى عدة 
طلاق والثانية عدة زنا 


)ع ) قله « وان أصاما بشببة الجء هذا المذهب لآن الوطء ٠‏ قلع المدة 
'الآولى وهو موحت الاعتداد وتدخل فيه بقية الأول ل الوطءه بشيبة يلحق 
نه السب 

)4 ) قله « دان زوجت فى عدتها ال ء وجملته أن المعتدة لا بجوز لما أن 
“تكسف عدتها اجماءا لقوله لإولاتعر موا عقدة ة الكاح )الآية فانتزوجت فاللكاحت 


سس لاما د 


'لآول واستأ نفت العدة من الثانى(“وان أتت بولد من احدهما انقضت عدتبا 
بدمنه ثم اعتدت للآخرء ا.هما كان » وان أمكن ان يكون منهما أرى القافة 
معهما فألحق من ألحقوه به منهما وانقضت عدتها به منه واعتدت للآخر وإن 
ألحقته .هما الحق مهما وا نقضت به عدتها منهما » وللثانى ان ينكحبا بعد | قضاء 
العدتين ”"». وعنه أنبا تحرم عليه عل التأبيد . وان وطىء رجلان امرأة فعليها 
.عدتان أهما : 


ح ياطل وبحب أن يفرق بينه وبينها فان لم يدخخل مها فالعدة حالها لاتنقطع بالعقد 
الثانى لآنه باطل ولا نستحق عليه بالعقد شيئًا وتسقط نفقتها وسكناها عن الزوج 
الأول لأنها نادو وزاق توطنا تفظوت العدة 

|3)١(‏ له « ثم اذا فارقها بنت على عدة الأول اج » أى لان عدة الأول اسبق 
ذاذا كلت عدة الاول وجب علما ان تعتد للثانى ولا تتداخل العدتان وهذا مذهب 
الشافع ى وقال ابو حنيفة تداعلان فتأقى بثلاثة قروء بعد مفارقة الثانى . ولنا ماروى 
مالك عن ابن شباب عن سعيد بن المسيب وسلمان بن يسار ان طليحة كانت تحت 
«رشيد الثقى فطلقبا ونكحت فى عدتها فض رما عمر بن الخطاب ضربات وضرب 
زوجبا ضربات مخففة وفرق بينها ثم قال ابما امرأة نكحت فى عدتها فان كان 
زوجبا الذى تزوجرالم يدخل ما فرق بينهم| ثم اعندت بقية عدتها من زوجبا الآول 
.وكان خاط.ا من الخطاب وان كان دخل ها فرق بينهيمأ 5 اعتدت بقية عدتها من 
الآول ثم اعتدت من الآخر ولا ينكحبا اددا وروى باسناده عن على رضى الله 
عنه انه قضى فى التى تزوج فى عدتها أنه يفرق بيهم ولما الصداق بما استحل من 
فرجبا وتكمل ما افسدت من عدة الآول ولعتد من الآخر وهذان قولا سيدين من 
الخلفاء ءلم يعرف لها فى الصحابة مخالف . ش 

على وَلْه دم ثم اعتدت للآخر أمهما كان » ب هذا المذهب 

(؟) قله د وللثاق أن ينكحبا الخ هذا المذهب ونصره المصئف و به قال 
الشافعى فى الجددد فانه قال له نكاحبا بعد قضاء عدة الاول ولا يمتنع من نكاحبا 
فى عدتها منه لان العدة ما شرعت لحفظ النسب وصيانة للداء والنسب لا حق به 
وروى عن تمر أنه رجع انى قول على فان علا قال اذا اتقضت عدتها فبو خاطب 
من الطاب فقالعمرردواالجبالات الى السنةورجع الى قول على و قياسهم يبطل عات 


لام ل 


فصل 
وإذا طلقها واحدة فم تنقض عدتها حتى طلقها ثأنيا بنت على ما مضى من. 
العدة7١».‏ وان راجعبا ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة("". وان طلقبا 
قبل دخوله بها فبل تبى أو تستأنف ؟ على روايتين ” ؟". وان طلقبا طلاقا بائنا 
م نكحبا فى عدتبا ثم طلقها فها قبل دخوله مها فعلى روايتين أولاهما انها 
تببى على مأ مضى من العدة الاولى لان هذا طلاق من نكاح لا دخول فيه 
فلا بوجب عدة(9) 


اذا زنا مها فانه قد استعجل وطئها ولا تحرم عليه على الت بيد وعنه تحرم على التأ بيد 
وبه قال مالك والشافعى فى 0 لقول عمر لاينكحبا اهدا رواه مالك والشاففى. 
والبيوق باسئاد جيد 

[ فائدة ] كل معتدة من غيي التكاح الصحيح كالزا نية والموطو ءة بشبة ة او تكاج 
فأسد فقياس المذهمب ترم نكاحها على الواطىء وغيره قاله الشارح وقال المصتف. 
والأولى حل نكاحبا من هى معتدة منه ان كان «احقه نسب و لدها لآن العدة لحفظ. 
مائه وصيانة نسبه ومن لا يلحقه نسب ولدها كالزانية لا حل له نكاحبا لانه يفضى 
الى اشتياه النسب 

[ فائدة ] اذا خالع الرجل امرأته او فسخ نكاحه فله ان يتزوجبا فى عدتها فى. 
قول الجمبور وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهرى والحسن وقتادة ومالك 
والشافعى واصحاب الرأى لآن العدة لحفظ نسبه وصيانته ولايصان ماوؤه عن مائه 

. اذا طلقبا واحدة الخ أى بلا نزاع لآنهما طلاقان ل يتخلليما‎ ٠ قله‎ )١( 
وطء ولا رجعة‎ 

١ (‏ ) قله « وان داجعبا الخ , هذا بلا نزاع قنستأ نفبا من الطلاق الثانى لآنه. 
طلاق من نكاح اتصل به المسيس 

(*) قله « وان طلقها قبل الخ » أحداهما تسدّأ نفكن فسخت بعد الرجعة 
بعتق او غيره وهو المذهب والثانية تبنى لآن الرجعة لاتزيد على النكاح الجديد. 
ولو نكحباثم طلقها قبل المسيس لم يازم إذلك عبطلا فكذلك الرصنة واعتان. 
هذه القاضى و أصحابه 


؛ ) قوِله « وان طلقبا طلاقا بائنا الخ , وهذا المذهمب بلارب وبه قال 


لومم د 0 
فصل 2 

وجب الاحداد على المعتدة من الوفاة 00 وهل بجب على البائن 9 عل 
روايتين(''ولا بجحبعل الرجعية والموطوءة لسسية أو زنا أو فى نكاح فأسد او 
علك عين 27 وسواء الاحدادالمسلية والذمية والمكلفة وغيرها 92و الا حداد 


بالشافعى وحمد بن الحسن لانه طلاق فى ذكاح/قبل المسيس فلم وجب عدةلعموم 
قوله ل( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) الابة قال القاضى فى كتاب الروابتين 
لا بازمها اسدّئناف العدة رواءة واحدة والثانية تستأنف وهو قول أتى حنيفة لأنه 
طلاق لا خلو من عدة ا عدة مستا نفة كالآول 

١)‏ ( وله د وليب الارداد على المعتدة» هذا بلا تزاع ف المذهب ولا لعل 
فيه خلانا بين امل العم الا الحسن فانه قال لايحب وهو قول خالف السئة فلك 
اد 

(؟) قله « وهلبحب عل البائن الخ احداهما بحب وعليه | كثر الأصحاب , 
نأ ق القروع اخختارة الاكثر , قال الرركشى اختاره الخرق والقاضى وعامة: 
اصحابه وجزم به فى الوجيز وتذكرة أبن عبدوس وبه قال سعيد بن المسيب وابو 
ثور واصحاب الرأى . والثانية لا يحب وهو المذهب على المصطلح اختاره ابو بكر 
فى الخلاف وان شباب والمصنف ف العمدة وجزم به فى المذور ومنتخب الآادى 
وبه قال عطاء ودبيعة ومالك وان الماذر ونحوه قول الشافعى لقوله َل لاحل 
لامراة تؤمن بالته واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على نس ازبعة 
اشبر وعشرا فدل على انه لاحب الا فى عدة الوفاة وروت أم سلة ان النى يلو قال 
التوف عنها زوجبا لاتلبس ان من الثياب ولا الممشق ولا الى - مختضب 
ولا تكتحل رواه احمد دابم 5اودى السسلن وويحة الآولى انها معتدة من نكاح 
بائن فازمها الاحدادكالموف عنها 

[ فائدة ] حيث قلنا لابجب الاحداد فانه بحوز اجماءا لكن لايسن ذكره فى 
الرعاءة 

(؟) قله «ولا يحب فى نكاح فاسد , هذا المذهب وعليه اكثر الأصحاب 
0 ف ى الجامع المخصوص يازم الإحداد فى نكاح فاسد وجزم به فى الةواعد 
الأمواة 

(؛ ).قله « وسواء فى الاحداذ الخ,هذا المذهبوقال اصحاب الزأى لاس 


م حم 


لم84 لد 


إجتناب الزينة والطيب والتحسين كلبس الحل(© والملون من الثباب للتحسين 
كالاحمر والاصفر والاخضر الصاق والازرق الصاف00 واجتئاب 
ب بيب وي ني والخضاب”؟) والكجل الايبود 0 


ب احداد على ذمية ولاصغيرة لانهما غير مكلفتين ولا عموم الأحاديث ولان غير . 
المكلفة تساوى المكلفة فى اجتناب ا محرمات و اما يفترقان فى الاثم 

)١(‏ قله و والاحداد الخ » وجماته أن الحادة يدب عليبا احيات ما دعو 
الى نكاحها وبرغب فى النظر اليها وذاك اربعة امور ا<دها الطيب ولا خلاف 
قَْ حر يمه عند من أوجب الا<داد لقوله مَل لاعسن طبيا الاعند ادنى طبرها اذا 
طبرت نبذة قسط او اظفار متفق عليه ولال لما استعال الأدهان المطيبة كدهن 
الورد والبنفسج والياسمين وما اشبه . الثانى اجتناب الزيئة وذلك واجب فى قول 
عامة اهل العلم قالت ام سلمة دخل على النى يلت حين توق ابو سللة وقد جعلت على 
عينى صيرا فقال ماهذا يا ام سلية فقلت اما هو صير ليس فيه طيب قال انه يشب 
الرجة افك ليه الآ بالل ولااعية را لماج واه أب داودي القناك و الييق باستاد 
فيه جماعة لا حتج مهم وحرم لبس الحلى كالسوار والدملج والخاكم ولا فرق فين أذ 
حون من فضبة أو ذهب وقال عطاء يباح حلى الفضة وجوابه عموم النهى 

(؟) قله «والملون من الثياب الخ , لقوله عليه الصلاة والسلام لا تلبس 
وبا مصيوغا الا ثوب عصب وفى حديث ام سالة ولا تلبس المعصفر من الثياب 
والممشق وفيه تنبيه غلى أن الأخضر غير الصافى والأزرق غير الصافى لاحرم علببا 
لبسسه لآن ذلك لا يلبس للتحسين عادة ولم يكن ذلك زينة والمذهب انه بحرم ماصبخ 
غزله ثم نسج كالمصبوغ بعد نسجه 

(*) قله د واجتئاب الهنا الخ , لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث أم 
علة ولا قتضت 
:)قا له ه والكحل الأسود, اقوله عليه الصلاة والسلامفىحديث امعطية ولا 
تكتحل ومراده اذا لم يكن حاجة قاله فى الفروع وغيره قال المصئف والشارح فان 
اضطرت الحاده الى الكحل بالامد للتداوى فلبا ان تكتحل ليلا وتمسحه هارا 
وقطعوابه وممن اجازه مع الحاجة عطاء والنخمى ومالك واصحاب الرأى وافتنت. 
به ام سلمة قال فى الانصاف وذلك معارض عاجاء فى الصحيحينان امرأة جاءت حت 


الوووب 


بوالحفاف”" واسفيداج العرائس وتحمير الؤجه ونحوه . ولا يحرم عليبا 
'الابيض من الثياب وا نكان حسنا ولا الملون لدفع الوسخ كالكحل ونحوه 
.وقال الخرق وتجتنب النقاب 


وتجب عدة الوفاة فى المأزل الذى وجبت فيه”” الا ان تدعو ضرورة الى 
خروجبا منه بأن يحوطا مالكه او تخشى على نفسها.فتنتقل ولا تخرج ليلا 
ولبا الخروج نبارا فى حواتجها وان أذن لبا زوجها فى النقلة الى بلد السكنى 


الى النى ملم فقالت يارسول الله ان ابنتى توفى عنها زوجبا وقد اشتكت عينها 
افنتكحلبا فقال لا مرتين فيحتمل ان يكون ذلك منسوا وحتمل انه كان ممكنها 
التداوى بغيره فنعهامن التداوى به وبحتمل انما لم نكن وصلت الى الاضطرار إلى 
ذلك .انتهى 


١(‏ )قله ه والحفاف , هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال فى 

المطلع وانحرم علما انما هو نتف وجبها فاما حلقه وجفه فبو مباح نص عليه اصحايئا 

[ فائدة ع لامع من التنظيف بتقلم الأظفار ونتف الابط وحلق الشعر 
المندوب الى حلقه ولا من الاغتسال بالسدر والامتشاط 


)١(‏ قله «ونجب العدة الخ » روى ذلك عن عمر وعثمان وان عبر وابن 
«مسعودوأمسلةوبه بقول مالك والثورى وابو حنيفة والشافعى وااق قال|يءن عبد 
آلبر وبه يقول جماعة فقباء الأمصار وقال جاءر بن زيد والحسن وعطاء تعتد حيث 
شاءتوروى ذلك عن على وابن عباس وجارر وءائشة قال ابن عياس نسخت هذه 
:الآية عدتها عند أهله وسكتت فى وصيتها وان شاءت خرجت لقول اللهلإفان خرجن 
فلا جناح عليكم فما فعلن فى | نفسين يقال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكن تعتد 
-حيث شاءت رواهما ابو داود و لنا قوله عليه الصلاة والسلام لفريعة امكثى فى بيتك 
حى يبلغ الكتاب اجله فاعتدت اربعة اشير وعشير! فلماكان عمّان ارس لالى فسأ للى 
-عن ذلك فاخبر نه فاتبعه وقضى به رواه مالك واحمد وابو داود وصمحه الترمذى ٠ ٠.‏ 
.وسواء كان المتزل لزوجها او غيره فان اتاها البر فى مسكنها رجعت اليه 


حا 04# عد 


شه قات قبل مفارقة البنان إزمبا العود الى منؤلها وان مات بعده فلا الخيار 
بين البلدين . وان سافر بها ثم مات فى الطريق وهى قريبة ازمبا العود وان. 
تباعدت خيرت بين البلدين .وان أذن لما فى الحج فأحرمت به ثم مات. 
نفشيت فوات المج مضت فى سفرها ("وان ل تخش وهف فى بلدها أو قريبة 
بمكنها العود أقامت لتقضى العدة فى منزها والا مضت فى سفرها وان لم تكن. 
أحرمت او احرمت بعد موته كبا حم من .لم خش الفوات وأما المبتوتة 
فلا يجب علمبا العدة فى منزله وتعتد حيث شاءت نص عله0) 


)(1) وله د وان اذن لما فى الحج الخ وجماته ان المعتدة ليس لما ان مخرج 
الى الح ولاغيره روى ذلك عن عمر وعثان ويه قال سعيد بن المسيب ومالك 
والشافى والثورى واصصاب الراى فان خرجت ثات زوجبا فى الطريق رجعت. 
أنكانت قريبة لأنها فى حك الاقامةفان تباعدت مضتافى سفرها بوقال مالك ترد 
مالم تحرم والصحيح ما ذكرنا لانه يضر بها وعلها مشقة ولابد لما من سفر وان 
رجعت ونحد القريب ما لاتقصر فيه الصلاة. والبعيد. بما تقصر فيه الصلاة وهو 
قول ابى حنيفة الا انه لارى القصر الا فى مدة ثلاثة ايام فعلى قوله متى كان بينبا. 
وبين مسكنها ثلاثة ايام لزمها الرجوع اليه وقال الشافعى ان.فارقت البنيان فليا 

| الخيار بين الرجوع والقام لانما صارت فى موضع اذن زوجبا فيه ولنا على وجوب. 
الرجوع على القريبة ماروى سعيد باسناده. عن سعيد بن المسيب قال نوفى ازواج. 
نساء وهن حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذى الحليفة حتى يعتددن قى بسوتين 
ولوكان علها حجة الاسلام فات. زوجبا لزمبا العدة فى منزها.وان فاتها الحج لان. 
العدة فى المنزل تفوت ولا ندل لها والحج يمكن الاتيان به بعدها فان مات بعد 
احرامبا بالحج الفرض او نحج اذن لما فيه وكان.وقت الحج «نسعا لا تخاف فوته 
ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد فى منزلها وان خشيت فوات الحج ازمها المضى فيه 
وهو قول الشافعى» وقال ابو حنيفة يلؤمرا المقام . ولا انها عيادتان استويا قى 
الوجوب وضيق الوقت فوجب تقد الأسيق منهها 5) لو سبقت العدة 

(؟ ) قله « وام المبتوتة الح هذا المذهب فس عليه لما روت فاطمة بنت 
قيس أن ابا عمرو ‏ نحفص طلقبا البتة وهو غائب فارسل الها بثىء فسخطته فقال. 
والله مالك علينا من شى. خاءت النى لِك فذكرت ذلك له فقال لهاليس لك عليه 


ا 
ياب فى استيراء الاماء 


وبحب الامنتبراء فى ثلاثة مواضع ( أحدها ) اذا ملك أمة لم >ل له 
«وطؤها(" ولا الاستمتاع يها بمباثشرة ولا قبلةحتى يستبرئها 2 الا المسبية هل 
له الاستمتاع ببافها دون الفرج ؟ على روايتين7©. سواء ملكا من صغير أو 


نفقة ولا سكنى وامرها أن تعتد عند ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشداها اصمابى 
اعتدى فى :ببت ابن ام مكتوم متفق عليه . وانكار عمر وعائشة ذلك يحاب عنه . 
-وعنه انها الوق عنبا زوجبا 

)١(‏ قله : « أحدها إذا ملك أمة الخ , من ملك امة بسبب من اسباب الك 
كالبيع والحبة والارث وغير ذلك ل بحل له.وطتها حى إستيرتها بكرا كانت او ثيبا 
صغيرة أو كبيرة من تحمل أو لاتحمل هذا قول اكثر اهل العم منهم الحسن وابن 
-سيرين ومالك والشافعى واصحاب الراى وقال ابن عير لايحب استبراء البكر وهو 
-قول داود لآن الغرض بالاستبراء معرفة براءة رحمها من امل وهذا معلوم فى البكر 
-وقال اللمث ان كانت من لاحمل مثلبا لم يحب استيراؤها . ولئا ماروى أبو سعيد 
م فوعا قال لاتوطأ حامل حتى تفش وذ غيم ذات حمل حى نحيض رواه احمد وابو 
«داود والبييق باسناد جيد وفيه شرريك القاضى وعن رويفع بن ثابت قال انى لا 
“أقول الا ماحجمعت رسول الله ملجم علخ بقول سمعته يقول لاحل لرجل يؤمن بالله واليوم 
لاحن :ان بقع على أ أة من 3 حت يستيرتها حيضة رواه ابو داود 
(؟) قله «.وحرم الاستمتاع الخ, هذا المذهب وعليه جماهيرالأسحماب وجزم 

:نه فى المغنى والشرح وغيرهما قال فى الشرح لاحو زدواءة واحدة وعنه ختص التحريم 
من نخيض فجوز الاستمتاع والوطء عن لا تحيض وعنه مختص التحريم بالوطء 
فقط ذكرها فى الارشاد وهو قول الحسن لانه يَلَِمٍ انما نبى عن الوطء واختاره 
ابن القم فى الهدى ا يحواز الخلوة 7 وقال لا اعم فى جواز هذا نزاءا 
روه الول انه لايأمن ار تكون حاملا من مالكها الأول فتكون ام ولد 
يكن الاستمتاع بأم ولد غيره واخختار | شيخ تق الددن جواز وطء البكر ولو 

| كانت كييرة والاسة اذا اخيره صادق انه لم يط أوانه استر 


( ) قله ١‏ الاللسبية الخ. يعنى اذا منعنا'الاستمتاع بغير المسبية احداماحد 


35 


كبيد أو رجل او امرأة 7". وان أعتقرا قبل استعرائها لم يحل له تكاحبا حتى. 
يستبرئها "ولا نكاحغيره انل يكن بائعبا يطأها(”“والصغيرة التى لا يوطأ مثلباا 
هل بحب استبراؤها > على وجبين7؟ . وان اشترى زوجته أو يرت مكاتنته 
أو فك أمته من الرهن. او اسللت اللوسة أو المرتدة أو الوئثة او الى. 
حاضت عنده أو كأن هو المرتد فأسل او اشترى مكاتنه ذوات رحمه خضن, 
عنده ثم يح أو اشترى عبده التاجر أمة فاستبر أها ثم أخذها سيدده حلت 


-- لاحل وهوالمذهب لانه بحرم الوطء خكرم دواعيه كالعدة والدا نية بحل وجزم 
به ابن البنا والشيرازى وصححه فى البلغة والقاضى فى الجرد لفعل ابن عمر 

(١)قله‏ وسواء ملكبا من صغير ال وهذا المذهب وعليه الآحتاب وسواء 
ملكبا من مجبوب او من رجل قد استبرأها ثم لم يطأها لحديث ألى سعيد وعنه لا 
يلزم الاستبراء اذا ملكبا من طفل او امرأة قلت وهو مقتضى قواعد الشيخ تق, 
الدين قاله قّ الانصاف 


[ فائدة ] لو ملكتها امراة من امرأة اخرى ل بحب استبرازها على الصحيح, 
من المذهب وقديقال هذا ظاهر كلام المصئيف وعنه يلزم استبراؤها 

(؟) وله « وأن اعتقها قبل 3 » هذأ المذهب.وعليه الاب وعنه حل 
تكاحها ولابطأ حتى تستبرأ فعلىالمذهبلوخالف وعقد التكا حلم يصم علىالصحيح لان. 
النكاح يراد للوطء وذلك حرام قال. الحنفية له ذلك وبروى.ان الرشيد. اشترى, 
جارية فافتاه ابو بوسف بذلك 

(*) قله د وها ننكاح غيره لهذا احدى الروايتين لآنباحرةم تكن فراشا 
فنكان لما نكاح غير معتقبا وعنه ليس ما ذلك.وهو المذهب عل المصطلح | 

فائدة ] لو أراد السيد تزو امته قبل عتقها ولم يكن يطأها قبل ذلك شكه 
حكم مالو اعتقبا واداد تتوبجبا ولم يكن يطأها على ماتقدم 

(4) وله د والصغيرة الح , وهما روايتان احدهما لابجب الاستيراء وهو 
المذهب وصحيحه المصاف ف المغنى والشرح وهوقول مالك لان سيب الاباحة متحقق 


وليس على تحر مبادليل والثانيةيحي. وهو ظاهركلامهاكثرٌ الروايات عنه فاته قالك ‏ ' 


نستيرأ ولوكانت فى المهد. 


ب ا 


بغير استبراء ('©. وان وجد الاستبراء فى يد البائع قبل القبض أجرأ وعنه لا 
زىء0©. وان باع أمته َ عادت اليه بفسخ أو غيره بعد القيض وجب 
استيراؤها وان كان قبله فعلى روايتين« وان اشترى أمة مروجة فطلقها الزوج 
قبل الدخولازمه استيراؤها(»وان كان بعدهل يحب فى أحدالوجبين”* (الثاى) 
اذا وطىء أمته ثم اراد تزويحبا لم دز حتى يستبرئبا ”27 وان اراد بيعها فعى 


(١)قله:‏ وان اشترى زوجته ال , هذا المذهمب فى ذلك كله 

(؟) قله ٠‏ وان وجد الاستبراء الح هذا المذهب لآن الملك ينتقل به 

[ فوائد ] الآولى وكيل البائع اذا وجد الاستبراء فى يده كالبائع على الصحيح 
من اذهب 

( الثانية ) قال فى امخرر ويحزى استبراء من ملكا يكزا أونواضية أوغتينة 
أو غيرها قبل القبض وعنه لابجرى 

( الثالثة ) لو حصل استيراء زمن الخيار فى اجزائه روايّان 

(*)قله « وان باع أمته الخ اما اذا عادت اليه بعد القيض وافتراقبا إزمه 
استبراؤها لآنه تجددد ملك سواء كان المشترى لما رجلا او أمرأة وان كان ذلك قبل 
افتراقها وقبل غيبة المشترى بالجارية فعليه الاسعراء ايضا فى احدى الروايتين 
وهو المذهب وهو مذهب الثافعى لانه تجديد ملك والثانية ليس عليه استبراء 
اختاره اءن عبدوس فى تذكرته وهو قول الى حتيفة اذا تقايلا قبل القيض لانه 

فائدة فى الاستيراء مع يقين العراءة 

)54 )قله دوأن اشترى أمة مزوجة ال اذا كان قي| ل الدخول لزم استرواها 
بلا به أعلبه و نصعايه قال أحمد هذه حماة وضعر لعن الرأى لابد من سانا 
آنا تيجدد املك فبا 

(ه ه ) قولهه وأ كان بعده الخ » اكتفاء بالعدة وهو المذهب صححهفى المغنى 
وافرج ْ 

[ فائدة ] مثل ذلك خلافا ومذهما لو اشترى امة معتدة أو مزوجة فات زوجبا 

(+ ) قله « الثانى اذا وطىء أمته الح فان فعل لم يتعقد العقد هذا المذهمب 
جزم به فى المغتى والشرح لآن الزوج لا يازمه استتراء فيفضى الى اختلاط المياه 
واشتباه الانساب . وعنه يضم من غير استبراء فيصح العقد ولا يطأ الزوج حتى 
لسترىء 


وم 


روايتين7'"وان لم يطأها لم يلرمة استبراؤها فى الموضعين” (الثالث) اذا اعتق 

ام ولده اوامة كان يصيبأ او مات عنبا ازمها استبراء نفسبا »الا ان تكون ٠‏ 
مزوجة 9 معددة فلا يلزمها استيراء”؟'وان مات زوج أم ولد أوسيدها وم يعم 

السابق م:بما وبين موتهما أقل من شبربن وخمسة ايام لومبا لعل موت الآخر 

منهمأ عدهة المرة من.الوفاة حسة وان كان بدهما أكثز من ذلك أو جبلت 

المدة أزمبا يعد موت الآخر ممهمأ أطول الاممبن من عدة الخرة أو 

ا شترك رجلان فى وطء أمة ازمها استيرا أن 


الاستبراء وان 


)١ )‏ قله « دان أداد 7 بيعبا الخ » إحداهها بجحب وهو المذهب وصححه 
المصئف والشارح لآن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان 
يطأها قبل استرائها وللانه يحب عل المشترى لحفظ مائه نفكذلك البائع ولانة: قبل 
الاستتراء مشكوك فى صحة البيع وجوازه لاحتتال أن تكون أم وإ ؛ والششانية 
5 يزمه صححه فى التصحيح واختاره اءن عبدوس وجزم .هفى الوجبن وقدمه فى . 
الخرر لآنه بحب على المشترى فاغنى عن البائع ٠‏ قال فى المغنى وذكر عن أضحابئنا 
الروايتين فىكل أمة يطأها من غير تفريق بين الأيسة.وغيرها والآولى أنه لابجب فى 
الآينة لآنغلة الوجوب:اختال ال وهو يمد .اتبى فيل الأآول لو خالت وباعبا 
صم على الصحيح منالمذهب 

(؟) قله دمإنم يطأها الج,هذا المذهب نقله جماعة عن أحد لأنه قد حصل 
ون براء نها مله 

(*) قله ١‏ الثالث الج هذا بلا نزاع لأذكل واحدة منهما موطوءة وطنا له 
حرمة فازمبا استعلام براءة رحمها كالموطوءة إشدمة 

(؛ ) قله « إلا أن تكون الح وكذا لو فرغت عدتها من زوجها فاعتقبا 
وأراد تزويحها قبل وطتها بلا نزاع فى ذلك لآانه أزال فراشه عنها قبل وجوب 
الاستيراء . وكذا لو أراد تزوجا أو استيرأ بعد وطثه ثم أعتقبا أو اعاناعم 
مشير قبل وطها 


ةا ب 


من تحيض أو بمضى شبر أن كانت آيسة او صغيرة » وعنه بثلاثة اشبر 
اختاره الخرق» وان ارتفع حيضها ما تدرى ما رفعه فبعشرة اشبر نص 
عليه » وعنه فى ام الولد اذا مات سيدها اعدف اه اا والآول 
ع 
كتاب الرضاع 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . واذا حملت المرأة من رجل ينبت 
.منه نسب ولدها فئاب لما لين فأرضعت به طفلا صار ولدا لما فى تحريم التكاح 
:واباحة النظر والخاوة وثوت الحرمة وأولاده .وان سقلوا أولاد ولدعها 
:وصنارا ابوه :وآياقغنا اجذادة:وجداته واعوة المرأة:واخواتيا اختواله 
.وخالاته واخوة الرجل واخواته اغمامه وعماتة . وتننشر حرمة الرضاع من 
ألم رتضع الى اولاده واولاد أولاده وان سفلوا فيصيرون اولادا لمما ولا 
تاشر الى من قي درجتة من إخوته واخواتة ولا من هو اعلى منة من أيائه 
.وامباتة واعمامه وعماته واخواله وخالاته فلا تحرم المرضعة على ابى الم رقضع 
ولا اخيه ولا حرم ام المرتضع ولا اخته على ابيه فن الرضاع ولا اخيه 
.وان ارضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا صار ولدا لما وترم على الزاق 
تحريم المصاهرة ول تثبت حرمة الرضاع فى حقه فى ظاهر قول الخرق وقال 
:ابو بكر تثنت قال ابو الخطاب وكذلك الولد المنى العام وحتمل ان لا 
.بيت حك الرضاع فى حق الملاعن حال لآنه ليس بلبنه حقيقة ولا حكما . 
وان روط وتعلان عرزا رقوة ات روك فار مدت انه فل نان اننا 
لمن ثبت نسب المولود منه وان الحق ببماكان الم رتضع ابنا لهما وان لم يلحق 
.بواحد منهما ثبت التحرم بالرضاع فى حقبما وان ثاب لامراة لبن من غير 
حمل تقدم ل ينشر الحرمة نص عليه فى لبن البكر وعنه ننشرها ذكرها ابن 
الى موسى والظاهر انه قول ابن حامد ولا ينشر الحرمة غير لين المراة فلو 
"أرتضع طفلان من رجل أو .جيمة او خنثى مشكل لم ينشر الحرمة وقال ابن 
.حامد يوقف آمر الخنثى حتى يتبين امه 


لامو 
ولا تثبت الحرمة بالرضاع الا بشرطين احدهما ان يرتضع ف العامين 
فلو ارقضع بعدهما بلحظةلم يئبت20©. الثانى ان يرتضع خمس رضعات فى ظاهر 


)١(‏ قله دولا تثبت الحرمة بالرضاع الا بشرطين أحدهما الج وهذا 
المذهب بلا ريب هذا قول أكثر أهل العلم روى نحو ذلك عن عمر وعلى وابن 
عمر وابن مسعود وابن عباس والى هربرة وأزواج النى وَل سوى عااشة واليه 
اا بير ا 1 وأو يبوسف وخحمد وأو ور 
وهوروابة عر. مالك وروى عنه انه اذا زاد شهرا جاز ودوى شبران وقال 
أنو حئيفة كر 00 فى ثلاثين شهرا لقوله تعالى ل وحمله وفصاله ثلاثون شبرا) 
ول برد بامل حمل الاحشاء لانه يكون ستتين فعلم 12 أراد امل فى الفصال وقال. 
زفر مدة الرضاع ثلاث سنين وكانت عائشة ترى رضاعة الدكبير تحرم ٠‏ وبروى. 
هذا عن عطاء والليث وداود لا روى أن سبلة بأت سهيل قالت يا رسول الله آنا 
كنا ترى سالما ولدا فكان بأوى معى ومع أى حذيفة فى بيت واحد ويرانى فضلا 
وقد امزال الله فهم ما عالت فكيف ترى فيه ال ها النى ميو ارضعيه فارضعته 
خمس رضعات فكان ةو انها دعل عتواني نكن 15" وأبت ذلك أم سلية . 
وسائر أزواج النى يَلِيهٍ أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة واحدا من الناس حتى, 
دضع فى المبد وقان ا ندرى لعلبا رخصة من النى 2 لسام دون. 
الناس رواه أبنو داود والنسائى وغيرهما وعن عائشة ان سبلة بنت سهيل بن عمرو 

جاءت الى ل يل فقالت يا رسول الله ان سالما مولى ألى حذيفة معنا فى بيتنا وقد 
ع ماتيلة الرجال وطانيا ما تعل الرجال فقال ارضعيه تحرى عليه رواه مسام. 
واختار الشيخ تق الدين م بوت الهرمة بالرضاع الى الفطام ولو بعد الدهولين أو 
قبلبما فأناط الحكم بالفطام سواء كان قبل الحو لين أو بعده واختار أيضا ثبوت 
الحرمة بالرضاع ولو كان المرتضع كبيرا للحاجة نحو كونه رما لقصة سالم مولل. 
أنى حذافة ولنا قوله نعا! لى ١‏ والوالدات برضعن أولادهن <و أي نكاملين ع وعن 
عائشة أن الى ملم لبر دخل علمها وعنئدها رجل قاعد فسألا عنه الت مو أخى من 
الرضاعة ان اكات لقا يد الجاعة متفق عليه وعن أم. 
سلمة مرفوعا لاحرم من.الرضاعالا مافتق الامعاء وكانقبل الفطام رواه الترمذى-- 


وؤ؟ ‏ 
المذهب 34 وعنهثلااث بحرمنوعنهواحدة9 ,.ومتّى|خذالثدىفامتص نهل تر كه 


سس وصححه وروآه الدارقطتى واليمق عن عمر وروآه نض عن شم عن مغيرة عن 
أبراهم بن عيد ألله وروآه سعيد عن عمرو بن ديئار عن أبن عياس وروآه الدارقطى. 
والبوق عن أن عياس قال الوق هذا هو الصحيح أنه موقوف ودوآأه ان عدى, 
وغيره من حددث هينم بن جميل عن ان عبينة عن خمرو بن ديار عن أبن عياس. 
مرفوعا لا حرم من الرضاع إلا ماكان فى الو لين ٠‏ والهيثم ثقة حافظ وثقة أحمد 
وابراهم الحرى والعجل وآبن حبان وغيرم فعلى هذا نتعين خير أنى حذ يفة. 
عنى انه خاص له دون الئاس كا قاله سائر أزواجه يلتم وقول أ حنيفة حك 
خالف ظاهر الكتاب وقول الصحاءة 


1 فائدة 1 لو ١‏ كرهت على الرضاع 35 حكيه كه القاضى فى الجامع حل وفاق- 

(1) قله : الثانى الح , الذى يتعلق به التحرم خمس رضعأت وهو المذهبفب 
بلا ريب قال المصنف والشارح هذا الصحيح من المذهب قال المجد فى >رره وغيره. 
هذا المذهب وروى هذا عن عائشة واءن مسعود وأبن الزبير وعطاء وطاوس وهو 
قول الشافعى وعنه ان قليل الرضاع بحرم ا يحرم كثيره وروى ذلك عن على. 
وان عباس وه قال سعيد بن المسيب والحسن ومكحول والزهرى وقتادة والحكم. 
وحماد ومالك والاوز اعى والثورى والليث وأحاب الرأى وزعم الليث انه اجماع 
واحتجوا بةوله تعالى لو أمباتم اللانى أرضعنكم » وقوله عليه الصلاة والسلام ص 

من الزضاع ما حرم من النسب وعن عقبة بن الحارث انه تزوج أم > 5 بت أنى 
إهاب خا عت أهة سوداء فقَالت قد أرضعءةتكا فذ كر ذلك للنى ل قال ركف 
وقد زعمت ان قد أرضعة.كأ متفق عليه . وعنه ار ا 0 
عبيد وداودواءن المنذر لهوله عليه الصلاة السلام لا ترم المدة ولا المصتان وف افظ 
لا نحرم الاملاجة ولا الاملاجتان روأه مس واناهماروى عن عاأشة انبا قلت 
انزل فى القرآن عشر رضعات معلومات رمن فنسخ من ذلك خس وصار الى. 
خمس رضعات فتوفى رسول الله لله والآم على ذلك رواه مسل ورو اه مالك. 
غن الزهرى عن عروة عن عائشة عن سملة بنت سبيل ارضعى سالما خمس رضعات. 
والاية فسرتها السئة وثينت الرضاعة الرمة وصرحمارويناه بخص مفروم مارووه. 
فنجمع بين الاخبار يحملبا على الصحيح الذى رويناه 


ا لت 


'لو قطع عليه فبى رضعة فى عاد فبى رضعة اخرى بعد ما هما او قرب 
عوعواء ةر ه افيا او لامر اباو لاققالو م تدس ال كوه افق امر اج 
'ألى غيرها (". وقال| بن حامد ان لم يقطع باختياره فهما رضعة الاان يطول 
الفصل ببهما . والسعوط والوجو ركالرضاع فى احدى الروايتين”"". ويحرم 
لبن الميتة" واللبن المشوب ذكره الخرق”© وقال ابو بكر لا يثبت التحريم 


المذهب فى ذلك كله والمرجع 0 ما مطلقا 
.وم بحدها :زمن ولا مقدار فدل على أنه ردثم الى العرف 

(؟١)‏ قله «والسعوط ال , وهذا المذهب وعليه ١‏ كثر الأحاب منهمالخرق 
.والقاضى وأتابه والمصنف وغيرم وهو قول الشافعى والثورى وأكاب الرأى 
«ونه قال مالك فى الوجور . والوجور ان يصب الإن فى -لقه مر غير الثدى 
نواأسعوط أن يصب فى أنفه اللان من إناء أو غيره والرواية الثانية لا يبت التحر.م 
جما وهو اختيار أنى بكر ومذهب داود وقال عطاء الخراسا 2 فى السعوط لس 
هذا برضاع و لنا ما روى ابن مسعود عن النى َم قال لا رضاعالاما أنشز العم 
وأ نبت الم روآأه أو داود وغوه ولآن هذا يصل أليه اللان ما يصل بالارتضاع 

[ ييه ]| الذنى يحرم من ذلك كالذنى رم من الرضاع على الخلاف 

( ؟ ) قله « وبحرم لين الميتة » هذا المذهب نص عليه وهو قول ألى تور 
-والاوزاء عى وابن القاسم وأصماب الر أى وان المنذر وقال أبو بكر الخلال لاينشر 
الحرمة وتوقف عنه أحمد فى رواءة مبنا وهو مذهب الشافعى لأنه ابن من هو ليس 
محل دسو الررري ابدام كل رج لخدا م وينشز العظم من امرأة 
“قا ثبت التحريم كال الحياة 

(؛) قله ه واللان المنوب اخ هذا المذهب قال الفروع فيحرم لبن 
شيب لغيره على الاصح واختاره القاضى والشريف والمصاذف والشسارح وغيرثم . 
-والمشوب الختلط بغيره قال الشارح وسواء اختاط بطعام أو شراب أو غيره ف 
-قول الخرق وبه قال الشافى وقال ابو بكر قياس قول أحمد انه لا بحرم وقال ابن 
-حامد ان غلب الابن حرم والا فلا وهو قول أبى ثور والمزقى لآن المكم اللاغلب 
-ولآنه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به ونحوه قول أصحاب الرأى وزادوا ‏ 


جع اما 


مهما وقال ابن حامد ان غلب اللبن بحرم . والحنة 0 الكرمة اقرع 5 
وقال أبن حامد تنشرها 1 
فصل 

واذا تزوج كبيرة ول يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة. 
احداهن فى الحولين حرمت الكبير ة على التأبيد وثبت نكاح الصغرى وعنه. 
ينفسخ نكاحبا .وان ارضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحبما على الرواية- 
الاولى وعلى الثانية ينفسخ نكاح الاولى وبثبت نكاح الثانية . وان ارضعت. 
الثللاث متفرقات | فسخ نكاح. الاوليين وثبت نكاح الثالثة على الرواية. 
الاولى وعلى الشانية ينفسخ نكاح اجميع فان ارضعت احداهن منفردة 
واثنتين بعد ذلك انتفسخ نكاح اجميع على الروايتين وله ان يتزوج من شاء. 
من الاصاغر » وان كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الابد .كل 
امرأة ة تحرم ابنتها عليه كأمه وجدته واخته ورسيته اذا رطعت 0 : 
عليه وفسخت نكاحبا مئه ان كانت زوجته 

فصل 


وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فان الزوج يرجع عليه. 


فقالوا كانت النار مست اللان حتى الضجت الطعام أو<تى غير فليس برضاع 
ووجه الأول ان اللآن متى كان ظاهراً فقد حصل شربه وتحصل به انبات اللحم. 
وانشاز العف غرم وهذا فما اذاكانت صفات الان بأقة فاما أن صب ف ماء كثير 
لم يتغير لم يثبت به التحريم لآن هذا ا يس يعشوب ولا حصل به التغذى وحى عن. 
القاضى أن اللتحريم بشنت وقول الشافعى لان أجزاء الللن حصلت ف بطنه 
0 فائدة ] اذا حلب من نسوة وسقى الصى فهو كا لو رضع منكل واحدة منهن. 

فائدة ]| اذا عمل اللان جء ينام اطعمه الصى ” نبت به التحرم وبه قال الشافعى. 
وقال او حنيفة لا بحرم لزوال الاسم 

على قله « والحقنة لا تنشر الرمة نص عليهء ه وهو المذهب 


ا كك 


«ينصف مبرها الذى يازمه لا('وانافسدت نكاح نفسبا سقط مبرها("؟وإن 
كان بعد الدخول وجب لا مبرها ول يرج بع به على احد0 وذكر القاضى انه 
جع به أيضا ورواه عن احمد(©» ولو 557 نكاح نفسبا لم يسقط مبرها 
.غير خلاف ف المذهب 20 فاذا أرضعث اانه الكبرى الصغرى. 0 


1 ) قله » وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول الخ هب 

بلا نزاع 

(؟) قله و وان أفسدت نكاح نفسبا 24 أ أفسدته قبل الدخول وهذا 
-بلا نزاع لآن فسخ نكاحبا بسبب من جبتها فسقط صداقبها ‏ لو أرتدت وهذا 
“قال مالك والشافعى وأبو ثور وأصعاب الرأى ولا نعلم فيه خلافا 

(*) قله « دان كان بعد الدخول ال » يعنى اذأ أفسده غيرهأ وم برجع به 
.على أحد وهذا اختيار المصئف والجد فى بحرره وصاحب الحاوى وجزم به ى 
: الوجيز والمنور وهو قول بعض أككاب الشهأفعى لانه لم يقرد على الزوج شيئًا ول 
ايازمه ياه فلم برجع عليه بثىء كا لوأفسدت نكاح تسيا 

(4) ) قله ه وذكرالقاضى 4 » أى نص عليه أحمد وهو المذهب وهو مذهب 
:الشافعى لأن المرأة تستحق المبر كله على زو جببا فرجع اليه كعات الو كير 
المدخول بها 

(ه ) قله « ولو افسدت نكاح نقسباء أى بعد الدخول لم يسقط لا نعم 
-فبه خلافا كرا لو ارتدت ولآن المبر استقر بالدخول والمستقر لا يسقط بعد 
:استقراره ولا برجع علبها الزوج بثىء اذا كان اداه الها قال فى الانصاف قلت لو 
خرج السقوط من المنصوص ف التى قبلبا لكان متجبا وحى فى الفروع عن 
:القاضى انها اذا افسدت نكاح نفسبا يازم الزوج نصف المسمى وهو قول فى 
“الرعاية ثم رأيته فى القواعد حى انه اختمار الشيخ تق الدين اثتى 

[ فائدة ] قال فى القاعدة الرابعة وانسين بعد المائة خروج البضع من الزوج 
-هل هو متقوم ام لا معنى انه هل يلزم الخرج له قبرا ضمانه للروج باليرفيه قولان 
.فى المذهب ويذ كران روابتين عن احمد واكثر الأصحاب كالقاضى ومن بعده يةولون 
ليس بمتقوم وخصوا هذا الحلاف من عدا الزوجة فقالوا لا تضمن لاووج شيما 
.غير خلاف واختار الشيخ تقى الدين انه متقوم عليها أيضا وحكاه قولا فى 
'المذهب ويتخرج على هذه المسئلة جميع المسائل الى بحصل بها الفسخ 


لسلسم 


تكاحبما فعليه نصف مبر الصغرى يرجع به على الكبرى ولا مبر الكبرى 
أن كان لم يدخل مها” © وان كان دخل بها فعليه صداقباوان كان تالصغرى هى 
ألتى دبت الى الكبرى وهى نائمة فارتضعت منها فلا مبر لها ويرجع عليبا 
بنصف مهبر الكرى ان كان ل يدخل بها او يجحميعه انكان دخل بها على 
قول القاضى وعلى ما اخترناه لا يرجع بعد الدخول بشىء ولوكان لرجل 
حمس أمبات أولاد طن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منون 
رضعة حرمت عليه فى أحد الوجبين ول تحرم أمبات الاولاد . ولوكان له 
ثلاث نسوة لمن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واأحدة رضعتين لم 
تحرم المرضعات . وهل تحرم الصغرى ؟ على وجبين أتبما تحرم وعليه 
نصف مبرها يرجع به عليين على قدر رضاعبن يقسم بينهن أخماسا فان كان 
لحل لأساف امر أ فطق إن ارام لذ كمرة امه اا ريت 
الكبرى وان كان دخل بها حرم الصغار أيضا وان ل يدخل بها فهل ينفسخ 
. نككاح م نكل رضاعها أولا ؟ على روايتين . وان أرضعن واحدة كل واحدة 
نون رضعتين فبل ترم الكبرى بذلك ؟ على وجبين 
فصل 

اذا طلق امرأته ولا منه لبن فتزوجت بصى فأرضعته بلبئه انفسخ 

نكاحبا مئه وحرمت عليه وعلى الاول أبدا لانبا ضارت من حلائل أبنائه 


)١(‏ قله « وان ارضعت امرأته الكترى الم . هذا بلا نزاع لآنها فى الى 
تسييت فى انساخ نكاحه 

[ فائدة ] حيث أفسد نكاح المرأة فلبا الاخذ من أفسده على الصحيح من 
اذهب نص عليه وقال الشيخ تقى الدين مبى خرجت مله لعبر اختياره بافسادها 
أولا أو بسميئه لا تفعل شيمًا ففعلته فله مبره وذ كره رواءة كالمفقود لأانها استحقت 
المهى بسبب هو تمكينها من وطثها وكعنته لسلب هو إنسادها بت باختلعة الى 

عل قله أن كان دخل با على قول القاضى . ه وهو المذهب المنصوص 


سند ءاااسم 


ولو تزوجث الصى أولا ثم فسخت تكاحه لعيب ثم تزوجت كيرا فصار لحا 
ان ارقت ١‏ الس رب مدل اه 
فصل 
واذا شك فى الرضاع او عدده بنى على اليقين7© وان شبد به امىأة مرضية. 
ثبت بشبادتها(": وعنه أنما إن كانت مرضية استحلفت فان كانت كاذبة لمحل 
الحمول حى يسض ثدياها وذهب فى ذلك الى قول اين عباس رضى الله 
عنهما واذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هى اختى من الرضاع | نفسخ, 


(1) قله « واذا شك ف الرضاع ال هذا بلا نزاع لآرن الآصل عدمه 
والآصل عدم الرضاع انحرم 

١؟)‏ وه ه وأن شبدت يه امرأة مرضية الخ » هذا المذهب وهومن مفرداته 
وبه قال 0 والزهرى والأاوزاعى وان أن ذئُب وسعيد بن عبد العزءز وعن. 
أحد لا يقبل الا شبادة امأتين وهو قول الك لآن الرجال أكل من النساء . 
ولا يقبل الا شبادة رجلين ذالنساء أولى وقال عطاء والشافعى لا يقيل من النساء. 
أقل من أر بع لآن كل امرأتين كرجل وقال أععاب الرأى لا يقبل فيه الا رجلان 
أو دجل وامرأتان وروى ذلك عن عر لقوله تعالى ل( واستشبدوا شبيدين من 
رجالك فان لم يكونا رجلين فرجل وام سأتان ) و انا ما دوى عقبة بن الجارث قال 
"زوجت أم : حى بنت أنى إهاب خاءت أمة سوداء فقالت قد أرسيتة فأنيت 
النى وَل فذكرت ذلك له فقال وكدرف وقد زعمت ذلك متفق عليه وق لفظ 
اه ا قال فأتيته من قبلوجبه فقلت اها كاذية فقال كيف وقد زعمت ألها قد 
أرضعةكا خل سيلبا وهذا بدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة وقال الزهرى فرق 
بين أهل ابيات فى زمن عّهان بشهادة أ أة واحدة فى الرضاع ولان هذه شهادة 
على عورة فيقبل فيه شهادة المنفردات كلولادة وعلى الشسافعى أنه معى يقبل فيه 
قول النساء المتفردات فيقيل فيه شبادة اعأة منفردة كالخير ويقيبل فيه شبسادة 
المرضغة على تفسها لا ذ كرنا من الخير 

على قِإن « حتى يبيض دياها , م وهو قول اسحاق وقاله أبن عباس دضى, 
ألله عنهما 


لش هءث# لم 


التكاح”" فان صدقته فلا مبر22 وان أ كذبته فلبا نصف المبر2» وان قال 
ذلك بعد الدخول | نفسخ اللكاح ولا المرر بككل حال9؟» وان كانت فى ال 
قالت هو أخى من الرضاع فأكذبها فبى زوجته فى ال254" ولو قال الزوج 


)١1(‏ قله ١‏ وإذا تزوج امرأة الخ أى وحرمت عليه لآنه أقر مما يتضمن 
تحرمها عليه ما لو أقر بالطلاق ثم رجع أو أقر أن أمته أخته من النسب ولو ادعى 
خطأ وهذا فى الم نأما فما بينه وبين الله تعالى فان عل ان الام كذلك فبى 
حرمة عليه وان عل كذب نفسه فالنكاح باق حاله 

(؟) قله د قان صدقته الخ» أى لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله 
ا أو ثبت بينة 

(*) قله د وأ نكذبته الح , اى يقبل قولها لآن قوله غير مقيول علها فى 
اسقاط حةوقبا وتحر مها عليه حق له فقبل ولا نصف المبر لاما فرقة قبل الدخول 
قال فى الانصاف بلا نزاع أعله يعنى فما تقدم من المسائل 

( 4 ) قّإوهوان قال ذلك بعد الدخول ال » يعنى اذا تزوج امرأة وقال بعد 
الدخول هى أختى من الرضاع فان الدكاح بنفسخ والصحيح من المذهب أن لما 
المبر سواء صدقته أو كذبته وهو معتى قول المدنف ولماالمرر بكل حال لانه 
استفر بالدخول وهذآا مالم تطاوعه عالمة بالتحرم وقيل يسقط تصديقبا له قال فى 
الفروع و لعل مراده يسقط المسمى فيجب مبر المثل لكن قال فى الروضة لامبر 
لما عليه وقال ابن حمدان بل يحب لما مبر المثل مع جبلها بالتحريم 

[ تنبيه ] ل هذا فى الك أما فما ببنه وبين الله تعالى فينيئى ذلك على غلءه 
وتصديقه فان عل ان الآس كا قال فبى بحرمة عليه وان عل كذب نفسه فالشكاح 
حاله وأن شك فى ذلك لم يزل عن اليقين بالثنك هذا المذهب 
( ) قله «وانكانت ال ء هذا بلا نزاع لأأنه لا يقبل قوها فى فسخ النكاح 
لآنه حق له علها لكن ان كان قوله قبل الدخول فلا مبر لا وانكان بعد الدخول 
فان أقرت بأتهاكانت عالمة بأنها أخته و بتحر مها عليه وطاوعته فى الوطء فلا مبر 
لها أيضا وان انكرت شيئاً من ذلك فلبا المبر لانه وطء بشهة وهئ زوجته فى 
ظاهر الح وفيا ينها وبين الله تعالى فان علمت صعة ما أقرت .نه لم يحل لا ست 


د اسم فا 


7 أل ا 1ك 


هى ابنتى من الرضاع وهى فى سنه او أكبر منه لم ترم لتحققنا كذبه00© ولو 
تزوج امرأة لا زوج من لبن كان قبله حملت منه ولم يزد لبنها فبو للاول'؟؟ 
وان ذاد لبنها فأرضعت به طفلا صار ابنا ل هما2(" وان انقطع لبن الاول نم 
ثاب تحملبا من الثاتى فك ذلك عند إلى بكر وعئد أنى الخطاب رضى الله تعالى 
عنه هو اين الثانى وحده9» 70 1 
حمسا كنته ولا تمكينه من وطئها وعاما ان تفر منه وتفتدى نفسها ؟ قلنا فى التى 
ملك (نانوضيا طلقا للذنا وا نكرو ريض أن كوق ألا عل قدا من لى اند 
الدخول أقل الأمرين من المسمى أو مبر المثل 

)١(‏ قله ه ولو قال الزوج الء هذا بلا نذاع وان احتمل أن تكون ابنته 
فك لو قال هى أختى من الرضاعة على ما تقدم 

[ فائدة ] اذا ادعى ان زوجته أخته من الرضاع فانكرته فشرد دذلك أمه أو 
ابنته ل يقبل لأأنبا شبادة الوالد لولده وان شهدت أمبا أو ابنتها قبلت على الصحيح 
من المذهب وان ادعت ذلك المرأة وكذما فشبدت هه أمبا أو ابتتها لم يقبل وان 
شبدت به أمه أو ابنته قبل على الصحيح من المذهب 

(؟) همال تزوج رجل امرأة الح, هذا بلا نزاع وكذا لو زادقبل أوانه 
لأن اللبن إذا بق حاله ل يتغير بزيادة ولا نقص ولم تلد من الثانى فبو الول لآن 
الانكان له والآصل بقاؤه وعل منه أن, نها اذا لم تحمل من الثاتى فرو الأاول مطلقا وانها 
اذا ولدت من الثانى فاللان له خاصة اجماءا 

(؟) قله « دان ناد لنها 4 أى زاد داف أواته وهذا يلا :ذاع مالو كان 
الولد منهما لآن زيادته عند حدوث امل ظاهر فى أله منه وبقاء لبن الأول يقتضى 
0 منه فيجب أن يضاف الما 

؛ ) قله ه دان انقطع لبن الأول الخع المذهب ما قاله أبو بكر يعنى اله 

د كا اوم ينقطع وما قاله أبو الخطاب جزم نهفى الوجيز والمغلنور 
ومنتخب الأدى وقال فى الانصاف وهو الصواب لآن لبن الأول انقطع فزال 
كه باتقطاعة وعدت بالجل من الثائى فكان لهىا لولم يكن لا لبن من الأول 


سد هاه لدم 


تجب غلى الرجل نفقة امرأته مالاغى لها عنه7“وكسوتها بالمعروف ومسكابا 
عا يصلح لثلها”"“و ليس ذلك مقدرا لكنه معدبر حال الزوجين7"“فاذا تنازعا 


حدوآأن زد ومينقص من الاول حتىولدت فانه يكون ىا على الصحيح من المذهمب 
نص عليه وذاكر المصنف انه للثانى 5 لو زاد جزم به فى الكاق والمغنى والشرح 
وذ كره ابن المنذر اجماءا 

)١(‏ قله ه تجب على الرجل نفقة امرأته الح هذا بالاجماع وسنده قوله 
تعالى ١‏ لينفق ذوسعة من سعته) الآنة ومعئىقدر ضيق وقوله لعالى ا قدعلنا مافر ضنا 
علمم فى أذواجبم ) الآية وقوله ته « اتقوا الله فى النساء فاكم أخذتموهن بأمانة . 
:الله واستحلتم فروجهن وكلمة الله ولمن علدك نفةتهن وكدوتبن بالمعروف , رواه 
.مسل » وقوله عليه الصلاة والسلام « الا وحقبن عليكم أن تحسنوا الهن فى تفقتهن 
.وكسوتهن وطعامبن » رواه الترمذى وحمحه | 

(؟) قله ه وكسوتها الح » أى اذا سلبت نفسبا اليه على الوجه الواجب فلبا 
:عليه جميع حاجتها من مأ كول ومشروب وملبوس وسكر. لأنه تعالى أوجب 
المسكن للمطلقة بقوله تعالى ل( اسكنوهن من حيث سكتتم من وجدم ) فيجب من هى 
:فى صلب النسكاح بطريق الآولى 

(؟) قله ه وليس ذلك مقدراً الح هكذا ذكر أحابنا وقال أبو حنيفة 
ومالك رسال امراء على قدركفارتها لقوله تعالى لإ وعلى المولود له رزقبن وكسوتون 
بالمعمى وف والمعروف ) الكفاية وقال مَلِثَرٍ لهند خذى ما يكفيك وولدك 
بالمعروف متفق عليه فاعتر كفايتها دون حال زوجبا وقال الشافعى الاعتيار حال 
الزوج وحده لقوله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته) الاية ولنا ان فها ذكرتاه 
جمعاً بين الدليلين وعملا بكلا النصين ورعاية لكلا الجانبين فكأن أولى 

[ فائدة ] النفقة مقدرة بالكفاية وتختلف باختلاف من تحب له النفقة فى 
مقدارها وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى وتال القاضى هى مقدرة بمقدار لامختاف 
فى الكثر ة والقلة والواجب رطلان من الخبز ىكل يوم فى حق الموسر والمعسر 
اعتبارا بالكفارات وقال الشافى تفقة الفقير مد يمد النى يَِتَهٍ وعلى الموسر 
حدان وعلى المتوسط مد ونصف و لنا قوله يليم لهند , خذى ما يكفيك ووادك 
بالمعروف » وقوله ا « وحن عليم زذقق وكسوكن. المفزوف ء 


كك 


فيها رجع الآمر الى الحا 25" فيفر ض للموسرة تحت ال موسر قدر كفايتها من. 
أرفع خين اليلد وأدمه الذى جرت عادة أمثالهما بأ كله وما تحتاج اليه من. 
الدهن وما يكتسى مثلبا من جيد الكتان والقطن والخز والابريسم وأقله. 
قيص وسراويل ووقاية ومقنعة ومداس وجبة فى الشتاء وللنوم الفراش. 
واللحاف وانخدة والزلى للجلوس ورفيع الحصر . وللفقيرة تحت الفقير قدر 
كفايتها من ادتى خمنز اليلد وادمه ودهنه وما تحتاج اليه من الكسوة ما يليسه 
امثالهما وينامون فيه ويجلسون عليه . وللمتوسطة تحت المتوسط اواذا كان 
أحدهما موسرا والآخر معسرا ما يبن ذل ككل على <سب عادته . وعليه ما 
ع د بنظافة المرأة من الدهن والسدر ومن الماء . ولاتجب الادوية وأجرة. 
الطبيب فأما الطيب والحنا والخضاب ونحوه فلا يازمه الا ان بريد منها التزين 
نه .وان احتاجث الى من تخدمها لكون مثلبا لا تخدم نفسها اولمرضها لزمه. 
ذلك فان كان لا والا اقام لما خادما اما بشراء أو كراء او عارية ويلزمه 
نفقته بقدر نفقة الفقيرين الا فى التظافة . ولا يلرمه أ كثر من نفقة خادم. 
واحدفان قالت أنا أخدم نفسى وآخذ ما يلرهك لخادمى لم يكن لحا ذلك . 
وان قال أنا اخدمك فبل يازمبا قبول ذلك ؟ على وجبين ْ 
فصل 

وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء(©. وأما 

البائن بفسخ اوطلاق فا نكانت حاملا فلبا النفقة والسكنى”" وإلا فلا ثىء 


١)‏ ) قله « فان تنازعا فها اح » فظاهره انه يفرض لما لما بما جرت عادة 
الموسرين به فى ذلك الموضع وهو الصواب 

(؟) قله « ويلزمه نفقة المطلقة الرجعية الج هذا بلا نزاع لانما زوجة 
بدليل قوله تعالى لإ وبعولتهنأحق بردهن ) ولآنها يلحقبا الطلاق والظبار والايلاء 

() قله ه فاما البائن بفسخ الح ء اذ! طلق الرجل امرأته طلاتا باثن اما ان. 
يكون ثلاثا او مخلع او بانت بفسخ وكات حاملا فلا النفقة والسكنى والكسوةقحت 


د يهى ب لد 


لها« "© وعته لما السكنى ٠‏ فان لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين انها حامل فعليه 


حدوهذا المذهب بلائزاع فى المذهب وهو اجماع لقوله تعالىإ اسكئوهن من حيث 
: سكنت من وجدم ) الىقوله دان كن أولات حمل فانفةوا علمن حتى يضعن لبن ) 
وق لعضص أخبار فاطمة بت ؤس لا نفقة لك الا أن رق حاملا ولان الحل 
-ولده فيازمه الاتفاق عليه ولا يمكنه الانفاق عليه الا بالاتفاق علمها فعلى المذهب 
تستحق النفقة كل يوم تأخذها على الصحيح من المذهب نص عليه وفيه وجه 
اآخر اها اذا وضعت استحقت ذلك لميع مدة الجل , قلت والآول أصم وهذا 
00 ضعيف لان هذا الاحتهال مخالف لقو له تعالى إ فا تفقوا علهن حتى يضعن 
1١)‏ دا «وإلافلا ثىء لماء يعنى وان لم تكن حاملا فلا ثىء لها وهذا المذهب 
بوهو من مفرداته وهو قول على واءن عباس وجابر وبه قال عطاءوطاوس والحسن 
.وعمرو بن ميمون وعكرمة واسحق وأبو ثور وداود وعئه لها السكنى خاصة وهو 
.كول تمر وآابن مسعود وابن عمر وعائشة وسعيد بن المسيب والقاسم وسالم والفقباء 
االسبعة ومالك والثشافعى لقول الله تعالى( 1 ترون وديف كم من وجد م ) 
'الآية فأوجب السكنى لمن مطلقا وعنه بحب لما النفقة والسكتى حكاها ابن 
الإاعرق غرف فال ] كت يقبا النزاق منهم ابن شبرمة وابن أى ليل والثورى 
والمسن بن صا لوأو دليقة ة وأصحاءه والبى والعذدرىو.روى ذلك عنعمر وابن 
«مسعود لانها مطلقة فوجبت ا النفقة والسكنى كالرجعية وردوا خبر فاطمة بما 
روى عن عمر أنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة وأنكرته عائشة 
بو سعيك بن المسيب و أنا ما روت فاطمة بنت قيس أن زوجبا يا اليتة وهو 
غائب فأرسل الها وكيله (شعير فسخطته ذقال واللّه مالك علينا من شىء لجاءت 
رسول الله مَلِيَوٍ فذكرت ذلك له قال ليس لك عليه نفقة ولاسكتى فأمرها أن 
تعتد فى 0 شريك متفق عليه وف لفظ فقال رسول اتيَلِقع انظرى ياابنة قيس 
ما النفقة المرأة على زوجبا اذاكانت له عليها الرجعة فاذا لم يكن له علمها الرجعة 
فلا نفقة ولا سكبتى رواه أحمد, والاثرم والميدى قال أبن عبد البر منطريق الحجة 
وما يازم منها قول احمد بن <ثيل ومن تابعه أصح وأرجح لانه ثبت عن النى َل 
خصا صرحا فأى ثىء يعارض هذا إلا مثله عن النى يلت الذى هو المبين عن ات 
عراده ولا ثثىء يدقع ذلك ومعلوم انه اعلم بتأويل قول الله تعال لإ اسكئوهن من حم 


لا سد 


تفقة ما مضى90 . وان انفق عليها بظنها حاملا فبانت حائلا فبل يرجع عليهاا 
بالنفقة ؟على روايتين "©. وهل تحب النفقة للحامل لها أو لها من اجله؟ على. 
روابتين © احدامما انها لما فتجب 71 إذا كان أحد الزوجين رققا ولأحدة 


ساحيث سكنتم » » وأما قول عمرومن وافقه فقد خالفه على وابن عياس وجاءرومن. 
وافقبم والحجة معبم ولول يخالفه واحد منهم لا قبل قوله الخالف لقوله يلت 
فان قو له صَلكم +1 سي ل حر واه ول يضم عن عر انه قال لا ندع كتاب رين" 
الح فان 3 انكره وقال اما هذا فلا لانه قال لا يقبل فى دينتا قول امرأة وهذا' 
برده الاجماع على قبول المرأة فى الرواية فقد أخذ بقول فر بعة وهى امرأة وضخير. 
عائشة وأذواج النى يلل 

١ )‏ ( وله < « فانلم فق عليبا اخ » هذا المذهب اننا تنا استحفاقها له 

(؟) قله « وان انفق عليها ال » احداهما برجع وهو المذهب اشبه مالو 
قضاها ديئا ثم تين برا عله مله 

[ فائدة لو ادعت أنها حامل انفق عليبا ثلاثة أشبر عل الصحيح من المذهب- 
نص عليه ثم أريت القوابل بعد ذاك لان الل ينين ونظبر أماراته بعد ثلانة اشر 
الا أن تظبر براءتها من امل بالحيض أو بغيره فتنقطع النفقة 

١(؟)‏ وله د وهل جب النفقة للحامل 3 1 احداهما فى للحمل وهو المذهب. 
وعليه أكثر الاصحاب لانها تحب بوجوده وانسقط بعدمه وااثانية لها لانها تجهب مع,. 
الاعسار ولا نسقط يعضى الزمان واوجما الشيخ تق الدين له ولا من اجنه وجعلبا' 
كرفعة انواس تحويهة الحلا فواتك كثينة 0 المضتت :ومنبا لورغات: 
الزوج فبل دلبت النفقة فى ذمته فيه طريقان احدها البناء فعلى المذهب لا تيت فى. 
ذمته وتسقط بمضى الزمان لان نفقة الاقارب لا تنبت فى الذمة وعلى الثانية : تلبت 
ولا نسقط بمضى الزمان قال فى القواعد على المشهور من المذهب والطريق الثانى لا 
تسقط عضى الزمان على كلا الروايتين وهى طريقة المصنف ف المغنى ومنبا لو مات 
الزوج وله حمل فعلى المذهب يأزم النفقة الورثة وعلى الثانية لا يأزمهم ومنها لو كان. 
الروج معسرا فعلى المذهب لاتجب لان نفقة الآقارب مشروطة باليسار دون نفقة 
الروجة وعل الثانة تجب ومنبها لو دفع المها النفقة فتافت بغير تفر بط لد 
يحب بدلما لآن ذلك - نفقة الاقارب وعلى الثانية لا 


حر اليد 


للناشز ولا للحامل من وطء شببة أو نكاح فاسد . والثانية انها للحمل فتجب 
لمؤلاء الثلاث ولا تجب لما اذا كان احدهما رقيقا واما المتوفى عنها فان 
كانت حائلا فلا نفقة لها ولا سكبى0© وا نكانت حاملا فبل لا ذلك ؟ على 
روايتين20. 

وعليه دفع النفقة الها فى صدر تباركل يوم الا ان يتفقا على تأخيرها 
او تعجيلبا لمدة قليلة او كثيرة فيجوز . وأن طلب احدهما دفع القيمة لم يلزم 
عوضبا9'"وان انقضت السنة وهىصححة فعليه كسوة السنة الاخرى و>تمل 


(١)قله‏ د وأما المتوق عنها الح وهو المذهب قال فى المبدع رواية واحدة 
لأن ذلك يحب للتمكين من الاستمتاع وقد فت قال فى الفروع وعئنهلها السكنى 


(؟) قله « وانكانت حاملا الج احداها لانفقة لها ولاكسوة ولا سكتى 
وهو المذهب لأآنه قد صار للورثة ونفقة الحامل وسكناها أنما هو للحمل اولها من 
اجله ولا يلزم ذلك الورئة لانه ان كان للميت ميراث فنفقة ال فى نصيبه والالم 
يازم وارث الميت الانفاق على حمل ام أنه يا بعد الولادة والثانية لما ذلك لانها 
معتّدة من نكاح صحيح أشبت البائن قَْ الحماة وبئاها ابن الواغونى على أن النفقة 
هل هى للحمل اوها من اجله فان قلنا للحمل وجبت من ااتركة ما لوكان الاب حيا 
وان قانا لها لم تجب قال فى القواعد وهذا لايصح لان نفقة الاقارب لا نجب بعد 
الموت قال والاظبران الأمى بالعكس وهو انا ان قلنا النفقة الحمل لم تجب لهذا المعنى 
وان قلنالها وجبت لاما محبوسة على الميت 
على وإ « وعليه دفع النفقة فى صدر كل نهار ه وهذا المذهب واختار الشيخ 
تق الدين لايلزمه تمليك بل ينفق ويكسو حسب العادة فان الانفاق بالمعروف ليس 
هو المليك 

(؟) قله ١‏ فاذا قبضتها الج. وهو المذهب لآنها تمليك 


1 


ان لا بلومه2كوان مات تأو ظلقها قبا ل معنى السسنة فهل يرجععليها بقسط بسة 
السنة ؟ على وجبين . وآذا قبضت النفقة فلبا التصرف ة فها على وجه لايضرببا 
ولا فك دنا وان غاب عنبامدة و شفق فعليه نفقة مأ معنى 0(" وعنه لاا نفقة 
لها الا ان يكون الحا كْ قد فرضما لها 
فصل 
واذا بذأت المرأة تسليم نفسبا اليه وهى من يوظأ مثلبا او بتعذر وطوٌها 


عرض أو حيض أو رتق وتحوه ازم زوجبها نفقتها سوا ءكان الزوج صغيرا 
ا وكبيرا >كنه الوطء اولا بمكنهكالعنين والمجبوب والمريض”" وان كانت 


١)‏ ) قله د وأذا انقضت السئة الح, هذا المذهب لان الاعتبار بمضى الزمان 
والثانية لا بلرمه لام أ غير حتاجة 
(؟) قله « وان غاب مدة الح . هذا المذهب وسواء تركها لعذر او غيره لما 
روى الشافعى قال اخيرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عم رعن نافع عن أبن عمر أن 
عمر كتب الى امراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم فامرهم ان بأخذوم ان 
ينفقوا او يطلقوا ذفان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا ورواه البجق وءه قال الحسن 
والشافعى وابن المنذر وعنه تسقط مالم يكن الما م فرضها وهو مذهب أنى حنيفة 
واختاره فى الارشاد وهو ضعيف 
[ فوائد ]لو استدانت وانفقت رجعت على زوجبا مطلقا نقله أحمد بن هاشم 
(الثانية) لو انفقت من ماله فى غيبته فبان ميتا رجع علما اوإزفاعل المع 
من المذهب وعنه لابرجع عاما 
( الثالثة ) لوا كلت مع زوجبا عادة او كساها بلا اذن وم شرع سقطت عنه 
مطلتا على الصحيح من المذهب 
(9)ق| قله ه واذا ذلت المرأة الى قولهوايجبوبء هذا المذهب فى ذلك كله لان 
الاستمتاع مكن ولا تفريظ من جيتها وعنه لايلزمها اذا كان صغيرا وهو قول 
مالك لانه لا يتمكن من الاستمتاع بها و انا انها سليت تفسبا تسلما صميحا فوجبت 
النفقة يا لوكان الزوج كبيرا ولان الاستمتاع مها 0 واما تعذر من جبته و ما قلنا 
قال او حشيفة والشافعى ٠‏ 


3 


صغيرة لا يمكن وطؤها ل تجب نفقتبا ولا تسلهها ولا تسليمها اليه اذا طلببا("» 
فان بذلته والزوج غائب لم م يفرض لا حتّى يراسله الحا م 2 
أن يقدم فى مثله وان منعت تسليم نفسبا او منعبا أهلبا فلا نفقة لما الا ان 
شع نفسبا قبل الدخول حتى تقيض صداقبا الحال فلبا ذلك ويجب نفقتها2؟ ع 
وأنكان بعد الدخول فعلى وجبين © مخلاف الأاجل . وانساءتالآامة نفسبا 


١( '‏ )قله «فان كانت صغيرة ال » وهو المذهب ويه قال الحسن وبكر بن 
عبدالله المزنى والنخعى بزاحاق وابو ثور واصحاب الراى وهو 'فص الششافعى وقال 
فى موضع لو قل لها الثفقةكان مذهبا وهو قول الثورى لان تعذر الوطء لم يكن 
بفعلبا . ولنا أن النفقة تجب بالقكين من الاستمتاع ولا يتصور ذلك مع تعذر 
الاستمتاع فل تجب نفقتها كا لو منعبا اولياؤها ومذا يبطلماذ كروه 

[ فائّدة ] لو زوج طفل بطفلة ذلا نفقة لها على الصحيح من المذهب لعدم 
الموجب وقيل بلى 

(؟ ) قله « وان منعت صلم تفسبا ال, هذا بلا نزاع وظاهر قوله أو منعبا 
اهلبا ولوكانت باذلة للتسليم و اهلها بمنعونها وقال فى الروضة فيه نظر قال فى 
الانصاف وهو الغرات :ول نذلك تسلا عينخام بان تقول اسل اليك تفسى فى منزلى 
دون غميره او فى المنزل الفلانى دون غيره لم تستحق شيئًا الا ان يكون ذلك قد 
اشترط فى العقد لامها ١‏ تبذل 0 الواجب 

(؟) وله ألا أن ” 0 نفسها قبل اج » هذآأ المذهب لأن هذا يفذى الى : 
متفعتيا] 0 د عليبا بالوطء ثم لايس صداقبا فلا بممكتها الرجوع فنه فلبذا الزمناه 
تسلم صداقبا اولا ظ 

( ؛ ) قله « وانكان بعده الح . أحدهما لا ملك المنع فلا تفقة لحا اذا امتنعت 
وهو المذهب كا لو سل المبيع ثم اراد منعه منه والوجه الثانى لما ذلك فتجب النفقة 
اختاره ابن حامد م قبل الدخول 

[ تأبيه ] قوله « مخلاف الاجل » يعنى انها لاتملك نفسها اذا كان الصداق مؤجلا 
فلو فعلتلم يكن لها عليه نفقة وظاهره وسواء حل الآجل او لا والصحيح انه اذا 
لم حل قبل الدخول فليس لها الامتناع فان امتنعت لم يكن لما تفقة بلا نزاع وان حل 
قبل الدخول لم لك اذيك الفاح من التو ةلقرع وو 1ر005 
المصنف وقيل لما الامتناع وتجب للا النفقة ويحتمله كلام المصنف ١‏ 


اعاس ل 


ليلا ونهارا فبى كالحرة” “وان كانت تأوى ألبه ليلا وعند السيد نبارا فعلى كل, 
واحد منهما النفقة مدة مقامبا عنده20 واذا نشزت المرأة 7“او سافرت بغير 
اذنه2©» أوتطوعت بصوم اوحج أ وأحرمتبحج منذو رق !لذمة فلا نفقة لا (5» 1 


١ )‏ ) قله 29 وأن سلبت الآمة 4 » انكان زوج الآمة حرا فنفةتها عليه ألنص 
ولاتفاق أهل العم على وجوب نفقة الزروجات على ازواجين اليا لغين والامة داخلة 
فى عمومبن وانكان زوجبا ماوكا فالنفقة واجبة لزوجته لذلك قال ابن المنذر أجمه* 
كل من نحفظ عنه من اهل العم على ارس عل العبيد نفقة زوجته وهذا قول الشافعى 
والحكم وحماد واصحاب الرأى اذا آواها بيتافاذا ثبت وجوبا على العبد فبى على 
سدده لان سيدهة أذن له التكاح المفضى الى أيجامما وعتيه فى كسب العيد وهو قول 
أسحاب الشافعى وقال القاضى يتعلق سيره تباع فيبا أو يفدنه سيده وءه قاله 
اصحاب الرأى . 

(؟) قله « دان كانت تأوى اليه ليلا الح أى فيلزم الزوج نفقة الليل من 
العشاء وتوابءه كالوطاء والغطاء ودهن المصياح ونمو هذا وهذا المذهب وقيل يجب 
علبما تصفين وكذا الكسوة قطءا لزاع اختاره المصنف وهو أحد أقوال الشافى, 
وقال فى الآخر لانفقة لها على الزوج لا: الم اك ن من نفسها فى جميع الزمان 

(؟) قله و واذا انثيزت المرأة ال هذا المذهب وهو قول عامة أهل العم 
قال ابن المنذر لا نعم احدا خالف فبا الا الحكم 

[ فائدة ] تشطر النفقة لناشز ليلا فقط أو بارا فقط لابقدر الازمئة وتشطر 
النفقة لناشز بعض بوم على الصحيح من المذهب وقيل تسق ط كل نفقته 

(؛) قله « أو سافرت الء هذا المذهب لآنها ناشزوكذا ان التقلت من, 
منزلما بغير اذنه 
(0 )قله أو تطوعت ال هذا المذهب لما فيه منتفويت حقه وقيل لاتسقط 

[ فائدتان ] لو صامت لكفارة او نذر او لقضاء رمضان ووقته متسع بلا 
اذنه فلا نفقة لما على الصحيح من المذهب وقيل ها النفقة فى قضاء صوم رمضان 


لحا سس 


وان بعشبأ ْ حاجة أو اجرمفة حجة الاسلام فلبا النفقة 032 وان جره 
عنذور معين فى وقته فعلى وجبين . وإن سافرت لحاجتها باذنه فلا نفقة لما 
ذكره الخرق وحتمل انطا النفقة”©. وان اختلفا ففنشوزها أو تسلم النفقة 
ليها فالقول قولبا مع بمينها 9" وان اختافا فى بذل النسليم فالقول قوله مم 


نه (5) 
ظ فصل 

وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضبا أو بالكسوة خيرت بين فسخ 

النكاح والمقام وتكون النفقة دينا ىُْ ذمته00) فان اختارت المقام 2 بدأ با 


( الثانية ) لو حسبت بحق أو ظلبا ذلا نفقة لما على الصحيح من المذهب وقيل 
لما النفقة 

)١1(‏ قله ه وان بعثها فى حاجة الم ٠‏ هذا المذهب وعليه الأصحاب بشرط أنه 
تحرم فى الوقت من الميقات 

[فائدة ] لو سافرت لؤزهة أو تجحارة أوزيارة أهلبا فلا نفقة لها وقيه أحتال 

(؟ ) قله د وان سافرت لحاجتها الخ » المذهب ماذكره الخرق 

(؟*)قله د وأن اختلفا فى نشوزها الخ , وهو المذهب لان الآأصل عدم ذالكه 
واختار الشيخ تق الدين فى النفقة ان القول قول من يشهد العرف له 

؛ ) قله : وان اختلفا فى بذل التسلم الخ » بلا خلاف نعلله لآنه مدكز 
والاصل عدم التسلم وكذا لو اختّلفا فى وقته فقالت كان من شبر قال بل من نوم 

(ه ) قله « وان أعسر الروج ال هذا المذهب مطلةا وثقله الجاءة عن [حمد 
وروى ذلك عن عمروعلى والى هريرة ونه قال سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن 
عبد العزيز وربيعة وحناد ومالك وعيد الرحمن بن مبدى والشافعى واسحاق وابو 
عبيد وابو ثور وعنه لا تملك الفسخ بالاعسار وذهب عطاء والزهرى وان سُبرمة 
وأبو حنيفة وصاحياه الى أنها لاتملك فراقه بذلك ولكن برفع بده عنها لتكنسب 
لانه لا حق له عليبا . ولنا قوله تعألى فامساك معروف أو تسريح باحسدأن و لس 
الامساك مح عدم النفقة امسا كا بمعروف وروى سعيد عن سفيان عنأىالز ناد 


ولام ب 
الفسخ فلبا ذلك7١":‏ وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالاعسار والمذهب 


حت قالسأ لت سعيد بن المسيب عن الرجل لايحدما ينفق على ام أت أيفرق بينهما قال 
نعم قلت سئة قال سئة وهذا ينصرف الى سئة رسول الله ملم قال ابن المنذر نيت 
إن غير كتت إل آبراء الاجتاد فى وجيال غابوا عن نسائهم فامرهم ان ينفقوا او 
يظلقوا ذان طلقوا بعدُوا بنفقة مامضى اذا ثبت هذا فانه مى ثبت الاعسار با لتفقة على 
الاطلاق فللمرأة الفسخ من غير انظار وهذا المذهب وهواحد قولىالشافعىقالحادين 

الى سلمان يؤجل سنة قياسأ على العنين قال عمر بن عبدالعزيز اضر نوا له شبرا اوشمرين 
وقال مالك الشبر ونحوه وقال الشافعى فى القول الآخر يؤجل ثلاثالانه قريب ولنا 
ظاهرحديث عير ولأنه معنى يثيت الفسخ ول برد الشرع بالانظار ورفع الحاكم هنا 
فسح قدمه فى الفروع وقال ف الترغيب هوقول جمهور اصحابنا فيعّير الرفع الى الحا كم 
فاذا بت إعساره فسخ بطلها أو فسخت امه ولا ينفذ بدو نه على الصحيح من 
اللذهن وق ءا وق الأرقت ينفذ مع تعذره وقال فى الرعابة وان تعذر اذنه 
تفذ مطلقا وقيل هذه الفرقة طلاق فعلى هذا يأمره الحاكم بطلا بطلاق او نفقة 
فان ابى طلق عليه الحام فان راجع فقيل لا يصح مع إعسرته قلت فيعابا بها وقيل 
يصح وهوالمذهب جزم به فى المغنى والشرح وغيرهما فان راجم طلقعليه ثانية فان 
راجع طلق عليه ثالثة 

1١)‏ ) قله < د فان اختارت المقام 4 #أى وك ن التفقة دينا فى ذمته ثم ان 
بدا لها الفسخ او تزوجت معسرا عالمة حاله راضية بعسرته وترك انفاقه اوشرط ان 
لا ينفق عليها ثم عن لها الفسخ فلها ذلك وهذا,المذهب وبه قال الشافعى وقال القاضى 
ظاهر كلام احد انه ليس لما الفسخ وببطل خمارها ف الموضعين وهو قول مالك 
واختاره صاحب الرعايتين وجزم بة فى الحاوى ااصغير لانها رضيت إعيبه ودخخات 
فى العيب علمة بعيبه فل تملك الفسخ كا لو زوجت عنينا عالمة به ووجه الاول أن 
وجوب النفقة تجدد فى كل يوم فيتجدد لما الفسخ ولا يصح اسقاط حقها فمالم بحب 
لها كاسقاط شفعتها قبل البيع فعلى القول الأأخير خيارها على الفور وقيل على التراخى 
وهو المذهمب 

[ فائدة ] لو قدر على الدكسب أجير عليه على الصحيح من المذهب 

علىق ع «فإن اختارت المقام , ه مع عسرته لم يازمها القفكين من وم 
وليس له أن نحيسها 


- 


الاول » وان أعسر بالنفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أوالادم أو 
نفقة الخادم فلا فسخ لما" وتكون النفقة دينا فى ذمته وقالالقاضى يسقط0"©, 
وان أعسر بالسكنى أو المبر فبل لها الفسخ ؟ على وجبين”". وان أعسر ذوج 
الامة فرضيت أو زوج الصغيرة والجنونة لم يكن لوليهن الفسخ*» ويحتمل 
أن له ذلك0» 


)١(‏ قله ووان أعسر بالنفقة الماضية الح وهو المذهب وقال ابن عقيل فى 
التذكرة ان كانت من جرت عادتها بأ كل الطيب و لبس الناعم لزمه ذلك فان كان 
معسرا ملكت الفسخ اذا تحر عن القيام به وجزم به فى الرعابة الكبرى فهم| وقال 
قلت فالادم اولى 

(؟) هه وتكون النفقة الح هذا المذهب وءه قال الشافى لانها تفقة على 
سبيل العوض فتثبت فى الذمة وقال القاضى 'تسقط أى الزءادة على نفقة المعسر أو 
المتوسط لانكلام المصئف فى ذلك وصرح به الأسحاب لانها نسقط مطلقا 

( )قله دان اعسر بالسكنى ال أحدضا لما الفسخ وهو الصحيح لآنه 
لابد لها منه اشبه النفقة والكسوة واختاره اءن عقيل وجزم به فى الوجيز والمنور 
والثانى لافسخ جزم به فى منتخب الادى وتذكرة ابن عيدوس واما اذا اعسر 
المبر ففيه وجبان احدهما لها الفسخ مطلقا اختاره ابو بكر وغيره وجزم به فى 
الوجيز وقدمه فى الحرر لانه اعسر بالعوض فكان لما الرجوع فى العوض والثاق ليس 


لها ذلك اختاره ابن حامد قال المصنف وهو اصح لآنه دن فلم يفسخ النكاح به 


كالنفقة الماضية ولان تاخيره ليس فيه ضرر مجحف فاشيه تفقة الخادم لانه لاقص 
فيه وجزم به الآدى فى منتخبه قال فى الانصاف وهو الصواب وقيل ان اعسر قبل 
الدخول فلبا الفسخ وان كان بعده فلا قال الشارح و شبعه قَْ التصحيح هذ[ المشبور 
( 4 ) قله « وان اعسر زوج الآمة الح . هذا المذهب قال فى الفروع لا 
فسخ فى المنصوص لانه حق اللامة فلل ملك سيدها الفسخ كالفسخ بالعيب وكذا ولى 
الصغيرة والجنونة لآنه فسخ لدكاحبا فلم عمل الولى 
(ه ) وه ه وحتمل الح, لان نفقة الآمة ح قلحا ولسيدها لكل واحد منهما ست 
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فصل 

وان مدع النفقة أو بعضبا مع اليسار وقدرت له على مال أخذت منه 
ما يكفيها ويك ولدها بالمعروف بغير اذنه لقول النى يل لهند حين قالت 
له ان أبا سفيان رجل تيح وليس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى قال 
ء خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » وان ل تقدر اجبره الام وحبسه 
فان لم ينفق دفع النفقة اليها من ماله ان غيبه وصبر على الحبس فلها الفسخ 
وقال القاضى ليس لها ذلك”'“وان غاب ولم يترك ها نفقة ولم تقدر له علىمال 
ولا الاستدانة عليه فلبا الفسخ( الا عند القاضى فيا اذا لم يثبت إعساره”» 
ولا يحوز الفسخ فى ذلك كله إلا بحم حا 2405 والله أعل 


بس أ سا طها لمافى ذلك من الاضرارفعلىهذا ان اعسر الزوج فلبا الفسخ كالحرة وان 
لم تفسخ فقال القاضى لسيدها الفسخ لآن عليه ضررا فى عدمما ولانه فى حق الصغيرة 
والمجنو ثة فسخ لفوات العوض فلك كفسخ المبيع لتعذر القن 

على فإ « قال خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ء ٠‏ متفق عليه وه ذا 
)١(‏ قله « فان غيبه وصبر على الحبس الخ ء اذالم يقدر الحا كم على مال 
يأخذه ولم يقدر على النفقة من مال الغائب فلها الفسخ وهو المذهب واختار القاضى 
انها لا تملك الفسخ لآن الفسخ فى المعسر لعيب الاعسار ول يوجد هبئا وهو ظاهر 
مذهب الشافعى ولنا ما روى عن عمر انه كتب فى رجال غابوا عن فسائهم فامهم 
أن ينفقوا أو يطلقوا وهذا اجبارعلى الطلاق عند الامتناع ولان الانفاق عليبا من 
ماله متعذر فكان لما الخيار كال الاعسار بل هذا اولى فانه اذا جاء الفسخ على 
المعذور فحلى غيره اولى 

(؟) قله ه دان غاب الم هذا المذهب لأنمالم تقدر على الوصول الى نفقتها 
'أشيه مالو ثبت اعساره 

(؟) قله ١‏ الا عند القاض الخ وهو ظاهر مذهب الشافعى 

(4؛) قله « ولا يحوز الفسخ الح هذا المذهب فاذا فرق الجا بينههما فهو 
فسخ لارجعة فيه ومبذا قال الشافعىوابنالمنذروقال مالك هو تطليقة وهواحق ب 


وام 


بأب نفقة الاقارب والماليك 
بجحب على الانسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء7© وله 
ما ينفق علهم فاضلا عن نفقة 3 سه وآعر أنه وكذلك بلزمه نفقة سائر آبائه 
وانعلوا وأولاده وانسفلو!”" ويلدمه نفقة كلمن برثه بفرض أو تعصيب 


حما انايسر فى عدتها لآنه تفريق لامتناعه من الواجب عليه اشمه المولى و لنا انها 
رق لعجزه عن الواجب عليه اشبت فرقة العنة وحكى المصنف والشارح وصاحب 
الفروع وغيرهم فى كتاب الصداق لها ان تفسيخ بغير حّ حا 0 فما اذا اعسر بالمهر 
وتقدم ذلك فى آخر كتاب الصداق 


)١(‏ قله هبحب ءا لى الانسان نفقة والديه الح » اعلم ان الصحيح من المذهب 
وجوب نققة أبوية وان علوا واولاده وأن سفاوا بالمعروف او بعضبا اذاكان 
المنفق عليه قادرا على البعض وكذا يازمه لبم الكسرة والسكنى مع فقرم اذا 
فضل عن نفسه وامرأنه وكذا رقيقه يومه وليلته والاصل فى وجومها الكتاب 
والسئة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى لإوعلى المرارة له رذق كور 
بالمعروف »وقالتعالى لإ وقضى ربك ان الأتساوا الا اياه وبالوالديناحسان/هومن 
الإحسان الإنفاق علا عند حاجتها وأما السنة فقوله يلك لمند « خذى مايكفيك 
ووادك بالمعروف. متفق عليه وقول مَلِبَمٍ ‏ ان اطيب ما ل كنيو ان 
ولده من كيه رواه ابو داود وأما الاجماع ذى ابن المنذر قال اجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العم على أن نفقة ة الوالدين الفقير.ن اللذين لا كسب لبا ولا مال واجية 
فى مال الولد واجمعوا على ان عل المرء نفمّة اولاده الاطفال الذين لامال لبم 

[تنبيه] شمل قوله واولاده وان سفلوا اولاده الكبار الأصحاء الأقوءاء اذاكانوا 
فقراء وهو مح وهو من المدردات 

على قله « د فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته » ه يعنى «ومه و ليلته 

(؟) قله « واولاده وان سفاوا » أى وكذا الآباء وان علوا وهو المذهب 
ويذلك قال الشافعى والثورى واكدا الراى وقال مالك لاتجب النفقة علييم ولا 
لم لأ نالجد لبس باب حقيق و لنا قوله تعالىل وعلى الوارث مثل ذلك )و لأنه يدخل 
فى مطلق اسم الولد والوالد بدليلقوله تعالىل بوصيكم الله فىاولادم ليذ كر مثل حظ 
الأيين) 5 فيدخل فيهم ولد البنين وقال ولأبو.ه لكل واحد منهها السدس 


تن # انه 


يمن سوام سواء ورثه الآخر أو لاكعمته وعتيقته0© وحكى عنه أن لم يرنه 


[ فائدة ] يشترط لوجوب الانفاق ثلاثة شروط احدها أن يكون لامال لبم 
ولا كسب يستغنون به . الثاتى ان يكون تحب عليه النفقة مال فاضل عن نفقه 
نفسه وامرأته أمامن ماله وإما من كسيه . الثالث ان يكون المنفق وارثا فى اجلة 
لقوله تعالى ل وعلى الوارث مثل ذلك © 

[ تذبيه ] لا يسترط فى نفقة الوالدين والمواودين نقص الخلقة ولا نقص 
الاحكام على الصحيح ه: وقال الشافعى يشترط نقصانه اما من طريق الحم أو من 
طريق الخلقة وقال او <نيفة ينفق على الغلام حى يبلغ فاذا بلغصحيحا انقطعت نفقته 
ويشترط نفقة الجارية حتّى تزوج ونحوه قول مالك الا انه قال ينفق على النساء حتى 
يتزوجن ويدخل بن الازواج ثم لا نفقة لبن فان طلقن قبل البناء فبن على نفقتون 
ولنا قوله مَلِبَمٍ لهند وخذى ما يكفيكووادك بالممروفء ولم يستان منبم بالغا ولا 
ححا اذا ذلك نان الام ب تفقتها وتجب غليها نفقة ولدها اذا لم يكن له اب 
وبذا قال ابو حنيفة والشافغى وحكى عن مالك انه لانفقة لبا ولا عليبا 

)١(‏ قله « ويلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب الح » هذا 
المذهب وبه قال الحمسن وجاهد والنخعى وقتادة والحسن بن ص ال وابن الى 
لسلى وابو ثورء وعله الها تختص العصبة من عمودى النسب وغيرهم فلا يجب 
على العمة والخالة ونوهما وبه قال الأوزاعى وا|سحاق لا روى عن عمر انه قضى 
على بى عم منفوس بنفقته احتج به احمد فعلمما هل يشترط أن برهم بفرض أو 
تعصيب ف الحال ؟ على روايتين احداهما بشترط وهو الصحيح فلا نفقة على لعيد 
موسر بحجبه قريب معسر قدمه فى الفروع وغيره واختاره القاضى والمصنف وابو 
الخطاب وغيرهم والأخرى يشترط ذلك فى اجملة لكنانكان يرثه فى الحال ألزم مبا 
مع اليسار دون الابعد وان كان فقيرا جعل كالمعدوم وازمت الآ بعد الموسر فعل 
هذا من له ابن فقير وأخ مؤسر او أب فقير وجد موسر لزمت الموسر منه| النفقة 
ولا بازمبها على الى قبلبا وقال أصحاب الرأى تحب النفقة على ذى رحم حرم ولا 
تحب على غيرهم لقوله تعالى و واولو الأرحام ) الآية وقال مالك والشاففى وابن 
المنذر لا تفقة على غير الوالدين والمولودين ولنا قوله تعالى لإوعلى المواود له دذقبن 
وكسوتهن بالمعروف 6 ثم قال ل وعلى الوارث مثل ذلك © 
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الآخر فلا نفقة له . فأما ذوو الارحام فلا نفقة علهم رواية واحدة ذكره 
القاضى”" وقال ابو الخطاب بخرج فى وجوءا علهم روايتان . وان كان للفقير 
وارث فنفقته عليهم على قدر رهم منه فاذا كان له أم وجد فعلى الام الثلث 
والباق: على الجد وان كانت جدة وأخ فعلى الجْدة السدس والباى على الاخ 
وعلى هذا المعنى حساب النفقات» الا أن يكون له أب فتكون عله التفقة 
وحده(". ومن له أنن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما0". ومنله أمفقيرة 


)١1(‏ قِْلْه «فاما ذوو الآرحام الح وهو المذهب اى الذين لابرئون بفرض 
ولا تعصيب كا خالة والعمة لآن قرابتهم ضعيفة وانما يأخذون ماله عند عدم 
الوارث فب مكسائر المسلمين بدليل تقديم الرد عليهم . و نقل جماعة تيجب الكل وارث 
واأختاره الشيخ تق الدين لانه من صلة الرحم وهو عام كعدوم الميراث فى ذوى 
الارحام بل اولى 

[ تنبيه ] قد يقال عموم كلام المصتف هنا ان اولاد البنات ونوثم لانفقة علييم 
لانم من ذى الارحام وعموم كلامه فى اول الياب ان عليهم النفقة وهو قوله 
وأرلاده وأن سفلوأ والعمل على هذا الثانى وان النفقة واجبة عليهم فعموم كلام 
المصنف هنا مخصوص بغير من هو من تمودى النسب من ذوى الأرحام فاماع.ود 
النسب فيجب الإ نفاق عليهم سواءكانوا من ذوى الارحامكانى الام وابن البنت 
أو من غيرهم وسواء كانوا محجوبين او وارئين وهذا مذهب الشافعى لان قرابتهم 
قراية جزئية وبعضية تقتضى رد الشبادة ومع جريآن القصاص 

(؟) وله «الاان يكون له اب ال هذا المذهب مطلقا وعليه الاصحاب 
لقوله تعالى لإإفان ارضعن كم م الآنة وقوله 'تعالى لإ وعلى المولود له رزقون ) الابة 
وقال يليه لهند «خذى ما يكفيك, الخير عل النفقة عليه دونها ولا خلاف فى هذا 
تعليه الا ان لاحماب الششافعى فيا اذا اجتمع للفقير اب وإين موسران النفقة على 
الاب وحده والثانى عليهما لأنبا سواء فى القرب و قال القاضى وابو الخطابفى اب 
وابن القياس يازم الآبالسدس فقط لكن تركه اصحابنا لظاهرالآءة وقال |بنعقيل 
فى التذكرة الولد مثل الاب فى ذلك 

[ فائدة ] لو كان احد الورئة موسرا لزمه بقدر ارثه على الصحيح من المذهب 
وهو من مفردات المذهب وعنه يازمهكل النفقة 

)١(‏ قله « ومن له !ين فقير الح , هذا المذهبلان الاين لانفقة عليه لعسرتهح 


1 يحالف 


لمم د 


وجدة موسرة فالنفقة علبا “ومن كان ححا مكلفا لا حرفة له سوى 
الوالدين بل نبجب نفقته؟ على روايتين20©. ومن لم يفضلعنده الا نفقة واحد 
بدأ بالأقرب فال قرب » فان كان له أبوان جعله بينهما "فا نكان معبما ابن 
ففيه ثلاثة أوجه أحدها يقسمه بيهم . والثاى يقدمه علبما . والثالث يقدمبما 
عليه . وان كان له أب وجد أو ابن وابن ابن فالاب والابن أحق . ولا يحب 
نفقة الاقارب مع اختلاف الدين47) وقيل فُعبودى النسب روايتان . وان 
ترك الانفاق الواجب مدة لم يازمه عوضه' "© . ومن لزمته نفقة رجل فبل 
ل 


و الاخ لانفقة عليه لعدم ارثه .وعئه تيجب النفقة على الاخ 
(1)ق| له « ومن له أم فقيرة الح وو لمان الاوك القريب اذاكآن معبيرا 
وكان البعيد ا موس من عمودى النسب كبذه المسئلة وجيت نفقته على الموسر وهذا 
مذهب الشافعى ءقال الشارح هذا الظاهر وصرح به اءن عقيل فى كفاءة المفى 
واختاره فى المستوعب »؛ وعنه لا نفقة علها وهو المذهب قدمه فى الفروع 
1 فائدة ] اذا كان له قرأ بتان موسران واحدهيا حجوب عن ميراثه بفقير ذا نكان 
المحجوب من عمودى السب فالظاهر ان الحجب لايسقط النفقة عنه وان كان من 
غيرهما فلا نفقة عليه فى الظاهر فعلى هذا اذا كان له ايوان تعدؤالات سس الاي 
كالمعدوم فكون على الام ثلث النفقة والباق على الجد وان كان ابوان واخوان وجد 
والآب معسر فلا ثىء على الآخوين لانهما محجوبان و ليسا من عمودى النسب 
ويكون على الأم الثلث والباق على الجد 
(؟)قله د ومنكان صميحا ال , احداهيا تيجب له لعجزه عن الكسب وهو 
المذهب لعموم قوله عله و خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف »ء فم يستان منهم 
بالا ولا صحيحا 
)6( وله د فان كان له ايوان الخ , هذا احد الوجوه اختاره الشارح وقيلتهدم 
الأم وقيل يقدم الأب وهو المذهب قلت والآول اولى 
(؛)قوله , ولااتجب نفقة الآقارب ال هذا المذهب مطلقا 
(5) قله د وان ترك الانفاق الخ » هذا المذهب لآن نفقة القريب وجبت 
لدفع الحاجة واحياء النفس وقد حصل ذلك فى الماضى بدولها فأن كان الجا كم قد 


- 
تان : فيك نفقةامرأته ؟ على روايتين للد 
وتجب نفقة ظثر الصى على من تلزمه نفقته » وليس للاب منع المرأة 
.من رضاع ولدها اذا طليت0© وان طلبت أجرة مثلبا ووجد من يتبرع 


حت فرضها فينيغى أن تازمه قاله المصنف والشارح لآنها ا كدت بفرض الحام قال 
الشيخ تق الدين من انفق عليه باذن حاك رجع عليه وبلا اذن فيه خلاف 

[ فائدة ] يلزم الرجل أعفاف أبئه اذا أحتاج إلى النكاح وهذآأ ظاهر ذهب 
الشافم ى وم فى أعفاف الآب الصحيح وجه لا يحب . وقال أبو حنيفة لا يازم 
"الرجل اعفاف ابنه سواء وجيت تفقته أو لا 

)١(‏ قله « ومن ازمه نفقة رجل ال » إحداهما يلزمه وهو المذهب لآن كل 
“من لزمه-نفقة رجل أزمه أعفافه سوا كان من الاباء أو الأآبناء أو أبنا* لي 
على ١‏ لصحيح من المذهب ولا يتمكن من الاعفاف الا ذلك 


(؟) قله « وليس له منع المرأة الخ. وهذا المذهب سواء كانت فى حال 
. “الزوجية أو بعدها وسواء وجد الاب مرضعة متبرعة أو ل بحد . وقال أحصاب 
:الشافعى إف كانت فى حبال الزوج فازوجيا فتعبا من ارضاعه لانه يفوت <ق 
الاستمتاع مها فى بعض الأحيان وان استأجر ها على رضاعه لم يحز لآن المنافع حق 
له وانكانت مطلقة فطلبت أجر المثل فأراد انتزاعه متها ليسلله الى من برضعه 
عن المثل أو أكثر لم يكن له ذلك وان وجد متبرعة أو بدون أجر الثل فله 
انتزاعه منها لآنه يلزمه التذام المؤنة مع دفع حاجة الولد ددونبها .ولنا قوله تعالى 
١‏ والوالدات «رضعن أولادهن ) الآية فقدمرن على غيرهن وهذا خير يراد به 
الأ وهو عام فىكل والدة 

على ق[ْهِ « ووجد من ع نه فبى 5 ه هذا المذهب وحة عقد 
الاجارة على رضاع ولدما من أيه من مفردات: المذهب وقال فى امنتخب واذا 
استأجرها من هى تحته لرضاع ولده لم يحز لانه استحق نفعبا وقال القاضى لا يصح 
استئجازها وعند الشيخ تق الدين لا أجرة لما مطلقا فيحلفها أتها أنفقت عليه 
-ما أخذت منهِ وقال فى الاختيارات وارضاع الطفل واجب على الأم بشرطأن س 
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برضاعه م اف ران اسمن رطا بر الا أن يضطر الها وضخشى. 
عليه ولا تحب عليه أجرة الظئر لا زاد على الحولين مو إذاخدونهت المرأة: 
روا منعبا من رضاع ولدها الا ان يضطر اليه ”© 


تكون مع الزرج ولا البق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها وهواختيار 
القاضى فى الجرد وتكون النفقة علببا واجبة بشيئين حتى لو سقط الوجوب بأحدهما. 
ثبت بالآخركا لو نشرت وأرضعت و ادها فلبا النفقة للارضاع لا للزوجية 


[ فائدة ] لو طلبت أكثر من أجرة مثلبا ولو يسيد لم تكن أحق به على. 
الصحيح من المذهب 


)١(‏ قله ٠داذا‏ تزوجت المرأة المع هذا المذهب مطلتقا نص عله لآن عقد. 
الدكاح يقتضى ليك الزوج الاستمتاع ف كل الزمان من كل ! الجبات سوى أوقات. 
الصلاة . والرضاع يفوت عليه الاستمتاع فى بعض الآأوقات فكان له متعبأ فاما ان 
اضطر الها بأن لا بوجد مضعة غيرها أو لا يقبل الارتضاع من غيرها وجب. 
الفكين من ارضاعه لآنها حال ضرورة وحفظ لنفس ولدها 

[ فوائد ع : ( احداها ) لا يفط قبل الحولين الا برضا أبويه مالم يتضرر وقال. 
فى الرعاية بحرم رضاعه بعدها ولو رضياأ 0 

( الثانية ) قال فى الرعانة الكبرى اللبن طاهر مباح من رجل وامرأة وقال فى. 
الفروع وظاهر كلام بعضهم بباح من امرأة وقال فى الانتصار وغيره القياس. 
وعدا ؟ بعد زوالا 
أده وج فسخ. 0 37 اسه حدى 0 لآن مثافعبأ 0 
بعقد سايق على نكاحه وان نأم ألصى أو اختدل بغيرها فلاروج الاستمتاع وايس 
حي قال لشافى دقال مالك ليس له وطنما إلا برضا الول لآن. 

( الرابعة ) اذا أخرت المرأة المزوجة نفسها للرضاع بإذن زوجبا , جاز وازم: 
العقد وان أجرت نفسها بغير إذنه لم يصح لتضمنه تفويت حق زوجبا 


9908 لد 


وعلى السيد الانفاق على رقيقه قدر كفايتهم وكسوتهم وتزويجبم اذا 
-طليوا ذلك<" الا الامة اذا كان يستمتع بها 0 ولا يكلفهم من العمل ما لا 

)١(‏ هله ه وعلى السيد الإنفاق على رقيقه الح هذا بلا نزاع ولو كان. 
:يها أوكانت ناشزة ذ كره جماعة واختلف كلام أنى يعلى فى المكاتب 

[ فائدة ] يازمه نفقة أمة ولده دون زوجبا ويازم الحرة نفقة ولدها من عيد 
نص على ذلك ويازم المكانية نفقة ولده وكسبه لها وينفق على من بعضه حر بقدر 
«رقه وبقيته على نفسه 

(؟ ) قله ٠‏ الا الآمة إذاكان يستمتع باع هذا بلا نزاع لكن لو قالت انه 


.ما يطأ صدقت اللاصل ووجوب تزوي العبد إذا طلبه للاعفاف من مفردات 


'المذهب وكذا وجوب بيعه اذا لم يعفه من المفردات 

[ فائدتان ] قال القاضى لوكان السيد غائبا غيبة منقطعة وطلبت أمته التزويج 
“أو كان سبدها صبياً أو مجذونا احتمل أن بزوجبا الا قال ابن رجب وهذا المع 
لا فرق فبه بين أمبات الأولاد وغيرهن للاشتّراك فى وجوب الاعفاف وكذا ذكر 
'القاضى فى خلافه ان سيد الامة إذا غاب غيبة منقطعة وطلبت أمتبه التزويج 
زوجبا الحا م وقال هذا قياس المذهب ول بذ كر فيه خلافا ونقله جد فى شرحه 
وم يعترض عليه بثىء وكذا ذكر أو الخطاب ف الانتصار ان السيد إذا غاب 
«ذوج أمته من يلل ماله وقال أومأ اليه فى رواية بكر بن عمد. اتتههى 

( الثانية ) لوغاب عن أم ولده واحتاجت الى النفقة زوجت على الصحيح من 
'المذهب قال فى الفروع زوجت فى الأصحم وقيل لا تزوج ولو ا<تاجت الى الوطء 
ل تزوج قدمه فى الفروع قال ويتوجه الجواز عند من جعله كتفقة قلت وهذا عين 
الصو اب قاله فى الانصاف قال والضرر اللاحق بذلك أعضم من الضرر اللاحق. 
يسبب النفقة واختاره ابن رجب فى كتاب له ماه القول الصواب فى تزويح أمبات 
أولاد الغيتاب ذكر فيه أحكام زواجها وزواج الإماء وامرأة المفقود وأطال فى 
ذلك وأجاد واستدل لنكاحها بكلام الأسماب ونصوص الامام احمد انهى وقال 
فى الانتصار وإذا مجر السيد عن النفقة على أم الولد ويجرت هى أيضا ازمه عتقها 
لينفق علها من بيت المال 1 


لجس لد 


يطيقون ويررحبم وقت القياولة والنوم وأوقات الصلوات ويداويهم اذا 
مرضو | ويركهم عقبة اذا سافر بهم واذا ولى أحدم تلكاعه أطعيه عه وله 
إستر ضع الامة لغير ولدها الا ان يكون فبا فضل عن ريه ولا بر العبد. 
على امخارجة(» فان اتفقا عليها جاز ©. ومتى امتنع السيد من الواجب عليه 
فطلب العيد البيع أزمه ببعه .وله تأديب. رقيقه ما يؤدب به ولده وآمراته 
وللعبد ان يتسرى باذن سيده وقيل ذلك ينبى على الروايتين فى ملك العبد 
بالتمليك ولو وهب له سيده أمة لم يكن له اللتسرى بها الا باذنه ٠‏ 
ظ فصل 

وعليه اطعام بهائّه وسقبها وان لا يحملها ما لا تطيق ولا يحلب من لمنبا! 
ما يضر بولدها .وان يحر عن الانفاق علبا أجبر على بيعبا أو اجارتها أو 
ذحبا أن كانت ما يباح أكله 


)١)‏ قله دولا جر العيد الى هذا:بلا نزاع” 

ظ (؟) قله « وان اتفقا الخ بلاخلاف لكن بشرط أن يكون. بقدر كسية 
فأقل بعد نفقته وان لم بحر قال فى الترغيب وغيره يؤخذ من المعنى أنه بحوز للعبد 
الخارج هدية طعام واعارة متاع وعمل دعوة قال فى الفروع وظاهر هذا أنه كعيد 
مأذون له فى التصرف قال وظاهر كلام ججاعة لا ملك ذلك وقال ابن القم فىالفغدى, 
له التصرف فوا زاد على خراجه ولو منع منه كا نكنسبه كله خر اجاءوم يكن لتقدبره. 
فائدة بل ما زاد تمليك من سيده يتصرف فيه يا أراد 1 ْ 

عل قله م قطلب العيد البيع ازمه بيعه , ..قال الشيخ تق الدين ولو لم تلام 
اخلاق العيد أخلاق سيده ازمه اخراجه عن ملكه 

على قله دوله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته ء هذا المذهب وعليه 
الأسماب قال فى الفروع كذا قالوا . والأولى.ما روا أد وأبو داود : وذكر 
أحاذيث تدل على أن ضرب الرقيق أشد من ضرب الا و نقلحرب لايضرب. 
إلافى ذنب بعد عفوه مرة أو مرتين ولا يضتريه شديداً وثقل حرب. لا يضربه 
إلا فى ذنب عظم ويقمده بقمد إذا خاف.عليه ويضرءه غيد : مببح 


لل ك6 


أحق الناس حضانة ل 5 أمه7© ثم أ م أمباتها” الافرب فالاقرب 
ثم الاب لم 7 لم الجد ثم أمهاته ثم ا للابوين ثم الاخت لآب م 
الآخت للام الخالة ثم العمة فى الصحيح عنهءوعنه الاخت من الام واخالة 
أحق من الاب فتكون الاخت من الآبوين أحق وبكون هؤلاء أحق 
من الاخت من الأب ومن جميع العصبات وقال الخرق وغالة الاب أ<ق 


[ فائدتان ] : ( احداهما ) حضانة الطفل حفظه عن ما يضره وترييته يغسل 
رأسه وبدنه وثيانه ودهنه وتكحله وربطه وتحريكه لينام ونحو ذلك وقيل هى حفظ 
من لا يستقل وبرييته حتى يستقل بنفسه 

(الثانية ) اعم ان عقد الباب فى الحضائة انه لا حضانة الا لرجل عصبة: أو 
امرأة وارثة أو مدلية بوارث كالخالة وبئات الاخوات أو مدلية بعصبة كينات 
الاخوة والاعمام والعمة وهذا الصحيح من المذهب فاما ذوو الارحام غير من 
تقدم ذكره والحام فيأى حكلهم 

(١)قله:‏ أحق الناس الخ هذا بلا تزاع ولو كان بأجرة امل كالرضاع 
) 6 قله ٠‏ وحم ثم أمباتما » هذا المذهب 000 ماهير الأحواب وعنه أم الاي 

أولى من أم اللأم قال المصدف والشارح فعلى هذه يكون الاب أولى بالتقدم لآنمن 

دلين به فعلى 3 لو امتنعت الام لم تير وأ مها أحق على الصحيح من المذهب 
وقيل الاب أحق | 

فائدة ] تحير الصحيح درن المذهب فى ترتيب من يستحق الحضانة أحقبم 
بالحضانة الام ثم أمباتها الاقرب فالاقرب منهن ثم الاب ثم أمباته الاقرب 
فالاقرب منهن ثم الجد وان علا ثم أمباته الاقرب فالاقرب منبن ثم الآب ثم امهاته 
الأقرب فالاقرب منبن ثم الجد وإنعلا ثم امهاته الاقرب فالآقربثم الاخت للآبوين 
ثم لللام ثم لللاب ثم حالاته ثم عماته ثم حالات أبوره ثم عمات أبيه ثم بنات اخوته 
وأخواته ثم بنات أعدامه وعماته ثم بئات عمات أبيه وهم جرا 


ل 


من خالة الآم ثم تسكون للعصبة الا أن الجارية ليس لابن عمبا حضاتتها لآنه 
لبس من عحارمها . واذا امتنعت الام من حضاتها التقلت الى أمبا ويحتمل 
أن تنتقل الى الاب فان عدم هرلاء كلهم فبل للرجال من ذوى الارحام 
حضانة ؟ على وجبين : أحدهما لهم ذلك فيكون أبو الام وأمبانه أحق من 
الخالوق تقد كوم عل الاخ من الام وجبان : ولا حضانة لرقيق ولا فاسق 
ولا كافر على مس ولا اموأ مزوجة لاجنى من الطفل7١»فان‏ زالت الموانع 
نهم رجعوا الى حقبم منبا .ومتّى أراد أحد الابوين التقلة الى بلد بعيد أمن 
لسكنه فالاب اق بالحضانة وعنه الام 3 فان اختل شرط من ذلك 
فالمقيم منهما أحق 

(1) قله ه ولا لامرأة مروجة لأجنى من الطفل , هذا المذهب مطلقا ولو 
رضى الزوج لانها تشتغل عن الحضانة حقوق الروج واختار فى ال مدى ان الحضانة 
لا نسقط اذا رضى الزوج بناء على أن سقوطها لمراءاة حق الزوج 


[ تنديه ] مفبوم قوله مزوجة لاجنى انها لو كانت مزوجة لغير أجنى ان لما ' 
الحضانة وهو يح وهو المذهب : 

1 ؤائدة ]| حيث اسقطنا حضا ثتبا ا لنكاح فالصحيح من المذهب انه لا لعدير 
الدخول بل يسقط حقبا جرد العقد 

[ فائدة ] قوله فان زالت الموانع الخ هذا بلا نزاع وقد يقال شمل كلامه لو 
طلقت من الاجئى طلاةا رجعما و تنقض العدة فير جع الما حقبا منالحضانة جرد 
الطلاق وهو الصحيح من المذهب اختاره المصئف والشارح 

1 فائدة 1 نظير هذه المسدّلة لو وقف على أولاده وشرط فى وقفه ان من زوج 
من الينات لا حدق له فنزوجت ثم طلفقت قاله القاضى واقتصر عليه ف الفروع 
وقال ابن نصر الله فى حواشيه عل الفروع وهل مثله إذا وقف على زوجته مادامت 
عازنة فان تزوجت فلا حق لا حتمل وجبين لاحتال ان بريد برها حيث لها من 
تازمه نفقتها كأولاده وتحتمل ان بريد صلتها ما دامت حافظة لحرمة فراشه عنغيره 
بخلاف الحضانة والوقف على الأولاد اتتهى . قال صاحب الانصاف قلت يرجع ق 
ذاك إلى حال الزوج عند الوقف فان دلت قرينة على أحدهما عمل به و إلا فلا 
لما ٠‏ 


0 


ولام 


فصل 
واذا بلغ الغلام سبع ستين خير بين أبويه فكان معمن اختار منهما(© 
غان اختار أباه كان عنده ليلا ونارا . ولا بمنع زارة أمة ولا تمنم هى 
تمريضه . وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعليه الصناعة 
والكتابة وي ديه فان عاد فاختار الآخر نقل أليه 50) 2 ان اختار الآاول رد 
آليه وان ل ختر أحدهما أقرع بينهما وان استوى اثنان فى الحضانة كالاختين 
قدم أحدهما بالقرعة . وان بلغت الجارية سبعا كانت عند أبيها »ولا تمنع 


١(‏ ) قله ه واذا بلغ الغلام الح, هذا المذهب قضى به عبر رواه سعيد وعلى 
دواه الششافعى والبوق لما روى أبو هريرة قال جاءت امرأة إلى النى 2 فقالت 
:أن زوجى بريد أن ذهب بابنى وقد سقانى من بثر ألى عبيدة ل 3 
عتبه كا فى الشرح ونفعنى فقال النى يِلِدٍ . هذا أبوك وهذه أمك نفذ بيد أمبما 
شت » فأخذ بيد أمه فانطلقت به رواه الشافعى وأحد و الترمذى وحصه ورجاله 
'ثتمات 

[ تنييه ] مفبوم كلام المصنف اله لا عخير لدون سبع سئين وهو صصح وهو 
المذهب وعله الاحاب وتقل أبو داود ويخير ابن سبت قال صاحب الانصاف : 
الأول فى ذلك ان وقت الخيرة أذا حصل له القييز » والظاهر انه مرادهم ولكن 
ضيطوه بالسن وأ كثر الأصماب يقولون ان حد سن القييز سبع سئين ا ننبى قال فى 
المبدع فلو نمه سن 32 > ادس تلات ما لان دل احجاد الع ااه 
ثم زال عقله رد إلى أمه 

١)‏ ) قله « وان عاد فاختار الأخر 4 هذا المذمب ولو فعل ذلك أبدا 
وعليه الاصماب 

() قله « وان بلغت الجارية الح, ذا المذهب مطلقا قال فى الفروع 
وغيره وأو برعت نحضاتها قال الزركثى هذا المعروف فى المذهب وهو من 
مفردات المذهب ان الغرض من الحضانة الحفظ وهو لما احفظ . وعئة الام أحن 
حتى تحيض قال ف المدى فى أشبر عن أحمد وأصح دليلا وقيل تخير وذكره فى 
الحدى رواية وقال نص علها وهو مذهب الشافعى وقال أبو حتيفة الام أحق با 
حتى تتزوج أو تحيض وقال مالك الأم حتى تتزوج و.دخل ما الزوج 


5558 
الام من زيارتها وتمريضها © 
كتاب الجنايات 
قوسل أرينة ادرب اعم رع وص ويه ونا لوغري نلق 
بالقصاص أو الدية . [(*) والعمد ان يقتله بما يغلب على الظن موته به عالما 


فى البدن من حديد او غيره2" مثل أن بر حه بسكين أو بغرزه تمسلة أو 


00 ) قله « ولا تمنع الأم الح هذا يح وهو المذهب لكن قال فى الواضح 
مضع الام من الخلوة ما اذا خيف منبا أن فسد قلببا واقتصر عليه فى الفروع قال. 
ويتوجه فى الغلام مثلبا قال فى الانصاف وهو الصواب فمما 

[ فائدة ] لا يقر الطفل بيد من لا لصو نه وتصلحه 

(؟) قله د القتل على أربعة أضرب ء اعم ان المصنف قسم القتل إلى أربعة : 
أقسام وكذا فع[ أو الخطاب فى المداية وغيرها وكثير .من الاصحماب قسموآأ 
القدل ثليه أقسام قال المصئف والشارح أ كثر أهل العل ترون القت لمنقسا الى عمد. 
وشبه عمد وخطأ وروى عن عير وعل ويه قال الثعى والنخعى وقتادة وحماد 
وأهل العراق والشافعى وأصحاب الرأى وأنكر مالك تبه العمد وقال ليس فى 
كتاب اه إلا العمد والخطأ فاما شبه العمد فلا يعمل به عندنا وجعله منقنم العمد 
وحكى عنه مثل قول اجماعة وهو الصواب لما روى عبد الله بن عمرو ان رسول الله 
َل قال ألا ان دية الخطأً شيه العمد ما كأن بااسو ط والعصا مائة من الآبل لها 
أر بعون فى بطونها أولادها رواه أبو ذاود وفى لفظ قتيل خطأ العمد وهذأ نص 

/ : ( قله وأحدها أن جزخه عاله مور الخ وكذا ماق ٠عناه‏ مما نحدد و يرح 
من الحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة والرجاج.والحجر والاشب. 
والقصب والعظل فبذا كله إذا جرح به جرحا كبيراً فات فبو قتل عد 


ش 63 لا وصلنا الى هذا الموضم من طبع المقنم وجدنا الندخة الى تنقل عنها وهى طبعة المنار 
سنة 1١0+‏ ناقصة لحيدنا فى اكال النقص ء ولمع الكبير اللطبوع مع المننى سنة ١١448‏ 
5 . من ص 0 الى ص لمخم 


3 ان 5 


مافى معناه ما بحدد وبجرح ؛ فبذا كله إذا جرح به جرح كد قات قروا 
قت عمد .فأما إن جرحه جرحاً صغيرا كشرطة الحجام أوغرذه بابرة أو 
قر أو جرصة حرنها سوا فى غير مقتل فات فى الحال فى كونة عبد 
وجبن 7فان بق من ذلك مدمنا حت مات!؟أ كن الفرذ ف مقتلكالفؤاد. 
والخصتين فهو غمد يحض .""“وإن قطع سلعة من أجنى بغير إذنه فات فعليه 
القود9© “و إن قطعبا عاك من صقن أو ولمه فات فلا قود 0 لآن له فعل ذلك 


[ فائدة ] وكذا لولم بداو الجروح القادر على الدواء 5 3-7 0 
المذهب وقيل ليس بعمد وقال فى القواعد الأصولية لو جرحه فترك مداوأة الجرح. 
أو فصده فترك شد فصاده لم يسقط الضمان ذكره فى المغنى حل وفاق » وذ كر بعض. 
المتأخرين لا ضمان فى ترك شد الفصاد ذ كره محل وفاق» وذحكر فى ارك تداوى. 
الجرح منقادر وجبين وصحح الضيان انهى وأراد ببعض المتأخر بنصاحب الفروع, 

[فائدة ] وكذا الك لو طال نه المرض ولا علة به غيره , قال أبن عقيل ف 
الواضح او جرحه وتعقبه سرابة عرض ودوام جرحه حتى مات فلا يعاق بفعل 
ألله شىء 

)١(‏ قله ٠‏ « إلا ان يغرزه ا , أحدهيا يكون عمداً وهو المذهبوهو مذهب. 
أنى حنيفة لان احدد لا يعتر فيه غلبة الظن فى حصول القتل به بدليل مالو قطع, 
شحمة أذنه أو املته :والوجه الثانى يكون شيه عمد اختاره ابن حامد لآن الظاهر 
انه ل مت مئه كالعصا 

( ) قله ٠‏ وان بق من ذلك ضمنا ال ها 5 المذهب وعليه جاهير 
الاصحاب قال المصاف هذا قول أصحابنا قال فى المبدع اتفةوأ على أن فيه القود 
قاله فى الشرح انتهى لآن الظاهر انه مات منه وفيه وجه لا يكون ععداً 


(») قله « أوكان الغرز ما فى مقتل الح » هذا بلا نذاع 


على قو[ه ركاافؤاد والخصيتين, ه والعين والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل. 
الآذن ٠‏ 
(: ) قله « وان قطع سلعة اح » , هذا بلا نزاع لأنه جرحه بغر أذله جر ا 
بحؤز له فكان عليه القود إذا تعمده كغيره 
ه ) قله « فان قطعها حا كم من صغير الح . وكذا لو قطعها ولى امجنون حا 


ل كت 


وقد فعله لمصلحته فأشبه مالو حتنه . 
(الثاف) أن يضريه بمثقل فوق عمود الفسطاط*" او بما يغلب على الظن 
موته به كاللت و الكوة ذين والسندان او حجر كبير او يلق عليه حائطا أو 
نا أو يلقيه من شاهق © أو يعيد الضرب عير 5 أو يضريه فىمقتل92) 
ب الصحيح من المذهب أنه لا قود علهم اذا فعلوا ذلك لمصلحة 
)١(‏ قله ه فوق عمود الفسطاط » الصحيح من المذهب انه يشترط أنيكون 
الذى ضرب به فوق عمود الفسطاط نص عليه وعليه الأصحاب لانه ماقم يليم للا سثل 
عن المرأة الى ضربت جارتها بعمود الفسطاط فقتلتها وجنينبا 0 الله يليه 
فى الجنين بغرة وقضى بالدية على عأقاتها والعاقلة لا تحمل العمد فدل على ان 00 
طعمود الفسطاط ليس بعمد و تقل ابن مشي ش جب القود إذا ضربه مثل عمود الفسطاط 
(؟) وله دأو يضربه ما يغلب على الظن عبت 3 قوله ‏ من شاهق » فبذا 
عمد مخض بلا ذاع قال الشارح إذا قثله بغير محدد غلب على الظن احصول الزهوق 
به عند استعاله فبو عمد موجب للقصاص و به قال 0 والزهرى وابن سيرين 
وحماد وعمرو بن دينار وابن أى ليلل ومالك والشافعى واسحق وأبو بوسف وعمد 
وقال الحسن لا قود فى ذلك وروى ذلك عن الشعى وقال ان المسيب وعطاء 
بوطاوس العمد ماكان بالسلاح وقال أبنو حثيفة لا قود الا أن يكون قتله بالنارء 
وعنه فى مثقل الحديد روايتان واحتج بقوله بِقرٍ الا أن فى قتيل عمد الخطأ قتيل 
السوط والعصا والحجر مائة من اليل فسماه عمد الخطأ وأوجب فيه الدية دون 
القصاص و لنا قولهإ كتب علي القصاص فى القتلى يبوم روى أنس ان مودياً قتل 
جارءة على أوضاح لما حجر فقتله النى ينه بين حجرين ولما روى أو هريرة قال 
' هام فينا رسول الله مايه َل فقال ه من فد لله قنيل فبو خير النظر بن اما ان يودى وأنا 
أن قاد متفق ا 
على قله «كللت . ء نوع من السلاح وكذا الدروس وعقب الفاس 
على قله « والكوذين , ه الحشبة التى يدق ا الدقاق الثياب 
(؟) قا له دأو يعيد الضرب بصغير » الصحيح من المذهب انه إذا أعاد الضرب 
بصغير ومات يكون عمداً لآن الإعادة تقوم مقام المثقل الكبير 
(4) قله < د أف خرئية ق مقت هذا ذه عطلتاً لآن القتل حصل به 
وقيل لا يكون عمداً إذا ضريه مرة واحدة 


ك- 


أو فى حال ضعف من مرض او صغر أو كير(" او حر او برد أو نحوه 
(الثالك) اذا ألقاه فى زبية أسد'"'او أنبشه كلبا او سبعا او حية او ألسعه 
عقربا منالقواتل او نحو ذلك فقتله فيجب به القصاص”" (الرابع) اذا ألقاه 
فى ماء يغرقه او نار لا يمكئه التخلص منبا إما لكثرة الماء والنار وإما 
لعجزه عن التخلص لمرض او ضعءف او صغر ا وكونة فى حفرة لا يقدر 
على الصعود متبا0؟"( الخامس ) اذا خنقه يحبل او غيره او سد فمه وأنفه او 


)١(‏ قله ه أو فى حال ضعف الح هذا بلا نزاع قال ابن عقيل وغيره 
ومثله لو لكنه واقتصر عليه فى الفروع لانه قتله بما يقتل غالبا لكن لو ادعى جبل 
امرض فى ذلك كله لم يقبل على الصحيح من المذهب وقيل يقبل وقيل إذا كان يجبله. 

(؟) قله «ألقاه فى زبمة أسد, وكذا لو القاه فى زبية تمر فيكون عمداً 
بلا نزاع وكذا أو ألقاه مكتوفاً بفضاء حضرة سبع فقتله أو القاه »ضيق محضرة 
حية فقتلته على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأححاب . وقال القاضى لا يكون. 
عدا فبهما 

(؟) قله : أو أتبشهكلياً الح , اعل انه اذا أتبقة أو البعة قفا “من ذالقه 
فلا نخلو اما ان يكون ذلك يقتل غالبا فانكان يقل غالباً فهو عمد حض وان كانه 
لا يقتل غالباً كثعيان الحجاز أو سبع صغير وقتل به فظاهر كلام المصنف هنا 
يكون قتلا عمداً وهو أحد الوجبين وهو ظاهر ما جزم به فى النضم كوت الس 
الجرح لا يعتير فيه غلية حصول القتل به. والوجه الثانى لا يكون عمداً قدمه فى. 
الرعايتين والحاوى وهو ظاهر كلامه فى الحداية وغيره 

(؛)قَله د الرابع ال » إذا أ لقاه فى ماء فلاضخاو اما ان يكون مكنه التخلص. 
منه أو لا فانلم بمكنه التخلص وهو مراد المصنف هنا فرو عمد وان أمكنه التخلص. 
كا البير وم يتخلص حتّىمات فالصحيح من المذهب أن موته هدر فلا يضمن ألدية. 
ولا غيرها لآنهذا الفعل ل يقتله واماحصل موته بلبثه فيه وقيل يضمن الدية . 
واذا ألقاه فى نار فان لم عكنه التخلص منبا فبو عمد حض بلا تزاع وان أمسكتنه 
التخلص ولم يتخلص حتى مات فقيل دمه هدر ولا ثىء عليه وهو ظاهر كلامه 5 
. انحر لآن هذا مبلك لنفسه بإقامته وقيل يضمن الدية بالقائه قال فى الكاى وأن. 
كان لا يقتل غالبا أو التخلص منه بمكن فلا قود فيه لاله عمد خطأ . وظاهره ان. 


فيه الدية 


5 0-7 


:عصر خصيشه حّى مات(١)‏ ( السادس ) اذا حبسه ومنعة الطعام او الشراب 
إحتى ماك جوعا او عطك ا فى مدة يموت فى مثلبا عادة فعليه الود (©. 
,( السابع ) إذا سقاه مما لا يعل به او خلطه بطعام فاطعمه او خلطه بطعامه 
فأ كله وهو لا يعلبه ات فعليه القود إذا كان مثله يقتل غالبا(”»فان خلط السم 
بطعام نفسه فدخل انسان منزله فأ كله فلا ضمان عليه9©» . وان ادعى القاتل 

بالسم إنثى ل أعل انه سم قاتل لم يقبل قوله فى أحد الوجبين . ( الثامن ) ان 


(1) قه « الخامس الخ , ظاهره انه يشترط سد الفم والااتف جميعا وهو 
حيح و ظاهره انه لا فرق فى السد والعضر بين طول المدة وقصرها . وقال المصنف 
والشارح ان فعل ذلك فى مدة بموت فى مثلبا غالبا فات فبو عمد فيه القصاص قالا 
ولادد من ذلك لأآن المدة اذا كانت يسيرة لا يغلب على الظن ان الموت حصل به قال 
'الشارح واذا مات فى مدة لايعوت فى مثلبا غالبا فبو شبه عمد الا ان يكون يسيرا الى 
"الغاية حيث لايتومم الموت مئه فلا وجب ضمانا 

(؟) قله ه السادس الح » أى لآن هذا يقتل غاليا لكنه يختاف باختلاف 
“الزمان وام 4 والاحوال فاذاعطفه فى شدة الحر مات فى الزمن القليل وان كان 
ران والزمن معتدل او بارد لم بمت الا فى زمن طويل فيعتير هذا فيه 

[ تيه ] أده اذا تغذر على الجائع والعطشان الطلب لذلك فاما اذالم يتعذر 
'الطلب او ترك الكل والشرب قادرا على الطلب أو غيره فلادية له 

(؟) وله «١‏ 5 هذا المذهب وعليه الأصعاب لما روى انس 
“أن مهودية اتت النى عه لتم بشاة مسمومة فأ كل منها النى يلت وبشر بن البراء فليا 
مات بشر اسل الا لني َل فاعيرفت قاص بقتلبا روأه ادو داود 

؛ ) ِ[ه « م أن خلطه بطعام نفسه ال »أى لانهلم يقتله واما الداخل قتل 

نفسه أشبه مالو حفر فى داره برا لبقع فيبا اللص , وكذا لو دخل ,اذنه فاكل 
“الطعام المسموم بلا اذنه . 

[ تفبيه ] مفبوم قوله فان عل آ كله به وهو عاقل بالغ الح ان غير البالغ لو 
!كله كان ضامنا له اذا مات وذو صحيم ووات رب الما . وقالٍ 
“الشيخ تق الدين انكان ميزا فنى ضانه نظر 


حب 1 جه 


.يقتله بسحر يقتل غالبا فلزمه القود ”© لانه قتله بما يقتل غاليا فأشبه قتله 
بالسكين . ( التاسع ) أن يشبدا على رجل بقتل عمد او زنا او ردة فقتل 
بذلك ثم يرجعا ويقولا عمدنا قتله او يقول الحا مم علمت كذبهم!ا وعمدت 
قتله او يقول ذلك الولى فبذا كلة عمد محض موجب للقصاص إذا كلت 
شروطه 

فصل 


وشبه العمد ان يقصد الجئاية بما لا يقتلغالبا فيقتل(" إما لقصدالعدوان 


)١(‏ قله : د الثامن الجء اذا قتله بسحر يقتل غالبا فان كان يعم انه يقتل فهو 

عمد بحض وان قال لم اعلمه قاتلا لم يقبل قوله على الصحيح من المذهب وقيل يقبل 
.و يكون شيه عيد وقيل أن كان مثله بجبله 

1 فائدتان ] اذا وجب قتله بالسحر وقتل كان قتله به حدا وتجب دية ة المقتول 
فى تركته على الصحيح من المذهب وقال المجد فى شرحه وعندى فى هذا نظر ش 

( الثانية ) قال ابن فصر الله فى حواشى الفروع لم يذكر اصحاينا المعيان القاتل 
بعيئه وينيغى ان ياحق بالساحر الذى يقل بسحره فاليا ؛ فاذا كانت عينه يستطيع 
القدل مأ ويفعله باختياره وجب .نه القصاص وأن وقع ذلك مئه بغير قصد الجناية 
فمتوجه انه خطأ يحب عليه ما يحب فى قتل الخطأ وكذاما اتلفه المعيان بعيئه يتوجه 
فيه القول يضما نه الا أن بقع غير قصده فيتوجه عدم الضمان انتبى . قال فى الانصاف 
وهذا الذى قاله حسن لكن ظاهر كلامه فى الرعاءة الكبرى والرغيب عدم الضمان 
وكذلك القاضى على ما يأ فى آخر باب التعزير . وقال ابن القب فى شرح المنازل 
أن كان ذلك بغيراختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه الدية وان عمد ذلك 
وقدر على رده وعل انه يقتل به سماغ للوالى أن يقتله عثل ما قتل نه فيعيله أن شاء. 
كا عان هو المقدتول واما قتله قصاصا بالس.ف فلا لانه غير ما بل للجنابة قال وسألت 
شيخنا عن القتل بالحال هل بوجب القصاص فقال للولى ان يقتله ما قتل نه 


ل » معى بذلك نه قصد الفعل وأخطأ ف القتل 
ومعى خطأ العمد وعمد الخطأ لاجتماعبما فيه فقوله بقصد الجئانة حترزعن الخطأ ع 


امم د 


علية او لقصد التأديب له فيسرف فيه كالضرب بالسوط والعصا 
والحجر الصغير او لكزه بيده او يلقيه فى ماء يسير او يقتله بسحر لا. 
يقتل غالبا وسائر ما لا يقتل غالبا . او يصيح بصبى او معتوه وها على 
ب معان .أو يغتفل عاقلا فيصيس به فيسقط”" فبو شبه عمد اذا 
قتل, له قصد الضرب دون القتل ويسنى خط العمد وعمد الخلا لاجتاح 
العمد والخطأ فية 


> و عالايقتل غالبا بحترز به عن العمدا 4ض قال فى ا حرر والوجيزوالفروع وغيرمم 
ولم حرحه ذلك وهوالمذهب سواء قصد قتله اولم يقصده وقال جماعة من الأصعاب. 
لابكون شبه عمد الا اذا لم يقصد قنله فبذا القسم لاقود فيه فى قول اكثر اهل 
العم وألدية على العاقلة فى قول | كترم وجعله مالك عمدا فى بعض ماحى عنه لانه 
ليس فى كتاب الله الا العمد والخطأ . ولنا ماروى عمرو بن شعيب عن ابيه عن 
جده مرفوعا قال عقل شبه العمد مغاظ مثلعقل العمد ولا يقتل صاحبه رواه أحمد 
وابو داودوعر. رن عبدالته بن عمرو مرفوعا الاان فى قتل الخطأ شيه العمد قتيل 
السوط والعصافيه مائة من الآبل منها اربعون فى بطونما اولادها رواه احمد وابو 
داود وابن ماجه ولمم من حديث أبن عمر مثله رواهما النسائى والدارقطنى مسندا 
ومرسلا وهذا قم ننه بالننة والق مان الأخران تنا بالكتان 

١‏ ) قله دومما على سطح فيسقطان اى للآن الصياح فى العادة لايقتل غااما 
فاذا تعقيه الموت كان شيه عمد 

[ تنيبه ] مفبوم قوله أو يصيح بصى الخ انه لو صاح برجل مكلف او امرأة 
مكلفة وها على مطح فسقطا انه لاثىء عليه فيبما وهو صحيح وهو ظاهر كلام كثير 
من الاصحاب وهو المذهب قدمه فى الفروع وقيل المكلف كالصى والمعتوه وألحق: 
فى الواضح المرأة بالصى والمعتوه. 

)١(‏ قله« د أو يغتفل عاقلا الخ » هذأ بلا داع ؛ وكذا لو فعل ذلك فذهب 
عقله . والدءة فى ذلك على العاقلة ل روى ابو هريرة قال اقتتلت امراتان من هذيل 
مك ادها الافرئ حجر فقتلتبا وما فى بطنها فقضى النى يله ان دءة جنينها 
:عبد او وليدة وقضى ددية المرأة علىعاقلتها متفق عليه فاوجب ديتها على العاقلة ومى. 
لا تحمل العمد 


5 

والخطأ عل رو : احدها ان برهى الصيد” ١"‏ أو بفعلماله فعله00) فيأول 

الى إتلاف إنسان معصوم فعليه الكفارة 0-0 على العاقلة بغير خلاف ٠.‏ 
الضرب الثانى ان يقتل ففدار الحرب من يظئه حربيا ويكون مساءا أوبرمى 
الى صف الكفان قيصيب مسلا أو شر س ون الكفار بمس ويخاف على 
المسليين ان لم يدميم فير مهم فيقتل المسم فبذا تجب به الكفارة”” . والذى 
أجرى مجرى الخخطأ كا لنائم ينقلب على انسان فيقتله او يقتل بالسبب مثل 
انيحفر بئرا او ينصب سكينا او حجرا فيأول إلى إتلاف إنسان . وعمد 


١)‏ ) قله : و احدها أن برى الصديد 4 هذا بلاتزاع قال ابن المنذر اجمع كل من 
|احفظ عنه من أهل العم ان الفتل الخطأ أن بردى الراى شيدًا فيصيب غيره لا أعلمم 
مختلفون فيه هذا قول عمر بن عبد العزيز وقتادة واليخم ى والزهرى وانن شيرمة 
والثورى ومالك والشافعى واصحاب الرأى لقوله تعالى ومن قتل مؤمئا خطأ 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مساة آلى اهل وسواء ء كان المقتول مسلا أو كافرأ له عبد 
لقوله تعالى ٍإ وانكان من قوم بينم و بينهم ميثاق فدية مسلة الى أهله وتحر بر رقبة 
مؤمئة »م لاقصاص ف هذا لان الله تعالى أوجب الدية به ولم ذكر قصاصا والدية على 
العاقلة لاتها اذا وجبت الددة عليها فى شبه العمد فللآن تحب فى الخطأ بطريق الاولى 

(؟) وله ٠‏ داو يفعل ماله فعله » انه لو فعل ماليس له فعله كأرن. يقعد 
رى آدى معصوم أو مهيمة #ترمة فيصيب غيره ان ذلك لابكون خطأ بل عبد 
وهو منصوص الامام احمد قاله القاضى فى رواينيه وهو ظاهر كلام الحرق وقدم فى 
المغنى أنه خطأ وهو مقتضى كلامه فى ا هرر وغيره حيث قال فى الخطأ أن برى صيدا 
أو هدفا او تخصا قيصيب انسانا لم يقصده 2 


م 
| (؟)قله « الثانى الح »اما الكفارة فواجية روى ذلك عن ابن عباس ويه 
قال عطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والاوزاعى وا بو حئيفة واما الددة ففيبا دوايتان 
احداها لاتجب الدية وهو المذهب قال المصنف هذا ظاهر المذهب قال الزركشى 
هذا المشبور عن امامئا ومختار عامة اصعابنا الخرق والقاضى والشيرازى وان الينا 
و|بوحمد وغيرهم. والثانية تحب الدءة جزم به فى الوجيز وهوةول ما لكوالشافى 


إن 


2 
الصبى النون 00 فبذا كله لا قصاص فيه والدية على العاقلة وعليه الكفارة 
فى ماله لانه خطأ ْ ْ 
وتقثل الجماعة بالواحد2©20 اذا كان فعمل كل وأحد ممهم لوانفرد اوجب 
القصاص عليه وإن جر حه احدها جرحا والآخر مانة فبما سواء فى 


لقوله تعالى (ومن قتل مؤمنا خطأ قتحرير رقبة مؤمئة ودية مسلمة الىاهله حوقال 
عليه الصلاة والسلام الا ان فى قتيل خطأ العمد الخبر و لنا قولهلا تعالى فان كان من 
قوم عدو لك وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمئة ) وم بذكر دية وتركه ذكرها فى 
هذا القسم مع ذكرها فى الذى قبله وبعده ظاهر انا قور اسة و كدو ذا 
قسما مفردا يدل على انه لم دل فى عموم الابة التى احتجوا ها وتخصص بها عموم 
الخير الذى رووه ش 

[ تنبيه ] قال الشيسخ تق الدين حل هذا فى المس الذى هو بين الكفار معذور 
كالآسير والمسم الذى لا تمكنه المجرة والخروج من صفبم فاما النى يقف فى 
صف قتالحم باختياره فلا يضمن حال 

على قله أو يصب سكينا أو حجرا فيل الى اتلاف انسان , ٠‏ اى لانه 
مشمارك للخطأ فى الاتلاف وائما لى حمل خطأ لعدم القصد فى اج+لة 

)١(‏ قله « وعمد الصى والمجنون » يعنى إن عمدمما من الذى أجرى بجرى 
الخطأ وهو كذلك لكن لو قال كنت حال الفعل صغيرا او مجنونا و أمكن صدق 
تنمياك 

(؟) قله د وتقتل الماعة الوا<د » هذا المذهب كا قال المصنف هنا بلاريب 
إذاكان فعل كل واحد منهم صا حاً للقتل به روى ذلك عن عمر وعلى والمغيدة بن 
شعبة وابن عياس ونه قال سعيد بن المسيب والحسن وأو سلمة وعطاء وقتادة 5 
وهو مذهب مالك والثورى والأوزاعى والشافعى واسحاق وأنى ثور وأصحاب 
الرأى . وعنه لا يقتلون بروى ذلك عن ابن الزبير والزهرى وأ 5 سير بن وحبيب 
ابن أنى ثابت وعيد الملك ورييعة وداود وان المنذر وحكاه ابن ألى موسى عن 
اءن عباس وروى عن معاذ ن جبل واين الزبير والرهرى أنه يقل منهم وأحدحج 


2 


'القصاص والدية(2 . وإن فعل أحدها فعا لا بق معه الحياة كقطع حشوته 
أو مريئه أو ودجيه م ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الاول ويعزر الثانى7© 
ون شق الأول نطة او قطع يذه 5 ضرب الثانى عتقه فالثاق هو القاتل 
وعلى الآول ضمان ما أتلف بالقصا ص والدية 0©]* وإن رماه من شاهق 


سو يؤخذ من الياقين حصصبم من الدية لأنكل ولعيده مكاء له فلا يستوق 
.أبدالا بمبدل واحد ولآن الله تعالى قاللا المر بالحر م وقال(النفس بالنفس) قال 
"ابن المنذر ولاحجة مع من أوجب قتل الجماعة بالواحد ٠‏ ولنا اجماع الصحابة فروى 
سعيد بن المسيب أن عمر رضى ألله عنه قتا لى سميعة من أهل صئعاء قتلوا رجلا وقال 
:لو تالا عليه أهل صنعاء ٠‏ لقتلتهم جميعاً وروى بن عمر ان غلاماً قتل غيلة فقال عبر 
.لو مالا عليه أهل صئعاء لقتلتهم رواه البخارى وعن على انه قتلثلاثة ة قتلوا رجلا 
وعن أبن عباس انه قدّ| ل جماعة بواحد ول نعرف لم عخالفاً فى عصرم فكان اجاعا 
:ولانها عقوبة يجب على الواحد للواحد فوجبت على الواحد للجاعة كد القذف 
وتفارق الدية فائها تنيبعض والقصاص لا تنيعض 500 القصاص لو سقط 
بالاشتراك أدى الى التسارع بالقتل به فيؤدى إلى اسقاط حكمة الردع والزجر فعلى 
المذهب لو عفا الولى عنهم سقط القود ولم يلزمهم إلا دية واحدة على الصحيح من 
'المذهب وعنه يازمهم ديات اختاره أبو بكر وصححبا الشيرازى 

[ فائدة ] لو قتاوه بأفمال لا يصلح واحد منها لقدله نخو ان يضربه كل وأحد 
-سوطا فى حالة أو متوالياً فلا قودء وفيه عن تواطوء وجبان فى الترغيب واقتصر 
“عليه ى الفروع قال فى الانصاف الصواب القود 

)١(‏ قله ه وان جزحه أحدهما ال , هذا بلا نزاع بشرطه المتقدم 

(؟) قله « وان فعل أحدهما فعلا الخ » هذا المذهب لأآن الحياة لا نبق مع 
جنايته ويعزر الثانى فان عفا الولى إلى الدية فبى على الأول وححده 

(*) قَولْه « وان شق الأول بطنه الح اى لآن جرح الأول نبق معه الحياة 
:وم مخرج يحرحه من حك الحياة ويكون القاتل الثانى لانه هو المفوت للنفس جزما 
فعليه القصاص ف النف ساو الدية وينظر فى جرح الأولفان كان موجباً للقصاص- 


( # ) هذا آخر النقس الذى أ كلناه من الشرح الكبير 


نتد اع ايند 


فتلقاه آخر لسيف فقده فالقاتل هو ألثانى:". وان رماه ف جه فتلقأه حوت. 
فابتلعه فالقود على الراى فى أحد الوجبين”© وإن أكره إنسانا على القتل. 
فقتل فالقصاص عايبما(" وإن أمر من لا بميز أو بجدونا أو عبده الذى لا يعل. 


كقطع الطرف فالول مخير بين قطع طر فه والعفو على ديته وزان كان لا لوجبه. 
القصاص كالجائفة و نوها فعليه الآرش وأ'ما: جعانا عليه القصاص لآن الثانى بفعله. 
قطع سراءة الأول فصا ركالمندمل الذى لا يسرى وهذ! مذهب الشافعى قال الشارح 
لا أعم فيه خلافاً 

دنا | لكان جرح الأول يفشى الى اموت لا عالة الا أنه لا خرج به. 
من حك الحياة وتيق منه الحياة مستقرة مثل خرق الأمعماء أو أم الدماغ فضرب 
الثانى عنقه فالقاتل هو الثانى قاله المصنف والشارح لانه فوت حياة مستقرة وقتل. 
من هو فى حك الحياة بدليل صحة وصية عمر قال فى الفروع ويتوجه تخريح رواية 
من مسئلة الذكاة |مهما قاتلان قال فى الانضاف وهو الصواب 

( الثانية ) إذا اشرك ثلاثة فقطع أحدم , بده والاخر رجله والثالك ا 
فات فللولى قتل جميعبم والعفو عنهم آلى الدية فيأخذ منكل واحد ثلا وله أن. 
يعفو عن واحد فيأخذ منه ثلث الدية ويقتل الأخربن وان بعفو عن اثنين فيأخف 
منزما ثا الوة توركل الثالشه ش 

)١(‏ قله « دان دماه من شامق الح » أى لأآنه فوت.حماته قبل المصير إلى 
حال ينس فبا من حياته و به قال الشافعى أن رماه من مكان يحوز ان يس منه وأن. 
رماه من شامق لا يسم منه الواقع فيه ورجيانا اميا كنرك الئاق الغيان: 
علهما بالقصاص لأ نكل واخد مما سيب للاتلاف 

(؟) قله ٠‏ وان ألقاء فى لجة الح , وهو المذهب لأآنه ألقاه فى مهلكة ملك 
ما وألثانى لا قود عليه ويكون شبه عمد فاما ان القاه فى ماء يسير فأ كله سبع أو 
التقمه حوت أو تمساح فلا قود عليه لآن الذى فعله لا يقل غالبا وعليه ضانه لآنه 
هلك بفعله 

)6 ) قله 5-00 انسانا اح ع ههذ[ المذهب وقال أبو حئيفة القصاص على 
و 8 لأن المأمور صار بالاكراه. ممنزلة.الآلة ولنا ان المأمور قات 
فيجب عليه القصاص كا لو لم يوس ولان المسكره تسبب الى قتله ما يقتل غالبا 
والمكره قتله ظليا لاستيفاء نفسه ىا لو قثله فى امجاعة ليأ كله فملى هذا ان. صار 
الأاص الى الدية فبى عامما 


وعم ل 


!أن القتل حرم بالمقتل فقتل فالقصاص على الآمر” وإن أمر كبيرا عاقلا عالما 
بتحريم القتل به فقتل فالقصاص عل القاتئل”"©. وإن أمر الساطان بقتل انسان 


١‏ ) قله « وان أمر من لا عير ا » إذا أمر اليد عبده ان يقل رجلا 
-وكان العبد من لا يعم بحرم القتل 5 ن نشأ فى غير بلاد الاسلام وجب القصاص 
على الأمر فاما ان'اقام فى بلاد الاسلام بين أهله فلا خق عليه تحرم القَدلولا يعذر 
فى فعله ومتى كان عاد بذاك فالقصاص على العيد ويؤدب سيده لآمره بما أفضى إلى 
القتل بها براه الإمام من الحجيس والتعزير ».واذا لم يكن عالما أدب العد.. ونقل 
أنو طالب عن أحد قال يقتل المولى وحبس العيد حتى يموت لآن العيد سوطه 
«وسيفه كذا قال على وأبو هريرة قال على يستودع السجن ومن قاله مسذه اجملة 
الشافعى ومن قال ان السيد يقتل على وأبو هريرة.وقال قتادة يقتلان جيعاً 

[ فائدة ] وكذا الك لو أمر كيرا بحبل تحرعه وهذا المذهب فى ذلك كله 
-وعليه الأصحاب 

[ تنبيه ] مفبوم قوله وان.أمر من لا يز بالقتل اانه لو أمر بالقتل من 
:معز بالقتل فقتل ان القصاص على القاتل ومفبوم قوله وان أمركبيراً عاقلا عالماً 
بح رم القتل فالقصاص على القاتل انه لا قصاص على غير الكبير العاقل فشمل من 
عيز فقال ابن مئجا فى شرحه لا.قصاص عليه ولا على الامر اما الأول فلآانه غير 
-مكلف وأما الثانى فلان تمييزه بمنع أن يكون كالالة فلاقود على واحد منهما وقال فى 
'الفروع ومن .أمر صبيا بالقتل فقتل لزم الآمر فظاهره إدغال المميز فى ذلك 
مويؤيده ان بعد ذلك حك ما قاله ابن منجا فى.شرحه 

(؟) قله « وان أمر حكبيراً عاقلا الح هذا المذهب نص عليه وعليه. 
(الاصحاب قال الشارح لا نعل فيه خلافاً . وأما الامر فالصحيح من المذهب انه 
.يعزر ولاغيد نص عليه.وعنه تحب سكمسك . وف المبج روابة يقتل أيضا . وعنه 
يقل بامر عبده ولوكان كبيرا عاقلا عالما بتحرحم القتل 

[ فائدة ] لو قال لرجل أقتلة ى أد اجرح تقمل فدمه وجرحه + مدر عل 
“الصحيح من المذهب نص عليه وعله عليه للدية 


ع سد 
بغير حق من يعلم ذلك فالقصاص على القاتل وان لم يعل فعلى الآمر١"‏ . وان. 
أمسك انسانا لآخر ليقتله فقتله قتل القاتل وحبس الممسك حب بموت فى. 
أحدى الروايتين(» والاخرى يقتل أيضا . وان كتف انسانا وطرحه فى 


)١(‏ قله هدان مز السلطان الخ, أى لآنه غير معذور ف فعله اذا كان 
عالما للانه ار قال ١‏ لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق , وعنه عليه الصلاة والسلام. 
و أمرك من الولاة معصية الله فلاتطيعوه » وان ل يعافا لقصاص على الام رلآن. 
المأمو ر معذور لوجوب ظاعة الامام فى غير المعصية . فالظاهر انه لابأمر إلا بالحق 
وان كان الامر غير السلطان فالقصاص على القاتل يكل حال عل أو لم يعم لانه 
لا يازمه طاعته و ليس له القتل حال مخلاف السلطان فان اليه القتل فى الزنا والردة. 
وقطع الطريق ويستوفى القصاص للئاس وهذا ليس اليه ثىء من ذلك ْ 
(؟اق له « وان أمسك إنسانا الح , هذا المذهب فاما وجوب القصاص على 
القاتل فلا خلاف فيه واما الممسك فان ل بعلِ أن القاتل يقتله فلا شىء عليه لآنه 
للسنية الا تق مباشر فيسقط حك المتسبب وان أمسكه له للقتله مثل أن امسكه. 
له حتى ذحه فاختلفت الرواءة فيه عن أحمد فعنه حبس حتى عوت وهو المذهب. 
وهو قول عطاء وربيعة وروى عن على وهومن مفردات المذهب وعنه يقتل أيضاً' 
وهو قول مالك قال سلوان بن موسى الاجتماع فينا أن يقتلا لآنه لولم بمسكه ما قدر. 
على قتله واختاره أبو عمد الجوزى وقال أبو حنيفة والشافعى وأبو ور وابءن. 
المنذر يعاقب ويأثم ولا يقتل لآن النى يم قال « ان أعتى الناس على الله من قتل 
غيدقاتله » والممسك غير قاتل ولناما روى الدارقطنى عن بنعم ران النى يَلَِمٍ قال. 
اذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذى قتل وتحيس اإذىامسك وروى الشافعى. 
ظرة قو اققباء ع و لالش حسية ال "الت قحس الأخن إلى ارت فلل لاهن 
لو قتل الولى الممسك فقال القاضى عليه القصاص قال امد وهذا ان أراد به فيمن. 
فعل ذلك معتقدا جوازه ووجوب القصاص له فليس بصحيم قطما وان أراد. 
معتقدا للتحريم فيجب أن يكون على وجبين أعبما سقوط القصاص لشبة الخلاف. 
كا فى الحدود قلت وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى لآن سلوان بن موسى حكاه. 
يقتل إجماءا وهو مذهب مالك واختيار أنى حمد الجوزى 
[ فائدة ] مثل هذه المسئلة فى الح لو أمسكه ليقطع طرفه ذكره فى الانتصار. 


دمعي د 
أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته كيه حك امك 
. وان اشترك ف القتل اثنان لاحب القصاص على أحدهما(”" كالآبواجنى 


س وكذا ان فتم فه وسقاه آخر سما وكذا لو اتبع رجلا ليقتله فورب فأدركه آخر 
7 رجله ثم أدركه الثانى فقتله فا ن كان الأول حبسه بالقطع فعليه القصاص فى 
وحكه فى القصاص ف النفس حك الممسسك على الصحيح من المذهب وفيه 

وجه ليس عليه اللا القطع 

١)‏ ) قلْه « وان كتف إنسانا ل وهذا احدى الروايات جزم به فى الهداية 
والمذهب والمستوعب واللاصة ومنتخب الآدى وعنه عليه القود وهو المذهب 
جزم به فى الوجيز وغيره وعله تلزمه الدية كغير الآرض المينة اختاره المصئف 
لآنه ما لا يقتل غالاً 

١(‏ ) قله ه وإذا اشترك فى القتل ال , وهذا المذهب وه قال مالك والشافعى 
وأبو ثور وعنه لا قصاص على واحد منهما وهوةول أصكاب الرأى لآنه قتل تركب 
مر موجب وغير موجب فلم يوجب كقتل العامد والخاطىء والصى والبالغ 
وامجنون والعاقل ولنا انه شارك فى القتّل العمد العدوان فيمن يقتل به لو اتفرد 
بقتله فوجب عليه القصاص كدر ربك الأجنى وعنه بقتص من الريك مطلقا اختاره 
أبو عمد الجوزى وجزم به فى الوجيز ومنتخب الادى وقدمه فى المحرر واانظم 
والرعايتين والحاوى المعيق وعنه لا يقتص من الشرءك مطلقاً قال فى الو 5 
اختار رواية عن أحمد ان شركة اللأجانب تمنع القود 


[ فائدة ] لو اشترك فى القتل صى ومجئون وبالغ فالصحيح من المذهب انه 
لا قصاص على البالغ وبه قال الحسن والأوزاء اا حشيفة وأصصاءه 
وهو أحد قولى الشاففى وعنه بحب القود على البالغ وحى ذلك عن مالك وهو 
القول الثانى للشافعى وروى عن قتادة والزهرى وحماذ لآن القصاص عةوبة يحب 
عليه لفعله و لنا أنه شارك من لا اثم عليه فى فعله فلم بلزمه قصا صكشير يك الخاطىء 
وأ شريك الخاط لىء فلا بحب عليه قصاص فقول أ كثر أهل العم ويه قال الشافعى 
وأصحاب الرأى وعنه عليه القصاص وحى عن مالك لأنه شارك ف القتل عمداً 
غدواناً ش 


7 


فى قتل الولد والحر والعبد فى قتل العبد والذاطىء والء_امد فى وجوب 
القصاص على الشريك روايتان أظبرهما وجوه على شريك الاب والعبدء 
وسقوطه عن شريك الخاطىء.وفى شريك السبع وشريك نفسه وجبان”''ولو 
جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم أو خاطه فى اللحم أو فعل ذلك وليه 
أو الامام فات فنى وجوب القصاص على الجارح وجبان”© 

وهى أربعة : ( أحدها ) ان يكون الجانى مكلفا فأما الصى وإنجنون فلا 
قصاص عليبما © ؛ وفى السكران وشببه روايتان أصرما وجوبه 


على قله « أظهرهما وجوءه على شريك الآب والعبد» ه تقديره اظبرهما 
وجوءه على شر يك الأب ووجوءه على العبد فالعبد معطوف على لفظة شريك ولا 
وز عطفه على لفظة الآب لفساد المعنى وهو واضح ش 

)١(‏ قله دوف شريك السبع الح أحدهما يحب القود اختاره أبو بكر وعمحه 
فى المذهب والتصحيح وجزم به فى الوجيز والثانى لا قود وهو المذهب وهو قول 
أععاب الرأى لآنه شارك من لا بحب عليه القصاص 

[فائدة ]| حيث اسقطنا القصاص عن الشريك وجب نصف الدية على الصحيح 
من المذهب 

(؟) قله « ولو جرحه إنسان الخ أحدهما بجحب القصاص على الجارح 
صد<ه ق التصحيح وجزم به ف الوجيز والثاى لا يجب القصاص وهو المذهب 

() قله « أحدهما ان يكون الجانى مكلفاً ال لا خلاف ببن أهل العم فى 
أنه لا قصاص على صى ولا بجنون وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر في هكالنائم 
والمغمى عليه ونحوهما لقوله يلم « رفع الهم عن ثلائة عن الصى حتى يبلخ وعن 
النائم حتى يستيقظ وعن الجنون حتى يفيق » ْ 

د فائدة ] إذا اخختلف الجانى وولى الجناية فقال الجا كنت صبياً حال الجنانة 
وقال ولى الجناءة كنت بالغ فالقول قول الجانى مع بميئه إذا احتمل الصدق لآن 
الأصل الصغر وير اءة ذمته من القصاص » وان قال قتلته وأنا نون وأنكر الولى 
جئونه فان عرف له <ال جذون فالقول قوله مع بمينه وان لم يعرف له حال جنون: 
فالقول قول الولى 


اج غ998 سم 


أعليه0© 
فصل 
(الثافى ) أن يكون النى عليه. مكافئًا للجانى : وهو ان يساويه فى الدين 
والحرية أو الرق » فيقت لكل واحد من المسل الحر أو العبد والذى الحر أو 
العبد بمثله7"“ويقتل الذكر بالانى والانثى بالذكر فى الصحيحعنه”" , وعنهيعطى 
الذكر نصف الدية اذا قتل بالاث وعنه لا يقتل العيد بالعبد الا أن تستوى 
فعتا ولا عمل عليه ويقتل الكافر بالمس[2©'والعيد بالحر والمرتد بالذى وان 


(1) قَلْهِ هوف السكران الم وهذا المذهب وتقدم الكلام بحرراً فى أول 
ياب الطلاق فليعاود ٠‏ 
(؟) قله « فيقتلكل واحد ال أى لحصول المكافأة بينهما ويقتل الذى 
بالذى ان اتفقت أديانهما أو اختلفت نص عليه فى النصراق يقتل المجوسى وذى 
متام وعكسه والعبد امل بالعبد المسلم نساوت قيمتهما أو اختافت فى قول 
أكثر أمل العا دوى ذلك عرى عمر بن عبد العزيز وسالم والنخعى والشعى 
.والزهرى وقتادة والثورى ومالك والشافعى وأى حنيفة و#رى القصاص بيهم 
فها دون النفس ويقثل العيد القن بالمكاتلٍ والمكاتب بالقن. ؤيقئل كل واحد 
معنا بالمدبر وام الولد ويقتل المدير وام الولد بكل واحد منهما ظ 
[ فائدة ] اذا قتل الكافر الحر عبداً مسلا لم يقتل به لآن الحر لا يقتل بالعبد 
(؟)قله « ويقتل الذ كر بالانى 3 » هذا المذهب وعليه الأصحاب وهذا 
قول عامة أهل العم منهم التخعى والشعى والزهرى وعمر بن عبد العزيز ومالك 
وأهل المديئة والشافعى واسحاق وأضحاتب الرأى وعنه يعطى الذكر نصف الدية 
الماروى سعيد باسناده عن على قال يقتل الرجل بالمرأة ويعطى أوليازه نصف الدية 
.وح ذلك عن الحسن وعطاء وحك عنهما مثل قول ابجماعة ولنا قوله تعالى ٍإ النفس 
ا ل باحر »4 مع عبوم سائر النصوص وقد يت انه يله 
.قل جودياً رض رأس جارية هن الأنصار 


ا بالمسلم ل 1 له قتل جودياً د رضح 10 
ن الأنصار 


وي لس 


عاد الى الاسلام نص عليه . ولا يقتلمسط بكافر© ولا حر بعبد2" الاأن يقتله 


)١(‏ قله « ولا يقال مس بكافر ء ولو ارد أى كافر كان ا 
أمل العم روى ذلك عن عمر وعلمان وعلى وزيد بن ثابت ومعاوية وبه قال حمر 
ابن عبد العزيز وعطاء واللمن رع وه و اادفرس وباك والتوري و الاوزاعن 
والشافى واسحاق وابو عبيد وأبو ثور واين اللذر . وقال النخعى والشعى 
وأصحاب الرأى ستل المسلم بالذى خاصة قال أحمد : الشعى والنخعى قالا ذية ال#وسى 
والتصراق مثل دية المسل ما هذا القول واستشئعه وقال : النى يباه يدول لا يقتل. 

بكافر وهما يقولان بقتل بكافر فأى 5 ثىء دعق هذاء حنونا با لعمومات. 
التى ذ كرناها وا روى أنن السلانى (#) ان النى 2 أقاد مسلا بذى وقال أن 
د ق من وف دذمته و لنا قوله ملك , المؤمئون 0 دماؤهم ويسعى بذمتهم أدنام. 
ولا يقتل مؤمن بكافر » رواه احمد وأبو داود والنساى وفى لفظ ولا يقتل مسلم 
بكافر » وعن على قال من السنة ان لا يقتل مؤمن مسلم بكافر رواه أحمد وحديثهم 
ليس له اسناد قال أحمد وقال الدارقطنى برويه ابن السليانى (*) وهو ضعيف 
)١( |‏ قله ولا يقتل حر بعيد , هذا المذهب وعليه الأسعاب وروى عن. 
أنى بكر وعمر وعلى وزيد وابن الزبير ويه قال الحسسن وعطاء وحمر بن عبد العزيز 
وعكرمة وعمرو بن ديئار ومالك والشافعى واسحاق وأبو ثور وروى عن سعيد. 
ابن المسيب والتخعى وقتادة والثورى وأحصاب الرأى يقتل نه لعموم الآيات. 
والأغياد . وقال الشيخ تق الدين ليس فى العبد نصوص صر نحة صحيحة منع قتل. 
الحر به وقوى أنه يتل به وقال هذا أقوى وأرجح على قول أحمد ولنا قوله تعالى 
( الحر باحر والعيد بالعبدم ولأ روى أحمد عن على قال من السئة إن لا يقتل حر 
بعيد وهزت انن عباس ع فوعاً مكله رواء الدازقطق ولت لآ ينطع عا مد 
مع النساوى فى السلامة 

عل قله د فانه يقتل به» مه يعنى اذا قتل عبد عبداً أو ذى أو مرتد ذميا او 
جرحه 5 أأسل القائل أو الجارح أو عتق ويموت الجروح فانه يقتل به على الصحيح. 
من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأضحات لان الاعتيار حال الوجوب وهها 
متكافئان حال الجناية ولآن القصاص حد وجب فلايسقط بما ط رأ يا لوجن وهذا 


لعله ابن البياماتىك فى المغنى والشرح 


لم ل 


وهو مثله أو يحرحه ثم يسل القاتل أو الجارح أو يعتتق ويموت الجروح فانه. 
يقتل به . ولوجرح مسل ذميا أو حر عبدا ثم أسل الجروح أو عتق ومات فل ٠‏ 
قود وعليه دية حر مسلم فى قول ابن حامد20© وفى قول أبى بكر عليه فى الذى. 
دية ذمى وف العبد قيمته لسيده2". وان رمى مسلٍ ذميا غبدا فل بقع به السبم. 
حتّىعتق وأسل فلا قود وعليه دية حر مسلمٍ اذا ماتمنالرمية ذكره الخرق0©. 
وقال ابو بكر عليه القصاص . ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان انه قد اسل 
وعتق فعليه القصاص”*؟'وان كان يعرفة مرتداً فك ذلك قاله أبو بكر" قال. 
وحتمل أن لا يلزمه الا الدية 
فصل 


( الثالث ) أن يكون المقتول معصوما فلا يحب القصاص بقتل حرفى. 


| سح قول الشافى وحتمل أن لا يقتل به وهو قول اللاوز اعى لقوله يليه لا يقتل 
مؤمن بكافر 

١ )‏ ( وله 35 وعليه دية حر مسم اخ » هذ[ المذهب اختاره المصئف والشارج. 
لآن الاعتبار فىالآرش حال استةرار الجناية بدايل ما لو قطع بدى رجل ورجليه 
فسرى الى نفسه ففيه دية واحدة اعتيارا حال استقرار الجناية 3 ولو أعتير حال. 
الجنابة وجب ديتان ش 

(؟) قله « وف قول أبى بكر الم » هذا اختيار القاضى وأصابه لآن حم 
القصاص معتير حال الجناءة فكذا مئأ 

(؟) قله ه وان دى مسل ذمياً عبداً ال ما قاله الخرق هو المذهب 

(؛) قله « ولو قتل من يعرفه الح, هذا الصحيح مر. المذهب وعليه. 
الأسعاب لآنه قتل من يكافئه بغير حق أشبه ما لو علم حاله » وقيل لا قصاص ذكره. 
فى القواعد الآأصولية ا 

[ فائدة ] مثل ذلك فى الكم لو قتل من يظنه قائل أأبيه فلم يكن 

(ه ) قله « وانكان يعرفه مرتدا الخ وهو المذهب لأنه قتل مكافتاً عدوانآ” 

عمداً , ويحتمل ان لا يلزمه الا الدية لآنه لم يقصد قثل معصوم 


ل غ79 مد 


بولا مرئد ولا زان حصن وانكان القاتل ذسا("©. ولو قطع مسل أو ذمى بك 
مرتد أو حرف فاسل ثم مات أو رى حربيا فأسلم قبل ان يقع به السهم فلا 
تشىء وان رى مرتدا فأسلم قبل وقوع السب نه فلا قضاص عليه وف الدية 
وجبان ”وان قطع يد مسلم فارئد وماتفلا ثثىء على القاطع فى أخد الوعين 
الردة يما تسرى فيه الجناية فلا قصاص فه420) 


(١)قله‏ الثالث ان يكون المقتول معصوما الخ وهو المذهب مطلتا وعليه 
الأصحاب وحتمل قتل ذى وأشار بعض أصحابنا اليه فعلى المذهب لا دية أيضا 
(؟) قله ٠‏ ولو قطع مسلم اح , هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب 
الآنه لم يمن على معصوم ظ 


( ع ) قله « وان قطع بد مسلم الح , إذا قطع بد مسلم ثم ايد المقطوعومات 
لم بحب القود فى الذفس بلا نزاع ولا يحب القود فى الطرف أيضا على الصحيح من 
المذهب لأا نفس مرتد غير معصوم فعلى المذهب يحب عليه الاقل من دية النفس 
أو الطرف يستوفيه الامام على الصحيح من المذهب لآن الصحيح من مدهت أن 
مال المرتد فىء وقد تقدم الخلاف فيه فى ميراث أهل الملل وقيل لا يحب عليه ثىء 

( ؛ ) قله , وان عاد الى الاسلام الح » وهو المذهب نص عليه .وقال القاضى 
بيتوجه عندى أن زمن الردة ان كان ممالسرى فيه الجناءة لم بحب القصاص ف النفس 
وهل يحب فى الطرف الذى قطع فى اسلامه على وجبين رهذا مدهب العافقي لأن 
القصاص تحب بالجناية والسراية كلها فاذا لم بوجد جميعها فى الاسلام لميجب القصاص 
يا لو جرحه أحدهما فى الاسلام والآخر فى الردة قات منهما . ولنا اله مسلم حال 
الجناية والموت فوجب القصاص بقتله واحتهال السراية حال الردة لا بمنع لأنها 
غير معاومة فلا بحب ترك السبب المعلوم لاحتال المانع » فعلى قول القاضى لا بحب 
إلا نصف الدءة على الصحيح من المذهب 


وعم ل 


(الرابع) ان لا يكون أنا المقتول فلا يقل الوالد بولده وان سفل والاب. 
والام قُْ ذلك سوااء7 0 ويفتل الولد بكل واحد منيمأ ف أظبر الروايتين2© 


١(‏ ) قله ٠‏ فلابقتل الوالد ال » أى الوالد وان علا بالواد وان سفلوسواء 
فى ذلك ولد البئين وولد المنات وهذا المذهب ومن نفل عنه أن الوالد لايقتل 
بولده عمر بن الخطاب وبه قال ربيعة والثورى والأوزاعى والشافعى واسحاق. 
وأصحاب الرأى » وقال أبن نافع وابن عبد الحكم واءن المنذر يقتل به لظاهر آى. 

الكتاب والاخبار الموجبة للقصاص . وقال مالك ان قتله حذفاً بالسيف ونوه لم 
يقتل به وان ذحه أو قتله قتلا لايشك فى انه عمد الى قتله دون تأدبيه أقيد به . ولنا؛ 
' ماروى شمر بن الخطاب وابن عباس رضى الله عنهم أن الى م قال « لا يقتل.. 
والد بولده» أخرج النسائى حديث عمر ورواهما ابن ماجه وذكرهما ابن عبد الى. 
وقال هو حديث مشبور عند أهل العم بالحجاز والعراق مستفيض عندم يستغنى. 
إشبرته وأبوله والعمل به عن الاسئاد فيه حتى يكون الاسناد فيه مع شورته تكلفا .. 
والجد وان علا كالاب فى هذا سواء كان من قبل الآب أو الآم فى قول أكثر . 
مسقطى القصاص عن الأب . وقال الحسن بن حى يقتل به . و لنا انه والد فيدخل. 
فى هوم ألنص و لقوله يليو ان ابنى هذا سيد وعنه تقتل الم وردها القاضى وقال. 
لا تقتل اللأم رواءة واحدة ٠»‏ وعنه يقتل الأب والآم » وعنه يقتل أبنو الم بولد. 
بئته وعكسه ٠‏ 

[ تنببان ] أحدهما عموم كلامه انه لا تأئي لاختتلاف الدين والحريةكاتفاقهما 
وهو ميم وقاله الاصحاب فاو قتل الكافر واده المسلم أو قتل المسلم أباه الكافر 
أو قتل العبد ولده الحر أوقتل الحر والده العبد لم يحب اللقصاص لشرف الأآبوة فما” 
إذا قتل ولده وانتغاء المكافأة فما إذا قتل والده 0 

( الثانى ) مرأده بقوله فلا يقتل الوالد بولده غير ولده من الرنا فانه يقتل بم 
على الصحيح من المذهب وقيل لا وهو ظاهر كلام المصنف 

[ فائدة ] يقتل الوالد بقتل ولده من الرضاع قاله فى الفروع 


(؟ ) وله « ويقتل الولد الح : وهو المذهب وهو قول عامة أهل العلم منبم. 
مااك والشافى وإسحاق وأصحاب الرأى 


سيم دوة”# د 


«وهمى ورث ولده القصاص أو شيئا منه أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط 
القصاص'("“فلو قتلام رأتة وله منبا ولد أو قل أخاها فورثته نم ماتت. فورثا 
ولده سقط عنه القصاص(؟ ». ولوقتل باه أواخاه فور أخواة ه *مقتل أحدهما 
صاحبه سقط القصاص عن الاول لانه ورث بعض دم نقسة . ولوقتل أحد 
الابنين أأه والآخر امه وهى زوجه 3 الاب سقط القصاص عن الاول0" 


)١(‏ قله ه ومتى ودث ال وهذا المذهب وعليه جمامير الأصماب : لو قتل 
أحد الزوجين صاحبه ولا ولد لم يحب القصاص لآنه او وجب اوجب لولده ولا 
يحب للأولد قصاص على أبيه آنه إذَام بحب بالجنابة عليه فللآن لا يحب له بالجنانة 
على غيره أولى وسوا كن الود قرا أو اق أوكان لللقتول ولد سواه أو هن 
يشاركه فى الميراث أو لم يكن آنه ان ته القصاصض رضي لتحا مله ولا يكن . 
.وجوبه وإذا م يثبت بعضه سقط كله فان لم يكن للنقتول ولد منهما وجب القصاص 
فى قول أكثر أهل اعلم منهم عمر بن عبد العزيز والنخم ى والثورى والشافعى 
-وأكاب الرأى وقال الزهرى لا يقَتّل الروج بامرأته لآنه ملكبا بعقد الشكاح 
اشبه الآمة وعنه لا يسقط بارث الولد 

(؟) قله ه ولو قتل أخا زوجته الح » نا كان لا وان هن غير أى له 
لأن القصاص فيا ورثه ولده منبا سقط فسقط جميعه لآن القصاص لا يتبعض فاشيه ' 
. .ما لو عفا أحد الشريكين لما ذكرنا . وحكذاك لو قتلت المرأة أخا زوجبا فصار 
القصاص أو جزء منه لابنها سقط القصاص سواء صار اليه ابتداء أو انتقل اليه 
.من ابنه أو من غيره لما ذكرنا . 1 

[ فائدة ] لوقتل رجل أخاه فورثه ابن القا: تل أو أحد برث ابنه منه شيما م 
يحب القصاص لا ذ كرنا 

0؟) وله « واذا قتل أحد الابنين أأباه والاخ رأمه. والزوجية بينبما موجودة 
ال قل 0 فالقصاص على القاتل الثانى دون الأول » لآن القتيل الثانى ورث 
جزء! من دم الأول فلا قتل ورثه قاتل الاول فصار له جزء من دم نفسه فسقط 
«القصاص ووجب له القصاص على أخيه فان قتله ورثه ان لم يكن له وارث سواه 
لآنه قتله حق وان لم تسكن الآم زوجة الآب فعلى كل واحد منبما القصاص لآاخيه 
'لأآنه ورث الذى قتله أخوه وحده دون قاتله وان بادر أ<دهما فقتل أخاه فقدس 


اه لا 


لذلك وله ان يقتص من أخيه ويرثة . فان قتل من لا يعرف وادعى كفره 
أورقه أو ضرب ملفوفا فقده وادعى انه كان ميتا وأنكر وليه او قتل 
رجلا فى داره وادعى انه دخل يكاره عل أهله وماله فَمَمله دفعا عن 
نفسه وأنكر وليه او تجسارح اثنان وادعىكل واحد انه جرحه دفعا عن 
نفسه وججب القصاص والقول قول المذكر (0 


ح استونى حقه وسقط القصاص عنه لاله يرث أخاه لكونه قتله حق فلا منع 
الميراث الا أن يكون للمقتول ابن أو ابن ابن حجب القاتل فيكون له قتل عمه 
ويرئه ان لم يكن له وارث سواه فان تشاحا فى المبتدى منهما بالقتل احتمل أن 
يبدأ بالقاتل الأول لاآنه أسبق واحتمل أن يقرع بينبما وهو قول القاضىومذهب 
الشافى لاما نساويا فى الاستحقاق 

[ فائدة ] نقل حنبل فيمن أردد قتله قوداً فقال رجل آخر أنا القاتل لا هذا 
أنه لا قود والدءة على المقر لقول على أحيا نفسا ذكره الشيرازى ف المنتخب 
.وحمله القاهضى على ان الولى صدقه بعد قوله لا قاتل .وى الآول ولزمته الدية لصحة 
بذلا منه رذ كر فى المنتخب ف القسامة لوشهدا عايه بقتل فاقر به غيره فذ كر رواءة 


حثيل أنمى 

)١(‏ قله دوان قتل من لا يعرف ال » وهذا المذهب فى ذلك كله وكذا لو 
قطع طرف انسان وادعى شلله أو قاع عيئا وادعىعماها أو قطع ساعداً أو ادعى 
أنه لم يكن عليه كف أو قطع ساقا وادعى انهالم يكن لها قدم وسأل ابن عقيل 
القاضى عن من ضرب ملفوفا فقده فقال القاضى أفلا يعتير بالدم وعدمه فقال لالم 
يعتمره الفقباء قال فى الفروع ويتوجه يعتّير قال فى الانصاف وهو قوى عند أهل 
الخيرة بذلك وذكر فى الفروع فيمن قتل شخصا وادعى انه دخل يكابره على أهله 
أو ماله فقئله توجها بعدم القصاص فى معروف بالفساد » قال فى الانضاف وهو 
الضواتع:و ول القوائن: سوال 

[ فائدتان ] لو ادعى القاتل ان المقتول زنا وهو محصن لم تقل دعواه من غير 
ميينة لآن اللاصل عدم ذلك وان أقام شاهدين باحصانه قبل نخلاف الزنا فلا بد فيه 


من أربعة 


اح حت 
بك القهاء القها ضى 
كان صبيا او مجنونا لم بحر استيفاؤه0© وحيس القاتلحى يبلغ الصى ويعقل 
الجنون22 الا ان يكون ابما اب فبل له استيفاؤه لبما ؟على روايتين0”. فان 
كانا حتاجين الى النفقة فبل لو ليبما العفوعل الدية ؟ تمل وجبين”*؟. وانقتلا 


( الثانية ) لو اختصم قوم بدار جرح بعضبم بعضأ وقتل بعضهم بعضأ بعضا وجبل 
الحال بان لم يعلم القاتل ولا الجارح فعلى عاقلة الجروحين دية القتل سقط منبا 
أرش الجراح قضى به على روأه أحجد فان كان فى الغتصمين من ليس 4 جرح شارك 
امجروحين فى دية القتلى فى أحد الوجبين وهو الصحيم والوجه الثانى لا دية علهم 

)١1(‏ قله « فان كان صبيا الل ء أى لآانه غير مكلف وغير المكلف ليس 
أهلا للاستيفاء به .دليل انه لا يصح اقراره ولا تصرفه 

(؟) قله « روحس الج أى ويقدم الغائب لآن فيه حظا للقاتل بتأخير 
قتله وحظا الستحق بإيصاله الى حقه وقد حبس معاوية هدية بن خشرم فى قود حتى, . 
يبلغ ابن القتيل فلم ينكر ذلك 

(؟) قله د الا أن يكون لما أب ال احداهماليس له استيفاؤه وهو المذهبه 
ويه قال الشافى » والثانية له اسشفاؤه ويه قال أبو حنيفة ومالك لآن القصاص. 
أحد بدلى النفس فكان للآاب استيفاؤهكالدية فعلى هذه الرواءة يجوز له العفو إلى ٠‏ 
ألدية نص عليه. ولنا انه لاملك إيقاع الطلاق ٠‏ زو جته فلا علك اسليفاء القصاص. 
لهكالوضى ولان القصد النشى ودرك الغيظ فلا حصل ذلك انا ء الولى وخا لفه 
الدية فان الغرض #حصل باستسفاء الاب فافيرقا 

[ تنبيه | ظاه ركلام المصنف ان الوصى والحاكم ليس لواحد مهما اسشيفاوه 
لأ وهو المذهب وعيه يجوز ما استيفاؤه كالاب 

(4) ) قله ٠‏ واف كانا محتاجين الخ ء وكذا قال فى الهداية والمذهب وهما 
رواتان احداهما العفو وهو الصحيح , قال . ؛ القاضى وهوالصحيح وصححه الشارح 
وغيره . والثانى ليس له ذلك لآنه لا ملك اسقاط قصاصه ونفقته فى بيت المال » 
والآول أصح لآرس وجوب نفقته فى بيت المال لا تغنيه إذا لم تحصل قال فى 


ب 3 3 
قاتل أبيبما او قطعا قاطعبما قهرا ا<تمل ان سقط حقبما واحتمل أن تحب 
لها دية ابيبما فى مال الجانى وتجب دية الجانى عل عاقلتهما”© وان اقتصا من لا . 
حمل ديته العاقلة سقط حقبما وجبا واحدا 
(الثاى ) اتفاق تمع الاولياء على استيفائه ولس لبعضهم استيفاؤه 
دون بعض فان فعل فلا قصاص عليه("؟ وعليه لشركائه حقهم من الدية 
ويسقط عن الجانى فى احد الوجبين22 وفى الآخر لم ذلك فى تركة الجاق 


ك الافاف والهوصن عر ا عفوولى امجنون دون.الصى وهو المذهب سمحهفى 
التصحيح وجزم به فى الوجبز والمنور لآن امجنون ليست له حألة معتادة ينتظر فبا 
أفاقته ودجوع عقله خلاف الصى 

)١(‏ قله « دان قتلا قاتل أبهما الح الاحتال الأول هو المذهب لآنه أتئف 
عين حقه فسقط حقه أشيه ها لو كانت | وديعة عند دمن فا خذاها منه قهر] وم 
و اقتصا من لا تحمل العاقلة ديته . والاحّال الشانى جزم .ه ف الترغيب وعيون 
المسائل لآنه ليس من أهل الاسنيفاء فلا يكون مستوفيا ل فتجب لها دية أ هما 
فى مال الجانى وعلى عاقاتهما دية ة المقتول لان عمد الصى و جد نون خطأً 


على وِلْه «وأن اقتصا من لا تحمل ديته العاقلة 6 ه كالعيد 


(؟) قله ه الثانى اتفاق جميع الاولياء الخ, هذا بلا نزاع لانه يكون مستوفيا 
لحق غيره بلا إذنه ولا ولاءة عليه 

(؟) قله « وعليه لشركائه الح , أى الذى لم يقتل قسطه من الدية لان حقه 
من القود سقط بغير اختياره لكن هل تجب فى تركة الجانى أو على قاتل الجانى فيه 
وجبان : أحدهها يدججع على قاتل الجانى لانه أتلف حل حقه فكان له الرجوع عليه 
بءوض تصيبهء والثاق برجع فى تركة الجانقكا لو أتلفه أجنى أو عفا شري عن 
القصاص وبرجع ورثة الجانى على قاتله عا فوق حقه وهذا المذهب فعلى هذا لوكان 
الجانى أقل دءة من قاتله مثل ام أة قتلت رجلا له ابئان قتلبا أح_دهما بغي إذن 
الآخر فللآخر لصف دية أ بيه فى تركة المرأةالتى قتلته وبرجع ورثتها بنصف ديتها نس 


عب 9« 


جه 65 و 
ويرجع ورثة الجانى على قاتله 5 وان عفأ بعض هم سقط القصاص(2» وان كان 
العافى زوجا أو زوجة وللباقين <قهم من الدية على الجانى , فان قتله الباقون 
عالمين بالعفو وسقوط القصاص به فعليبمالقود ("“والا فلا قود وعليبم 2 


تاس 0020000 
- على قاتلبا وهوداع دية الرجل وعلىالوجه الاول .يرجع الاين الذى ميقتل على 


أخيه بنصف دية المرأة لانه لم يفوت على أخيه الا نصف المرأة وهذا بدل على 
ضءف هذا الوجه 
)١(‏ قله «وانعفا بعضبم الح القصاص حق مع الودثة فر اذوق 
الأنساب والأسياب والرجال والنساء والصغار والكبار فن عفا مهم صح عفوه 
وسقط القصاص ول يكن لاحد اليه سبيل وهذا قول أكثر أهل العلل منهم عطاء 
والنخعى والحمكم وحماد والثورى وأو حثيفة والشافى . وروى معنى ذلك عن 
عمر وطاوس والشعى وقال الحسن وقتادة والزهرى وابن5برمة والليث والآأوذاعى 
لس للنساء عفو والمثبور عن مالك انه موروث للعصيات خاصلة وهو وجه 
لاعاب الششافعى لانه يثيت لدفع العار فاختص به العصبات كولادة النكاح وهذا 
رواية عن احمد ذكرها ابن البنا واختاره الشسيخ نق الدين ؛ وفيه وجه أنه بختص 
بذوى الآنساب . ولنا عوم قوله عليه الصلاة والسلام ذاهله بين خير نين و هذا عام 
فى جمدح أهله والمرأة من أهله ليل قوله 2 ومن يعذرى من رجل بلغنى أذاه ى 
أهل وما علمت على.أهلى الاخيراً » وروى زب بن وهب ان رجلا قتل قتيلا فانى 
ه عمر خاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهى أخت القاتل : قد 
عفوت عن حق فقال عمر الله أكر عدّق القثيل رواه أو داودومى عفا لعضوم 
فالياقين حقهم من الدية سواء عفا مطلقا أو الى الدية ويه قال أبو حئيفة والشاففى 
ولا تعلم لم عا لها 

(؟ ) قله ١‏ فان قتله الباقون اخ » إذا قتله الشريك الذى لم يعف عالما يعفو 
شريكة وسةوط القصاص به فعليه القود سواء حكم به الحا كم أولم يحكوهو المذمب 
وبه قال أبو حديفة وأبو ثور وهو الظاهر من مذهب الشافعى » وقيل له قول آخر 
لابجب القصاص لآانه له فيه شسبة اوقوع الخلاف فيه . ولنا انه قتل معصوماً مكافئاً 
له عمدا يعلم أنه لا حق له فيه فوجب عليه القصاص "ا لو حك بالعفو حاك » 


والاختلاف لاسقط القصاص ذانه لو قتل مسليا بكافرةتلناه به معالاختلاف فح 


اوه ل 


.سواء كان اجميع حاضرين أو بعضبم غائيا » وان كان بعضهم صغي را او مجنونا. 
“فلس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين فوالمشبور عنه(©, وعنه لحم 
ذلك . وكل من ورث المال ورث القصاص عل قدر ميراثه من المال حتى 
الزوجان وذوو الارحام .ومن لا وارث له وليه الامام ان شاء اقتص وان 


:شاء عنا2؟) 
فصل 


الثالث ) أن يؤمن فى الاستيفاء التعدى الى غير القاتل”" فلو وجب 
) - 


ح قتله فاما أنقتله قل المط بالعفي فلا قصاص عليه بلا ١‏ نزاع وبه قال أو حتيفة لأأنه 
معتقد ثبوت حقه فيه مع أن الآصل بقاؤ ه وقال الشافم ى متى قتله بعد حم الحام 
أزمه القصاص علم بالمفو أو ل يعلم فامأ أن كن القاتل هو العاى فعليه القصاص 
دسواء عقا مطلقا أو الى مال » وبهذا قال عكر مة والثورى ومالك والشاففى وابن 
المنذر ؛ وروى عن الحسن تؤخذ منه الدية ولا يقتل 

)١(‏ وله د وأنكان بعضهم صغيراً 3 »اذا كان ورثة القتيل أكثر من 
واحد لم بحر لبعضهم استيفاء القود إلا بإذن الياقين وانكان بعضبم غائيا انتظر 
-قدومه ىْ بز للحاضر الاستقلال بالاستيفاء بغير خلاف علءئاه وأن كان لعضيم 
-صغيراً أوعة نا فذهب أحمد انه ليس لغيرهما الاستمفاء وبه قال ابن سيربن وابن 
أى ليلى والشافعى وأبو يوسف واسحاق وبروى ذلك عن عبر بن عبد العزيز 
:وعنه للكبار العقلاء استيفاؤه ويه قال حماد ومالك والأوزاعىوالليث وأ.وحنيفة 
لآن الحسن بن على قتل ابن ملجم قصاصاً وف الورثة صغار .لها اله قصاص غين 
«متحتم ديت للماعة معينين فلم بجز لأحدم استيفاؤه استقلالا 5 لوكان لحاضر 
-وغائب 

(؟١)‏ وله « ومن لاا وارث له الح, هذا المذهب المقطوع به فيفعل مأبرى فيه 
المصلحة للسلمين من القصاص أو العفو على مال وهو الدية لا أقل وليس له العفو 
يجاناً على الصحيح من المذهب لآن ذلك للملنانى لعفل" لم فى ذلك وهذا قول 
احماب الرأى 

[ فائدة ] لو مات الصى وامجنون قبل الباوغ والعقل قام وارثهما مقامبما في 
القصاص على الصحيح من المذهب 

(؟) قله: « الثالث أن يؤمن الل . لقوله تال ( فلا سرف ف القتل  )‏ 


واه ب 


القصاص على حامل أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حى تضع الواد وتسقيه 
اللبأ "1١‏ ثم ان وجد من يرضعه والاتركت حتى تفطمه2" ولا يقتص منها فى. 
الطرف حال حماها0"©. وحكم الحد فى ذلك م القصاص”9* فان ادعت احمل. 
احتمل أن شيل منبأ فتحدس حى ان أعرهنا واحتمل ان لا يقبل الا 
ببيئة"© . وان اقتص من حامل وجب ضمان جنينبا على قاتلبا 20 'وقال أن 
الخطاب يدب على السلطان الذى مكته من ذلك 


و القتل المفضى الى التعدى فيه إسراف 

)١(‏ قله ٠‏ د فلو وجب القصاص ال , هذا بغير خلاف تعليه لما روى أن 
ماجته باسئاده عن عند ال ر حمن بن غنيم قال حدثنا معاذ بن جبل 0 عبيدة بن. 
الجراح وعبادة بن الصامت وشسداد بن أوس قالوا ان رسول الله ملق قال اذا 
قتلت المرأة عمداً فلا تقتل حتى تضع مانى بطنها ان كانت حاملا وحتى 1 ولدها 
وان زنت ل ' رجم حق تضع ما فى بطنها وحتى تكفل ولدهاء ولانه نخاف على 
ولدها وقتله حرام 


(؟) قله ه ثم ان وجد من يرضعه ال اى لما تقدم وهذا المذهب مطلقا 
وقال فى المغنى وتبعه الشارح له القود ان غذى بلين شاة 


(؟) قله « ولا يقتص منما فى الطرف الع هذا بلا تزاع والصحيح من. 
المذهب أنه يقتص منها بالوضع وقال فى المغنى حتى. تسق اللبأ وف المستوعب وغيره. 
ويفرغ نفاسها 

(:) قله موك الحد الح أى للخير السابق ولآنه فى معئاه - 

(ه) قله ه وان ادعت الخل الخ , الاحتال الآول هو المذهب لآن الحمل 
أمارات خفية تعليبا من نفسبا دون غيرها فوجب ان حتاط له 

(1 ) قله ه وان اقنص من حامل اح , وه ذا المذهب لانه المياشر فاو 
انفصل ميا أو حياً اوقت لا يعيش فى مثله ففيه غرة » وأن اتمصل حا لوقت 
عيش مثله فيه ثم عات من الجناءة ففيه الديه . وقال المصئف وينظر فان كان الول. 
والامام عالمين با جل وتحريم الاستيفاء أو جاهلين بالأمرين أو احدها أو كان س 


0 


فصل 

ولا يستوف القصا صالا بحضرة السلطان("وعليه تفقد الآلة الى يستوفى 
ا القصاص فان كانت كالة منعه الاستيفاء بها وينظر فى الولى ان كان بحسن 
'الاستيفاء ويقدر عليه أمكنه منه والا أمره بالتوكيل ‏ وان احتاج الى أجرة 
"قن مأل الجانى<" والولى مخير بين الاستيفاء بنفسه ان كان حمسن وبين 
التوكيل”"“وقيل ليس لان يستوفى فى الطرف بنفسه بحال . وان تششاح أولياء 
'المقتول فى الاستيفاء قدم أحدم بالقرعة 


تت ل ا 

الولى عالما بذلك دون الممكن له من الاستيفاء فالضمان عليه وحده لأنه مباشر 
ولفاع الذى مكنه صاحب سيب وان علم الحا مى. : دون ألولى فالضمان على الحام 
وحده لآن المباشر معذور التههى. وقال القاضى انكان أحدهما عالما وحده فا لضان 
عليه وحده وأن كانا عالمين فا لضمان على الحا م وآنكانا جاهلين ففيه وجبان أحدهما 
"الضمان على السلطان والشانى على الولى . فعلى القول بأن ااسلطان يضمن هل يحب 
الغرة فى مال الامام أو فى بيت المال فيه روايتان : احداهما فى بيت المال وهذا 
المذهب على ما يأتى فى العاقلة » وان القته حباً ثم مات وقلنا يضمنه السلطان فبل 
تجب ديته على عاقلة الامام أو فى بيت المال فيه روايتان : احداهما فى بيت المال 
وم المذهب لأنه من خطأ الامام وخطأه فى بيت المال على ما يأتى 

)١(‏ قْوِلهِ « ولا يستوفى القصاص ال ء هذا المذهب مطلقا لآنه يفتقر إلى 
“اجتهاده ولا يؤمن منه الخيف فلو خالف وقع الموقع لآانه استوقى حقه , وف المفى 
«والشرح يعزر للافتئات ؛ ويحتمل جوازه بغير حضرته اختاره |الشيخ تق الدين لانه 
عليه الصلاة والسلام أتاه رجل يقود آخر فقال ان هذا قتل أخى فاعترف بدثّلة 
فقال ال 2 أذهب فاقتله رواه مسلم .ولان اشتراط حضوره لا يثبث اللا بدليل 
ىم بوجد 

(؟) قله هات احتاج الى أجرة الج هذا المذه نكالحد ولائها أجرة 
"لإيفاء ما عليه من الحق 

(؟) قله « والول مخير الخ, هذا المذهب مطلقاً وعلبه 57 الاعحاب لان 

«التوكيل حق له فكان له الخيرة فيه 


اعوج ل 
0 
ولا ستوفى القصاص ف النفس الا بالسيف ففاحدى الروايتين”!؟ وق. 
الأخرى يفعل بدكا فعل به0“ فلو قطع يدهم م قتلديحجرأو عرقه اوغيرذلكقعل. 
به مثل فعله . وأن قطع بده من مفصل اوغيره ا وأوضحه فات فعلءه كفعله. 
فان مات والا ضربت عنقه وقال القاضى يقتل ولا بزاد على ذلك روآية 
واحدة””“وان قتله محرم فى نفس هكتجريع الخر واللواطونجوه قتل بالسيف 


(1) قلْهِ « ولا يستوق القصاص الح وهو المذهب قال فى الفروع نص 
0 الاحاب قال الرركثى هو المشبور وأختيار الا كبرين ونه قال. 
عطاء والثورى وأبويوسف وحمد لقوله يق لا قود الا بالسيف رواه ابن ماجه 


(؟) قله هوف الأخرى الج وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز ومالك 
والشافعى وأدى <نيفة وأى : ثور لقوله تعالى لإ وان عاقبنم فعاة بوا)الاية وقوله (فن. 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اغتدى عليك ع وان النى يد له رضخ رأس. 
مهودى لرضحه رأس جارية من الانصار بين حجربن وعنه عله القكال ون حرق 
حرقناه ومن غرق غرقناهء ولآن القصاص موضوع على المائلة ولفظه مشعر به: 
وهذا اختيار الشميخ تق الدين وقال هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل ؛ قال. 
الزركثى وهى أصم دليلا 

( ) قوله « وان قطع بده من مفصل الخ . فى هذه المسئلة طريقان أحدهما 
ان فها الروايتين المتقدمتين وهو ظاهر كلام المصنف هنا , والطريق الثاتى انه هنا 
. يقتل ولا بزاد عليه رواية واحدة وهذا قول ألى بكر والقاضى فال المصنف فى 
المغنى وتبعه الشارح وهو الصحيح من المذهب . واعل ان حل ذلك فا لو اتقرد لم. 
يكن فيه قصاص كا لو أجافه أو أمه أو قطع بده من نصف ذراعه أو رجله من 
نصف ساقه أو يدا ناقصة أو شلاء أو زائدة ووه فسرى ومثل المصنف ما 
لا بحب فيه قصاص كالقطع من غير مفصل والموضجة ومثل ما بحب فيه القصاص . 
كالقطع من مفصل واعلم انه لو قطع يديه أو رجليه أوج ودرا يوت القصاصض 
لو انفرد فسرى الى النفس ففيه طريقان أيضاً والصحيح منهما انه على الروايتين. 
وحيث قلئا يفعل به مثل ما فعل وفعل فأن مات والا ضربت عئقه فعللى المذهب ح. 


وه”_ لب 
رواية واحدة0©, ولانجوز الزيادة على ما أيه رواية واحدة ولا قطع كىء 
من أطرافه فان فعل فلا قصاص فيه ””"وتجب فيه ديتهسواء عفاعنه أوقتله”؟» 


وأن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله قتل لم ولا شىء ل سوأه0؟» و 


فى أصل المسئلة لوفعل به مثل فعله فقد أساء ولم يضمن وانه لوقطع طرفه ثم قتله 
قبل البرء ففى دخول مرف كمي نفسه كدخوله فى الدية روايتان احداهها 
الرعابتين وهو ظاهر ما قطع به الخرق ق : والرواة لثنة لا يدخل قود الطرف ىف 
قود النفس فله قطع طرفه ثم قتله وعلى المذهب أيضاً لو قطع طرفا ثم عفا الى الدية 
03 ن له تمامها وأن قطع ما يوجب الدية ثم عفا لم يكن له ثىء ٠‏ وآن قطع أكثر ا 
يو جب دية ثم عفا فبل يأؤمه ما زاد على الدية أم لا فبه احتهالان قال فى الانصاف 
الصواب انه لا يلزمه الرائد وعلى الرواية الثانية الاقتصار على ضرب عنقه أفضل » 
فان قطع ما قطع الجانى أو بعضه ثم عفا جانا فله ذلك وان عفا الى الدية لم حر بل 
له ما بق من الدية فان لم يبق ثىء سقط 00 '٠‏ 

١ )‏ ) قله « وان قتله محرم الخ , وهذا اتفاق 

)١(‏ وله ٠‏ ولا قطع شىء ل افه فان فعل الخ , هذا بلا خلاف تعليه 

(؟) ) قله « وتجب فيه دينه الح , وهذا المذهب وبه قال و حشفة وقال 
مالك والشافعى وان المنذر وأبو بوسف وحمد لاضان عليه ولكن قد أساء ء ولعزر 
وسواء عفا عن القاتل أو قله لآنه قطع طرفاً من جملة استحق اتلافيا فلم إضمنه م 
لو قطع إصبعا من بد يستحق قطعها دولا اهم عر ذا له قيمة حال القطع لعير 
حق فوجب عليه تمانه يا لو عفا عنه ثم قطعه أو يا لو قطعه أججنى فاما ان قطعه ثم 
قتله احتمل أن يضمئه أيضا لآنه يضمئه اذا عفا عنه فكذلك اذا 0 إعف لآن 
العفو أحسان واحتمل أن لا يضمنه وهو قول أنى حشيفة ة لأنه لو قطع متعد بأ + 3 
قتل لم يضمن الطرف فلن لا يضمنه اذاكان القتل مستحقا أولى 

[ فائدة ] لو قطع يده فقطع ألجنى عليه رجل الجانى فقيل هو كقطع يده وقيل 
بلزمه دية رجله قال فى الانصاف وهو الصواب 

(4؟) وله دوان قتل واحد جماعةالح , هذا أحد الوجوه والمذهب متها لآنهده 


ل.ل اد 


تشاحوا فيمن يتقدله منبم على الكال أقيد لللأول وللباقين دية قتيلبم وان 
' رضى الاول بالدية أعطيها وقتل للثانى وان قتل وقطع طرفا قطع طرفه م 
قتل لولى المقتول وان قطع أيدى جماعة كيه حك القتل 


ات الشركن لمان 


والواجب بقتل العمد أحد شيئين القصاص او الدية فى ظاهرالمذهب ١‏ 
والخيرة فيه الى الولى فان شاء اقتص وان شاء أخذ الديةو ان شاء عفا إلى غير 


اذا قتل لم وقدر ضواءه لم يكنله ىء سواه لآن الحق لا ينسع لآ كثر من واحد 
واما اذا أراد أ<دم القود والاخرون الدية أقيد لمن اراد القود والآخرين الدية 
من مال القاتل سواء كان امختار للقود الأول أو الثانى أو من بعدهم وسواء قتلبم 
دفعة أو دفعات وأن بادر أحدهم فقتله وجب للباقين دية قتلاهم فى ماله أمهم كان . 
وقال أبو حنيفة ومالك يقتل بالجماعة و ليس لم الا ذلك فان أحب عضوم الدية 
فلاس له وأن بادر أحدثم فقتله سقط حق الياقين لان الماعة لو قتلوا واحدا قتلوا 
٠‏ بهء وقال الشافعى لا يقتل الا بواحد سواء اتفقوا على الطلب بالقصاص أو 
م تفقوأ ٠‏ 

(1) قله ١‏ والواجب بقتل العمد الخ هذا المذهب وعليه الأسماب وهو 
من مفرداته قاله فى الانصاف وه قال سعيد بن المبيب وابن سيرين وعطاء وبجاهد 
والثشافعى واسحاق وأبو ثور وان المنذر وهى رواية عن مالك لقوله تعالى لإ فن 
عنى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان» قال ابن عياس كان فى 
بنى اسرائيل القصاص ول تكن فهم الدية فأنزل الله هذه الآبة ا كتب عليكم 
القصاص ف القتلى » الآية لفن عنى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف واداء اليه 
باحسان ) والعفو أن يقبل فى العمد الدية فاتباع بالمعروف ينيع الطالب بمعروف 
ويؤدى اليه المطاوب باحسان ذلك تحفيف من ربكم ورحة مما كتبعلى من قبلكم 
رواه البخارى وعن أنى هريرة قال قام فينا رسول الله يلقم فقال ١‏ من قتل له قنيل 
فبو مخير النظرين اما ان يودى وأما أن'يقادع متفق عليه 


3 


شىء والعفو أفضل"“فان اختا رالقصاص فله العفو على ا لدية2''وان اختار الدية 
سقط القصاص ول بملك طلبة2© وعئه ان الواجب القصاص عبنا(*»ولهالعفو 
الىالدية وان تغط الجمانى7”* »فا نعفامطلقا وقلنا الواجب احد شيئين فله الديةِ©9© 

وان قلنا الواجب القصاصغعدنا فلا ثىء له 2'"وازمات القاتل وجبتالديةى 


)١(‏ قله ه والعفو أفضل , هذا المذهب ء وقال الشيخ تق الدين : اسقيفاء 
الانسان حقه من الدم عدل والعفو احسان والاحسان هنا أفضل لكن هذا 
الاحسان لا يكون احسانا الا بعد العدل وهوان لا ححصل بالعفو ضرر فاذا حصل 
منه ضر ركان ظلءاً من العاف اما لنفسه واما لغيره فلا بشرع . قال فى الانصاف وهذا 
عين الصواب . وقال فى القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة قال الشيخ تق الدين : 
«مطالبة المقتول بالقصاص توجب تحتمه فلا ممكن الورثة بعد ذلك من العفو 
١‏ (؟) قله دان اختار القصاص ال هذا الصحيح من المذهب لآن القصاص 
أعلى فكان له الانتقال إلى الآدى ويكون بدلا عن القصاص 

() قله « وان اختار الدية الح » وهذا المذهب لآن القصاص اذا سقط 
الا يعود فلو قتل بعد أخذ الدية قتل به وعلى المذهب أيضا لو اختار القصاص كان 
له الصلح على أ كثر من الدية 0 

(4؛)قله د وعئه ان الواجب الء وه قال التخعى ومالك وأبو حنيفة » 
قالوا ليس للأّولباء الا القتل الا ان يصطلحا على الدية .رضى الجاق لقوله تعالى 
١‏ كتب عليك القصاص ف القتلى ) والمكتوب لا يتخير فيه ولقوله عليه الصلاة 
.والسلام « من قتل عمداً فبو قود 

(0) قله وله العفو الى الدية ال . يعنى اذا قلنا الواجب القصاص عيئاً وهذا. 
.هو الصحيح على هذه الرواية وعئه أن موجيه القود عينا وانه ليس له العفو على 
الدية بدون رضا الجاق 

(5 )قله د فان عفا مطلتاً الح » هذا المذهب لأن الواجب أحدهما فاذا ترك 
.أحدهما نعين الاخر وان هلك الجانى تعينت فى ماله كتعذره فى طرفه ' | 
(0)قله د وان قائا الواجب القصاص ال » أى لآن الدية غير واجية فاذا 
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.سقط الدم لم يبق له شىء 


لل اس 


تركته7"© واذا قطع اصبعا عمدا فعفا عنم سرى إلىالكف أو النفس وكان. 
العفو على مال فله تمام الدية0© وان عفا على غير مال فلا ثىء له على ظاهر 
٠‏ كلامه وحتمل ان له تمام الدية وان عفا مظلقا انبنى على الروايتين فى موجب 


[ فوائد ] اذا كان اللتقصاص ##ئون أو صغير لم يحز العفو الى غير مال 

( الثانية ) يصح عفو المفاس والحجور عليه لسفه عن القصاص لأنه ليس 
بمال وان أراد المفلس القصاص لم يكن لغرمائه اجباره على تركة » وان أحب العفو 
ألى مال فله ذلك » وان أراد العفو الى غير مال انينى غلى الروايتين اف قاتا 
الواجب القصاص عينئاً فله ذلك وان قلنا الواجب احد شيئين لم علكه 

( الثالثة ) اخار الشيخ تق الدين ان العفو لا يصح فى قتل الغيلة لتعذر 
الاحتراز كالمتل مكارة 2 وذر القأضى وجبا فى قاتل الامة يعتل ددا لان 
فساده عام 

)١(‏ قَولْهِ ه وان مات القاتل الح , وكذا لو قتل وهذا الصحيح من المذهب. 
نص عليه لآنه تعذر استيفاء القصاص من غير اسقاط وان لم نخلف تركة سقط 
الحق وقيل تسقط عوته واختار الشيخ تق الدين انه يسقط عوته أو قتله وخرجه 
وجب وسواء كان موسرأ أو معشرا وسواء قلا الواجب القضاض ينا أو .أحد: 


ان 


شيئين 

(؟) قله ه واذا قطع إصبعاً الح وجملته انه اذا جنى على انسان فيا دون 
النفس جئاية توجب القصاص كالأصوح فعفا عن القصاص ثم سرت الجناية إلى. 
نفسه ات ل يحب القصاص وبه قال أبو حنيفة والشافى . وحى. عن مالك ان. 
القصاص بحب لآن الجئاية صارت نفسا . ولنا انه يتعذر استيفاء القصاص ف النفس 
دون ما ع عنه فسقط فى النفس ؟ لو عفا بعض الآولياء ذا نكان عفا على مال فله. 
ألدية كاملة وان عفا على غير مال وجمت الدية على المذهب الا ارش الجراح الذى. 
عنى عنه وبه قال الشافعى وقال أبو حنيفة تحب الدية كاملة فان كان الجرح لاقصاص 
في هكالجائفة ونحوها فعنى عن القصاص فيه ثم سرى الى النفس فلوايه القصاص 
لدان القصاص لم يحب فى الجرح .فل يصح العفو عنه وائما وجب القصاص. 


لعد عفوه 


دس د 


العمد . وان قال الجانى عفوت مطلقا او عفوت عنذبا وعن سرايتها قال بل. 
عفوتالىمال أو عفوت عنبا دون سرايتها فالقول قوله مع بمينه”"وان قتل 
الجاتق العافى فاوليه القصاص او الدية كاملة(؟2 وقال القاضى له القصاص او 
مام الدية .واذا وكل رجلا فى القصاص 9 عفا ولم يعم الوكل حتى اقتص. 
فلا ثىء عليه”"'وهل يضمن العاف حتمل وجبين7©»ويتخرج انيضمنالوكيل 
ودع به على الموكل فى أحد الوجبين لانه غره والآخر لا جع ابه 
ويكون الواجب حالا فى ماله وقال ابو الطاب يكون على عاقلتة . وإذا عفا 
عن انوعد الجرح ص(*'وان'ابرأه منالدية وأوصى له مها فبى وصية لقاتل 


)١(‏ قله « دان قال الجانى ال , أى لان الآصل عدم العفو عن ابيع 

) قله د وأن قتل الجاق الح وهو المذهب 

[فائدة ] اذا قال لمن عليه قود عفوت عنك أو عن جنايتك برىء من الدية 
كالقود على الصحيح من المذهب نص عليه وقبل در من الدية أن قصدها بعوله 
وقيل أن أدع ى قصد القود فقط قبل والا رىء وقال فى الترغيب أن قلنا موجيه 
أحد شين بيقنت الدية فى أصح الروابتين 

(؟) وله « وان وكل رجلا فى القصاص ثم عفا الخ ء يعنى على الوكيل وهذا 
المذهب لآنه لا تفريط منه ا لو عفا بعد ما رماه 

ل ) قله « وهل يضمن العافى الخ » يعنى أذا قلنا ان الوكيل لا شىء عليه 4 
أحدهما لا يضمن وهو المذهب لآن عنوه لم يصح لآنه عفا فى حال لا مكنه تلافى 
ما وكل فيهكالعفو بعد رى الحرية الى الجاتى ولآن العفو احسان. فلا يقتضى 
وجوب الخيان 

(ه) قله ه وان عفا عن قاتله الخ , أى سواء كان بلفظ الءاو أو الوصية 
وهذا المذهب للانداً سقط حقه بعد | أعقاد سيبه فسقط كا لوأسقط الشفعة بعد البيع 
وكعقو وأرثه بعد موته وسواء كان عمدأ أو خطا 

[ فائدة ] لو قال عفوت عن الجناية وما بحدث منها صح ولم يضمن أأسراية فان 
كان عمداً لم يضمن شيئاً مطلقاً وانكان خطأ اعتير خروجبا من الثلث قاله فالمغنى 
. والشرح . وظاهر ما قدمه فى الفروع السقوط مطلقا وهو ظاهر كلامه فى النظم ‏ 


ا 


لم لد 
هل تصح: ؟على روايتين 7“إحداهما تصح ويعتبر من الثلث و>تمل انلا يصح 
عفوه عن المال ولا وصيتة به لقاتل ولا غيره اذا قلنا انه حدث على ملك 
الورثة . وان أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته او العبد من جنابته التى 


. .يتعلق إرثها برقبته م يصم!”2 وان أبرأ العاقلة أو السيد صح ”© وان وجب 


يموت العبد©» 


س وانحرر . وان قال عفوت عن هذه الضرية او هذا الجرح فعنه يضمن السراية ٠‏ 
ببقسطبا من الدية وعنه لا يضمن وأطلقهما فى احرر والفروع وان قال عفوت عن 
هذه الجناية واطلق 0 يضمن السراية وان قصد بالجناية الجرح ففيه على المذهب فى 
أصل المسسدلة وجهان قدم فى النظم عدم الضيان وقدمه فى ال هرر على الرواية الأول 
فى الى قبلبا وصححه فى الرعايتين والحاوى الصغير 
(1) قله « وان ابرأه من الدية الخ , احداهما تصح وه المذهب وتعتبر 
من الثاث كيقية ماله وكذا قال فى المداية والخلاصة . قال الشارح همكذا ذكره فى 
كتاب المقذع ولم يفرق بين العمد والخطأ . والذى ذكره فى المغنى انكان خطأ اعتير 
«من الثلث والا فلا وقيل يصح من كل ماله ذكره فى الرعايتين 
(؟) قله « دان أبرأ القائل الخ , اما فى الأولى فلا يصم قولا واحداً لأنه 
أبرأه من حق على غيره لآن الدية الواجية على العاقلة غير واجبة على القاتل : و أما 
فى الثانية فلا يصح على الصحيح من المذهب لآن الجناية المتعلق ارشها برقبة العيد 
غير واجبة عليه بل متعلقة ملك السيد وقيل يصح 
)ع قَلْهِ « دان أبرأ العاقلة الخ , وهذا الصحيح من المذهب وعليه الأحجاب 
لآنه أبرأهما من حق عابهما كالدين الواجب علمما 
( ؛ ) وله «وآن وجب لعبد الخ هذا المذهب لانه مختص به والقصد من 
:ذلك النشئى وليس بحق للسيد الا اذا مات العبد فيتقل اليه وحيك_ذ.فله طليه 
بواسقاطه كالوارث 


ه56 لل 


كل من أقيد .بغيره فى النفس أقيد به فما دونها ومن لا فلا20 ولا يحب. 
الا مثل الموجب ف النفس وهو العمد الحض' وهو نوعان أحدهما فى. 
الاطراف فتؤخذ العين بالعين والانف بالآنف والآذن بالاذن والسن. 
بالسن والجفن بالجفن والشفة بالشفة واليد باليد والرجل بالرجل”©ويؤخذ. 
كل واحد من الأصابع والكف والمرفق والذكر والآنثيين مثله وهل خرى 
فى الإلية والشفر على وجبين7؟) 
١( ١‏ ) قله «كل من أقيد يعيوفى النفين الح ناهذا المذهب وعليه الأحاب. 
0 من أقيد به فى النفس أنما أقيد به لحصول المساواة المعتيرة للقود فوجب أن. 
يقاد به فها دونها فعلى هذا لو قطع مس د بد مس قطعت د اده لاله يقاد به فى النفس. 
ومن لا يقاد به فى النفس لا يقاد بة فم| دوتها فلو قطم مس بد كافر لم تقطع ده 
وعنه لا قود بين العبيد فى الاطر راف لانها أعوال 
(0) وددلا يحب إلا عثل اله هذا المذهب لقوله تعالى (( والجروح. 
قصاص) وحديث أنس فى قضية الر بيع فال النى 2 كتاب الله القصاص متفق. 
عليه واجمعوا على حرمان القصاص فيا فون النفسن: 0 أمكن لأن ما دون النفس 
كالتفس فى الحاجة الى حفظه بالقصاص وظاهره انه لا بمب فى الخطأ وهو كذلك. 
اجماءا ولا فى شيه العمد وقاله السامرى وصححه فى المغنى والشرح , وعنه يحب فيه 
اختارها أبو بكر وابن أبى موسى والشيرازى اعموم. الآية ولآن العضو يتلف. 
بأيسر مما تتلف به النفس وجوابه بأن الآية مخصوصة بالخطأ فكذا هنا 
عل قله د فتؤخذ ألعين بالعين والآاف بالآنف والآذن بالآذن والسسننى. 
بالسن » ه لقوله تعالى ( وكتينا عليم نيا م الاية 
() قوله « والجفن الح سوق فوجب أن يلحق به- 
ويؤخذ جفن كل واحد من البصير والضرير بالاخن 
(؛) قله « دهل بحرى فى الإلية اخ عاقيا بجرى القصاص هما وهو 
المذهب لظاهر الآنة لآن الالية متصلة باللحم والشفر لم لامفصل له وااثاتى لا قود. 
فنهما قال فى الانضاف وهو الصواب واختاره فى الاخير صاحب الخلاصة والقاضى. 
وصححه فى النضم وقدمه فى الرعابتين 


لاجم د 

ويشترط للقصاص فى الطرف ثلاثة شرو ط(أحدها) الآمن من الحيف7© 
أن يكون القطع منمفصل”" أولهحد ينتبىاليدكارن الأنف”” وهو ما لان 
-منه ذان قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد او الساق فلا قصاص فى أحد 
الوجبين”©: وفى الآخر منحد المارن ومنالكوع والكعب©»: وهل يجب 


)١(‏ قله : أحدها الأمن من الحدف,ء أى لآن الحيف جور وظل واذا ل 
عكن القصاص الا .هل بجر فمله 0 ْ 

(؟ ) قله « بأن يكون القطع الح , أى لان المائلة فى غير ذلك غير تمكنة ولا 
«يؤمن أن يستوى أكثر من الحق 

(؟) قله ١‏ أو له حد الحء أى لان ذلك حد يتهى اليه فهو كاليد ويؤخذ 
:البعض بالبعض فيقدر ما قطعه بالاجزاء كالنصف والثاث ولا يؤخذ بالمساحة لانه 
.يفضى الى أخذ جميع أنف الجاق لصفره ببعض أنف الجنى عليه لكيره وكذا فى 
'الاذن واللسان والشفة | 

[ فائدة ] لا يجب القصاص ف اللطمة ونحوها وهو المذهب وعليه الاصماب 
لان الماثلة فها غير م#كنة ونقل حثيل والشاانجى القود فى اللطمة ووها ونقل 
-حنبل قال الامام أحمد : الشنعى والحمك وحاد قالوا ما أصاب بسوط أو عصا . 
وكان دون النفس ففيه القصاص قال أحمد وكذا أرى و تقل ابن منصور كل ثى. 
-من الجراح والكسر يقدر على الاقتصاص يقتص منه للاخبار واختار ذلك الشيخ 
لق الدن وقال ثبت ذلك عن الخلفاء الرأشدين 

( 4؛ ) قلْهِ « فان قطع القصبة الح , وهو المذمب نص عليه وعليه الاصعاب » 
.قال الشارح لا قصاص هن موضع القطع بغير حلاف عليئاه لخر أن رجلا ضرب 

:آخر على سأعده بالسدف فقطعبا من غير مفصل فاستعدى عليه النى عل فاص له 

بالدية فقال انى أريد القصاص قال خذ الدية بارك الله لك فها رواه ابن ماجه ولان 
:القطع ليس من مفصل فلا يؤمن فيه الحيف فلو قطع بده من الكوع ثم كلت 
.إلى نصف الذراع فلا قود اعتباراً بالاستقرار قاله القاضى قال فى الهرر وعندى 
.يقتص هبئا من الكوع ا 

على قله 57 قطع من نصف الساعد أو الساق ء ٠‏ أو العضد أو الورك 

(0) قله وق الاخر الح أىلانه دون حقهلعجزه عناستيفاءحقه أشيدت 


يوم 


ل الباتى ؟ على وجبين (") ويقتص من المنكب اذا خف جائفة0) فاذا 
| أوضح إنسانا ددهت صّوء عينه او معيه ااضااه ف ويه فا نذهب ذلك 
والا استعمل فيه م دذهبه من غير ان وى على حدقته أو اذنه أو انفه0 
فان لم يمكن الا بالجناية على هذه الاعضاء سقط ©) 
رااى ) اكبالةق امومع فتؤْخذكل واحدة من اليمنى واليسرى والعليا 
والسفل من الشفتين والأكنان بمثلبا والإصبع والسن والانملة عثلبا 2 
الموضع والاءى” “ولو قطع املة رجلالعليا وقطع الوسطى من تلك الإصبع 


ح ما لو شجه هاشمة أو استوق موه : 

(١)هله‏ د وهل يحب ال » أحدهما ليس له ذلك صمحه فى التصحيح وجزم 
نه فى الوجيز وغيره قال الزركشى هذا أشبر الوجبين لانه يمع فى غضو واحد 
بين قصاص ودية والثانى له الارش اختتاره ابن حامد لانه حق له نعذر اماه 
فوجب أرشه كغيره 

١)‏ ) قله « ويقتص من المذكب ال ء هذا بلا نزاع لانه مفصل يمن فيه 
الحيف فوج بكالقطع من الكوع ويرجع فى الخوف فى هذا الى أهل الخبرة لكن 
ان خيف قبل له أن يقتص من مرفقه فيه وجبان أحدهما له ذلك وهو الصحيح 

(؟) قله ٠‏ د فاذا أوضح إنسانا الخ , وهذا المذهب اعنى استعال ذلك اللانه 
ستوق حقه من غير زيادة فيطرح فى العين كافوراً أو شرب مئه مأة أو حمى 
له حديدة ثم يقطر علا ماء ء ثم يقطر منه فى العين ليذهب نصرها ولا قتص مئنه 
مثل ته يخي خخلاف عليناه 

[ فائدة ] وكذا الحم فيا إذا لطمه قاذمب ضوء عينه أو غيرها 

ل لتعذر الىاثلة وتتعين الدية 

و 0 الماك ل سيرين وشريك أن - 


م 


من آخر لم يكن له عليا فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقد اغملته وبين ان. 
يصبر حتى يقطع العليا ثم يقتص من الوسطى ولا يؤخذ شى من ذلك بما 
يخالفه ولا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية وان تراضيا عليه لى ير 00 
فان فعلا أو قطعبا تعديا أو قال اخرج بمينك فأخرج يساره فقطعبا أجزرأت 
على كل حال وسقط القصاص 0( وقال ابن حامد أن أخرجبا عدا ميجر 
ويستوف من بمينه بعد اندمال اليسار وان أخرجبا دهشة أو ظنا انها تيجزىء 
فعلى القاطع ديتها ”كوا نكان من عليه القصاص مجنو نا فعلى القاطع القصاص 
وان كان عالما مما وانما لا تجرى » وان جبل أحدهما فعليه الدية , وأن كان 
المقتص جنونا والآخر عاقلا ذهبت هدرا 


بس احداهما تؤخذ بالأخرى لاستوائهما فى الخلقة والمنفعة ولنا انكل واحدة منهما 
تختص ياسم فلا تؤخذ احداهما بالاخرى كاليد مع الرجل . وكذلك كل ما انقسم 
إلى مين ويسار كاليد.ن والرجلين والاذنين والمنخرير_ والئديين والاليتين 
والانثيين لا توخذ احداهما بالاخرى وكذلك ما انقسم إلى أعلا وأسفل كالجفئين 
والشفتين لا يؤخذ الاعلى بالاسفل ولا الاسفل بالاعلى كذلك 
)١( :‏ قله « ولا تؤخذ أصلية بزائدة الح. وهذا بلا نذاع لان ما لا بحوز 
أخذه قصاصا لا يحوز بتراضبما لان الدما. لا تستباح بالولاية والبذل فلو تراضيا 
على قطع احدى اليدين بدلا عن الاخرى فقطعها المقتص سقط القود لان القود فى 
الاول سقط باسقاط صاحها وف الثانية ياذن صاحما فى قطعبا وديتبما منساوية 
(؟) قله « فان فعلا الخ , وهذا المذهب فى ذلك كله وقيه مسأ ئل (الاولى) إذا 
فعل ذلك بلا تعد مثل أن ؛ بأخذ باختيار الجاق وتقدم الكلام عاما ) الثانة ة ) إذا 
قطعبا تعدبأ لآنهما منساويان فى الدية والالم والاسم فساتطا ولآن ابجاب القود 
يفضى إلى قطع بدى كل منهما وإذهاب منفعة الجنس وكل من لدرخ مضمونة 
سرايته لانه عدوان » وأما فى ( الثالثة ) فكذلك سواء قطعها عالما مها أو جاهلا 
)) ) وإ « وان أخرجبا دهفة الح , هذا ظاه ر كلام ابن حامد واختماره 
وجزم به الآدى فى منتخبه قال الشارح وغيره فعلى القاطع ديتها ان عم انها يسار 
وانها لاتحزى و يعزر وجزم نه لانه لوكان عالما مهاكانت مضمونة عليه وما وجب حد 


ا 
( الثالث )استواؤهما فى الصحة والكبال فلا تؤخذ صيحة بشلااء ولا 
كاملة الاصابع بناقصة*" ولا عين حيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس0© 


س ضمانه فى العمد وجب فى الخطا كإتلاى المال والقصاص باق فى العين ولا يقتص 
حتى تندمل اليسار فان عفا وجب ,الحا ويتقاصان » وان سرت اليسار الى نفسه 
فلورثة الجانى نصف الدية لآن اليسار مضمونة ويقبل قول الجانى ف العم وعدم 
اباحتها لآنه أغلم بنيته 

على ههه ه وانكان من عليه القصاص نون , ٠‏ مثل أن يحن بعد وجوب. 
القصاص عليه 

)١(‏ قله م و الثالك استواوّهمافى الصحة والكال اخ 0 المذهب قال 
الشارح لا نعل أحداً من أهل العلم قال بوجوب قطع بد أو رجل أو لسان صصح 
باشل الاماحى عن داود أله أوجب ذلك لاشيرا كبما فى الاسم . ولنا أن الشلاء 
لا يع با سوى امال فلا تؤخذ مما فه منفعة كالعين الصحيحة لا تؤخذ بالقائمة 
واذالم وجب القصاص ف العينين مع قوله تعالى <إ العين بالعين) لجل تفاوتهما فى 
ألصحة والعمى فللان ‏ لا نوجب ذلك فا لا نص فيه أولى 0 تخد بد كاملة 
الاصابع بناقصة الاصابع فلو قطع من له خمس أصابع يد من له أربع أصابغ 5 
قطع من له أربع أصابع بد من له ثلاث أصابع لم يحب القصاص لانم | دون حقه » 
وهل له أن يقطع من أصابع الجانى بعدد أصا بعه فيه وجبان . وان م ذو البد 
الكاملة بد فمها اصبع شلاء ء وباقما اح لم بجز أخذ الصحي.حة ما آنه أخد كامل 
كا يون الاقتصاص من الاصابع الصحاح وجبان ذان قلنا له أن يقدص فله 
المكومة فى الشلاء وارش ما تحتها من الكف وان قطع اليد كاملة ذو بد فها 
أصبع زائدة وجب القصاص فما فها ذكره أو عمد الله ان حامد لان الزائد عيبه 
وتقصف المعنى واختار القاضى انبا لا تقطع مها وهو مذهب الشافعى لانها زيادة 
وان قطع ذو يد لها أظفار بد من لا أظفار له لم بحر القتصاص لان الكاملة 
لا تؤخذ بالناقصة 
)١(‏ وله « ولاعين الحء أى لانها ليست مائلة لحا ولانه يأخخذ أ كثر من حقه 


م 4» 


- مو لد 


ولاذكر خل بذكر خصى ولاعنين ("وحتمل أن يؤخذ بهما0"© الا مارن 
الاثم الصحيح يْخذ بمارن الاخد م وانخزوم والمستحشف و أذ نالسميع باذن 
الام القتلاء ىق نارين "وي خذ المسب من ذلك كله بالصحيح 
ومثله اذا أمن من قطع | الشلاء التلف © ولا يحب له مع القصاص أرش فى 
أحد الجيو دووف الآخن له دية الاصابع الناقصة0*© ولا ثىء له من أجل 
الشال0© واختار ابو الخطاب ان لهارشه . وان اختلفا فشال العضو وصمته 


١)‏ ) قله « ولا ذكر كل الح وهذا المذهب فومأ وهو قول مالك لانه 
لا منفعة فهما فان ذكر العئين لا بوجد معه وطء ولا انزال والخهى لا يولد له 
ولا يكاد يقدر على الوطء ولا بزل 

(؟) قله « ويحتمل الح هذا رواءة عن أحمد واختارها أبو بكر وهو 
مذهب الشافم ى لانهما عضوان صصيحان 

(؟) قوله «١‏ د إلا مارن ألا م الخء وهذا المذهب فى ذلك كله لان عدم الثم 
0 والائف صميح ب تؤخذ أذن السميع بأذن الأصم الكون ذهاب 

[ اليه سه | ذى المصئف أخذ أذن التميع يدن الادم الشلاء ا الوجبين 
وم 1 الاعصاب ذكروا ألا الصمم منفرداً والغلل كذلك من غير جمع فلعل 
سقط من هنا واو ويكون تقديره باذن الاصم والشلاء موافقة لكلام الاصحاب 
هع أنه لا ماع وجود الخلاق فضورة المصف ٠انتهى‏ من الانصاف 

على قله د ممارن الاخثم »وه وهو الذى لا يشم نه 

( ؛ ) قله « ويؤخذ المعيب الخ , هذا بلا نزاع فان شاء أخذ الدية فله أخذ 
دية بده لا لعلم فيه خخلانا لانه عجر عن اسكيفاء ردقه عل الكال بالقصاص وهذا 
قول مالك والشافى وأنى حنيفة 

60 5 ) قله 2 ولا بكب مع القصاص الخ « وهوالمذهب لان الشلا ء كا لصحييحة 
ىَْ 0 واعا نقصت فق الصفة وق الوجه الأخواله ديه ة الاصابع الناقصة واختاره 


ل ل 


حيتي 


إيا# لد 


«فأهما يقبل قوله؟ فيه وجبان7© 
فصل ظ 
وان قظع بعض لسانه او مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله 
يقدر بالاجرا كالنصف والثلث والربع”'" وان كسر بعض سنه برد من سن 
الجانى مشله اذا أمن قلعبا(” ولا بقتص من السن حتى ان من عودهاأ فان 
اختلها فى ذلك ر- جع الى قول أهل الخبرة9» فان مات قبل اليأس من عودها 
ش 000 فها9© , وان اقتص من سن فصادت غرم مسن 


)١(‏ قَولِه « وان اختّلفا الخ أحدهما القول قول ولى الجناية وهو المذهب 
نص عليه لآن الظاهر من الئاس سلامة الاعضاء وخلق الله تعالى لم بصفة الكال ». 
والثانى القول قول الجانى لآن الأصل براءة ذمته من عضو سام ولأنه لو كان سالما 
0 ف لانه يظهر فيرآه الئاس 

(؟) قَولْه ه وان قطع بعض لسانه الح هذا المذهب وقطع نه الآعاب ف 
:غير قطع بعض اللسان والصحيح من المذهب انه كذلك لقوله تعالى ب والجروح 
.قصاص ) ولا يؤخذ بالمساحة لانه يفضي الى أخذ لسان الجاتى جميعه ببيعض لسان 
:اميجنى عليه 

)8 ) قله ه دان كسر بعض سسته أ » الخد يثك الرييع بنت النضر حين كرت 
-سن جارية فأمس النى يلا بالقصاص ويقدر ذلك بالاجزاء ٠‏ وآن قلع دنا زائدة 
.وف الى 3 لت الاسئان إلى داخل الفرأو الى الشفة ؤكانت للجاق 
اق عوضنها مثلبا فللنجني عليه القصاص أو حكومة فى سنه وان لم يكن له مثلبا فى 
حلبا فليس له الا الحكومة - 

( 4 ) قله « ولا يقتص من السن الح أى بقول أهل الخبرة وهذا المذهب 
.ولا سئس من عودها الا اذا أثغر وهو من سقطت رواضعه ثم نبتت فان قلع سن 
من لم يشغر لم بقتص من الجانى فى الحال لانها العود حك العادة ذل + جكب ضا ته 
“ذان عاد بدل السن على صفتها فى موضعما فلا ثىء على الجان 

١‏ 6 ( قله « ذفان مات الخ » الصحيح من المذهب أن ديتها يحب اذا مات قبل 


ادي عرهها 3د الع وجوه رامو كيز فيه ولا قصاص لارنبف 
الاستحقاق غير متحقق 


5 


اماق + م إن عادت سن الجاق رد ما أخذ » وإن عادت سن الى عليه 
قصيرة 0 معرية فعل الجاق أرش نقصيا :9 

النوع الثانى الجروح . فيجب القصاص فى كل جرح ينتهى الى عم 
كا موضحة وجرح العضد والفخذ والساق والقدم2'ولا بجب فى غير ذلك من 
الشجاجوالجر وح”"الا انيكون أعظ منالموضحة كالطاشة والمتقلة والمأمومة . 


[ فائدة ] الظفر كالسن فى ذلك 

)١(‏ قله « وان أقتص من سن الح, هذا المذهب ال مقطوع نه لآنه قد نين 
ان القصاص لم كن بحب ويضمها بالدية دون القصاص. لانه ل بقصد التعدى .. 
وان عادت سن الجانى رد ما أخيذ اذالم السو مله وإن عادت قصيرة أو معسة 
فعلى الجانى ارش نقصبا بالحساب 

١ (‏ ) قله « فيجب القصاص. ىكل جرح الح » هذا المذهب وعليه الاحاب. 
وقطعوا به لقوله تعالى ب والجروحقصاص)ولحديث الربيع ولان الله تعالى نص على. 
القصاص فى الجروح فلو لم يحب هرنا لتقل حك الآنة وهذا قول أكثر أهل العم 
وهو منصوص الشافعى 

(؟) قله « ولا يحب فى.غير ذلك الح » وهذا بلا نذاع ومن روى عنه متع, 
القصاص فما دون الموضة الحسن وأبو عبيد وأحماب ب ال رأى, و مئعه فم قوقها عبر 
ان عبد العزيز وعطاء والنخعى والزهرى والحك واين شبرمة والثورى ومالك. 
والشافنى وأحاب الرأى . ولا نعل أحداً أوجب القصاص فيا فوق الموضة الا 
ما روى عن ابن الزبير اله أقاد ف المنقلة ولس بثابت عنه قال ابن المنذر لا أعلم 
أحداً خالف فى ذلك ولأانما جراحات لا تؤمن الزبادة فها فاشيه الجائفة واما مادون. 
الاش يقد ررى عن مالك ان (التضادن. صب« الذانة و الناكة ب«( مياق 
ونحوه عن أصعاب الرأى . و لنا انها جراحة لاتتتهى الى عظ ف يجب فيا القصاص. 
كالجائفة ولاآنها لا تؤمن فهها الزيادة ا رق الل تصل إلى. 
جلدة الدماغ ولا فى الجائفة وهى التى تصل الى الجوف عند أحد من أهل العل الاما. 
دوى عن ابن الزبيد انه اقتص.من المأمومة فأ كر الناس عليه و الوا ماسمعنا أحداءتك. 


- 


غفله أن يقتص موضحة(2© ولا ثىء له على قول أنى بكر(" ء وقال ابن حامد 
+له ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة (" فيأخذ فى الماشمة خمسا من الابل 
وف المنقلة عشرا . ويعتبر قدر الجرح بالمساحة©» فلو أوضم انسانا فس 
زأسه مقدار ذلك البعض جميع رأس الثساج وزيادةكان له أن يوضحه فى 
متخ راسد وى الارش للزائد وجبان 2*0 


ح اقتص منها قبل ابن الزبير وعن على رضى اله عنه لاقصاص ف المأمومة وهو قول 
بمكحول والزهرى والشعى وقال عطاء والنخعى لا قصاص ف الجائفة وروى ابن 
مماجه فى ستنه عن العياسن. عن عبيد المطلب عن الى علخ | أنه قال لا قود فى المأمومة 
.ولا ف الجائفة ولا فى التقلة 
)١( ٠‏ قإه د إلا أن يكون أعظ الحء هذا بلا نزاع وهو مذهب الشافعى لأنه 

«دقتصر عللى عض حفةه و شقتص من عل جنا نه 

(؟) قله « ولا شىء له ال , وجزم به الأدمى لآنه جرح واحد فلا بجمع فيه 
.بين قصاص ودية 

( ؟) وه « وقال ابن حامد الح وجزم .ه فى الوجبز والمثور وهو مذهب 
الشافعى لآنه تعذر القصاص فبه فانتقل فيه الى البدل كا لو قطع إصيعيه فلم ممكن 
:الاستيفاء الا من واحدة وجزم به الاقناع ش 

( ؛ ) قإه « ويعتير قدر الجرح بالمساحة الح » هذا بلا نزاع أعلله فاذا أراد 
“الاستيقاء من موضحه ة وشهها فان كان على موظعبا شعر أزاله ويعمد الى وضع 
الشجة من رأس المشجوج فيعم طولها وعرضبا مخشبة أو < خيط ويضعبا .على وان 
“الشاج ويعلم طرفيه بسواد أو غيره ويأخذ حديدة عرضها ا الشجة وبجحرها 
"إلى آخرها فيأخذ مل الشجة طولا وعرضا ولا براعى العمق لآن حده العضم 


( قله «دفى يش لأزائد الج .أحدهما لا يازمه للزائد أرش ضحه فى 
اب وجزم بهفى الوجيز ومنتخب الآدى وهو مذهب ألى حايفة وجزم به فى 
“الاقناع للا يجتمع قصاص ودية فى جرح واحد والثانى له الأارش اختاره ابن حامد 
بوصححه فى الرعاتين وجزم به فى المذور وهو مذهب أأشافعى لان ااقصاص تعذر 


غيا جنى عليه 


اه 


فصل 
وان اشترك اجماعة فى قطع طرف أو جرح موجب القصاص. 
وقساوت أفعالمم مثل أن يضعوا الحديدة على بده ويتحأماوا ءابا جميعا حتى. 
بين فعلى جميعوم القصاص فى احدى الروايتين2"وان تفرقت أفعافم أو قطع 
كل إنسان من جانب فلا قصاص رواية واحدة؟' . وسراية الجئاية مضمونة. 
بالقصاص او الدية20 فلو قطع إصبعا فتأ كلت أخرى إلىجا نبا وسقطت من. 
مفضل أو تأ كلت اليد وسقظت من الكوع وجب القصاص فى ذلك وإن 


[ فائدة ] لوكانت الصفة بالعكس بان أوضحكل واب وان رامن الكان. 
أكبرمنهفله قدر شته من أى الجانبين شاء فقط على الصحيح من المذهب » واما اذا 
كانت الشجة بقدر بعض ألرأس هنما لم يعدل ع: ن جانها إلى غيره بلا نزاع 

١)‏ ) قله ه وان اشترك جماعة ال وهو المذهب وبه قال مالك والشافعى. 

وأنو ثور وقال الحسن والزهرى والثورى وأصحاب الرأى وان المنذر لا تقطع. 
دان بيد واحدة وهى الرواءة الاخرى لانه روى عنه إن الجاعة لايقتاون بالواحده 
وهذا تنبيه مئه على أن الاطراف لاتوخذ بطرفه واحد. ولا ماروى أن شاهدين. 
شبدا عند على رضى الله عنه على رجل بالسرقة فقطع بده ثم جاء بآخر نقالا هذا 
هو السارق وأخطا نا ف الاول فرد شهادتهما على الثاى وغرمبما ل الاول وقال : 
لو أعل أن تعمد نما لقطعتم فاخير أن القصاص علهما أو 1 قطع , بد وأحدة. 
ولانة أحد نوعى القصاص فتؤخذ فيه اجماعة بالوا<د كالا نفس 


(؟) قله ٠‏ د فان تفرقت أَفْمَاه م اخ : أئ لان كل واحد منهم لم يقطع. اليد 
كارك فى لع جيعيا »وان كان سل كل اه حي عفر ده : 59 ن الاقتصاص. 
منه أقئص منه وهذ! مذهب الشافعى 

(؟) قله « وسرابة الجناية الم مذا بلا بزاع نعليه وهو من مفردات. 
المذهب قال الشارح سراية الجناية مضمونة بغير خلاف لاما أثر جناية والجناية 
فضموئة فكذإك أثرها ثم ان سرت الى النفس وما لا يمكن مباشرته بالاتلاف 
مثل أن مشمه فى رأسه فيذهب ضوء عينه وجب القصاص فيه ولا خلاف فىذلك. 
فى النفس و فى ضوء العين خلاف ذكر ناه فها مضى وان سرت الى ما كن مباش ته 


الس ونام لد 


شل ففيه ده دون القصاص 0 . وسرابة القود غير مضمونة20) فاو قطع 
اليد قصاصا فسرى إلى النفس فلاشىء على القاطع . ولا يقتص من الطرف 
إلا بعد برئه90“فان اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية جر حه فلوسرى إلى 


بالاتلاف مثل ان قطع اصبعا فت كات أخرى وسقطت ففيه القصا ص أ يضاف قول 
امامنا وأنى حتيفة ومد بر الحسن وقال أكثر الفقباء لااقصاص فى الثانية 
وتجب ديتها لان ما أمكن مباشرته بالجناية لا بحب القود فيه بالسرابة . ولنا ان 
ما وجب فيه القود بالجئاية وجب بالسراية كالنفس 

)١(‏ قله دان شل الح وهذا الصحيح من المذهب وجزم به ف المننى 
والشرح وغيرهما ونه قال مالك والشافعى قالوا بحب الآرش ف ااثانية التى شلت 
والقصاص ف الآولى وقال أبو حنيفة لابحب القصاص فمما ويحب أرشهما جميعا 
لان حم السراية لا ينفرد عن الجناية بدليل ما لو سرت الى النفس . و لنا انها جناية 
موجبة للقصاص أو م تسر الى سةوط أخرى وكا لو قطع بد حبلى فسرى الى جناها 

(؟) قله « وسراية القصاص الح. هذا بلا نزاع وبهذا قال الحسن وابن 
سير بن ومالك والشافعى واسحاق وابو بوسف وحمد وان المنذر وروى ذلك عن 
أنى بكر وعمر وعلى رضى الله عنهم وقال عطاء وطاوس وعيرو بن ديناروالحارث 
العكلى والشعى والتخعى والرهرى وانو <ثيفة عليه الضمان قال أبو حنيفة عليه 
كال الدية ماله وقال غيره هى على عاقلته لانه فوت نافسه ولا يستحق ألا طرفه . 
ولا إن عمر وعليا قالا من مات من جد أو قصاص لا دية له الحق قتله روأه سعيد . 
ولانه قطع مستدق مقدر فلا يضمن سرايته كقطع السارق لكن لو اقتص قهرا 
مع خر أو برد أو بآلةكالة او مسمومة ونحوه ازمه بقية الدية على الصحيح من 
المذهب جزم بهفى الوجيز وقدمه فى الفروع وصححه فى الرعايين وعند القاضى 
يارمه صف الدية 

(؟) قله دولا يقتص من الطرف اخ 2 الصحيح من المذهب أنه رم ان 
يقتص من الطرف قبل برئه وهو قول احكير اهل العم منهم النخعى والثورى 
ومالك وابو حئيفة واسحاق وابو ثور وروى ذلك عن الحسن قال أبن المدذر 
كل من نحفظ عنه من اهل العم برى الانتظار بالجرح <تى ب وعنه لا رم وهو 
تخريح فى المغنى والشرحوهو قول الشافعى قالواوسأل القود ساعة قطعت اصبعهحت 


سم جبام سد 
نفسه كان هددا و إن سرزى التضاصن إلى قفن الجان كان هدوا أسا ف 
س0 ص ء س اناق 


كل من أتلف إنسانا أو جزءأ مئه عباشرة أو سيب فعليه ديته0) فان كان 
عمدا محضا فبىفىمال الجانى حالة١'»وإن‏ كان شبهعمد أو خطأ او ما أجرى 
بجراه فعلى عاقلته20), ولو ألق على إنسان أففى أو لقا علبا فقتلته أو طلب 


أقيد به لا روى جاءر ان رجلاطعن رجلابقرن فى ركيته فقال يارسول الله اقدنى 

قال حتى تبرأ فأنى وعجل فاستقاد له رسول أنه ماقم تر فعييت رجل المستقيد ويرأت 
رجل المستقاد مئه فقال النى ملقم . لبس لك شىء له 
ولناما روى جار ان النى ملأ نمى ان يستقاد من الجرح حتى ,برأ المجروح 
روآه الدارقطى 

)١(‏ قله ١‏ د فان فعل ذلك الم » هذا المذهب وهو من مفرداته وقال الشافى 
كن ليوات 0 نها سراءة جناية فكانت مضمونة كا لو لم يقتص ولنا البر المذ كور 
فى المسئلة التى قبلبا وللأانه استعجل مالم يكن له استعجاله فبطل حقه 

(؟) قله ١‏ دكل من أتلف انسانا الح» لقوله تعالى ل ومن قتل مؤمنا 
خطأً الآية ؛ وفيها لإ وان كان من قوم بوذكم و بيهم ميثاق فدءة مسلة الى أهله ) 
وقر عن اليةالمناق » حددت إلى بكر بن تمد بن عمرو بن حزم حين كتب له ' 
النى يلق كتابا الى أهل العن ذكر فيه الد.ات وأجمع أهل العم على ذلك فى اجملة 

(عاقله د فانكان القتل عمد| الجء أجمع أهل الل على ان دية العمد تيجب 

فى مال الجانى لا تحملبا العاقلة تيجب حالة و به قال مالك والشافعى. وقال أبوحتيفة 
يجب فى ثلاث سنين لانها دية أدى فكانت مؤجلة كدية شيه العمد ولنا أن ما وجب 
بالعمد الح ض كان حالاكالقصاص وارش أطراف العبد ولا يشبه شيه العمد لان 
القاتل معذور لكونه لم يقصد القتل 

( ؛ ) قله « وان كان شبه عمد الح شبه العمد على العاقلة وهو المذهب ويه 
قال الشعى و النخعى والحكم والشاففى والثورى واسحاق وأصعاب الرأى وابن 
المنذر وقال ابن سيرين والزهرى وابن شبرمة وقتادة وأبو ثور هى على القاتل. 
فى ماله واختاره أو لاننا موجب فعل قصده فإ تجمله العاقلة وهكذا بحبأن ست 


سس اباس سس 


إنسانا سيف جار د فورب فوقع فى ثىء تلف به بصيرا كان او ضريرا أو 
حفر بثرا قات أرروسم حرا(" أوضب ها ؤطر يق" أو بالت فا دابتة 


س يكون مذهب مالك لان شبه العمد عنده من باب العمد و لناما روى أبو هريرة 
قال اقتتلت ار أتان من هذيل قرمت احداهما الأخرى تحجر فقتلتها وما فى بطها 
'فقضى رسول الله ملقو ددية المرأة على عاقلتها متفق عليه وتبجب مؤجلة لا نعلم فيه 
خخلافا بين أهل العلر د عمر وعلى وابن عباس ويه قال الشعي 
والنخعى وقتادة وأو هاشم وعبيد الله بن عر ومالك والشافعى واسحاق 8 
ثور واين المنذر واما دية الخطا فلا نعم خلافاً بين أهل العل فى انها على العاقلة قال 
أن اانذر أجمع على هذا كل من حدظ عئه من أهل العم ؛ وقد لشت الأخيار عن 
.رسول الله يليم انه قضى بدية الخطأ على العاقلة » فأما الكفارة فى مال القاتل 
لا 0 

فائدة ] لا يلوم القاتل ثىء من دية الخطأ وبه قال مالك والشافعى د 
.حنيفة هو كواحد من العاقلة لانها وجبت عابم إعانة فلا بزيدان عليه فها . ولنا. 
ها رون أ هريرة ان النى يلت لو قضى بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه 

)00 قله ه دان ألق على إنسان أفعى الح وفيه مسائل الآولى اذا ألق على 
:انسان أفعى أ وألقاه علما فقتلته فعليه ضمانه وهوالمذهب لأ نهتلف بعدوانه .الثانية اذا 
طلب انسانا بالسيف الح فيضمنه وهو المذهب سواه سقط من شاهق او انخسف 
به سقف أو خر فى بر أو لقيه سبع فافترسه أو غرق فى هربه أو احترق بنار 
-.وسواء كان المطلوب صغيراً أو كبيراً أعمى أو بصيراً . وقال الشافى لا يضمن 
“البالغ العاقل البصير إلا أن ينخسف به سقف . ولو شهر سيفا فى وجه انسان أو 
دلاه من شاهق فات من روعته أو ذهب عقله فعليه ديته . الثالثة اذا حفر بنرأ الح 
-وكذا لو حفرها فى طريق لغير مصلحة المسلدين أو فى ملك غيره بغير اذنه فراد 
المصئف اذا كان الحفر محرما سواء كان فى فنائه أو غيره فراده ضرب مثال لاحصر 
'المسئلة فى ذلك وروى عن شري انه ضمن رجلا حفر بثرا فوقع فها رجل قات 
.وروى ذلك عن على رضى الله عله وهو قول الثورى والشافعى وأاسحاق - 

(؟) قله ٠‏ أو صب ماء الخ , هذا المذهب مطلتا وعليه جاهين الاصماب 
«وقال فى الترغيب ان رشه لذهاب الغبار فصلحة عامة كفر بر فى سايلة 


-00-- 


ويده عليها أو رهى قشر بطيخ فيهأ قتاف به إنسان وجبت عليه ديته(١2‏ وإن. 
ع اشر اران غصب را فلمشتهحية ة أو أما ماع ففسهالدية 220 


0 عرض فعلى وجبين!؟“وان 5 نفسان فانا فعلى عاقلة كل واحد 


١0)‏ قله 0 باات ‏ دابته الخ » وهذا المذهب سوا كن راكيا أو قائداً أو 

0 وعليه الأحماب أنه تلف حصل من جبة دابته التى بده علا فاشيه مالو 
جنت بيدهاأ أو نباء.وقال المصئف والشارح وصاحب الفروع : وقياس المذهب. 
لات 1 رن سل على غيره أو أمسسك بده فات ونحوه لعدم نأثيره » قال 0 
الانصاف وهذا الصواب 

١ (‏ )قله « وان حفر بثراً الخ . وهذا المذهب لآن الحجر كالدافع له واذا 
اجتمع الحافر والدافع فالضمان على الدافع وحده وهذا قال الشافعى . وعن أحمد. 
الضمان علمهما قال فى الفروع فيخرج فيه ضمان المنسبب اختاره ابن عقيل وغيره. 
وجعله أنو بكر كقاتل ومسك 
[ تنبيه ] حل الخلاف اذا تعديا بفعل ذلك اما ان 'تمدى أحدهما فالضمان. 
عليه وحده اله الأصحاب وتقدم أحكام البثر فى آخر الخصب 

(*) قله ٠‏ د وان غصب صفغيراً الحء هذا المذهب لآانه تلف فى دده العادية 

3 ) قله « وان مات عرض ال وكذا لومات خْأَة اموفامي عل الدية. 
سححه فى التصحيح وجزم به فى الوجيزكالعبد الصغير , والثانى لا يجب جزم نه ى. 
المثور وقدمه فى الخرر وجزم به فى الاقناع قال الحاركى فى الغصب وعن أبن عقيل 
لا يضمن وم شرق بين الصاعقة والمرض وهو المق أنهى 

[ فائدتان ] قال الشيخ تق الدن مثل الحية والصاءقة كل سبب مختص البقعة. 
كالوباء وأنهدام سقف عليه ونحوهما 

( الثانية ) لوقيد حرأ مكلفا وغله قتلف بصاعقة أو حية ففية الديةعلى الصحيح. 
من المذهب وقيل لا نبجب 

على قله« وان اصطدم نفسان , ه بصيران أو ضريران أو أحدهما 

عل وَلْهِ ٠‏ ه فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر , .ٍ هذا المذهب وسواء كان.. 

تصادمهما عمداً او خطأ روى عن على ولا بحب قصاص لأآن الصدمة لأنكل بعالا 


وبا ل 


منبما دية الآخر وان كانا را كبين فانت الدابتان فعلى كل واحد منبما قيمة. 
داية الآخر("و إن كان أحدهما يسير والآخر واقفا فعلىالسائرضمان الواقف. 
ودابته إلا أن يكون فى طريق ضيق قاعدا أو واقفا فلا ضمان فيه(" وعليه- 
ضمان ما تاف به "“وإن أركب صبيين لا ولاية له علهما فاصطدما فاتا فعلى. 


(1) قله ه فعلىكل واحد الح هذا اذهب سواء كانت الدانان قرسي أ 

0 أو حمارين أو جملين أوكان أحداهها فرسا والاخرى غيرها مقملين أو 
مدبربن و-بذا قال وه حثيفة وصاحياه واسحاق . وقال مالك والشافىى على كل 
واحد منهما نصف قممة ما تاف من الآخر وهو قول ف المذهب لآن التلف حصل. 
بفعلبما فسكان الضمان منقسما علهما و انا انكل واحد منبها مات من صدمة صاحبه 
وائما هو قرمبا إلى حل الجئاية فلوم الآخر ضماها يا لوكانت واقفة . اذا ثبت ذلك 
فان قيمة الدابتين ان نساوا تساقطا وار كانت احداهما أكثر من الآأخرى 
فلصاحما الزيادة وان ماتت احدى الدابتين فعلى الآخر قيمتها وان نقصت فعليه 
نقصبا وقدم فى الرعايتين اذا غليت الدابة راكبا بلا تفر يط لم يضمن وجزم به فى 
اأبرغيب والوجيز والحاوى الصغير 

(؟) قله « وان كان أحدهما يسير الخ » هذا المذهب نص عليه لان السائر 
هو الصادم المتاف فكان الضمان على ه ذان مات هو أو دابته فيدر لانه أتاف نفسه 
ودابته وان انحرف الواقف فصادفت الصدمة انحرافه فهما كالسائرين لآن التاف 
حصل من فعلهما 

(؟) قله « وعليه ضمان ما تاف به» جزم المصنف هنا ان ما أتلفه الواقف. 
أو القاعد 0 فى الطريق الضيق أنه يضمئه وجزم به فى الشرح وشرح ابن منجا 
واختاره المصنف والصحيح من المذهب انه لا يضمن نص عليه لآنه. لم يمن عليه 
وأماما يتلف للسائر اذاكانت الطريق واسعة فلا ضنان على الواقف والقاعد على 
الصحيح من المذهب 

[ تفببان ] أحدها قوله فح السائرضمان ال ضمان الواقف يكون على عاقلة السائر 
وضمان ذابة الواقف يكون على نفس السائر صرح به الأصعاب فظاهر كلام لمعف 
غين مآد 1 
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عاقلته ديتهما(" وان رى ثلاثة ممنجنيق فقتل الحجر إنسانا فعلى عاقلة كل 


( الثانى ) قوله الا ان يكون فى طريق ضيق قاعدا أو واقفاً قال ابن منجا لا بد 
:أن ياحظ أن الطريق الضيق غير مماوك للواقف أو القاعد لانه اذا كان لوكا له الم 
بيكن متعديا وقوفه بل السائر هو المتعدى لسلوكه ملك غيره بغير اذنه انتهبى: قلت 
-وجزم به فى الاقناع 
1 فائدة 1 لو أصطدم عيدان ماشيان فاتا فهدر . وأن مات أحدها فقيمته فى 
«رقبة الآخر كمائر جناءاته ؛ وان اصطدم حر وعيد فاتا ضنت قيمة العيد فى تركة 
:الجر على الصحيح من المذهب وقيل نصفبأ وتجب دية الجر كاملة فى تلك القيمة 
التعلق جنايته برقبته والقيمة قائمة مقامبا فان تساويا تقاصا وان كانت القيمة أكثر 
سقط منهأ بقدر الدية وانكانت الدية أكثر فلا شىء عليه ْ 
١ |‏ ) قله « وان اركب صبيين الح . هذا أحد الوجبين جزم نه فى الترغيب 
والاظ والوجيز ومنتخب الادى والشرح وشرح ابن منجا لانه متعد بذلك » 
7 الع من المذهب ان الضمان على الذى انكيما لأنه متعد ذلك وكانيها سن 
من ينه 
: 1 تنبهان 1 أحدها محل الخلاف فى نفس الدية اما ان كان التالف مالافان الذنى 
“أر هما يضمنه قولا واحداً 
( الشانى ) ظاهر كلام المصنف انه لو أركهما من له ولاية علهما فبما كا لو 
كانا عاقلين بالغين وركيا علىما تقدم وتحر بر ذلك انه ان اركهمامصاحة فلاشىعليه 
على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل انما ذلك إذا أركهما لمرنبيا 7 ارقت 
:اذا كانا يثبتان بأنفسبما فأما ان كا نا لا يتان بأنفسبما فالضمان عليه » وقال فى 
الترغيب ان صلحا للركوب وأركبما ما يصلح لر كوب مثلبما لم يضمن 00 ضن 2 
قال فى الانصاف وهو الصواب ولعله مراد ٠ن‏ أطلق 
[ فائدة ] لو اصطدم كبير وصغير فان مات الصغير ضمنه الكبير وان مات 
الكبير منه الذى ركب الصغير 
1 فائدة 1 لو تاذب اثئان حيلا أو نوه فاتقطع فسقطأ فانا فبما كالمتصادمين 
سواء انكيا أو استلقيا أو انكب أحدهها واستلق الآخرء لكن نصف دية 
السام غاقلة المستلق مغاظة ونصف دية المستلق على عاقلة المنكب عخففة قاله 
:فى الرعاءة 


2 


واحد منهم ثلث ديته وان قتل أحدم ففيه ثلاثة أوجه”" (أحدها)يلغى فعل 
نفسه وعلىعاقلة صاحبيه ثلثا الدية , و(الثا نى) علهما كال الدية'©, و(الثالث) 
على عاقلته ثلث الدية لورئته وثلثاها على عاقلة الآخرين”» وإن كانوا أ كثر 

من ثلاثة فالدية حالة فى أموال*». وإنجنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ 


١‏ ) قله ه وان دى ثلاثة ال أى ولا قود لعدم امكان القصد غالبا وهو 
المذهب وعليه الأصحاب لآن العاقلة تحمل الثلث فا زاد وسواء قصدوا رى واحد. 
بعيئه أو جماعة أوم يقصدوا ذلك واختار فى الرعاءة ان ذلك عمد ان كان الغالب. 
الاصاءة قال فى الانصاف - أن قصد رميه كان ذلك عمدا والا فلا . انتهى . 
فلك نو هذا هو الضؤات انخاء انه تفال 


( ) قله « وان قتل أحدهما الع الوجه الأول هو المذهب جزم به القاضى. 
فى المجرد والمصنف فى العمدة وقال فى المغنى هذا أحسن 3 وهو مذهبالشافعى. 
لآنه شارك فى إتلاف نفسه فم يضمن ما قابل فعل نفسه "ا لو شارك فى قتل ميمته 
أو عبده قال المصنف وقد روى عن على رذى الله عنه فى مسئلة القارصة والقامصة- 
والواقصة نوه قال الشعى وذلك ان ثلاث جواراجتمعن فركيت احداهن على عنق 
سر ارام ل تيفاتف " 

الى على فقضى بالدية اثلاثا على عواقلين وألفى الثلث الى قابل قعل. 

ا 0 أعانت على قال نفسبا وهذه شببة عسكلانا 

(م) قله والثانى الح »قال أبو الخطاب هذا قياس المذهب وقدمه فى الرعابة: 
الت دح لاس انين 

(؛) قله ٠‏ دالثاك اخ »اى لآنكل واحد منهم شارك فقتل : نفس 
مؤمنة خطأ فلزمه ديتها كالاجانب وهذا ينبنى على أن جناية المرء على نفسه أو أهله 
خطأ يتحمل عقلبا العاقلة 


(20 قله « وانكانوا أكثر الو هذا المذهب وعليه جماهير الآصماب أى. 
اذا 3 أربعة فقتلوا أحدم أو غيرهم فالدية على الخنسة لآن العاقلة لا تحمل مادون. 
الثلك لآن المقتول بلغى فعمل نقسة و بكرن هدر] لانه لاحب عليه لنفسه ثىء. 
ويكون باق الدية فى أمو الم اله لان التأجيل فى الدية انما يكون فما تحمله العاقلة 
وهذاد ون الثاث وأماعل ا جه الذى اختاره أبو الخطاب ان الدرة ب عل جاقلة سد 


لمم 


عخلا دية له » وعنه على عاقلته ديته لورثته ودية طرفه لنفسه . وإن نزل رجل 
بثرا عفر عليه آخر فات الاولمن سقطته فعلى عافلته ديته 2 وإنسقط ثالث 
نات الشانى هه فعلى عاقلته ديته وان مات الاول من سقطتهما فديته على 
عاقلتهما . وإن كان الآول جذب الثانى وجذب الثانى الشالث فلا ثىء على 
الثالث وديته على الثانى فى أحد الوجبين”'؟ وفى الثانى على الآول والثانى 
نصفين ودية الثانى على الآول”"'وإن كان الآولهلك منوقعة الثالثاحتمل 


سكل واحد من الثلاثة اثلاث لآنهم تحملوا مها كلما لآن الرابع المقتول لا ثثىء على 
عاقلته ولا يسقط ما قايل فعله 
)١(‏ قله « وان نذل دجل برا ال, اذا نزل رجل فى بثر فسقط عليه آخر 
:فقتله فعليه ضانه كا لو رى عليه حجراً فان كان عمد رى نه عليه وهوما بقتل مثله 
غالياً فعليه القصاص وانكان مما لا يقل غالبا فهو شبه عمد وان وقع خطأ فالدية 
عل عاقلته مخففة وان مات الثانى بوقوعه على الأول فدمه هدر لأنه مات بفعله وقد 
روى على بن رباح اللخمى ان رجلاكان يقود أعمى فوقعا فى بن خر البصير فوقع 
«الأعمى فوق البصير فقتله فقضى عمر بعل اليصير على الأاعمى فكان الأعمى ياشد 
ف الموسم : 
يا أما الناس لقيت مدكراً ه هل يعقل الأعبى الصحيح المبصرا 
غوا فنا كلها تكدرا 
رواه الدارقطنى وهذا قول ابن الربير وشرخ والنخعى والشافعى واسحاق 
ولا نعل فيه خلافا قال فى المغنى : ولو قال قائل ليس على الاعبى ضمان البصير لأنه 
الذى قاده الى المكان الذى وقعا فيه وكان سبب وقوعه عله ولذلك لو فعله قصدآأ 
ُ[ يضمئه بغير خلاف وكان عليه ضمان الاععمى الا ان يكون جمعاً عليه 
(؟)قله د وان كان الأول جذب الثا قالح » وهو المذهب لأن الثالث لافعل 
له وتجب ديته على الثانى لآنه هو النى جذىه وباشره بذلك والمباشرة تقطع حكم 
“النسبب » وف الوجه الآخر ديته على الآول والثاى نصفين لآن الآول جذب الثاق 
:الجاذب للثالك فصار مشاركاً للثانى فى إتلافه 
(؟) قله ه ودية الثانى على الأول » هذا أحد الوجوه قدمه فى الرعايتين 
.وجزم به فى الاقناع لانه هلك يحذبته » والوجه الثانى يحب على الاول نصف ديته 
و هدر تصفبا فى مقايلة فعل نفسه 


0 


أن يكون ضمانه على الثانى وانضدل أن يكون نصفبا على الثانى وفى نصفيا 
الآخر وجبان”". وإنخر رجل ف زببة أسد فجذ بآخر وجذبالثانى ثالثا 
دية الثانى وعلى عاقلة الثانى دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الراابع . وفيه 
.وجه آخر أن دية الثالث على عاقلة الاول والثاانى نصفين ودية الرابع على 
عاقلة الثلاثة أثلاثا . وروى عن على رضى الله عنه انه قضى للاول بربع الدية 
وللثانى بثلثها وللثالث بنصفها وللرابع بكاها على من حضرم ثم رفع إلى النى 
لم فأجاز قضاءه فذهب احد اليه توقيفا(”© ومن اضطر الى طعام إنسان 
)١(‏ قله ٠‏ وانكان الآول هلك الح , الاحتال الثانى جزم به فى الاقساع 
فيكون نصفبا على الثانى والباق هدر لان الحلاك حصل بفعل الانى والاول فيلغى 
فعل الاول فى نفسه وبحب على عاقلة الثانى نصف الدية 
) ( قله < د فالقياس الخ » هذآأ الذهب وكذا لو تدافع أ و وام عند حفرة 
جماعة سقط مهم أربعة متجاذ ببن أ سقط متهم واحد خذب آخر وجذب الثانى 
غالناً وجذب الثالث رابعا فقتلهم الاسد 
على قله 2 فالقياس أن دم الاول هدر »جه لانه لا صنع للاحد 2 القائه 
على هه « وعلى عاقلته دية اذا اه لاة تسيب ف قثله 
. على قله 0 وعلى عاقلة الثان دية الثالك 2١6‏ ل ذكرنا 
على قله 01 وفمه وجه أن دية الثالكث على عاقلة الاول والثاى تنصفين 8 هم لآن 
جذب الأول للثانى سبب فى جذب الثالث ا لو قتلاه م 
ْ على قله ه ودية الرابع على عأقله الثلاثة أثلاثا. ى لان جذب الثلاية سلب 
فى إتلافه 
/ ”3 ( وله د« وروى عن على اخ » روى خلشس الصئعاق أن قوما منأهل المن 
حفروازبة للأسد فاجتمع الناس على رأسها فبوى فها واحد خذب ثانا وجذب 
لاد فى ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فرفع ذلك الى على فقضى فها ممما 


عم سد 


أو شرابه وليس به مثل ضرورته فنعه حتى مات ضمنه نص عليه' © وخرج 
عله أبو الخطاب كل من أمكنه ايجاء إنسان من هلكة فل يفعل "2 وليس 
ذلك مثله؟؟ ومن أفرع إنسانا فأحدث وا ديه لا 03 
عله ©) 


ذكر وقال فانى أجعل الديةعلى من حضر رأس البْرثم رفع إلى النى يلقم فأجاز 
قضاءه رواه سعيد بن منصور ورواه أحمد أيضا وفى رواية لأحمد خِعل لدية 34 
قبائل الذين ازدحموا أى عواقلبم وهو ظاهرف الثلث والنصف وأما الربع 
يتوجه حمل العاقله لما لكن ذكر بعض أهل العم ان الحديث لا يثبته أهل 0 
وانه ضعيف والقياس ما قلناه فلا ينتقل عنه إلى ما لا درى ثبوته ولا معئاه 

[ فائدة ] نقل جماعة ان ستّة نغاطوا فى الفرات فات واحد فرفع الى على فشهد. 
رجلان على ثلاثة وثلاثة على انين فقضى نخمس الدية على الثلاثة وثلاثة أخماس 
الدية على الاثنين 

)١(‏ قله «ومن اضطر الى طعام انسان الخ » من أخذ طعام إنسان أو 
شرابه فى برية أو مكان لا يقدر فيه على طمام وشراب فبلك ذلك أو هلكت. 
-بيمته فعليه ضمان ما تلف به لانه سبب هلا كر . وكذلك ار اضطر الى طعام 
وشراب لغيره فطبه مئه فنعه إياه مع غناه عنه فى تلك الحال ففات ذلك ضنه 
المطلوب مئه وهذا المذهب لما روى ان رجلا أتى أهل أبيات ت فاستسقام فل يسقوه 
حتّى مات فأغرميم عمر رضى الله عنه الدية حكاه أحمد فى رواية ان منصور وقال 
أقول به وهو من مفردات المذهب ولأانه إذا اضطر اليه فيان أحق يعن هو 
فى بده وله أخذه قهراً فاذا مئعه إياه تسيب الى هلاكه منعه ما يستحقه فلزمه ضهانه 
ويكون ضمانه عليه وقال القاضى يكون عل عاقلته 

ز فائدة ] مثل المسئله فى الدك لو أخذ منه ترسا كان بدفع به عن نفسه ضريا 

() قله « وخرج عليه الخء أى لاشترا كبما فى القدرة على سلامته وخلاصه 
من الموت 

(؟) قله ه وليس ذلك مثله الح » أى لآنه هنا لمينسيب الى هلاكة فل يضمنه 
كا لولم يعلم حاله : وأما فى مسئّلة الطعام فانه منعه منعا كان سبي ف ملاكه فافترقا 

)4 ) قوله « من أفرع إنسانا الح » هلأ المذهب فص عليه قضى بذاك عهان حت 


لوخم للم 


فصل 

ومن أنه وله و اغراتة ف الشوق أذ املعلم صبه أو السلطان 
رعيته ول يسرف فأفضى الى تلفه لم يضمنه(© ويتخرج وج وب الضمان 
على ما قاله فها إذا أرسل السلطان الى امرأة لحضرها فأجبضت جنيبا 
أو ماتت فعلى عاقلته الدية "© وإن سل ولده إلى السابم ليعاه فغرق لم 


قال أحجد لا أعم شيئا .دفعه وبه قال اسحاق »وعنه لا ثىء عليه وهو قول أى 
حنيفة ومالك والشافعى لان الدية انما تحب لإإتلاف منفعة أو عضو أو إزالة جمال 
وليس هبنا شىء من ذلك قال الشارح وهذا هو القيماس وانما ذهب من ذهب إلى 
إيحاب الثلث لقضية عثهان رضى الله عنه لانها فى مظنة الشبرة ول يثقل خلافها 
فتكون اجماءا ولآن قضاء الصحانى فيا يخالف القياس ,دل على اله توقيف 

[ فائدة ] وكذا الك لو أحدث ببول ١‏ ونقل ابن منصور الاحداث بالريح 
كالاحداث بالبول وهو المذهب وذكره القاضى وأحابه وجزم به فى الرعايتين 
والحاوى وناظي المفردات وهو منها وقال المصاف والشارح والاولى التفريق بين 
البول والرخ لان البول والغائط أخش 

١)‏ ) قله « ومن أدب ولده الخ , هذا المذهب لانه أدب ماذون فيه شرعا 
فلم يضمن ما تلف يه كالجد والتعزير 


(؟) قَلِهِ « ويتخرج وجوب الضان الخ , أفادنا المصنف رحه الله ان 
السلطان اذا أرسل الى ام أة ليحضرها فاجرضت جنينها أو ماتت انه يضمن أما اذا 
أجبضت جنيها فانه يضمنه بلا نزاع أعله لما روى ان عمر بعث الى امرأة مغيبة 
كان يدخل علها فقالت يا ويلبا ما لها ولعمر فيينها فى فى الطريق اذ فزعت فضرمها 
الطلق ف لقت ولد فصاح الصى صيحة أو صيحتين ثم مات فاستشار عمر الصحابة 
فأشار بعضهم ان ليس عليك شىء واما انت وال ومؤدب وصت على فأقبل عليه 
مرفقال ما تقول يا أبا الحسن فقال إنكانو! قالوا برأيهم فقد أخطأ رأمهم وانكانوا 
قالوا فى هواك فم ينصحوا لك ان ديته عليك لأانك أفزعتها فأ لقته فقالعمر أقسمت 
عليك ان لا تبرح حتى تقسمها على قومك واما اذا ماتت فزعاً من |رسال السلطان 
جزم المصنف هنا انه يضمنها وهو أحد الوجبين والمذهب مهما لأنها نفس هلكت سل 


حمسنينا 


اا 0 

يضمنه(© وحمل ان تضمنه العاقلة0©وإن أمر عاقلا ينزل بثرا أو يصعد شمجرة 
فبلك لم يضمنه” الا أن يكون الآمر السلطان فبل يضمنه ؟ على وجبين”؟ 
وإن وضع جرة على سطح فرهتما الريح على إنسان فتلف لم يضمئه ”© 


الوجيز لانه ليس بسيب عادة وان استعدى انسان على امرأة فألقت جنينها أو 
ماتت فزعاً فعلى عاقلة المستعدى الضمان ان كان ظالما ل وان كانت هى الظالمة . 
وأحضرها عند الحاكم فينيغى ان لا يضمنها لآنها سبب احضارها بظلمها 

[ فائدة ] لو أذن السيد فى ضرب عيده فضر به المأذون له ف ضمانه وجبان 
وأطلقبما فى الفروع قال فى الانصاف والصواب انه لا يسقط» ولو أذن الوالد فى : 
ضرب ولده فضرنه المأذون له ضمنه جزم به فى الرعاية والفروع 

(1 ) ْم « وان أس/ ولده الخ» يعنى لم يضمنه إذا كان حاذقاً وهذا المذهب 
قال فى الفروع لم يضمنه فى الأصح قال ابن منجا فى شرحه هذا المذهب لآنه فعل 
ما جرت العادة 4 لمصلحته كضرب المعلم الصى الضرب المعتاد , وكذا لو سم بالغ 
عاقل نقسة 1 0 

(؟) قله « ومحتمل ال, أى لان سله اليه ليحتاط فى حفظه فاذا غرق 
فقد نب الى التفريط فى حفظه 

() قوله ه دان أم عاقلا الح أى كا لو استأجره لآانه لم بحن ول سعد 
قأشبه ما لو أذن له ولم يأمره 

( ؛ ) قله إلا أن يكون الح أحدهما لا يضمنها لو ا-تأجره لذلك وهو 
المذهب عمحه فالتصحيم وجزم به فى الوجيز وقدمه فى الحرر والفروع وغيرهما » 
والوجه الثاى بضمته وهو فن عناً الامام اختاره القاضى فى المجرد والآانة نخاف 
مئه اذا خالفه وهو مأمور بطاعته ءْ 
7 [ فائدة ] لو أمر من لا ميز .ذلك ضمنه وكدذا لوكان غير مكلف 

(0 ) قله « وان وضع جرة الخ أو وضعبا على حائطه ولو مستطرفة وهذا 
المذهب لآن ذلك بغير فعله ووضعه إذلك كان فى ملكه 

على قله « دية الحر المسل مائة من الإبل أو مائنا بقرة أو ألفا شاةء .وكون 
البقر وأاعم من أصول الدية من المفردات 


لام سب 
٠‏ بأب مقادبر ديات النفمس 

دية الحر المسل مائة من الابل او مائتا بقرة او الفا شاة أو أاف مال 

أو اثنا عش رأ لف درم فبذه انس اصولف الدية17" اذا أحضر من عليه الدية 
:شيئًا منها لزمه قبوله”" وف الخال روايتان! حداها ليست أصلا فالدية2"؟ وفى 
الآخرى أنها أصل وقدرها مائتا حلة من حلل اله نكل حلة بردان9©». وعنه 
'أن الابل هى الاصل خاصة وهذه أبدال عنبا فان قدر على الابل والا انتقل 
:ألها2*© فان كان القتل عمدا او شبه عمد وجبت ارباعا خمس وعشرون بنت 


(١)قله‏ افده اين أاصول فى الددة هذا المذهب قال القاضى لا ختلف 
المذهب ان أصول الدية هذه الخنسة وهذا قول عهروعطاء وطاوس والفقباء السبعة 
وءه قال الثورى وابن أنى ليل وأبو بوسفٍ وشمد للا روى محمد بن عمرو بن حزم . 
فى كانه ان رسول الله يَِيٍ كتب الى أهل المن , وان فى النفس المؤمئة مائة من 
الابل وعلى أهل الورق الف ديئار» رواه النساتى وروى ابن عباس ان رجلا من 
بنى عدى قثل لعل النى ييه ديته اثنى عشر الفا رواه ابو داود والترمذى وروى 
عن عكرمة طرسلا وهو أصمح وأشور وعن عطاء عن جابر قال فرض رسول اله يل ٌ 
:فى الدة على أهل الابل مائة من الابل وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاء 
“الى شاة رواه ابو داود وعن عمرو بن شّعيتٍ عن أ بيه عن جده قال . قضى رسول 
الله ِنَم أن من كان عقله فى البقر مائتى بقرة ومن كان عقله فى الشاء النى شاة رواه 
أحمد وأو داود والنسائى اا 0 

(؟) قله «فاذا أحضر الح » أى سواءكان من أهل ذلك النوع أو لم يكن 
لأا أصول ن ققجاء الراعب فكانت الخيرة الى ددن وجنت عليه كتملال 
اإلكفارة 

(؟) قله هوف الحلل الح إحداهما ليست أصلا وهو المذهب الاخبار 

-ولأنها تختلف ولا تنضبط 

(؛) قله ه والآخرى الحء ونصرها القاضى وأصحانه وصحبا السامرى . 
الحديث عمر , وعلى أهل الحلل مائتا <لة رواه أنو داود 

( ه ) قََلِهِ « وعنه أن الابل الج , قال ابن منجا فى شرحه هذه الرواءةهى 


لمم لد 


عخاض وخمص وعشرون بنت لوون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون. 
جذعة”2" وعنه أنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة فى بطوما 
أولادها”". وهل بعتب ركونها كنايا؟ على و جبين2©. وان كان خطأوجبت أخماسا 


بس الصحيحة من حيث الدليل قال الرركشى هى أظبرد ايلا و نصرها وهى ظاهر كلام 
الخرق حيث لم بذ كر غيرها لقول رسول أنه ملام ِلِيَهٍ الا ان فى قتيل السوط والعصا 
مال من الاب ولأئه فرق ين دية العم والخطاً فاط شيا قف بعضيا ولا' 
تحقق هذا فى غير الابل 
١ )‏ ) قله ه وجبت أرباعا 3 » هذأ المذهب وعليه جماهير الأحماب 0 
قول الزهرى ور بيعه ة ومالك وسلمان بن يسار وأنى حشيفة وروى ذلك :غن ١‏ ان 
مسعود 
(؟) قله « وعنه أنها ثلاثون الم, وبهذا قال عطاء وحمد بن الحسن والشافعى 

وروى ذلك عن عمر وزيد وألى موسى والمغيرة وجزم ما أو الخطاب فىالانتصار 
وجزغ فق السندة واعتا ره الزركقى لا ررق عرو إن شعيب عن أ بيه عن جده أن 
| النى نام لَِرٍ قال من قتل عمد دفع الى أو ليا ٠‏ المقتول فان * شاءوا قتلوا وان شا .وا أخذوا 
الدية وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ومااصولحوا عليه فهو لم 
رواه الرمذى وقال حسن غريب وعن عبد الله بن عمر ان رسول الله كلقع قال. 
أن فى قتيل عمد الخطا قنيل السوط والعصا مائة من الابل ما أربعون خلفة فى 
بطونها أولادما رواه الامام احمد واو داود وعن عهرو بن شعيب ان رجلة 
يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف تله فأخذ عمر منه الدية ثلاثين حقة وثلاثين. 
جذعة وأربعين خلفة رواه مالك ووجه الآولى ما روى الزهرى عن السائب بن. 
زد قال كانت الدية على عهد رسول الله لك ارباعا خمساً وعشرين جذعة وخمسا 
وعشرين حقة وخمسا وعشرين د ين ل ا كرد 
الروضة رواية العمد! ثلانا وشبه العمد إرباعا 
(ع) قله هدهل يتبركونيا ثنايا الح, احدهما يعتير ذلك وهو المذهب 

وهو الذى ذ كره القاضى وصححه فى النظم وقدمه فى الفروع لأأنه عليه المصلاة 

والسلام أطلق الخلفات ولم يقيدها فاعتبار السن تقييد لايصار اليه إلا بدليل والثانى. 
يعتير لآن فى بعض الفاظ الهديث من ثنية الى بازل عامها رواه أ<د وابود اود 


ومع 


عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعثرون 
حوة وعشرون جذعة” وي ؤخل من البقّر النصف مسئات والنصف أتيعه0) 
فَالعنم النصف ثنايا والنصف أجذعة0"'0و لا تعتبرالقيمة فىثىء من ذلك بعد 
أن يكون سلما من العيوب (6»وقال ابو الخطاب يعت رأن يكو ن قيمة كل بعير 
.مائة وعشرين درهما ( *؟فظاهر هذا انه يعس فى الآاصول كبا أن تبلغ دية من 
“الائمان والاول أولى32) وتؤخذ من الخال المتعارف فان تنازعا فباجكات 


لب ا ا ا ات ل ل ا 
حو الثذية ما لها خمس سنين ودخلت فى السادسة وقيل يعتير كونها ثنايا الى بازل عام 
“وله سوبع سئين 
)١(‏ قله وانكان خطأ اغء هذا المذهب بلا نزاع وهذا قول أءن مسعود 
لمن وراصحارن ارأى دابن انر وقال حمر إن عبد العزيز وسلبان بن يسار. 
و الزمرى والليعار دبعة ومالك وا أفعى كةو( ولنا الا أنهم جعلوا مكان بنى مخاض 
ب اس لم نر عن أبن مسءود وروى عن عللى 
-والحسن والشعى والحارث العكلى واحاق انها ادباع كدية العمد سواء , ولا 
ما روى أبن :مسعود قال قال سول الله فى ذية ألنطأ عشرون حقة وعشرون جذعة 
وعشرون بنى مخاض وعشرون بنت لبون رواه أو داود والنسائى واءن ماجه وقال 
'فى اسئاده عن الحجاج حدثنا زد بن جبير » والترمذى وقال لا نعرفه مفوعا الا 
من هذا الوجه . ورواه الدارقطنى وقال هذا حديث غير ثابت 
(؟ ) قله ه ويؤخذ من البقر الح , هذا المذهب لآن ذلك هو العدل لانه .لو 
أعذ الكل ستات: لكان فيه إجحافا على الجانى وبالمكس فيه تحال على 
ايجنى عليه. 
(؟) قله « وف النم الح هذا المذهب لما ذكرنا 
( ؛ ) قوله ه دلا نعتبر القيمة فىوثى. من ذلك الح » هذا المذهب قال المصنف 
هنا وهذا أولى وحمحه هو والشارح لآانه عليه الصلاة والسلام أطلقها فتقييدها 
0 الخير 
ه ) قله ه وقال أبو الخطاب 3 » لآن عمر قوم الابل على أهل الذهب 
0 الورق بائنى عشر الف درهم رواه سعيد 
(1) وله ١‏ فظامر هذا الخ هذا رواءة عن أحمد ذكرها فى الكافى وغيره 
بوعلماأ كثرالاسحاب ملهم القاضى وأححاره وجزمبه فى الهداية والمذهب وغيرمات. 


قمة كل واحدة ستين درههما 
فصل 
وددةالمرأة نصف دية الرجل ١”‏ ويساوى جراحبا جراحه الى ثلث الدية 
فاذا زادت صارت على النصف”"“ودية الختث المشكل نصف دية ذكر ونصف 


١ 
ولا يعتير فما أن تكون من جنس أبله وقال القاضى الواجب عليه أن تكون من‎ 
بحلبل آبله سوا كان القائل أو العاقلة فان لم يكن له ابل فن غالب إبل بلده فان لم‎ 
يكن فا ايل وجب هن غالب ابل أقرب البلاد اليه‎ 


)١(‏ قله ٠‏ عدي المرأة الحء هذا بلا نزاع أجمع على ذلك أهل العم ذكره. 
ابن المنذر واءن عبد ار وحكى غيرهما عن ابن علية والآاء انا ةالاد نا كدي 
: الرجل لقوله عليه السلام فى النفس المؤمنة 5مائة مق اليل هذا قول شاذ خالف. 
و ا ل ا اانصف. 
من دية الرجل» وهو أخمن :د كرو وفيااق كات واه يكن اذا 
مفسراً لما ذكروه مخصصاً له 


(؟) قوله ه ويساوى جراح المرأة الح وهذا المذهب وعليه الأحماب وهو 
من مقفردات المذهب ق/اله فى الانصاف روى ذلك عن عمر وابئه وزيد بن ثايت 
ويه قال سعيد ن المبيب وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والزهرى وقتادة. 
وربيعة ومالك قال ابن عبد البر وهو قول فقباء المدينة السبعة جوز أهل المدينة- 
وقال الحسن يستويان إلى النصف وروى عن على انها على النصف فيا قل أو كثر 
رواه سعيد وروى ذلك عن أنن سيرين وه قال الثورى واللنث وان أ ليل 
واءن شرمة وأو حتيفة وأحخابه وأبو ثور والشافىى فى ظاهر مذهيه واختاره ابن. 
المنذر لأنهما شخصان ختلف ديهما ذاختلف ارش أطرافهما كالمسم والكافر ولآتبا 
جئاية لها ارش مقدر فكانت على النصف من الرجل ٠ ٠‏ ولئا ما روى عمرو بن. 
شعيب عن أبيه عن جده أن النى لبه قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ, 
الثلث من دلتها رواه النساى 8 من رواية اعاعيل بن عياش عن. أءن. 
جرع دكا لان تلم عل انود دريف تال لت لتعية ن لصيف ١ل‏ 
اصبع المرأة ة قال عشر من الابل قلت فق أصبعين قال عشرورى. قلت فى ثلاث. 
أصابع قال ثلاثون قلت فى أربع أصابع قال عشرون قلت لما عظءت مصييتها قل, 
عقّلبا قال هكذا السنة يا ان ا مالك عن ربيعة ' 


لومب 
دية أن وكذلك أرش جر اح( 


ودية الكتانى مدل دة الم0"وعنه ثلث دسه وكذلك جراحبم ونساؤمم 


[ تتنبيه ] حتمل قوله الى ثلث الدية عدم المساواة فى الثلث فلا بد أن يكون 
أقل منه وهو ظاهر كلام المصذف وهو المذهب والصحيح من الرواءتين وعمحه فى 
المغنى والشرح لقوله حتى تبلغ الشف وص اذاه فحت ان كرن نا دما افا 
لما .قملها 

(1) قله «ودية الخنثى الح هذا بلا نزاع وهو من مغردات المذمب لآن 
مير اله كذ اك فكذا ديته فتكون ديته ثلاثة أدباع دية ذكر لآنه حتمل الذ كورية 
والآنوانية قال الشارح وهذا قول أصحاب الرأى وعند الشافعى الواجب دية الاأى 
لآنما البقين 20 

)١(‏ قله ٠‏ واف ةا المذهب بلا ريب وهو قول عمر بن عيد 
العريز وعروة ومالك وعرو ن شعيب وعله ثلث ديته الا انه رجع عنما ودوى 
غن عبر وعثيان أن ديه أزيمة آلاف دره ويه قال سعيد بن المسيب وعطاء وعكرمة 
وعمرو بن دينار والشافعى واحاق وأو ور لما روى عبادة بن الصامت ان النى 
2 قال دية ة المودى والتصراق أربعة آلاف أونية ألاف ورواه الشافعى عن ' 
0 0 د جيد وقال علقمة وجاهد والشعى والتخعى والآثورى وأنو حنيفة درته 
كدية المسم وروى ذاك عن عير وعنْان وان مسنءود ومعاوية:ولنا ماروى هرو 
ابن شعيب عن أنه عن جده أن النى يك قال دية المعاهد نصف دية المسم وف 
لفظ ان التى ملقم قضى ان عقل أهل الكتاب نصف عقل المسللين روآه أحمد 
وأبو الام وحسنه قال الخطانى لفن ق'ذية أهل الكتات قىء اين مق 
هذا ولا ض باسئاده وقد قال به أخد ووز كوبتو الله أولى وأما حديث عبادة 
فم بذكره أصعاب السئن وحديث عير أماكان ذلك حي نكانت الدية ثمانية لاف 
فأوجب فيه نصفبا أربعة آلاف ودليل ذلك ما روى عرو بن شعيتٍ عن أبيه 
عن جده قال كان قيمة الدية على عهد رسول الله يليم ثمامائة دينار وثمانية آ لاف 
درم ودية أهل الكتاب بومئذ النصف فبذا يزيل الاشكال وفيه جمع اللاحاديث 


بكرن د ملا لنا 


- 
على الدصف من دياتهم ودية المجوسى والوثى تمامائة دره 22 ومن لم تبلغه 
الدعوة فلا ضمان فيه( وعند الى الخطاب ان كان ذا دين ففيه دية أهل دينه 

والا فلا ثىء فيه ظ 


٠‏ على هه « ونساؤمم على الصف من دياتهم »لا نعل ىه ذا خلافا بين 
أهل العم 

١)‏ اووو في اه ات ل م ومن عبد 
ها لقعي دعر أة الجوسى الذى والمستأمن من غير'الهوس ما ممائة درثم وهذا 
بلا تزاع وكذا امنا والميتامن بدارنا على الصحيح من المذهب ف المعاهد و يقدر 
جراحبم بالنسبة الى دياتهم وذهب أكثر أهل العم الى هذا فى .دية الجوسى قال 
أحمد ما أقل من اختلف فى دية المجومى ومن قال ذلك عبر وعمان وابن مسعود 
وسعيد بن المسيب وسلبان بن يسار وعطاء وعكرمة والحسن ومالك والشافى 
واحاق وبروى عن عمر بن عيد العزيز أنه قال درته نصف دية المسل كدية الكتانى 
لقوله ملقم سنوا مهم سئة أهل الكتاب وقال النخم ى والشعى وأصاب الرأى دته 
كدية المسل ولنا ما روى عقبة بن عاص مرفوعا قال دية اليجومى ما عمائة درثم. رواه 
أبن عدى 5 فيه بعضهم ولآنه قول من سميئا من الصحابة ولم يعرف مخا لف 
فى عصرهم كرون أجماعا 

(؟) قو هومن ل تبلغه الدعوة الح » » أى لأنه لا أمان له ولا عهد أشيه 
آل رف وهذا المذهب فان كان له عهد قفيه دية أهل ديئه فأن م يعرف ديئه فدية ١‏ 
يجوسى لاانه اليقين 

على قله د ودىة 3 العيد والامة قيمتهما بالغة ما بلغت , ه هذا المذهب بلاريب 
وهذأ قول سعيد ن المسيب والحسين واين سيد ين وغيز بن عيد العزيز واباس 
ابن معاوبة والزهرى ومكحول ومالك والأوزاغى والشافعى واسحاق وأى بوسف 
وقال النخمى والشعى والثورى وأبو حثيفة وجمد لا يبلغ نه دية الحر ولخدا 
بأنه ضمان آدى فل يزد على دية الجر ولنا أنه مال متقوم فيضمن يكال قدمته بالغة 

ما بلغت كالفرس خلاف الحر فانه يضمن ما قدره الشسارع فم تتجاوزه وحم 
المدر وام الولد والمكاتب والمعلق عتقه بصفة كذلك 


سوم 0 


فصل 

ودية العبد والآمة قيمتهما بالغة ما بلغت وعنه لا يبلغ مها دية الحر 
وفى جراحه أن لم يكن مقدرا من الحر ما ننقصه وإن كان مقدرا فى الحر 
'فبو مقدر فى العبد من قيمته فى بده نصف قيمته وفى موضحته نصف عشر 
قيمته نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر("وعنه انه يضمن عانق صاختاره 
الخلال؛ رن نصفه حر ففيه لصف دية حر وتنصف قيمته وهكذا فى 
جراحه0(" وإذا قطع خصيى عيد أو أنقهأو أذنيه أزمته قدمته للسيد ولمرزل 
ملك عته وان قطع ذره م خصناه لزمته قيمته لقطع الذ كر وقسمة 
مقطاوع الذكر وملك سيده باق عليه ©» ' 


)١(‏ قله ه من ذلك أو أكثر » وجملته ان الجناءة على العيد يحب ضمانما ما 
تفن من ته لاون لواحي آنا وبحي بحرا ذالناك بالجنانة ولا خير إل 
بإيجاب ما نقص من القيمة فا نكان الفائت بالجنا.ة مؤقتاً فى الحر كنده وموضته 
-ففيه روايتان احداهما ان فيه أيضاً ما نقصه بالغ ما ب( قال أحمد انما تأخذ قيمة 
ما نقص منه على قول أبن عباسوهذا اختيار الخلال والمصنف والشارح وصاحب 
الترغيب وأفى مد الجوزى والشيخ تق الدين قال فى الانصاف وهو الصؤاب لان 
ذمانه ضمان الأموان فيجب فيه ما نقص كا[ عائم ولآن ما ضمن بالقيمة الذاينا بلغ 
'ضمن بعضه بما نقص كسائر الآموال والرواية الأخرى ان ما كان مؤّقتا فى الحر 
عخبو موقت فى العيد من قدمته وص ذا المذهب لأانه ساوى الحر فى ضان الجناءة 
.بالقصاص والكفارة فساواه بى اعتيار ما دون ن انف سكالرجلوالمرأة ودوى ذلك 
عن على قال أحمد هذا قول سعيد بن المسيب 

(؟) قله «ومن نصفه حر اع هذا م بنى على المذهب وآما عل الرواءة 
الاجر ل لاله لمقاحة در و سنناها شر 

() قله « واذا قطع خصيى عيد الج لام ا دل عن الأعضاء المملوكة 
5 للسدء وأما ملكر فباق لآانه لم يوجاد سبب قتضى الزوال فوجب بعَاوْه 
على ملك وهذا على المذهب وأما على الروابة الأخرى فانه يازمه ما نقص 
(4)[هه د فان قطع ذ وار اداع رودا ساي تو اروز !ادل 
-وعل الثانية يأزمه ما نقص 


لاوم د 


فصل ظ 
ودية الجنين الحر الم اذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة'" قيمتها خمس من 
الابل موروثة عن هكأنه سقطحيا ذكرا كان او أتى0"©. ولا يقبل ف الغرةخنى 
[ فائدة ] الآمةكالعيد لكن اذا باغت جراحها ثلث قيمتها فقالالمصنف >تمل 
ان ترد جنايتها الى النصف فمكون فى ثلاثة أصابع ثلاثة أعشار قيمتها وفى الآربع 
خمس قيمتها وحتمل ان ترد الى النصف لآن ذلك فى المرة على خلاف الآصل قال. 
الزركثى قلت وهذا هو الصواب 
)١(‏ قله « ودة الجنين الحر الج وهذا بلا نزاع وهو قول أكثر أه لالع( 
مهم عمر بن الخطاب وعطاء والشعى والنخم ى و الزهرى ومااكوالثورى والشافعى. 
واسحاق وأبو تور وأحماب 1 لرأى . وقدروى عن عمر رضى الله عنه اله استشار 
الناس فى املاص المرأة فال المغيرة بن شعبة شبدت النى عله قضى فيه لغرة عيد. 
أو أمة قال لتأتين عن يشهد معك فشهد له عمد بن مسامة وعن أفى هريرة قال اقتتلت. 
اس أثان من هذيل فرمت احداهما الاخرى فقتلتها وما فى نا تسو إل 
رسول الله عل فقذى أن دية جنينها عيد او أمة وقطضى بدية ة المرأة على عاقاتها 
وورثها ولدها ومن معيم متفق عذيه 
د فائدة ع انما تجب الغرة اذا سقط من الضرية ويعل ذلك بأن سقط عقيب 
الضرب أو تبق منها متألمة إلى أن يسقط ؛ ولو قتل حاملا ولم يسقط جنينهبا أو 
ضرب من فى جوفبا حركة أو انتفاخ فسكن الحركة وأذهما لم يضمن الجنين ومذا 
قال مالك وقتادة والأوذاءعي والشافء ى واءن المنذر وإذا القته من الضربة وجيه 
ضانه سواء القته فى حياتها أو بعد موتها وممذا قال الشافعى وقال مالك وأوحتيفة 
إن القته بعد موتها لم يضمنه 
(؟)قله ١‏ قدمتها خمس من الابل » وذلك نصف عشر الدية دوى ذلك عن, 
تمر وزيد وبه قال النخعى والشعى ودسعة ومالك والشافعى واسحا ق وأكاب. 
الرأى والغرة موروثة عنه لها دءة له وهذا قال مالك وأصحاب الرأى 
[ فائدة ] اذا ضرب إطن امرأة فالقت أجنة فق كل و احد غرة ومذا قال مالك. 
والشافعى وا سحاق واين المنذر وقال لا أحفظ عن غيرم خلافهم ويستوى فى ذلك 
الذكر والآتى فى انه بجب لكل واحد غرة 


5846 سد 


ولا معيب('ولا من له دون سبع سنين 7" وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر 
قيمة أمه ذكرا كان أوا ىوان ضرب بطن أمة فعتقت ثم أسقطتالجنين 
ففيه غرة0» وإنكان الجنين حكوما بكفره ففيه عشر دية أمة *»وإن كان. 
أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما0© وإن سقط الجنين حيا: 


[ فائدة ] يشترط فيه اى الجتين أن يكون مصوراً على الصحيح من المذهب. 
صمحه فى المغنى والشرح قال الرركثى الولد الذنى يجب فيه الغرة هو ما تضير نه 
الامة أم واد ومالا فلا 

)1١(‏ قله دولا يقبل فى الغرة ا 500001 بالشرع فم يقيل 
فيه المعيب ومرآده بالعيب أن يكون عيياً بردى البيع ولا بقيل خدى ونحوه 

)١(‏ قله « ولا من له دون سبع سنين » هذا المذم وهو قول أصاب 
الشافى للآنه محتاج الى من يكفله وحضنه , وظاهر كلام الخرق ان سما غير مقدر 
وهو قول أنى حليفة 

(ع) قله 5 وأن كان الجنين لوكا اخ » هذا المذهب نقله جماعة عن أحمف 
ل قزل المع وقتادة واالكه العاف فعى وأسحاق وان المنذر 
وتحوه قال الزهرى و النخعى وتعشر قيمة أمه نوم الجذانة عامها وهذا منصوص. 
الشافعى 

3 تنبيه ] ظاهر كلام المصئف انه لايضمن إلا الجنين فقط وهو المذهب وقيل 
بجحب معه مان نقصبا وولد المديرة والمكاتبة وام الولد والمعتقة بصفة حكنه حم 
وذ اللأمة لآنه علوك . وجئين المعتق لعضبا مثلما فيه م: ن الحرية مثل ما فا 

ل ) قله : وان ضرب طن أمة 3 هذأ المذهب واحدى الروايات آنه 
كان حراً اعتباراً حال الاستقرار وعنه حكنه 3 الجنين المماوك اختاره أو 6 
وأنو الخطاب اعتياراً حال الجناية 

(ه) قله « وان كان الجنين يحكوماً 3 ذا قول الشافمى وأنى وق 
وأحاب الرأى قال ابن النذر لا أحفظ عن تيرم خلافهم لآن جتن الحرة اند 
مضمون لعشر دة أمه فكذلك جنين الكافرة الا أن أحماب الرأى يرون دية. 
الكافر كدية المسم فلا يَحَمَرّ يدلام يينهما اختلاف 

(1) قله ه وانكان أحد أبريه الح » أى فيجب ددة عشر كتابية على كل حال. 
لآن ولد المسل من الكافرة يعتير بأكثرهما ديةكذا هبنا ش 


وم 


ثم مات ففيه دية حر إنكان حرا أو قيمته ان كان ماوكا 22 اذاكان سقوطه 
لوقت بعش مله وهو ان تضعه أستة أشبر فصاعدا والاا شكه حّ المث 
بوأن اختافا قَْ حاته وله بينه فق أهما يقدم قوله 9 وجبان(0© 
وذكر أحابنا ان القتل تغاظط دنه بالحرم والاحرام والاشبر الحرم 
والرح, انحرم فيزاد لكل واحد ثلث الدية فاذا اجتمع الحرمات الادبع 


)١(‏ قله « وان سقط الجنين الم » هذا المذهب وعليه الاصعاب » قال ابن 
المنذر أجمعكل من نحفظ عنه من أهل العم على ان فى الجنين يسقط حي امن الضرب 
دبة كاملة منهم زيد ن ثابت وعروة والزهرى والشعى وقتادة وابن شبرمة ومالك 
والشافعى واسحاق وأو ثور وأسحاب الرأى , وذلك لانه مات من جنايته بعد 
ولادته فى وقت يعدش لله فاشيه قتله بعد وضعه فتى عليت حياته وجبت فيه الدية 
وهذا المذهب وهو مذهب الشافعى . وعن أحمد لا نيت له ح الحياة حتّى يستهل 
صارخا وهذا قول الزهرى وقتادة ومالك واسحاق وروى معنى ذلك عن عمر 
واين عباس والحسن ينعلى وجابر بن عبد الله لقوله مله اذا استهل المولود ورث 
وودث عنه » ومفرومه انه لا برث مال يستهل والاتولال الصياح قاله ابن عباس 
والقاسم والنخعى » و لنا انه قد علمت حماته فاشيه المستهل والخير يدل بمعنأه و تنبهه 
على ثبوت الحكم فى سائر الصور فان شربه اللان أدل على حياته منصياحه وعطاسه 
ضرب منه ولا تجب فيه الدية إلا اذا كان سقوطه لستة أشبر فصاعداً فا نكان لدون 
:ذلك ففيه الغرة يا لو سقط ميدّاً وهذا المذهب و .ذا قال المزتى ؛ وقال الشافعى فيه 
دية كاملة لأثنا علدنا حياته وقد تلف من جثابته ولنا انه لم نعم فيه حياة يتصود 
بقاؤه ما 

١ (‏ ) قله « وان اختلفا الح أحدهما القول قول الجانى وهو المذهب لآن. 
:الأصل براءة ذمته من الدية كاملة 


فائدة ] فى جنين الدانة ما نقص أمه على الصحيح من المذهب نص عليه 


/ؤ# سم 
وجب ديتان وثلك0©. وظاهر كلام الخرق أنها لا تفلظ يذلك(©وهوظاهر 
الآية والأخبار » وأن قتل الم كافراً عمدا أضعفت الدية لإزالة القودكم. 
ح عثمان بن عفان رضى أيه عنه 299 


١)‏ ) قوله « وذكر أصحابنا ا » من روى عنه التغليظ عهان وان مان 
والسعيدان وعطاء وطاوس وجاهد وسلبان بن يسار وجار برن زيد وقنادة 
والأوزاعى واسحاق . واختلف القائلون بالتغليظ فقال الاسحاب تغاظ الديقلكل 
واحد من الحرمات ثلث الدية فاذا اجتمعت امحرمات الثلاث وجب ديتان قال 
أحد فى رواية اان منصور فيمن قتل بحرما فى الحرم فى الشبر الحرام فعليه أريعة. 
وعشرون الفا وهذا قول التابعين والمائلين بالتغليظ قلت وقدمه فى الاقناع الا ى. 
الرحم الحرم فلا تغلظ فيه وقال أصحاب الشافعى صفة التغليظ إيحاب دية العمد فى 
7 ولا تصور التغليظ فى غير الخطأ ولا يجمع بين تفليظين وهذا 1 مالك" 
الا أنه يغلظ فى العمد فاحتج الآحعاب با روى أن امرأة وطئت فالطواف فقضى 
عبان رضى الله عنه فما بستة آلاف والفين تغليظا للحرم وعن ابن عمر انه قال. 
من قتل فى الحرم أو ذا رم م أو فى الشبر الحرام فعليه دية وثلث وعن ابن عباس 
ان رجلا تل رجلا ف الشبر الحرام وف البلد ال زاء قالدت إثنا عش الفا 
وللشبر الحرام أربعة آلاف وللباد الحرام أربعة آلاف وهذا ما ظهر وانتشر ولم. 


شكر فكان اجماءا 
ا 00 ل الحسن والشعى والتخى. 
وأفى حثيفة وابرن المنذر وروى ذلك عن الفقباء السبعة وعمر بن عيد العريز 


غيم واغتاره المصنف والشارح قال ابن رذن وهو أظبر لكو كه قن 
الاقناع بعد الأول وكانه مال اليه وهو ظاهر الابة والاخيار 

تفبيه ] يحتمل قوله الحرم أن المراد به حرم مكة فتتكون الآلاف واللام للعبد- 
وهو الصحيح من المذهب وجل بجا رعرع الدية ومر و اختاره لنعض. 
الاصحاب 

(؟) قله « دان قتل المسم الح » وسواء كايا أو يجوسيا وهذا المذهب. 
نص عليه وعليه جماهير الاسماب حك به عثمان روأه أحمد عن عبسد الرزاق عن. 
معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن عثان وهو من مفردات المذهب . وذهي. 
جمبور العلياء الى أن دمة الذى فى العمد والخطأ واحد لعموم الآخيار فبا 


فصل 
وان جنى العبد خطأ فسيده بالخبار بين فداثه بالاقل من قيمته أو أرش 
جنايته او تسليمه ليباع فى الجناية . وعنه إن ألى تسليمه فعليه فداؤه بأرش 
'الجنايةكله . فان سلمه وابىولى الجناية قبوله وقال بعه أنت فبل يلزمه ذلك ؟ 
على روايتين12. وان جنى عمدا فعفا الولى عن اللقصاص على رقبته فبل ملك 
بغيررضا السيد؟ على روايتين”'". وان جنى على ثنين خطأ اشتركا فيه بالمصص 
فان عفا أحدثما أو مات الجنى عليه فعفا بعض ورثته فبل يتعلق حق الباقين 
يجميع العبد أو بحصتهم منه ؟ على وجبين .وان جرح حرا فعفا عنه ثم مات 
.من الجراحة ولا مال له وقممة العبد ديته واختار السيد فداءه وقلنا 
ّْ يفديه بقيمته صح العفو فى ثلثه وان قلنا بفدءه بالدية صم العفو فى خمسة 
افيه ولاووة ا العفو صح فى شىء من قيمته وله بزيادة الفداء 
تسعة اا بق لون أله الاعشرة شاد تعدل شين اجيبر وقابل بخرج 
الثىء نصف سدس الدية وللورثة شيئان فتعدل السدس 


على قله « أو تسليمه ليباع فى الجنابة» . هذا المذهب بلا ريب وعليه 
الاصحاب ونه قال الثورى وحمد بن الحسن واسحاق وروى ذلك عن الشعى 
وعظاء وبجاهد وعروة والحسن والزهرى وحماد لآنه ان دفع ارش الجتابة فبو الذى 
وجب للمجتى عليه به ولم : علك المطالية 9 منه وأن ملم العيد فقد أدى الحلالذى 
تعلق الحق 0 : 

) )لذن لانن ول الجياية الخ إحداهما لا بأزمه فبسيعه الخام 
صمحه فى الخلاصة والتصحيح قال فى الانصاف وهو الصواب لآنه اذا سل العببد 
فقد أدى لمحل الذى نعلق الحق به ولآن حقه لا يتعلق بأ كثر من الرقبة وقد اداها 

(؟ ) قله « وان جنى عمداً الح احداها لا بملكه بغير رضاه وهو المذهب 
الآنه إذا لم بملك بالجناءة فلآن لابملكه بالعفو أولى والثانية بملكه بغير رضاه 
جزم به فى الانور 


| كاه 
اب ديات اللاعضاء ومنافعبا 
ومن أتلف ماف الانسان منه ثىء واحد ففيه الدية وهو الذكر والاف 


واللسان الناطق ولسان الصى الذى بحركه بالبكاء 20 . وما فيه منه شيئان 
قفيهما الدية وفى أحدها نصفبا (5) كالعينين”© والاذنين”© والشفتين 


١)‏ ) قله « من أتلف ما فى الانسان منه ثىء واحد الهءأما الذكر 
فبالاجماع لما روى عمرو بن حزم ان النى َه قال وفى الذكر الدية وفى الآتف 
إذا أوعب جدعا الددة وفى اللسان الدءة رواه أحمد والنسائى وظاهره ولومن صغيد 
فص عليه وشيخ وقيد ابن حزم الاجماع بأن ينتشر وهذا إذا أيق الانثيين -المتين 
وكذا الانف فيه الديةكاملة ولو مع عوجه وكذ! اللسان الناطق السام إذا أستوعب 

كله من الحر اسم اجماعا لما تقدم من الحديث وكذا| لسان الصى الذىحركه باليكاء 

لآن ق إتلافه إذهاب منفعة الجنس . وظاهره ولو لم يبلغ حد النطق فلو بلغه ولم 
تكلم تجب فيه الدية كلسان الاخرس . وان كبر فنطق ببعض الحروف وجب منه 
يعدر مأ ذهب : 

(؟)قله وما فيه منه شيئان ال » أى لان فى اتلافبما إذهاب منفعة الجنس 
فكان فقبما الدية وفى أحدهما نصفبا وهذه الجلة مذهب الشافعى ولا نعم فيه مخالفا 
وقد روى الزهرى عن ألى بكر بن عمد بنعمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن 
رسول الله يِه كتب له وكان فى كتابه « وفى الشفتين الدية وفى البيضتين الدية وفى 
الصلب الدءة وفى العينين الدية وفى الرجل الواحدة نصف الديةء رواه أحمد والنساتٌ 
ورواه ان عبد البر وقال كتاب عمرو بن حزم مءروف عند العذاء وما فيه متفق 
عليه إلا قليلا 

(؟) وله «كالعيئين » أى اذا أذههما من المسم خطأويستوىفنه الصغير تان 
.والصحيحتان وضدهما فانكان فهما بياض ينقص اليبصر نقص من الدية بقدره 
على الصحيح من المذهب وعنه يجب دية كاملة جزم ه فى الترغيب كولاء وعمشاء 

١ مع رد المعيب بهما ظ‎ ٠ 

( ؛ ) قله ١‏ والآذنين» وفاتا قذى نه عمر وعلى وما روى أن أنا بكر قضى 
فى الآذن خمسة عشر بعيراً دواه سعيد فاقطع وذكر أبن المنذر انه لاا يثبت وقال 
فى الوسيلة فى اشراف الأذئين الدية وهو جلد بين العذار والبياض الذى حولما ' 
ص عليه وقال فى الواضم فى اصداف الأآذنين الدية . ظ 


لدشاوهةة عدم 


واللحين7© وثدى المرأة» وثندوتى الرجل”" والبدين2©9 والرجلين0© 
والاليتين0 والاشين” واسكتى المرأة22 . وعنه فى الشفة السغلل ثلثا الدية 
وفى العليا ثللها وفى المتخرين ثاثا فد وفى الحاجز ثلنها وعنه فى المنخرين 


)1 : د واللحيين,» قرا العظان اللذان فمومأ الأستانة > لآن فهمأ نفعا 
وجمالا وليس ف البدن مثلبما 

(؟) قله « وثدى المرأة» أى فبما الدءة وفى أحدهما نصفبا بالاجماع 

(؟ ) قَولْه « وثندوق الرجل » أى فبما الدءة نص عليه وهو مغرز الثدى 
والواحدة ثندوة بفتح الثاء بلا همزة ولآنه حصل مبما امال وليس ف البدن غيرهما 
من جنسهما 2 وقال النخعى ومالك وأحعاب الرأى وابن المنذر فبا حكومة وهو 
ظاهر مذهب الثافعى لانه ذهب باجمال من غير منفعة ١‏ 

(؛ ) قله « واليدين » أى فهما الدية وفى احداهما تصفها للأخبار حتى بد 
مس لعش ويد أعسم وهو عوج فى الرسغ 

) ) قله « والرجلين » أى فهمأ الدية لما ذكرنا < حَى قدم أعرج ج ؛ وقال. 
أبو بكر حكومة 

(1) قله « والإليتين» وها ما علا وأشرف على الظرر وعن استواء 
الفخذين وان لم يصل الى العضم ذكره جماعة و نقل اءن منصور فبما الدية إذا قطمتا 
حتى يصل الى العضم ١‏ 

٠‏ (1) قله« الاي »أ شي عرد ن حزم » فان رض انبيه أو أشلبما 

كلت ديتهما ما لو أشل يدنه أو ره وان قطع احداها 0 


من نصف ألدرة 

(8) قله «وإسكى ل وفتحبا وها شفراها لآن فهما 
ارجا و نل ادن عروها من اسيم 

() قله هوف المنخرين بن ثلثا الدية » هذا المذهب وءه قال اسحاق وه وأحد 


الوجبين لاصحاب الشافعى لان المارن هل ثلاثة ة أشاء متخران وحاجز فو جبه 
توزيع الدية على عددها كسائر ما فيه عدد من الاصابع 


كك 


اذهك وق الاج ع كرءة 03 وق الاجفان الازيقة الدية وق كل 
واحد ربعبا © وفى أصابع اليدين الدية وى أصابع الرجلين الدية وى كل 
إصبع عشرها ”"“وفى كل أعلة ثاث عقلبا©» الا الامبام فانمامفصلان ف كل 
مفصل نصف عقابا وفى الظفر خمس دية الاصبع ”2 وى كل سن خمس من 
الابل إذا قلعت من قد ثغر والاضراس والأنناب كالاسنان0© وحتمل أن 


(1) قإه ه وعثهفى التخرين الح » وهو الوجه الثانى لآحواب الشافعى أن 
المنخربن ليس فى اليدن ل ثالث والآاول ود 2 فلو قطع احدد المنخرين ولصف 
الحاجز وجب نصف الدية » وان شق الحاجز بسهما ففيه حكومة , وان بق منفرجا 
فالحكومة فيه أكثر 

(؟) قله « ا ا » وعلى هذا الأجمة لامر ا أعضاء فا جال ظاهر 
وفع كام مل فاتها تكن العين وتحفظبا من الجر و البرد -وتضن فق الدنانعين الاعى 
لآن ذهاب اليصر عيب غير الاجفان ٠‏ 

؟ )قله ٠‏ وف أصابع اليدين الخ » أى اذاكانت سليمة » لما روى الترمذى 
وصححه عن أبن عباس مرفوعا و دبة أصابع اليدين والرجلين عشر من الابل لكل 
أصببع » وق البخارى عنه م فوعا قال د هذه وهذه سواء » عق الخنصر والاجام 
(؛ ) قله «وفكل أغملة الح أى لآن فىكل [صبع ثلاث أنامل فتقسم دية 
الأصابع علما ها قسمت دي اليد على الأصابع بالسوية 

(ه) لْه ٠‏ وف الظفر الح » وهو بعيران وهذا بلا تزاع وهو من مفردات 
المذهب وسواء ء كانت من بد أو رجل إذا لم تعد نص عليسه لقول زيد رواه أبن 
عباس قال الششارح والتقديرات برجع فما الى التوقيف فان لم يكن فها توقيف 
فالقياس أن فيه < كومة كسائر الجراح 

(5) قله هوف كل سن الء لا نعل خلافاً فى أن دية الآسنان خمس خمس 
فى كل سن وقد روى ذلك عن عمر بن الخطاب وان عباس ومعاوية وسعيد بن 
المسيب وعروة وعطاء وطاوس والزهرى وقتادة ومالك والثورى والشافى 
واسحاق وأنى <نيفة وفى كتاب ع, مرو بن حزم عن النى يله فى السن خمس من ١‏ 
الابلرواه النسائى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النى يل قأل ىت 


عافن 


لا لا.4 سد 


يحب فى جميعبا دية واحدة. وتجب دية اليد والرجل فى قطعبما من الكوع 
والكعب فان قطظعبما من فوق ذلك لم يزد على الدية فى ظاهر كلامه(© وقال 
القاضى فى الزائد حكومة وفى مارن الانف وخشفة الذكر وحلتى الثديين 
وكير ظاهر السين ذية العضنو كاملة 60 وكتمل أنه اوم عن استوعت الآنت 


الاسئان خمس خمس رواه أبو داود وأما الآضراس فأكثر أهل العلرء انها مثل ' 
الأسئان منهم غروة وطاوس وقتادة والزهرى ومالك والثورى والشافعىواسحاق 


وأوحنيفة ودوى ذلك عن ابن عياس ومعاوية لما روى أو داود عن أءن عباس 
ان النى ييل قال الأصابع سواء والاسئان سواء الثنية والضرس هذه وهذه سواء 
وهذا نص لا يعدل عئه . وقوله فى الأحاديث المتقدمة فى الآسنان خمس خمس ولم 
يفصل وانا تجب الدءة إذا قلعت من قد ثغر يضم الثاء ء أى إذا سقطت رواضعه فاما 

سن الصى الذى لم يثغر فلا بحب بقعبا فى الحال شىء هذا قول مالك والشافعى 
وأتحاب الرأى ولا نعم فيه عخالفاً وذلك لآن العادة عود سنه قم بجحب فها فى الحال 
شىء كنتف شعره لكن باتظر عودها فان مضت مدة يدنس من عودها وجبت 
ديتها فان عاد مكانها أخرى لم يحب فببها ثثىء لكن ان ءادت قصيرة أو مشودة ففبا 
حكومة لان الظاهر ان ذلك بسبب الجناءة علا 

)١(‏ قله ه وتجب دية اليد الح » , أجمع أهل العل على وجوب الدبة فى اليدين 
والرجلين ووجوب نصفبا فى إحدامما وقد روى عن معاذ ‏ بن جيل أن النى له 
قال فى اليدين الدية وفى الرجلين الددة وفى كتاب النى يله لعمروين حزم وى د 
خمسون من الابل .واليد التى تيجب فا الددة من الكوع لان اسم اليد عند الاطلاق 
ينصرف الها لآن الله تعالى أمى بقطع بد السارق والسارقة وكان الواجب قطعبا 
من الكوع فان قطع بده من فوق الكوع , بأن قطعبا من المرفق أو نصف الساعد 
فليس عليه إلا دية وأحدة نص عليه وهو المذهب وهذ!ا قول عطاء وقتادة وابن أنى 
ليل ومالك وهو قول بعض أصحاب الشافعى وظاهر مذهيه عئد أحتانه أنه يحب 
مع دة اليد حكومة ما زاد لآن اسم اليد لها إلى الكوع . ولنا ان اليد اسم الجميع 
بدليل قوله « وأبديكم الى المرافق » 

(؟) قله همف مارن الأنف الح , فى الآانف الدية اذا قطع مارنه بغير 
خلاف نعليه منهم حكاه اءن المنذر وابن عيد اولان فى كتا ب عمزو بن حزم عله 


0 الك 


جدعا دية وحكومة فى القصبة (كوفى قطع بعض المارن والاذن والخلية 
واللسان والشفة والحشفة والاعلة والسن وشق الحمشفة طولا بالحساب من 
دنه هدر بالاجداء0", وق شلل العضو أو ذهاب تفعه والجناية على الشفتين 
حيث لا ينطيقان على الاسنان'" وتسويدالسن والظف رحيث لا.زول دته40, 


سمه لتم وفىالانف اذا أوعب جدعا الدية وف روابةمالك فى ا موطأاذا أوعى جدعا 
لمعنى 0 عب وكذلك حشفة الذ كرلآن متفعده كل بالمشفة كج تكل منافع اليد 
بالاصابع وهذا قول جماعة أهل العم ولا لمم فيه خا لفاً وكذلك حلة الثديين فهما 
الدية نص عليه بروى هذا عن الشعى والنخعى واله شافعى وقال مالك والثورى ان 
ذهب البن وجيت دما والا وجسبت كوي بقدر شيله ووه قال قتادة إذا 
ذهب الرضاع بقطعبما و لنا أنه ذهب مهما ما تذهب المنفعة يذهابه فو جست ديهما 
كالأصابع مع الكف وبيان ذهاب المنفعة أن مهما يشرب الصى. وان حصل مع 
قطع الثديين جائفة وجب فهها ثلث الدية مع ديهما وان ضرءهما فأشلبما قفهما الدية 
وان جنى علهما من صغيرة ثم ولدت ولم ينزل لها لبن سئل أهل الوه فان قالوا 
ان الجناية سبب قطع اللان فعليه ما على من ذهب بالان بعك وجوده وان قالوا 
١نقطع‏ بغير الجناية لم بحب عليه شىء , وكذلك كسر ظاهر السن وهو ما ظبر من 
اللثة لآن ذلك هو المسمى سناً 

)١(‏ قهله « وحتمل ان يازم ا » هذا مذهب الشافعى 

؟ ) قله ه وف قطع بعض المارن الح » فيقدر بالأجزاء كالثاثك والربع / 
يؤخدذ مثلهاء ن الدية لآن ما وجمت الدية فى جميعه وجيت فق لعضه 

( ؟) قله وف شلل العضو ال » وهذا المذهب لآنه عطل نفعيما فأشيه مالو 
أشل بده وكذلك ان استرختا فصارا لا ينفصلان عن الآسنان لآنه أذهب جالمها 
وكذلك الحسكم لو أشل ذكره أو أنثييه أو لسانه أو أسكتى المرأة فنى الميع الدية 
وكذلك الأصابع 

ش ( ؛ ) قله ه وفى تسويد السن ال إذا اسود ااظفر حيث لا تزول وجبت 

ديثه قال فى الانصاف بلا خلاف أعله » وان اسود السن بحيث لا بزول -واده 
فالصحيح من المذهب أن فيه ديته وبروى عن زيد بن ابت وه قال سعسد بن 
المسيب والحسن وان سيرين وشر والزهرى والتخعىومالك والليث والثورىت 


جام جه 


وعنه فى تسويد السن ثلث ديتها وقال ابو بكر فا حكومة . وفى العضو 
الاشل من اليد والرجل والذكر والثدى ولسان الاخرس والعين القائمة. 
وشحمة الاذن وذكر الخصى والعنين والسن السوداء والثدى دون حلمته. 
والذكردون حشفته وقصبة الانف والبد والاصبع الزائدتين حكومة(١0وعته‏ 
ثلث ديته وعنه فى ذكر الخصى والعنين كال ديته2"2 فلوقطع الانثيين والذكر 


سو أحاب ال رأى وهوأحد قولى الشافعى وعن أحمد انه إذا أذهب منفءتها من المضخ 
علا ونحوه ففيه ديتها وان لم يذهب تفعها ففمبا حكومة وهذا قول الفاضى . والقول. 

الثانى للشافعى وهو الختار عند أصحابه قال الشارح وهو أقبس قال فى الانصاف 
وهو الصواب لآنه لم ذهب نفعبا قأما ان اصفرت أو احمرت لم تكئل ديتها لآانه. 
لم يذهب اال على الكال وان اخضرت ففها أيضاً حكومة على الصحيح من. 
المذهب 

١)‏ ) قله ه وف العضو الافن الجء وهذا المذهب فى ذلك كله وعليه أكثر 
الأصحاب لانه لايمكن ايحاب دية كاملة لكو نبا قد ذهبت منفعتها ولامقدر ؤما قتجب 
الحسكومةكالد الرائدة . واليد الشلاء هى اليابسة الى ذهب منها منفعة البطش 
وكذاك الرجل مثلبا فى الحم والعين القائمة هى التى ذهب بصرها وصورتها بأقية 
كصورة الصحيحة وعنه يحب فى ذلك كله ثلث دية كل عضو من ذلك لما روى 
اللو ا ار بن شعيب عن أأبيه عن جده قال قضى رسول الله 

مَلِثَمٍ فى العين الفا مة السادة لمكانها فلك الدية وف المد الشلاء إذا قطعمت ثلث ديتها 
ا اذا قلمت ثلت دما وأخرعة و داود فى العين وحدها وهو 
قول عمر روأه سعيد . قلت وما ورد فى الحديث نبجب العمل به والمصير اليه وله 
يلتفت إلى قول من خالفه ١ ١‏ 

0 ) قله « وعنه فى ذكر الخصى 3 » أما ذ كر العنين فأ كثر أهل العم عل 
وجوب الدية فيه لآن فى كتاب النى وَل لعمرو بن حزم وفى الذ كر الدية ولآنه 
ل ماق دل جاع رغ من حم د عه تجاجاحت 35 اللي دار ده 
الثانية لا تكل ديته وهو قول قتادة لآن منفعته الائزال والاحبال والجماع وقد 
عدم ذلك وهذا المذهب وهو من مفرداته قال فى الانصاف ومال المصنف والشارج 
الى وجوب الدية فى ذ كر العنين قلت وهو الصواب اتهى واختلفت الرواية ى - 


1 ا 
امعا أو الذكر ثم الاثثيين لزمه ديتان "١‏ ولو قطع الانثيين ثم قطع الذكر 
وجبت دية الانين وف الذكر روايتان إحداها دية والاخرى حكومة 
.وثلث الدية (© وان أشل الانف او الأذن أو عوجبما ففيه حكومة”» وفى 
"قطع الاشل منهما كال ديته2©؟ . وتجب الدية فى أنف الاخثم والخزوم 


-- ذى الخصصى فعله فيه دية كأملة وهوقول خمر ن عبد العز بز وأاشافعى وابن المنذر 
للخير ولآن منفعة الذ كر الجماع وهو باق فيه والثانية لا تجب فيه وهو قول مالك 
٠والثورى‏ وأصحاب الرأى وهو المذهب وبه قال قتادة واسحاق لا ذكرنا فى ذكر 

[ فائدة ] فى اليد والرجل والاصبع والسن الزوائد حكومة واخحتلفت الرواية 
فعئة فى ذلك كله حكو مة وهو الصحيح من المذهب لعدم. التقدير فيه والرواية 
الثانية فيه ثأك ديته ٠‏ ا 

ل ) قله « فلو قطع الآ نثيين الخء أى لآن كل واحد تبما لو ارد ونين 
فى قطعه الدية فكذا إذا اجتمع 

(؟) قله « ولو قطع الانثيين الع احداهما دية لقوله عليهالصلاة والسلام 
«وفى الذكر الدية والاخرى حكومة وهى المذهب أو ثلث الدية لآنه ذكر خصى 

[ فائدة ] إذا قطع نصف الذكر طولا فقال أصحابنا يحب نصف الددة وقصر 
بفى المغنى والشرح ان الدية تجب كاملة لآنه ذهب منفعة الجاع به أشبه ما لو أشله . 
وان قطع مله قطعة ئ دون الحشفة وخرج البول عل عادته وجب هدر القطعة 
من جميسع الذ كر من الدية ؛ وان خرج من موضع القطع وجب الأ كبر من الدية 
أو الحكومة 

() قله « وان أشل الآتف ال وهذا المذهب لآن تفع الأتف والآذن 
باق مع الشلل مخلاف اليد فان نفعها قد زال واهما قلنا ببقاء تفع الآذنكونها تجمع 
الصوت وتمنع دخول هوام فى الصماخ وهذا باق مع الشلل وكذلك الأنف فنفعه 
جميع الرانحة ومنع وصول ثثىء إلى دماغة ظ 

(4؛) قله « وى قطع اقل الخ أى فيه الديةكاملة وهذا المذهب لآانه قطع 
أذنا فها جمال و نفعها كالصحيحة وكا لوقلع عيناً عمشاء أو حولاء والآنف مثلبا 


د-5 .ع دم 


وأذنى الادم” 20 وإن قطع أنفه فذهب 5 أو أذئية فذهب معمهة وجبت. 
ديتان«' وسائر الاعضاء إذا أذهما بنفعها ل تجب الا دية واحدة 


وفى كل حاسة دية كاملة('» وهى السمع والبصر ©» والشه”*© والذوق'") 


)١10)‏ ) قَ[ْه + وتجب الدية فى أنف الاخ: م عفدا المذهب لآن اه 
الأخشم لاعيب فيه واما العيب 00 الخروم فأنفهكامل عون | معيب 
فاشبه العضو المريض . وكذلك أذن الآصم لآن الصمم نقص فى غير الآذن وهذا 
قول الشافى ولا نعم فبه عا لها 

(؟) قله ١‏ دان قطع أ ثقه الح قطع به فى المغنى والشرح وشرح أبن منجأ 
والوجيز وغيرهم من الأسماب قال فى الانصاف ولا أعم فنه خلافاً وفرقوا بنهما 
بفروق جيدة منها ان تفويت منافع سائر الأعضاء وقع ضناً العضو والفائت ضئاأ 
لا. ثىءفيه دليله القتل فانه وجب دءة واحدة وان أتلف أشياء بجب الكل واحد 
منها الدية غلا ننس الأالف و لذن ذا ذهيا با بقطعالانف والآذن لآ نكل واحد * 
من المتفعتين فى غير الانف والاذن فذماب أحدهها مع | لان ذهاب لما لس. 
أحدها تبعاً للآخر 

(؟ ) قله « وفكل حاسة دي ةكاملة الخ لا خلاف فى وجوب الدية بذهاب. 
السمع قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العم على على ان فى السمع الدية روى ذلك عن 
عمر وبه قالمجاهد وقتادة والثورى والأوزاعى وأهل الشام وأهل العراق ومالك 
والشافعى وابن المنذر ولا أعلم عن غيرمم خلافهم » وقد روى ان النى يه قال 
وفى السمع الدية :ودوى الملب عن أى قلابة ان رجلا رى رجلا حجر فى رأسه 
فذهب ممعه وعقله ولسانه ونكاحه فقَضى فيه عمر بأربع ديات والرجل حى 

( ؛ ) قله ه وف البصر الدية » أى من | لعرئن البصيرتين اجماعا 

( )قله دوق الثم الدية أن لاية حاسة تختص عنفعة فكان فى ذهاها 

الدية كسائر الم وأس ولا نعم فى هذا خلافاً وفى كتاب عمرو بن حزم عن النى. 
عه انه قال وفى المشام الدية 


) 6 ) قله 0 وف الذوق الدءة , وهذا الصحيح من المذهب لآن الو 


ايام ع سد 


وكذلك : لب ف الكلام "© والعقل2©07 والمتق 6 دان 0 
و تسبح ب بخان ف بيس جح 2 


سأشبه الثم وقمل فيهحكومة واختاره المصنف ف المغنى الال شارحوقياس المذهب 
أنه لادة فيه فانه لا ختلف فى أن لسان الآخرس لا دية فيه وقد نص أحمد على ان 
فيه ثلث الدية ولو وجب ف الذوق دية لوجبت فى ذهابه مع ذهاب اللسان بطريق 
الأول 

” قله ه وكذلك الكلام » أى اذا جنى عليه تدرا وجيت دبته لان‎ ) ١( 
كل ما تعلقت الدءة باتلافه تعلةت باتلاف منفعته كاليد‎ 
قله « والعقل, أى تيجب فيه الدية ولا نعم فيه خلافاً وفىكتاب الني‎ )( ٠ 
ملق لعمرو بن حزم وف العقل الدية ولانه أكثر المعانى قدراً واعظمبا لقم قائة‎ 
يتميز به عن ألهيمة ويعرف ه صحة حقائق المعلومات و-بتدى به الى المصالح إلى غير‎ 
ذلك ك فان نقص نقصاً معلوما وجب بقدره وان لم يعرف قدره لشكومة وان أذهبه‎ 
ينانة توجب ارشاً كالمو ضحة وجرت الدية وارش الجراح ولا يدخل ارش الجناءة‎ 
المذهية له فى ديته ص عليه يا لو أو ضحه ؤذهب بصره و ذا قال مالك والشافعى‎ 
فى الجديد وقال أبو حنيفة والشافعى فى القدم يدخل الأقل منهما فى الا كثر‎ 

[ فائدة ] إذا جتى عليه فأذهب عقاه وشله'وإوصوه وكلامة ونم أر بع ديات 
مع ارش الجرح » قال أبو قلابة ربى رجل رجلا حجر فذهب عقله وسمعه و بصره 
ولسانه فقضى عليه عمر باربع ديات وهو حى فآن مات من الجناية لم يحب الادية 
واحدة لآن ديات المنافع كلها تدخل تيعأ فى دية النفس كديات الأعضاء 

'() قله ه والمثى » أى لآن منفعته مقصودة أشبه الكلام 

)4 ) قله « والآكل » أى لآنه نفع مقصود كالثم 

( لَه د والدكاح » أى اذا كير صلبه فذهب نكاحه ففيه الدية روى 

عن على 

(1) قله «وتجب فى الحدب ؛ أى لد جاملة وذ المذهب لآن .ذلك 
تذهب المنفعة والمال قال فى الفصول أطلق الامام أحجد فى الحدب الدية نه ولم ع 
وهذا #ول علىأنه يمنعه من المثى وأجراه فى الحداءة والمذهب والمستوعب على حت 


حجايهة 4ج 


والصعر(" وهو أن يضربه فيصير الوجه فى جانب » وفى تسويد الوجه اذا لم 
يزل9"واذال يستمسك الغائط أو البول ف ىكل واحد من ذلك دية كاملة0© 
وف نقص ثىء من ذلك إن عل بقدره مثل نقص العقل بأن بن يوما 
ويفيق .وما أو ذهاب يصر احدى العينين أو ممع أحدى الاذين وف بعض 
الكلام بالحساب يقسم على أنية وعشرين حرفا2*؟ وحتمل أن يقسم على 
الحروف الى للسان فيا عمل دون الشفوية كالباء والفاء والميم وان لم بعل 


٠‏ حدظاهره فقالوايحب ف الحدب الدمة وكذا المصنف هنا وغيره وجزم بوجوب الدية 
فيه فى انمحرر والشرح والوجبز وغيرهم وقال القاضى وغيره لا تجب فيه الدية قال 
ابن الجوزى وهذا ظاهر المذهب 
)١(‏ قله « وتجب فى الصعر الح , هذا المذهب نص عليه وعليه الأعماب 
وهو قول زيد رواه مكحول , وقال الشافعى ليس فيه الاحكومة لآنه إذهاب جمال 
05 3ك مق لصون الو لج وفنا راع ان ذؤوت حوع 
الكال وقال الشافعى فيه حكومة 


(؟) قل ١‏ واذالم يستمسك اح ؛ يعنى اذا ضريه فنى كل واحد من ذلك 
الدية وهو المذهب وبه قال ابن جريح وأبو ثور وأبو حنيفة ولا نعم فنه مخالفاً 
لآ نكل واحد من هذين المحلين عضو فيه منفعة كبيرة ليس فى البدن مثلبما فان: نفع 
المثانة حيس اليول وحبس البطن الغائط والضرر بفواتهما عظي فان فاتت المافعتان 
بجنابة وأحددة وجب ديتان ١‏ 

[فائدة] تجب الدءة فى إذهاب منفعة الصوت وكذا فى ذهاب منفعة إذها ب البطكش 
وقال فى الفنون لو سقاه ذرق المام فذهب صوته زمه حكومة فى إذهاب الصوت 

( 4 ) قله ه وفى بعض الكلام الح , وهذا المذهب سوى ١‏ لا » » فان مخرجبا 
مخرج اللام والالف فبما نقص من الحروف نقص من الدءة بقدذره لآن الكلام 
يتم يبجميعها فالذاهب بحب أن يكون عوضه من الدية كقدره من الكلام فنى الحرف 
الواحدر بع سيع الدية وف الحر فين نصف سبعبا ولافرق بين ما خف عل اللسان أوئقل 


د ا 


قدره مثل أخاضا ومدهوها أن نقص ممعه أو لصره أو مه أو حصل تمة 
اوعلة او نقص مشيه أو انحنىقليلا او تقاست شفته بعض التقليس اوتحركت 
سئه او ذهب اللبن من ثدى المرأة ونحو ذلك ففيه حكومة (© . وإن قطع 
الكلام أو ربع الكلام ونصف اللسان وجب نصفالدية( فان قطع ربع 
اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع آخر بقيته فعلى الأول نصف الدية وعلى 
الثاى نصفها 9" ويحتمل ان يحب عليه نصف الدية وحكومة لربع اللسان9؟ 
وان.قطع أسانه فذهب نظقّه وذوقه لم بجب الا دية0» ظ وإن ذهبا مع بقاء 
اللسان قفيه ديتان لف » وإن 57 صليه فذهب مشيه ونكاحه ففيه 


)١(‏ قله د دان ل يعم قدره الم وهذا المذهب فى ذلك كله قتجب الحسكومة 
ل حصل من النقص والشين ول تجب الدية لآن المنفعة باقية وقيل ان ذهب اللإن 
قفيه الدية ١‏ 
(؟) قله : الو اه رد بلا نزاع لآن كل واحد مهما 
.مضمون بالدءة منفرداً فاذا اتفرد نصفه بالذهاب وجب النصف 
؟ )قله م د فان قطع ربع اللسان 0 2« وهذا أحد الوجوه ,أختاره القاضى 
قال : مئجأ ف شر ده هذا المذهمب لان الأول أذهب بجنا بته نصف انكلام وعللى 
الثانى نصفبا لان السالم صف اللسان و ياقيه أغل بدليل ذهاب تصف اكلام 
(:) قله «١‏ ويحتمل الح وهذا المذهب لانه اوكان جميعه أشل كان قيه 
-حكومة فكذا فى بعضه : 
ل أن يجب عليه » ٠‏ أى على اثانى 
6( قله 2 وان قطع لسانه 4 » هذآأ المذهب وعليه الاحاب لانهما ذهبا : 
1 فوجب دسه دون دما ”ما لو 0-7 إنساناً 
كا لو ذهيت 0 2 بقائه فعلى هذا فى كل منفعة دءة » وعنه تجب دءة 
واحدة 


6 0-7 


ديتان27 وحتمل ان تجب دية واحدة”""وان اختلفا فى نقص بصره أو سمعه 
فالقول قول الجنى عليه وإذا اختلفا فى ذهاب بصره أرى أهل الخبرة وقرب 
الثىء الى عيئه فى وقت غفلته . وإن اختلفا فى ذهاب ممه أو ثمه أو ذوقه 
صيح به فى أوقات غفلته وتنبع بالرائحة لمننئة واطعم الأشياء امرة فانفرع ما 
يدنو من بصره او انزعج للصوت أو عبس لاراتحة اوالطعم المرسقطت دعواه 
والا فالقول قوله مع عينه 

1 فل 


ولا تحب دية الجرح حتى يندمل ”"و ليجب دية سن ولا ظفر ولا منفعة 
حتى يبنّس من عودها0© “ولو قلع سن كبير او ظفر ثم نبت”* أو رده فالتحم 


[ فائدة ] لا سخل ارش جناءة أذهبت عقله فى ديته على الصحيح من المذهب. 
نصعليه وقيل تدخل 

1١)‏ ) قله ه وان كر صلبه اح هذا امور ميا الاصداب لان فى. 
كل منهما دءة منفردة فكذا إذا اجتمعا 

(؟) قله ٠‏ وحتمل الخ هذا روابة لانهما منفعة عضو كبقية الاعضاء 
الذاهبة بنفعها فلو ضعف المثى أو الماع لحكومة 

مزع قله « ولا تجب دية الجرح الى هذا المذهب لانه لا يدرى أقتل هو 
أم ليس بقتل فينتظر ليعلم حكنه وما الواجب ولهذا لا بجوز الاستيفاء ف العمد 
قبل الاندمال فكذا ف الخطأ 

)50 ) قله « ولا دءة سن ال » وهذآأ المذهب لانه مما يحتمل العود فلا جب 
من المذهب وقيل هدركا لو لم نبت شىء فيه 
زه) قله ١‏ فلو قطع سنكبير الخ هذا المذهب وعليه جاهير الأحصاب. 
نوجب القصاص فيا دون النفس فى الفصل الرا بع فعلى المذهب بحب عليه حكومة 
لنقصبا ان م ان ضعقت وان قلعبا قالع بعد ذلك وجيت دبا ع 


ب 411 عم 


أوذهب سمعه او بصره أو ثمه او ذوقه اوعقلهثمعاد سقطتديته20 وان كان. 
قد أخذها ردها ‏ وإن عاد ناقصا أو عادت السن او الظفر قصيرا أو متغير1 
فعليه أرش نقصه , وعنه فى قطع الظفر اذا نبت على صفته خمسة دنانير وإن. 
انك أسوداقفه عشيرة +«وإن قلع سن صغير ويس ممدل عودها وجبمته 
ديتها وقال القاضى فبا حكومة . وإن مات الجنى عليه فادعى الجانى عود ما 


أذهه فأنكره الولى فالقول قول الولى . وان جنى على سئه اثنان واختلفا 
فالقول قول الجنى عليه فى قدر ما أتلفف كل واحد متبما 


فصل 
وفى كل واحد من اشعور الأربعة الدية وهى شعر الرأس واللححة: 
والخاجبينواهداب العيئين 0" »و ىكل حاجب نصفبا وىكلهدب ربعبا”كوق. 


١)‏ ) قله د أو دده فالتحم 5 يعنى الظفر « سقطت ديته » هذا المذهب وقال.. 
القاضى يبحب ديها وهو مذهب الشافعى 

[ فائدة ] لو التحمت الجائفة أو الموضحة وما فوقبا على غير شين لم يسقطد 
موجما روابة واحدة قاله فى الخرر وغيره 

(؟) قله ٠‏ دفكل واحد من الشعور الارفةانة ا ره المذهبه 
فصعليه وعليه الاصحاب وبه قال أبو حنيفة والثورى ظ ومن أوجب ف الحاجيين. 
الدية سعيد بن المسيب وشريح والحسن وقتشادة , وروى عن على وزيد ‏ ن أبنت 
رضى الله عنهما أنهما قالا فى الشعر الدية وقال مالك والشافعى فيه حكومةواختاره. 
ابن المنذر لآنه اتلاف جمال من غير منفعة ف( تجب فيه الدية كاليد الشلاء والعين 
القائمة. ونا أنه أذهب اجمال على الكال فوجب فيه دي ةكاملة كأذن الاصروأ تفب 
الاخثم وقول لامنفعة فيه ممنوع فان الحاجب برد العرق. عن العين ويفرقه وعن. 
أحمد فى كل شعر من ذلك حكومة كالشارب نص عليه 

[ فائدة ] لا قصاص فى ذلك لعدم إمكان المساواة 

(؟) قله ه وفكل حاجب نصفبا : نصفبا ال , فى أحد الحاجبين نصف الدية لآن. 
كل شيئين فهما الدية فى أحدهما نصفما كاليدين » وفى كل هدب ر بعبا لآن الدية إذ 
وجيت ق أربعة أشاء وجب فى كل واحد ربعبا كالأجفان 


ب 4١#‏ لد 


: مءض ذلك بقسطه من الدية 2١كوانما‏ ين دءته إذا ازاله على وجه لا يعود فان 
عاد سقطت الدية وان أبق من لحيتة مالا جمال فيه احتمل أن يلزمه بقسطه 
واحتمل أن بأومه كال الدية 'وإن قلع الجفن مهدنة 0 يجب الا دية الجفه”») 
وإن قلع اللحيين بم عاهما م الاسئان فعليه دءتهما ودية الاسئان2©»و إن قطع 
كفا بأصابعه لم يحب الادية الاصابع وإن قطع كفاعليه بعض الاصابع دخل 
ها حاذى الاصابع فديتها وعليه أرش باق الكف”©وإنقطع ل بظفرها 
فلس عليه الا ديتها 


١)‏ ) وله ه وى بعض ذلك 4 أى عدر بالمساحة كالآاذنين ومارنف 
الأنفء ولا فرق بين هذه الشعور فى كونها كشيفة أو خفيفة جمياة أو قبيحة أو 
كانيا من صوين أوكير لآن 10 تر ماه الدية من الاأعضاء لا يفترق الحال فيه ذلك 


١ (‏ ) قله ه دان أبق مر لحيته الّع المذهب يازمه كال الدية واليه مال 
المصنف والشارح ف مهما للانه أذمن المقصود كله فاشيه 550 صضوء العيئين 
ولان 2 تأبته را 555 إل إذهاب الماق تزيادته 2 القبح على ذهاب الكل 
فتكون جنايته سبباً لذهاب الكل . والوجه الثاتى يؤخذ بالقسط لأنه حل بحب فى 


لعضه حصته قاشبه الاذن والانف 
(؟) وله د وان قلع الجفن ال » أى لان الشعر .زول تبعاً لزوال الاجفان 
3 يجوب فيه ىه 
)4 ( وله دووأن قلع اللحدين اخ أ عليه دة ة الكل و تسخل درة الاستان 
فى اللحمين م تدخل دية بة الاصابع فى اليد لوجوه : 50 أن الاسنان لست متصلة 
باللحيين واتا ىو مغرزة ة فم بخلاف الاصابع . الثانى ان أحدهما تفرد وأحره عن 
الآخر بخلاف الاصابع مع كفت فان اسم اليد يشملها . الثالك ارس اللحيين 
دان متفرد.ن عن الاسئان فانهما بوجدان قبل وجود الاسئان وبقيان لعدك 
قلعبما خلاف الكف مع الاصابع 
(ه ) قله « وان قطع كفأ عليه بعض الع هذا المذهب لان الاصابع لو 
كانت 0 لدخل ارش الكف كله فى دءة الاصابع فكذ لك ما حاذى الاصابع 
:السامة دشل فى ديتها وما حاذى المقطوعات ليس له م وعلرني» فوجب أرشه 


11# لد 
وف عين الاعور دية كاملة نص علية”©وإن قلع الاعور عين صميح عائلة 
لعينه الصحبحة عمدا فعلية دية كاملة ولا قصاص9 ويحتمل ان تقلع عينه 
عدا خير بين قلععينه ولا ثىء له غيرها وبينالدية7""وق بك الاقطع أصف 


)١ )‏ قل ١‏ وف عين الاعور الح , وهذا المذهب وعليه الاحاب وبه قال. 
الزهرى ومالك والليث وقتادة وإسحاق وقال مسروق وعبد الله بن مخفل والنخعى. 
والثورى وأو حنيفة والشافعى فا نصف الدية لقوله عليه الصلاة والسلام وف. 
العين خمسون من الابل وقال يلي وف العينين الدية يقتضى أن لاحب فها أ كثر 
30 أو فى وقتين ولان مأ لصمن. 
بنصف الدية مع نظيره ضمن نه مع ذهابه ولنا أن عمر وعمان وعلياً واءن تمر رضى 
الله عنهم قضوا فى عين الاعور بالدية ولا نعل لم عخالفاً فى الصحاءة فكون إجماعا” 
ولان قلع عين الاعور يتضمن إذهاب البصر كله فوجيت الدية 6 لو أذهيه من. 
العينين ودليل ذلك أنه حصل مها ما صل من العينين فانه برى الاشياء البعيدة. 
وبدرك الاشياء اللطيفة ويعمل أعمال البصر أو بحوز أن 8 قاضيا وتجزىء. 
فى الكفارة والاضحية إذا لم تكن العين مخسوفة قال الشارح ولولا ما روى عن. 
الصحاءة لكان القول الاخر أولى لظاهر النص والقياس على ذهاب سمع إحدى. 
الآذنين وماذى من المعاى موجود فها 

(؟) قله « وان قلع الأعور الم اذا قلع الاعور عين صحيح نظرنا فان. 
قلع العين التى لا تمائل عينه الصحيحة أو قلع المائلة خطأ فليس عليه إلا نصف. 
الدية لا نعلم فيه خلاذا لآن ذلك هو الاصل وان قلع الماثلة عمداً فلا قصاص وعليهم 
دية كاملة وهذا المذهب وهو من مفرداته وه قال سعيد بن المسيب وعطاء ومالك 
فى إحدى روايتيه وقال فى الأخرى عليه نصف الدية ولاقصاص وقال الخالفون قى 
المسئله الآولى له القصاص لعمومات النص . وائا ان عمر وعمْمان رضى الله ءنهما. 
قضيا بمثل مذهبنا ولا نعرف لمم عخالفا فى الصحابة فكان إجماعا 

)2ق وان قلغ عبي تبح اخ + وهذ! الملاهب وعليه أ كثر الاصحاب. 
وأكثر أهل العم على ان له القصاص و نصف الدية للعين الاخرى قال التسارح, 
وهذا مقتضى الدليل 


ب :| د 
#الدية7١©‏ وكذ لك فى رجله وعنه فها دية كاملة 
باب الشجاج وكسر العظام 


الشجة اسم لجرح الرأس والوجه خاصة وهى عشر: خمس لا مقدر فيبا 
أولبا الحارصة التىتحرص الجلد أى تشقه قليلا ولا تدميه ثم الباذلة الى يسيل 
متها الدم ثم الباضعة التى تبضع اللحم ثم المتلاحمة التى أخذت فى اللحم ثم 
السمحاق الى بينها وبين العظم قشرة رقيقة فهذه انس فها حكومة(" فى ظاهر 
المذهب. وعنه فى البازلة بعير وفى الباضعة بعير ان وفى المتلاحمة ثلاثة وفى 
السمحاق القن 


)١( .‏ قله ١‏ وف يد الاقطع الح , هذا المذهب وعليه الاسماب . وان اختار 
القصاص فله ذلك لانه عضو أمكن القصاص فى مثله فكان الواجب فيه القضاص 
.أو دية مثله وعنه فها دية كاملة 
(؟) وَلْه د فبذه النس لا مقدر فما » هذا المذهب وعليه الاصحاب وهو 
٠قول‏ أكثر الفقباء لانها جراحات لم برد فها تقديرمن الشرع أشبه جراحات البدن . 
نوه ك5 القافن أرق أمكن اعبار هدو از اغات مق الوح نكل أن كرواف 
.رأس الجنى عله موضحة إلى جانما قدرت هذه الجراحات مها فان كانت تقدر 
الس وجب تمت :ارك اللو ضعة وان ا فك ايندو التق وي كلك الاركن 
-وعلى هذا الا أن تزيد الحكومة على قدر ذلك فيوجب ما تخرجه السكومة وهذا 
-مذهب الشافعى 


على قلْه « 00 الدامية والدامغة 
( ) قله ه وعنه فى الباة ال , رواه سعيد عن زيد وهذه تقلا أبو طالب : 
-عنه وقال أنا أذهب إلى قول زد واختاره أو بكر ف التنبيه وقد اعتمد أصحابنا 
قول زيد وفى تقدير ارش الحاشمة بعشر من الابل ولم يعتمدواعليه هنا وروى عن 
.على رضى الله عنه فى السمحاق مثل ذلك رواه سعيد وعن عمر وعممان ! فسا نصف 


:أرش الموضحة 


١6‏ سد 
وخمس فيبا مقدر أولها الموضحة الى توضم العظم أى رده اه 
ابعرة“وعنه فى موضحة الوجه عشرة "١‏ والآول المذهب فان عمت الرأس 


ونزلت الىالوجه فهلهى مو ضحة 0 موضحتان؟ على وجبين7"©وإن أوضضة 
موضحتين بنابما حاجز فعليه عشرة!؟»فان خرق مابونهما” أو ذهب بالسراية 


)١0)‏ ) قله ٠‏ و قفا حمس حة ألفرة » والموضحة الى توضح العضم أى تبرزه 
والوضح البياض قاله ابن المنذر وفى تاب النى ويه أعمرو بن حزم وف الموضة 
خمس من ألا بل رواهالشافعى والنساى وعن خجمروبن شعيب عن أبيه عن جده مم ذوعا 
قال وفى المواضح خمس خمس من الابل رواه اح وأو داود والترمدى وقال 
حدديث حسن والعمل على هذا عند أهل العم وقال غيره اسناده ثقات 

(؟ ) قو , وعنه فى موخمة الوجه الح وهذا قول سعيد بن المسيب لآن 
كنا كر وموضحة الرآين ندترها المغر والعافة ا 

١‏ ) قله د فان عمت الرأس 2 أده ف موسيع ان وهر المح من 
المذهب لآنه أوضه فى عضوين فكان لكل ممهمأ حك نفسه كا لوأوه فى الرأس 
وازل إلى الفا 

[ فائدة ] بحب ارش و ا وقوه با لشعر 
لآن | 2 م الموضحة يشمل اجميع . وحد الموضحة ما أفضى إلى العظ م ولو بقدر إيرة 
ذه ا الام والقاض ويس ف الموضحة غير الرأس والوجة مهدر فى قول 
0 أهل العم مهم أمامنا ومالك والثورى والشافم ى وإسحاق وابنامنذر وقال 
ان عبد البر على ذلك جماعة العداء إلا اللث قال الموضحة مكون ف الجسد أيضا 
وقال الاوزاعى فى جراحة الجسد على النصف من جراحة الرأس وحى نحو ذلك 
عن عطاء الخ راسانى قال فى الموخة فى ساثر الجسد خمسة وعشرون ديثاراً 

( 4 ) قإه ه وان أوضخه موخخنين الح , هذا بلا نزاع لآنهما موطتكان 

) قو ه فان خرق ما بنهما ء أى صارا موضحة واحدةكا لو أوضح 
الكل بغير حاجز ييهما وهذا بلاتزاع 


دواع ل 


صارا موضحة واحدة(')وإنخرقه اجن عليه أو أجنى فبىثلاث مواضح©» 
واناختلفا فيمن خرقه فالقول قول المجنىعليه(”" ومثله لو قطع ثلاث أصابع 
امرأة فعليه ثلاثون من الابل فان قطع الرابعة عاد الى عشرين فان اختلفا 
فى قاطعبا فالقول قولالمنى عليه . وان خرق ما بين الموضحتين فى الباطن 
فبل هى مو ضحة أو موضحتان؟ على وجبين©» وان شج جميع رأسه سمحاقا 
الاموطعا مه أوضحة فعلية ارش موضحة “ثم الحاثمة وه التى توضح 
العظم وهشمه ففيها عشر من لايل (2فان ضربه مثقل فبشمه من غير أن بو ضحه 


(1) أوذهب بالسراية الخ أى ذهب بالسراية قبل الاندمال وهذا بلا نذاع 
لآن سراية الجناية ها حك أصل الجناية بدليل ما لو أتاف ما بينهما بنفسه 

(؟) قوله « وان خرقه الجنى عليه أو أجنى ال , إذا خرقه أجنى فعلى الاوله 
ارش موضحتين وعلى الثانى ارش موضحة لآن فعل أحدهما لا ينبنى على فمل 
الاخر فاتمردكل واحد مهما حم جنايته 

(؟) قِلِهِ ٠‏ وان اختلفا الح, هذا الصحيح من المذهب فاذا قال الجاتى أنا 
شققت ما بينهما وقال اجنى عليه بل أنا أو أزالحا آخر سواككان القولقول الجنى 
عليه لآن سبب ارش موضحتين قد وجد والجانى بدعى زواله والينى عليه شكره 
والقول قول المدكر لآرس الأصل معه . ومثله لو قطع ثلاث أصابع امرأة فعليه 
ثلاثون من الابل فان قطع الرابعة عاد الى عشرين » فان اختلفا فى قاطعبا فالقول. 
قول المجتى عليه لما ذ كرنا ش 

( 4 ) قله « وان خرق ما بين الموضحتين فى الياطن ال أحدهما موضحة 
واحدة وهو المذهب لاتصالما قَْ الياطن والثاى.موضحتان لانقصالما قُْ الظاهر 

(ه ) قه ه وان شج جميع رأسه الح, إذا ثجه فى رأسه شجة بعضبا موضحة 
وبعضبا دون الموضحة لم يازمه أ كثر من ارش موضحة لآنه لو أوضح اجميع لم 
يلوم أكثر من ذلك وهكذا لو شجه شجة بعضها هائمة وباقيه دونها لم يازمه أ كثر 
مق ارش هاقة: وان كانت متقلة وما دونا أومامومة نوما دوعا فله ارك متقاة 
ومأمومةلما ذكرنا 

(5) قله م مالحاشمة الح, وهذا بلا تزاع ولم يبلغنا عن النى فها تقدبر 
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ومة وقيل بازمه خمس من الابل'2© ثم المنقلة وهى التى توضح العظم 
1 وتنقل قل عظامبا ففيبا ب عشرة :من ألا 250 م المأمومة وى الى 
تصل الى جلدة الدماغ وتسمى أم الدماغ وتسم الأأمومة أمة ففها ثلث 
الدية0" + 8 الدامغة وههى الى تخرق الجادة ففيباأ مأ ف المأمومة©» 


ح وأ كثر من بلغنا قوله من أهل الع( على أن ارشها مقدر بعشرمن الابلروى ذلك 
عن قبيصة بن ذؤؤيب عن زد بن ثابت وه قال قتادة والشافعى والعثيرى و نوه 
قول الثورى وأكداب الرأى إلا أنبم قدروها بعشر الدية من الدراهم وذلك على 
قوم الف درم وكان المسن لا دوقت ذا شيئاً وحكى عن مالك انه قال لا أعرف 
ال ماثمة لكن فى الايضاح خمس وف الثم حكومة . قال ابن المنذر والنظر يدل على 
قول الحسن إذلاسنة فها ولااجماع . ولنا قول زيد. ومثل ذلك الظاهرانه توقيف 
ولانه لا يعرف له مخالف فى عصره فان هشمه هاشعتين بدنهما حاجز ففما عشرون 
من الابل عل ما ذكر من التفصيل ف الموضحة وتستوئالمائة الصذيرة والكييرة 
كالموضحة وان شجه شجة بعضها هائمة وبعضبا موضحة ولعضبا سمحاق وبعضبا 
متلاحمة وجب ارش الداشمة لآنه لوكان جميعبا هاشمة أجرأ ارشها . 

)١(‏ قله « وان ضريه مثقل الح , وهذا المذهب ولا تحب دية الماشمة بغير 
خلاف لان الارش المقدر وجب فى هاثمة معبا موضحة , وفى الواجب وجبارنف ‏ 
احدهما حكومة وهو المذهب لانه كسر عظا فاشبه كدر قصية الأنف , والشاق فنه 
خمس من الابل لانه لو أوضح وهثم لوجب عشر فاذا وجد أحدهما وجب خمس 

(؟) قله د ثم المنقلة ال ء المنقلة زائدة على المائمة وهى التى تكسر العظام 
وتزيلبا عن مواضعبا فتحتاج إلى نقل للعظم 0 خمس عشرة من الابل 
باجماع من أهل العلم حكاء ابن المنذر » وفى كتتاب النى َيل صل لعمرو بن حزم « وى 
المنقلة خمس عشرة من الابل » وفى دام الموضحة والمماشمة على 
مأ عطق 

(؟)قله دثم المأمومة الج وأرشها ثلث الدية بلا تزاع وهو قول عامة 
أهل العم الا مكحولا فانه قال انكانت عمداً ففبا ثلثا الدية وانكانت خطأ فثلا 
ولنا قوله صلا يله فى ك.تاب عمرو بن حزم « وف المأمومة ثلث الدنة» وعن ابن عمر 
مرفوعا نحو ذلك وروى نحوه عن على رواه سعيد 

( 4 ) قله « ثم الدامغة الح. وهذا المذهب وعليه الاسعاب قال القاض لم ست 


: حصيفا 


دام[ ب 


فصل 
وفى الجائفة ثلث الدبة وهى الى تصل الى باطن الجوف من بطن او ظهر 
أو صدر او نحر”"“فانخرقة من جانب :فرج منجانب آخر فبى جائفتان 9) 
وإن طعنة فخده فوصل الى فه ففيه حكومة ”"“وحتمل ان تكون جائفة 
فان جرحه فى وركه فوصل الجرح الى جوفة أو أوضحه فوصل الجرح 
الى قفاه فعليه دية جائفة وموضحة وحكومة لجرح القفاء والورك©'وإن 


حدذكر أصحابنا الدامغة لمساواتها المأمومة فى ارشها » ومحتمل انهم تركوا ذكرها . 
لكونها لا يسم صاحما فى الغالب و.هذا قال ابن حمدان بل يجب فبها كل الدية لآنه 
لا يعيش وقيل فها مع ماذ كر حذومة 

)١(‏ قله « وف الجائفة الح , هذا بلا نزاع » وهذا قول عامة أهل العلل منهم 
أهل المديئة وأهل الكوفة وأهل الحديث وأحخاب الرأى الا مكحولا قال فهافى 
العمد ثلثا الدية , و لنا قوله َي فى كتاب عمرو بن حزم وق اللخاثفة ثلث الددرة م 
وعن ابن عمر عن النى يلم مثل ذلك 2 

[ فائدة ] إذا أجافه جائفتين يننيما حاجز فعليه تلش | الدية وان خيرق الجالى 
ما بدسهماأ أو ذهب بالسراية صار جائفة واحدة 

(؟) قل « وان خرقه من جانب الح . هذا المذهب نص عليه وهو قول 

أكثر أهل العل منهم عطاء وقتادة ومجاهد ومالك والشافعى وأححاب الرأى قال ابن. 
عبد الير لا أعلمبم يختلفون فى ذلك . وحى عن بعض أصعاب الشافعى انه قال مى 
جائفة واحدة وحكى عن أى حتيفة ,ولنا و روى عيد بن المسيب اقتر تار 
رجلا بسهم فانفذه فقضى أبو بكر رضى الله عنه بثل الدية ولا مخالف له فيكون 
أجماءأ أخرجه معيد وروى “رو بن شعب عن أبيه عن جده أن عير رطى الله 


عله قضى فى الجائفة اذا نفذت الجوف يارش جائفتين 
(؟) قله « وان طعنه الح وهو المذهب لأن باطن الفم حكنه حكم الظاهر 


(؛ ) قله وان جرحه فى ورك الج هذا بلا نزاع لآن الجرح فى غيد 
موضع الجائفة فا تفرد فيه بالضمان كا او لم يكن. معبا جائفة. 


الور 
أجافه ووسم ع الجرح فبى جائفتان( "و إن وسع ظاهره دون باطنه أ 
بأطنه دون ظاهره فعليه حكومة, وإن التحمت الجائفة ففتحا آخر فبى 


جا ثفة 50 3 
فصل 


وف الضلع بعير”"©وفالترقوتين بعيران7©»و فى كل واحدمنالذراع والزند 


)١(‏ ) قله « دان أجافه ووسع الخ » هلأ بلا بزاع لان فعل كل واحد مهما 
لو اتفرد كان جائفة قلا سقط حكه باتخيامه إلى قعل غيره ش 

(؟) قله وان التحمت 3 » أى فعليه أرشها لانه عاد الى الصحة فصار 
كالذى 0 ْ 

[ فائدة ] إذا وطىء زوجته وهى صغيرة ففتقبا لزمه ثلث الدية : وم الفتق - 
خرق ما بين ملك البول والمنى.وقيل بل معناه خرق مابين القبل والدير.والكلام 
فى ذلك فى أمرين أحدها فى أصل وجوب الضمان والثانى فى قدره أما الاول قان 
الضمان اهما يحب بوطء الصغيرة أو التحيفة التى لا تحتمل الوطء دون الكبيرة 
الحتملة له ومذا قال أبو حنيفة » وقال الشافعى يحب الضمان فى ابجميع لانه جنشاية 
فيجب الضمان به كا لو كان فى أجنبية. ولا مستحق فل يحب ضمان ما تلف 
به كاليكارة ولانه فعل مأذون فيه من يصح اذنه ا سراته فلزمه 
ون فى مأله انكان عمداً محضاً وهوان بيعل انها لا تطيقه وان وطأه يفضها فاما 
ان عل ذلك وكان مما حتمل أن لا يفضى اليه فيو عمد الخطأ فيكون على عاقلته . 
الثانى فى قدر الواجب وهو ثلث الدية وبه قال قتادة وأنو حنيفة » وقال الشافعى 
تجب الدية كاملة وروى ذلك عن عمر بن عيد العزيز لانه أتلف منفعة الوطء . 
وإنا ما روى عن عمر بن الخطاب أنه قضى فى الافضاء يثلث الدية ولم نعرف له فى 
الصحاية خا لها ذان استطاوَ ق بولها مع ذلك لزمته دية كاملة من غير زيادة ويه قال 
أو حثيفة وقال الشافتى تحب دية وحكومة 

[ فائدة ] إذا أكره امرأة على الزنا فأفضاها لرمه ثلث ديتها ومبر مثلبا 

(*) َوه « وف الضلع بعير » هذا المذهب وعليه الأسماب ونص عليه وهو 
من مفردأت المذهب 

( ) قله « وف الترقوتين الخ, وهذا المذهب وهو منالمفردات والترقوتانت 
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والفخذ والعضد والساق بعيران0"“وما عدا ماذكر نا منالجروح وكسر العظام, 
مثل خرزة الصلب والعصعص ففيه حكومة . والحكومة ان يقوم الحنى عليه 
كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهى به قد رأت فا نقص فله مثله من الدية فان. 
كان قيمته وهو صصح عشرين وقيمته وه الجناية تسعة عشر ففيه نصف عشر 
ديته الا أن تكون الحكومة فى شىء فيه مقدر فلا يبلغ به ارش المقدر©». 
فاذا كانت فى الشجاج التى دون الموضحة لم يبلغ بها ارش الموضحة وان. 
كانت فى اصبع لم يبلغ بها دية الاصبع وان كا نت فى أملة لم يبلغ بها ديتها: 


هما العظان ا مستديران حول العنق وروى سعيد عن سفيان عن زيد بن أسم عن 
سم بن جندب عن أسل مولى عدر عن عمر قال فى الضلع جمل والترقوة جمل. وظاهر. 
الخرق وجزم به فى الارشاد ان فى الترقوة الواحدة بعيرين فيكون فمما أربعة وهذا' 
قول زيد بن نابت .وما قلنا قال عمر ٠‏ بن الخطاب وسعيد بن المسيب و بجاهد وسعيد. 
ابن جبير وقتادة وافحا اوهل قزل العا فو والمكرور من قوله عند أصحابه فى . 
كل واحد مما ذكرنا حكومة وهو قول مسروق ومالك وأنى حنيفة وابن المنذر 

5 قله « وفكل واحد من الذراع الخ » فى الزندين أريعة ألعرة‎ )١( 
وقال أبو حيفة.‎ ٠ فها أربعة عظام وهذا المذهب بروى ذلك عن عمر بن الخطاب‎ 
ومالك والشافعى فيه حكومة  ولنا ما روئ سعيد باسناده ان عمرو بن العاص‎ 
كتب الى عمر فى احد الزندين اذاكر فكتب فيه عمر ان فيه بعيرين وإذا كس‎ 
الزندان ففهما أربعة من الابل ورواه أيضا من طريق آخر مثل ذلك وهذا لم.‎ 
يض لق الما من عالت تكن إجماءا ولا مقدر فى هذه العظام فظاهر قول.‎ 
الخرق وهو قول أ كثر أهل العلم والمذهب أن فوما ماذكره المصنف هنا ء قال.‎ 
المصنف والصحيح انه لا تقدير فى غير الخسة الضلع والآرقوتين والرندين واختار.‎ 
الست إن فا سو الانة كر‎ 


على وه « مثل خرزة الصلب والعصعص ففيه حكومة , . لا نعم فيه خلاقا 


؟) َه ه والحسكومة الخ , وهذا الذى ذكره فى تفسيرال-كومة قول أهل. 
العم لا نعم من بيهم فيه خلافا فيجعل العيد أصلا للحر فما لا موقت فبه والحر. 
أصلا للعبد فما فيه توقيت فى المنبور فى المذهمب 


د اوت 


77 ل ىا لا تنقص شنا بعد الا ندمال قومت حال جريان ألدم لد 
تنقص شيا حال 23 زادته حسئا قله شىء فما وآبله أعل2") 


يأب العاقلة وم | تحمله 


عاقلة الانسان عصباته كلهم قر مم و بعيدثم من اللسين والولاء 
'الاعبودى النسية أباؤه و بناؤه”""وعنه انهم من العاقلة أيضا . وليس على فقير 


١)‏ ) قله « الا أن تكون الحكومة الخ , هذا قول أكثر أهل العم وبه 
يقول الشافعى وأصحاب الراى » وحى عن مالك أنه بحب ما تخرجه الحكومة 
كائنا ما كان لأنما جراحة لا مقدر فها فوجب فبا ما نقص ولا يكون التقويم إلا 
العد بر الجر إح لآن ارش الجرح المقدر انما يستقر بعد برئه 


[ فائدة] سيت عاقلة : نهم يعقلون نقله حرب وجزم نه فى الفروع .وقيل لآنهم 
_بمنعون عن القاتل جزم به فى فى انق والشرح . وقيل لان الابل جمع فتعقل 8 
“أولماء المقتول أى يشد عملها نسم الهم ولذلك ميت الدية عقلا . وقيل لاعطائهم 
العقل الذى هو الدية 

(؟) قوِله « عاقلة الافسان 0 » اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله فى العاقلة 
غروى عنه أنهم جميع العصبات 5 النسب والولاء دخل فهم الآبناء والاباء 
والإخوة وسائر العصمة من 0 و بنامم وهذا المذهب وهو مذهب مالك 
وأنى حنيفة للا روى أو هريرة ة قال قضى رسول الله صلم عل فى جنين اممأة بنى لحمان 
بنرا بغرة عبد أوأمة ثم أن المرأة التى قضى علما ام ل 
أله 2 عل أن ميرانما لبنها وزوجبا وان العقل على يننا متفق عليه .وروى عبرو 
0 شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ملام ل قضى أن يعقل عن المرأة عصيمها 
من كانوا ولا برئون .مها الااما 00 رواه الخسة إلا الترمذى 5 
الاباء والايئاء عصبة فاشوو| سائر الضياف موعتة أن الآناء:والاناء لسنوا من 
العاقلة وهو ل الشافعى وجزم هه فى الوجيز :أل ابن المنجا وهو المذهب لا روى 
جابر ان امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج 
وولد لجمل رسول الله يِه دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجبا ووادما فقال 
عاقلة المقتولة ميراثما لنا فقال النى يل لا ء ميراكها لزوجبا وولدها روأ ابوداودحج 


ل ا 
ولا صى ولا زائل العقل ولا امرأة ولا خنثئى مشكل ولا رقيق ولا مخالف 


لدين الجانى حمل ثىء”" وعنه ان الفقير حمل من العقل وحمل الغائب كا حمل 
الخاضر(”© وخطأ الامام والحا فى أحكامه فى بيت المال © وعنه على 


عب وهذا يقتضى ان الآولاد ليسوا من العاقلة وكذا الاباء قيا.-| لأحدى العمودين 
على الاخرى وعنه ان انيع عاقلة الاابناه اذا كانت امرأة قال فى الهرر وهى أصح 
قال الزركثى وعلبا يقوم الدايل 

)١(‏ قله « وليس على فقير الح هذا المذهب فى ذلك كله وأكثر أهل العم 
على انه لا فدخل لاجد من هؤٌلاء فى تحمل العقل قال ابن المنذر أجمع كل من حفظ 
عئه من أهل العم على أن المرأة والصى الذى م يبلغ لا تعقلون مع الماقلة وأجمعوا 
على ان الفقير لا يازمه ثشىء وهذا 10 مالك والشافعى واصحاب الرأى 

[ تنبيه ] مفبوم كلام المصنف أن المرم والزمن والاعمى تحمل من العقل 
بشرطة وهو أحد الوجوين وهو ظاهر كلام الاكثر وهو الجزوم نه عند المتأخرين 

على قله ه وليس على فقير » ٠‏ أى فلا تجب إلا على موسر والموسر هنا من. 
ملك نصاباً زكويا عند الحلول فاضلا عن حاجته كج وكفارة ظبار 

(؟) قله « وحمل الغائب الح وهذا قول أبى حنيفة وقال مالك مختص نه 
الحاضر لآن التحمل بالنصرة وانما هى من الحاضرين لعن العا سنا 
الخبر وانهم استووا فى التعصيب والارث فاستووا فى التحمل كالحاضر بن 

)| هه ه وخطأ الإمام الخ وهذا المذهب وعليه أكثر الاصحاب لآرن 
ك5 يكثر ف احكامه فاجاب مأ يدب به على عاقلته لحف مم ونه قال الآأوزاعى 
والثورى والشافعى واسحاق , ولآن الامام والجام ثائب عن الله تعالى فى أحكامه 
وأفعاله فكان ارش جنايته فى مال الله تعالى . وللشافعى قو لان كالروايتين . وعنه على . 
عاقلتهما لما روى أن عمررضى الله عنه بعث الى امرأة مغنية كان بدخل علنها فقالت 
يا ويلها ماما ولعمر فاسقطت ولدأ فصاح الصى صيحتين ثم مات فاستشار عمر 
أسعاب رسول الله َل فأشار بعضهم ان ليس عليك ثىء اما أنت وال ومؤدب 
فقال على ان كانوا قالوا برأهم فقد أخطأوا وا نكانوا فى هواك فلم ينصحوا لك 
ان ديته عليك لاك أفزعتها . فقال عمر : أقسمت عليك أن لا ترح حتى 
تقسمبا على قومك 
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عاقلته . وهل يتعاقل أهل الذمة ؟ على روايتن(0 ولايعقل ذى عن حرق ولا 
حربى عن ذى . ومن لا عاقلة له أو لم تكن لله عاقلة تحمل اجميع فالدية 
أو باقبا عل هان كان ذميا 29 وإن كان هسنا أخذ من بيت المال9؟ ‏ 
فان لم يمكن فلا شىء على القاتل (كو> :مل أن تجب فمال القاتل وه وأولى””© 
كا قالوا فى المرتد يحب أرش خطائه فى ماله ولو رى وهو .سل فلم يصب 
السهم حتى ارتدكان عليه فى ماله ولو رى الكافر سبما ثم اسل ثم قتل السهم 
إنسانا فدنته فى ماله ولو ججى ابن المعتقة ع الجر ولاؤه م سرت جنايته فأرش 
الجناية فى ماله لتعذر حمل العاقلة فكذا هذا ْ 

)١(‏ قله « وهل يتعاقل أهل الذمة ال أ< دمما يتعاقاون وهو المذهب 
قياساً على المسلمين لآن قرابهم تقتضى التوريث فاقنضت التعاقل كالمسلمين . والثانية 
لا يتعاقاون لآن حمل العاقله نبت على خلاف الاصل لحرمة قراءة المسليين فلا يقاس 
علهم غيم ظ 
ش ( ١‏ ) قله : ومن لا عاقلة له الح وهذا المذهب لآن بدت المال لا يعقل عنه 

(*) قوله « وان كان مسلا الم وهذا المذهب نص عليه وهو مذهب 
الزهرى والشافعى لآن المسليين برثون من لا وارث له فيعقاون عنه عند عدم 
عاقلته كعصياته فتؤخذ حالة دفعة واحدة لأنه علي هالصلاة والسلام أدى دبة الانصارى 
دفعة واحدة وكذا عمر لان الدية انما أجلت على العاقلة خفيةا ولا حاجة الى ذلك 
فى بست الال : 

(؛) قله ٠‏ فانلم كن الح وهذا المذهب وعليه أكثّر الاعصاب ونقله 
الجباعة عن أحمد وهذا أحد قولى الشافعى لان الدية تلم العاقلة ابتتداء دليل أنه 
لا يطااب ها غيرم ولا يعدّير تحملبم ولا رضاهم مها فلا يجب على غير من وجيت 
عليهكا لو عدم القاتل ئ 

(0) وله « وحتمل الح ي:وهد] القول الثاق قال المستفت :هنا وهذا أول 
لعموم قوله ل وددة مسالةالى أهله ) ولان قضية الدليل وجومما على الجاتى جبراً البحل 
واجبا عليه بمقتضى الدليل ولانه لا يكاد بوجد عاقلة تحمل الدية كلبا ولا سبيل الى 
الاخذ من بيت المال فتضيع الدماء وأساشيد المصتئف على كة ما اعتاره مهذه 
المسائل وذكر إن الاصحاب قالوا مها ونحن نذكرها فنها ان خطأ المرتد يحب فى 


ع 419 علد 
فصل 

ولا تحمل العاقلة عمد|2(١؟‏ ولا عبدا 0" ولا صلحا”' “ولا اعتراؤا0» ولا 
حدمالة وهذا المذهب وعليه ججاهير الاستاب وحى وجه لاثثىء عليه كالمل . ومنها 
قوله ولو ردى وهو مسل الح وهو المذهب وعليه جاهير الاحصاب وقيل لا ثىء 
عليه . ومنها قوله ولورى الكافر الم وهذا الصحيح من المذهب وقيل لاثىء عليه . 
ومنها قوله ولو جبنى ان المعتقة الح وهذأ المذهب مثال ذلك إذا تزوج عبد معتقة 
فأولدها أولاداً فولاؤهم مول أمهم فان جنى أحدم فالعقل على مولى افد لخ 
عصلته ووارثه فان أعتقأبوه ثم سرت الجنابة أو رى بسبم فلم يقع السهم حتى 
عتق أبوه لم يحمل عقله أحد لان موالى الام قد زال ولاؤهم عنه قبل قتله وموالى 
الاب لم يكن لم عليه ولاء حال جنايته قتكون الدية عليه فى ماله | 

)١1(‏ قله « ولا تحمل العاقلة الح وجملته ان العاقلة لا تحمل العمد سواء 
كان مما يحب القصاص فيه أو لا . ولا خلاف فى أنها لا تحمل دية ما يحب فيه 
القصاص » وأ كثر أهل العلم على أنها لا تحهلى العمد حال . وحكى عن مالك أنها 
تحمل الجنايات التى لا قصاص فا كالمأمومة والجائفة وهذا قول قتادة لانها جناءة 
لا قصاص فبا فاشبت جناءة الخطأ . ولنا ما روى ابن عباس مرفوعا انه قال 
لا تحمل العاققة عمداً ولا عبد ولا صلحا ولا اءترافاً وروى عن ابن عباس 
موقوفا ولم يعرف له فى الصحابة مخالف فيكون إجماءا وعن عمر قال العمد والعبد 
والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة رواه الدارقطنى , وقال الزهرى مضت السئة 
أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد الا أن يشماءوا رواه مالك 

( ؟) قله « ولاعبداً » وهذا قول ابن عباس والشعى والثورى ومكحول 
والنخعى والبتى ومالك والليث وآين أنى ليلى واسحاق وأنى ثمورء وقال عطاء 
والزهرى والحك وحاد وأبو حنيفة تحمله العاقلة لأنه آدى يجب بقتله القصاص 
والكفارة ٠»‏ وعن الشافعى كالمذهيين » وائا ما تقدم 

( ع ) قلْه « ولاصلحاء ومعناه أن بدعى عليه القتل فيشكره ويصال المدعى 
على مال فلا تحمله العاقلة لآنه مال ثبت بمصالحته واختياره فلم تحمله العاقلة وبه قال 
أن عباس و الزهرى والشعى والثورى والليث والشسافعى وقد ذكرنا حديبث 
أبن عباس ا 

(؛) قله دولا اعترافا , وهو أن يقر الانسان على نفسه بقتل خطأ أوعس 


حج”7 ع مسمس 


ها دون ثلث الدية0© ويكون ذلك فى مالالجانىحالا الاغرة الجئين اذا مات 
مع أمه فان العاقلة تحملها مع دية أمه وان ماتا منفردينلم تحملها العاقلة لتقصبا.. 
عن الثاث وتحمل جناية الخط| على لحر اذا بلغت الثلث قال ابو بكر ولا تحمل 

شبه العمد ويكون فى مالالقاتل فىثلاث سئين">وقال! لخر قتحملهالعاقلة . وما 


شبه عمد فتجب الدية عليه فلا تحمله العاقلة لا نعل فيه خلافاً وبه قال ابن عباس 
والشعى والحسسن وعمر بن عبد العزيز والزهرى والثورى ومالك والأوزاعى 
والشافى واسحاق وأصحصاب | رأى وقدذكرنا حديث ابن عباس و بلزمه ما اعترف 

له وجب الدءة عليه حالة فى ماله وهو قول الآ كثرين 

(1) قله « ولاما دون الثلث » وهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء ومالك 
رسحاق وعيد العزيز بن أنى سلمة وقال الزهرى لا تحمل الثث أيضا وقال الثورى. 
وأبو -: نيفة تمأ الب وال سحةويا فوقبما لآنه 2 ملل جعل الغرة الى فى الجيين 
على العاقلة وقيمتها نصف عثر الدءة ولا تحمل ما دون 7 والصحيح عن الشاففى ٠‏ 
انها تحمل القلميل والكثير لآن من حمل الكثير حمل القليل 

على قله ولا ما دون ثلث الدية ‏ مكارش الموضحة نص على ذلك لقضاء 
عمر انها لا تحمل شيئاً حتى يبلغ عقل المأمومة 

على قله ه وتحمل جناءة الخطأ على الحر إذا بلغت الثلث ‏ ه لحديث ألى هريرة 
وف تقميده بالخطأ والحر وباوغ فلك احتزاز عن العبد والعيد وها فون الثاك 

؟) قله « وقال أبو بكر لا تحمل شيه العمد ال , ان الاصعاب اختلفوا فى 
شبه العمد هل تحمله العاقلة أم لا والصحيح من المذهب انما تحمله نص عليه وعليه 
جماهير الآحماب ونه قال الشعى والنخعى و الحم وااشافعى والثورى واسحاق 
وأصحاب الرأى واين المئذر لحديث أى هريرة قال اقتتلت ا مأتان الح وقول أنى 
بكر هو رواءة عن أحمد قال فى الرعايتين ولا تحمل شيه عمد فى الاصح ونه قال ابن 
سيرين والزهرى «زالحارث العكلى وابن شبرمة وقتادة وأبو ثور وهى على القاتل 
فى ماله لآنها موجب فعل قصده فلم تهله العاقلة كالعمد الحض , ولانبا دية مغاظة 
٠‏ فاشهت دبة العمد , و لنا حديث ألى هريرة 
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بحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر لكن يرجع فيه الى اجتهاد الحا كم 
فبحم لكل إنسان منبم ما يسبل ولا يشق0"وقال أبو بكر بجحعل على الموسر 
نصف ديئار وعلى المتوسط ربعا وهل يتكرر ذلك فى الاحوال الثلاثة أولا ؟ 
على وجبين . ويب دأ بالاقرب فالاقرب فتى اتسعت أموال الاقربين لها لم 
يتجاوزم(© والاانتقل ان ليم فان تساوى جماعة فى القرب وزع القدر 
الذى يازمبم يندم 


)١(‏ قله ١‏ وما تحمله العاققة الح ,الاخلاف بين أهل العم فى أن العاقلة 
لا تكلف من العقل ما بححف مها ويشق علها . واختلف أهل العم فما حمله كل 
وا حد منهم فقال أحمد يحملون على قدر ما يطيقون فعلى هذا لا بتقدر شرع وإعا 
«رجع فيه الى اجتهاد الحا كم فيفرض على كل واحد قدراً يسبل ولا يؤذى وهذا 
هذهب مالك لآن التقدير لا يثبت إلا بتوقيف ولا يبت بالرأى والتحكم ولا ص 
فى هذه المسئلة فوجب الرجوع فبها الى اجتهاد الحا ك, قاد رالنفقات وعن أحمد أنه 
يفرض على الموسر نصف مثقال لان أقل مال تقدر فى الركاة وهذا اختيار أى 
بكر ومذهب الشافي . ى . وقال أنو حنيفة أكثر م بجعل على الواحد أربعة درام ؛ 
وليس لأقله حد 

)؟) وَلْه 5 وببدأ بالاقرب فالاقرب الخ 5550 فى المبراث وهذا 
0 الاخوة وبنهم والأعمام وبنهم ثم أعمام الاب ثم بنهم ثم 
أعمام الجد ثم بذ مم كذإك أنداً حت اذا انقرض المتناسبون على المولى ا عق م 
00 الولى ثم ناته الاقرت فالآاقر ب كالميزاث وان قا الاناء 
والايناء من العاقلة بدىء مهم و يقدم من 5 لى بون على من بالى 2 كالميراث 
فى الاشبر 

[ قائدة ع لا تحمل العقل من لا يعرف نسبه من القاتل الا أن يع انه من قوم 
بدخلون كابم فى العقل ومن لا يعرف ذلك فيه لا بدخل وأنكان من قساته فلوكان 
القائل قرشيا لم يلزم قريشا كلبم التحمل فان قريثها وان كانوا كليم برجعون الى 
أب واحد الا أن قبائلهم تفرقت وصاركل قوم ينسيون الى أب يتميزون به فيعقل 
0 ) الأدني ألا ترى ان الناسكلمم بتو آدم لكن 
أن كان من نخد يعم أن جميعهم يتحماون وجب أن لم سواء عرف 0 
نسبه أولم يعرف 


ب 7 ع مد 
فصل 
وما تحمله العاقلة يحب مؤجلا.فى ثلاث سنين فىكل سئة ثلثه إن كان 
ذئة كاملة 0و إن كان الواجب ثلث الدرة كارش الحاقة وجب اف راس 
الحول”''وإن كان نصفبا كديه اليد وجب فى رأس الحول الاول اثلث 
وباقبه فى رأس الحول الثاق0"وإن كان دية امرأة أ وكتابى فكذلك7؟) 
ويحتمل أن يقسم فى ثلاث سنين0"© وإن كان أ كثر من ديةكا لو جنى عليه 


على قله « والا انتقل إلى من يلهم » ه وهذا قال الشافعى . وقال أبو حثيفة 
إسوى بين القر يب واليعيد و بقسم على جميعهم لآن النى يه جعل دية المقتولة 
على عصية القائلة 

١(‏ ) قله ه وما تحمله العاقله الح لا خلاف بين أهل العلم فى ان دة الخطأ 
على العاقلة حكاه ان المنذر وانها تحب مؤجلة فى ثلاث سنين فان عمر وعليا رضى 
لله عنهما جعلا دءة الخطأ على العاقله فى ثلاث سئين ولا نعرف الما فى الصحابة 
مخا لها و تبعهم أهل العلم على ذلك وبحب فى آخ ر كل حول ثلثها ويعتير ابتداء السنة 
من حين وجوب الددة وبه قال الشافعى وقال آبو حئيفة ابتداؤها من حين حكم 
الحا م ش' 
(؟) قله ه دانكان الواجب ثلث الدية ا » أى فى آخر السنة الآولى » ول 
بحب منه ثىء حالا لآن العاقلة لا تحمل حالا وهذا بلا نزاع 

( ؟) قله « وانكان ' نصفبا ا » أى لان الثلث ة در مأ يؤدى من الدىة 
الكاملة فوجب لتساومما فى وقت الوجوب والباقفى رأس الول الثانى لان ذلك 

القسط الثانى من ال كاملة وهذا بلا 'زاع 

) م( ) قله دوأن كان دية امأة الخ 8 حب ثلثافاق راس الهول الاول يعنى 
:وهو قدر ثلث ديرة الجر ايم وباقبا رات الحول الثاتى وهذا المذهي لان هذه 
تنقص عن الدمة | لم تقسم فى الال سين ارق الطرف وهذا مذهب أى حشفة 

(ه) قله 3 وحتمل الخ أى لان ذلك دية ة نفس كاملة أشبه دية المسسم 

[فائدة ] اذاكات الدية لا تبلخ ثلث الدية الكاملة كدءة الهومى وهى كانماثة 
درهم ودة الجنين وهى خمس من الابل لم تحمله العاقلة لانه ينقص عن الطرف الا 
أن يتل الجنين مع أمه فتحمله العاقلة لانها جناية واحدة ش 


ام" ل 


فاذهب مععه وبصره لم يزد فى كل حول على الثلث "وا بتداء الحول فى اجرح 
من حي نلا ندمال وفى:القتل منحين الموت0“وةالالقاضى ان لم يسر الجرح 

الى ثىء خوله من حبن القطع .ومن مات من العاقلة قبل الحول | وافتقر 
سقط ما عليه وإن مات بعد الهول ١‏ يسقط ما عليه '"»وعمد الصى والمجنون 
خطأ تحمله العاقلة (؟»وعنه فى الصى العاقل ان عمده فى ماله 


باب كفارة القتل 


من قتل ا محرمة خطأ أو ما أجرئ بخرأه ف أو شارك 


)١1(‏ قلِهِ « وانكان أكثر الح , وكذا لو قتلت الضرية الام وجنينها. بعد 
ما استهل وهذا المذهب لان الواجب لوكان دون الدمة لم ينقص فى السنة عن الثلث 
فكذا لا بزيد علمه إذا زاد عن الثاث 0 

)١(‏ قله « وابتداء الحول ال هذا المذهب وعليه أكثر الاحصاب لان 
الجرح لايستقر ارشه إلا بالبرء وى الكل تناه الرجرب انيرا ايه 
أو عن سراءة 

(؟) قله ه ومن مات من العاقلة الح , من مات من العاقلة أو افتقر أو 0 
قبل الحول لم يلزمه شى. لا تعلم فى هذا خلافا لانه هال يحب فى آخر الحول على 
سبيل المواساة فاشيه الز كاة وان كان بعد الحول لم يسقط الواجب و.ه قال الشافعى 
وقال أو حئيفة سقط بالموت 

[ فائدة ] من صار أهلا عند الحول لرمه ما تحمله العاقلة غل أ 55 
قاله فى الفروع وغيره 

(؛) قله وعمد الصى 2 » عمد الجئون خخطأ تحمله العاقلة بلا نزاع وكذا 
الصى على الصحيح من المذهب مطامًا ونص علءه لآنه لا يتحةق منهما كال القصد 
فوجب أن كن لحا لباك وعنذن الى العاقل ان عمده فى ماله قال ابن عقيل 
والحاوانى وتكون مغلظة 


(ه ) قله « منة قتل نفساً حرمة الح الأمبل ف المكفارة قول تمإلى لومي قتل 
ا م الآنة فذ كر فى الاية ثلاث كفارات احداهن بقتل المسل فى دار الاسلام ع 


]4غ ل 


فيها »اوضرب بطن امرأة فالقتجنينا ميتا أو حيائم مات فعليه الكفارة0© 
مسليا كان المقتول أو كافزا9 حرا أو عبدا©؟ وسوا ٠‏ كان القاتل كبيرا 


سخطاً الثاقى ب قتلهنى دارالهرب وهولايعر ف أمانه بقولهلا فانكان من قوم عدولم 
وهو مؤمن ) الآبة. الثالث بقتل المعاهد وهوالذى فى دار الإسلام بقولد إوان كان 
من قوم ينك ينبم ميثاق) الآبة وأجمع أهل العل على أن على القاتلخطأ الكفارة 

سواء كان المقتول ذكراً أو أت وبحب فى قتل الصغير والكبير سواء ياشره 
بالقتل أو تسبب الى قتله بسبب تضمن به النفس كفر اليئر ونصب السكين ومبذا 
قال مالك والشافعى . وقال أنو حنيفة لا تيجب بالنسبب لآنه ليس بقتل . ولنا أنه 
كالمباشر فى الضمان فكان كااباشر فى الكفارة ولانه سبب لاتلاف الادى تعلق به 


كانه فتعلقت و4 الكفارة وقد قياسهم بنتهض بالآب إذا أكه على قل أبئه فاإ٠"ف‏ 
الكفار: عت كل ينغيو عادر : 


١‏ ) قله وف شارك فبا ء أى يلم كل واحد من الشركاء كفارة هذا قول 
أ كبر أهل العم منهم عكرمة والحسن والنخعى والثورى ومالك والششافعى وأصعاب 
الرأى ا ا 
وحكاه أبو على الطرى عن الشافعى وأتكره سائر أححابه واحتج من أوجب كفارة 
واحدة بةوله تعالى ل( ومن قتل مؤ مناً خطأ الآبة ومن تنناول الواحد واجباعة ولنا 
أنها لاتتتعض وى من موجب قتل الآدى فكلت فخ ق كل واخدمن المشارين 
كااقصاص 

(؟ ) قله ١‏ أو ضرب بطن امرأة الح » هذا المذهب وبه قال الحسن وعطاء 
والزهرى والنخعى والك ومالك والشافعى واسحاق ٠‏ وقال أنو حنيفة لا تجب. 
فعلى المذهب لو ألقت مضغة لم تتصور فلاكفارة فا 

( ؟ ) قله ه مسلاكان المقتول الح , وبهذا قال أكثر أهل العم. وقال الحسن. 
ومالك لا كفارة فيه لقوله تعالى ل ومن قل مؤمتاً خطأ ) الآنة ففبومه انهلا 
كفارة فى المؤمن و لنا قوله تعالى ١‏ فان كان بينم و بينبم ميثاق ) الآية وهذا منطوق. 

(؛) قله ٠‏ «أوعبداً أى قث الكقارة يقثل الخيدوية قال اك حشيفة 
والشافعى وقال مالك لا تجب به لآنه مضمون بالقيمة أشبه الهيمة ولنا وم قوله 
ور وي ا الاية 


ءاج لد 

عاقلا أو صببا او نونا حرا أو عبداً”'" وبكفر العبد بالصيام”" وعنه أن 
عل المشتركين كفارة واحدة وأما القتل المباح كاللقصاص والحد وقتل الباغى 
والصائل فلا كمارة فيه9) وف قال العمد روايتان احداها لاكفارة فيه 
اختارها أبو بكر والقاضض والأخرى فيه الكفارة©) 


وهى الامان المكررة فى دعوى القَّل١©‏ ولا تثبت الا بشروط أربعة 


(١)قله‏ د وسواءكان القاتل ال , وهذا بلا نزاع فى ذلك الا اجنون انه 
قال فى الانتصار لاا كفارة عليه ومن أوجب اللكفارة على الصى واجنون الشافعى 
وقال أيوحئيفة لاكفارة على واحد منبما لأنها عيادة محضة تجب بالشرع فلا تحب 
على الصى وامجنون ولنا انه حق مالى يتعلق بالقتل فتعلقت ممم الدية 

١(‏ ) قله « ويكفر العبد بالصيام , أى لأانه لا مال له ويأتى حكم العبد فى 
التكفير فى آخر كتاب الايمان فها إذا عتق أو لم يعتق قبل الدكفير 

(م) قله ه فاما القتل المباح ال , هذا بلا نزاع إلا فى الباغى إذا قتله العادل 
فانه حى ف الترغيب فيسه وجبين لآنه قتل مأمور به » والكفارة لا يجب نحو 
امود 9 

(4؛) قله دوف قتل العمد الح الصحيح من المذهب أنه لاكفارة ىقت لالعمد 
وبه قال الثورى ومالك وأبو ثور وان المنذر وأصحاب الرأى وعنه فيه الكفارة 
وهو قول الشافعى واختارها الخرق وأبو جمد الجوزى لا روى واثلة بن الاسقع 
قال أتيت النى مَلَِم بصاحب لنا قد أوجب القتل فقال اعتقوا عنه رقبة يعتق الله 
بكل عضو مها عضوا منه من النار رواه أبو ذاود باسئاد ضعيف و لنا مفروم قوله 
تعالى ل ومن قتل مؤمنا خطأ ) الآية ثم ذكر العمد فلم يوجب فيه كفارة وجعل 
جزاءه جبنم ذفيومه انه لاكفارة فيه فاما شبه العمد فالصحيح من المذهب وجوب 
الكفارة به نض عليه لآنه أجرى مجرى الخطأ فى ننى القصاص وحمل العاقلة ديته 
وتأجملبا فى ثلاث سنين لجرى مجراه فى وجوب الكفارة 

(0) قله ٠‏ و الأبمان المكررة الخ مأده فى قتل معصوم والأصل فهات 


ومع د 


أعوها عون القن تو لكان الول "ا 


حسما روى عن سهل بن أنى حثمة ورافع بن خديج أن حيصة بن مسعود وعبد الله 
ابن سبل انطلقا إلى خيير فتفرقا فى النخل فقتل عبد اله بن سبل فاتهموا اللهود به 
خاء أخوه عبد الرحمن وابنا مه حويصة ومحيصة الى النى يِل تكلم عبد الرحمن 
فى أ أخيه وهو أصغرمم فقا لكر كير قنكلا فى أمى صاحبما فقال أتحلفون 
وتستحقون قاتلكم قالوا كيف نحلف ول تشبد ولم نر قال فتير نكم مود مخمسين 
عينا قالواكيف تأخذ ايعان قوم كفار قال فعقله النى ملم من عنده رواه الماعة . 
وعن أنى سلة بن عبد الرحمن وسلوان بن يسار ان النى يلقو أقر القسامة على 
ما كانت عليه فى الجاهلية رواه احمد ومسل . قال ابن قتيبة فى المعارف أول من 
قضى بالقسامة فى الجاهلية الوليد بن المغيرة فأقرها النى ير فى الاسلام 

)١(‏ قله « أحدها دعرى القتل , أى عمداً كان أو خطأ نص عليه ولا تسمع 
الدعوى الا بحررة بأن يقول أدعى أن هذا قتل ولى فلان بن فلان عمداً أو خطأ 
أوشبه عمد ويصف القتل فانكان عمدا قال قصد اليه بسيف أو ما يقتل غاليا فان 
كانت الدعوى على واحد فأقر ثبت القتل وان أنكر وثم بيئة حكم بها والا صار 
الام الى الا يمان وان كانت الدعوى علىأ كثر من واحد لم بخل من أربعة أ<وال 
أحدها أن يقول قتله هذا وهذا تعمد قتله ويصف العمد بصفته فمقال له عين واحدا 
فان القسامة الموجبة للقود لا تكون على أكثرمن واحد . الثاتى أن يآول تعمد هذا 
وهذا كان خاطءاً فبو بدعى قتلا غير موجب القود ويقسم علهما ويأخذ نصف 
الدية من مأل العامد و نصفها من مال الخاطىء . الثالث انيقول عمد هذا ولا أدرى 
أكان قتل الثانى عمدآ أو خطأ , فقيل لا تسوغ القسامة هنا لأنه محتمل ان يكون ' 
الاخر مخطداً فيكون موجما الدية عللهما ويحتمل أن يكون عامدا فلاتسوغ القسامة 
هبنا وبحب نعيين واحد والقسامة عليه فيكون موجما القود فلم تجر القسامة معهذا 
فان عاد فقَال عليت ان الاخ ركان عامدا فله أن يعين واحداً ويسم عليه وان كان 
عنطءًاً ثبت القسامة حينئذ ويسثل الآخر فان أنذكر يت القسامة وان أقر ثبت 
عليه القتل ويكون عليه نصف الدية فى ماله لآنه يثبت باقراره لا بالقسامة وقال 
القاضى' يكون على عاقلته الرابع أن يقول قتلاه خطأ أو شيه عمد أو أحدهما غاطتاً 
والاخر شيه عمد ذله أن يقسم علمهما وان ادعى انه قتل وليه عمدا فسبلعن تفسير 
لفن ره تصن الملا قبل تفسيره وأقمع ىما فسره به لأنه أخطأقى وصفس 


- 


ذما 00 فاما الجراح فلا قسامة فيه . الثانى اللوث وهو العداوة 


ب القتل بالعمد به و تقل المزتى عن الشاففى لا حلف عليه لآنه يدعوى العمد برأ 
العاقلة ف(تسمع دعواه بعد ذلك ما بوجب علمم المال . ولنا أن دعواه قد #ررته 
وانما غلط فى نسمية شيه العمد عمداً وهذا ما يشكبه فلا يؤاخذ به ش 

(1) قله ه وسواءكان المقتول الح أن 1خ كان المقتو ل درا مسلما فليس 
فيه اختلاف سواء كان المدعى مسلا أو كافرا لقصة عبد الله بن سبل وأما ان كان 
المقتول كافرا أو عبدا أو كان قاتله من بحب عليه القصاص بقتله وهو الماثل له 
فى حاله أو دونه قفيه القسامة وهذا قول الشافعى واصعاب الرأى . وقال الزهرى 
ومالك والاوزذاعى لا قسامة فى العدد لآنه مال فم يحب فيه كا لهيمة وائا انه قتل, 
موجبه القصاص فأوجب القسامة كقتل الحر مخلاف الهيمة فانه لا قصاص فها 
ويقسم على العبد سيده لأنه المستحق لدمه وأم الولد والمدير والمكاتب والمعلق 
عتقه بصف ةكالقن وان كان القتل من لا قصاص عليه كالمسلم يقتل كافرا والحر 
يقتل عيدا فقال القاضى فببما القسامة وهو المذهب وهو قول الشافعى وأصصاب. 
الرأى لانه قتل أدى بو جب الكفارة فشرعت القسامة فيه كقتل الحر ولآن 
ماكان حجة فى قتل الحر المسلم كان ججة فى قتل العبد والكافر وظاهر الخرق 
لا قسامة فيه لآنها عنده لا تشرع الا فيا بو جب القصاص على ١ا‏ يأى وهو قولء. 
مالك لآنه قتل لا بوجب القصاص نأشبه قتل الهيمة 

فائدة ] الحجور عليه لسفه أو فلس كغير المحجور عليه فى دعوى القتل 
والدعوى عليه الا انه اذا أقر يمال أو لرمته الدية بالدكول عن المين لم يازمه فى 
حال حجره لآن اقراره بالمال فى الجال غير مقبول باانسبة إلى أخذ ثىء من ماله 
فى الحال ْ 

[ فائدة ] لو جرح مسل فارتد ومات على الردة فلا قسامة فيه لآن نفسه غير 
مضمونة ولا قسامة فها دون النفس وأن مات مسليا فارتد وارثه قب لالقسامة فقال. 
أبو بكر ليس له أن يقسم وان أقسم لهلم يصح لآن ملكه بزول عن ماله وحقوقه 
فلا ببق مستحقا للقسامة وهذا قول المزنى لآن المرتد قد أقدم على الكفر فلا 
يستحق بسميئه دم مسلم وقال القاضى الاولى أن تمرض عليه القسامة فان أقسم 
وجيت الدية وهذا قول الشافعى قال الشارح والصحبح ان شاء الله ما قاله أبو بكر 
و نصره 


5 


الظاهرة " كتحوماكان بين اللانصار وأهل خيبر وكا بين القبائل التى يطلب 
بعضها بعضا بثار فوظاهر المذهب وعنه انه مايغلب على الظنصة الدعوى ,د 


على قلع « فأما الجراح فلا قسامة فيه , ه لا قسامة فهادون التقفس من 
الاطراف والجر اح لا نعلم فيه خلافا وبه قال مالك وأبو حنيفة والثسافعى لآن 
القسامة تثبت فى الافس لحرمتها وحكم الدعرى فيه حم الدعوى فى سائر الحقوق» 
د الببنة على المدعى والهين على من أنكر , 

)١(‏ قَلِهِ ١‏ الثاى اللوث الح , وهذا المذهب وعليه جاهير الأصماب وهو 
من مفردات المذهب نص عليه وكا بين الشرطة واللصوض وكل من بيئه وبين 
المقنول ضفن يغلب عل الظن انه قتله نقل مهنا عن أحمد فيمن وجد قتملا فى المسجد 
الحرام ينظر من ببله و بينه فى حياته ثىء _يعنى ضغنا- يؤخذون به ولا يشترط مع ' 
العداوة أن لا بكو ن فى الموضع الذى به القتل غير العدو :نص عليه ونصره المؤاف 

الآنه عليه الصلاة والسلام ل يسأل الانصار هل كان خيير غير الهود أم لامع أن 

الظاهر وجود غيرم فما لآنها كانت أملاكا للسلمين وشرطه القاضى وهذا مذهب 
اثشافهي لان الانصارى قتل مخيير ول يكن ما الا الود وهم أعداء ثم ناقض القاضى 
قوله بأن قال فى قوم ازدحموا فىمضيق وتفرقوا عن قتيلفقال انكانف الوم من بينه 
ويينه عداوة وأمكن أن يكر ن قتله فبو لوث عل العداوة لوثامع وجود غير العدو 

(؟) قلْه « وعنه ما يدل ال اختار هذه الرواية أبو جمد الجوزى واءن 
رزين والشيخ تق الدن وغيرهم قال فى الانصاف وهو الصواب فاذا تفرق جماعة 

. عن قتبيل كان ذلك لوا فى حق كل واد منهم فان ادعى الولى على واد فانكر 
كونه مع الماعة فالقول قوله مع بمينه ذكره القاضى وهو مذهب الشافى لان 

الاصل عدم 0 الا أن شت ببيئة واذا ازدم الناس فى مضيق فوجد بيهم 
قتيل فظاهر كلام أحمد ان هذا ليس بلوث فانه قال فيمن مات فى الزحام يوم العة 
فديته فى بيت المال وهذا قول اسحاق وروى ذلك عن عير وعلى فان سعيدا روى 
فى سنته عن أبراههم قال قتل رجل نى زحام الناس بعرفة خاء أهله الى عر فقال. 
نتم على من قنله فقال على يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرىء مسل ان علمت قاتله 
والا فاعط ديته من بيت المال وقال أحمد فيمن وجد مقتولإفى المسجد الجرام ينظر 
من كان بدنه و يبنه شىء فى حياته يعتى عداوة فلم يبحمل الحضور لوثا وا نماجءلاللوث يت 


م اجمم؟ 


#4 ل 


كتفرق جاعة عن قتدل ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ يدم وشبادة 


بالعداوة وقال الحسن والرهرى فيمن مات فى الرحام ديته علىهن حضر لان قتله 
حصل منهم وقال دمه هدر لانه لا يعلم له قاتل ولا وجد لوث فيحك بالقسامة وقد 
روى عن عمرن عبد العزيز انه كتب اليه فورجل وجد قنيلا لم يعرف قاتله فكتب 
الهم أن من القضايا قضايا لا حكم فيا الافى الدار الآخرة وهذا منباء وأما اذا 
وجد قتيل لايوجد بقر به الا رجل معه سيف أو سكين ملطخ بدم ولا يوجد غيره 
من يغلب على الظن قتله مثل أن رى رجلا هاربا حتمل انه القاتل أو سبعا يحتمل 
ذلك فيه وأما اذا اقتتل فئتان فافترقا عن قتيل من إحداهما فاللوث على الاخرى 
ذكره القاضى فا نكانوا حيث لا يصل بعضبم سبام بعض فاللوث على طائفة القتيل 
وه ذا قول الشافى وروى عن أحد ان عقل القتيل على الذين نازعوهم فبا اذا 
اقتتلت الفئتان الا أن سعوا على واحد بعينه وهذا قول مالك وقال ابن أى ليل 
عقله على الفر بقين جميعا لانه حتمل انه مات من فعل أصصابه فاستوى ابيع فييه.. 
وعن أحد فى قوم اقتتلوا فقتل بعضبم وجرح بعض فدبة المقتولين على الجروحين 
يسقط منها دءة الجراح قال |حمد قضى به على رواه احمد . وانكان فيهم من لاا جرح 
فيه فل عليه من الديات ثبىء فيه وجهان . قال المصنف والصواب أن من لا جرح 
فيه يشارك فى الدية » وأما اذا شبد بالقتل عبيد أو نساء ففيه عن أحمد روايتان 
١حداهما‏ انه لوث لانه يغلب على الظن صدق المدعى فاشمه العداوة والثانية ليس 
بلوث لانهبا شبادة ردودة فلم يكن لوث 5 لو شبد به كفار وأن شبد به فساق أو 
صبيان ففيه وجبان أحدهما ليس باوث لانه لايتعلق بشهادتهم حك فلا يثبت اللوث 
5 كشبادة الاطفال والجا نين والثاتى يثبت ما الوث لانها شهادة يغلب على الظن 
صدق المدعى وهذا مذهب الشافعى » ويعتير ان يجى. الصبيان متفرقين للا يتطرقف 
الهم التواطؤ على اكذب 

فائدتان ] اذا شبد رجلان على رجل أنه قتل أحد هذين القتيلين لم تثبت 
هذه الشبادة ولم يكن لوثاً عند أحد علنا قوله » وان شبد ان هذا القتيل قتله أحد 
هذين الرجلين أو شبد أحدهما ان مذ قتله وشهد الآخر انه أقر بقتله أو شبد 
أحدهما انه قتله بسيف وشبد الاخر أنه قتله بسكين لم تكمل الشبادة وم يكن لوثا 
هذاقول القاضى واختياره والمنصوص عن أحمد فيا إذا شبد أحدهما بقتله والاخرح 


دومع د 
جماعة من لا يثبت القتل بشرادتهم كالنساء والضبيان ونحوذلك فاما قول القتيل 


لان قتلنى فلس بلوث(5أومتى أدعى الْقَدّل مع عدم اللوث عيدا فقالالخرق 
لاك له بيمين ولا غيرها2"2 وعن احمد انه يحالف بميناً واحدة وهى الآولى 


ح بالاقرار بقتله انه يثبت القتل واختاره أبو بكر وفها اذا شبد أحدهما أنه قله 
بست وشين لاخر انه قتله بسكين لانهما اتفقا على القتل واختلفا فى صفته » وقال 
الشافى هو لوث فى هذه الصور فى أحد القولين وفى الصورتين اللتين قبلبا هو لوث 
1 شبادة يغلب على الظنر ن صدق المدعى , و لنا انها شبادة ردودة للاختلاف فها 


( الثانية ) ليس من شرط ل اللوث أن يكون بالقتيل أثر وبهذا قال مالك والشافعى 
وعن أحمد يشرط وهو قول حماد وأى حشيفة 


(١)قله ١‏ « فأما قول القتيل الخ , وهذا المذهب وهو قول أكثر أهل العم 
منهم الثورى والأوزاعى وأصحاب الرأى.؛ وقال مالك والليث هو لوث لآن قتمل 
بنى أسرائيل قال قتلنى فلان فكان حجة, و لنا قوله يله ه د لو يعطى الناس بدعواثم 
لادعى قوم دماء رجال وأموا لكك ايك عن الى عل واد سي ونقل 
المسموق اذهب الى القسامة إذا كان ثم لطخ اذاكان ثم سبب اذاكان ثم عداوة اذا 
كان مثل المدعى عليه يفعل مثل هذا 

(؟) قله « دمت ادعى القتل الم » اذا ادعى القتل مع عدم اللوث لم مخل 
من حالين أحدهما اذا وجد قتيل فى موضع فادعى أو لياؤه قتله على رجل أو جماعة 
دم تكن ببنهم عداوة ولا لوث فبى كسائر الدعاوى أن كانت للم ييئة حم للم 5 
والاذالقول قول المشكر وبهذا قال مالك والشافعى وان المنذر » وقال أبو حثيفة 
وأصحابه اذا ادعى أو لياؤه قتله على أهل الحلة أو على معين فللولى أن مختار فر 
الموضع خمسين رجلا تحلفون خمسين بمينا بالله ما قتلنا ولا نعل قاتلا فان نقصوا 
عن الامان كررت الاعان عليهم حتى تتم فاذا حلفوا وجيت الدة على :بانى الخطة 
ذان لم يكن وجبت على سكان الموضع فان لم يحلفوا حيسوا حتى تحلفوا أو يقروا 
لا روى أن رجلا وجد قتيلا بين حمين خلفيم عبر رضى الله عنه خمسين بمينا 
وقضى بالدية على أقرب الحيين فقالوا والله ماوفت اننا أموالنا ولا أموالنا أعاننا 
فقال عبر حة:م م بأموالم .و تقل حنبل اذهب الى حديث عي رقيسوا ما بين الحبينيس 
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وإنكان خطأ حلف ينا واحدة . الثالث اتفاقالاولياء فى الدعوى فان ادعى. 


بعضهم وأنكر بءض لم تثبت القسامة . الرابعأن يكون فى المدعين رجال 
عقّلاء("© ولا مدخل للنساء والصبيان والانين فى القسامة عمدا كان القتل أو 


حفالى اهما كان أقرب خخذوم به فقالوا يا أمير المؤمنين أتغرمنا وتحلفنا قالنعمولنا. 
حديث عبد ألله بن سهل وقوله عليه الصلاة والسلام دلو يعطى الئاس بدعواثم » الخير 
[ فائدة ] لا تسمع الدعوى عل غير معين » قلوكانت الدعوى على أهل مديئة. 
أوحلة أو واحد غير معين أو جماعة منهم بغير أعياهم لم تسمع وبهذا قال الشافعى. 
وقال أحاب الرأى تسمع ويستحلف خمسون منهمء الحا الثا أنه اذا ادعى القتل ولم 
تكن عداوةبولا لوث فانه لا حم على المدعى عليه بيمين فىاحدى الروايتين ويخل 
سيله هذا الذى ذكره الخرق وسواء كانت الدعوى عبداً أو خطأ والشانية يستحلف: 
وهو المذهب لعموم قوله ملت الوين على المدعى عليه وهذا قول الشافعى وتكون 
الهين واحدة وعنه خمسون بمينا فان نكل المدعى عليه عن العين لم بحب القصاص 
بغير خلاف ف المذهب وقال أصحاب الشافى ان نكل المدعى عليه ردت العين على . 
المدعى خلف خمسين ينا واستحق القصاص أو الدية انكانتالدعوى عمدا موجبا 
للقتل لآن بمين المدعى مع نكول المدعى عليه كا لبينة أو القصاص. و لنا أن القتل لم. 
يثبت ببيئة ولا اقرار ولم يعضده لوث فل بحب القصاص 5 لو لم يشكل ٠‏ ش 
١)‏ ) قله ه الرابع ان يكون الح وهذا المذهب وعليه الاسماب وقطعوا به. 
وهو من مفردات المذهب » فأما الصبيان فلا خلاف بين أهل العم أنهم لا يقسمون. 
سواء كانوا من الأولياء أومدعى عابم » وأما النساء فاذا حكن من أهل القتيل لم 
يستحلفن ونه قال ربيعة والثورى والليث و الآوزاعى ؛ وقال مالك لمن مدخل فى 
قسامة الخطأ دون العمد ,» وقال الشافعى يسم كل وارث بالغ لاما عين فى دعوى , 
فتشرع فى حق النساء كسائر الامان . و لنا قوله ملقم و يقسم خمسورن رجلا منكم 
وتستحةون دم صاحيكم » ولأنها حجة يثبت ما قتّل العمد فلا تسمع من النساء 
كالشبادة وأما انكانت المرأة مدعى علما القتل فان قلنا يقسم من العصبة رجال لم 
تقسم المرأة أيضاً لآن ذلك مختص بالرجال وان قلنا يقسم المدعى عليه فينبغىي 
أن تستحلف لأنها لا تثبت بقولها حقا ولا قتلا وأاما هى لتبرئتها منه فنشرع فى 
حقبا العين فعلى المذهب أن كان فى الآولياء نساء أقدم الرجال فقط فان كان اجميم, . 
نساء فبوكا لو نكل الورثة وقال ابن عقيل للنساء مدخل فى القسامة فى قتل الخطأ 


باع لب 
-خطأ » فان كانا اثنين أحدها غائب أو غير مكلف فالحاضر المكلف ان يحلف 
.واستحق لصيبه من الدية37) وهل بحلاف خمين أذ خمسا وعشرين ؟ على 
.وجبين( ”© وإذا قدم الغائب أو بلغ الصى حلف خمسا وعشرين وله بقيتها . 


والاوللى عندى انه لا ستحق شا عام لان وذكر الخرقّ من شروط 
القسامة ان تكون الدعوى عمدا توجب القصاص اذا ثبت القتل0© وان 


[ فائدة ] لا مدخل للخنى فى القسامة على الصحيح من المذهب 

[َ فائدة ] اذا أقام المدعى عليه القتل ببئة انهكان يوم القتل فى بلد بعيد من بلد 
المقتول لا مكن المدعى عليه مجيئه اليه أى إلى بلد المقتول فى يوم واحد بطلت 
'الدعوى لعدم امكان القتّل 

)١(‏ قله « فان كانا اثنين الج هذا المذهب لآن القسامة ح له ولغيره 
فقيام المانع بصاحبه لا بمذع استحقاقه نصيبه كا مال المشترك بينبما » وقال المصنف 
هنا والآولى عندى انه لا حلف شيئًا حتّى تحلف الآخر فلا قسامة إلا بعد أهلية 
:الآخر ومحل الخلاف فى غير العمد 

(؟) قله « وهل بحلف الح . يعنى إذا قلنا حلف ويستحق نصيبه » أحدهما 
تحلف خمسين بمينا اختاره أو بكر فى الخلاف وجزم به فى المنور ومنتخب الآادى 
وهو مذهب الشافى لآن الحم لايشبت الا بالبيئة الكأملة والبيئة هنا هى الاممان 
والثاق حلف بقسطه اختاره ابن حامد وجزم به فى الوجبز . قلت وجزم هدق 
اس أخرن لاله لو كان 55 بع حاضرين : اه 01 من 

قسطه من الايمان فكذا مع المانع . وحل ال اذاكان القتل خطأ أو شبه عمد 

ما انكان عمدا لم تثبت القسامة حتى بحضر الغائب ويبلغ الصى ويعقل اجنو ن» 
ويشترط أن لا يكون للمدعين بينة فانكان حك لم مها ولا قسامة 

(؟) قله «وذكر الخرق من شروط القسامة الح ظاهر كلام الخرق فى 
القسامة أن تكون الدعوى عمدا ومال اليه المصنف لآن اللوث من شروطرها وفاقاً 
ولا يتحقق الا فى العمد لآن الخطأ يصدر عن غير قصد وقال غيره ليس بشرط وهو 
المذهب قال الزركثى لم أر الاصحاب عرجوا على كلام الخرق قال الشارح وعند 
غير الخرق من أحابئا تحرىء القسامةفما لاقود فيه فيجوز أن يقسمواعل جماعة سد 
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تكون الدعوى على وأاخد00 وقال غيره 56 بشرط لكن ارت كانث. 
الدعوىعءدا محضا ' شيهوا الا على واحد معين وستحقون دمه وإ ن كانت 
خطأ أو شبه عمد فلهم القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية 


س وهذا قول مالك والشافعى لآن القسامة حجة فوجب أن يبت مما الخطأ كالعمد 
فعلى هذا اذا ادعى على رجلين على أحدهنا لوث دون الاخر حلف على من عليه 
اللوث خمسين بمينا واستحق الدية عليه فكلا كد يمينا واحدة وبرىء وانه 
نكل عن العين فعليه نصف الدية وان ادعى على ثلاثة علهم لوث ولم حضر الا 
أحدم جلف ل اماق منهم خسين عيئا واستحق ثلث الدية فإذا حضر اشاق 
ففيه وجبان أحدهها حلف خمسين ها وستحق ثلث الدية فاذا حضر الثاق قفيه 
وان احدهنا علت بيك ايشا ويتصق كلك الدءة.راقاق حاف يا 
وعشرن واذا قدم الثانى فالخلاف وان حضروا جيعا حلف علمهم خخسين ينا 
واستحق |إدية علهم اثلاثا | 

(١)قَله‏ ووان تمكون الدعوى على واحد, اذا كانت الدعوى عبدا حضط 
لم يقسموا الاعلى واحد معين ويستحقون دمه وهذا بلا نزاع قال الشارح لاتختاف. 
المذهب انه لا يستحق القسامة أكثر من قتل واحد وهسذا قال الزهرى ومالك. 
تقطن أحاتب الشافعى , وقال بعضيم يستحق بها قتل الجباعة لانما بينة موجسة 
للقود فاستوى فبها الواحد واجماعة كالبية وقول أى ثور و هنذا . ولنا قوله يله 
« يقسم خمسون منك على رجل منهم فيدقع | يك برمته » نقص 5 الواحد دايا بيلة 
ضعيفة خولف ها الاصل فى قتل الواحد فيقتصر عليه وتبق ع على الاصل وأما ان . 
كانت الدعوى خطأ أو شيه عمد قال فى الانصاف فا لصحيح من المذهب وألروابّين 
لد س ل القسامة و لانشرع على أكثر من واحد وعليه جماهير الاحماب منهم الخرق 
والقاضى وجماعة من 00 يف وأى الخطاب والشيرازى واين البنا واءن 
عقيل وغيرهم وجزم به فى الوجيز والمنور ومنتخب الأدىوغيرهم وقدمه فى انحرر 
والنظم والخاوى الصغير والفروع وغيرثم 6 وعنه لم القسامة على جاعة معيئين 
ويستحقون الدية وهو الذى اله المصنف هذا وجزم به ف الهداية والمذهب 
والمستوعب والخلاصة وقدمه فى الرعايتين وظاهر كلام المصنف هنا ان غير الخرق. 
ما قال ذلك وتابعه الشارح واءن منجا وليس الاس كذ لك فقد ذكرنا عن غير سم 


لاوم ل 


فصل 


وببدأ قَّ القسامة بايمان المدعين ١‏ 0 فيحلفون خمسين بميناً وتختص ذلك 


ح الخرق من اختار ذلك اتنهبى قلت والذى جزم به فى الاقناع أن لم القسامة فى 
الخطأكالعمد لان الخطأ أحد القتلين أيه العمد و يقسمون على واحد لد 
وهو معنى ما جزم به فى الانصاف 1 

| (١)قله‏ هم بدأ فى القسامة ال هذا المذهب فان لم يحلفوا حلف. المدعى 
عليه خمسين عينا وبرىء زهذا قول بحى بن سعيد وربيعة وأى الرناد واللمث 
ومالك والشافى وقال الحسن ستحلاف المدعى علهم أولا خمسين ينا وبرأون 
قان أنوا أن حلفوا استحلف خمسون من المدعين ع قبدكم م ا الدية 
لقوله عليه السلام , ولكن الهين على المدعى عليه » رواه مل وقال الشعى والنخعى . 
والثورى وأصحاب الرأى يستحاف خمسون رجلا من أهل ألة الى وجد نبا 
القنيل تالله ما قتلنا ولا نعل قاتلا ويفرمون الدية لقضاء عمر رضى الله عنه بذلك 
ول نعرف له فى الصحابة علفا فيكون إجماءا وتكلموا فى حديث سبل بما دوى 
أو داود عن عمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن عبد الرحمن بن تحيد بن قبعطى 
لحف بنى حارثة قال حمد يت ابراهم وام الله ماكآن هل بأعل مئه ولكنشان أسن 
منه قال والله ما قال رسول الله يلت احلفوا على ما لا علم لك #ولككه كيان 
جود حينكلته الانصار انه وجمد بين أبياتكم قتيل فدوه فكتبوا تحلفون بالله 
ماقتلوه ولايعلون له قاتلا فوداه رسول الله مَلَِمٍ من عنده . ولنا حديث سهل وهو 
متفق عليه ورواه مالك فى موطبّه وعمل اليد لايصح أوجوه 
أحدها إنه نقى فلا » برد به قول المثيت.وال'انى ان سبلا من كانت سول يلل شاهد 
الشةه عونا عق أنه قال قر كسين ناقة من تلك الايل والآخر يقول 0 
من غير أن برويه عن أحد ولا حضر القصة , الثالث انهم لا يعملون محديتهم ولا 
حديثنا فكيف حتجون ما هو حجة علهم فها خالفوه فيه وأما حديث المين على 
المدعى عليه فالمراد غير هذه الهقضية بدليل ما روى عمرو بن شعيب عن أبنه عن 
جده مرفوعا قان'البيئة على المدعى و الدين على من أن الاق الفساية وزاء 
الدارقطنى من رواية مسلم ن خالد الزنيجى وذكر أنه روى مرسلا وروى أيضاً 
بإسناد فيه ضعف عن أى هربرة مفوعا كذلك وهذه الزيادة تعين العمل 5 


.8ع لدم 


بالوارث ث7"“وتقسم الايمان يبن الرجال مهم على قدر مير أ نهم فان كا نالوارث 
واحدا حلفا وان كانوا جماعة قسمت علهم على قدر ميراثهم فانكان فيها . 
8 جبر عليهم مل زوج وابن يحلف الزوج ثلاثة عشر بمينا والاين تمانية 
وثلاثين وان خلف ثلاثة بنين حاف كل واحد سبع عشرة بمينا ء وعنه يحلف 
منالعصبة الوارث منهم وغيرالوارث خمسون رجلا كل واحد يمينا'"كوان لم 
تحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرى.7"© وان ل بحلاف المدعون وم 


1١)‏ ) قله ه ويختص ذلك بالوارث » يعنى العصية على ما تقدم وهذا المذهب 
نص عليه وعليه أكثر الأسحاب وهو قول الشافعى لاثها ايمان فى دعوى فم الشررع 
فى حق غير الوارث كسائر الأمان 

(؟) قله «١‏ وعنه فعا ين العضبة اج ول لاك ترا ا من 
الاصحاب مهم الشريف وأنو الخطان والشيرازى وان البنا لقوله عليه الصلاة 
والسلام حلاف خمسون مذكم مع عليه انه لم يكن لعيد الله بن سبلخمسون رجلا وارثا 
لانه لايرثه الا اخوه أو من هو فى درجته أو أقرب منه نسيا ولانه خاطب ابنى 
عمه وهما غير وارثين فعلى هذه الرواية تحلف الوارث متهم الذين يستحقون دمه 
فان لم يبلغوا يؤخذ بالاقرب فالاقرب من قبيلته الى ينتسب الها 

1 فائدتان ا اذا مات المستحق فوارثه كبو على الصحيح من المذهب وانينتاً فب 
وارثه الابمان سواء حلف قبل موته شيئًا أو لا 1 

( الثانية ) اذا حلف الاولياء استحقوا القود إذاكانت الدعوى عمدا الا ان 
عنع مانع روى ذاك عن أبن الزبير وجمر بن عيل العزيز ويه قال مالك وأو :ور 
وان المنذر وعن معاوية وان عياس والحسن واعوق لا بحب ممأ ألا الدية لقوله 
عليه الصلاة والسلام للمهود ١‏ اما ان تدوا صاحيكم واما أن 0 يحرب من الله» 

ولآن اءان المدعين انما مى لغلية الظن فلا يحوز أشاطة.الدم لها . وللشافعى قولان 
كالمذهبين و لنا قوله ميم , بق م خمسون مذ على رجل منيم فيدفع اليم . رمته» وق 
رواءة لمسلم وسل 5-1 ول للاواستخرن دم باجم ولا | حجة ثبت ها 
العمد عمجب 5 الما ل كالبيئة وقد روى الأثرم بإسناده عن عأ هص الاحول أن النى 
صَلَِهِ أقاد بالقسامة فى الطائف وهذا نص 
؟ )قله « فان لم يحلفوا الح , وكذلك أن كانوأ نساء وهذا المذهب وهذا | 


(عع - 
و بن الب علم قاد 0 ديع اك انوا طلا لدان 
دكرام نيوا وول تلزمهم الدية أو تكون فى بيت المال ؟ على روايتين 0 


5-5-5 الحد الا على بالغ عاقل© عام 


اقول حى الأنصارى وربيعة وابن الزناد واللمث والشافعى , وعن أحمد حلنون 
ويغرمون الدءة لقضية عمر وخبر سلمان بن يسار وهو قول أحاب الرأى والننا 
دك َي فر مرك مود بايمان خمسين وقد ثبت انه يلقع لم يغرم المهود وأنه أداها 

ن عئده .. ويعدّبر حضور المدعى عليه وقت بمله كالبيئة و<ضور المدعى ذكره 

للف 

17 قله « وان م بحلف الح هذا بلا نزاع لقصة عبد الله بن‎ )١( 

(١؟‏ )قله « دهل اوس الدع » يعنى اذا نكلوا وقلنا أنهم لا بحسون 
احداهما تأزميم الدية وهو المذهب ل له حك نت بالشكول قبليت فى حةهم كسائر 
الدعاوى 

1 سأله ان منصور عن قتيل بين قر بتين قال هذا قامة قال المروذى 
احتج أحمد بأن غير جع الدية على أهل القر.ة ونقل حنيل أذهب الى حديث 
عير قسسهوا ما بن اين ف جما كان أقرب خذهم به وعن أى سعيد الخدرى قال 
وجد قتبل بين قريتين فأمس النى ملل فرعا بينبما فوجد إلى أحدها أقرب 
فكأنى أنظر إلى شير النى ليم فالقاه على أقر .هما وآ أخد لق مسيده | 

(؟) وإ ولا يب الح إلا عل بالغ عاقل » لا خلاف ف اعتبارها فى 
ا 5 نهما قد رفع القإعنهما لقوله ملم َل رفع القلم عن ثلائة 

عن الصى حى يبلغ وعن اجون حتى يفيق وعن النائم حتى ل رواه أنو 
داود والترمذى وقال حسن صمح . وفى حديث ابن عباس رض الله عنهما فى قصة 
ماعز ان النى وله سأل قومه أبجنون هو قالوا ليس به باس وروى ان التى يله 
قال له حين أقر عئده أ أبك جنون وروى أبو داود بإسناده قال أنى عمر بمجذونة قد 
زنت فاستشار فما نا سا فأمى مما عمر أن ترجم فر بها على بن ألى طالب فال ماشأن 
هذه قال يجنونة آل فلان زنت فأم .ها عمر انترجم فقال ارجعوا مالم أتاه فقالت 


ب ع 


بالتحر»”": ولا يحوز أن قي الحد إلا الامام أو نائيه20, إلا السيد فان 
له إقامة 0 بالجلد خاصة عل رققه القن 22 ل له أله تل قْ الأردة والقطع 


سيا أمير المؤمنين أما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى برأ وعنالناقم 
حى يسنيةظ وعن الصى حتى يعقل قال فا بال هذه قال لا ثىء قال فار سلبا 
فارسلها قال جعل عمر يكار 

[ فائدتان ]لا يحب على النائم لما ذكرنا من الحديث فلو زق بنامةأواستدخات 
المرأة ذ كر ناثم أى وتجدامنه الزن حال نومه فلا حد عليه » ولو أقر حال تومه م 
يلتفت الى إقرأاره لآن كلامه ليس ععتر 
(الثانية ) إذاكان يحن مرة ويفيق أخرى فأقر فى إفاقته أنه زنى وهو مفيق 

أو قامت عليه ببنة أنه زنى فى افاقته فعليه الحد لا نعم فيه خلافا ويه قال الشافعى 
وأبو ثور وأحواب ب الرأى 

(١)قله١‏ « عام بالتحريم » وبه قال عمر وعلمان وعلى رضى الله ٠‏ عليم وبه 
قال عامة أهل العم وقد روى سعيد بن المسيب قال ذ كر نا الزنا بالشام فقال رجل 
زنيت البارحة قالوا ما تقول قال ما عليت ان الله حرمه فكتب ما إلى عمر 
فكتب انكان يعل ان الله <رمه خدوه وان لم يكن عل فاعليوه فان عاد فارجبوه . 
وقد أ » جل تحريم الرنا أو تحريم عين المرأة مثل ان ٠‏ زف اليه غير امم أته فيظنها 
اممأته او يدقع أليه جا رءة فيظنها جاريته فيطأها 

(؟) قله « ولا يحوزآن يق الحد الح , هذا المذهب بلا ريبمن حيث اججملة 
وعليه الاصحاب لانه <ق لله تعالى فمفتةر إلى الاجتهاد ولا يؤمن من أستيفائه 
الحيف فوجب تفويظه إلى نائب الله تعالى فى خلقه و لأآنه يل كان يقم الحد فى 
حياته وخلفاؤه من؛بعده ولا يلذم حضور الامام [قامته لقو يلم أغد يا أنس 
الخير واتكان الشبيخ تق الدين انه لا يحون إلا لقرينة ححتطلب الامام له ليقتله 
فيجوز لغير الامام أو نائبه قتله وقيل يقى الحد ولى المرأة فعلى المذهب لو خالف 
وفعل لم يضمنه نص عليه 

(؟)قله « إلا السيد اح » يعنى السيد المكلف وهذا المذهب وهو قول. 
اكثر العلياء روى نحو ذلك عن على وابن مسعود وابن عمر وأنى حميد والى أسيد 
الساعديين وفاطمة بنت النى يلتم وعلقمة والأسود والحسن والزهرى ومالك -ت 


هه 
فى السرقة ؟ على زوايتين20 ولا يملك اقامته على مسكاتبه2© ولا على من 
بعضه حر 20 ولا أمته المروجة'4؟ وان كان السيد فاسقا أو امرأة فله اقامته 


آذآ لل ووو 
سب والثورى والشافعى وأن ثور وانن النذرقال ابن أنى ليلى أدركت بقايا الأنضار 
جلدون ولائدهم بجا لسبم الحدود إذا زنوا وعن الحسن ‏ ن عمد أن فاطمة. حدت. 


٠.‏ جارية لها زنت وعن ابراهيم ان علقمة والاسودكانا يقيمان الحدود على من ذن 


من حل عتاتة رو ذاك مسد قونلت وال أعاب ازأى ليس له ذلك لآن 
الحدود إلى السلطان و لنا ما تقدم ولما روى أنو هريرة ان النى لق قال إذا ذنت 
أمة أحدك فليجادها الحد ولايترب عاما متفق عليه. وعن علىمفوعا أقيموا الحدود 
على ما ملكت أمانك رواه أحمد وأبو داود والدارقطى 

[ تنبيه ] مفبوم كلامه انه ليس لغير السيد اقامة الحد وهو المذهب وعلي»ه 
جماهير الأحاب وقيل للوصى اقامته على رقيق مو ليه 0 . 

)١(‏ قله « وهل له القتل الخ » احداهما ليس له ذلك وهو ا مذهب قال الشارح 
هدا فل كن أهل العم وصححه المصنف والشارح وعنه لهذلك صححه فى التصحيح 
وتصحيم المدرر وجزم به فى الوجيز وهو ظاهر مذهب الشافعى لعدوم قوله يليه 
أقيموا الحدود على ما ملكت أعاتكم ولان عير قطع عبد أله سرق » وحفصة قتلت 
أمة ها عرتها ووجه الآول انه عليه الصلاة والسلام أمس بالجلد فلا يثبت فى ذيده 
ولآن فى الجاد سترا على رقيقه كيلا يفتضح باقامة الامام له فتنقص قيمته وذلك 
منتف فنهما 

(؟)قله , ولا ملك إقامته على مكاتبه » هذا أحد الوجبين اختارهالمصنف 
وان عبدوس وجزم به فى الوجيز وغيره لآنه معه كال جنى . والوجه الثانى لهاقامته 
عليه وهو المذهب قدمه فى الفروع لانه عيد 5 

(») قله «ولا على من بعضه حرء أى لآنه لا ولابة له على كله 

)4 ) قله « ولا أمته المروجة » وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير 
الأصحاب وقيل له اقامته علما صححه الماوانى وبه قال مالك والشافعى لعموم 
الخير ولأنه مختص علكبا وائما ملك الزوج بعض نفعبا ونقل مبنا ان كانت ثيبا 
ولثا ما روى عن ابن عمر قال إذاكانت الامة ذات زوج رفعت الى السلطان وان 
لم يكن لما زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن ولا نعرف له مخالفا فى عصرم 
ولآن نفعبا مماوك لغيره مطلعًا اشسهت المشتركة ش 


جك عد 


ىٌّ ظاهر كلامة(١)‏ وحتمل ان لاملك ولا بملكه المكاتب7"'و حتمل أن عله 


وسواء ثبت ببيئة أوإقر ار*" وإن ثبت بعلمه فله اقامته نص عليه!؟» وحتمل 
١ش‏ أن لا علكه كالامام . ولا هيم الامام الحد عليه )ولا قم الحدود ىْ 


. قله « دانكان السيد فاسقا الح . وهو المذهب لآنها ولاية استفادها‎ )١( 
بالملك فل ينافها الفسق كبيع العيد ولآن فاطمة حدت أمة لها وعائشة قطعت أمة لما‎ 
سرقت وحفصة قتلت أمة حرتها‎ 

(؟) قله دولا بملكه المكاتب ء هذا المذهب لأنه ليس من أهلالولايات 

(؟) وله دوسواء ثبت ال » اذا ثبت باعتراف فللسيد إقامته ان كان' يعرف 
الاعتراف الذى ثبت به الحد وشروطه » واما الببنة فان لم يعلم شروطها فليس له 
أقامته قولا واحدا وان علم شرط سماعبا فله اقامته وهو أحمد الوجبين جزم .ه 
المصئف هنا وجزم به فى الوجيز وهذا ظاهر نص الشافعى 
(4) هله « وان ثبت بعله ال هذا المذهب نص عليه لآنه قد يت عنده 
فلك اقامتهك لو أقر نه ؛ وعنه لا يقيمه بعلمه وهو قول مالك لأن الامام لا يقيمه 
عله فالسيد أولى وولابة الامام للحد أقوى من ولاية السيد وهذا اختيار القاضى 

وصححه ابن رزين ْ 

( ه ) قله دولا يقم الامام الح هذا المذهب وعليه الأصحاب وروى ذلك 
عن أق بيك ااصدق وطن الله عنه وه قال ماله وامحات الرأى وهو أحد قول 
الشافعى وقال فى الآخر له اقامته بعله وهو قول أنى ثور لآنه إذا جازت له اقامته 
باليبنة والاعتراف الذى لا يفيد الا الظن فما يفيد الع أولى ووجه ف الفروع 
تخريجا من كلام الشيخ تق الدين جواز اقامته بعلمه و لنا قوله تعالى ( فاستشهدا عليين 
أربعة منكم ) وقال سبحانه( فإذ لميأنوا بالشبداء فأولتك عند الله م الكاذيون) 
ولآنه متهم فى حكنه بعلله وذلك شمة بدرأ مها الحد | 

فائدة ] نقل المسموق وجوب بيع رقيق اذا زق فى رابءة قال الشيخ 8 
الدين ان عصى الرقيق علانية أقام السيد عليه الحد وان عصى سراً فينبغى أن 
لا بحب عليه اقامته بل بتخير بين ستره و أسنتابته بحسب المصلحة فى ذلك 5 مخير 
الشهود على اقامة المدعند الامام وبين الستر على المشهود عليه واسئتابته حب 


ماوع سدم 


الناجد3© ويعروي الراجل فق انه قامما تببز عل لا فد ولا 
خلق”" ولا يمد ولا يربط ولا >رد بل يكون عليه القميص والقميصان 
ولا يبالغ فى ضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على أعضائه الا الرأس 
والوجه والفرج وموضع المقتل والمرأةكذلك الا أنها تضرب جالسة ويشد ' 
علها ثيابها وتمسك يداها ثلا تنكشف . والجلد فى الزنا أشد الجاد ثم جلد 
القذف ثم الشرب ثم التعزير . وان رأى الامام الضرب فى حد اعفر بالجريله 
والنعال فله ذلك؛؟؟: قال أصعابنا ولا يؤخر الحد لمرض © وإن كان جلد 
أوخشى عليه من السوط أقهم باطراف الثياب والعشكول”* وحتملان يؤخر 


ح المصلحة فان ترجح عندهم انه يتوب ستروه وان كان فى “رك اوموق 
للناسكان الراجح رقعه إلى الامام 
١)‏ ) وله دولاتقام المدودق المناجد » تحمل أنه أراد التحريم قال ف 
الانضاف وهو الصواب وجزم به أبن : كم وغيره وقال ابن عقيل وغيره لما دروى. 
حكيم بن حزام أن النى بِلِيَهِ ممى أن تقام الحدود فى المساجد وقيل يكره ولا بحرم 
(؟) قله ٠‏ ويضرب الرجل الع هذا المذهمب وعليه. الاصحصاب ونه قاله 
أو حئيفة والشافعى » وعنه يضرب جالسا وهو قول مالك فغلما يضرب الظبر وما 
قازية » ولنا انه قول على لآن قيامة وميلة الى اعطاء كل عضو حظه من الضرب ' 
() قله « دان دأى الامام الح هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب لما 
روى أبو هريرة رضى الله عنه قال أ النى يبن برجل قد شرب فقال أضرنوه 
قال أبو هريرة فنا الضارب بيده والضارب بتعله والصارب يثوبه رواه.أبو داود 
(؛) قله : ه قأل أصمابنا الخ , هذا المذهب نص علية وعليه أ كثر الأصخاب: 
وهو من مفردات المذهب.وءه قال اسحاق وأبو ثور لآن عر رض الله عنه أقام 
الحد على قدامة بن مظعون فىمطه ولم .يؤخره وانتشر ذلك فى الصحاءة و 21 
فكان اجماءا ولآن الحد واجب على الفور فلا يؤخر ما أوجبه الله تعالى إغير حجة 
( ه) قله «فانكان جلد أو خثى عليه الح هذا المذهب وقال الشارح: فان 
كان المرض لا برجى بره فبذا يقام عليه الد فى الحال ولا يؤخر بسوط يؤمن 
معه التلفكالقضيب الصغير و شه راخ النخل فان خيف عليه من ذإك جم عضغث فيهست 


45 سس 


ف المرض المرجو زواله0" واذا مات المحدود فى الجلد فالحق قتله2" وا 


سدمائة ثم راح فغرب وك وأغرية وهذا قال الشافم ى وأكرمالك هذا وقال: :قال 
لله تعالى (إفاجندو أكل واحد منهما ماثة جلدة ) وهذه جلدة واحدة وانا ما روى 
آنو امامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب رسول ألله ملت ان رجلا اشتى حى 
انضى فدخلت عليه امرأة فيش لها فوق با فسئل له وسول لله يل فأم رسول 
الله يَلِتَوْ أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه ضرية واحدة رواه أب داود والنساق 
وفال ابن المنذر فى إسناده مقال : 

)١(‏ قله «ويحتمل أن يفخ أ » يعنى يؤخر إذا كان جلداً فأما ازج 
فلا يؤخر لآنه لا فائدة فيه اذا كان قتله متحتما وممذا الاحهال قال مالك والشافعى 
وأبو حنيفة لقول على ان أمة لرسول اله مل زنت فأمر: ى أن أجلدها فاذا هى 
حديثة:عهد بنفاس نفشيت ان أنا جلدتها ان أقتلبا فذكرت ذلك لرسول ألله. ولد 
فال عاك ول اءاسم سل كنا الاسال: رهاق روط تين اليه مل ادر 
واختاره المصنف وجزم به فى العمدة .! 

[ فائدتان ] إذا وجب الحد على حامل لم يقم غلما ع تع ورسوا كان الل 
9 1 بتى غامد قالت 
با رسول الله طهر قال وما ذاك قالت انها حبلى من زنا قال انت قالت نم قال 
ارجعى حتى تضعى ما فى بطنك قال فكفابا رجل من الأنصار حتى وضعت قال 
فأتى النى ملا َه قال قد وضعت الغامدية قال إذأ لا ترجمها وندع ولدها صغيراً ليس 
له من رضعه فقال إلى رضاعه بانى الله قال فرجمبا رواه مس 

( الثانية ) يؤخر شارب الخر حتى يصحو نص عليه وقاله الأصحاب لكن لو 
حد فى حال سكره فقال ابن نصر الله فى حواثى الفروع الظاهر انه بحزى ويسقط 
الحد انتهى قال فى الإنصاف والص واب انه ان <صل به ألم بوجب الز جر سقط 
والا فلا انّهى وقال أيضا لل ا ب ل لساب 
أنه يضمنه إذا قلنا لا يسقط به ويؤخر قطع السارق خوف التاف 

(؟) قله « واذا مات احدود الم » أى ولا يحب على أحد ضانه جلداآ كان 
أو تعزيراً لأنه حد وجب لله عر وجل فل يؤد من مات بهكالقطع فى السرقة وهذا 
قول مالك وأصحاب الرأى و به قال الشافعى اذا لم.زد على الاربعين فى حد الذر 


- النلو4 لد 
زاد سوطا أو أكثر فتلف ضئنه(2© وهل يضمن جميعه أو نصف الدية ؟ على 
وجبين . وإذاكان الحد رجمالم حفر له رجلا كأ ناو امرأة فىأحد الوجبين انف 
وف الآخر ان ثبت على المرأة باقرارها لم حفر ها وان : دبنت 00 


وان زاد عليبا فات فعليه الضمان لان ذلك تعزير بما يفعله الامام برأنه وفى قدر 
ااضمان قولان أحدهما نصف الدية لآنه قلف من فعلين مضءون وغير مضمورن. 
والثاتى بقسط الضمان على عدد الضربات كلبا فيجب من الدة بقدر زيادته على 
الأربعين وروى عن على رضى الله عنه انه قال ما كنت لقي حدا عل ىأحد فيموت ‏ 
فأجد فى نفسى الاصاحب الخر لو مات وديته لآنه يلم لم يسنه لنا . ولنا أنه حد 
وجب لله فلم بجحب ضمان من مات بهكسائر الحدود وما زاد على الأربعين فو من 
الحد على ما نذكره 

)١(‏ قوله « وان زاد سوطا الخ » اذا زاد الحد فتلف الحدود وجب الضيمان 
بغير خلاف نعلبه لانه تلف بعدوانه وفى قدر الضمان وجبان وهما روايتان إحداهما 
يضمن جميع الدية وهوالمذهب لانه قنل حصل من جبة الله تعالى وعدوان الضارب 
فكان الضمان عللى العادى م لوضرب م إضأ سوطا فتلف به » والثاتى يضمن تنصف 
ألدية لانه تلف بفعل مضمون وغير مضمون فوجب نصف الدية 5 لو جرح نفسه 
وجرحه غيره فات و+ذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعى فى أحد قوليه وقال ى 
الآخر يحب من الدية بقدر ما تعدى نه تقسط الدءة على الآواط كابا وسواء زاد 
خطأ أو عمداً لآن الضمان يحب فى الخطأ والعمد فان كان الجلاد زاد من عنده بغير 
أم فالضمان على عاقلته لآن العدوان منه وحك ذلك ان قال له الامام اضرب 
ما شْئْت وأنكان له من يعد عليه فزاد فى العدد ولم تخيره فالضمان على من يعد سواء 
تعمد ذلك أو أخطأ فى العد لآن الخطأ منه وان أممه الامام بالزيادة على الحد فزاد 
فقال القاضى الضمان على الامام وان كان عالما بذلك فالضمان عليه يا لوأمره الامام 
بقتل رجل ظليا فقتله 

(؟)وله موإذا كان الحد رجما الح ,وهو المذهب وعليه أ كثر الاصحاب و نص 
هلك لام يان ول فر ة سواء بك ال بية أو رار لا نعم فبه 
حلفا ل :م مسا َلَِم لم يحفر لماعز وأما فى المرأة فللآن أكثر الأحاديث على ترك الحفر 
فانه َل م تحفر للجبئية ولا للموديين 


ساعم54 سد 


الى الصدر © ويستحب أن يبدأ الشبود بالرجم وإن ثبت بالاقرار استحب. 

ان يبدأ الامام ومتى رجع المقر بالحد عن اقراره قبل منه وان رجع فى أثناء 

الحد م يتم" وإن دجم بيينة فورب لم يترك وان كان باقرار نين 
فصل 

إن لبون وه تهمفها قتل استوفى وسقط سائزما؟ وان ل يكن . 


96 


. فها قتل فان كانت من جنس مثل ان زف أو سرق أو شربمرارا أجزأ 


)١(‏ قله هوف الآخر الح ء اختاره القاض فى الجرد وأبو الخطاب وابن 
عقيل وهو قول أصحاب الشافى لما روى أبو بكر وبريدة أن النى يتلم د 
امرأة خفر لما إلى الثندوة رواه أبو داود ولا عاجة إلى مك راان الو م 
الحد ثبت بالبينة 

(؟) قله ه ومى رجع المقر الجء هذا المذهب فى جميع الحدود أعنى حد الزنا 
والسرقة والشرب وعليه الجبور إذاكان الحد بالاقرار و.مذا قال عطاء ويحى بن 
يعمرو الزهرى وحماد ومالك والثورى واسحاق وابو حنيفة وأبو يوسف ..وقال 
الحسن وسعيد بن جبير وابن أى ليل يقام عليه الحد ولا يرك لآن ماعزا هرب. 
فقتنوه وروى انه قال ردوق إلى رسول الله يلم فان قوى غروق من نفسى 

وأخبرون ان النىيل غيرقاتل 0 . ولنا أن 

ماعزا هرب 2 ذلك للنى 2 فقال هلاتركتموه يتوب فيتوب الله عليه قال. 
ابن عبد البر ثبت من حديث أنى هربرة وجار ونعم بن هزال وتصر بن داهر 
وغيدم ان ماعزا لما هرب فقال لم ردوق الى رسول اله يَلِع قال فلا تركتموه 
توب فيتوب ألله عليه فنى هذا أوضح الدلائل على انه يقيل رجوعه 

(؟) وَلْه دوأن دجم ببيئة الحء هذا بلا نزاع لآن زناه. ثبت على وجه 
لا يطل رجوعه فلم يؤثر فيه هربه كسائر الأحكام 
(4) وَلْه و وإذا اجتمعت حدود 3 » أذا اجتمعت الحدود لم تخل من ثلانة. 
أقسام 0 أن يكون فيها قتل مدل أن يسرق ويزنى وهو محصن ويشرب ويقتل 
فى امحارية فهذا يقتل ويسقط سائرها وهذا قول ابن مسعود وعطاء والشعى 
والنخعى والأوزاعىومالك وحماد وأبو حئيفة وقال الشافعى يستوفى جميعبالآن - 


عع سس 


حد واحد وان كانت من أجناس استوفيت كلبا ويبدأ بالاخف فالاخف . 
وأما <قوق الآدميين فنستوف كلبا سواء كان فها قتل أو لم يكن ويبدأ بغير 
القتل0؟ وان اجتمعت مع حدود الله تعالى بدىء با © فاذا زقى وشرب 
وقذف وقطع يدا قطعت يده أولا ثم حد للقذف ثم الشرب ثم للزنى . ولا 
يستوفى حد حتى ييرأ من الذى قبله "© 


مح ما وجب مع غير القتل وجب مع القتل كقطع اليد قصاصا و لنا قول أبن مسعود 
قال سعيد حدثنا حسان بن مئصور حدثنا مجالد , بن عام عن مسروق عن عيد ألله 
قال اذا اجتمع عدان أحدهنا القتل أحاط القتل هذلك وقال أبراهم يكفيه القتل 
وقال حدثنا هشم عن ابراه والشعى وعطاء انهم قالوا مثل 82 . وهذه أقوال 
انتشرت فى عصر الصحابة ولم تنكر فكانت إجماءا . الثانى أن لا يكون فنا قتل فان 
كانت من جنس مثل ان زنى او سرق او شرب عراراً قبل إقامة الحد عليه أجرأ 
حد واحد بغير خلاف علياه قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من 
أهل العل . الثالث اذا كانت من أجناس استوفيت كلا من غير خلاف نعله ويبدأ 
الآخف فالاخف على سبيل الوجوب على الصحيح من المذهب , وقال المصنف 
والشار بح على سيل الاستحياب 
ل ) قله « وأما حةوق الادميين الخ وهى القصاص وحد القذف فبذه 

تستوفى كلما ويمدأ بأخفبا فيحد للقذف ثم يقطع ثم يقتل لآنما حقوق لادميين أمكن 
استيفاؤها وهذا قول الاوزاعى والشافعى وقال أبو حنيفة «دخل ما دون آلةتلى فيه 
لمأ روى عن عبد ألله بن مسعود وقد ذكرناه . ولنا ما دون القتل حق لأدى فر 

يسقط به كدو يونم وفارق حق الله فانه مينى على المسامحة 

١ (‏ ) وه « فان اجتمعت مع حدود الله تعالى الخء وهذا المذهب وعليه 
أكثر الاصحاب و به قال أبو <ثيفة والشافعى وعن مالك ان حد القذف والشرب 
تداخلان لاستواتهما فبما كا لقتلين والقطعين ولنا انهه حدان من جنسين لايفوت 


عدا ال فل د عاد كن لزنا اقرب نولا تسمل 


دامر .هما فان حد الشرب 


أربعون وحد القذف ثما نون 1 1 
(ع) قله « ولا يستوفى حد الم و هذا المذهب بلا ريب مطاتا ثلا يؤدى 
إلى تلق بتوال المدود 


م --4ه؟ 


داو همع لد 


ومن قتل أو أتى حداً خارج الحرم ثم لجأ اليه لى يستوف هنه فيه ولكن 
لا يبايع ولا يشارى حتى يخرج فيقام عليه2"وان فعلذلك فىالحرم استوتى 


[ فائدة ] لو قتل وارتد أو سرق وقطع بدا قتل وقطع لما على الصحيح من 
المذهب وقيل يقتل ويقطع للقود فقط جزم به فى الفصول والمذهب والمغى 

(1) قله ه ومن قتل أو أتى حدا الخ » وكذا لو لجأ اليه حربى أوممتد هذا 
المذهب فى ذلك كله وعليه الاصحاب فاذا قتل خارج الحرم ثم لجأ اليه لم يستوف 
منه فيه » هذا قول ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير والزهرى ومجاهد واسحاق 
والشعى وأفى حنيفة وأححاءه ؛ وأما غير القتتل من الحدود كلبا فمن أحمد روايتان 
أحداهما لا يستوف من الملتجى الى الحرم فيه وهو المذهب والثانية يستوفى فىكل 
حد وقود مطلقا غير القتل وهو مذهب أى حنيفة لآن المروى عن النى يله النهى 
عن القتل بقوله عليه الصلاة والسلام فلا يسفك مها دم وحرمة النفس أعض فلا 
يقاس علا و لنا قوله تعا ىل ومن دخله كان امنأ يعنى الحرم ندليل قوله نعالى لا فيه 
آدات بينات مقام ابراهه ) والخبر أريد به الآس لآنه لو أريد به الخبر لافضى إلى 
وقوع الخبر بخلاف انخيبر وقال وَل د ان الله حرم مكة ولم رمبا الناس فلا يحل 
لامرىء يمن الله واليوم الآخر أن يسفك فبا دماً ولا يعضد با ثبجرة الح خرم 
سفك الدم مباعلى الاطلاق وتخصيص مكة ببذا يدل على انه أراد العموم فانه لو أراد 
سفك الدم الحرام لم بخص مك فلا يكون التخصيص مفيداً . وقال مالك والشافعى 
وابن المتذز يستوفى منه لعموم الا يلد الزانى وقطع السارق واستيفاء القصاص 
من غير تخصيص فعلى المذهب لا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولايؤوى فاذا خرج., 
استوفى حن الله تعالى منه وهذا قول جميع من ذكرناه 

١‏ ) قله ه وان فعل ذلك فى الحرم الح ء لا نعل فى هذا خلانا وقد روى 
الأثرم عن ابن عباس أنه قال من أحدث حدثا فى الحرم أقى عليه ما أحدث فيه 
ولقوله تعالى ١‏ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتاوم فيه ) فأباح قتاهم 
عشد قتلهم فى الحرم ٠‏ 


1-7 - 
عدار الاسلام فيقام عليه17) 


[ فوائد ] الآلف واللام فى الحرم للعبد وفرس ع جه اماس الإدية تند 
كذلك غللى الصحيح من المذهب 

: ( الثانية ) الأشبر ارم لا العو ين لوي ين الله غلابت على الصحيح 
ممن المذهب وعليه الاضجاب وتردد الشميخ تق الدين فى ذلك قال فى الفروع ويتوجه 
"احهال لعصم واختاره ان القم الطدى 

( الثالثة ) لو قوتلوا فى الحرم دفعوا عن أنفسهم فقط قدمه فى الفروع وصمحه 
ابن الجوزى لقوله تعالى( ولا تقاتاوهم عند المسجد الحرام ي الآية وذكر ابن الجوزى 
أن يجاهداً وغيره قالوا الآنة محكمة وفى القبيد انها شخت بقوله ١‏ اقتاوا المشركين) 
«الآية وفى المحدى الطائفة الممتنعة بالحرم من متابعة الامام لا تقاتل لا سها ان كان 
لما تأويل وق الأحكام السلطانية يقال البغاة إذالم يندفع بغمهم إلانه للانه من 
حقوق الله تعالى وحفظها فى <رمه أولى من إضاعتها وذكره الماوردى عن جمبور 2 
«الفقباء ونص عليه الشافعى وحمل الخدر ب على مايعم اتلانه كالمنجنيق إذا أمكن إصلاح 
يدون ذلك وذ كر أبو بكر . بن العرنى لو تغلب فا كفار أوبغاة وجب قتالم 
بالاجماع وفى الخلاف واقيدن المسائل وغيرهما اتفق المبيع على جواز القتال فهامى 
عرض تلك الحال ورده فى الفروح وقال الشيخ تق الدين ان تعدى أهل مكة أو 
غيدم على الركب دفع الركب كا بدفع الصائل و للإنسان أن بدفع مع الركب بل قد 
يحب أن احتيج أليه 

)١(‏ قله دان أتى حدا الح » وجملته ان من أتى حدا من الغزاة أو ما 
وجب قصاصاً فى أرض العدو والحرب م. يقر عليه حتى يقفل فيةام عليه وببذا قال 
الأوزاعى واسماق وقال مالك والشافعى وأنو ثور وابن المنذر يقام الحد فىكل 
موضع لآن أمى الله تعالى بإقامته مطلق فى كل مكان وزمان إلا أن الشافعىقال إذا 
ل يكن أمير الجيش الامام أو أمير اقلم فليس له إقامته يؤخر حتى يأتى الامام لآن 
أقامة الحدود اليه وكذلك ان كان بالمسلبين حأجة الى المحدود أو قوة به وقال أبو 
حنيفة لاحد ولا قصاص فى دار الحرب ولا إذا رجع ولثا على وجوب الحد أص 
الله تعالى ورسوله يَلِِمٍ وعلى تأخيره ما روى بسر بن ارطاةأنه أتى رجل فالغزاة 
قد سرق فقسا ولا أ سحعت رسول اله ب يِه قول لا تقطع الآبدى فى الغراقت 


0 55-0 حى يموت( . وهل يجلد قبل الرجم ؟ 
على روايتين” ؟“وا ل من من وطىء أمرأته فى قبليافى تكا ميم وها بالغان. 


جب لقطعتك رواه أ.ود أودوغيره ولانه أجماع الصحاءة فروى سعيك بأسناده أنعسر 
كتب إلى الناس أن لا بجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجلا من المسلدين حدا وهو 
غازذ حدى يقطع الدرب قافلا كلا تاحقه حمية ة الشيطان فلحق بالكفار » وعن أى. 
الدرداء مثل ذاك 


(١)قَلْه‏ د لغده الرجم حتى يموت » هذا قول عامة أهل الع[ من الصحاية: 
والتابعين ومن بعدهم من علياء الأمصار فى جميع الاعصار ولا نعل أحدا غالف. 
فيه إلا الخوارج فانهم قالوا الجلد للبكر والثيب الاية . ولنا أنه قد ثيت الرجم عن 
رسول الله ملَِمٍ على ما نذكره فى مواضعه إن شاء الله تعالى وقد أنزله الله تعالى فى 
كتانه وائما نسخ رسمه دون حكنه فروى عن عمر بن الخطاب أنه قال ان الله تعالى 
بعث مدا لله بالمق وأنزل عليه الكتاب فكان فما أنزل عليه آنة الرجم فترأتيا! 
وعقلتها ووعيتها ودجم رسول الله يلاه ورجمنا بعده فأخثى ان طال. بالناس زمان. 
يقول قال ما نجد الرجم ف كتاب لله يضارا ترك فريضة أبزا اق تعالى فالرجم, 
حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به الييئة أو كان الحبل أو 
الاعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله. 
عزيز حكيم متفق عليه 

(؟) قله ه وهل يحلد الح , إحداهما لا يحلد وهو المذهب نص عليه قال فى. 
الفروع نقله الآ كثر قال الرركثى هى ا الرواتين وروى. عن غير وعهان. 
أنهما رجما ولم بجلدا وروى عن ابن مسعود أنه قال اذا اجتمع حدان لله فهما قتل. 
أحاط القتل بذلك و+ذا قال النخعى والزهرى والأوزاع عى ومالك والشافعى وأبو 
ثور وأصحاب الرأى واختاره أبو اسحاق الجوزجانى والاثرم والضواف اق سانيا 
لآن جابرا دوى ان النى لله دجم ماعزاً وم يجاده ورجم الغامدية ب وم جلدما. 
وقال اغد يا أئيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمبا متفدٍ ق عليه ول يأمره يجلدها” 
وكان هذا آخر الآمرين من رسول شيلع فيجب تقديمه . والثانية يحلد ثم دجمل 
عأ ل ذلك عل وه قال أبن عباس وأى بن كمب وأبو ذد دضى لقهعنهم وبه قال 2 


لامع سدم 
نعاقلان حران”2© فا ناختل شرط مزذلك فى أحدهما فلا احصان لواحد مهما 


سك اي وداودواءن المنذر واختاره الخرق وأبوبكرعيد العزيزوالقاضى ونصرها 
“الشريف وأو الخطاب فى خلافيبما وصحتيحبا الشيرازى قال أبو يعلى الصغير 
“اختارها شيوخ المذهب وجزم به فى الوجبز و نظم المفردات وهو منها لقوله تعالى 
الزانية والزاقى »الاءة ولذا قال<لى رضى الله عنه جلدتها بكتاب الله ورجتها بس'ة 
٠رسول‏ الله ملك يله وقد صرح به النى وله فى حديث عبسادة بقوله والثيب باأثيب 
الجلد والرجم وهذا صريح ثابت بيقين لا شرك الا مثله والاحاديث الباقية لست 
صرحة فانه ذكر الرجم ولم بذكر الجلد فلا يعارض به الصريح بدليل ان التغريب 
يجب لذاكره فى هذا ل مذ كور فى الآنة 
(؟)قله و وانمحصن من وطىء ام رأته الح يشترط للاحصان شروط الآول 
الوطء فى القتيل ولا خلاف فى اشتراطه ولا بد من انغييب الحشفة فى الفرج فلو 
-وجد الذكاح من غير وطء أو وطىء دون الفرج أ فى الدير لم حصل ذلك الانبها 
"لا نصير ييا ولا تخرج عن حد الابكار ولا خلاف فى أن النكاح الخالى عن الوطء 
لا محصل به احصان . الثانى أن يكون فى ف كاح لأن النكاح يسمى احصاناً دليل 
٠قوله‏ نعالى والخصنات من النساء يعنى المتزوجات ولا خلاف ان وطء الزنا والشسبة 
الا يصير به الواطى. حصنا ولا نعل خلافاً ان التسرى لا يحصل بهالاحصان لواحد 
منهما لكونه ليس بذكاح . الثالث ان يكون النكاح صحيحاً وهو قول أكثر أهل 
العلل منهم عطاء وقتادة ومالك والشافعى وأصحاب الرأى » وقال أبو ثور محصل 
:الاحصان بالو طء فى نكاح فاسد وح عن الليث والآوزاعى » ولنا انه وطءى 
غير ملك ذل بحصل به الاحصان كوطء الشبة . الرابع الجرية وهى شرط فى قول 
-جميع أهل العم الا أبا ثور قال العبد والآمة هما حصنان برجمان إذا زنيا الا ان 
يكون الاجماع خالف ذلك وحى عن الأوزاعى فى العبد تحته حرة وهو بحصن 
.برجم اذا زنا وأن كان تحجه أمةلم يدجم وهذه أقوال تخالف النص والاجماع فان 
الله تعالى قال إفآن أ نبن بفاحشة فعلون نصف ما على المحصنات مر ن العذاب) دالرجم 
"لا نتنصف. الخامس والسادس البلوغ والعقل فلو وطىء وهو صى أو يجنون ثم بلغ 
5 أو عقل ل يكن حصنا هذا قول أ كثر أهل العم وقول الشافعى ومن أصحابه من 
.“قال يكون حصنا وكذ لك العبد اذا عتق بعد الوطء يكون محصنا لآنه وطء تمحصلحبت 


د ع5 لد 


الاحصان للذميين وهل تحصن الذمية مسليا ؟ على روايتين . ولو كان لرجل. 
ولد من امرأته فقال ما وطنها لم ينبت احصانه<2" وان زفى الحر غير الحصن 
جلد مائة جلدة وغرب عاما الى مسافة القصر90” وعنه ان المرأة : تن الى دون. 


ح به الاحلال للطلق ثلاثاً خصل به الاحصان . ولنا قوله يق ٠‏ والثيب. . 
بالثيب جلد مائة والرجم » فاعتير الشوبة خاصة ولو كانت 0 قبل ذلك لكان. 
يحب عليه الر قبل اله وحقله وهر /خخلاف الاخاع . السابع ان بوجد الكال. 
مما يها ال الوطم فيطأ الرجل العافل الل اتر اد عاقلة شرء واهذا قرول" أله 
حنيفة وأصحاه ونوه قول عطاء والحسن وان سير بن والنخعى وقتادة والثورى 
. واسحاق قالوه فى الرقيق وقال مالك اذاكان أحدهما كاملا صار مخصناً إلا الصصى 
إذا وطىء الكبيرة لم حصنها ونحوه عن الأوزاعى واختلف عن ااشافعى فقيل له. 
قولان : أحدهما كقو لناءو ااثانى ان الكامل بصير حصنا وهو قول أبن المنذر وذكر 
فى الارشادات الراهق صن غيره وذ كره الشيخ تق الدين روابة . ولنا انه وطء. 
لم حصن أحد المتواطتئين فم حصن الآخر كالتسرى 

على قِلْهِ « ويثبت الاحصان للذميين , ٠‏ بلا دع بين الأصحاب و يازم. 
الامام اقامته على الصحيح من المذهب وكذا الحك فى المستأمنين لآنه لله دجم 
الهوديين متفق عليه 

على قٍ[ْه ه على روايتين » ه إحداهما تحصنه وهو المذهمب 

١‏ ) قله « دان كان لرجل ولد من امرأة الم » هذا بلا نزاع و بهقال الشاففعى. 
وقال أبو حنيفة برجم لآن الولد لا يكون الا من وطء فقد حصل بالوطاء ضرورة. 
الحسكم بالو لقاولنا ان الولن بلحق بامكان الوه واختالة والاحضان لا شيت اله 
حقيقة الوطء فلا يازم من ثيوت ما يكت به فى الامكان وجود ما يعتدرفيه الحقيقة. 

(؟) قله « دان زف الحر غير امحصن الخ. لا خلاف فى وجوب الجلد على 
الزاى إذا لم يكن حصنا لقوله تعالى «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة. 
جلدة»وجاءت الأحاديث عنه يِلِتَهٍ موافقةلما جاء به الكتاب وبحب مع الجلد تغر يبه 
عاما ى فقول ا لله الراشدين وأنى ذر واءن مسعود وآءن. 
عمر واليه ذهب عطاء وطاوس وابن أى ليل والشافعى واسحاق وأبو ثورسوا. ع 


دوهع - 


مسافة القصر ويخرج معبا حرمبا فان أراد أجرة بذلت من مالها فان تعذر 
فن بيت المال فان ألى الخروج معبا استؤجرت امرأة ثقة فان تعذر نفيت 
بغير حرم وحتمل ان بقسط النتى . وإن كان الزانى رقيقا خده خمسون جلدة 
بكل حال ولا يغرب(2 وإن كان نصفه حرا ده خمس وسيعون جلدة 


كان رجلا أو امرأة وهو المذهب وقال مالك والأوذاعى يغرب الرجلدون المرأة 
لآن المرأة تحتاج الى حفظ واصانة ولا: نها لا تخلو من التغريب بمحرم أو غيل رم 
لقوله ملقم . لاحل لامسأة تؤمن الله واليوم الآخر ان نسافر مسيرة يوم وليلة الا 
ش مع ذى حرم, والآن نغريها بغير حرم اغراء لها بالفجور وان غريبت حرم أفضى 
الى تغريب من ليس بزان وان كلفت أجرة ففى ذا ك زيادة على عقو بما ما لا برد 
التترع بهنوالخير الخاص فى التغزيب .اما هوى خق الرجل وكذلك 0 الصحاية 
وقال أبو حنيفة وحمد بن الحسن لا بحب التغريب لآن علياً قال حسمهما من الفتئة 
أن ينفيا .ولنا قوله مَل « السكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » وروى أنوهريرة 
وزيدك بن خالد ان رجلين اختص] إل رسول لله يلقع فقال أحدهما ان اببى كأن 
عسفاً على هذا فزق يأم رأته واننى افتديت منه عائة شاة ووليدة فسألت رجالا من 
المع ره ريك جلد مائة ولخ ريب عام والرجم على اقرأة هذا ذقال 
النى ع لثم والذى نفسى بيده لاقضين بيك بكتاب الله على بنك جلد مائة وتغريب 
عام ا وغرنه عام واغرة اننا الى ان يأ امرأة الآخر فان اعثرفت 
فارجميا فاعيرفت فزجبها متفق عليه 

[فائدة ] لو زنى حصن بكر فعلى كل واحد مهمأ دده نص عليه لهذا الحديث 

على قِلْه د إلى مسافة القصر ء م هذا المذهب 

على ف[ ٠‏ وخرج معبا محرمبا ولا تغرب المرأة الا مع حرم ان تدسر على 
الصحيح من المذهب ش 

على ق[هِ «فان تعذر فن بيت المال , ء هذا المذهب مطلقاً وعليه الاعداب 

على قله « و فان تعذر نفيت بغير رم » ء وهو المذهب قال احمد تن بغيد حرم 

)١(‏ قله « وانكان الزانى دقيقاً الح أى سواء كانا بكرين أو ثيبين فى قول 
أكثر العلياء منهم عه عمر وعلى وابن مسعود والحسن والتخعى ومالك والأوذاعىمت 


دامع د 
وتغريب نصفعام وحتمل ألا يغرب وحد اللوطى كد الزانىسواء7©: وعنه 


حت و أب وحنيفة والشافعى والبتى والعنيرى وقال ابن عباس و أبوعبيد ان كانا مروجين 
فعليهما نصف الحد ولاحد على غيرهما لقوله تعالى ل فاذا أحصن )الابةولنا ما دوى 
ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله وزيد بن خالد قالوا سئل رسول الله يلقم عن 
الآمة اذا زنت ولم تحصن فقال ١‏ إذا زنت فاجلدوها ثم أن ان 
زنت فاجلدوها ثم أنزنت فسيعوها ولو إضفير» متفق عليه قال ابن شباب وهذا 
نص فى جلد الآمة إذا لم تحصن وهو حجة على ابن عباس وموافقيه 

)١(‏ قلْهِ « وحد اللوطى ال » يعنى الفاعل والمفعول فيه وهو المذهب و به قال 
سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والنخعى وقتادة والاوزاعى وأبو يوسف ومتمد 
ابن الحسن وهوالمهور من قولى الشافعى لآن النى ملم قال , اذا أت الرجل الرجل 
فرما ذا نيان » وعنه حده الرجم بكرا كان أو ثيياً هذا قول على وابن عباس وجابر 
أن زيد وعيد ألله ان معمر والزهرى اق حبيب ورسعة ومالك واسحاق وأحد 
قولى الشافم ى ودوى عن أنى بكر رضى الله عنه أمر بتحريق الوم لى وهو قول ابن 
الزبير وقال الحم وأ حشفة لاحد عليه لأا نه ليس حل للوطء 

على وُه « وعنه حده الرجم بكل حال » ه لقوله يي ومن وجدموه يعمل عل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفمول ناه أ ونوارد وهذا اختيار الشريف أنى 
جعفر وابن القب فى الداء والدواء وغيرثم وروى الحديث أيضا أحد والركدئ 
واسئاده ثقات وعن ابن عباس رضى الله ءنهما فى البكر برجم رواه أبو داود 
بإسناد جيد واحتج به أحد 

[ فوا ند ]| قال الشيخ لق الدن ف رده على الرافضى إذا قتل الفاعل كزان فقيل 
يقل المفعءول مطلتا وقيل لا يقل وقيل بالفرق كفاعل 

( الثانية ( قال التتعيرة والترغيب در الأجنبية كاللواط وقيل كالزنا واته 
لا حد بدير أمته ولوكانت عحرمة برضاع 

(الثالثة ) الواى بذات رمه كاللواط على الصحيح من المذهب وعليه جماهير 
الاصماب وقدمه قى الفروع وغيره وجزم نظ م المفردات أن حده الرجم مطلقا حا 
وهو منها ونقل جماعة عن أحمد بود مالذ | ساح ار اء وأوله الاكثر على 
عدم وارث وقد قال احمد يقتل ويؤخذ ماله على خير البراء ء إلا رجلا براه مياحات 


لد بانقة ده 


56 لرجم بكل حال ومن أنى مهيمة فعليه حد اللوطى عند القاضى7©واختار 
او واو كن أي © وتقتل الهيمة!”© وكره أجد أ كل لبا وهل 
تحرم ؟ على وجبين 


فيجلد قلت فالمرأة. قال كلاهما فى معنى واحد وعند ألى بكر ان خير البراء عند 
أحمد على المستحل كزان نقل صالم وعيد الله انه على الم.تحل 

( الرابعة ) يعزر غير البالغ منهما ولا حد على من وطىء امرأته فى ديرها 
بل يعزر ش 

١‏ ) قله « ومن أق جيمة ال قول القاضى روابة منصوصة ولو سمكة لما 
روى أبن عباس ان النى يليم قال«من وقع على مهيمة فاقتلوه واقتلوا الهيمة » رواه 
عقوا يواد فى الويدى و 8 الشيرازى والشريف وابو الخطاب 

(؟) ةا له« واختار الخرق الخ » وهذا المذهب وعليه جماهير الأحعاب قال فى 
الفروع نقله واختاره الآ كثر وروى ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعى والنخعى 
والحك ومالك والثورى واصتاب الرأى وهو قول الشافعى لأنه لم يصح فيه نص 
.ولا ممكن قياسه على الوطء فى فرج الادى لآنه لا حرمة لما والنفوس تعافبا 
.والحديثك بروية عمروب نأ وعمرو ول يثيته احمد وقال الطحاوى هو ضعيف ومذهب 
ابن عباس خلافه وهو الذى روى عنه قال ابو داود هذا يضعف الحديث عنه قال 
'اسماعيل بن سعيد سأ لت احمد عن الرجل يأقى الهيمة فوقف عندها وليثبت حديث 
عمرو بن الى عمرو و قالالترمذىلا نعرف الحديث إلا من رواية عرو بن أفى عبرو 
.وهو مخرج عنه فى الصحيحين ئ 

(؟) وله «دتقال الهيمة » هذأ الصحيح من المذهب وهذا قول ألى سلمة بن 
عبد الرحمن وأحد قولى الشافى وسواء كانت ملوكة له أو لغيره » وقال أبو بكر 
الاختيار قتلها فان تركت فلا بأس قال الظطحاوى أن كانت مأ كولة ذحت والا 
اتركت وهذا القول الثانى للشسافعى لانه َل نبى عن ذيح الحيوان لير مأ كله , 
.ووجه الاول الحديث المذ كور وفيه 0 بقتل الهيمة ف فرق بين كوتها مأ كولة 
.أو غير مأكولة ولا بين ملكه وملك غيره 


لساةرةمة؟ة ده 


فصل 
ولا بحب الحد الا بثلاثة شروط أحدها ان يطأ فى الفرج سواء كان 
قبلا او دبرا(" وأقل ذلك تغييب الحشفة فى الفرج فان وطىء دون الف ”© 
أو أتت المرأة المرأة فلا حد عليب)+0© 
فصل 
الثانى ) انتفاء الشببة فان وطىء جارية ولذه ©» أو جارية له فيا 
١)‏ ( له ٠‏ وأحدها أن يطأ فى اأغغر- اج الخ » مراده بالحشفة الحشفة الأصلمة 
من خل أو خصى أو قدرها عند العدم ومراده بالفرج الفرج الأصلى فاذا وطى 
امرأة فى قبلبا حراماً لا شهة له فى وطما فلا خللاف امل لمر لل لم 
عليهحدالزنا إذاككلت شروطه والوطء فى الدرمثله فىكونه زنا لآنه وطمفى فرج 
امرأة لا ملك له فيه ولا شمبة ملك فكان زنا كالوطء فى القبل ولان الله تعالى قال. 
إواللآق بأتين الفاحشة من نساكم ) الآءة ثم بين يلل تاقد عمل ل سبلا اليك 
بالبكر جلد مائة وريب نام والوطء ف الب احشة لقوله ء_الى فى قوم لوط 
أتأتون الفاحشة يعنى الوطء فى أديار الرجا 
(؟) قله ٠‏ تن وم يء دون الفرج » وهذا اذهب ما روى ان مسعود قال 
جاء رجل إلى النى يله لم فقال اتى وجدت امرأة فى الستان فأصبت ما كل شىء. 
غير أل لم أ: أ نكحبا 0 فى ما شنْت فقرأ عليه به دأ الصلاة طرق النهار وزاناً من 
الليل ان الحسئات بذهين السيئات ) الآية روآأه النساتى وعليه التعز بر آنا محصية. 
ليس فبا حد وظاهر الحديث دل على أنه لا لعز بر عليه إذا جاء 1 
)) قِلهه أو أتت المرأة ا وهذا المذهب أى اذا تساحقت المرأتان فبما 
ملنواتان قال ل الى بلقر! إذا أنت المرأة المرأة فبما زا نيتان رواه مسل وعلهما التعزير 
لآنه زنا لا حد فيه فأشبه مباشرة الرجل المرأة وقال اءن عقيل فى ايان المرأة المرأة. 
حتمل وجوب الحد للخير 
[ فائدة ] لو وجد رجل ا تقدل كل انين قينا ماشه و يعم هل 
وطنها أم لا فلا حد علهما فان قالا نحن زوجان واتفةاعلى ذلك فالقول قولما وبه 
قال الك وحاد والشافعى وأصحاب الرأى 
) ) قله « د الثاق اتفاء الثشمبة اح » لاحد على من وطىء جاربة ولده وهوح-. 


4هه لد 
ان أو لولده2©9 أو وول 5 على فراشه ظنها امرأته أو جا 29> 


أو دعا الضرير امم أته او جاريته فأجابه غيرها فوطتبا » او وطىء فى نكاح. 
حتاف قٌّ صو (4) أو وطىء امرأته ف درها أو حيطبها أو نقاسها اول يعم 


المذهب وهو قول أكثّر أهل العلم منهم مالك وأهل المديئة والشاقى وأحاب 
الرأى وقال ابن المنذر وأبو ثور عليه الحد إلا أن بمنع منه اجماع . ولنا انه وطء 
تمكنت الثسة منه فلا بحب به الحد كوط. الجارية المشتركة والدليل على مكنها قوله 
ملم « أنت ومالك لبيك » فأضاف مال ولده اليه فاذا لم يثيت حقيقة الملك فلا 
أقل من جعله شبة دارئة للحد 

[ تنبيه ع حل هذا إذا لم يكن الاءن يطأها فانكان الابن يطأها فنى وجوب. 
الحد روايتان متصوصتان تقدمدّا فى باب الحية فليعاود 

[ #نبيه ] ظاهر قوله فان وط ء جارءة ولده فلا حد عليه ان الولد لو وطىء 
جارءة والده ان عليه الحد وهو م بح فلو وى ء جارية أحد أنويه فعليه الحد على, 
الصحيح من المذهب وقيل لا حد عحزر عالة جادة 

(١)قَله‏ أو جارية لهفها شركء وهذا بلا نزاع وبه قال الشافعى وأكاب. 
الرأى وقال أبو ثور يحب ولنا أنه فرج له فيهملك أشبه المكاتبة والمرهونة وظاهره 

(؟)قله: دأو لولده» وهذا بلا تزاع لآن الشرك فى إسقاط الحد كلك الكل 

(؟) قوله ٠‏ « أو وجد امرأة الح هذا بلا نزاع وبه قال الشافى دحك عن 
أنى حنيفة ان عليه الحد لآنه وط ء فى حل لا ملك له فيه .واثئا أنه وطء اعتفد 
اباحته بما يعذر مثله فيه أشيه مأ أو قبل له هذه زوجتك فوطتها بعتقدها زوجته 
فانه لا حد عليه بغير خلاف نعليه لكن علما الحد ان عليت انه أجنى فاما إن دعا 
حرمة عليه فأجابه غيرها فوطتما يظنها المدعوة فعليه الحد سواء كانت المدعوة من 
له فا شههة كالجارية المشتركة أوم يكن لأانه لا يعذر ذا فاشسه مالو قتل رجلة 
يظنه ينه فيان أجنبياً 

) ؛ ) قله « أو وطىء فى نكاح مختلف فى صته الخ, أى كتكاح الشغار 
والمتعة والنكاح بلا ولى والتحليل والنكاح بلا شبود ونكاح الاخت فى عدةق 


.ةع ا 


بالتحربى لحداثة عبده بالاسلام او نشوئه ببادية بعيدة2" او أكره غلى الزنا 
غلا حد فيه 29 وقال اعواينا أن اكره الرجل فزنى <_د . وأن و ش 


أختها والخامسة فى عدة الرابعة البائن ونكاح الوسية وهذا قول أ كثر أهل العم 
وهذا المذهب سواء اعتقد تحرعه أو لا لآن الاختلاف فى اباحة الوطء فيه شهبة 
والحد در بالشمبات وعنه عليه الحد إذا اعتقد تحر عه وكذلك ان وطى ء ا م أتهق 
ديرها أو جاريته لآن الوطء قد صادف ملكا فيدر بالشمة ولآن بعض العلياء قد 
ذهب إلى حله 1 


١‏ )قله «أولم يعم بالتحريم الم » قال عمر وعلى وعنّان لا حد الا غلى 
1 قول عامة أهل العلم فان ادعى الزانى الجبل بالتحرم وكان حتمل أن 
بجبله كديث العبد بالاسلام والناثىء ببادية قبل مئه لانه بحوزأن يكون صادقاً وان 
كان مما لا خفى عليه كالناشىء بين المسلمين وأهل العل ل يقبل لآن تحريم الزنا لا 
ا 

؟ ) له : أو أكره على الزنا ال » اذا أكرهت المرأة أو الغلام على الزنا 
5 أو تهديد أو مئع طعام مع الاضط را اليه ونحوه فلا حد علهما مَظلماً على 
الصحيح من المذهب نض عليه وعليه الأسحاب وهو قول عامة أهل العم روى عن 
عمر والزهرى وقتادة والثورى والشافعى وأصحاب ١ل‏ رأى لةوله يليو رفع عن أمتى 
الخطأ والنسيان وما اسشكرهوا عليه رواه النساثى وروى عبد الجبار بن وائل 
عن أبيه ان امرأة استكرهت على عهد رول الله يِه فدرأ عنها الحد: رواه الأثرم 
ورواه سعيد بإسئاده عن طارق بن شهاب قال أت عمر بامرأة قد زنت قالت اى 
كنت تائم فم استيقظ الا برجل قد جثم على على سيلبا ولم يضربها وأ عمر رضى 
ألله عنه بامرأة قد زنت فأقرت فأمر برجمها تال على لعل لما عذراً ثم قاللها ماملك: 
على الزنا قالتكادنى العطش وف ابله ماء و لبن ولم يكن فى ابلى ماء ولا ان فظمئت 
فاستسقيةه فأى أن يسقيق حتى أعطيه فى فأبيت عليه ثلاثاً : فلما ظمكت وظئنت 
أن تفسى ستخرج أعطيته الذى أراد سمال فقال على رذضى الله عنه الله أ كير (فن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ان الله عفو رحب ) وفى سان البيبق عن أى 
عبد الررن السلى أن عمر بامرأة جهدها العطش . فاما إذا اكره اارجل فزنا 
فالمذهب عليه الحد وبه قال عمد بن الحسن وأبو ثور لآن الوطء لا يكون إلاحم ٠‏ 


0 


ميتة0© أو ملك امه او اخته من الرضاع فوطتها فبل بحد او يعزر ؟ على 
وجبين . وان وطىء 2 نكاح جمع على بطلانه كتكاح المزروجة والمعتدة 
والخامسة وذوات انحارم من النسب والرضاع0© او استأجر امرأة للزنا او 


بالا نتشار و الاكراه ينافيه وقال أب وحئيفة ان أكرهه السلطان فلا <د وان أكرهه 
غيره حد استحساناً وقال الشافعى وان المنذر لا حد عليه وهو روابة عن أحمد. 
واختاره المصنف والشارح لعموم الخير ولآن الحدود تدرأ بالثسبات 

١)‏ ) ه[ه « وان وطىء ميتة » إذا وطىء ميتة فيه روايتان إحداهما لاحد. 
عليه على الصحيح من المذهب وهو قول الحسن لأنه لا يقصد فلا حاجة إلى الزجر 
عنه فعلما يعزرء والثانية بحد وهو قول الأوزاعى لآنه وطء فى فرج آدمية أشبه. 
وطء الحية وهو اختتيار أبى بكر والناظم ٠‏ وأما إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع, 
ووطبها فالصحيح من المذهب أنه لاحد فيه وهو قول أصحاب الرأى والشافى لأنه 
وطء فى فرج مماوك له بملك المعاوضة فل بحب الحد كوطء الجارية المشتركة . والوجه- 
الثانى عليه الحد قال القاضى قال أصعابنا عليه الحد قال فى الفروع وهو أظهر 
واختاره جماعة منهم الناضم وجرم به فى الور ومنتخب الآدى ونا المفردات 
وهو منبا لآنه فرج لا يستباح حال وجب الحد كفرج الغلام فعلى المذهب يعزر. 
ومقداره يأى الخلاف فيه فى باب التعزبر 

[ فائدة ] لو وطى أمته المزوجة لم بحد على الصحيح من المذهب بل يعزر ». 


وعنه حد ولا يرج ويأتى الخلاف فى باب التعزير و يأف ف التعزير إذاوطى ء جاربة- 
امرأته باباحتما له 


(؟) قله « وان وطىء فى نكاح جمع على بطلانه الح » التكاح باطل بإجماع. 
أهل الع( وعليه الحد إذا وها بلا نذاع وهو قول أكثر أهل العل منهم الحسسن 
: وجابرن زد ومالك والشافعى وأبو بوسف وعمد واسحاق ؛ وقال أبو حنيفمفة.- 
والثورى لا حد عليه لآنه وطء كنت الشمة مئه كأ لو اشترى اخته من الرضاع 
ثم وطنها .ولنا اله وطء فى فرج امرأة جمع على تحر به من غير ملك ولا شبة ملك. 
والواطىء من أهل الحد عام بالتحرممفازمه الحد. واختلف فى حده فعن أحمد يقتل 
على كل حال وهذا قال جابر بن زد واسحاق وأبو أوب واب نأنى خيثمة وعن. 
أحمد فى رجل توج امرأة أبيه قال يقتلء يؤخذ ماله إلى بيت المالوعنه حده حده. 


32 


الغيره وزنى مها “© او زنى بامرأة له عليها القصاص”(© او بصغيرة 7" او 
مجدونة او بامراة ثم تزوجبا او بامة ثم اشتراها او امكنت العاقلة من نفسها 
يجنونا او صغيرا فوطتبا فعأييم المد0؟» 


فصل 


( الثالث )ان يثبت الزنا . ولا شت الا بشيئين : أحدهما أن يقر اربع 


الزافوهوالصحيحمن المذهب و به قال الحسن ومالك والشافعى لعموم الانةوالبر 
ووجه الآولى حديث البراء رواه أبو داود والترمذى والجوزجات وان كان جاهلا 
حرم ذلك فقال جماعة من الأحعاب لا حد عليه انكان مثله. مله وقال الشيخ تق 
الدين وقدمه فى المغتى وجزم به فى الشرح وان وطىء فى نكاح جمع على نطلانه 
كتكاح خامسة أو من وجة أو ممكدة أو تكاح المطلقة ثلاماً اذا وطىء عالما بالتحرم 
“فبو زنأ ويه قال الشافعى 

)١(‏ قله ه واف اشاجر امرأة الحمء هذا قول أكثر أهل العم وقال أبوحئيفة 
لا حد علببما فى هذه المواضع إلانإذا اشأجرها تعمل كن لان ملك منفعتها شمهة 
:دارئة للحد . ولنا عموم الآبة والاخبار ووجود المعنى المقتضى لوجوب الحد 

فائدة ] لو وطىء فى حال سكره فلا حد 

(؟) قله ٠‏ ه أو زنا بامرأة الح , لآن الحد ما وجب عليه يوطء مأوكته ولا 
:زوخته واعا رع يوطه اجنية تتفي ماله لا سقطه 

(؟) قله : و أو زق لصغيرة » انكان بوطأ مثلبا فعليه الحد بلا تزاع وآن 
كان اح ]ساب اح ااه موري جه رجر ويل لا نحد وهو 

(؛) قله وأو أمكنت اا سكلفة الخ وكذا لو استدخلت ذكر نائم فعلها 
«الحد دونه وقال أبو حنيفة لا حد علما لآن فعل الصى وانجنون ليس ليس بزنا فلم بجحب 
.علبا الحد ولنا ان سقوط الحد عن أحد المتواطتين لمعنى مخصه لا وجب سقوطه 
عن الآخ رثا لو زق المستأمن مسلة أو زتى عجنونة أو نائمة 

[ فائئدة ع لو أمكنت من لا تحد لجبله او مكنت حربياً مستأمناً أو استدخلت 
«ذكر نام فعلمها الحد ش 


0# ل 


مرات مجلس أو يجا لس وهو بالغ عاقل2©ويصرح , بل حقيقة الوطء7؟) 


)١‏ وله و أخدهانان يقر ادبع مات ال » هذا المذهب مرح ويل 
الحم وان 1 ليل وأصحاب الرأى وقال ال مسن وحماد ومالك والشافعى وأبو ثور 
وان المنذر بحد باقراره مرة لةوله يتلق واغد با أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت 
فارجمباء واعتراف مرة اعتراف. ورج الجينية وائما اعترفت مرة ولنا ما روى ابو 
هررة قال أنى رجل من الأسلبيين رسول الله ملقم وهو ف المسجد فقال يا رسول 
الله انى زئيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك أديع 1 فلا شهد على نفسه أريع 
شبادات دعاه رسول اله ملم فقال أبك جئون قال لا قال هل أحصنت قال نعم 
فقال رسول الله ملك ارجموه متفق عليه ولو وجب الحد بمرة لم يعرض عنه رسول 
الله ملي لآنه لا جوز ترك حد وجب.له تعالى وروى فنعب بن هزال حديثه وفيه 
حتى الهأ اربع مرات فقال رسول الله ملع انك قلتها اربع مرات فيمن قال بفلانة 
روآه أبو داود وسواءكان فى مجلس واحد أو يجالس متفرقة قال الاثرم سمعت 
أبا عبد الله يسأل عن الزانى بردد أدبع مرات قال نعم على حديث ماعز هو احوط 
قلت له فى مجلس واحد أو فى مجالس شتّ قال اما الأحاديث فلينت تدل إلا على 
مجلس واحد إلا ذاك الشيخ بشير بن مباجر عن عبد الله بن بريدة ع نأ بيه وعئدى 
ذلك منكر الأحاديث وقال ابو حشفة لا يبت الا بأربع اقرارات فى اربعة مجحالس 


0 ) قله « ويصرح بذكر حقيقة الوطء » أى لتزول الشبة لآن الزنا يعبر به 
عن ما ليس توي الحدوقة رو أن عبان رض ان عنينا ان الى عله قال 
لماعز « لعلك قبلت او غمرت قأل لا قال أفنكتهأ قال نعم قال حتى غاب ذاك 
منك فى ذاك منها قال نعم قال كا يغيب المرود فى المكحلة والرشاء فى البثر قال نم 
قال أتدرى ما الزنا قال نعم أتيت منها حراماً ما يأنى الرجل من من امن أنه عاكلا : 
وذكر الحديث روآه ابو داود 

فائدة ] اذا أقر انه زلى بامرأة ؤ-كذبته فعليه الحد دونها وبه قال الشافعى 
وقال ابو حئيفة وأبو بوسف لا حد عليه لآنا صدقناها فى انكارها فصار يحكوما 
ا در ا بإسئاده ان رجلا أتاه فأقر عبده انه زق, 0 
فسماها له فبءث رسول الله ل عل إلى المرأة فسألا عن ذلك فأنكرت ان تك 
وكقان للد وتيا 


3-3 


ولا يمزع عن أقرارهح م الجدء الثانى ان شبد عليه أربعة رجال احرار 
عدول2(0 يصفون الزنا وجيئون فى مجلس واحد سواء جاوًا متفرقين او 


[ فائدة ] لو شبد اربعة على اقراره بالزنا اربعا ثبت بلا نزاع ولا يثبت «دون 

أربعة على الصحيح من المذهب وعليه الأصماب وعنه يثبت بائنين ويأتى فى أقسام 
المشبود به 

)١(‏ قله ٠‏ الثانى الح » يشترط فى الشبود شروط أحدها أن يكونوا أربعة وهذا 
أجماع ليس فيه اختلاف لةوله تعالى ١‏ والذين برمون الحصنات ثم لم ا بأربعة 
شبداء | الآية.الثاق أنيكو: نوا رجالا كلهم ولا تقبل فيه شهادة النساء حال ولا نعم 
فيه خلافاً الاشياً روى عن عطاء وحماد انه يقبل فيه ثلاثة يعالةدام انان وفوا 
قول شاذ لا يعول عليه.الثالك الحرية فلا تقبل شهادة العبيد قال الشارح لا نعلم فيه 
خلافا إلا رواية عن أحمد قال فى الانصاف وهذه الرواءة هى المذهب على ما يأق. 
فى شروط من تقيل شبادته مرراً مستوفياً وهذا قول ألى ثور لعموم النصوص 
ولانه عدل مسلٍ ذ كر فتقبل شمبادته كالحر 2 ووحة الأول انه مختاف فى شبادته فى 
سائر الحقوق فيكون ذلك شمبة . الرابع العدالة ولا خلاف فى اشتراطها » الخامس 
أن يكونوا مسلمين فلا تقبل شبادة أهل الذمة سواء كانت الشبادة على مسم أو ذى 
لآن أهل الذمةكفار فلا تتحقق العدالة فهم»السادس أن يصفوا الزنا ولا يعتبر مع 
ذلك ان بذ كر وا المكان ولا المزنى با على الصحيح من المذهب وبه قال فعاوية 
ابن أنى سفيان والزهرى والشافعى وأنوثور وان المنذر وأصحاب الرأى لما دوينا 
فى قصة ماعز:» السابع ججىء الشهود كليم فى مجلس واحد فان جاء بعضهم بعد أن قام 
الحا ك كانوا قذفة وعلبهم الحد وهذا الصحيح من المذهب ويه قال مالك وأبو حنيفة 
وقال الشافعى والبتى وابن المنذر لا يشترط ذلك لقوله تعالى واولا جاءوا عليه 

بأرلفة شهداء ) ولم ذو المجلس وقال تعالى لإفاستشهدواعاين أربعة منكم #وكسائر 
الشبادات . ولنا ان أيا بكرة ونافعاً وشيل بن معيد شهدوا عند عمر على المغيرة بن 
شعبة بالزنا ولم يشهد زياد خد الثلاثة ولوكان المجلس غير مشترط لم جز أن حدم 
لجواز أن يكماوا برابع فى مجلس آخر 

على قٍإه ‏ وانكانوا فساقاً أو عمياناً أو بعضهم فعلهم الحد » . هذا المذهب 

نص عليه وهو قول مالك لآنها شهادة لم تكمل 


46ع لب 


+تمعين فان جاء بعضهم بعد ان قام الحا م او شهد ثلاثة وامتنع الرابع من 
القشبادة اوم يكمابا هم قذفه ة وعلييم الجد, وان كا نوأ فساقا أو عميانا او 
تعض رم فعليهم الود ت٠وعنه‏ لاود علهم 2( وان كان أحدم زوجا حد الثلاثة 
ولاعن الزوج ان شا وان شبد اثنان أنه ذنى 5 قُْ بيت أو بلد واثيان 
أنة زفى بها ف بدت او بلد آخر فهم قَلْفَه عليهم| لحد” 4 وعنه حد المثتبود عليه 1 
وهو بسدكد وان شبدأ أنه زق مأ قَُ زاوية بيت وشبد الاخران أنه زنى با 
فى زاويته الأخرى”” اوشبدا انه زنى مها فقي صا بيض وشهد الأخران انه 
ذنى بها فى قيص | حمركملت شهادتهم وحتمل ان لا تكيل كااتى قبلها”"كوان شهدا 


على قله « وعنه لا حد علهم » ه وهو قول الحسن والشعى وأنى حنيفة وجمد 
لآنهم قد جاءوا بأرلغة شيداء ولآن عددمم قدكل ورد الشهادة لمعنى غير تفر يطبم . 
بعالا راجيا أو فساقاً فلا حد علهم وهو قول الثورى واسحاق 

١ )َ‏ لان ناا دا لسر ا لم 
0 ” وءه وال النخعى 0 الراق لام 
كوا أربعة . ولنا انه لم يكئل أربعة على زنا واحد فوجب عام الحد كا لو اتفرد 
بالشبادة اثنان وأما المشهود عليه فلا حد عليه فى قوم جميعاً وقال أ بوبكر عليه الجد 
وحكاه قلا لأحمد وهو بعيد لآنه لم يثبت زنا واحد بشهادة أربعة 

١ (‏ ) قِلْهِ « وان شبدا الخ هذا المذهب وعليه جماهير الأحاب وله 0" 
أبو حنيفة وقال ال: شافى لا حد عليه لآن شبادتهم لم تكيل ولانهم اختلفوا فى 
المكان أشيه ما لو اختلفا فى المينتين.و انا أن التصديق مكن فل :يمن التكتريب وقال 
الشارح هذا إذاكانت الزاويتان متقار بتين ش 


(؟)قله « أو شهدا أنه زنى ما فى قيص الخ وهذا المذهب وكتمل أن 
لا تكمل وهو قول الشافعى لتنا الشبادتين و لنا أنه لا يتنافا ما بينهما فانه يمكن أن 
يكون عليه قيصان فذ كركل ائنين واحداً وتركا ذكر الآخر و مكن أن يكون عليه 
قيص أبيض وعليها قيص أحر وإذا أمكن التصديق لم يحرالتكذيب 0 


مسداام 


- 0 


انهزنىما مطاوعة وشبد الاخران أنه زى 5 مكرهة ل تكال شهادتهه( وهل 
بحد ا جميع أو شاهدا المطاوعة ؟ على وجبين2'؟. وعند ابى الخطاب حد الزاق 
المشبود عليه دون المرأة والشبود . وان شبد أربعة فرجع احدثم فلا ثىء 
على الراجع وحد الثلاثة ("؟, وان كان رجوعه بعد الحد فلا حد على 


)١1(‏ قِِلِه « وان شبدا أنه زنا ها مطاوعة ال , أما أ رأة فلا حد عليها إجماعا 
ل الشبادة لم تكمل على فعل موجب لأحد 

(؟) قله « وهل بحد اجميع الخ أحدهما حد شاهدا المطاوعة فقط لقذفها. 
وهو المذهب ولا بحب على شاهدى الاكراه لأنهما لم يقذفا المرأة » وأما الرجل 
ففيه وجبان أحدهما لا حد عليه وهو قول أنى بكر والقاضى وأكثر الأصحاب 
وهو قول أبى حنيفة وأجد الوجبين لأصحاب الشافعى لآن البيئة لم تكمل على فصل 
واحد فأن فعل المطاوعة غير فعل المكرهة. والوجه الثانى بحب الحد على الرجل 
اختاره أبو الخطاب وهو قول أنى يوسف وحمد » ووجه ثان للشافعى لان الشبادة 
كلت على وجود الزنا مئه واختلافبما انما هو فى فعلبما لافى فعله فلا بمنع كال 
الشبادة عليه 

(؟)قله و وأن شبد أربعة الخ أى حد الثلاثة فقط هذا إحدى الروايتين 
اختاره أبو بكر وان حامد وجزم به فى الوجيز والمثور ومنتحب الآدى لانه إذا 
رجع قبل الحد فبوكالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله فيسقط عنه الحد ولآن فى درء 
الحد عنه تمكيناً له من الرجوع الذى بحصل به مصلحة المشهود عليه . والرواءة 
الثانية حد الراجع معبم أيضاً قدمه فى ا حرر والنظٍ والكاف قال ابن رذين فى 
شرحه حد الأربعة فى الأظهر وصححه ف المننى قال فى الانصاف هذا المذهمب 
لاتفاق الشيخين | نهى . للأنه نقص العدد فلزمهم الحد كا لوكانوا ثلاثةبوان رجعوا 
كلهم فعلدهم الحد لآنهم يقرون أنهم قذفة وهذا قول أنى حنيفة وقال الشافعى بحد 
الراجع دون الثلاثة لآنه أقر على نفسه بالكذب وأما الثلاثة فقد وجب الحد 
بشبادتهم وانما سقط إعد وجوبه .رجوع الراجع 

[ فوائد ] إذا ثبتت الشبادة بالورنا فصدقهم المشبود عليه لم يسقط الحد وقال 
أبو <ئيفة يسقط لآن صحة البينة يشترط لها الانكار وما كل الاقرار. ولنا قوله 
تعالى ( فان شبدوا فامسكوهن فى البيوت ) الآبة وبين النى يِل السبيل 


س5 سد 


الثلاثة© ويغرم الراجع ربع ما أتلفو 260 والغيد آريعة بالونا باعرأة. 
«فشهد ثقات من النساء أنبا عذراء فلا حد عليها ولا على الشرود نص عليه””» 
.وإن شبد أربعة على رجل انه زفى بامرأة فشبد أربعة آخرون على الشهود 
'أنهم مم الزناة مها لم د المشبود عليه » وهل بحد الشبود الاولون حد الزنا ؟ 
على روايتين© . وإن حملت امرأة لاازوج لماولا سيد ل تحد ,ذلك 


( الثانية ) إذا شبد شاهدان واعترف مرتين ل تكمل البيئة ولم يحب الحد 
الا نعم فى ذلك خلافاً عند من اعتبر إقرار أربع مرأت لآن احدى الحجتين لم تكثل 
.ولا تلفق احداها بالاخرى 

( الثالثة ) إذاشبدوا بزناقدم أواقريه وجب الحد و هذا قال مالك والأوزاعى 
.والثورى واسحاق وأبو ثور وقال أبو حنيفة لا أقبل بيئة على زنا قديم واحدة 
بالاقرار به وهذ! قول أبن حامد وذ كره ابن أنى موسى مذهيا لأحمد لآن ره ٠‏ 
للشبادة إلى هذا الوقت دل على التهمة . ولنا عموم الآبة وانه حق يثبت على الفور 
حرد ا عار الزمن 

31 ول دانكاه دعت بعه ام لخ أى لآن الشبادة كلت واتصل 
الح مها فل يحب عابهم * قىء لعدم كونهم قذفة 

(؟) قله « ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه , أى لآنه أقر على نفسه برجوعه 
'لآن التلف حصل بفعله وفعل غيره فيقيل على نفسه فقط » وظاهره انه لاحد على 
الراجع أيضأ ونقله آبو النظر لأنه تائب » والمذهب انه بحد وحده ان ورث حد 
القذف على ما تقدم فى آخر خار الشرط فى البيع فانكان رجما ضن ربع المتاف 
«ددية أو غيرها ان صرح بالخطأ وان قال عمدنا الكذب ليقتل قتل وحده 

() قله « وان شبد أدبعة بالزنا الح» .ذا قال الثشعبى والثورى والشافعى 
.وأبو ثور واسحاب الرأى وقال مالك علا الحد لآن شبادة النساء لا مدخل لحافى 
0 ا ا ووجودها ممع من الاطاف د 
2000 ع 

( ؛ ) قله وهل نحد الح, إحداما لا يحب الحد على واحد منهم وهذا قولحت 


مغ ل 


عجر ده 00 


بأن حد القذف 
وهوالرىى بالزنا ومن قذف حصنا فعليه جلد مانين جلدة ا ن كان القاذف . 
حرا وأريعين انكان عدا 0 , وهل حدالقذزف حق لله تعالى اوللادمى 3 عل. 


سأى حديفة إن الاولين قد جر حم الاخرون بشبادتهم علهم والأخزوة تتطرق. 
الهم التهمة . والثانية بحب الحد على الشرود الأواين وهو الصحيح من المذهب لآن. 
شبادة. الاخرين صحيحة فيجب الح بها وهذا قول الى بوسف 

١)‏ ) قله « وان حملت امرأة الم » هذأ أ المذهب فان أدعت انها أكرهت. 
او علقت بشمبة أو لم تعترف بالزنا لم تحد وهذا قول الى <نيفة والشافعى » وقال. 
مالك علما الحد اذا كانت مقيمة غير غريبة الا ان تظبر آمارات: الا كراه يأن تاق 
متعقة امارح لقول عمر رضى الله عنه و والرجم واجب على كل من زنا من., 
الرجال والنساء إذاكان حصنا اذا قامت البينة ا وكان الحيل اوالاعتراف . وروى 
أن عنيّان اتى بامرأة وادت استة أشبر فأمر عثمان أن ترجم فقال على ليس لك علها' 
سبي لال الله تعالى (( وله وفصاله ثلاثون شبراً ) وهذا يدل انه رجمبا حملبا وعن. 
عمر نحو هذا وعن على رضى الله عنه أنه قال يا أمها الناس ان الزنا زنا آن زناء سر 
ولاناء غلذئة فون الشسر أن يسود القبود و3 نا العلا نة'(ن يظين اميل او الاعتراف: 
وهذا قول سنادة الصحابة ولم يظور م عخااف فى عصرم فكون اجماءا وعن أحمد. 
انها تحد اذا لم تدع جه حار الح ب لاوم ورج الأول 21 تل 4 من 
اكزاه او شمبة والحد يسقط بالشسبات وقد قبل أن المرأة تحمل من غير وطء بأن. 
يدخل ماء الرجل فى فرجبا اما بفعلبا أو فعل غيرها 

(؟) قله د ومن قذف حرأ حصنا الح » الحصئات فى القرآن جاءت بأربعة. 
معان احدها العفائف وهو المراد هبنا والثاانى يعنى المزوجات كقو لهلزو الخصنات.. 
من النساء إلا ما ملكت أبما 1 » وقوله ١‏ محصنات غير مسالخات ) والثالثك 
بمعنى الحر ائر كقوله (ومن ستطع من طولا انيتكح المحصنات المؤمنات ) الآانة 
وقولهلا واحصنات من الم منات #وقولهلا فعلون نصف ماعلى الحصدات من العذاب م 
الرابع بمعنى الاسلام كقّوله فاذا أحصن فان أتين بفاحشة قال ابن مسعود احصائهات. 


1غ ل 


'روايتين نين١0.‏ وقذف غير لمحصن يوجبالتعزبر. وا حصن هو ا حرالمسل العاقل 
العف الذي عامع جيلة!"'وفل إشترط البلوغ ؟ على روا, تين . وإن قال ز نيت 
وات صتيرة وفيوة تصغر عن 0 
.وإن قال لهرة مسلية ذئيت وأنت نصرانية أو أمة ولم تكن كذلك فعليه 
الحد , وإن كانت كذلك وقالت أ ردت قذفى فى الحال فأنكرها فعلل وجبين 


س#إسلاميا واجمع العلماء ء على وجوب الحد على من قذف حصنا إذا كان القاذف مكلفا 
:.فيجب بقذف الحصن ما نون جلدة اجماعا لقوله تعالى ا والذين ترمون ن الحصنات )الابة 
والرقى على الدصف من ذلك فى قول اكثر العلياء 0 ابا بكر بن خمد. بن 
عمرو بن حزم جلد عبداً قذفٍ حراً ثمانين 'وبه قال قسيصة وعمر بن عيد العزيز 
'لعموم الانة والصحيح الاول لاجماع الصحاءة قال عبد الله بن عامر بن. رسءعنة 
'ادركت ابا بكر وعمر وعثان والخلفاء هلم جرأ ما رأيت احدا جلد عبداً فى فرءة 
اكثر من اربعين رواه مالك , وكد الزنا وهذا الحكم جار ولوعتق قبل الحد . 
.على المذهب 

تنبيه ] يششترط فى صحة قذف القاذف ان يكون مكلفا وهو العاقل البالغ 

١‏ ) قله ه وهل حد القذف 4 احداها هو دن لادى وهو اذهب جزم 
.به فى الوجبز وغيره وقدمه فى الفروع والكافى وغيرها وصححه فى النظم وغيره 
:قال الزركثى هو المنصوص الْخّار لللاصحاب والثانية حق لله فعلى المذهب يسقط 
بالءننو والاءراء وعلى كلا الروايتين لاحصد ولا بحوز ان يعرض له الا يطلب 
.وذكره ه الشيخ تق ق الدين أجماعا 

[ فائدة ] ليس المقذوف اسثيفاؤه بنفسه على الصحيح من المذهب وذكره وان 
:عقيل أجماعا وانه لو قعل ١‏ يعد به 

على قو ٠‏ وقذف غير الحصن يوجب التعزير ٠»‏ وكذا يعزر بقذف العيد 
-وهو المذهب 1 

(؟) قله ١‏ وانحصن اخ » زادق الر عابة وا! لوجبز الملتزم وهذا المذهب و 
يقول جماعة العلياء قدبما وحدثاسوى ماروى عن داود أنه أوجب الحد على قاذف 
«اأعيد ولا كب الحد يقذف اللكافر والعيد » وقال اءن عقيل فى عمد الاداة عندى 


م 


بحد بقذف العيد لعدالته وانه أشبه بالمذهب وهو أحسن حالا من الفاسق ' 


مع هب 

ومن قذف حصنا فزال إحصانه قبل إقامة الحد لم يسقط الحد عن القاذف7©' 
والقذف حرم الا فى موضعين : أحدهما ان برى امم أته تزنى فى طبر 

م يصهها فيه فيعتزلا وتأنى بولد يمكن انيكون منالرانى7"“فيجب عليه قذفها! 


على قله ه وهل يشترط البلوغ على روايتين » احداما لا يشترط بلوغه بل: 
يكون مثله يطأ أو توطأ وهذا المذهب قال أو بكر لا يختلف قول أنى عيد الله انه 
حد قاذفه اذاكان ان عشرة أو اثتى عشرةسسئة لانه حر عاقل عفيف يتعير بذا القول. 
وهو من مفردات المذهب , والثانية يشترط و.ه فال النافى وانو تو وأسمنات. 
الرأى لأنه أحد شرطى التكليف فاشبه العقل فعلى المذهب لايقام الحد على القاذف. 
حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعده وعلى المذهب يشترط ان يكون ابن عشر وأن. 
تكون ابنة نسع كما قال المصنف بعد ذلك 

١ )‏ ) قوإه « ومن قذف حصنا الح , هذا المذهب وعليه الاحماب ونص عليه. 
وهو من مفردات المذهب وبه قال الثورى وأبو ثور والمزتى ودآود وقال مالك. 
والشافعى وابو حئيفة لا حد عليه لآن الشروط بجحب استدامتها إلى حالة إقامة الحد. 
يدليل انه لو ارتد أو جن لم يتم الحد وانا ان الحد قد وجب وتم بشروطه ف 
يسقط بزوال شرط الوجوب 6 لو زنى بأمة ثم اشتراما 

(؟) قله « أحدها ان يرى امرأته الح. وه ذا بلا نزاع لآن ذلك يحرى. 
يخرى اليقين من ان الولد من الزانى لكونها أتت به لستة أشبر من حين الوطء 
قاذا ل ينفه لحقه الولد وورثه وورث أقار.ه ووراثوا منه ونظر الى بثاته: واخواته. 
وليس ذلك بجائز فيجب تيه لازالة ذلك وقد روى عنه مَل انه قال أبما امرأة. 
ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من أله فى ثىء ولن يدخطبا الله جنته وا.بما 

رجل جحد ولده وهو ينظر أله احتجب الله تعالى منه وفضحه على رءوس الاولين. 
والأخرين رواه أبو داود . وكذا لو أقرت بالزنا ووقع فى نفسه صدقبا فبو ك. 
لورآها 


316 تت 


او أخبره به ثقة ورأى رجلا يعرف بالفجور بدخلاليب](© فيباح قذفها ولا 
يجب . وان أنت بولد بخالف لونه لونهما م يبح نفيه بذلك وقال أبوالخطاب 
ظاهر كلامه إباحته7»© 
فصل | 
وألفاظ القذف تنقسم الى ضريح وكناية » فالصريح قوله يازاق ياعاهر 
زنى فرجك ما لا محتمل غير القذف فلا يقبل قوله بما بيله2' وإن قال 
يالوطى أو يا معفوج فبو صري<». وقالالخرق إذا قال أردت انك من قوم 


)١(‏ قَلِهِ « الثانى ان لا تأ بولد يحب تفيه , يعنى براها تزنى ولا تأنى بولد 
بحب نفيه « أو استفاض الع اى لاآنه يغلب علىظنه لجورها فيباح قذفها ولايجحب 
قال الاحاب فر اقبا أولى من قذفبا ولا بجحوز قذفبا خبر من لايوثق بره لأأنه غير 
مأمون من الكذب علما ولا برؤيته رجلا خارجا من عندها لآنه يجوز أن يكون 
دخل سارقا او هاريا او لحاجة أو لغرض فاسد فل مكنه 
٠‏ (8)قولهه ان كك بولد بخالف ال هذا المذهب وعليه الاكتاب لما روى 
ابو هريرة رضى الله عله قال جاء رجل من بنى فزارة إلى النى لَه فقال ان امرأى 
جاءت بولد أسود يعرض بنفمه فقال النى ل م هل لك ان نم قال ا 
ألوائها قال حمر قال هل فمها من أورق قال ان 5 لورقا قالفانى أتاها ذلك ؟ قال 
ىن أن كر ومن قال فل اقيق أن كن نزعه عرق قال ولم برخص له فى 
الاتفاء منه متفق عليه 

١ (‏ ) قله « والصريخ قوله يا زانى ال ء هذا المذهب وعليه الاصحاب فلا يقبل 
قوله أردت يا زان العيئين ولا يا عاهر اليد وقال فى التبصرة لم يقبل مع سيقسه 
ما دل على قذف صرح وألا قبل 

( ؛ ) قله « وان قال يا لوطى الح اذا قال له يالوطى فبوصري على الصحيح 
من المذهب نص عليه فى رواءة اجماعة وسوا .كان فاعلا أو مفعولا به وهو قول 
الحسن والنخعى والزهرى ومالك وابو بوسف وحمد وانى ثور وقال عطاء وقتادة 
: وأبو حديفة لا حد عليه لآنه قذف ما لا يوجب الحد عنده . وعندنا هو موجب 
للحد وقد بيناه وكذلك لوقذف امرأة انما وطئت فديرها اوقذف رجلابوطءح 


بج له 


لوط فل" حد عليه وهو بعد وان قال أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير 
انان الرجل احتمل وجبين وان قال لست بولدفلان فقد قذف أمه7"“وان قال 
لست بولدى فعلى وجبين0©وانقالانت از الناس أو ازنى منفلانة او قال 
“اوبعل با زر النة أن اثثر امن وا نا لكأي فالوداك داك ورسلا له فو عترم 


اما فى ديرها فعليه الحد عند نا وعن أنى حئيفة لاحد عاءه ومبنى الخلاف هنا على 
وجوب الحد على فاعل ذلك وقد تقدم اكلام فيه وان قذف رجلا بإتيان مبيمة 
انببى ذلك على وجوب الحسد على فاعله واما اذا قال يا معفوج فمو صريح أيضا 
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال الامام أذ بحد به 

فائدة ] من الآلفاظ الصرعحة قوله يا منيوك أو يا منيوكة لكن ان فسر قوله 
يا منيوكة بفعل الزوج لم يكن قذفا ذكره فى التبصرة والرعاءة واقتصر عليه فى 
الفروع قال صاحب الانصاف :لو قيل أنه قذف بقريئة غضب وخصومة 

لكان متجبا | 

١)‏ ) قله د وان قال لست بولد فلان الخ وهذا المذهب الا ان يكون منفيا 

بلعان وم يستلحقه ابوه ويحتمل ان لا يكون قذفا لآنه يجوز ان بريد انك لا تشهبه 


فى كرمه وأخلاقه 

1 فا ندة ] وكذا المج كم لونفاه عن قبيلته على المذهب وبه قال النخعى واسحاق 
فأما أن تفأم عرء رن أمه فلا حد عليه لآنه لم يقذف أحداً بالنا » وان قذف أبن 
الملاعنة حد 


(؟ )قله « وان قال لست بولدى ال, أحدها ليس بقذف اذا فسره ماتحتمله 
فيكون كنابة وهو الصحبح من المذهب نص عليه لآن للرجل ان يفاظ لولده فى 
التو والفعن 

(؟)قليدمان قالانت أن الناس الى إذا قال انك وق الناناو ارق م 
فلانة فبوصري على الصحيح من المذهب وليس بصري عند ابن حامد وكذا الحم لو 
قال ارجل يا زانية أو لامرأة يا زاتى وهذا مذهب الششافعى واختار ابن حامد انه 
ليس بقذف الا ان يفسره به وهو قول افى حنيفة لأأنه حتمل ان بريد بقوله 
يا زانية يا علامة فى الزنايا يقال للعالم علامة و لنا ان ماكان قذفا لأحد الجنسينت 


اع ل 


فى القذف فى قول ابى بكر<2'" وليس بصري عند ان حامد. وان قال زنأت 
فى الجبل مبموزا فبو صريح عند أنى بكر<”© وقال ابن حامد ان كان يعرف 
العربية لم يكن صر حا( وان لم يقل فى الجبل فبل هو صرح او كال قبلها ؟ 
على وجبين40) ٠‏ 1 


كان قذفا الآخر كقوله ز نيت بفتح التاء وكسسرها لا جميعا فعلى الأول فىقذف فلانة 
.وجبان أحدما ليس بعاذف لا قدمه فى الكافى قال فى الرعاية وهو أقيس وجزم 
به فى الاقناع لآن لفظة أفعل تستعمل للمنفرد بالفءلكةوله (إ أفن هدى الى الحق أخحق 
أن يبع » والثانى هو قذف لما أيضا وقال الشافعى وأصحاب الرأى ليس بقذف 
للآول ولا للثانى الا ان بريد القذف وهو قول ابن حامد 

(١)قله:‏ أو قال زنت بداك ال المذهب انه لبس بصريم قال المصذف 
والشارح هذا ظاهر المذهب واختاراه لان زئا هذه الاغضاء لا يوجب الحد لقوله 
عليه الصلاة والسلام ١‏ العيئان تزئيان وزناها النظرء الخير 

ز فائئدة ] اذا قال يا زا أبن الزانية فعليه حدان فان تشاحا قدم حق الاءن 
بوعئه حد وأحد 

؟ ) وَلْهِ ه وان قال زنأت ف الجبل الخ المذهب قول الى بكر للآن عامة الناس 
لا يفبمون من ذلك الا القذف فكان قذفا كأ لو قال زنيت ش 
ش (؟)قله « وقال ابن حامد الخ . أى لآن معناه فى العربية طلعت | 

( ؛ ) قله « وان قال ذنأت ولم يقل فى الجبل الخ, احدها هو صريح وهو 
المذهب وقال الشافعى وحمد بن الحسن ليس بقذف وقال الشافعى يستحلف 
على ذاك | 

[ فائدة ] إذا قال لرجل زنيت بفلانةكان قاذفا لما » وان أقر رجل أنه 0 
نامأ فهو قاذف لما سواء لزمه باقراره حد الزنا أو م يازمه وبهذا قال ابن المنذر 
وابو ثور ويشبه مذهب الشافعى . وقال ابو حنيفة لا يلزمه ‏ حد القذف لأنه 
يتصور منه الزنا بغير زناها لاحّال ان تكون مكرهة او موطوءة بشسبة . ولنا 
ما روى أبن عباس رضى الله عنهما ان رجلا من بنى بكر بن ليث أتى آلنى يلت 
فأقر انه زنا بامرأة اربع مرات خلده مائة وكان بكرا ثم سأله البيئة عل المرأة فقا لت 
:كذب والته يارسول الله لجلده حد الفرية تمانين رواه ابو داود 


والكنابة نحو قوله لامرأته قد فضحتيه وغطيت او نكست رأسه 
وجعلت له قرونا وعلقت عليه اولادا من غيره وأفسدت فراشه”" او يقول. 
لمن مخاصمه يا حلال ابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنا والفجور ياعفيف او 
با فاجرة باقحبة يا خبيثة او يقول لعرفى يانبطى يافارسى باروى أو يسمع 
رجلا يقذف رجلا فيقول صدقت او اخيرنى فلان انك زنيت وكذيه 
الأيد فبذا كنابة إن فسره ما حتمله غير القذف قبل قوله فى أحد الوجبين. 
وفى الآخر جميعه صريح» وان قذف أهل بلدة او جماعة لا يتصور اازنا 
.من جميعهم عزر ول بحد وان قال لرجل اقذقنى فقذفه فبل بحد ؟ على وجبين 
وان قاللامرأته باز انية قالت بكز نيت لم تكن قاذفة ويسةطعنه الحد بتصديقها 
وإذا قذفالمرأة لى يكن لولدها المطالبة اذاكانت الامفى الحياة2"' وان قذفث. 
وهى مبتة مسلية كانت أ وكافرة حرة أو أمة حد القاذف اذا طالب الابن 
وكان حرا مسلا ذكره الخرق”"وقال ابو بكر لا يج بالحد بقذف ميتة وان 


(١)قله‏ « والكناءة الح , وهما روايتان وهذا المذهب فى ذلك كله وى 

الوجه الآخر جميعه صرح اختاره القاضى وجماعة كثيرة من أصحانه . واختلفت. 
الرواءة عن أحمد فى التعريض بالقذف كقوله لمن خاحمه يا حلال 3 الحلال ا 
فعئه لا حد عليه وهو ظاه ركلام الخرق واختيار ابى بكر ويه قال عطاء وعمرو 
أبن دينار وقتادة والثورى والشافم ى وأو توق واضحات الرائى وابن المنذر لا 
روى أن النى ييه قال له رجل ان امرأتى ولدت غلاما أسود يعرض ينفيه فل 
بأزمه اذك روي الا وعد ان عله الحد روى ذلك عن عمر رضى الله 
. عنه ونه قال اأسحاق 

(؟) قله ه واذا قذف المرأة الح , لآن الحق لما فلا يطالب به غيرها ول” 
يقوم غيرها مقامبا سوأ ٠كانت‏ محجور| علما أو غير محجور لآنه حق يثبت للنشق 
فلا يقوم فيه غير المستحق مقامه 


( ؟) قله « وان قذفت وى مينة اخ , هذأ المذهب صححه فى ال#رر ونصره. 


المصنف والشارح وجزم به فى الوجيز والرركثى لأآنه قدح فى لسيه لانه يعذفه. 
أمه بنسيه الى انه من زنا 


لد //اع لدم 


مأت المقذوف سق طالحد ١2‏ ومن ة قلف ام النى ل تلم قتل مسلا كان ا وكافرا9» 
وان قذف الجاعة بكلمة واحدة خد وأحد اذا الوا أو واحد منهه 72 وعنه 


١١‏ الل ا المقذوف سقط الحد, اذا قذف قبل موته ثم مات فلا 
خلو اما ا ن يكون قد طالب أولا فان مات ولم يطالب سقط الحد بلا اشكال وعليه 
الاصحاب ونئص عليه وأ نكان. طالب فالصحيح بهمن المذهب أنه لايسقط و للورنة 
. طليه نص عليه وعليه الاصحاب وحد القذف يع الورثة على الصحيح من أ ذهب. 

حتى الزوجين ونص عليه فاو عفا لعضيم حد للباقين كاملا على الصحيح من المذهب. 

(؟) قله هومن قذف أم النى يلتم اخ » » هذا المذهب فيكون حده القتل. 
ولا تقبل توبته نص عليه ويكفر المسلم ذلك وعليه الأصحاب . وعنه ان تاب لم 
يقتل وبه قال ابو حنيفة والشافعى ميا كان اوكفراً لآن هذا مئه ردة والمرتد 
سكتاب وضع تويته. و لنا ان هذا حد قذف فلا يسقط بالتوية كتذف غير ام 
النى 0 قر ولانه لو قبلت توبته وسقط حده لكان أعق كان اناد الباس لاق 
قذف غيره لا يسقط بالتوبة ولا بد من اقامته ولما فى ذلك من القدح ف النبوة 
المعرض للكفر . واختلفت الروابة فيا اذا كان القاذف كافراً فاسل فروى عه 
لا يسقط باسلامه وهو المذهب لانه حد قذف فم سقط بالاسلام . وعئه سقط 
بالاسلام االو سب ألله اتعالى “م أسل سقط عنه القتل فسب نييه أول ولآن 
الاسلام بحب ما قبله والخلاف فى سقوط القتل عنه فأما توبته فما بينه وبين ألنه 
تعالى قبولة ْ 

[ فائدة ] قذفه عليه الصلاة والسلام كقذف أمه ويسقط سبه ,الاسلام كسب 
اله تعالى وفيه خلاف ف المرتد قاله المصنف وغيره . وقال الشيخ تق الدين وكذا 
من سب نساءه لقدحه فى ديئه واتما لم يقتلبم لانم تكلموا قبل عله براءتها وانها 
من أمهات :الو هنين 

(ع) وله ء وان قنف الجاعة بكلمة واحدة ال » خُد من طلب ثم لاحد 
بعده على الصحبح من المذهب وبه قال ليس لالس وا ةر الى وقتادة 
وحماد ومالك والثورى وأبو حثيفة وصاحياه واءن الى ليل وأسيحاق .. وعله حد 
الكل واحد حدا ويه قال الحسن وابوئور واين النذر وللشافعىقولان كالر واتين 
ووجه هذا انه قذف كل وأاحد مم فلزمه له حد كامل م لوقذفهم بكلات .وناب 


- 4076 لل 
أن طالبوا متفر قبن حد لكل جد وان عاد لاقذف فاعاده لم يعد عله |الحد 2312 
اباب حد السكر د 


كل شراب اسك ركثيره فقليله حرام من أى شىء كان ويسعى شمر( ولا 


بح قوله تعالى لإ والذين برمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوم ثمانين 
-جلدة) لم يفرق بين قذف واحد أو ج#اعة ولآن الذين شبدوا على المغيرة بن 
.شعبة قذفوا اسرأة ف بحدهم عبر إلا حداً واحداً 

١)‏ ) وله « دان قذفهم بكزات ال هذا المذهب مطلقا ونه قال عطاء 
والشمى وقنادة وابن أ ليل والشافم ى وابوحنيفة وقالحاد ومالك لايحب الاحد 
بواحد لانم | جناءة توجب حداً فاذا تكررت كن حد واحدكا لو سرق من جماءة 
الوق فاه :ونا انبا حقوق لادميين فم تتداخل كالديون والقصاص وفارق 
.ما قاسو[ عليه فانه <ق لله تعالى 

(؟) وهو حرم بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى 0 أما 
'الذين آمنوا انما الخر والميسر_الى قوله_فرلأ:: تم منتهون ) واما السئة فقوله يبه كل 
مسكر ثمر وكل خمر حرام رواه أحمد وابو داود ومسل من حديث أبن عير الى 
غير ذلك من الاحاديث وأجمعت الأمة على تحر بمبا وابما حى عن قدامة 00 
. -.وعمرو بن معدى كرب والى جنئدل بن سهيل بن عمرو انهم قالوا هى حلال لقو 
تعالى( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فماطعموا ) الآءة ا 
'الصحاءة معنى هذه الآية وترم الخر وأقاموا علهم الحد 00 اياه فرجعوا إلى 
ذلك فا نعقد الاجماع فن 8 الان فقد كذب النى يلت فيكف ربذلك ويستئاب 
-فان تاب وإلا قتل 

() قله «كل شراب ال , هذا المذهب مطلقا نص عليه فى روابة' الماعة 
اوحكمه حم عصير العنب فى تحر مه ووجوب الحد على شاريه وروى تحرم ذلك 
عن عمر وعلى وابن مسعود وآبن عمر والى هربرة وسعد بن أنى وقاص وى بن 
لانن وعائشة رضى الله عنهم وبه قال عطاء وبجاهد وطاوس والقاسم وقتادة 


.وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعى وابو ثور وانو عبيد واسحاق وقال أو 


-حنيفة فى عصير العنب اذأ طبخ وذهب ثلثاه و نقيع المر والزييب اذا طبخ وأن لم حت 


لع سس 


حل شر له للذة ولا للتداوى ولا لعطش ولا غيره الا ان يضطر أليه لدفع, 
لقمة غص ببافيجوز0© . ومن شريه مختارا عالما ان كثيره يسكر قليلا كان. 


نيذهب ثلثاه ونييذ الحئطة والذرة والشعير و وذلك نقيعاًكان أو مطبوخاً كل. 
ذلك حلال الا ما بلغ السكر فأما عصير العنب اذا اشتد بغير طبخ فهذا حرم قليله. 
وكثيره لما روى ابن عباس رضى الله ءنهما عن النى 2ه قالوحرمت الارة لعينها: 
والمسكر منكل شرابءو لنا ماروى جابر رضى الله عنه ان النى يل قال«ما اسكر, 
كثيره فقليله حرام » رواه ابو داود وابن ماجه والترمذى وحسئنه وروى أبن عمر 
رضى الله عنهما أن عمر رضى الله عنه قال على مثير رسول لله مَلِيَمٍ : أما بعد أها' 
الناس إن الله أنزل تحر المثر وهى من خمسة من العنب والقر والعسل والحئطة. 
والشعير والمثر ما خاس العقل متفق عليه وأباح ابراهيم الحرلى نقيع القر اذا طبخ, 
ما دون السكر قال الخلال فتياه على قول ألى حنيفة قال الامام |حمد ايس فىالرخصة 
حديث يدح وقال ابن المنذر جاء أهل الكوفة بأحاديث معاولة وحديث ابن عباس 
رواه سعيد عن ابن عياس وقال والمسكر منكل شراب وقيل أنه «وقوف على. 
ابن عياس وروت عائشة مرفوعا ما اسكر الفرق منه فلء السكف منه حرام رواه. 
سعيد وأحمد وابو داود والترمذى وحسئه واسناده ثقات وعن احمد لاتحد باليسير 
الختلف فيه واختار الشيخ تق الدين وجرن لدعا كل الدع الغلية وقال هى. 
حرام سواء سكر منها أو لم 7 والسكر منها حرام باتفاق المسلبين وضررها من. 
من اليجوه أعظم من ضرر المذر ولهذا أوجب الفقباء منها الحد كالخر وتوقف. 
بيس الخأخون ن الحمنديها وان اكلا لهك ما دون الحد فيه نظر أذ هى. 
داخلة فى عموم ما حرم الله 
)١(‏ قِلِهِ «ولاحل شريه الح أى فان فعل فعليه الحد وقال ابو حنيفة. 
يباح شرا للتداوى وللشافعى وجبانكالمذهبين . ولنا ما روى وائل بن حجر ان. 
طارق بن سويد الجعتى سأل النى ملك عن المزر فنهاه او كره له أن يصنعبا فقال انما 
أصنعبا للدواء فقال انه ليس ددواء ولكنه داء رواه مس وقال ابن مسعود ان 
لله لم بجعل شفاءك فها حرم عليكم رواه البخارى ورواه احمد من حديث حسان 5 
مخارق عن ام سلية مفوعا وصححه اءن حيان 


د كد 5 


أو كثيرا فعلية الحد ثمانون جإدة2 وعنه أربعون انكان حرا والرقيق على 
النصف من ذلك الا الذى فانه لا بحد بشربه فى الصحيح من المذهب وهل 
يحب الحد بوجود الرانحة؟ على روايتين . والعصير اذا أنت عليه ثلاثة أيام 


)١(‏ قله « ومن شربه حتاراً الخ هذا المذهب وعليه جماهير الأسماب ولا 
نعم بين أهل العم خلافا فى عصير العنب غير المطبوخ . واختلفوا فى سائرها فذهمب 
أحمد التسوءة بين عصير العنب وغيره من المسكرات وهو قول الحسن وعمر بن 
عمد العزيز وقتادة والآاوزاء بى ومالك والشافعى وقالت طائفة لا بحد الى أن يسكر 
منهم ابو وائل والنخعى وكثير من أهل الكوفة وأصعاب الرأى وقال ابو ثور من 
شربه معتقدأ تحربمه حد ومن شر به متأولا فلا حد عليه لآنه تتاف فيه فأشيه 
التكاح بلا ولى. ولنا ماروى عنه يِلَِمٍ انه قال ومن شرب الخر فاجلدوه, رواه أبو . 
.داود وغيره وقد ثبت انكل مسكر خمر فيتناول الحديث قليله وكثيره . وحده 
ثمانون وهو المذهب وبه قال مالك والثورى وابو حنيفة ومن تبعهم لاجماع 
:الضحابة فانه روى أن عمر استشار الناس فىحد ار فال عيد ال رحمن اجعلهكأ خف 
الحدود مانين فضرب عر تمانين وكتب به الى خالد وألى عبيدة بالشام وروى أن 
علا قال اذا سك هذى واذ| هذى افترى لقده د المنترى وروي ذلك المونيان 
:والدارقطنى وغيرهما.وعنه اربعون انكان حرا اختاره ابو بكروالمص:ف والشارح 
وجزم نه فى العمدة والتسبيل وهو مذهب الشافعى 

على قله ه وعنه أربعون انكان حرا , . لآن علياً جلد الوليد بن عقبة 
.ار بعين ثم قال جلد النى لتم اربعين وابو بكر أربعين وعمر كمانين وكل سنة رواه 
ل دق انس رعو ان ع نان درول لاا برجل قد شرب الثر فضر نه 
بالنعال نحوا من اربعين ثم أتى به أبو بكر فصنع به مثل ذلك ثم أتى به عمر فاستشار 
الناس فى الحدود ذقال ان عوف أقل الحدود انون فضر به عمر متفق علمه وفعله 
مَللَعٍ حجة لا يجوز تركه لفعل غيره ولا لاد بوم رم وأى 
م التعزبر 

٠‏ على قله « فانه لابه د بشر به على الصحيح من المذهب .ء وكذا الحربى 
و المستامن وهوالمذهمب لآنه يعتقد خله 


ونع ل 


مول على عصير يتخمر فى ثلاث غالبا2"©ولا يكره ان يترك ف الماء تمرا او 

زييبا ونحوه ليأخذ ملوحته مالم يشتد أو يأتى عليه ثلاث .ولا بكره الانتباذ 

فالدباء والحنتم والتقير والمزفت('وعنه يكره ويكرهالخليطان وهو انينتبذ 
شيئين كالء_ والزييب ولا بأس بالفقاع 9» 


على قله د وهل يحب الحد بوجود الرائحة على روابتين ,. احداهما لا بحد 
وهو قول عامة أهل العم منهم نمم الثورى وأبو حنيفة والشافى :وغل عد ونهو قو 
مالك لآن ان ممتعر داري إل سه جل زبلا ويد مندير انه ور . وعئه حد اذا 
ل ندع شبة قال ان أن موسى وهى أظهر عن اد واخختارها ابن عبدوس فى تذكرته 
والشيخ ثق الدين ووجه الاول اه تمل أنه تمضمض بها أو ظنها ماء فليا صارت 
٠‏ فى فنه بجبا أو ظها لا تسكر أو كان مكرما 

على قله « والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام حرم ,ه هذا المذهب وعليه 
الاسحماب وبين ذلك فى الحرر والوجبز وغيرها فقالوا يليالهن وهو من مفردات 
المذهب ١‏ 

)١(‏ قله ,ان هذا حمول الم لقوله عليه الصلاة والسلام . اشربوا فشكل 
وعاء ولا تشربوا مسكرا , ولآن التحرسم مختص بالمسكر قال المصنف ويحتمل ان 
يكون شربه بعد الثلاث ووجه الآول إذا لم يذل مكروها غيد محرم فان أحد لم 
يصرح بالتحريم » وقال فى موضع أكرهه لان النى يِل لم م يشربه لعد 
الثلاث ووجه الآول ما دوى ابن عباس رضى اله عنهما أن النى بتع كان ينيذ له 
الزييب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد الى مساء ثالثة ثم يأمى به فيسق الخادم أو 
راق رواه مسلم 

(؟) قله « ولا يكره الانتباذ الج, الدباء القرعة اليابسة المجعولة وعاء 
والهنتم جرار مدهونة واحدتها حثتمة والنقير أصل النخلة ينقر ثم ينبذ فيه القن 
فعيل مغنى مفعول والمزفت هو الوعاء المطلى ,الزفت نوع من القار لما روى بريدة 
أن دسول الله ينه قال نهيتكم عن ثلاث وأنا آم بهن لبيدكم عن الشرية ف 
ظروف الأدم وا واشريؤاف كل وعاء ولا شريو مسكر أرواه مسلوهذا دليل على 
نسخ الهى ولا حم للشو 

(؟) قله « ديكره الخليطان 0 البسر والقّر ونحوه وهذا المذهب 
بلاريب وعليه جماهير الاسحاب وثقله الججاعة عن أحمد لما روت عائشة رضى النّهس 


ك1 2 


باب التعزير 
وهو التأديب .وهو واجب فى كل معضية لا حد فها ولا كفارة7© 
كالاستمتاع الذى لا يوجب الحد وإتيان 01 أة امو أةوسرقةها لا موحت 
القطع والجناية على الناس بما لا قصاص فيه والقذف بغير الزئا ونحوه. ومن 
وطىء مة امرأنه فعليه اللمد الا ان تنكون احلتها له فنجلد ماثة وهل يلحقه 


عنما قات كنا تفبذ لرسول الله مَل فتأخذ قبضة من أمروقيضة منز بيب فنطرحيا. 
فيه ثم نصب عليه الماء فننيذه غدوة فيشر به عشية و ننبذه عشية فيشر به غدوة رواه 
أبو ذاود واين ماجه وقد روى أبو داودباسناده عن رسول اهلان نهى أن ينبذ 
البسر والرطب جميعا ونهى أن : بنبذ الزييب والمّر جميعا وفى رواءة اتنبذوا كل 
واحد على .حدة وعن ألى قتادة قال نمى رسول الله َيه أن يجمع بين العر والورهو 
والقر والزبيب و لينتبذكل واحد متها على حدة متفق عليه قال القاضى يعنى أحمد. 
بقوله هو حرام اذا اشتد وأسكر واذالم يسكر لم بحرم وهذا هو الصحيح إنشاء انه 
تعالى انما نهى النى يلتم لعلةإسراعه إلى السكر الحرم فاذا لم يوجد لم يثيت التحريم 
وقد لعل هذا عط عائقة وح له را يق التق 1 
)١(‏ قله « وهو واجب فىكل معصية الخ أى وكالهين الغموس وكدعاء 
عليه ولعنه وليس لمن لعن ردها لعموم اللهى عن الأمن وكمهب وغصب واختلاس 
وسب صحانى وغير ذلك من الحرمات التى لا حد فيها ولا كفارة فيعزر اها المكلف. 
وجو لآن المعصية تفتقر إلى ما يبوجب المنع من فعلبا وقالصاحب الروضة إذا 
زلى ابن عشر و بنت لسع عزرا وقال الشيخ تق الدين : لا نزاع بين العلماء ان غير 
المكافكالصى المميز يعاقب على فعله الفادشة تعزيرا بليغا وكذ! الجنون يضرب 
على ما فعل لتزجر لكن لا عقوبة بقتل أو قطع . وف الرعاية المغرى ما أوجب 
حدا على مكلف عزر به المي ز كالقذف اتهى وان ظم صى صبيا أو نوين درا 
أو ببيمة بهيمة اقتص للءظلوم من الظالم وان لم يكن فى ذلك زجر لكن للنشى 
(؟) قله « ومن وطىء أمة ام أته الج هذا بلا نزاع فى اجملة الا أن تكون 
أحلتها له فيجلد مائة وهذا المذهب ولا برجم انكان ثييا وانكان بكرأ لم يغربه 
وحك عن النخعى انه يعزر ولا حد عليه لآنه علك امرأته :فكانت له شهة فى م 


امع سم 


نسب ولدها؟ على روايتين7©. ولا يسقط الحد بالاباحة فى غيرهذا الموضع 
ش 3ل زاف ف الجر ير 6ل دعر صيداة | كد 10 ين ا الموضع لقول النى 

دلا يجلد أحد فوقعش ر جلدات الافى حد من حدود اينّهع20) وعنه ماكان 
سية الورطع طلم جاريته المشتركة المزوجة ووه ضرب مائة ويسةقط 
عنهالنق "© وكذ لك يتخرج فيمنأنى ببيمةوغير الوطم لا يبلغبه أدنى الحدود 


سح ماوكتها وعن عمر وعلى وقتادة ومالك والشافعى انهكوطء الاجندية سواء احاتها 
له أو لم تحلبا لآنه لا شمة له فها فأشبه جارية أخته وعن ابن مسعود والحسن ان 
كان مستكرها فعليه غرم مثلبا وتعتق وانكانت طاوعته فعليه غرم مثلبا ويملكبا 
لآن هذا بروى عن النى يلم وقد رواه ابن عبد البر وقال هذا حديث صميح ولنا 
ما روى أد وابو داود وغيرهما عن حبيب بن سالم ان رجلا يقال له عبد الرححن 
ابن حنين وقع على جارية ا مأته فرفع إلى النمان بن بشير وهو أمير على الكوفة 
وقال لأقضين فيك بقضاء رسول الله يِه انكانت أحلتها لك جلدتك مائة وان لم 
تكن أحلها لك رجمتك . قال الترمذى سألت مدا عنه فقال أنا أتق هذا الحديث 
وقال الخطانى ليس بمتصل وقال غيره رجاله ثقات إلا حبيب بن سالم 5 البخارى 
فيه نظر وقذ روى له مسلم ووثقه ابو حاتم 

)١(‏ وله وهل يلحقه ال » أحداهما لا يلحقه نسبه وهوالمذهب نقله الجاعة 
عن أحمد انه وطء لا فى ملك ولا شبة ملك أشبه الزنا الحض والثانية يلحقه جزم 
به فى الوجيز كوطء الجارية المشتركة ٠‏ وقال الشيخ تق الدبن ان اوحراوتي 
والا فروايتان فيه وق حده 

(؟ ) قله ه ولا يزاد فى التعزير الح , الحديث متفق عليه من حدي ثألى بردة . 
ونص عليه أحد فى مواضع وهو قول احعاق . والثانية لاببلغ به الحد فيحتمل انه 
أداد لاييلغ به أدق حد مشروع وهذا قول أبى حشيفة والشافعى فعلى هذا لايبلغ به 
أربعين سوط لآنها حد العبد فى اخر والقذف وهذا قول ابى حنيفة وان قلنا أن حد 
لخر أربعون لم يبلخ به عشرين سوط فى حق العبد وأربعين فى حق الحر وهذا مذهب 
الشافعى فلا بزاد العبد على نسعة عشر ولا الحر على تسعة وثلائين وقال اب نأبى ليل 
وأو بوسف أدق الحدود تمانون فلا بزاد فى التعزير عن نسعة وسيعين. 

(*) وله هوعنه ماكان سبيبه الوطء الح, اعم انه اذاو طىء جارنيته المشتركة ‏ 


حصان 


سد لامع لدم 


ومن أستمنى بيده لغير حاجة عزر وان فعله خوفا من الزنا فلا ثىء عليه 
يأب القطم فى السرقة 
ولا يحب الا بسبعة أشياء أحدها السرقة وهى أخذ المال على جبة 
الاغدياء ولا قطع على منتهب ولا مختاس ولا غاصب ولا خائن ولا جاحد 
وديعة!" ولا عارية'؟ وعنه يقطع جاحد العارية أيضا ويقطع الطرار الذى 


ب يعزرمائة الاسوطا على الصحيح منالمذهب نص عليه فى روايةالناعة وعئه يضرب 
ا بزاد على عشر جلدات وهو الذى قدمه المصنف هنا 
وأما اذا وطىء ء جاريته المزوجة أو احرمة برضاع اذا قلنا لا بحد بذلك على مأ تقدم 
حد الزنا فعئه أن كه - وطء الجارية المشتركة على ما تقدم قال فى الفروع 
وهى أشبر عند جماعة وجزم به فى الهداية والمذهب والمستوعب والمصنف هنا 
وانحرر والرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم وعنه لا بزاد على عشرة أسواط وان 
زدنا علمها فى وظء الجارية المشتركة قال فى الانصاف وهو المذهب عل ما اصطلحتاه 

[ فائدة ] اذا وطىء ميتة وقانا لا حد على ما تقدم عزر مائة جلدة وان وطىء 
جادية ولده عزر على الصحيح من المذهب و تكون مائة ولو وجد مع امرأته رجلا 
فانه يعزر بعائة جلدة قال ذلك فى الرعايتين وغيره واما العبد على القول بأن الحر ' 
يعزر بمائة أو ماثة الا سوط فانه يحاد سين الا سوطا على الصحيح من المذهب 

[ فائدة ] يشترط فى السارق ان يكون مكلفا بلا نذاع وان يكون مختارآً على 
| الصحيح من المذهب وعليه الاحماب وعنه او مكرها وعله أ يكران: وتقددم 
أحكام السكران فى أول كتاب الطلاق 

)١(‏ وله د فلا قطع على منتهب ال ء .هذا بلا زاع تملله قال الاج ولا بعل 

فيه خلافا غير اباس بن معاوية قال اقطع الختلس وأهل الفقه والفقتوى من علماء 
الأمصار على خلافه وقد روى عن النى يِل انه قال على الخائن والختلس قطع 
رواه ابو داود والترمذى وقال لم يسمعه ابنجريج من ألى الزبير وعنجار ممقوعا 
ليس على المنتهب قطع دوآه أبو داود وروى جار ان النى ى ملي قال ه ليس على 
خائرن ولا منهب ولا مختلس قطع , رواه أحمد بلاق وارمذي وصعة» 
والدارقطنى واسناده ثقات 

(؟) قله ه ولاعارية» اختافف عن أحمد رحمه الله فيه فءنه يقطع وهو المذهب ست 


ا م 
.يبط الجيب وغيره ويأخذ منه(© وعنه لا يقطع 


(الثانى) ان يكون المسروق مالا محترما "6سواء كان ما يسرع اليه الفساد 


سح نقله الجماعة عن الامام أحمد ز هوف فدات المذهب وهو قول اسحاق لما روت 
.عائشة رضى الله عنها ان امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأ النى يلتم بقطع 
.يدها رواه مسل قال إحد لا أعرف شيئًا يدفعه . وعئه لا قطع اختاره الخرق وابن 
شاقلا وأنو الخطاب والمصنف والشارح وان منجا فى شرحه وهو قول سائر فقباء 
:الأمصار القوله َل لاقطم على خائن , ولآن الواجب قطع السارق والخائن ليس 
' “بسارق فأشيه جاحد الوديعة فأما المرأة التى كانت نستعير المتاع فانها قطعمت لسرقما 
الالجحدها ألا تسمع الى قوله فى الحديث ١‏ إذا سرق فهم الشريف تركره وإذا سرق 
فهم الضعيف قطعوه » وقوله ه والذى نفسى بيده لوكانت فاطمة بنت جمد لقطعت 
.مدهاء وفى بعض ألفاظ رواية هذه القصة عن ءائشة ان قريشا أهمهم شأن الخزومية 
القّ سرقت وذكرت القصة رواه اليخارى . وفى حديث انما سرقت قطيفة رواه 
الآثرم . واما عرقتها عائشة بجحد العارية لكونما مشبورة بذلك .قال المصلف وفيا 
0ه جمع بين الأحاديث , انكر أولء ش 

1) قله « ويقطع الطرار الح , هذا لمذمب لأنه أخط مال ءات ! أوجه 
:الاختفاء أشبه السازق وسواء بطه أو قطعه فأخذه فلو يط جييه فسنقط مله تصاب 
وح فل الع ع عل و اكات لا يقطع كالفتلس ١‏ 


(؟) قله ٠‏ الثانى أن يكون المسروق مالا الح آلى قوله كالخشب: والقصب 
.وكذلك يقطع بسرقة الأحجار والصيد والنورة والجمص والررنيخ: والتؤابل 
والفنخار والزجاج ونحوه وبه قال مالك والشافعى وأنوثور وقال أبوحشفة لاقطع 
على سارق الطعام و الرطب الذى يتسارع اليه الفسادكالفوا.كه لقوله يليم ه لا قطع 
وفرولا كرج رواه ابوداود ولا قطع فها كان أصله مباحا دار الاسلام كالصيود 
والحشب الافى الساج والآ بنوس والصندل والقنا والمعمول من الخشب فانه يقطع 
.نه وما عدأ هذا لا يقطع به لآنه وجد كيرا فى دار الاسلام فأشيه التراب ولا 
:قطع عنده ال ارين والتوابل والنورة والجصوالررنيخ خ والملح والحجارة والازت 


- 445 سد 


كالفاكبة والبطيخ أولا وسواءكان ثمينا كالمتاع والذهب أو غير مين كالخشب 


ب والزجاج والفخار قال الثورى ما يفسد فى يومهكالثريد واللى لاقطع فيه ولنا 
عموم قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطموا أبديما) و ع ون شعيب عن 
أببه عن جده ان رسول الله يِه سل عن العْر المعلق فذكر الحديث ثم قال ومن. 
يريا جه تخارعت ان يوويه الجر ؤفاغ عن الب فنيه القطع زوه أبوزذ اود وخيزه. 
ودوى ان عثمان أى برجل قد سرق أترجة فأم مها عهان فأقيمت فبلغت قيمتها 
دبع دينار فأم نه عئيان ن فقطعرواه سعيد ورواه (*)عن (*) وقالهى 
الانرجة التى بأكنبا أنابس م لان ما وجب لطع وق مسدزاء وحت فذاهل الدل 
كالذهب والفضة وحديثهم أراد به الثر المعلق بدليل حديثنا فانه مفسر له 

[ تنببه ] دخل فى قوله مالا محترما الملم فاذا سرق من الملح ما قيمته تصاب. 
قطع على الصحيح من المذهب وقيل لا يقطع اختاره ابو بكر 
. [فوائد ]هل يقطع بسرقة تراب وكلا وسرجين طاهر ؟ على وجبين أحدهها: 
بقطع بذلك وهو المذهب وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الاصماب واختاره. 
أبو اسحاق وابن عقيل . والوجه الثانى لا يقطع نه اختاره الناض فى السرجين. 
والتراب قال ابوبكر لاقطع بسرقة كل وجزم , هف المغنى والكانى والشرح فى السرجين. 
لانه لا يتمول عادة وأما السرجين البخس فالصحيح من المذهب آنه ا ا 
ليس يمال وقيل يقطع به اختاره ابن عقيل 

( الثانية ) الثلج وفيه وجبان أطلقهما فى الفروع وظاهر ماجزم به فى الرعاية 
الكبرى انه يقطع به وجزم به فى الاقناع واختار القاضى عدم القطع بسرقته وقال. 
المصنف فى المفنى الاشبه انه كالملح 

( الثالثة ) لا يقطع بسرقة الماء على الصحيح من .المذهب قطع به ف المغنى. 
والشرح وقالا لا غم فيه علا وقال ابن عغيل بقطع وقدمهفى لمأت وجزم به 
ابن هبيرة 


( الرابعة ) يقطع بسرقة الصيد على الصحيح من المذهب 


١ بياض بالأصل‎  )8( 


هممة د 


لتيب يقل ردير النبدالفسفوزةا ولا لطع بسن هناخ سقين] 480 
.يقطع ؟ على وجبين””" . ولا يقطع بسرقة مصحف7©» وعند ألى الخطاب 


1١)‏ ) قل « ويقطع بسرقة العبد الصغير , هذا المذهم مطلتًا وهو قول عامة 
«أهل العم قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلل منهم الحسن 
.ومالك والثورى والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى وأبو حنيفة وعمد . قال 
الشارح والصغير الذى لا مين بين سيده وغيره فى الطاعة وقال أبو يوسف لايقطع 
سارق العبد وان كان صغي رأ لآن من لا يقطع بسرقته كبيراً لا يقطع بسرقته صغيراً 
كالحر.و لنا انه سرق مالا ماوكا تبلغ قيمته نصابا فوجب القطع علي هكسائر الحيوانات 
-وفارق الحر فانه ليس عال وفارق الكبير فانه لا يسرق وائما مخدع 

[ تنبيه ]| مفبوم كلام المصنف انه لا قطع بسرقة عيد كير وهو ييح وهو 
:المذهب 

[ فائدتان ] احداهما يقطع بسرقة العبد الجنون والنائم والاعبى الذى لا مين 
على الصحيح من المذهب وعليه أ كثر الآحماب 

( الثانية ) لا بقطع بسرقة مكاتب ولا أم ولد على الصحيح من المذهب لآن ام 
:الولد لا يحل بيعها ولانقل الماك ذهها. والثانى يقطع بسرقتهالآنهاملوكة تضمن با لقيمة 
-وقال ابن رزين فى المكاتب ينيغى ان يقطع ان قلنا بحواز بيعه 

(؟) قله وولا يقطع إسرقة حر 3 » هذآأ المدهبوهه قال الثورى والشافى 

وأحاب الرأى وانن المنذر وعنه يقطع بسرقة الصغير وهو قول الحسن والشعى 

ومالك واسحاق لآنه غير ميز أشبه العبد . و لنا أنه ليس مال فلا يقطع بسرقته 
كالكيير النائم ا 

( ؟) قله «١‏ فان قلنا لا يقطع الخ أحدها لا يقطع .وهو الصحيح اختاره 
المصنف والشارح و به قال أ بوحنيفة وأكثر أصعاب الشافعى .و الثانى يقطع و به قال 
أو بوسف لظاهر الكتاب ولانه سرق نصابا من المال فأشبه ما لو سرقه منفرداً 
ولنا انه تابع لما لا قطع فيه فأشبه ثياب الكبير 


) ع( قله « ولا يقطع سرقة مصحف.» هذا أحد الوجبين جزم به ابن هييرة سه 


- م4 ل 


بقطع ويقطع بسرقة سائر كتب الع!(© ولا يقطع بسرقة آلة لحو ولا" 
حرم كالخئر”"" وان سرق آنية فها اللخذر او صليبا أوصم ذهب لم يقطع وعند. 


أن الخطاتب ب يقطع*" 
( الثالث ) ان يسرق نصابا ©'وهو ثلاثة درام أوقيمة ذلك من الذهب.. 


ح ف الافصاح واءن عبدوس وقدمه فى الحادى قلت وجنز م نهفى الاقناع لآنالمقصود 
1 منه كلام الله ولا يجوز أخذ العوض عنه وعند أنى الخطاب يقطع وقال هو ظاهر 
كلام أحمد وجزم به فى الوجيز وصمحه فى لصحيح الحرر واختاره فى الفصول وهذا" 
قول مالك والشافعى وأبى بور وان المنذر اعموم الآ فوكل سارق للانه مكوم. 
تبلغ قيمته نصابا فوجب القطع ككتب الفقه والآول قول أبو حنيفة 

)١(‏ قله « ويقطع بسرقة سائر كتب العل ‏ لا نعم فيه خلافا سس أصمابنا 

[ فائدة ] اذا سرق عيناً موقوفة وجب القطع لآنها ملوكة للدوقوف عليه وحتمل. 

(؟ ) قله « ولا يقطع بسرقة آلة لو الخ , وكذا كتب بدع وتصاوير وهذ1 
المذهب وعليه الأسحاب وبه قال أبو حنيفة لآنه اللعصية بالاجماع فل يقطع بسرقته. 
كاخر وكذا انحرم كالمذر والختزير والميتة ووها سواء سرقه من مس أو ذى ونه 
قال الشاففى وأبو ثور وأصحاب الرأى وحى عن عطاء أن سارق خمر الذى يقطع, 
وال ا 
وما لاا شطع يسرك ين امل لأ سطع اسرقه بن الى كاله رونا 3 ره نتوقض. 

بر 

(؟) قله دان سرق آنية الح » هذآأ المذهب وعليه جاهير الأصحاب انه 
متصل ما لا قطح فيه فأشبه ما لو سرق شيا مشسكا ينه وبين غيره وعند أب الخطاب. 
يقطع وهو مذهب الشافعى كا لو سرقه ولا شىء فيه 

(؛ ) قله « الثالث أن يسرق نصاباء لا بحب القطع بسرقة دون النصاب فى. 
قول الفقهاء كليم إلا الحسن وداود واين بنت الشافعى والخوارج فانم قالوا يقطع, 
فى القليل والكثين لعموم الآنة ولما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النى يلق سس 


مغ سب 
والعروض'("2 وعنه انه ثلاثة درام أوربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدها من 
غيرها””» وعنه لا تقوم العروض الا بالدراه ٠‏ واذاسرق نصابائم تقصت 
قيمته او ملكه ببيع أو هبة او غيرها لم يسقط القطع9" وان دخمل الحرز 


قالو لعن الله السارق بسرق الحبل فتقطع ٠‏ ده و يسرق البيضة فتقطع . دده متفق عليه 
وانا قوله عله الصلاة والسلام,لا تقطع اليد إلاقى ريع دئار فصاعداًء متفق عليه 
واجماع الصحاءة على ما سن كره وهذا تخص عموم الآية والحبل يحتمل ان يساوى 
ذلك وكذلك البيضة حتمل أن براد مما بدضة السلاح 

)١ )‏ قله دوهو ثلاثة دراهم الخ هذا حك الروا ياك أعى ان 11 ال فر 
الدراهم لا غير والذهب والعروض يةومان ما قأل فى المبيج وهذأ الصحيح من 
المذدهمب قال فى الفروع اختاره الا كثر فعلى هذا أن نقص ربع ديثار عن ثلانة 
دزاف ‏ يتظلم تارق وقذا يق عن اليك وآق و3 لا ردى ان عمر أن النى 
صلا ملم قطع فى بحن قيمته ثلائة دراهم متفق عليه . قال ابن عمد ألبر هذا أصح حديث 
روى فى هذا الباب وفيه ان العرض يقوم بالدراهم لآن اجن قوم .مها ويعتر فى 
الدراثم أن تسكون خالصة فلوكانت مغشوشة فلا خلافا للشيخ تق الدين فها 

(؟) قله ٠‏ وعنه انه ثلاثة اخ » يعنى أن كلا من الذهب والفضة أصل بنفسه 
وهذه الرواءة مى المذهمب وهو قول مالك واسحاق الحديث عالش ة ولقوله عله 
«اقطعوأ فى دبع ديارو لا تقطءوا فها هو أدق من ذلك » وكان ربع الديئار 1 
ثلاثة دراثم والديثار اثنا عشر . رواه أحمد وقالت عاأة شة لا قطع الا فى ربع دينار 
قصاعدا وروى هذا عن عمر وعثمان وعلى وو به قال الفقبا السبعة وعمر بن عبد العزيز 
والاوزاع بى والشافعى واين المنذر لحديث عائشة ان رسول الله ملت قال دلا قطع الا 
فى دبع دينار فصاعداء وقال عطاء وأبو حثيفة وأصحابه لا تقطع اليد الافىدينار 
أو عشرة درا لما روى الحجاج بن ارطاة عن هرو بن شعيب عن أأبيه عن جده 

عن النى ملع انه قال « لا قطع إلا فى عشرة درأهم » 

() قله « دان سرق تصابا الى هذا المذهب وبه قال مالك والشافعى وقال 
أبو حثيفة سقط لآن النصاب شرط فتعتّير استدامته, ولنا قوله تعالى إ والسارق 
والسارقة فاقطعوا أبدهما )و 45 نتقص حدث فى العين فل نج القطع © لو بحدات 
باستعاله وسواء نقصت قيمتها قبل اله - آلف تقدة وتهواء نقضك عله أو ف[ ند 


دامع ل 


فذيح شأة قيمتها نصاب فنقصت عنالنصاب ثم أخرجبا لم يتقطع (١كوان‏ سق 
فرد خف قيمته منفردا درهمان وقيمته مع الآخر أربعة لم يقطع 7" وان 
ااشترك جماعة فى سرقة نصاب قطعوا سواء أخرجوه جملة او أخرج كل 
واحد جزءا 7" وانهتك اثنان حرزا ودخلاه فاخرج احدهما نصابا 


حغيده وأن ملك العين المسروقة ببيع أو هبة أو غير ذلك من أسباب الملك وكان 
ملكبا قبل رفعه الى الحا والمطا لبة بها عنده لم بحب القطع و به قال مالك والشافعى 
واسحاق وأصحاب الرأى ولا لعلم فيه خلافا .وان ملكبا بعده لم يسقط عند مالك 
والشافعى واسحاق وقال أصحاب الرأى يسقط لآنما صارت ملك فلا يقطع فى 
عين مى ملكه و لنا ما روى صفوان بن أمية أنه نام فى المسجد عللى ردائه. فأخذ 
من نحت رأسه خجاء بسارقه الى النى ليع فأمى بقطعه فقال صفوان يا رسول الله 
ل ارد هذا رداق عليه صدقة فقال النى يلثم ه هلا كان هذا قبل أن تاتيق 4 روآأه 
أبن ماجه قال أحمد اذا رفع إلى الحا م لم يكن لرافعه عفو ' 

)١(‏ قله ه وان دخل الحرز فذيح ال ء وكذا لو دخل الحرز فأتلفها فيه 
بأكل أو غيرء. وهد! بلا نزاع لآن من شرط القطع أن بخرج العين من الحرز 
وهمى نصاب ول يوجد الشرط وحل أ كله اذا ذحه السارق على الصحيح من المذهب 
ويأتى الخلاف فمه فى الذكاة ان شاء الله تعالى 

(؟ ) قله « دان سرق فرد خف الح هذا بلا خلاف نعله لآنه لم يسرق 
تصابا لكن لو أتلفه لرمه أربعة على الصحيح من المذهب قيمة المتلف و نقص التفرقة 
وكذا الحكم لو سرق جزءاً من كتاب 

(؟) قله « وان اشثرك جماعة فى سرقة صاب الج هذا المذهب نص عليه 
وعليه الأصحاب و به قال مالك وأبو :ور » وقال الثورى والثشافعى وأبو حنيفة 
واسحاق لا قطع علمم إلا أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا لأزكل واحد منهم 
لم يسرق نصاباً فلم يجب عليه قطع كا لوا نفرد بدون النصاب وهذا القول روابة عن 
أحمد واختاره المصنف واليه ميل الزركثى لأن القطع هنا لانص فيه ولاهو فى 
معنى المنصوص والجمع عليه فلا يحب , والاحتياط باسقاطه أولى من الاحتساط 
بايحابه لآنه مايدرأ بالشمهات واحتج من أوجبهبأن النصاب أحد شرطى القطع ‏ 


وم - 


وحده07 اودخل احدههما فقدمه الى باب التقب وأدخل الآخر ذه فاخر جه 
قطعا * وار رماه الداخل المخارج وأخذه الآخر فالقطع على الداخل 
1 وحده9) وان تقب أحدما ودخل الآخر فأخر جه فلا قطع علهما و>تمل 


فاذا اشترك جماعة كانوا كالواحد قياسا على هتك الرز وقال مالك ان انفرد 
كل واحد منهم يحزء لم يقطع واحد منهم 

[ فائدتان ] لو اشترك جماعة فق سرقة نصاب لم يقطع إعضهم بشمبة أن غيرهًا 
ا لوكان أ<د الشر يكين لاقطع عليه كأ أى المسروق منه فبل يقطع . الثانى فيه قولان 
أحدما يقطع وهو المذهب » والقول الثانى لا يقطع قال الشارح وهو أصح 


واختاره المصنف والناطم 


( الثانية ) لو سرق جماعة نصابا قطع على الصحيح من المذهب 
١ )‏ ) قله « دان هتك اثنان حرزا 2 » أما اذا هتك أحدما حرزأ ودخلاه 
تأخرج أخخدها نصاءا وحده فقال أصحا بنا العطع عللهماوبه قال أنو حنيفة وصاحياه 
اذا أخرج نصابين وقال مالك والشافعى وأبوثور واين المنذر ختص القطع بارج 
لآنه هو السارق وان أخرج أحدها دون التصاب والاخر أكثر من نصاب فتما 
نصا بين»فعئد أصحابنا وألى حنيفة وصاحبيه يحب القطع عليهما » وعد الشافعى 
.وموافقيه لا قطع على من لم بخرج نصاءا وان أخرج أحدها دون النصاب والاخر 
نصاا فعند أحعابنا علهما القطع ؛ وعند الشافعى القطع على مخرج النصاب وحده » 
.وعند أنى حنيفة لا قطع على واحد منهما 
(؟ ) قله « وان نقبا حرزا ال هذاالمذهب وقال الشافعى القطع على الخارج 
للأنه مخرج المتاع وقال أو <نيفة لا قطع على واحد منهما ولنا انهما اشتركا فى متك 
الحرز واخراج المتاع فلؤمهما القطع م لو حملاه ها فاخ ياء 
. [ فائدة ] قال أحمد فى رجلين دخلادارا أحدها فى سفلها جمع المتاع وشده تحبل 
.والآخر فى علوها هد الحبل فرى بها وراء الدار » فالقطع علمهما لآنهما اشتركا 
:قى أخراجه 
(؟) قله د وأن دماه الداخل ال هذا المذهب وعليه الاعاب وان اشتركا 
فى النقب لآن الداخل أخرج المتاع وحده 


امقيس 5 ااه 
أن يقطعا(" الا ان ينقب ويذهب فيأتى الآخر من غير عل فيسرق فلا قطع 
( الرابع ) ان يخرجسه من الحرز9”© فان سرق من غير حرز 9» 


١)‏ ) قله ه وان نقب أحدها ال إذا لم يتواطنًا فلا قطع على انحن كنا 
وصرح به المصنف بعد ذلك بقوله الا أن ينقب أحدها ال وان تواطتًا على ذلك 
فقدم المصنف هنا أنه لا قطع علهما وهو أحد الوجبين والمذهب منبما لآن الآول. 
لم يسرق والثانى لم مبتك الحرز وحتمل أن يقطعا وهو الوجه الثانى جزم به فى الوجيز 
والمنور وقدمه فى |نحرر وصححه الناغم قال فى الانضاف وهو الصواب 

( ) قله ه الرابع أن مخرجه من ال+رز ء هذا قول أ كثر أهل العلممنهم عطا 
والشعى وأبو الأسود الدؤلى وعمر بن عيد العزيزوالزهرى وعمرونن دينار والثورى 
ومالك والشافعى وأصحاب الرأى ولانعل أحد من أهل العم خالفبم الاقولا حكىعن. 
عاثشة والحسن والنخعى فيمن جمع ا متاع ول يخرج به من الحرز عليه القطع وعن 
الحسن مثل قول الماعة وحكى عن داود انهلا يعتير المرز لآن الآنة لا تفصيل. 
فها وهذه أقوال شاذة غير ثابئة عن من نقلت عنه قال أبن لمنذر ليين فيه خير 
ثابت ولا مقال لآهل العلل الا ما ذكرناه فب وكالاجماع والاجماع حجة على من خالفه . 
وروى “»رو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مرو سأ لوسرل الله يله 
عن القار فقال ما أخذ من غيرأ يامه واحتمل ففيه قبمته ومثله معه وماكان فى. 
الجران ففيه القطع اذا بلغ ثمن اجن رواه ابن ماجه ومهذا تخص الآية | خصصت. 
بالتصاب ه. 

(؟ )قله « وان سرق من غير حرزء أى فلا قطع فيه لفوات شرطه مثل. 
أن بحد حرزا مبتوكا أو بابا مفتوحا فيأخذ منه فلا قطع 

( 4 ) قله « أو دخل الحرز الج أى لانه لم يسرق لكنه يلزمه ضمانه لأنه 
أتلفه ومتى أخرجه من الحرز فعليه القطع سواء حله الى منزله أو تركه خارجا 
من الحرز 


[4غ ل 


وخرج به20© أو نقب ودخل فترك المتاع على .هيمة خفرجت به أو فى ماء 
جار فأخرجه2” او قال لصغير أو معتوه ادخل فأخرجه ففعل فعليه 


(١)قله:‏ « أو ابتلع جومرا الح إنقة لحن الرسونع وا لمش وس لاه 
أخرجبا فى وعائما أنه اخراجبا فى كه والوجه ااثانى لا قطع عليه مطلتًا لآنه ضها. 
بالبلع فكأن اتلافا لها وقيل يقطع ان خرجت والا فلا اختاره المصنف والشارح 
وان عبدوس لأنه أتلفها فى الحرز 

(؟) قله ه أو نقب ال هذا المذهب وعليه جاهير الاسماب لآن العادة 
مثى الهيمة بما وضع علمها وقيل لا قطع عليه إلا اذا ساقبا 

7 نيه ] ظاهر قوله أو تركه فى ماء جار فاخرجه انه لو تركه فى ماء راكد ثم 
انفتح بعد ذلك انه لا يقطع وهو صحيح وهوالمذهب 0 

[ فائدة ] لوحا م فر فردا السرقة فسرق لم يقطع المع( لكن يضمنه ذكره أبو الوفاء 
ان عقيل واءن ارمق ش 
[ فوائدع الأآولى اذا سرق الضيف من مال مضيفه نظرت فان كان منالموضع, 
الذى !نذل فيه أو موضع لم بحرزه عنه لم يقطع لآنه لم يسرق من حرز وأن سرق 
من موضع حرز عنه ان كان مزعه قراه فسرق بقدره فلا قطع فان لم بمنعه قرأه فعليه 
القطع وقد روى عن أحد لا قطع على الضيف وهو مول على احدى الحالتين 
الآولتين وقال أو حنيفة لا قطع عليه حال لآن المضيف بسطه ف ماله و بيته 
فأشيه أيئه 

( الثانية ) اذا أحرز المضارب مال المضارءة أو الوديعة أو العارءة أو المال 
الذى وكل فيه فسرقه أجنى فعليه القطع لا نعل فيه خلانا 

( الثالثة ) إذا غصب عيناً وأحرزها أو سرقها وأحرزها فسرقبا سارق فلا قطع 
عليه وقال مالك عليه يه القطع لأنه سرق نصابا من حرز مثله لا شهة له . وللشافعى 
قولان كالمذهيين وقال أبو حنيفة كةو لنا فالسارق وكقول مالك فى الغاصب ولنا 
أنه :0 يسرق المال من 67 ولا من يقوم مقامه فأشيه ما لو وجده سانا فاده 


( الرابعة ) أطلق الامام احمد أنه لا قطع على سارق فى عام مجاعة وروكه 
الجوزجانى عن عمر انه قال لاقطع فى عام سئة وقال سألت أ<د عنه فقلت تقولست 


“1 


القطع(© .وحرز المال م جرت العادة حفظه ه250 ويختلف باختللاف 


به فقال أى لعمرى إذا حملته الحاجة و الناس فى شدة ومجاعة وعن الاوزاعى مثل 
ذلك وقال المصنف والشارح عن كلام أحمد هذا عمول على من لا جد ما يشترنه أو 
لابحد ما يشتّرى به فان له شمة فى أخذ ما يأ كلهأو مايشترى به ما يأكله وقد روى 
أن غلمان حاطب بن أنى بلتعة انتحروا ناقة للمزتى فأمى عمر بقطعيم ثم قال حاطب 
ألى أراكتجيعبم فدرأ عنهم القطع لما ظنه يجيعهم فأما الواجد ما بأكله أو لما يشترى 
به فعليه القطع وان كان بالأُن الغالى ويه يقول الشافعى 

)١(‏ قله « أو قال لصى الحء أى لأنه آلة له 

[ فوائد] الآولى :لا فرق بين أن «دخل الحرز فيخرجه أو يثقبه ثم دخل اليه 
ده 5 عصى لا حنية فاجتذيه ومهذا قال الشافعى . وقال أو حشيفة لاحد عليه الا 
أن كر الست عفيرآ لا مكنه دخوله لآنه لم مبتك الحرز أشيه الختلس . ولنا انه 
سرق نصابا من حرز مثله لا شبهة له فيه فوجب عليه القطع 

( الثانية ) اذا أخر ج المتاع من يبت فى الدار أو الخان إلى الصحنفان كان باب 
البيت مغلقا ففتحه فقد أخرج المتاع من الحرز وان لم يكن مغلا فا أخرجه من 
لحرن . وقد قال احمد اذا أ ج الماع من البيت الى الدار يقطع وهو مول على 

الصورة الآولى 

( الثالثة ) اذا دخل الحرز فا-تلب لبنا من ماشية فأخرجه فعليه القطع وبة 
قال الشافعى وقال ابو حنيفة لا قطع عليه للأنه من الاشياء الرطبة فأما ان شريه فى 
الحرز أو شرب منه ذا تتقص النصاب فلا قطع 

( الرابعة ) اذا ثقب الحرز ثم دخل فأخرج ما دون الانصاب ثم دخل فأآخر 
ها بق من النصاب وكان فى وقتين متباعدين أو ليلتين/ بحب القطع لأنكل واحدة 
هنما سرقة منفردة لا تباخ نصابا وكذلك ان كانافى للة واحدة و بينبما مدة طويلة 
وان تقاريا وجب القطع لانها سرقة واحدة 

(؟)قله د والحرز الع هذا المذهب وعليه جماهير الاصعاب للانه لما يت 
اعتباره فى الشرع من غير تنصيص على بيانه عل انه رد ذلك الى أهل العرف وقال 
أبو بكر ماكان حرزا لمال فبو حرزلمال آخر 


- 


الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفهء لخرز الأآمان 
والجواهر والتهاش فالدور والدكاكين فالعمران وراء الابواب والاغلاق. 
الوثيقة(© وحرز البقّل والباقلاء ووه وقدوره وراء الشرائح اذا كان ى 
السوق حارس”" وحرز الحطب والخشب الحظائر9؟ وحرز المواثى الصير 
وحرزها ف المرعى بالراعى ونظره الها ©» وحرز حمولة الابل بتقطيرهط 


)١(‏ قله و لخرز الآثمان ال قز - الوثيقة, هذا المذهب مطلتا وعليه. 
جماهير 0 وقال ابن الجوزى فى تفسيره ما جعل للسكبى وحفظ المتاعكالدور 
والخيام حرز سواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو لا باب له الا أنه عجر 

[ فائدة ] الصندوق ف السوّق حرز إذا كان له من حفظه على الصحيح من. 
المذهب وقيل أو لم يكن له حارس 

[ فائدة ] الخيمة والركاه ان لصبت وكان ذمبا أحد نائهاً أو منتمها فبى غخرزةه 
وما فها لأنما مكذا تحرز فى العادة وان لم يكن فها أحد ولا عندها حافظ فلا قطع 
على سارقبا . ومن أوجب القطع فى السرقة من الفسطاط الثورى والشافعى واسماق 
وأصحاب الرأى الا أن أصحاب الرأى قالوا يقطع السارق من الفسطاط دون سارق. 
الفسطاط و لنا انه حرز بما جرت هه العادة أشيه ما فيه 

(؟) قله « وحرز البقل الح . واحدها شريحة وهى شىء يعمل منقصب أو 
نحوه يضم بعضه الى بعض بحبل أو غيره لآن العادة جرت باحرازها يه 

(؟) قله «وحرز الخشب الخ, هذا المذهب والحظائر واحدتهبا حظيرة. 
وم ما تعمل للابل والغنم من الشجر تأوى اليه . وأصل الحظر المنع فيعى بعضه. 
على بعض ويقيد بقيد بحيث ير أخذ ثىء منه على ما جرت به العادة 

[ فائدة ] حرز السفن فى الشط بربطبها ١‏ 

( ؛ ) قله ه وحرزها فى المرعى ال , لآن العادة حرزها بذلك فا غاب عن. 
مشاهدته فقد خرج من .الحرز لآن الراعية هكذ! تحرز ' 

[ تلبيه ] ماده اذا كان براها فى الغالب 


4و4 ل 


موقائدها وسائقها اذا كان براها7© وحرز الثياب فى المام بالحافظ 20 وحرز 
الكفن فى القبر على اميت فاو نبش قبرا وأخذ الحكفن 8 وحرز 


١)‏ ) قله ه وحرز حمولة الابل اخ » وهذا المذهب فى ذلك . اذا ثبت ذلك 
-فالابل على ثلاثة أضرب باركة وراعية وسائرة فاما الياركة فانكان معبا حافظ لما 
-ومى معقولة فبى عحرزة وأن لم تنكن معقولة فبى محرزة إذا كان الحافظ ناظراً الها 
أو مستيقظا حيث براها وان كان نائما او مشغولا عنها فليست محرزة لان العسادة 
اذا أرادوا النوم عقلوا |بلبم.وأما الراعية فتقدم الكلام:علما دآما الساةة قات 
كان معبا من يسوقبا لخرزها بنظره الما سواء كانت مقطرة أو غير مقطرة فا كان 
منها حيث لا بر اها فليس بمحرز وانكان معبا قائد كرزها أن يكثر الالتفات الها 
والمراعاة لما وتكون بحيث براها اذا التفت ومذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة 
“لا حرز القائد إلا الى زمامبا بيده لآآنه يوالها ظهره ولا نراها 
(؟) قله « وحرز الثياب الم أي فيقطع من سرق منه مع وجود الحافظ 
-وهذ المذهب وعله لضن غل سار كام هلع اتحار» المسات والباطج واليه ميل 
الشارح وهو قول أبى حديفة لانه مأذون للناس فى دخوله لجرى مجرى سرقة الضيف 
من البيت المأذون له فى دخوله والمذمب الاول ويه قال مالك والشافعى واسحاق 
.وابو ثور وابن المنذر لانه متاع له حافظ يب قطع سارقه فان لم يكن فى الام حافظ 
:فلا قطع عليه فى قول عامتهم. 
(؟) قا ه « وحرز السكفن ال يعنى اذا كان كفنا مشروعا وهذا المذهبوعليه 
الاصحاب وروى عن ابن الزبير انه قطع نياشا و.ه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز 
وقتادة والشعى والنخعى وحماد ومالك والشافعى واسحاق وأبو ثور وابن المنذر . 
.وقال ابو حنيفة لاقطع عليه لان القبر ليس نحرز فأما انكان الكفن غير مشروع 
كان كن رجن ا كيين ثلاثة أثواب والمرأة فى أكثر من خمس لفائف فسرق 
الزائد عن ذلك أو ترك فى تابوت فرق التاوت أوثرك معه طيب جموع أو ذهب 
ار فضة أو جوهر لم يقطع لآنه لبس كفن مشروع فرك فيه سقه و تضييع فلا 
.يكون يحززاً ش ؛ٍ 
[ فائدة 1 هل يفتقر ى قطع النياش الى المطالبة ؟ يحتمل وجبين أحدها يفتفز 
-فعلى هذا المطالب الوارث على الصحيح من المذهب لأّنه يقوم مقام الميت فى حقوقه 


456: 


ألباب تركيبه فى موضعه فلو سرق رتاج الكعبة أو باب مسجد أو تأزيره . 
قطع17 ولا يقطع بسرقة ستائرها وقال القاضى يقطع بسرقة الخيطة عليها . 
وانسرق قافر ابجاو عضر قل ونين 0 وان نام ناتغل 
رداته فى المسجد فسرقه سارق قطع وان مال رأسه عنه لم يقطع سرقته”) 
وآن سرق من السوق غزلا ونم حافظ قطع والا فلا ومن سرق من النخل 
والشجر من غير حرز فلا قطع عليه ويضمن عوضهما مرتين وقال ابو 
بكر ما كان حر زا لمال فبو حرز لال آآخر ”© 


)١(‏ قله « وحرز الباب تركيبه الخ وهذا المذهب وسواء كان مغلقا أو 
مفتوحا لآنه هكذا حفظ . ورتاج الكعبة هو الباب الكبير. وحلقة الباب ان كانت 
مسمورة فبى محرزة والا فلا 

(؟) وله وان سرق قناديل الخ » أحدهما لا يقطع وهو المذهب وهو قول 
ال ل م مد لا مالك له من 
الخلوقين وقد ذكر المصنف فى المغنى انه لا يقطع بسرقة ذلك وجبا واحداً والثاى 
يقطع لان المسجد حر ز لما 

( ) قله «دان نام انسان اخ » لا روى صفوان بن أمية أنه نام فى المسجد 
عل ردائه فأخذه من تحت رأسه سارق فأ النى يلم بقطعه رواه أبوداود وكذا 
الحم ان نام على بجر فرسه ول بزل عنه أو ا المذهب 

: ( 4 ) قله « وآن سرق من السوق الخ. هذا المذهب لان حرزه حافظه 

ه ) قله « ومن سرق من النخل الح يعنى دذلك القر فى البستان قبل ادخاله 
الحرز وهذا بلا نزاع #)وهو قول أكثر الفقباء روى معنى هذا القول عنابن عمر 
وبه قال عطاء ومالك والثورى والشافعى وأححاب الرأى وقال أبو ثور ان كان 
أحسبه ثابتا ونا ما دوى رافع بن خديج عن الني يم انه قال لا قطع فى ثمر ولا 
كثر أخرجه أبو داود وابن ماجه وعن عمزو بن شعيب عن أبيه عن جده عن ب 


(#) قوله بلا نزاع أى بين أحابنا لأنه قد نازع فيه أبو ثور وابن المنذر ا عنا 


وغ 
| فصل 

( الخامس ) انتفاء الشيبة فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وان سفل ولا 
الولد من مال أبيه وان علا والاب والام فى هذا سواء ولا العبد بالسرقة 
من مال سيده ولا مسل بالسرقة من بيت المال ولا من مال له فيه شركة أو 
لاحد من لا يقطع بالسرقة منه .ومن سرق من الغنيمة من له فيها حق أو 
لوالده اولسيده لم يقطع . وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر 
الحرز عنه ؟ على روايتين . ويقطع سائر الاقارب بالسرقة من مال اقاريهم 
ويقطع المسل بالسرقة من مال الذى والمستامن ويقطعان بسرقة ماله . ومن 
سرق عينا وادعى أنها ملك لم يقصع وعنه يقطع وعنه لا يقطع الا ان يكون. 
معروفا بالسرقة . واذاسرق المسروق مئه مال السارق أو المغصوب منه 
مال الغاصب من الحرز الذى فيه العين المسروقة أو المخصوبة لم يقطع وان 
سرق من غير ذلك الحرز او سرق من مال من له عليه دين قطع الا أن يعجز 
عن أخذه فيسرق قدر حقه فلا يقطع وقال القاضى يقطع . ومن قطع بسرقة 
عين ثم عاد فسرقبا قطع . ومن اجر داره أو أعارها ثم سرق منبا مال. 

المستعير او المستأجر قطع 


درل لله ملق انه سئل عن القْر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذى حاجة غير 
متخذ خبنة فلا شىء عليه ومن خرج بثىء منه فعليه غرامة مثُليه والعةوية ومن 
سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغثمن الجن فعليه القطع رواه ابوداودوابن ش 
ماجه وعليه غرامة مثليه بلا نزاع وبه قال اسحق للخير وقال أكثر الفقباء لابجب 
أكثر من مثله قال ابن عبد البر لا أعل أحداً من الفقباء قال بوجوب غرامة مثليه 
ولنا قوله مَلِثم, وهو حجة لا يجوز خلافه 

[ فائدة ] واذا سرق من الثر المعاق فعليه غرامة مثليه وكذا على الصحيح من, 
المذهب لو سرق ماشية من غير حرز قال المصئف والشارح قاله أحعابنا لان فى سياق. 
حديث عمرو بن شعيب أن السائل قال الشاة الحريسة منهن يانى الله قال ثمنها ومثله. 
معه والفكاك وماكان من المراح ففيه القطع اذاكان ما يأخذه من ذلك ثمن الجن 
هذا لفظ رواءة أبن ماجه 


و 
: (السادس ) ثبوت السرقة إشبادة عدلين(0) أو اقرار مانين 227 


ولا يزع عن اقراره حت 0 ) السابع ( مط السة الممسروق منه 
عاله0) وقال ابو بكر 5 ذلك بشرط 


)١(‏ قله ١‏ السادس ال يشترط ف البيئة أن يكونا رجلين مسدين حرين 
عدلين سواءكان السارق مسلا أو ذميا وهذابلا نزاع لكن من شرط قبول شهادتهما 
أن يصفا السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره ايزول الاختلاف » فاذا اجتمعت 
هذه الثر وط وجب القطع فى قول عامتهم ٠‏ قال ابن المنذر أجمعكل من نحفظ عنه 

من أهل العم على ان قطع السارق يحب اذا شبد بالسرقة شاهدان حران مسلسان 
وصفا ما بوجب القطع. واذا وجب القطع بشهادتهما لم يسقط بغيبتهما ولا ءوتهما 
على ما مضى فى الزنا واذا اختلف الشاهدان فى الوقت أو الزمان أوالمسروق لم يقطع 
فى قوم جميعا والصحيح من المذهب أنه لا تسمع البينة قبل الدعوى 

[ تنبيه ] اشتراط شهادة العدلين لأجل القطع أما ثثبوت المال فانه يثبت بشاهد 
ومين وباقراره مرة على ما يأتى ان شاء الله 

(؟) قلْه: دق إقرار مرتين» وهذا المذهب وعليه الأحاب وهو من مفردات 
المذهب وروى ذلك عن على روآه الجوزجاق ويه قال ابن ألى ليل وأو بوسقه 
وزفر وآين شيرمة وقال عطاء والثورى وأبو حشفة والشاففىى وحمد بن الحسن 
يقطع بأعتراف مرة لأنه حق ينبت بالاقرار ف يعتير فيه التكرار . ولنا ما روى: 
أبوداود عن أنى أمية الخزوى ان النى يليم أى بلص قد اعترف فقال له ما إخالك 
سرقت قال بل اناد عذمه تين أو ثلاثا فأص مع ولو وجب القطع ول 
مرة لما أخره وروى مسعيد ب سناده عن على أنه أتاه رجل فأقر بالسرقة فرده وفى 
لفظ فانهره وفى لفظ فسكت عنه ثم عاد بعد ذلك فأقر فال له على شبدت على 
نفسك مرتين فأص به فقطع ويعتبر ان بذ كر فى إقراره شروط السرقة من النصاب 
والحرز وإخراجه منه والحر والعيد فى هذا سواء نص عليه 

(*) قله ولا ينع عن إقراره الح » هذا قول أكثر الفقباء وقال ابن أبى 
ليلى وداود لا يقيل رجوعه لأنه لو أقر لاأدى ليه 
يِه ما إخالك سرقت, يعر ض له ليرجع 

(4:) وَلْه « السابع 4 عن لا يقطع السسارق وان اعترف أو قامت بيئة ست 


سين 


مو 


فصل 
واذا وجب القطع قطعت يذه الم وم فل الك ريون كوه 
ان تغمس ف زيت مغل عاد المت وخلة المدوف من تمل لكين 3 


دحت يأتى مالك المسروق بدعيه وهذا المذهب ويه قال أبو حثيفة والشافعى وقال 
أبو بكر لا يفتقر إلى دعوى وهو اختيار الشيخ تق الدين ولا مطالبة وهذا قول 
مالك وأنى ثور وان المنذر لعموم الابة. ولنا اب المال يباح «البذل والاباحة 
فيحتمل ان بال أناحه إناه أو 057 المسلمين أو على طائفة السارق منهم 
فاعتيرت المطالبة لتزول الشسبة 

[فائدة ] لو أقر بسرقة 08 فقال المالك لم مزق وي وال 
السارق كان لى قبلك وديعة لجحدتنى ل يقطع لآن مر اره لم يوافق دعوى المدعى ويه 
قال أبو ثور وأصحاب الرأى . وان أقر أنه سرق نصابا من رجلين فصدقه أحدهما 
دون الآخر أو قال الخو بل غصياشه به أو جحدتنيه ل يقطع ونه قال أداب الرأى 
وقال أبو ثور يقطع 

)١(‏ قله ه وإذا وجب القطع الحء لا خلاف بين أهل العلل فى أن أول 

ما يقطع من السارق بده اللينى من مفصل الكف وهو الكوع وف قراءة عبد الله 
أن مسعود رضى الله عنه فاقطعوا أمانهما وهذا. .أنكان قراءة وإلا فبو تفسير وقد 
روى عن أنى كر وعتريوض اتعيها البباغالة إذا سرق السارق فاقطعوا ينه 
من الكوع , ولا عخالف لما فى الصحاءة 

(؟) قله « وحسمت ء الصحيح من المذهب ان الحسم واجب ء واخةار 
الكت 8 ان الحسم مستحب 

(؟) له د فان عاد الخ » هذا قول الماعة الاعطاءحى عنهأ نه تقطع ري 
لقوله فاقطعوا أددهما وروى ذلك عن ربيعة وداود وهذا ش-ذوذ مخالف قول 
أنى بكر وعصر وذقباء الامصار وقد روى َس هر بره ة أن النى مل قال فى السارق 
إن سرق فاقطعوأ يده ثم أن سرق فاقطعوا رجله واما ري لقوله تعالى 
دأو تقطع أندهوم وأرجلبمءواذا نبت ذلك فى احارءة ثبت فىهذا قياساعليه والآءة 
المراد مها قطع يد كل واحد منهما وتقطع الرجل من مفصل الكعب فى قول أ كش 
أهل العم فعل ذلك عير وكان على يقطع من نصف القدم من معقد الشراك وبدع 
له عقبا بمثى عليه وهو قول أنى ور 


وغ 


وحسمت فإن عاد حبس ولم يقطع(" وعنه انه تقطع يده اليسرى ف الثالشة 


[ فائئدة ] لا يقطع فى شدة حر ولا برد لآن الزمان ريما أعان علىقتله ولا يقطع 
:م يض فى مس ضه 
١)‏ ) قله « فان عاد حيس ال » يعنى بعد قطع بده العنى ورجله اليسرىوهذا 
“المذهب يلا ريب ويه قال على رضى الله عنه والحسن والشعى والنخعى والزهرى 
وحماد والثورى وأسحاب الرأى وعنه تقطع دده اليسرى فى الثالثة وفىالرابعة رجله 
“اللينى وفى الخامسة يعزر وهذا قول قتادة ومالك والشافعى وأنى ثور واين المنذر 
لم روى أنو هريرة رضى الله عنه ان النى َل قال فى السارق ١‏ أن سرق فاقطعوا 
.يده ثم ان سرق فاقطعوا رجله ثم اله سرق فاقطدوا يده ثم إن سرق فاقطءوا 
رجله » رواه الدارقطنى ورو أه سعيد عن ألى 05 وعمر باسناد جيد ووجه الأآاول 
"أن قطع الكل يفوت منفعة الحس فلم يشرع كالقتل وقول أنى بكر وعمر معارض 
بقول على وروى أن عمر رجع الى قول على رواه سعيد وروى عن عنهان وعمرو 
ابن العاص وعير بن عبد العزيز أنه يفعل به كذلك ثم يقتل فى الخامسة لآن جابراً 
.رض الله عنه قال جىء الى النى ملم بسارق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جىء به 
:الثالثة قال أقطعوه قال ثم أتى به الرابعة قال أقطعوه ثم أتى به فىالخامسة قال اقتلوه 
.قال فانطلقنابه فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه فى بثر رواه أبو داود والنسائى (0) 
-وفى اسناده مصعب بن ثابت قال أحمد وإين معين هو ضعيف وقال أبوحاتم لاحتج 
به وقال أبو مصعب المالكى يقتل فى الخامسة . وقياس قول الشيخ تق الدين انه 
كالشارب يقتل عنده فى الرابعة فعلى المذهب حبس ف الثالشة حتى يتوب وأطلق 
المصنف وجماعة الحيس ومرادم الآول 


(*) كذا بالأصل وفيه اختصار ولفظه عن جابر رضى الله عنه قال جىء سارق إلى التى 
صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إعا سرق فقال اقطعوه قال فقطم “م جىء به 
الثانية فقال افتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق فقال اقطءوه قال فقطم ثم جىء به الثالثة فقال 
:“اقتلوه فقالوا يا رسول الله اتما سبرق فقال اقطعوه ثم أتى به الرابعة ذقال اقتلوه فقااوا يارسول 
الل اعما سرق فقال اقطعوه فأتى به الخامسة فقال اقتلوه قال جاب فانطئقنا به فقتاناه ثم اجتررناه 
-فألقيناه فى بر ورمينا عليه الحجارة . ١ه‏ من سان أبي داود 


عمسا 0 © 6 © سلما 


والرجل العنى فى الرابعة ومن سرق وليس له بد يمنى قطعت رجله اليسرى00: 
وان 0000 عنى فذهيبت سقط القطع وان ذهيت بذه اليسرى لم تقطع 
الينى على الرواية الاولى وتقطع على الاخرى وان وجب قطع يناه فقطع . 
القاطع يسراه عمدا فعليه 3 وان قطعبا خطأ فعليه ديتها وفى قطع عين 
العارق :وصران وض 0 والطباق فته العنق المتروفة إلى "مالكنا 
وان كانت تاافة غعرم قيمتهاأ وقطع وهل عالت الدى عسوبة من بدت. 
المال أو من مال السارق ؟ على وجبين 
باب حد حار بين”" 
وثم قطاع الطريق0" وم الذين يعرضون للناس بالسلاح فى الصحراء. 


)١1(‏ قله ه ومن سرق وليس له يمنى الح, هذا بلا نزاع وكذا لو سرق وله. 
عنى لكن لا رجل له يسرى فان بده العنى تقطع بلا نزاع بخلاف ما لوكان الذاهب 
يذه اليسرى ورجله الى فانه لا يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهان عضوين من. 
شق ولوكان الذاهب بده اليسرى فقط أو بده فنى قطع رجله اليسرى وجبان قال 
ف المغنى أ ححكبهما لا يحب القطع ولو كان الذاهب رجله أو مناه قطءت عنى يديه على 
الصحيح من المذهب 

على قله « وهل بحب الزيت الذى بحسم به من بيت المال أو من مال السارق 0 
على وجبين . ه المذهب يحب من مال السارق 

)؟) ) الآصل فى حد الخاريين قوله تعالى اام جزاء الذن حار.ون أللّه 
ورسوله)الاية قال ابن عباس وأ كثرالعلياء تزلت فقطاع الطريقمنالمسلمين لقوله . 
تعالى الا الذين تاءوا من قبل أن تقدروا عليم) ولآن الكفار تقبل توبتهم قبل : 
القدرة وبعدها فليا خصه ما قبل القدرة عل أنه أراد الار بين لآن ذلك الحم يحب 1 
علمهم حداً لكف ] واخدلا مقط بالتوية وهذا قال مالك والشافغى وأبو نور 
وأصحاب الرأى وعن ابن عمر أنها نزلت ف المرتدين وقاله الحسن وعطاء لآن سبب 
تزوها قضية العرنيين 

(* ) قله ه مم قطاع الطريق » أى مكل مكلف ملتزم ليخرج الحربى ولو. 
أن والعبد والذى كضدهما وعنه ينتقض عهده فيحل دمه وماله بكل حال 7 


2-5 عد 


«فيغصبونهم المالمجاهرة(2© فاما من,أخذه سرقة فليس بمحارب وانفعاواذلك 
فى البنيان لم يكونوا محاريين فى 0 ق0©وقال أبو بكر حكهم فى المصر 
-والصحراء واحد. واذا قدر عا هم مر ن كان منهم قد قتل من يكافئه د 
'المالقتلحتا وصاب حتى يش ا عب قدر مأ يقع عليه اسم 


)١(‏ قله دوم الذين يعرضون للناس الخ هذا أحد الشروطفهم ولو كان 
. سلاحهم العصى والحجر على المذهب قال فى الفروع والاصح وعصى وحجر وقطع 
به المصذف والشارح والزركثى وقيل لا يعطون حم قطاع الطريق وهو قول أنى 
حنيفة والآول قول الشافعى وهو ظاه ر كلام المصنف هنا وقال فى البلغة وغيرها 

لو غصبوهم بأيدء هم من غير سلا حكانوا من قطاع الطريق 

(؟) وله وان فعلوا ذلك فى البنيان ا » قد توقف أمد فم وظاهر كلامه 
“انهم غيد محاربين ويه قال أبو حثيفة والثورى واسحاق » قال فى تجريد العناية هو 
الأشهر وجزم به فى الوجيز والمنور ومنتخب الآدى وغيرهم وما قاله 1ك هو 
المذهب وعليه أكثر الأصحاب وه قال الأوزاعى والليث والشافعى وأبو ثور 
وقال الشيخ تق الدين هو قول الآ ا لتذاول الآنة بعمومبا كل عحارب ولآن 
«.ذلك اذا وجد فى المص ركان ن أعظم تور 


(؟) قله «ماذا قدر علهم الخ. هذا بلا نزاع ولا بزاد على القتل على 
' الصحيح من المذهب روى نحو هذا عن ابن عباس وءه قال قتادة وأبو مجاز وحماد 
واللذث وعن أحد أنه يقطع مع القثل والضلكةأولاآ اتخارها أو مد الجووئ 
الأناظ واعنة تن الجنافن معي هذ تفرذ 6اذا | جما رع ده يها ا 
4 000 وذهيت طائفة الى أن الامام مخير فهم بين القتل والصلب والقطع 
0 وتقتضى التخيير لقوله ‏ لإفكفارة إطعام عشرة مسا كين) الآية وهذا 
00 بن المسيب وججاهد ا والحسن والضحاك والتخعى 57 الزناد 
وأنى ثور وداود ودوى عن ابن عباس ما كان فى القرآن أو فصاحبه بالخبار 
[ تلديه ] ظاهر كلام المصنف ان الصلب بعد قتله وهو صحيح وهو المذهب 


[ فائدة ] لو مات أو قتل قبل قتله للمحاربة لم يصلب على الصحيح من المذهمب 
“وقيل يصلب 


بد ب[ مة لد 


الصلب وعن احمد أنه يقطع مع ذلك . وان قتل من لا يكافئه فبل يقتل ؟: 
على روابتين!©. وان جنى جناية توجب القصاص فيا دون النفس فبل يتحتم 
استيفاؤه ؟ على وجبين”" . وحك الردء حك المباشر7". ومن قتل وم يأخذ 


)١(‏ قله ه وان قتل من لا يكافته الح » يعنى كواده والذى والعبد . إحداهما 
بقتل وهو المذهب لآن هذا القتل <د لله تعالى فلا تعتر فيه أ1 -كافأة كال نا والسرقة. 
والثانية لا يقتل قال الزركثى هذا مبنى على تاعدة المذهب واختاره الشريف وأو 
الخطاب والشيرازى وهو ظاهر ما جزم به فى المنور ومنتخب الآدى لقوله يله 
دلا يقتل مس بكافر » فعلى هذه الرواية إذا قتل المسم ذميا والحر عبدا وأخذ ماله 
قطعت بده ورجله لاخذه المال وغرم دية الذى وقيمة العبد وان قتله ولم يأخذ. 
ماله غرم ديته ونق 

(؟) قله « وان جنى جنتابة الح» يعنى اذا جرح المحارب جرحا فى مثله. 
القصاص احداها لا يتحتم وهو المذهب لأن الشرع ل يرد بشرع الحد فى حقه 
بالجراح فلا يتحت 

[ فائدة ] لا يسقط تحتم القتل على كلا الروايتين . وان جرح انسانا وقتل آخر 
لم يسقط تتم القود فى الطرف على الصحيمح من المذهب وعليه الأحصاب . وقال فى. 
الحرر وتحتمل عندى أن يسقط قود طرف بتحتم قتله ويه قال أبو حشيفة. 
لآن الحدود اذا اجتمعت وفها قتل سقط ما سوى القتل . ولنا انها جئاءة بحب فها - 
القصاص فى غير الحارية فيجب فما القصاص فى امحارءة كالقتتل ولا نسل ان القصاص . 
فى الجراح حد انما هو قصاص متمحض 

(؟) وله 5 وحم الردء 3 » هذا المذهب وعليه | لاحم نأب وه قال مالك 
وأو حثيفة . وقال الشافعى ليس على الردء إلا التءزير لآن الحد يحب بارتكاب. . 
المدصية فلا يتعلق بالمعين كساثر الحدود . ولا أنه حم يتعلق علق بالحارءة فاستوى فبه 
الردء والمداشر كاستحقاق الغنيمة وذلك لان انخارية مينية على حصول المتفعة. 
والمعاضدة والمناصرة فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الردء فعلى هذا اذا قتل 
واحد منيم ثبت حم القتل ى حق جميعهم فيجب قتل الكل وان قتل بعضبم وأخذ. 
بعضهم المال جاز قتليم وصلمهم 


لد .م ده 
المال قتل١؟‏ وهل يصلب ؟ على روايتين0©. ومن أخذ المال وم يقتل قطعت 


بده الينى ورجله اليسرى فى مقام واحد وحسمتا وخلى "كولا يقطع منهم الا 
من أخذ ما يقطع السارق فى مثله'؟» وان كانت بمينه مقطوعة او مستحقة فى 


[فائدة ] وكذا الطليع وهو الذى يكشف لللحارب حال القسافلة حكه حكم 
المباشر وذكر أنو الفرج السرقة كذإك فردء غير مكلف كيو فيلزم الردء المكلف 
ما باشر أخذه غير المكلف ولا حد لآن الردء قبع للمباشر ودءة قنيل مكلف على 
عاقلته وقيل يضمن المال أخذه وقيل قراره عليه وقال فى الارشاد من قاتل اللصوص 
وقتل قتل القاتل فقط . واختار الفيخ تق الدين يقتل الآخر كردء وانه فى السرقة 
كذلك وف السرقة فى الانتصار الشركة تلحق غير الفاعل به كردء مع مباشر 
[فائدة ] اذاكان فهم صى أو عون ام ذو دحم من ا مقطوع عليه لم سقط 

الحد عن غيره فى قول أ كثّر أهل العم 

ز فائدة ] لوكانت فهم اعمأة ثبت ذا حكم الحارية فتى قتلت أو أخذت كما 
ح قطاع الطريق وبه قال الشافعى وقال أبو حئيفة لا بحب علما الحد ولا على من 
معبا لآنها ليست من أهل امحارية فأشسهت الصى والجنون . و انا انها تحد فى السرقة 
فإزماحك الحارية كلرجل 7000 

)١(‏ قله د ومن قتل ول يأخذ المال ال يعنى قتل حتتا وهذا المذهب يلا 
ريب فعلى المذهب لا أثرَ لعفو ولى فيعايا ما 

١)‏ ) ق[ه ه وهل يصلب الخ , احداهما لايصلب وهو المذهب صحمحه المصنف 
والششارح وغيرهما لآن الخبر المروى فهم قال فيه ومن قتل ولم يأخذ المال قتل وم 
يذكر صليا ظ 

(*)قله « ومن أخذ المال ول يقتل ال » يعنى يكون ذلك حتهما وحكى ان هذا 

معى قولهسيحانهل من خلاف )واما قطعنا بده المنى للمعنى الذى قطعنا به مين السارق 
ثم قطعنا رجله اليسرى لتتحقق اللخالفة ويكون أرفق ه فى امكان مشيه ولا ينتظر 
اندمال اليد فى قطع الرجل بل يقطعان معا 

(؛)قله دولا يقطع منهم الخ. هذا المذهب وعليه الأصحاب وبه قال 
الشافعى وأصحاب الرأى وقالمالك وأبو ثور وابن المنذر للامام أن حك عليه 


سد 5ه 6 لسه 


قصاص أو شلاء قطعت رجله اليسرى وهل تقطع يسرىيديه؟ يفبن على الر وابتين 
فى قطع يسرى السارق فالمرة الثالثة”'؟ ومنل بقتل ولا أخذ المال نف وشرد 
ولايترك يأوى الى بإد0"“وعنه ان نفيه تعزيره بما بردعه . ومن تاب منهم قبل 
القدرة عليه سقطت عنه حدود اللّه من الصلب والقطع وال وانحتام القتل 
وأخذ بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والاموال الا ان يع له عنها”؟» 


سدم الحارب أنه محاربتله ورسوله ساع فى الارض فسادا فيدخل فى عموم الاية 
ولآنه لا يعتير الحرز فك ذلك النصاب و لنا قوله عليه الصلاة والسلام , لا قطع الا 
فى دبع دينار » وم يفصل .و الزن ممتي فانم لو أخندوا مألا ضائعا لا حافظ له لم 
يحب القطع فان أخدواعاةا يلغ ١‏ نصابا ولا يباغ حص ةكل واحد منهم نصابا قطعوا 
على قياس قولنا فى السرقة وقياس قول الشافعى وأصحاب الرأى أنه لابجب القطع 
حتى يبلغ حصةكل واحد منهم نصابا 

[ فائدة ] من شرط القطع أن يأخذ من حرز فان أخذ من منفرد عن القافلة 
ونحوه لم يقطع . ومن شرطه أيضا انتفاء النشسبة فى المال المأخوذ على ما تقدم فى 
المروق 0 1 

)١(‏ قله م وهل تقطع يسرى يديه الخ المذهب هناك عدم القطع فكذا 
هنا هذا هرو الصحيح 

فائدة 1 لو حارب مرة ثانية لم تقطع أر لعته عل الصحيح من المذهب وقيل بلى 

(؟) قله « ومن ل يقتل الخ يعنى اذا أخافوا السييل لقوله تعالى إ أو ينفوا 
من'الأرض) بروى عن ابن عباس ان الننى يكون فى هذه الحالة وهو قول النخعى 
وقتادة وعطاء الخراسال . والئق هو لشر ددهم عن الامصار والبلدان ذ فلا يتركون 
بأوون لدأ وهذا المذهب وروى نوه عن الحسن والزهرى وعن أنن عياس أنه 
يئى من بلده الى غيره كنف الزانى وبه قال طائفة من أهل الع( قال أبو الزناد كل 
من الناس الى باضع من أرض الحبشة ودهلك أقصى تهامة المن وقال مالك حبس 
فى البلد الذى نق اليه وقال أو حنيفة نفيه حسه حتى نحدث توبة ونحو هذا قال 
الشافعى فانه قال فى هذه الحالة يعزرهم الامام وان رأى أن سيم حبسم 

(؟) قله «١‏ ومن تاب منهم ‏ إلى قوله ‏ إلا أن يعن له عنها صجيح لالع حت 


ب ذال << سنا 


ومن وجب عليه حد لله سوى ذلك فتاب قبل أقامته لم سقط (١“وعنه‏ | نهويسقط 
مجرد التوية قبل اصلاح العمل وق مات وعليه ح<د سقط عنه 
٠ 7 :‏ 

وهن اريدت نفسيه أو حرمته او ماله فله الدفع عن ذلك باسبل مأ يعم 

دفعه به("2 فان لم حصل الا بالقدل فله ذلك ولا شىء عليه وان قدل كان 


سب فيه خلافا ونه قال مالك والشافعى وأصحاب الرأى وأبو ثور لقو تعالى الا 
١‏ ألذدن تابوا من قبل أن تتقدروا علهم » 

١‏ ) قله « ومن وجب عليه حد لله الح » يعنى من تاب وعليه حد مرل. 
:المحاربين ففيه روايتان إحداهما لا يسقط فاذا زا فقوت أ سرق أنون له لعد 
التوبة 00 المذهب قال ان منجا فى شرحه ه ذا المذهب وجزم به 
«الأدى فى منتخبه وهو قول مالك وأنى حنيفة وأحد قولى الشافعى لقوله تمالى 
( الزانية والزانى م الآبة وهو عام فى التائب وغيره وقال تعالى لإ والسارق 
والسارقة 14 الأنة ولانه و ماعز! والغامدية وقطع الذى أقر بالسرقة وقد 
خا .وا ال طون التطهير 7 الحد وا'عى فعليم توية 

على قل ١‏ وعنه انه ! سقط عجرد التوبة قبل إصلاح العمل » م وهذا المذهب 
.وعله أ 0 الاصحاب وهو من مفردات المذهب لقوله تعالى بإ فان تايا وأصلحا 
فأعرضو| عنهما» وذكر حد السارق تمقال لفن تاب من لعد ظلبه وأصلم فان .الله 
.يتوب عليه) وقال سق داكا نمق الذني كن لاذنب له 

(؟)قله « ومن أريدت تقسهة الخ هذأ أحد الوجبين اختاره صاحب 
'المستوعب والمصئخف والشارح وجزم . ه الرركثى وقيل له الدفع عن ذلك بايا 
ما يغلب على ظنه أنه يتدفع , هوهذا المنهك وقل اين لك ذلك 151 أمكنه هرب 
و اعتاء ء ووه جزم بف الوجين وذكر جماعة منهم المصنف له دقصه بغي الأسبل 
ابتداء ان خاف أن يسدره قال فى الانصاف وهو الصواب وقد روى عنالعمر أنه 
.رأى اهنا فاضصلت: عليه السف قال الراوى فلو تركئاه لقتله وجاء رجل للق 
.فقال لص دخل يتى ومعه حديدة أقتله ؟ قال نعم بأى قتلة قدرت أن تقتله . ووجه 
:الأولى انه أمكنه ازالة العدوان بغير القتل فلم بحر القت لك لوغصب منه شيئًا فأمكن س 


كاوه ند 
شبيدا ”© وهل يحب عليه الدفع عن نفسه؟ على روايتين””© . وسواء كان. 


س أخذه بخير القتل وفعل ابن عمر حمل على قصد الترهيب لا على قصد إيقاع الفعل. 
فان عل انه مخرج بالعصا ل يكن له ضر به بالحديدلآن الحديد آلة للقتل مخلاف العصا 
وان ذهب هاريا لم يكن له قتله ولا انباعه كالبغاة وان ضربه ضربة عطلته لم يكن له 
أن ين عليه لآنه كنى شره رأؤاخرية فقطم بمينه فولى مدير| فضر به فقطع رجله. 
فالرجل مضمونة بالقصاص أو الدية آنه فى حال لا بحل ضر به ولا قطعه وقطع 
اليد غير مضمون فان مات من سرأبة القطع فعليه نصف الدية كما لو مات ممن . 
جراحة اثنين 
)١(‏ قله « فان لم »كنه دفعه الا بالقتل ال ء هذا المذهب وعليه الآصحاب. 
دن صركه اذالم ادقع 1 به تعين وروى عن عسيد بن عمير أن رجلا اف تانياً 
من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته حجر فقال عنر والله لا يودى أبداً فان. 
قتل كان شبيداً لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النى يَلِنه 
قال « من أريد ماله بغير <ق فةاتل فقتل فبو شبمد وروا أ كاوه 0 
وصححهوعن سعيدين زيد قالسمعت رسول الله ملم يقول ه من قتل دون دمه فوو 
شبيد ومن قتل دون ماله فهو شبيد ومن قتّل دون أهله فبو شبيد » رواه أبو داود 
والرمذى وصححه 
[ فوائد ] يازمه الدفع عن حرمته على الصحيح من المذهب نص عليه 
( الثانية ) لا يلزمه الدفع على ماله على الصحيح من المذهب وعنه يازمه قال. 
فى التيصرة بإزمه فى الآصح 
) الثا لثة ) لا ياومه حفظ ماله عن الضياع واغلاك على الصحيح من المذهب 
( الرابعة ) له دذل المال وذكر القاضى أنه أفضل وان حثيلا نقله 
( الخامسة ) يازمه الدفع عن نفس غيره على الصحبح من المذهب واختار. 
صاحب الرعابة يازمه مع ظن سلامة الدافع وكذا ماله مع ظن سلامتهما وذكر 
جماعة يوز مع ظن سلاءتهما والا حرم ونقل أحمد والترمذى وغيره لا يقاتله لانه. 
لم يبح له قتله لمال غيره وأطلق صاحب التبصرة والشيخ تق الدين لرومه عن مال غيره. 
(؟) قله وهل بحب عليه الدفع عن نفسه ال , الأصح أن يازمه الدفععنب. 


لس يام هج سدم 


الصائل آدمياً أو بييمة . وإذا دخل رجل منزله متلصصا أو صائلا كه حم 
ماذ رنا . وإن عض إنسان إنسانا فا نتزع بده من قبه فسقطت ثناباه ذهبت. 
هدرا|(١)‏ وإن نظر ف له من خصاص الباب او نوه خذف عمنه ففقأها فلا 


ثىء عله0) 


ح نفسه لقوله تعالى إولاتلقوا بأيدبكم إلى التبلكة) ويا حرم عليه قتل نفسه حرم. 
عليه إباحة قتل نفسه. والثانية لايلزمه وصححرا ابن المنجا لما روى عيد الله بن عمرو 
أن رسول الله يِه قالوما بمنع أحدى إذا جاء من بريد قتله أن يكون مثل ابنى آدم, 
القاتل فى الثار ل قَْ الجنقعرواه أحمد وعن أى «وسى رطضى الله عنه أن النى. 
لَه قال , إذادخل أحدكفتنة فليكن كخير ابنى آدم.رواه أحمد وأبو داود والترمذى 
ل ا لا ا بغى عليه مع القدرة عليه ومنع غيده 
من قتالهم وصبر على ذلك ولو لم نيجز لآنكر الصحابة عليه ذلك 

)١( .‏ قله وان عض انسان بده الح, هذا المذهب مطلقا ويه قال الشافعى 
وابو حشسفة لما روى سعيد عن هشم عن مد بن عبد الله ان رجلا عض رجلا 
فا مزع بده من فيه فسقطت بعض أسنان العاض فاختصما إلى شرح فقال شري انزع 
بدك من فى السبع وابطل أسنانه وحكى عن مالك وابن أنى ليلى عليه الضمان لقوله 
عليه الصلاة والسلام:فى ااسن خمس من الابل» ولنا ما روى يعلى بن أمية قالكان 
لى أجير فقاتل رجلا فعض أحدهما بد الأخرقال فانتزع المعضوض يده من فى العاض 
فا تمزع إحدى اللثيه فأى ألنى يلثم فا فأهدر ثنيته خسبت انه قال قال نو صَلاقم لير «أفيدع 
بده فى فك تقضمبا قض ل متفق عليه 

[ تلبيه ] محل هذا إذا كان العض عزها 
(*) قله « وان نظر ف بيته ال هذا المذهب ويدقال الشافعى وقال أبو 

حنيفة يضمنها ولنا ما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مِيهٍ قال « لو 
أن اام أطلع عليك بغير إذن خذفته حصاة ففقأت عيئه لم يكن عليك جناح »وعن 
سبل بن سعد رضى لله عنه ان رجلا اطلع فى جحر من باب النى يلتم ورسول الله 
له : حك رأسه عدرى فى يده فقال رسول الله يله «لوعلمت انك تنظ رى لطمست 
أو لطعنت بها فى عينك , متفق عليهما 


0 
باب قتال أهل البخى"" 


وهم القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم منعة 


[ تنبهان ] ( الأول ) ظاهر كلامه انه سواء تعمد الناظر أو لا وهو صحيح إذأ 
-ظنه صاحب أأميت متعمداً قال فى المغنى فى هذه الصورة ولو خلت من نساء 

( الثاق ) مفبوم كلامه أنه لو كان الباب مفتوحا و نظر ألى من فيه ليس له رميه 
.وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكبّر الأصحاب , وقيل هو كالنظر من خصاص 
ألباب جزم به بعضهم . 

[ فائدة ] لو تسمع الأعمى على من فى البيت لم بحر طعن اذنه على الصحيح من 
المذهب وعليه أ كثر الاصحاب واختار ابن عقيل طعن اذنه وقال لا ضمان عليه 

[ تنديه ] قال فى القواعد الأصولية هكذا ذكره الاصحاب الاعمى اذا تسمع 
.وحكوا فيه القولين قال والذى يظبر أن اليصير باحق بالاعمى على قول ابن عقيل 
.سوا كان أعمى أو بصيراً انتهى قال فى الانصاف وهو الصواب 

0 الاصل فى قتال أهل البغى قوله تعالى ( وان طائفتان من‎ )١( 
اقتتلوا 4 الابةء ففها[ خمس فوائد ] الاك 1 نخرجوأ بالبغى‎ 
الا مان فانه سعاهم مؤمئين ( ألثانية ) انه أوجب قتا م ( الثالثة ) انه أسقط خام‎ 
إذافاءوا إلى أمر الله ( الرابعة )انه أسقط عنهم لتب فا أتلفوه فى قتالم إذا فاءوا‎ 
الى أص الله ) الخامسة ( ان الآية أفادت جواز يال من منح ع واجيا عليه وعن‎ . 
من أعطى اماما‎ ١ .عيد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال سمعت رسول اليلق يقول‎ 
'صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فان جاء أحد 3-3 عه فاضربوا عثق الآخر»‎ 
انها‎ ١ روأه مسم ورور عر رامت ءرشول الله ل يِه على المنير تقطب الئاس فال‎ 
هئات وهنات فن رموه فارق اجاعة أو بريد أن يفرق أمة مد كاثئنا من كان‎ 
فاقتلوه فان يد الله على الماعة وان الشيطان مع من فارق اللساعة بركض ء أخرجه‎ 
إلنساى هذا اللفظط ومسا يلفظ آخر وعن أنى أسامة بن شريك قال قال رسول الله‎ 
يلثم ,أعا رجل خرج يفرق بين أمتى فاضربوا عنقه, أخرجه النسا وروى عبادة‎ 
أن النامت وص الله عئة قال بايعنا رسول الله يله على السمع والطاعة فى المنشط‎ 
والمكره وان لا ننازع الآ مأهله متفق عليه فكل من ثبتت امامته وجيت طاعتهت‎ 


لدالةاوج سد 
وشوكة*"وعلى الامام ان براسلهم ويسأطم ما ينقمون منه ويزيل ماي ذكرونه 


حم وحرم الخروج عل ننه لقن له تحال ليأ الذين آمئوا أطيعوا الله وأطيءوا 
الاهول اول الام ١‏ 2ه ولما تقدم والاحاديث فى هذا كثيرة وأجمعتالصحابة 
رضى الله عنهم على قال اليغاة فان أنا بكر رضى الله عنه قاتل مالعى الزكاة وعلى 
قاتل أهل الل وصفين والنهروان 

[ فائدة ] نصب الامامة فرض كفابة قال فى الفروع فرض كفابة على الاصح. 
فن ثبتت أمامته بنص أو إجماع أو باجتهاد أو بنص من قبله عليه ويير متعين لها 
حرم قتاله وكذا لو قهر الناس بسيفه حتى أذعنوا له ودعوه اماما قاله فى الكاق. 
وغيره وذكره فى الرعابة رواية وقدم أنه لا يكون اماما ذلك وهما روايان فى. 
الأحكام السلطانية فأن بويع لاثنين فالامام الأول ويعتبر كونه قرشياً حراً عدلا” 
ذرا عالما كافيا ابتداء ودواما قاله ى 3 ابن رزن وغيره . ولو تنازعبا اثثان. 
مشكافئان فى صفات الترجيح قدم أحدهما بالقرعة 

١‏ ) قله وم الذين خرجون الخ » الخارجون عن قرضة الامام أريية 
أصناف أحدها قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قيضته بقن تأويل فرولاء 
قطاع طريق حكنهم ما تقدم 1' الثانى قوم لم تأويل إلا 1 نهم نفر يسير لا منعة طم 
كالعشرة ونحوهم فبؤلاء قطاع طريق على الصحيح من 0 فلا يعطون حك البغاة 
وهذا مذهب الشافى لآن اءن ملجم م جرح علياً رضى الله عنه قال للحسن ان برئت. 
رأيت رأفى وان مت فلا تمثلوا 1 فم يشبت الفعله حكم البغاة ولاننا لو أنيتنا للعدد 
السير 3 البغاة فى سقو ل ضمان ما فده أفضى إلى اتلاف أ«وال الناس وقال. 
أ.وبكر بغاة أيضا وهو روابة ذكرها أبو الخطاب. الثالث الخوارج الذين يكفرون. 
بالذنب ويكفرون علياً وعثمان وطلحة والزبير وكثيراً من الصحاءة وبستحلون. 
دماء المسلبين وأموالم فظاهر قول الفقباء المتأخرين من أحما بنا أنهم بغاة شم حكهم 
وهذا قول أى <نيفة والشافعى وجمرور الفقباء وكير من أهل الحديث وأما مالك. 
فيرى مقا فان تابو والا قتلوا على افسادهم له غلى كف رهم وذهصت طائفة من. 
أهل الحديث إلى انهم كفار مىتدون حكلهم حك المرتدين تباح دماؤهم وأموالم 
فان تحيزوا إلى مكان وكانت للم مئعة وشوكة صاروا أهل حرب كسائر اللكفار 
وا نكانوا فى قبضة الامام استتاهم كاستتابة المرتدين فان تابوا والاقتاوا والقولت. 


داهم د 
من مظلسة ويححكنةف مأ يدعونه من شيبة قارل. فاؤوا وال 


س بكفرهم رواءة عن أحمد قال فى الانصاف وهو الصواب الذى ندين الله به قال فى 
“لافيت اذى أقوروة غات انه لاعلا دل ردي أن سعيك 
.رضى الله عنه قال سمعت رسول الله يم يقول « يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع 
'صلاتهم وصيامكم مع صياميم وأعما 5 مع أعمالهم يقرأون القرآن لا بحاوز 
حناجرهم بمرقون من الدين” عرق السبم من الرمية ينظر فى النصل فلا برى شيئاً 
-وتتارى فى الفوق » رواه البخارى ومالك وفى لفظ ١‏ رج قوم فى آخرائلزمارن 
احداث الأاسنان سفراء الأحلام يقولون من خيرقول البرية يقرأون الةرآن لايحاوز 
تراقهم عرقون من الدين م مرق السيم من الرمية فأنا لقيتهم فاقتلهم فان قتليم 
أجر لمن قتلوم . يوم القيامة » رواه البخارى وروى معناه من وجوه يةول كا مخرج 
هذا السهم نقيأ خا ليا من الفرث والدم كذلك خروج هؤلاء ممن الدين يعنى 
89 وارج وعن أنى افامة أنه “راى رءوسا منصوية على درج عن نال رب النار 
شر قتلى تحت أدم السماء خير قتلى من قتاوه ثم قرأ ( يدم تديض وجوه) الآنة فقيل فقيل 
انت سمعته من رسول الله وَل تقر قال لولم أسمعه إلا مزة أو رين أو أديعا سح عد 
سيعأ هاعد شكوة قآل الرمدئ حديث حسن وف لفظ رواه مالك عن أنى امامة 
كانو! مسللين فصاروا كفاراً . وذكر ابن عقيل فى الارشاد عن أحاينا كفن 7 
خالف فى أصل كخوارج وروافضومجتئة وذ كر غيره روايتين فيمن قال لم يخلق 
اله المعاصى أو وقف فيمن حكنا بكفره وفيمن سب ابيا غير مستحل وان مستحله 
كافر . وقال الشيخ تق الدين نصوصه صرة على عدم كفر الموارج والقدرية 
عالرجتة وغيرم واا كفر الجيمية لا أعيايم قال وطائفة تحكى عنه روايتين فى 
تكفير أهل البدع مطلقا حي المرجئة والشيعة المفضلة لعلى قال ومذهب الأآثمة 
أحمد وغيره مبنية على التفصيل بين النوع والعين و نقل الجاعة عن أحمد من قال عم 
الله مخلوق كفر 
[ فائدة ] قال الامام أحمد فى مبتدع داعية له دعاة أرى حبسه وكذا قال فى 
التبصرة على الامام منعيم وردعبم ولا يقاتليم إلا أن يجتمعوا لحر.ه فكبغاة وقال 
.أحمد فى الداعية الحرورية يقاتل كبغاة و نقل اءن منصور ويقاتل من منع الركاة 
.وكل من مع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى بأخذوها منه واختاره أبو الفرج ست 


ل 9م سمه 


غاتليم' © وعلى رعيته معو ثته على حر بوم فان استنظروه مدة رجاء رجوعبم 
فيا أنظرم وإن ظن انها مكيدة لم ينظرمم وقاتلهم . ولا يقاتليم بما يعم اتلافه 
كالمتجنيق والنار 0 00 بكافر وهل جود 0 
عل جد" "دلايتم م اولاني ل دي" ون أ من دجام 


والشيخ تقالدين وقال أجمعوا انكل طائفة ممتنعة من شريعة متواترة من شرائع 
الاسلام بحب قتالما حتى يكون الدين كله لله كانحاربين وأولى وقال ف الرافضة شر 
من الخوارج اتفاقا قال وفى قتل الواحد منهما وكفره ونحوهما روايتان والصحيح 
جواز قتله كالداعية ونحوه , الرابع قوم من أهل الحق مخرجون عن قيضة الامام 
وبرومون خلعه لتأويل سائغ وفهم منعة حتاج فى كفم الى جمع الجيش فبؤلاء 
البغاة الذين بذ كر فى الباب حكنهم 

(1) قله ه على الامام الح أى لا يحوز قتاهم حتى يبعث الهم من يسألم 
ويكشف لم الصواب الا أن يخاف كلبهم فلا 7 ذلك فى حقهم فان لجوا قاتليم 
سيد للآن لله تعالى بدأ بالآم بالاصلاح قبل القتال فقال ل وان طائفان ي الاية 
وروى أن عليا راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل ولما اعتزلته المرورية بِعث الهم 
عيد ألله بن عباس رضى لله عنهما 

(؟) قله «دلا يتبع لم مدير ال » يعتى إذا تركوا القتأل اما بالرجوع الى 
الطاعة أو بالقاء السلاح أو 0 زعة إلى فئة أو غير فئّة وأما لعجز اما لجراح أو 
عرض أو أسر فانه حرم قتالم واتباع مديرهم ويه قال الشافى وقال أبو حشفة 
إذا هزموا ولا فئَةَ لم م كقولنا وانكانت لم فئة يلجأون الببا جاذ قتل مديرمم 
وأخره :إل جلزة قل ري . وائاما روى عن على رذى الله عنه أنه قال نوم 
أجمل لا يذفف على جرخ ولا مبتك سر ولا يفتح باب ومن أغلق بايا أو يابه فهو 
آمن ولا ينيع مدبر وروى نحو ذلك عن عمار وعن على رضى الله عنه أنه ودى 
قوما من ببت المال قتلوا مدرين وروى القاضى فى شرحه عن عبد أله بن مسءود 
رذى الله عنه أنه ملق َل قال يا ابن أم عبد ماحك من بغى على أمتى قلت الله ورسوله 
أعم فقال لا يتبع مديرهم ولا يحاز على جرحبم ولا يقتل أسيرم ولا يقسم مالم 

( ؟) قله «ولا يغنم لم مال اخ »لا نعل فى تحرعه بين أهل العلم خلافا لمات 


لد 4 ام د 


حس حى ينقضى الحرب 9 برسل""© .وان أسر صى او امرأة فبل يفعل 
به ذلك أو خلى فى الحال؟ يحتمل وجبين . وإذا انقضى الحرب فن وجد. 
منهم ماله فى بد إنسان أخذه(”؟ ولا يضمن أهل العدل ما اتلفوا علييم حال 
لخر فق نين أومالتوهل» تين الناقنا اتلفرة عل أهل العدل. فى 
الحرب ؟ على روايتين””" . ومن اتلف فى غير حال الحسرب شيا 


بح تقدم من حديث ألى امامة وابن مسعودولا:هم معصومون وأئما أبيح من دمائهع 
وأموالم ما حصل من ضررة دفعهم وقتالم وما عداه ببق على أصل التحريم وقد 
روى أن علياً بوم اجمل قال من عرف شيا من ماله مع أجنة ناخد وكان من 
جملة ما نقم الخوارج على على أنهم قالوا إنه قاتل ولم يسب ولم يغام 

١ ١‏ ) قله « ومن أسر من رجام 3 » يعنى خلى سديله ان دخل ف الطاعة. 
فان أنى ذلك وكان رجلا جلدا من أهل القتال حبس ما دامت الحرب قامة فاذا 
التسن لون 2 اننا وفرع ذله أن لا دود الى القتال 


1 فائدة ا إذا أسر كل فرق ار جاز فداء أسارى أهل العدلبأ 5 البغاة 
فان قتل أهل البغى أسارى أها ل العدل لم يحر لأهل العدل قتل اسساراهم لانم لايقتلون 
بجناية غيرمم ولا تزر وازرة وزر أخرى فان أفى أهل البغى مفاداة الأسرى الذين. 
معيم وحسسوثم احتمل أن جوز لآهل العدل حبس من معبم ليتوصلوا إلى تخليص 
اساراهم واحتمل ان لا يجوز حبسهم ويطلقون 

(؟) قله « وان انقضى الحرب الخ » لما ذ كرنا من قول على من عرف شيا 
أخذه ولأانه مال معصوم بالاسلام فاشبه مال غير البغاة 

(؟) قله « وهل يضمن البغأة ال , [حداهما لاضان علمم فيا أتلفوه من. ‏ 
نفس أو مال ويه قال أبو حتيفة والشافعى فى أحد قوليه والثانية يضمئون وهو 
القول الثانى للشافعى لقول ألى بكر رضى الله عنه لآهل الردة تدون قتلاناولا ندى 
تلام ولآنما نفوس وأموال معصومة أتلفت بغير حق ولنا ما روى الزهرى قال 
كانت الفتنة العظمى بين الناس وفبهم اليدرون فأجمعوا على ان لا يقام حدعلل رجل. 
ارتكب فرجا حراماً بتأويل القرآن ولا يازم ما لا اتلنه تاديل القران: ولاني1 
طائفة ممتئعة بالحرب بتأويل سائغ ف تضمن ما أتلفت فأما قو ل أفى بكر رضى الهس 


ا ا 


ضمنه0©وما أخذوا فى حال امتناعهم من زكاة أوخراج او جزية لم يعد علييم 
ولا على صاحبه ومن ادعى دفع زكاتة اليمقبل بغير مين وان ادعى ذى دفع 
جزيته الهم ل يقبل الا ببينة وأنادعى إنسان دفع خ رأجه الهم فبل يقبل بغير 
بينة ؟ على وجبين . ومجوز شهادتهم ولا ينقض شل من حك حا كلهم الا ما ينقض 
3 غيره . وان استعانوا بأهل الذمة فاعانوهم انتقضعبدم الا ان يدعوا 
أنهم ظنوا انه يحب عليهم معوئة من استعان بهم من المسلبين ونحو ذلك فلا 
ينتقض عبدم » ويغرمون ما أتلفوه من نفس ومال(©. وإن استعانوا بأهل 


- عله فقد رجع عنه فان عمرقال لهأما أن بدوا قتلانا فلا فان قتلانا قنلوا فى سبيل 
لله على ما ام الله فوافقه أبو بكر ورجع الى قوله فصار اجماعا ولم شقل اه غرم 
أحدا شيئا من ذلك 

)١(‏ قله دومن أتلف ف غين حال الحرب ال » وهذا قال الشافعى ولذلك 
لما قتل الخوارج عبد الله بن خباب أرسل الهم على أقيدونا من عبد الله بن خياب 
ولما قتل ابن ملجم عليا رض الله عئه فى غير المعركة قتل به وهل بتحتم قل الباغى 
إذا قتل أحداً فى غير المعركة ؟ فيه وجبان أحدهما يتحتم لآنه نه قتل باشبا ر السلاح 
والسعى فى الارض بالفساد فأشيه قطاع الطريق بق والثان لا تتم وهوالصحيح لقول 
على ان شت اعفو وان شئْت استقدت 702 

[ فائدة ] من قتل مر. أهل البغى غسل وصل عليه وه قال الشافم فى وقال 
أسماب الرأى ان لم يكن ن لهم فئة صلى علهم فان كانت لم فئة لم يصل عليهم لأانه 
يحوذ قتلهم هذه الحالة ف يصل علهم االكفار ولنا قو يلق 00 
لا إل إلالقه روا الخلال فى جامعه ولم يفرق أصحانا بين الخو ارج وغيرم .فى هذا ش 
وهو مذهب الشافعى وأححاب الرأى وظاه كلام أحمد أنه لا يصلى على الأوارج 
فانه قال أهل الدع ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوأ فلا نصلوا علوم وقال : 
الرافضة والجهمية لا يصلى عامهم وقأل مالك لا يصلى على الإباضية ولا القدرية 
وسائر أهل الاهواء ولا تتبع جنائزم ولا تعاد مرضاهم 
٠‏ (؟) قله « ويغرمون ما أتلفوه ال , يعنى أهل الذمةإذا قاتلوا وهذا المذمب 
بمخلاف أهل البغى لانهم أتلفوه بتأويل سائغ وهؤلاء لا تأويل شم 


م لاعس 


ل 18م د 


الحرب وامنوث لم يصع امانهم وأبيم 060 وإن أظبر قوم رأى الخوارج 
و جتمعوا لحرب لم يتعرض م فان سبوا الامام عزرثم وإن جنوا جناية 
أو أتوا حدا اقامه علهم وان اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رياسة فبما 
ظالمتان وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الاخرى © 
أب حك المرتد”* 

وهو الذى يكفر بعل أسلامه . قن أشرك بألله أ جح وله أو 

(حاقله « وان استعانوا بأهل الحرب الح , لآن الآمان من شرط صمعته 
التزاغ كفهم عن المسلمين وهؤلاء يشترطون عامم قتال المسلبين فلا يصح ولاهل 
العدل قتلبم كن لا بؤمنون سواء وحم أسير هم - أ سائر أهل المحرب فأما 
البغاة فل يحوز لم قتلمم لانهم أمنوهم فلا يحوز الغدر بهم . 

() قله وان أظبر قوم رأى الخوارج الحء وه ذا قول أفى حنيفة 
والشافى و-#بورد أهل الفقه روى ذاك عن عمر بن عيد العزيز ونال المروذنى 


عن قوم من أهل البدع يتعرضون و,كفرون قال لا تعرضوا لم قلت وأى شىء 
تكره أن حبسوا قال لم والدات وأخوات وقال فى روابة ابن متصور الحرورية 
إذا دعوا الى ما هم عليه فقاتلوم والا فلا وسأله ابراه الأطروثى عن قتل الجبعى 
قال أرى قتل الدعاة منهم ونقل ابن الحك ان مالكا قال عمرو بن عبيد يستتاب 
فان تاب والا ضربت عنقه قال أحمد أرى ذلك إذا جحد العم وذكر له المروذى 
عمرو بن عبيد قال كان لا يقر بالعلم وهذا كافر وقال له المروذى . الكرايسى 
يقول من لم يقل لفظه بالقرآن مخلوق فب وكافر فقال هو الكافر 

(؟) قله ه وان اقتتلت طائفتان الح » أى لآننا اتلنت نهنا معصومة أو 
مالا منصوما قال فى الانصاف وهذا بلاخلاف اعلله لكن قال ااشيخ تق الدين 
أن جبل قدر ما :بمهكل طائفة من الاخرى تساويا كن جبل قدر انحرم من ماله 
أخرج نصفه والباق له وقال أيضا أوجب الأسحاب الضمان على جموع الطائفة وان 
ل يعلم عين اماف وقال أيضا وان تقابلا تقاصا لآن المباشر والمعين سواء عند 
الجبور ١اتمى‏ 

[ فائدة ] لو دخل أحد فهما ليصلح بينهما فقتل وجبل قاتله ضمنته الطائفتان 

( ؛ ) المرتد هو الذى يكفر بعد إسلامه قال تعالى ل ومن برتدد منكم عن حب 


انام - 


وحدا نبته و صفة من صفاته أو اتخذ ننه صاحية أونولدا او جد نبا أو 
كتانا من كتت الله تعالىماوشيئا مه أو سب الله تال أو رسو له كف )روفن 


س دينه ) الاءة وقال له من بدل ديئه فاقتاوه وأجمع أهل العم على وجوب 
قتل المرتدين 

[ فائدتان ع احداهما قوله فن أشرك بالله الم قال اءن عقيل ف الفصول أو 
جحد ضفة من صفاته المتفق على أثياتها 

( الثانية ) قوله أو سب الله أو رسوله الح قال الشسيخ تق الدين وكذا لو كان 
ميغضاً لرسوله أو لما جاء به اتفاقاً 

)١(‏ قله ١‏ فن أشرك الله الح هذا بلا نزاع فى اجلةء ومراده اذا أقى 
ذلك طوعا ولو هازلا وكان ذلك بعد أن أسلم طوعا وقيل وكرها قال فى الانصاف 
ظاهر كلام الاسحاب أن هذه الأحكام مرتبة عليه حيث حكتنا باسلامه طوعا 
أو كرما : ١‏ 

[ فائدة ] قال الشسيخ تق الددن : وكذا الحك لو جعل بينه وبين الله وسائط 
شرك علهم وددعوثم ويسألم إجماعا . قال جماعة من اللاصحاب أو جد لشمس أو 
قر قال فى الترغيب لو أتى بقول أو فعل صريح فى الاستهزاء بالدين وقيل أو كذب 
على نى أو أصر فى دارنا على خمر أو خنزير غير مستحل وقال القاضى رأيت عض 
أصحابنا يكفر جاحد تحر النبيذ والمسك ركله افر .ولا يكفر يححد قياس اتفاقا 
للخلاف بل بسئة ثابتة . قال ومن أظهر الاسلام وأسر الكفر فنافق وان أظهر انه 
قاثم بالواجب وف قلبه أن لا يفعل فنفاق وهل يكفر على وجبين قال وظاهر كلام 
أحمد والأصحاب لا يكفر إلا منافق أسر الكفر قال ومن أصحابنا من أخرج 
الحجاج عن الاسلام لآنه أخاف أهل المدينة وانتّبك حرم الله وحرم رسوله قال فى 
الفروع فيتوجه عليه زيد ونحوه ونص أحمد خلاف ذلك وعليه الأصحاب وانه 
لا بحوز التخصيص بالاعئة خلافا لآنى الحسين وابن الجوزى وغيرهما وقال الشيخ 
تق الدبن ظاهر كلامه الكراهة 

[ فائدة ] قال الشيخ تق الدين وكذا من اعتقد أن الكنائس ببوت الله أو أنه 
يميد فنها أو أنه حب ذلك أو بر ضاه أو أعائهم على فتحبا أو إقامة دينهم وان ذلك 


5م 


جحد وجوب العبادات انس أو شيئا منها أو أحل الزنا او اللخر او شيئا من 
الحرمات الظاهرة المجمع علها لجبل عرف ذلك وان كان من لا يجبل ذلك 
كفر . وان تركشيئا منالعباداتالخس تهاون لم يكفر0"“وعنه يكفر الا الحج 
لا يكفر بتأخيره بحال . فن ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء وهو بالغ 
عاقل دعىاليه ثلاثة أيام وضيقعليه فان لم يتب قتل0©وعنه لا تجب استتابته 
بل تستحب وبحوز قتله فى الحال . ويقتل بالسيف ولا يقتله الا الامام أو 
نائبه فان قتله غيره بغير اذنه أساء وعزر ولا ضمان عليه سواء قتله قبل 


مس قربة أو طاعة وان لاحد طريقا إلى الله من غير متابعة الرسول مد يليم ولابحب 
عليه اتباعه أو قال أنا محتاج إلى مد فى عل الظاهر دون عل الباطن أو عل الشريعة 
دون عل الحقيقة أو قال ان من الاولياء من يسعه الخروج عن شريعته 5 وسع 
الخضر الخروج عن شريعة مومى أو لعن التوراة لا ما بأبديهم الان او ذم ان 
الله بذاته فىكل مكان مختلط بالخلوقات او ان عباد الاصنام ما عبدوا إلا الله أو 
ادعى الوهية على أو نبوته أو ان جبريل غلط أو أن القرآن نقص منه ثىء اوكتمّ 
أو ان له تأويلات باطلة 'نسقط الاعمال المشروعة كالة_امطة او الباطنية او قذفه 
عائشة بم رأها وفى قذف غيرها من نسائه قولان صحح الشيخ انه كهو اوذعم أن 
الصحاءة ارتدوا بعد رسول الله يل ألا هرا للاز لا وترن بس عتر او أنهم 
فسقوأ كفر فى الكل قاله فى الصارم المسلول 

١(‏ ) قله « وان ترك شيئًا من العبادات انس اخ , يعتى اذا عزم على أنه 
لا يفعله ابدا استتيب وجوبا كالمرتد فان اصر لم يكفر ويقتل حدا وعنه يكفر 
الا الحج لا يكفر بتأخيره بحال وعنه يكفر بالجمنع نقلبا ابو بكر واختارها هو 
وابن عبدوس وعنه مختص الكفر بالصلاة وهو الصحيح من المذمب وعلسه 
جماهير الأصحاب وعنه مختص الكفر بااصلاة والركاة 


(؟) له ٠‏ و فن ارتد عن الاسلام الخ فى هذه المسئلة مسائل : ( الاولى ) 
انه لا فرق بين الرجال والنساء فى وجوب القتل روى ذلك عن ألى بكر وعمر وبه 
قال الحسن والزهرى والتخعى ومكحول وحماد ومالك والليث والشافى واسحاق 
ودوى عن على والحسن وقتادة انها نسترق ولاتقتل لآن أبا بكر استرق نساء ب حت 


لازام سه ٠‏ 
الاستتا باو بعدهأ . وانعقل الصى الاسلام صحأسلامه وردته0(2وعنه بصم 


سحنيفة وذرادجم واعطىعليا امرأة منهم فوادت له جمد بنالحنفية وهذا بمحضر 
من الصحاءة فلم يشكر فكان اجماءا . وقال ابو حنيفة تجير على الاسلام بالحيس 
والضرب ولا تقتل لقوله مَل ااانا امراف والآنيا لا بعل بالكتى لاملل 
فلا تقتل بالطارىءكالصى وا نا قوله يلتم د من دل ديئه فاقتلوه » رواهالبخارى وأبو 
داود وقال 2 لا بحل دم أمرىء ا ألا باحدى ثلاث إلى قوله والتارك لدينه 
المفارق 0 متفق عليه وروى 00 أن اع أة يقال لما أم مروان ارتدت 
5 1 نى يلك فا مر أن نستتاب فان نابت والا قتلت.وأما نيه 
ا عن قتل المرأة فالمراد” نه الأصلية قال ذلك حين. رأى امرأة مقتولة وكانت 
كافرة أصلية ( الثانية ) انه لآ شتل حتى يستتاب ثلاثاً هذا المذهب وجوباوهو قول 
أكثر أمل العم منهم عمر وعطاء والنخعمى ومالك والثورى والأوزاعى واحاق 
وأسحاب الرأى وهو احد قولى الشاففى . وعن احمد لا تيجب استتابته بل تستحب 
وهو القول الثانى للشافعى وءه قال عبيد بن عمير وطاوس وبروى عنالحسن لةوله 
يِه من بدل ديئه فاقتلوه ولم يذكر استتابه وروى أن معاذاً قدم على أبى موسى 
فوجد غئده رجلا مولقاً فقال ما هذا قال رجل كان مودياً ذ فأسل ثم راجع ديئه دين 
السوء هود فقال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ار 
متفق عليه و بذ كر استتابة هه لوال حديث أم مروان المتقسدم ودوىف ف 
انا اله قدم على عمر رجل من قبل أبى مومى فقال له عمر : هل كان من. مغربة 

خير ؟ قال نعم رج لكفر بعد اسلامه . نقال مافعلم نه قال قريئاه فضربئأ عنقه . فقال 
عرقلا جحستكهوه ثلانا فأطعمتمو ةكل بوم رغيةا حا واساتعيوه لغلة يتوب أو 
براجع أمر الله » اللبم لم أحضر ولم آمر ولم ارض اذ بلغنى فى ٠‏ ولو لم جب لا رىء 
من فعلهم .وأما حديث معاذ فانه قد جاء فيه وكان قد استتيب ويروى ان ابا موسى 
استتاءه شبرين قبل قدوم معاذ عليه وفى روابة فدعاه عشرين ليلة او قريبامن ذلك 
خاء معاذ فدعاه وأنى فضربت عنقه رواهن ابو داود . ومدة الاستتابة ثلاثة أيام 
روى ذلك عن عمر ونه قال مالك واسحاق وأصحاب الرأى وأحد قولى الثشسافى 
وق الآغر ان ناب و إلا قتل مكانه وهو أصم قوليه وهو قول ابن المنذر لحديثك 
أم مروأن ومعاذ وقال الزهرى ددعى الإخربرات الأ هرت عه م ا 
انه ان لم يتب قتل فى قول عامة الفقباء 

)١(‏ قله « وان عقل الصى ال , يعنى اذا كانمي وهذا لدم ناقرب 


ماه - 
اسلامه دون ردته وعنه لا يصح شىء منهما حتى يبلغ والمذهب الاول وأن 
أسل ثم قال لم أدر ما قلت لم يلتفت الوقوله واجبر على الاسلام "2 ولا يقتل 
حتى يبلغ ويجاوز ثلاثة أياممنوقت بلوغه فانثبت على كفره قتل '"©. ومن 
ارند وهو سكران لم يقتل حتى يصحو وتم له ثلاثة أيام من وقت ردته فان 


الذى لابعقل والجنون ومن زال عقله بنوم أوإغماء اوشرب دواء مباح شربه 
فلا نصح ردته ولا حكم لكلامه بغير خلاف . ولو قتله قاتل عمداً فطلب أولياؤه 
القود كان عليه القود <دكاه ابن المنذر أجماع من حفظ عنه لقو له يل 5 رفع القل 
عن ثلاثة » وأما اسلام الصى فيصح فى اجلة وبه قال ابو حنيفة واسحاق وابن أنه 
شيبة وابو ادوب . وقال الشافعى وزفر لا يصح اسلامه حتى يبلغ اقوله يله رفع 
القم الح ولنا عموم قوله ملم « من قال لا إله إلا الله دخلالجنة» وقوله «وأمرت أن 
أقاتل الناس حت يقولوا لاإله إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام وكل مواود نواد 
على الفطرة » وعنه يصح إسلامه دون رده قال فى الفروع وهى اظبر واليه ميل 
الاصنئف والشنارح وعنه لايصح ثشىء نما حتى يبلغ وعنه من بلغ عشرا وجزم به 
فى الوجيز واختاره الخرق والقاضى فى الجرد فى صعة اسلامه قال الزركشى هذا هو 
المذهب المعروف وانختار لعامة الاحتاب حتى ار جاعة منهم ابو جمد فى المغنى 
والكاقى جزموا ,ذلك وعنه يصح من بلغ سبعا فعلى الروايات كلبا حال بيئه و بين 
الكفار قال فى الانتصار ويتولاه المسلدون ويدفن فى مقابرهم 

)١(‏ قله « وان أسل ثم قال الح , يعنى الكافر صغير| كان او كبيرا وهذا 
المذهب ٠‏ قال ابو بكر والعمل عليه وعنه يقيل منه وعنه يةبل ان ظهرصدقه وروكه 
عن أحمد انه يقبل من الصى ولا ير على الاسلام تعلى المذهب اذا ارتد صحت 
ردته وأجبر على الاسلام وهو قول الى حئيفة والظاهر من مذهب مالك وعند 
الشافعى لا يصح أسلامه ولا ردته 

)١(‏ قله « ولا يقتل الح , هذا المذهب وعليه عامة الأصحاب لآن الغلام 
لا يحب عليه عقوبة بدليل انه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة وسائر الحدود ولا 


م 


يقتل قصاصاً 


ل8ام ده 


مات ف سكرة مات كافر |( . وعله لا تصم ردتة وهل تقبلتوبةالز نديقومن 
تك رشتوذته اين سبي اهمال البرضوله والساحر؟ على رواتّين رهد 


)١(‏ قله « ومن ادتد وهو سكران الم » نصح ردة السكران على الصحيح من 
اراي ماي الشافغى وعنه لا اد حليفة 
لآن ذلك يتعلق بالاعتقاد والقصد والكر ان لايصح قصده . ووجه الاولى | 
الصحابة قالوا فى السكران إذا سكر هذى وإذا هذى افترى كدوه حد - 
وأوجبوا عليه حد الفرية التى يأتى بها فى حال سكره واقاموا مظتتها مقامبا ولانه 
بشع طلاقه فصحت ردته وقوم ليس عكاف منوع فان الصلاة واجيةعليه وكذ لك 
سائر أركان الاسلام ويأئم بفعل الحرمات وهذا معنى التكليف والمذهب ان ابتداء 
الآيام الثلاثة من حين صحوه فتؤخر استتابته إلى حين صحوه وان قتله قاتل فى 
حال سك : يضمنه لآن عصمته زالت بردته وان مات أو قتل مات كافراً ولا براثه 
ورئته فان اس فى سكره صح اسلامه 

١ (‏ ) قله « وهل تقبل توءة الزنديق الح . أحداهما لا تقبل تو بته ويقتل بكل 
حال وهوالمذهب صححه فى التصحيح وادراك الغاءة وجزم به فى الوجيزوغيره وقدمه 
فى امحرر وغيره وهواختيارانى بكر والشريف واب الخطاب وان البنا والشيرازى 
فى الزنديق » وبه قال مالك والليث واسحاق ف الزنديق ومن كررت ردته . 
والأخرى تغبل توبته كغيره أى كف ركان وهو ظاه ر كلام الخرق وهو اختيار 
الخلال فى الساحر ومن تكررت ردته والزنديق وآخر قولى الامام احمد وهو 
مذهب الشافى والعذرى ويروى ذلك عن على وابن مسعود وءن ألى حنيفة 
روايتان كهانين ووجه الرواءة الآولى قوله تعالى ١‏ إلا الذن تابوا وأصاحوا 
وبينوا والزاديق لايظهر منه ما سين رجوعه لآنه كان مظهراً للاسلام ضرا 
للكفر فاذا أظهرالتوءةلم برد على ماكان مئه قبلبا وهو اظبار الاسلام ولقولةتعالى . 
إان الذي نآمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كف رم الآة وروى 
الاثرم بإسناده عن ظبيان بن عمارة ان رجلا من بى سعيد مر على مسجد بنى 
حنيفة فاذا مم يقرأون رجز مسيلية فرح مالا سه بك لدت وم 
فأق مم فاستتاهم تاراش بقن ( د منوم يقال له ابن الد واحة قال قد حي 


لد ءلام ‏ | 
احداها لا تقبل توبته ويقتل بكل حال والأخرى تقبل توبتهكغيره. وتوبة 
المرتد اسلامه وهو ان يشههد ان لا إله إلا اله وأن مدا عبده ورسوله الا أن 
لكون ردته بانكار فرض أو احلال حرم أو جحد نى اوكتات أوالى دن 


سس أتيت بك مرة فزعمت أنك قدتبت وأراكقد عدت فةتله وللآن ظاهر ما نقل عن 
الصحاءة انهم لم يسةتيبوا الساحروما نقل عن |حمد من الصحاءة انه استتاب ساحراً 
ووجه الروابة الاخرى قوله العالى ب قل للذين كفروا ان ينتهوام الآاءة وروى أن 
رجلا سار رسول الله يلثم فلم يدر ما ساراه نه فاذأ هو وستأذلة ف قتل :رجل من 
المنافقين فقال رسول ايم 1 ليس يشبد أن للا إله الا الله الح وعئه مثلهم من ولد 
على الفطرة ثم ارتد 1 ه الشيخ تق الدين 
1 ل الخلاف فى الساحر حيث حم بقئله .ذلك 
[ فوائد ] ( الآولى ) حم من تنقص النى َي حك من سبه على المحيح من 
المذهب وتهله حديل وقيل ولو نعريضا نقل حنيل من عرض لشىء من دش الرب 
فعليه القتل مسا كان أو كافرا وانه مذهب اهل المديئة 
( الثانية ) حل الخلاف المتقدم فى عدم قبول توبتهم وقبولها فى أحكام الدنيا 
من ترك قتلهم وثيوت أحكام الاسلام فاما فى الاخرة فان صدقت تويتهم قبلت بلا 
خلاف ذكره أبن عقيل و المصنف والشارح وجماعة 
( الثااثة ) الزنديق هو الذى يظهر الاسلام ويسر الكفر و يسهى منافقاً فى 
الصدر الآاول 
( الر ابعة ) تقبل توبة القائل على الصحيح من المذهب وعليه الااب قاطية 
ذعلى المذهب لو أقتص من القاتل أ عنى عنه هل يطاليه المقتول ف الآخرة؟ فيه 
وجبان . قال ابن القي فى الداء والدواء وغيره والتحقيق فى المسئلة ان القتل يتعلق 
نه ثلاثة حقوق حق لله وحق لاقتول وحق للولى فاذا أسل القاتل نفسه طوما 
واختمارا الى الول ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله 
بالتوية وحق الأولماء بالاستيفاء او الصلح او العفو ويق <ق المقتول يعوضه 
الله تعالى عنه بوم القيامة عن عبده التائب ا لمحسن ويصلح بيه وبيله فلا بيبطل حق 
هذا ولا تبطل توبة هذا . انهى 


ل إلام ده 


ويشبد أن مدا بعث الى العالمين او يقول أنا برىء من كل دين تخالف دين 
الاسلام )6 .وإذا مات المرتد فاقام وارئه بينة أنه صلى بدسك الردة حكم 
باسلامه”"" ولا يبطل حصان المسلم بردته'"" ولا عبادته الى فعلبا فى اسلامه 
اذا عاد إلى الاسلام 4) 


(١)قَله‏ « الا أن تكون ردته الح يعنى يأنى بذلك مع الاتيان بالشبادتين 
اذاكان ارتداده هذه الصفة وهذا المذهمب 

[ فائدة ع إذا أتى السكافر بالشبادتين ثم قال لم أرد الاسلام صار «ذلك مرتداً 
وجبر على الاسلام نص عليه . وعنه يقبل منه ولا بير على الاسلام 


(؟) قله ه واذا مات المرتد الح متى صلى الكافر حكم باسلامه أصليا كان 
أو مرتدا جماعة او فرادى فى دار الاسلام او فى دار الحرب . وقال الشافنى يحم 
باسلامه إذا صلى فى دار الحرب ولا م باسلامه إذا صلى فى دار الاسلام لآنه 
حتمل أنه صلى رياء وتقية . و لنا ان ما كان اسلاما فى دار الحرب كان اسلاما فى دار 
الاسلام كالشبادتين واحتال التقية والرياء ببطل بالشبادتين وأما سائر أركارن 
الاسلام من الزكاة والصيام والحج فلا كم باسلامه به فان المشركين كانوا بحجون 
فى عهد ردول لله يَلِنَهِ حتى منعبم فقال لا بحج بعد العام مشرك والركاة صدقة وهم : 
يتصدقون وأما الصيام فلكل أهل دين صيام خلاف الصلاة ذانها أفعال تتميز عن 
أفعال الكفار ويختص ما أهل الاسلام ولا يثبت بها الاسلام حتى يأنى بصلاة 
تتميز عن صلاة الكفار فتى أقام الوارث بينة انه صلى بعد ردته حكم له بالميراث 
الا أن شبت انه ارتد بعد صلاته أو تكون ردته بجحد فر نِضضة ة او كتاب أو 5 أو 
ملك او نحو ذلك من البدع التى ينسب أهلبا الى الاسلام فانه لا يحكم باسلامه 
لصلاته 
؟ ) قله « ولا ببطل احصان المسل الح هذا المذهب نص عليه فاذا كان 

8 فارتد ثم اسل لم يصر غير حصن بل متى زاى دجم 

؛ ) قله « ولا عباداته الل , يعنى لا يبطل إذا عاد الى الاسلام . اما 5 
او قضاؤه بل يحزنه نص عليه وعنه بازمه أعادته 
اختاره القأضى وجزم به ابن عقيل فى الفصول وجزهبه فى الافادات لابن حمدان ‏ 


تالاجم ده 


فصل 


ومن ارتد لم يزل ملكه بل يكون ملكه موقوفا وتصرفاتهموقوفة'“فان 


واختارهاءن عبدوس فى ذ كرته واما الصلاة اذا أسل إعدها فى وقتها خكبا حم 
الحج على الصحيح من المذهب خلافا ومذهبا وقال القاضى لا يعيد الصلاة وان 
أعاد الحج لفعلبا فى اسلامه الثاتى وأما غيرهما من العبادات فقال الأصحاب لا تبطل 
عبأدة فعلبا فى الاسلام اذا عاد الى الاسلام ولا قضاء عليه الا ما تقدم من الحج 
والصلاة 2 
)١(‏ قله هومن ارتد الحء اغم ان مال المرتد إذا مات مرتداً لا خاو أما 
أن تقول برثه ورثته من المسلمين او برثه ورئته من دينه النى اخشاره او يكون 
فيا على ما تقدم فى داب ميراث أهل الملل » فان قلنا بره ورائته من المسللين او من 
الدين الذى اختّاره فان تصرقه فى ملك فى حال ردتهكالمسم ويقر بيده وهذا المذهب 
وعليه اكثر الأسصحاب وقال ابو الخطاب فى الانتصار لا قطع بسرقة مال مرتد لعدم 
عصمته . وان قائا يكون فيءًا فى وقت مصيره فيا ثلاث روابات إحداهن يكون 
فيا من حين موته متدأ وهذأ الصحيح من المذهب قاله فى الفروع والرواية الثانة 
يصير فثا عجرد ردته اختاره ابو بكر وابو اسحاق وابن أ مومى وصاحب 
التبصرة والطريق الأقرب وهو قول المصنف وقال ابو بكر .زول ملكه بردته ولا 
يصمح نصرفه فان أسل رد اليه تمليكا مستأ تفا » والروابة الشالثة يتبين بموته مرتدا 
كونه فيداً من حين الردة فعلى الصحيح من المذهب: بمنع من التصرف فيه واخشار 
المصنف والشارح وغيرهما ان تصرفه يوقف ويترك عند ثقة كالرواية الثالثة وهو ' 
ظاهر كلام المصئف هنا . قال ابن منجا وغيره المذهب لابزول ملك بردته ويكون 
ملك موقوفا وكذلك 'نصرفاته على المذهب انتهبى فعلى الرواءة الثالثة يحفظه الحا م 
وتوقف نصرفاته كلها فان اسل ابضيف وا رايا الواماتر عر زناه 
ينفق على من تلزمه نفقته وتقضى ددونه فان اسل أخذه او بقيته ونفذ تصرفه والا 
بطل وقال الشارح لاحك بزوال ملك المرتديردته فى قول أ كثرأهل العلل وقال مالك 
زول ملكد بردته فان راجع الاسلام رد اليه تمليكا مستأنفا وقال أواب أىحنيفة 
ماله موقوف أن اسم تددنا بقاء ملك وان مات اوقتل تبينا زواله من <ين ردته 
وعن الشافعى الأقوال الثلاثة وان لحق المرتد بدار الحرب فالحكم فيه حم من هو 


9م د 


اسل ثبت ملك وتصرفاته والا بطلت وتقضى ديونه واروش جناياته 
وينفق على من تلزمه مو ته وما اتاف من شىء ضمنه0: ويتخرج فى اجماعة 
الممتئعة ان لا تضمن ما اتلفته ‏ وقالابو بحكر ,زول ملك بردته ولا 
يصح تصرفه وإن اسل رد اليه تمليكا مستأتا . وإذا أسم فبل يازمه قضاء ما 
ترك من العبادات ؟على روايتين0©. وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب 
لم قدر عليهما ل بجز استرقاقهما ولا استرقاق اولادها الذين ولدوا فى دار 
الاشلام ومن لم يسم منبم قتل .وجوز استرقاق من ولد بعد الردة» وهل 
يعرون على كفرهم ؟على روأ ينين 
فصل 


والساحر الذى يركب المكنسة وتسير به فى الهواء ونحوه يكفر ويقتل 


سف دار الاسلام الاان ما كان معه من ماله يصير مياحا لمن قدر عليه م أبيح دمه 
وأما أملاكه وماله الذى فى دار الاسلام فلكم ثابت فيه ويتصرف فيه الحاكم با 
ترى المصلحة فيه وقال ابو حنيفة بورث ماله كالو مات لانه قد صار فى حكم الموق 
بدليل حل دذمه وماله الذى معه لكل من قدر عليه 

(١)قله‏ « وما أتلف من ثىء ضنه هذا المذهب لآن الاتلاف .وجب 
الضمان على المسل فللآن بو جب على المرتد بطريق الأولى وعه ان فعله دار حرب 
أو ف جماعة مرئذة عتئعة فلا إضهن اخشاره الخلال وصاحيه أو بكر والملصاف 
لش تق الدين وغيرهم لفعل الصحاءة وكا لكافر الأصلى إجماعا . وقال الشافعى 

كلهم حم أهل البغى فم أتلفوه من الانفس والأموال 

(؟) ) قله « واذا أسل فبل يأومه اخ » إحداهنا لا يازمه وهو المذهب لقوله 
تعالى ‏ قل للذين كفروا ان يثتهوا يغفر لم ما قد سلف ) ولآن أنا بكر رضى 
الله عنه لم يأمر المرتدين حين أسلوا بقضاء ما فاتهم 

عل قله والساحر الذى يركب 2 فتسير به فى اطواء ووهعءه 
كالذى يزعم ان الكوا كب تخاطيه وهذا المذهب 


على قو « فأما الذى يسحر بالأدوية والتدخين وسق نثىء ضر الا يكف 
ولا يقال » ٠‏ وهذا المذهمب 


مه لس 


فاما الذى يسحر بالادوية والتدخين وسق شىء يضر فله يكفر ولا يقتل 
ولكن بعزر ويقتص منه أن فعل ما يوجب القصاص27, :فاما الذى يعزم على 
الجن ودع انه يجمعبا فتطيعه فلا كتنر ولاانشتل وذ كه وطاق 
اللسحرة الذين يقتلون0© 


١‏ ) قله « فلا يكفر ال وهذا المذهب ويعزر تعزيراً بليذاً لا يباخ به 
القتل على الصحيح 

(؟) قله ه وذكره أو الخطاب ال , وكذإك القساضى وجزم به فى الحداية 
والمذهب والخلاصة وغيدم 

[ فوائد ] حكم الكاهن والعراف كذإك خلافاً ومذهباً قاله فى الفروع وهو 
ظاهر كلامه فى المغنى والشرح والكاهن الذى له رق من الجن بأتيه بالاخبار 
والعراف الذى حدس ويتخرص وقال ف الترغيب ال -كاهن والمنجم كالساحر عند 
أصحابنا وان ابن عقيل فسقه فقط أن قال أصبت حدسى وفراهى 

( الثانية ) و أومم قوما بطر يقده أنه بعلم م الغيب فللامام قله أسبعيه بالفساد 1 
قال الشيخ تق الدين التنجم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الآرضية 
| من السحر قال وحرم إجماءا 

( الثالثة ) المشعبذ والقائل بضرب الطير والضارب حصى وشعير وقدح زاد 
فى الرعاءة والنظر فى ألواح الاكتاف انلم يكن يعتقد اباحته وانه يعم به يعزر 
ركف دوك كفر 

( الرابعة ) حرم طلدم ورقية بغير عربى ٠‏ وقيل يكفرء وقالفى لاد 
ش والحاوى وتحرم الرق والتعوذ ذ إطاسم وعزكه ة واسم كوكب وحرز وما وضع على 
بم من صورة أواعوها 

( الخامسة ) توقف أحمد فى حل مسحور بسحر وفيه وجبان وأطلقيها فى الفروع 

قال المصنف ف المغنى توقف أحمد فى الحل وهو الى الجواز أميل ؛ وسأله ميدا عمن 
تأنه مسحورة فيطلقه عنها قال لا بأس قال الخلال اماكره قعاله ولا برى نه بأساً 
ا بينه مبنا وهذا من الضرورة التى تبيح فعلبا وقال فى الرعايتين والخاوى ونحرم 
العطف والربط وكذا الحل بسحر وقيل يكره الحل وقيل يباح بكلام مباح 
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والاصل فها الحل ففيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه لى ل الحبوب 
والقار وغيرها فاما النجاسات كالميتة والدم وغيرها وما فيه مضرة من السموم 
ووه فحرمة واو اناف فياخة :لذ اجر الأهلة © وما لةانان ردق 
به كالأسد والعسر والذئب والفب-د والكلب والخنزير وابن أوى0©) 


( السادسة ) هذه الآ <كام كلها فى الساحر المسم فأما الساحر الكتانى فلا يقتل 
على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الآصحاب وعنه يقتل 

( السابعة ) من اعتقد ان السحر حلال كفر قولا واحدآ ‏ - 

)١(‏ قله ١‏ الا الجر الأهلية أكثر أمل العل يرون تحريم احمر الآهلية قال 
أحمد رحمه الله تعالى خمسة وعششرون من أصحاب رسول الله مَل لبر كرهوها قال ابن 
عيد البر لا خلاف بين أهل العم اليوم فى تحر بها 000 ابن عباس وعااشة 
رذى الله ع. نهم أنهما كانا يقولان بظاهر قوله تعالى إ قل لا أجد فم أوحى إلى 
عرما ) الآبة وتلاها ابن عباس ضى لله عنما وقال ما علا هذا حلوذل ويكلت 
ا ار 0 
وأبو وائل بأ كل لم الختزير بأسا وروى غالب بن الحر قال أصابتنا سنة فقلت 
نا ستول لله أصا يتنا سئة ولم يكن فى مالى ما أطعم أهللى الا سمان حمر وانك حرمت 
لحوم الجر الآهلية فقال اطعم أهلك من سمين حمرك فائما حر متها من أجل وال 
القرية . ولناما روى جابر رضى الله عنه ان رسول الله وَل نهى نوم خيير عن 
لحوم اخر الآهلية وأذن فى لحوم الخيل متفق عليه وحديث نالب لا يعرج عل 
ديع الوه ا بار اترعريى ترك ارامل لمر ورخس نبا ظا. 
وطاوس والزهرى 

(؟ ) قله « وما له ناب يفرس به الح » أما الختزير فبو عحرم بالنص لقوله 
ا وان 11 ول زمر ريه . فأما ما سوى الختزير ما 
كفا كير أهل العم رون تحر.م كل ذى ناب قوى من السباع يعدو كوه 
الضبع مهم مالك والشافعى الا ان الشافعى لا حرم ان عرس وأبوثور وأصحاب 
الحديث وقال الشعى وسعبيد بن جبير و عض أصحاب مالك هو مباح لعموم قوله 


8ج لم 


والسنور2»© وان عرس والفس والقرد الا الضبع9© ومأ له مخلب من الطير 


حدتعالى لإقل لا أجد فيا أوحى الى» الآية و لناما روى أبوتعلبة الخشنى رضى الله 
عنه قال نهى رسول الله يِه عن أك لكل ذى ناب من السباع متفق عليه وعن أبى 
زر رض ان ع أن سول 1ن يلق فاك بدي ناب من السياع حرام دوأه 
مسل قال ابن عبد البر هذا حديث صصيح ثابت بجمع على سعته وهو لص صرح بخص 
عموم الآيات . والقرد يحرم كرهه ابن عمر وعطاء والحسن قال ابن عبد البر 
لاأعم خلافاً بين علماء المسلمين فى أن القرد لا يؤكل ولا وز بيعه 

)١(‏ قوله « والسئور» لما روى جابر رضى الله عنه أن النى اا ول معى عن 
أكل ! الهر روآه أبو داود وان ماجة والترمذى وقال غريب قال أمد 90 يشيه 
السباع قال الشيخ تق الدين ليس فىكلام أحمد الا الكراهة وجوله أحمد قراس وأنه 
قد يقال يعمبا اللفظ 

[ تنه ] شمل قوله فما له ناب يفرس الدب وهو حرم على الصحيح من المذهب 
مطلمًا وقال ابن رزين فى مختصره للنهابة لا حرم وقال الامام أحد رحمه الله لعالى 
ان لم يكن له ناب فلا بأس . ويشمل كلام المصنف أيضا الفيل وهو كذلك فيحرم 
على الصحيح من المذهب وعليه الأمعات ونقل عنه جماعة بكره | 
("0) ) قله « الا الضبع , » يعنى أنه مباح وهذا المذهب مظلقا وعليه جماهير 1 
الاصحاب ورويت الرخصة فيه عن سعد وابن عمر وأنى هريرة وعروة بن الزبير 
وعكرمة واسحاق وقال مالك وابو حنيفة والثورى ثى حرام ودوى نحو ذلك 
عن سعيد بن المسيب لآنها من |/ سباع وقد نبى النى ملت عن أكل كل ذى ناب 
من السباع وروى عنه يلقع أنه سل عن الضيع فقال ومن يأكل الضيع .ونا 
ما روى جار رضىالله عنه قال أم نا رسول الله يله بأ كل الضبع قلت صيد هى 
قال نم احتج به أحد وفى لفظ قال سألت رسول اله عن الضبع فقال هو 
صيد ونجعل فيه كبش إذا صاده انحرم رواه أبو دأود وعن عيد الر نين أنى عمار. 
قال قلت لجابر الضبع أصيد هى قال نعم قلت أقاله رسول_ الله يبام 0 نعم روآه 
النسائق وأبو داود والترمذى وقال حسن صحيح 

عل وله « وما له مخلب من الطير يصيد بهكالعقاب والبازى والصقر والشاهين 
د أكثر أهل العل منهم الشافعى وأو ثور وأصحابت 


الام ده 


إيصيك 4 كالعقاب والبازى والصقر والشاهين والحدأة والبومة 6 ومأ يأكل 
والفأر واليات والعقارب والحشرات كلبها”"؟ وما تولد من مأكول وغيره 


الرأى وقال مالك والليث والأوزاعى وتحى بن سعيد لاحرم من الظيرثبىء قال 
مالك لم أرأحداً من أهل العلل يكره سباع الطير واحتجوا بعمومات الآيات المبيحة 
وقول ألى الدرداء واءن عياس ما سكت الله عنه فبو مما عو عنه ولنا ما روى ان . 
عباس رضى الله عنهما قال نبى رسول الله بلقم عنكل ذى ناب من السباع وكل 
ذى مخلب من الطير رواه أبو داود وهذا بخص عموم الآيات 

)١(‏ قله هما يأكل الجيف الخ يعنى حرم وهو الصحيخ من المذهب 
نص عليه لقوله عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم الخير 
فذكر منها الغراب وغيره كبو للمشاركة ببنهما فى أ كلبا الجيف ولأانه عليه الصلاة 
والسلام أباح قتلبا فى الحرم ولا بحوز قتل صيد مأ كول فى الهرم ونقل عيد الله 
وغيده يكر ه وجعل فيه الشيخ تتى الدين رمه الله تعال روايى الجلالة وقال عامة 
أجوبة الامام احمد رحمه الله تعالى ليس فها تحريم وقال الخلال الغراب الأسود 
والأبقع مراعارن إذا ل يأ كلا الجيف قال وهذا معنى قول ألى عيد الله رحمه 
الله تعالى 
)١( ٠‏ قله وما يستخبث ال أى يستخيثه العرب وهذا المذهب فأما القنفذ 
فبو حرام قاله أبو هزيرة رضى الله عئه وكرهه مالك وأو <ثيفة ورخص فيه الشافعى 
والليث وأبو ثور ولنا ما روى عن أنى هريرة رضى الله عنه قال ذكر القنفذ عند 
رسول الله مَلِيَمٍ فقال هو خبيثة من الخبائث روآه أبو داود وقال الشيخ تق الدين 
رحنه الله نعالى وعند أحمد رحمه الله نعالى وقدماء الأصحاب لا أثر لاستخياث العرب 
وان ل حرمه الشرع حل واخشاره وقال أول من قال رم الخرق وان مراده 
ما يأكل الجيف لآنه بع الشافعى وهو حرمه -بذه الءلة فمبى المذهب الاعتبار يما 
إستخيثه ذو السار من العمرب مطلتا على الصحبح من المذهب 

[ فائدة ] من الحرم أيضا الوطواط نص عليه وهو الحشاف والخشاف وكذا 
حرم الزنبور والنحل على الصحيح من المذهب وعليه الآصعاب 

8 [ :لييه ] دخل فى قوله الحشرات الذناب وهو الصحيح من المذهب وعليه 

الأصحانب 


سا لام سد 


الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان(©. وما عدا هذا مباح كهيمة 
الأنعام والخيل”© والدجاج والوحشى من البقر والظباء والحخر والزرافة: 


)١(‏ قله « وما تولد من مأكول وغيره الح » وهذا بلا نزاع 

)١(‏ قله ١‏ وف الثعلب الح » أما الثعلب فالصحيحمن المذهبانه حرام ونقل 
عبد الله لا أعل أحداً رخص فيه وهذأ قول أنى هريرة ومالك وأى حشفة لانه 
سبع فيدخحل فعموم النهى والثانية مباح قال ابن عقيل فى التذ كرة ة مباح واختارها 
الثريف أبو جعفر والخرق ورخص فيه عطاء وقتادة واللسث وطاوس وسفيان 
ابن عييئة والشافى لآنه يفدى فى الحرم والاحرام وأما سنور البر فالصحيح من 
المذهب انه بحرم والخلاف فيه كالخلاف ف الثعلب وللشانعى فى سئور آلبر 
وتعياة آنا الوير فالصحيح من المذهب انه مباح وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد 
وخمرو بن دينار والشافعى وان المنذر وابو بوسف وقال القاضى حرام وهو قول 


أبى حثيفة وأصحابه إلا أنا وسف ولنا انه يفدى ف الاحرام والحرم وهو 
كالآرنب يأ كل النبات واليقول وايس له ناب يفرس .ه ولا هو من المستخيثات 
فكان مباحا وأما اليربوع فهو مباح على الصحيح من المذهب وهوقول عروة وعطاء 
الخراساق والشافعى وأنى ثور وان الماذر وعنه بحرم روى ذلك عن ابن سير بن 
والحكم وحاد وأصحاب الرأى لآنه يشبه الفأر ولنا أن عمر رضى الله عنه حكم 
فيه يحفرة والاصل الاباحة مالم برد التحريم 

[ فائدة ] فى هدهد وصرد روايتان إحداهما حرمان قال النا هذه الرواية 
أولى وجزم به فى المذور وق الملتخب ف الأول والثانة لا حرم اختاره أن 
عبدوس وف الخطاف وجبان الاصحم التحريم 

(؟) قله « والخيل » أى مساحة كلبا عراما وبراذينها وهو الصحيح من 
المذهب وعليه الأصحاب وه قال ابن سيدين ودوى ذلك عن أبن الزسر والحسن 
وعطاء والأسود بن بزيد ويه قال حباد بن زيد والليث واين المارك والثسافعى 
وأبو ثور وخرمبا أبو حنيفة وكرهبا مالك والأوزاعى وأنو عبيد لقوله 0 
١‏ والخيل والبغال واجير لتركبوها م وعن خالد قال قال رسول الله يَلِكع حر 
عليكم الجر الأهلية وخيلها وبغالها ولنا حديث جا ررضى ال ب 


ل 4لام سد 


وسائر الطير وججميع حموان ليحر 07 الا الضفدع0»© والحة والعساح؟؟ 3 
نظيره قَْ البى كخننبر الماء وأنسانه وترم الجلالة الى 0 علفبا التجاسة40) 


بس يلم بوم خبير عن لوم المر الآهلية وأذن فى لهوم الخيل متفق عليه وقالت 
أسماء نر نا فرساعلى عهد رسول الله يمَلِوٍ فأ كلناه ونحن بالمديئة متفق عليه و أماالاية 
فاتهم اما يتعلقون بدليل خطاما وم لا يقولون به وحديث خالد ليس إسناده 
جيداً قاله أحمد رحمه النه تعالى قال وفيه رجلان لا يعرفان والدجاج مباح لقول أنى 
مومى رضى الله عنه رأيت رسول الله يَلِكوٍ #أكل الدجاج متفق عليه 

١ 0‏ ال كم حيوان لون مباح أى لقوله تعالى ل أحل لك صيد 

لع يناه ) 

37 ) قله « « إلا الضفدع ‏ قال فى الانصاف أما الضفدع فحرمة بلا خلاف 
أعلله ونص عليه يه أحمد أ نتهى. قلت وذ كرف الشرح عن الشعى انه قال لو أكل أهلى 
الضفادع الأطعمتهم ٠‏ ووجه التحرحم أنه : نهى عن قتل الضفدع رواه الشساق ء 
فيدل على تحر بمه 

. (*) قله « والقساح ء هذا الصحيح من المذهب لأآنه يأ كل الناس وعنه بباح 
وما عدا هذه ا فباح على الصحيح من المذهب 

( 4 ) قله « وتحرم الجلالة ال , مذ المذهب وعليه الأصحاب وهو من 
مغردات المذهب قال احمد أكره لوم الجلالة وأليائها قال القاضى هى التى تأكل 
العذرة فاذا كان أ كثر علفها النجاسة حرم لها و ليئها وفى بيضنها روابتان وان كان 
أكثر علفها الطاهر لم حرم أكلبا ولا لبها قال المصنف وهذا التحديد لم نسمعه عن 
احمد ولا هو ظاهر كلامه لكن يمكن تحديده بأن يكون كثيراً فى مأكرلما وبعق 
غن اليسير وقال الليث 41 كانو! بكرهون الجلالة التى لا طعام لها إلا الرجيع وما 
أشبه وقال ابن أبى مومى فى الجلالة روايتان احداهما هى محرمة والثانية مكروهة غير 
محرمة وهذا قول الشافعى وكره أبو حنيفة الحومها والعمل عاما حتى تحس ورخص 
الحسن فى لحومبا وأاما ما ولنا ماروى ابن عمر رضى الله عنهما قال نمى النى يلاه 
عن أك ل الجلالة وأليائها رواه أحمد وابوداود والترمذى وقال حسن غريب ويح 


م جح ع»؟ 


لسداء* 7م مسد 
و لبتها( "و ييضها حتى تحبس وعنه تكره ولا تحرم وتحبسثلا710")وعنه ميس 
الطائر ثلاثا والشاة سبعا وماعدا ذلك أربعين يوما9© وماسق بالماء النبجس 
من الزرع والمر حرم .فان سق بالطاهر طبر وحل! وقال ابن عقيل ليس 
بنجس ولا حرم بل يطبر بالاستحالة كالدم يصير لبنا 
ل ا ا 


حروانءة لأى داود* نمجى عن رحكوب الجلالقوفى أخرى له جىعن ركوب جلالة 


الايل وعن عرو بن شعيب عن أ بيه عن جده أن النى لثم نبى عن لحوم اخثر 
الآهلية وعن ركوب الجلالة وأكل لبا رواه أحمد وأو داود والنسائى 
(١)قله‏ ددم نهاء وذلك لما روى ابن عباس رضى الله عنهما قال نمى. النى 
لِك عن شرب لين الجلالة رواه احمد وأبو داود والترمذى وصححهوإسناده ثقات 
)١)‏ قله ٠‏ وتحجس نلانا » يعى لطعي الطاهر رعاء نو التجابية وهذا المذهب 
لض عليه م أذا أراد أكلبا حسبا ثلانا وأطعمبا الطاهر ات وهذا 
قول أنى تور | 
( ) قله « وعنه حبس الخ , وذلك ا روى عب-د ألله بن مرو رضى ألله 
عنهما قال « نجى رسول الله يل عن الابل الجلالة أن يؤكل خبا ولا يشرب لينها 
ولا تحمل علما الا الادم ولا 01 الئاس حى لعاف ألعيت ليلة » رواه الخلال 


(4؛) قله« وماسق بالماء + الس اح وهدا مدهب ع عل 00 ابن 
عقيل بكره ولا بحرم وجزم به فى التبصرة وهذا قول أ كثر الفقباء منهم أبوحنيفة 
والشافعى وكان سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه ندمل أرضه بالعر ا 
عرّة مكتل بر والعر”ة عذرة الناس . و لنا ما روى ابن عباس رضى الله عنهما قال 
كنا بكر ى أراضى رول الله مل ونشترط علهم أن لا بدملوها بعذرة الاس 
ولولا ان ما بزرع فبا حرم ل يكن فى الاشتراط. فائدة فعلى هذا تطهن اذا سقيت 
0 اذا حيست واطنيت ا 


م د 


-حل له منة ما يسد رمقه”وهل له الشبع ؟على روايتين©. فان وجد طعاما 
“لا .يعرف مالك وميتة أوصيدا وهو بحرم فقال أصحابنا يأ كل المبتة ويحتمل 
أن بحل له الطعام والصيد اذا لم تقبل نفسهالميتة وإن ل د الا طعاما لم يبذلة 
مالكه فان كان صاحبه مضطراً اليه فب و أحنٌ به وإلا لزمه بذله بقيمته فان أى . 
“فالمضطر أخذه قبرا ويعطيه قيمتهفان منعه فله قتاله علىما يسد رمقه أو قدر 


ب الاختيار وعلى اباحة الكل منبما حالة الاضطرار والآصل فى ذلك قوله تعالى 
١‏ حرمت عليك الميتة والدم ) الأمة وقوله ل( فن اضطر غير باغ ولا عادفلا إنم 
عليه ) ويباح له ما يسد رمقه ويأء ن معه الموت بالإجماح وحرم ما زاد على الشيع 
«بالإجماع 
[ فائدة ع الاضطرار هنا أن يخاف التلف فقط على الصحيح من المذهب نقل 
.حثيل اذا عم ان النفس نكاد تتلف وقيل أو خاف ضرراً وقال ف المنتخب أو 
.مضا أو انقطاعا عن الرفقة قال فى الفروع ومرأده ينقطع فهلك 
(١1)قله ١‏ د حل له منه ما يسد رمقه » يعنى ويحب عليه أكل ذلك على الصحيح 
.من المذهب نص عليه وذكره ه الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى وفاقاً 
(؟) قله « وهل له الشبع الح اناميا لبن نفلك ووذ فل للا عاذ 
رمقه وهو المذهب وعليه أكثر الاسصعاب وهو قول أنى حثيفة واحدى الروايتين 
.عن مالك وأحد القولين عن الشافعى وقال الجن يأكل قدر ما يقيمه لآن الآءة 
دلت على تحريم الميتة واستثنى ما اضطر اليه فاذا الندقت الضرودة م يحل له الأكل 
:والثانية له الآكل حتى يشبع لما دوى جابر بن سمرة ان رجلا نزل الحرة فنفقت 
عنده افة ققالت اد اس أنه أسلخيا نت تقد تحبا وباو تأ كله فقال حئ أسأل 
رسول الله يكم فسأله فقال هل عندك غناء يغنيك قال لا قال فكلوها رواه ابو 
دار دقل ١‏ انيم ان ذام رف رهر ترق ررق الملاف رتم حافة يرجنا 
كانت الضرورة مستمرة فيجوز له الشيع وبين ما اذالم تكن مستمرة فلايجوز 
[ فوائد ] هل له ان يتزود منه مبنى على الروايتين فى جواز شبعه قاله فى الترغيب 
'..وجوز جماعة التزود منه مطلقا قال فى الانصاف وهو الصواب وهو قول مالك لآنه 
لا ضرر فى استصحاها ولا فى اعدادها لدفع ضرورته 


1 اك 0 
شيعه عل اختلاف الروايتين20 فانقتل صاحب الطعام م بكب ضما نه ("كوان ١‏ 
قتل المضطر فعليه ضمانه”"© فان جد الا آدما يا مباح الدم كالحربى والزانى 
الحصن<ل قتله و كله2؟»و إن وجد معصومأ مستا فق جواز أ كله وجبان(*- 


( الثانية ) بحب تقدم السؤال على أكل الحرم على الصحيح من المذهب نص. 

0 0 ا ل 
الاب ا ل 0 ظاهر كلام. 
الممنف وججماعة 

( الرابعة ) حكم الحرمات حك الميتة ما تقدم 

)١(‏ قله « فان منعه فله قتاله , هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب 

)١(‏ قله « فان قتل صاحب الطعام الح ء أى لاآنه ظالم بقتاله أشبه الصائل. 

(؟) قله « وان قتل المضطر الح, أى لأنه قتله ظلما 

(4؛) له د فان لم يحد إلا آدمياً مباح الدم الح » هذا المذهمب للآانه لا حرمة- 
له وقال فى الترغيب حرم أكله قال فى الانضاف وما هو يبعيد 

) ه ) قله ٠‏ د فان وجد معصوماً الم وم لمر ا الاصحاب. 
والوجه اله اناق يباح وهو المذهب على المصطلح صححه فى التصحيح واختاره. 
أبو الخطاب فى الحداية والمصنف والشارح وجزم به فى الوجيز وغيره ع قول. 
الشافم ى و لعضص سس 

يه ا حر أو برد أو 
أستقاء ء ماء وجب بذله مجانا على الصحيح من المذهمب 

[ فائدة ] الترياق بحرم وهو دواء ء يعم به من السم بجعل فيه لدوم الحسات. 
ولعجن يأر ر لآن الثرولحوم الحبات حرام ومن كرهه الحسن وابن سيرين ورخص 
ل ل د المحرمات ول 


2 "19م سمدم 
ومن مر بثمر فى شجره لاحائط عليه ولا ناظر فله أن يأكل منه ولا 
تحمل(2 وعنه لا بحل ذلك إلا الحاجة 2 وفى الزرع وشرب لبن الماشية 
روايتان7©ويحب على المسم ضيافة المسل الجتاز به يوما وللة فان أنى فالضيف 


-طلبه به عند الحا م ؛ وتستحب ضافته ثلاثا فا زاد فهو صدقة , و دب 
.عليه انزاله فى بيته الا ان لا يد مسجدا أو رباطا بيت فيه 


)1١(‏ ) قله ه ومن م بثمر الح , هذا المذهب مطلقا لما روى أبو سعيد رضى 
“الله عنه أن النى َل قال م إذا أتيت حائط بستان فئاد صاحب البستان فان أجابك 
.والا فكل من غير أن مسد , وواه أخد وان ماجه ورجاله ثقات » وروى سعيد 
-بإستاده عن الحسن عن معرة ممرفوعا نحوه وفمله أنس وعيد الرحمن بن سعرة وأو 
برزة وهو قول عمر وابن عباس وهو من مفردات المذهب . وظاهره انه إذا كان 
محوطا بحائط أو ناطور فلا يأكل مه وكذا ان كان جموعا إلا لمضطر . ولا تحمل 
شكا صواء ان تا جا ل 

١ (‏ ) وله ه وءنه لا يحل له الحء وهو قول أكثر الفقباء لقوله مَلِتم « ان 
:دماء؟ وأموالكم الخير دل عا لى حرمة الأأكل من مال الغير مطلقاً ترك العمل به 
:كاج ذا ووى عرو ن شعيب عن أببه عن جده م فوعءا انه سئل عن الثر 0 
انها أصاب دسم ذى المانية عن قد غية قلا عون عليه ومن أخوح جد 
شيا فعليه غرامة مثله والعقوءة, رواه الترمذى وحسئه وروى العرياض بن سارية 
رضى الله عنه مرفوعا قال د الاوان اللهلم يحل لم أن تدخلو] نيوت أهل الكتان 
إلا بزذن ولاضرب نسائهم ولا أكل ممارثم إذا أعطوك الذى علهم »زواه أبوداود 

[ فائدتان ] ليس له أن برى الشجر بشىء ولا يضريه ولا حمل نص عليه 

( الثانية ) حيث جوزنا الكل فانه لا يضمن ما أكله على الصحيح من المذهب 
-وعنه يضمن وحيث جوزنا الآكل فالآولى تركه إلا بإذن 


(؟) قوله « دف الزدع اح » يعنى إذا أحنا الكل من القار أحدهما له ذلك 
كا رة وهوالمذهب فيا كل منالفريك للآان العادة جارية بأكله رطا أشنه الؤروكذات 


78م لسلسم 


باب الذكاة 
لا بباح ثىء من الجي وا نات المقدور عليه بغير ذكاة(١)‏ إلا الجراد وشسه(5)* 
والسمك وسائر مالا يعيش الا فى الماء فلا ذكاة له وعنه فى السرطان وسائر. 


الحم فى الباقلاء والحص و شه مما يؤكل رطيا.وأما الان فلساروى السن عن. 
سمرة مرفوعا قال «إذا أتى أحدك على ماشية فانكان قمها صاحهها فليستأذن وان لم بجبه- 
أحد فليحتلب و ليشرب ولا حمل » رواه الترمذى وعمح<ه وقال العمل عليه علة. 
بعض أهل العم . والثانية لايحوزلما روى ابن عمر رضى الله عنيما ان النى يلت 
قال , لاحتلن أحد ماشية أحد إلا بأذنه» متفق عليه 


١(‏ ) قله « لا بباح ثىء الح انكان مما لا يعيش إلانى البركالصيد والأانعام 
فلابباح إلا بالذكاة بغير خلاف لقوله تعالى ١‏ حرمت عليكم الميتة ‏ إلى قوله ‏ الا' 
ما ديعم الآنما املق كران ا اداه البحر و يعيش ف الب رككلب الماء وطيره. 
والسلحفاة ونحو ذلك فبذا أيضا لا بباح المقدور عليه إلا بالتذكية وهذا المذهب. 
مطلقا الا ما استثنى قال الزركشثى هذا احدى الروايتين واختيار عامة الاصماب» 


والرواة الثانية ‏ وعن بعض الأحاب انه ححبا - تل ميتةكل بحرى . | ننهبى 
على قلْهِ « إلا الجراد  ٠‏ لقوله لَه «أحل لنا ميتتان الجراد والحوت , رواه. 


أحد وابن ماجه 

(؟١)‏ قله ١‏ الا الجراد وشبه الح :آنا الماك وشمه ما لا يعيش إلا فى الماء. 
فانه يباح بغير ذكاة لا نعل فى هذا خلافا لقوله يَلِكه فى البحره هوالطهور ماؤه الحل 
ميته وقد صح أن أيا عبيدة وأصحاءه وجدوا على ساحل البحر داءة يقال لا العنثر 
فأكوا مباشير] حتى سمنوا وادهنوا فلما قدموا على رسول الله مَلِِعٍ أخيروه فقال. 
وهو ررق أخرجة الله لك فبل معكم من له ثىء تطعمو ناءمتفق عليه ولا فرق فى 
ذلك بن همات ايت أو بغير سيب لا ذكر نا من الحديثين » وقد أجمع أهل العم 
على إباحة ما مات بسبب مثل أن صاده انسان أو نيذه البحر أو جزر عنه وكذلك. 
ما حبس ف الماء حظيرة حتى عوت فانه حل قال , أحد رحمه الله تعالى فى الطاق. 
يؤكل ونا جزرعنه الماء أجود والسمك الذى نيذه البحر ل مختلف فيه وانما” 
«اختلفوا فى الطافىو ليس بة بأسومن أباح الطافى من السمك أبوبكر وأ بوأبوب ت. 


هخاجم سس 


البحرى انه حل بلا ذكاة وعنه فى الجراد لا يؤكل الااارنف يموت بسبب 
ككسه وتغريقه . ويشترط لاذكاة شروط أربعة (أحدها) أهلية الذابح وهو 
ان يكون عاقلا مسلا ا وكتابيا فتباح ذبحته ذكراكان أو أن وعنه لاتباح 
ذبيحة نصارى بنى تغلب ولا من أحد أبوبه غي ركتانى0" ولا تباح ذكاة 


سج رضوىالله عنهما ويه قالمالك والشافعىوروى ذلك عنعطاء ومكحولوالاورق 
والنخعى وكره الطاى جار وطاوس وابن سير بن وجابر بن زيد وأحاب الرأى ال 
روى جابر رضى الله عنة قال قال رسول الله ملم د ما الق البحر أو جزر عه 
فكلوه وما مات فيه وطق فلا تأكلوه » رواه أبو داود ولنا قول الله تعالى ( أحل 
لكم صيد البحر وطعامه ) الآنة قال ابن عباس رضى الله عنهما طعامه ما مات 
فيه وما تقدم من الهدشن وحديث جار موقوف علمه قال أو داود رواه الثقات 
فأوقفوه على جار وقد أسند من وجه ضعيرف 

على قله « أو كتابياً , ولوكان الكتانى حرباً وهذا المذهب فى اجلة وأجمع . 
أهل العم على اباحة ذباتح أهل الكتاب لقوله تعال و[ وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لم » يعنى ذبائحهم قال البخارى قال ابن عباس رضى الله عنبمأ 
طعاميم ذبانحيم وكذلك قال جاهد وقتادة» وروى سعيد بإسناد جسد عن ابن 
مسعود رضى الله عنه قال لا تأ وا من الذباح الاما ذي المسلون وأهلالكتاب 
والعدل والفاسق سواء . وأما من أحد أنويه غير كتانى فظاه ر كلام المصنف أنه 
قدم اباحته وهو احدى الروايتين قال ابن منجا فى شرحه هذا المذهب واختاره 
الشيخ تق الدين وابن القمم والصحيح من المذهب ان ذبيحته لا تحل 
(1) قإه ,ولا من أحد أبويه غي ركتاى , هذا المذهب قال الشيخ تق الدرن 

رحه الله تعالى والقول بأن أهل الكتاب الم كورين فى القرآن هم ءنكان أبوه أو 
أجداده دخحل فى ذلك الدين قبل النسخ والتيديل قول ضعيف بل المقطوع بة بأن 
. كون الرجل كتاباً أو غير كتابى هو حم يستفيده بنفسه لا بنسبه فكل من تين 

بدين أهل الكتاب فهو منهم سواء كان أبوه أو جده قد دخخل فى ديئهم أو لم بدخل. 
. وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل أو قبل ذلك وهو المنصوص الصريح 
عن أحمد وانكان بين أصحابه خلاف معروف وهو الثابت بين الصحابة بلا نذاع 

ينهم وذكرالطحاوى أن هذا اجماع قديم . والمأخذ الصحيدالمنصوص عن أحمد 
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حنون”© ولاسكران” ولاطفل غير عيز”» ولاوثى ولا يجومى © ولا 
مرائد(9) 


حف ذباح بى لغلالب انهم لم يتدبنوا دين أهل الكتاب فى واجباتهم وعظوراتهم 
بل أخذوا منهم حل امحرمات فقط ولذا قا على انهم ل يتمسكوا من دن أهل 
الكتاب الا بشرب افر . انهى | ش 
١ )‏ ) قله دولا تباح ذكأة يجنون » هذا بلا تزاع لعدم القصد 
(؟ ) قله « ولا سكران , هذا الصحيح من المذهب ان ذيحته تباح » وعنه 
لا تباح وبه قال مالك فى الجنون والسكران 
( ) قله «ولا طفل غير ميزء هذا الصحيح من المذهب وبه قال مالك 
وقال الشافعى لا يعتبر العقل والآول أولى لآن الذكاة يعتير لها العمل كالعيادة 
ومن لا عقل له لا يصح منه القصد وأما المميز فالصحيح من المذه ب | باحة ذبيحته 
( ؛ ) قله ه دلا بجوسى , هذا قول أكثر أهل العم وشذ أبو ثور فأباح 
صيده وذبيحته لقوله يَلَم سنوا بهم سئة ة أهل الك تاب وهذا قول يخالف الاجماع 
فلا عبرة به قال ابراهم الحربى خرق أو ثور الاجماع قال أحد هينا. قوم لا .رون 
ذباح اليجوس س بأساً ما أيجب هذا يعرض يأنى ثور وقد روى الامام أحد بإسناده 
عن قيس بن سكن الأسدى قال قال رسول القه َل د ام نولم بفارس من النبط فاذا 
شري خا فان كان من يبوذى أو تصرراى فسكلوا وان كان من ذ تتحة جنوس قلا 
تأ كلوا 
[ فائدة ] سائر الكفار من عمدة الآوئان و الزنادقة وغيرم حكمهم حك اموس 
فى تحرعم ذبانحهم قياسا علهم بل ثم شر مهم لآن ايجوس م نيا اك" خلاف 
هؤلاء قال أحمد طعام الجوس ليس به 4 ان يؤكل انما كره ذبائكم أو شثىء فيه 
دمي من الحم وم بد بالسمن والجين بأساً ٠‏ وعن الشعى قال كل مع الجوسى وأن 
زمزم وروى أحمد ان سعيد بن جبير كان يأ كل من كواع الجوس فأيجيه ذلك 
وعن الحسن ن أنه لا برى بطعام الجوس بأسا 
ه ) قإْهِ « ولا ممتدء هذا المذهب وانكانت ردته الى دين أهل الكتاب 
وهذا قول مالك والشافعى وأصحاب الرأى وقال اسحاق ان تدين بدين أهلالكتاب - 


ححه ”ىه - 
(الثانى) الآلة وهوان ذم بمحدد” )سوأ كان من حديد اوحجر أو قصب 
أو غيره إلا السن والظفر لقول النى يلق ه ما أتبر الدم فكل الا المسسى ‏ 
وه فإن ذي بآلة مخصوبة حل فى أصم الوجبين 
فصل 


( الثالث ) ان يقطع الحلقوم والمرىء'"» وعنه يشترط مع ذلك قطع 


سحلت ذبيحته وحى عن الاوزاعىلآن علياً قال من تولى قوما فبومتهم ولنا أنة 
كافر لا يقر على دينه فم تحل ذبيحته كالوثنى ولآنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب 
إذا تدين يديهم فانه لا يقر بالج زبة ولا يسترق ولا حل نكاح المرتدة وأا قول 
ش على فبو منهم ا بدليل ما ذكرنا ولآنه لم يكن يزى حل ذيائح 
بنى تغلب ولا نكاح نسا مم مع تو لهم هم للاصارى ودولم فى ديهم ومع بع أقزارهم 
0 يعتقد ذلك فى المرتدين أولى 
١‏ ) قَوَلْه « الثانى الالة الخ» الآلة لما شرطان أحدهما أن تنكون محددة تقطع 
7 ط بحدها لابثقلبا والثانى ان لا يكون سناولا ظفراً فاذا اجتمع هذانالشرطان 
ى ء حل الذيح نه لقوله يله وما اتمر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن 
0 متفق عليه وعن عدى بن حاتم قال قلت ل الله ان أحدنا صاد صيداً 
وليس معه سكين أنذيح بالمروة وشقة العصا فةال أبرز الدم بما شئت واذكر اسم 
لله عليه وعن رجل من بنى حارثة أنه كان يرعى لقحة فأخذما الموت فم بحد 8 
ينحرها به فوجد وتدأ فوجأ به فى ليتها حتى اهريق دمبا ثم جاءالى النبى بقع قأمه 
بأكلبا رواهما ابو داود ولآن جاريةكعب بن مالك أبصرت يشاة من غثمه موا 
فكسرت حجر فذحتها به فأ رسول اله ملو بأ كلبا رواه البخارى وبمذا قال 
الشافعى وأبو ثور ونحوه قول مالك وعمرو بن ديار 
تنديه ] ظاهر قوله إلا السن أنه بباح بالعظم وهو احدى الر وابتين والمذهب 
مهما وهو مقتضى قول الشافعى وهو قول مالك وعمرو بن ديئار وأصحاب الرأى 
قلت قد صرح النووى فى شرح مس بأن مذهب الشافعى وأصحابه منع التذ كية 
بالعضم مطلقا قال ويه قال النخعى والحسن بن صالم والليث وداود 0 الحديث 
١ (‏ ) قوِلهه الثالث أن يقطعالحلقوموالمرىء, هذا المذهبو به قال الشافى يب 
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الودجين » وان نحره اجزأه("“وهو ان يطعنه بمحدد .فى لبتّه » والمستحب ان 
بنحر البعير ويذبح ما سواه فان عجر عن ذلك مثل ان يند البعير أو يتردى 
فى ب فلا يقدر على عه صار كالصيد اذا جرحه فى أى موضع أم كنه 
فقتله حل أ كله الا أن موت ا بباح 


ح وعن أحد انه يشترط مع ذلك قطع الودجين اعكاره لبي يكن وابن البتا وجزم به 
فى الروضة واختاره أبو عمد الجوزى وءه قال مالك وأبويوسف لا روى! بو هريرة 
رضى الله عنه قال نمى النى َلثم عن شر بطة الشيطان وهى الى تذيح فيقطع الجلد 

ولا تفرى الآوداج روا ل م عن رضى الله 
عبما قال اذا اهزيق النم وقطع الودج فل اسنتادة يمن وهما عرقان مميطان. 
بالحلقوم ووجه الآول أنه قطع فى محل الذي لا نبق الحياة معه ألضة مالو قطع 


الاربعة 

[ تنبيه ] محل الذيح الحلق واللبة وه الوهدة التى بين أصل العنق والصدر وله 
بجوز فى غير ذلك اجماعا قال عمر التحر فى اللبة والحاق احج به أحمد وروى سعيك 
والاثرم عن أنى هريرة قال بعث النى يلل ديل بن ورقاء يصيح فى اج منى : : أله 
إن الذكاة فى الحاق واللبة رواه الدارقطنى بإسناد جيد 

)١(‏ قله « وان نحره أجرأ » هذا بلا نذاع وهو قول أكثر أهل العم منهم 
عطاء والزهرى وقتادة ومالك والليث وأو حنيفة والشافم ى وأ سحاق وأبو ثور 
وحى عن داود أن الابل لا قباح الا بالنحر ولا يباح غيرها الا بالذبح ولنا قوله 
ل ه امرر الدم بما شت » وقالت أحاء نحرنا فرساً علرعهد رسول الله بل ذأ كلناه 
ون لد متي عليه و وعم عائشة قالت : نمحر رسول الله يل فى حجة الوداع 
بقرة وأحدة 

(؟) قله « دان جز عن ذلك - إلى قوله - مثل أن يكون رأسه ف الماء فلا 
بباح , هذا المذهب مطلقأ وهو قول أ كثر الفقباء وروى ذلك عن على وان مسعود 
وابن عمر وا, بن عباس وعائشة رضى الله عنهم ونه قال مسروق والاسوة وعطاء 
وطاوس واسحاق والشعى والحكم وحماد والثورى وأبو حتيفة والشسافى فاك 
ثور وقال مالك لايجوز أكله الاان بذى وهوقول ربيعة والليث ولنا ما روى حت 


8م سمه 
وإن ذحبا من قفاها وهو مخطىء فأتت السكين على موضع ذب>با وهى فه 
الحيوة أ كلت”وإن فعله عمدا فعلى وجبين9". وكل ما وجد فيفسبب الموت. 
كالمنخنقة والمتردية والنطيحة وا كلة السبع اذا أدرك ذكاتها وفيا حياة مستقرة 
| كثر من حركة الذبوححات ("“وإن صارت حركتها كركة المذبوحل تمل 299 


ب رافع بن خديج رضىاله عنه قال كنا مع النى يله فلد بعيروكان فى القوم خيل 
يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهرى اليه رجل السرم خسه لم فقال النى 2 وأن هذه. 
البائم أواءد كأوابد الوحش فا غابك منها ا له هكذا ء متفق 0 وحرب | 
ثور فى بعض دور الانصار فضرىه رجل الس 3 أسم الله عليه فسئل عنه 
عل فقال ذكاه وحبسه: فأ بأكله ..وتردى بعير فى بثر فذكى من قبل شاكلته فبيع 
بعشربن درهما فأخذ ابن عمر رضى الله عنهما عشرة در مين 

(١)قَله‏ دوان ذحبا من قفاها الخ يعنى الحياة المستقرة وهذا المذهب لأنما 
ماتت بالذبح وعنه بحرم مع حياة مستقرة 

( ؟) قله « وان فعله عمدآ الح . وهما روايتان احداهما تباح إذا أتت السكين 
على الحلقوم والمرىء قرط أن عر اباجيا بطر ةق تطبينا وهو المذهب: 
اختاره القاضى والشيرازى وغير هما وصحه فى المغنى والشرح وهذا مذهب الشافعى 
: لآن الذيح اذا أتى على ما فيه حمأة مستهرة أحله كأ كيلة السبع والتطيحة دالرمة+ 5 
والثانية لا تبساح وهو ظاهر كلامه فى الوجيز وحمحه ف الرعايتين والنضظم وقدمه 
الرركثى وقال هو منصوص أححمد وحكى هذا عن على وسعيد بن المسيب ومالك 
واسحاق وعن أحمد ما بدل على اباحمّا مطلقا فلو ضرب عَثْمَا بالسيف فأطار رأسها 
حلت بذلك وروى ذلك عن على وأقتِى بأكليا ران بن حصين رضى الله عنهما وبه 
قال الشعى وأبو حئيفة والثورى انه اجتمع قطع ما لا تسق الحياة معده مح 
الذبح فأبيم 

(») قله « وكل ما وجد فيه الح لقوله تعالى ؛ ١‏ إلاماذ كيم ) ولحديث 
جار د كس وى سنن ماده عن أن لاا لاسا لان أ ان عياس 
امنا فسمعته ه يقول فى شاة وقع قصمأ أى الأمعاء فى الآرض فأدركتها 
فذحتها حجر يلقى ما أصاب ويؤكل سائرها وسواء انتبت الى حال يعل أنها لا تعيش ١‏ 
معه أو تعيش قاله فى الشرح 

( ؛ )قو هه وان صارت الء هكذا قال فى الرعاءة الكبرى وغيرهاوعنه حل 
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(الرابع ) ان يذكر اس سم الله عند الذبح ''وهو ان يقول بم الله لا يقوم 
غيرها مقامها 20 الا الآخر س فانه يو الى السماء”*'فانتركالنسمية عمدا لم 
قبح وان تركبا ساهها أببحت 00 وعنه تباح قْ الجا لين وعنله لا تياح فهما 


إذا ذى قبل موته اختاره الشيخ تن الدين رحمه الله تعالى وقال الشيخ تق الدين رحمه 
الله تعالى : متى ذبح فرج منه الدم الاحمر الذى خرج من المذى المذ بوح فى العادة 
اليس هو دم الميت فانه حل أكله وان لم يتحرك 

١ )‏ ) له « دالرابع أن 58 اسم ألله عند الذيحج ,اع أن الصحيح من المذهب 
أن ذكر الله يكون عند 0 بده 0 جماعة من الأصحاب يكون عند الذبح 1 
قبله قرييا فصل بكلام أو لاواختاروه 

(؟) قله « وهو ان يقول بم الله الح هذا المذهب نص عليه لآن اطلاق 
«القّسمية ينصرف المبا وقد ثبت ان رسول الله يِه كان إذا ذيح قال سم الله 0 
أكر وقيل يك تكبير الله ا ٠.‏ وان ذكر اسم 
الغبير العر بية أ اد وإن 5-5 العر بية وهذا المذهب لآن المقصود ذو ا 
تعالى وهو حصل مسح اللغات 

() قله ١‏ إلا الآخرس ال , تباح ذبيحة الآخرس إجماءا قال ابن المنذر 
أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العم على إباحة ذبيحة الآخرس , وقال الأصحاب 
يشير عند الذنح إلى السماء ونوه قال الشعى وهو من «فردات المذهب لآن إشارته 
تقوم مقام نطق الناطق : 

)1:4 ) قّ إه : فان ترك النسمية الم هذا المذهب فههما روى ذلك عن ابن عياس 
رضى النه عنبما وبه قال أبو حنيفة والثورى ومالك واسحاق ومن أباح ما نسيت 
النسمية عليه عطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وعيد الرحمن بن أى ليى وجعفر 
ابن تمد ور بيعة وعن أحمد انها مستحبة وليست شرطا فى عمد ولا سهو ويه قال 
الشافعى واختاره أبو بكر لما روى انه رخص أصحاب رسول لله يلت فى أكل 
مالم يذكر اسم الله عليه وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال جاء رجل الى النى يلت 
قال بارسول الله أرأيت الرجل شبح وى أن يسمىفقال اسم الله على كل 0 


وهم ل 
وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه اذاخرج متا او متحركا كركة المذبوح('وان 


رواه ابن عدى والدارقطنى ولآن التسمية اواشترطت لما حلت الذبيحة مع الثنك 
فى وجودها لآن الشك فى الشرط شك فى المشرو طو الذبيحة مع الشك فى وجود القسمية. 
حلال بدليل حل ذبيحة أهل الكتاب مع ان الأصل عدم إتيانهم بها بل الظاهر انهم 
لا يسمون ووجه الآول ما روى الا-حوص بن حكي عن رأشد بن سعد أن. 
النى وله قال « ذبيحة المسل حلال وان لم يسم مالم تعية ج ززواه سعيد 
ش لكن الأحوص ضعيف وعن أبن عياس رضى الله عنهما فيمن نسى التسمية قال. 
المسم فيه اسم الله تعالى وان لم يذ كر التسمية رواه سعيد بإسناد جيد وعن القاسم 
ابن مد قال قال عمر رضى الله عنه : للا تأكلوا ع لم يذكر اسم أله علنه روآه. 
سعيد والاية مولة على تركها عمدآً لقوله تعالى ‏ وانه نفسق ) والأكل عا أسيت. 
عليه النسمية ليس بفسق لقوله يلاغ عنى لأمتى عن الخطأ والنسيان» الخ قال أحمد رحمه 
الله تعالى فى قوله تعالى ١‏ ولا تأ كلوا مما لم بذكر اسم الله عليه وانه لفسق ) يعتى. - 
الميتة إذا ثبت هذا فالنسمية مع العمد شرط سواء كان الداع مسلا أو كتايا فان. 
ترك الكتانى التسمية عمدا وذكر ١‏ م غير الله لم قبح ذبيحته روى ذلك عن عل. 
. رض الله عنه ويه قال التخعى ا وحماد واسحاق وأصحاب الرأى وقال عطاء 
ومكحول إذا ذيح الكتابى ياسم المسيح حل لآن الله تعالى أحل لنا ذبييحتهم وقد علم 
انهم يقولون ذلك ولنا قول اللهتعالى لإإولا تأ كلوا مالم يذكر اسم الته عليه ) وقوله 
ا وما أهل لغير الله به ) والابة أريد بها ما ذتحوه بشرطهكلمسم وانل يعل أسمى. 
الذاع أم لا أوذكر اسم غير الله أم لا فذبيحته حلال لآن الله تعالى أباح لنا كل 
ما ذمحه المسلم والكتانى وقد علٍ اننا لا نقف على كل ذابح . وقد روى عن عائشة- 
رض الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله ان قوم هم حديثو عهد بشرك يأتوننا ؛ 
لاندرى أذكروا اسم الله أم لم يذكروه قال وسموا أت وكلواء أخرجه اليخارى 
١ 1‏ ) قله ه وذكاة الجنين الجء ما قاله المصئف هنا هو المذهب روى عن عمر. 
وعلى رضى الله عنهما وبه قال سعيد بن المسيب والنخعى والشافعى واسحاق وابن. 
المنذر وقال ابن عمر رضى الله عنهما ذكاته زكاة أمه إذا أشعر وروى ذلك عن 
عطاء وطاوس ومجاهد والزهرى والحسن وقتادة ومالك والليث والحسن بن صالح. 
لآن عبد التهبن كعب بنمالك قال كان أصعاب رسول الله ملم يقواون إذا أشعرت. 


19 8م لد 


كانت فيه حياة مستقرة لم يبح الا بذحه وسواء أشعر أو لم يشعر © 

ويكره توجيه الذبيحة الى غير القبلة”؟ والذيح بآلة كالة وإن يحد السكين 
والحدوان ببصره .وان تكب عق الخيوان أو مل وو انان فعل 1 
أأساء وأكلت . وإذاذي الحيوان ثم غرق ف ماء أو وطىء عليه ثىء يقتله 
.مثله فبل يحل؟ على روايتين©». وإذا ذ الكتانى ما حرم عليه كذى الظفر لم 


الجنين فذكاته ذكاة أمه رواه سعيد وقال أبو حنيفة لا يحل إلا أن مخرج حياً 
-فبذك لآنه حيوان ينفرد تحياته فلا بذّى بذكاة غيره ما بعد الوضع . و لنا ما روى 
.جاءررذى ألله عنه أن النى ل قال, ذكاة الجنين ذكاة أمه, روآأه أبوداود بأسئاد 
.جيد ولاحمد والترمذى وحسنه ان ماجه مثله من حديث أنى سعيد قال الترمذدى 
-والعمل على هذا عند أهل العم من أصحاب النى ى ته وغيرهم » وروأه الدارقطى 
عن هديك تن عزو أن ضر انان الندو وكن النآبى كل باضه رق وا حفن 
الا نعم أحدا خالف ما قالوا إلا النعهان 

١ 1‏ ( قله « وانكان فيه حياة هسةق ره :الح هذا المذهب نقله اماعة آنه 
نفس أخرى وهو مستقل نحيأ ته 

(؟)قإه ١‏ ديكره روعي لدي م ذا يعوو 2ن ابن عر 
-واءن سيربن وعطاء واثورى والشافعى وأصحاب الرأى وكره ابن عمرواين سيرين 
أكل ماذيج لغير القبلة والآ كثرون على أنه لا وكره لآن أهل الكتاب ذحون لغير 
القبلة وقد أحل سبحانه ذبائحهم 

: (؟) قله موان؛ يكسر عثق ال . وكذا لا يقطع عضوا منه حى تزهق نفسه 
.يعنى يكره ذلك وهذا المذهب وقال القاضى وغيره رم فعل ذلك قال فىالانصاف * 
.وما هو ييعيد 

( 4 ) قله « وإذاذيج الحيوان اح » أحداهما لا حل وهو المذهب وهو من 

«مفرداته قال المصنف هذا المشهور قال فى الفروع هذا الآشبر واختاره الخرق 
-وأبوبكر قال فى الكافى وهو المنصوص لقوله َل فى حديث عدى بن حاتم فى ست 


لب 89م - 


يحرم عليئا "كو إن ذتح حيو انا غيره م بحرم عليئا الشحوم ال#رمة عايهم 27 
وهو شح الثرب والكليتين ىف ظاهر كلام أحمد رحمه النّه واختاره ان حامد 
تجرعه”"“وإن ذيج لعيده أو لبتقرب به الىثىء مما يعظمو نهم عو نصعليه(4») 


الصيد وان وقعت فالماء فلاتأ كل وقال اءنمسعود رضى الله عنه من رى طائراً 
فوقع فى ماء نغرق فيه فلا يأ كله ولآن الغرق سبب يقتل فاذا اجتمع ما يبيح وصحرم 
غاب التحرم والثانية يحل قال المصنف والشارح وءه قال أكثُر أححابنا المأخرين 
قال فى الفروع اختاره الاكثر قال الزركثى وهو الصواب وهو قول أكثر الفقباء 
لآنها إذا ذحت صارت فى حم الميت 
)١1(‏ قله ١‏ واذا ذيح الكتابى ما حرم عليه أى كذى الظفر مثل الابل 
والاعامة والبط وما ليس مشقوق الأصابع , هذا أحد الوجبين أو الروايتين لأنه 
من أهل الذكاة وذيح ما بحل لنا أشبه المسل , والثشانية بحرم علينا قال فى الحاوى 
الكبير لفقد قصد الذكاة منه وجزم به فى الوجمز والمنور 
١ (‏ ) قله « وان ذيح حيوانا غيره ال , ما قدمه المصنف هنا هو المذهب » لما 
روى عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال أصبت جرايا من * بوم خيير فالتزمته 
فقلت لا أعطى البو م أحدا شيئًا فالتقت فاذا رسول الله يله يضحك رواه مس . 
ولانها ذكاة أباحت اللم فأباحت الشحم كذ كاة المسم 
() قله « واختار أبو الحسن الخ » وحكاه القيمى عن الضحاك ومجاهد 
وهو قول مالك لان اله تعالى قال لق وطعام الذين أوتو االكتاب حل لكم ) 
وليس هذا من طعاميم 
[ فائدتان ] لا بحل لمسل أن يطعمبم ثما من ذحنا نص عليه لبقاء تجر يمه جزم 
به الجد وغيره وقدمه فى الفروع وغيره وقال ابن عقيل فى كتاب الروايتين نسخ 
فى حقهم أيضا انتهى . ونحل ذبيحتنا لم مع اعتقادم تحر با لآن الك لاعتقادنا 
( الثانية ) فى بقاء تحريم السبت علمهم وجهان وأ طاقبما فى انحرر وريد 
والنظم والرعايتين والحساويين ؛ وفائدتهما حل صيدم فيه وعدمه 
(؛) قله « وان ذي لعيده الخ هذا المذهب وعليه أ كثر الأصحاب لا م 


084 سمدم 


ومن ذبح حيوانا فوجد فى بطنه جرادا او طائرا فوجد فى حوصلته حبا أو 
وجد الحب فى بغر اجمل لم بحرم ("وعنه حرم 


كتاب الصيد”" 
ومن صاد صصذدا فأدركه حيا حياأة مستقرة 1 مدل اليه 


دروى عنالعر باض بزسارية رضى الله عئه انه سئّلعنه فقال كلوا وأطمموفروام 
سعيد وعن ألى امامة وأنى الدرداء رضى الله عنما كذإك رواهما سعيد ورخص فيه 
عمر بن الأسود ومكحول وضرة بن حبيب لقوله تعالى ١‏ وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لك ) وهذا من طعامهم وعنه لاحرم اختتاره الشيخ تتى الدين رحمه اله 
تعالى وقال آءن عقيل عندى أن يكون ميتة لآنة أهل به لغير الله تعالى وهو قول 
ميمون بن مبران 
[ تذبيه ] حل ما تقدم إذا ذكر اسم الله عليه » قأما اذا ذ كر أسم غير الله 
عليه فقال فى احرر والحاوى الكبير فيه روايتان منصوصتان أصحبما عندى تجريمه 
قال فى الفروع وحرم على الآصح ان بذ كر غير اسم الله عليه قطع به المصلف. 
وغيره وعنه لا حرم وتقدم نقل الخلاف فيه عند قول المصنف الثانى النسمية قريبا 
)١( ٠‏ قله هومن ذيج حيوانا الح , هذا الصحيح من المذهب » وهو مذهب 
الشافعى فى السمكة توجد فى بطن أخرى دون مافى حوصة الطائر لآنه صار كالرجيع 
ولنا قوله سل أحلت لنا ميتتان ودمان الح 
(؟) الأصل فى اباحة الصيد الكتاب والسئة والاجماع أما الكتاب فقوله 
تعالى ( أحل لك صيد البحر ) الآية وقوله لإ وإذا حلم فاصطادوا ) وقوله 
تعالى ١‏ وما علتم من الجوارح مكلبين ) الأنة وأما السئة فروى ابوثعلبة الخشى 
رضى الله عنه قال أتيت رسول الله مل فقلت يا رسول الله أنابأرض صيد أصيد 
بقوسى وأصيد يكلى المع وأصيد بكلى الذى ليس معل فاخيرق ماذا يصللى قال 
أما ما ذكرت ادم بارض صيد فا صدت يقوسك وذكرت أسم الله عليه فكل » 
وماصدت بكلبك المع فذ كرت اسم الله عليه فكل , وما صدت بكليك الذى ليس 
بعل فأدركت ذكاته فكل متفق عليه وعن عدى بن حاتم قال قلت يا رسول الله 
انائرسل الكلب المعلم فيمسك علينا قال كل قلت فان قتل قالكل وان قتل ما 4س 


88م لد 


بالذكاة('"فان خثى موه ول يحد ما يذكيه به أرسل الصائد له عليهحتى يقتله 
فى احدى الروايتين2؟ واختاره الخرق فان لم يفعل وتركه حتى مات لمحل 
وقالالقاضى حل والرواية الآخرى لاحل الاأن يذكيه وإنر صيدا فأثيته”© 
- ب ف قل بجت بجر اند وق عد ارات ل 220 
فكل وما قتل بعرضه فلا تأكل , متفق عليه 

١(‏ )قله د ومن صاد صيدا الل , مراده بالاستقرار ان تكون حركته فوق 
حركة المذ.وح مطلقا وان ينسع الوقت لتذكيته , فاذا كانت حركته فوق حركة ' 
المذوح واتسع الوقت لتذ كيته لم يبح إلا بالذكاة على الصحيح من المذهب قال 
قتادة يأ كله ما لم يوان فى ذحه أو يتركه عمدا وهو قادر على ذكاته ونحوه قول 
مالك والشافعى وروى ذلك عن الحسن والنخعى وقال أبو حنيفة لا حل لانه 
أدركه وفيه حياة مستقرة فتعاقت | باحته بتذكيته يا لو اتسع الزمان و لنا انهلم يقدر 
على ذ كانه من وجه ينسب فيه إل التفريط وم يسع ها الزمان فكان عقره ذ كاته 
وأما اذا أدركه وفيه حياة مستقرة يعيش بها زمناً طويلا وأمكنه ذكاتة ول بذكه 
لم ببح سواء كان جرح لا يعيش معه أولا , و.ه قال مالك والليث والشسافعى 
واسحاق وأبو ور وأصحاب الرأى ش 

(؟ ) قله ٠‏ فان خشى موته الخ , اختلف قول أحد فى هذه الممنثلة فمئه مثل 
قول الخرق وهو قول الحسن وابراهم وهذه الرواءة من مفردات المذهب.وهى 
اخضا ر أكثر الأصحاب والروابة الآخرى لا حل حتى بذ كيه قال فى موضع ان 
للأقشعر من هذا وهذا المذهب وهو قول أ كثر أهل العم لآنه مقدور عله ف( 3-0 بقل 
الجارح ووجه الاول أنه صيد قتله الجارح له من غير امكان ذكاته فأبيم 5 لو 
أدركه ميتاً ٠ ٠‏ 

فائدتان ] ( الآولى ) لو اصطاد بآلة وي كان الصيد للدالك جزم بهنامم 
المفردات وهو منها 

( الثانية ) لو امتنع الصيد على الصائد من الذبح بأن جعل بعدو منه يومه حتى 
مات تعبا ونصبا فذ كر القاضى انه يحل واختار ابن عقيل لا حل لآن الانعاب 
يعمنه على الموت فصار كلماء وظاهر الفروع الاطلاق 

(؟) قله « فأئبتهء» أى منعه عن الامتتاع وحبسه عنه ملك . 


ما ساه؟ 


45م ده 


“مرماه آخر فقتله يحل 7" ون أبتهقيمته بجروحا علىقاتله الا أن يصيب الآول 
مقتله دون الثاى أو يصيبالثانى مذحه فيحل("وعلى الثانى ماخرق منجلده”© 
وان أدرك الصيد متحركا كركة المذبوح فبو كالميتة ومتى أدركه ميتا حل (4» 
بشروط أربعة أحدها أن يكو ن الصائد منأهل الذكاة”»فانرنى مسلم وبجوسى 
صيدا أو أرسلا عليه جارحا أو شارك كلب الج وم ىكلب امسا فى قتله لم يحل”") 


' قله لم بحل , أىلآنه صار مقدوراً عليه فلم يبح إلا بليحه‎ ) 1١) 

(؟) قله و فبحل » أى للأنه ذكاة فان ادعى كل واحدههما انه الأول حلف 
وررىء من الضمان لآن الآصل براءة ذمته 

(>) قوله « وعلى الثانى ما خرق من جاده لآنه لم يتلف سوى ذلك وهذا 
المذهب فى ذلك 

( 4 ) قله ه ومتى أدرك الصيد ال, وكذا لوكان فوق حركة المذبوح ولكن 
لم يتنسع الوقت لتذكية أى فلا يحتاج إلى تذ كية لآن عقره ذكاته 

(ه ) قله « أحدها أن يكون الصائد الح هذا المذهب لةوله عليه الصلاة 
والسلام , فآن أخذ الكلب ذكة , متفق عليه والصائد مثزلة المذى فيشترط فيه 
الآهلية وى المجوسى رواءة ما صاده من سمك وجراد أنة يحل لما روى سعيد حدثنا 
اسماعيل بن عياش حدثتى عبد اله بن عبييد الكلاعى عن سلجان بن موسى عن 
الحسن قال أدركت سبعين رجلا من أصحاب النى وَل يأكلون من صيد الجوس . 
اسماعيل عن الشاميين حجة ْ 

(1) قله « فان رى مس وبجومى الجء بلا نذاع لقوله يل د إذا أرسلت 
كلبك المعلم وذ كرت"امم الله عليه فكل وان وجدت معه غيره فلا تأكل ء انما 
حميت على كلبك ولم تسم على غيره » متفق عليه ولأآنه اجتمع فى قنله مبيح وخرم 
فغلينا التحريم ولآن الآصل الحظر فاذ شككنا فى المبيح رد إلى أصله 

[ فائدة ] لو وجد مع كلبه كلباً آخر وجبل حاله هل مى أم لا وهل استرسل 
بنفسه أم لا أو جبل حال مرسله هل هو من أهل الصيد أم لا ولا يعم أهما قله 
أو يعل اهما قتلاه مما أو عل ان الجبول هو القائل لم يبح قولا واحدا وان عل 


ل ةم ل 


موان أصاب سبم أحده المقتل دون الآخر فالحكم له(" ويحتمل أن لا حل 

وإن ددكلب امجومى الصيد على كلب المسل فقتله حل وإنصاد المسلم بكلب 
امجوسى حل وعنهلا يحلوان صاد ا مجوسى بكلب مسلم لم حلوان أرسل المسلم 
كلبا فزجره المجوسى حل صيده وان أرسله بجومى فزجره مسا لم يحل 


(الثاى) الآلة وهو نوعان محدد2" فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة ولا 
بد من جرحه به(”"فان قتله بثقلهم بح وا نصاد بالمعرا ض أ كل ماقتل بحده 
دون عرضه “وان صب مناجل أو سكا كبن وسمى عنلك نصببا فقتلت صيدآأ 


«حدغال الكل الذى وجده مع كلبه وان الشرائط المعتيرة قد وجدت فيهحل ثم ان 
كان الكلبان قتلاه معا فبو لصاحهما وان عل ان أحدهما قتله فبو لصاحبه وان 
-جهل الخال فان كان الكليان متعلقان به فبو بينهما وان كان أحدهما متعلقاً به فهو 
'الصاحيه وعلى من حم له به العين 

)١(‏ قله «دان أصاب سبم أحدهما الح .هذا المذهب لآانه هو القاتل فوجب 
أن يترتب عليه الحم 

[ فائدة ] مالا يفتقر الى الذكاةكالحوت والجراد يباح إذا صاده الجوسى ومن 
الاتحل ذبيحته وقد أجمع على ذلك أهل العم غير أن مالكا والليث وأبا ثور شذوا 
.عن الماعة فقال مالك والليث لا ترى أن يو كل الجراد إذا صاده الجومى ورخصا 
ف السك و أناح أو وومةه الجر نيعت 
٠‏ . (0) قله ه الثانى الآلة الجء أى فيشترط لها مايشترط لالة الذكاة علىماتقدم 
:فى باب الذكاة 

(؟) قله « ولادد من جرحه بهء نص عليه لقوله َلك لعدنى « ما رميت 
بالمعراض نفرق فكله وإن أصاب لعر ضه فلا تأ كله » متفق عليه 

( 4 ) قله « فان قتله بثقله لم يبح » أى كشبكة وفخ و بندقة ولو شئقه نقله 
'الميمونى ولو قطعت حلقومه ومريه لأنه وقيذ فيدخل فى عموم الابة 

() قله وان صاد بالمعراض ال ء قال أحمد المعراض إشبه السيم محذفه - 
نه الصيد فر يما أصاب الصيد نحده تفرق وقتلة بباح بلا نزاع وربما أصاب بعرضهس 


ل موه ند 


أبيبه”» وإن قتل بسبم مسموم لم يبح اذا غلب على الظن ان الس اعان على 
قتله' "». ولو رماه فوقع فى ماء أو و تردى من جبل او وطىء 0 
عر الا ١‏ أن يكون الجرح موحيا كالذكاة ذبل بحل؟ على روايتين”». وان. 


عد نكل 0 فيكون موقوذا فلا يباح مطلقا وهذا الصحيح من المذهب وهذا قول. 
على وعثمان وعمار وابن عباس رضى الله عنهم وبه قال النخعى والحكر ومالك. 
والثورى والشافعى وأبو حثيفة واسحاق وأنو : ور .وقال الاوزاعى والحكم 
وأهل الشام يباح ما قتل نحده وعرضه وقال فى المستوعب والترغيب ول يحرحه 
يع كاعر ازميا :1 إذ! بعرينه بريه يباح قال فى الفروع وه وظاهر نصوصه- 
وقال ابن عمر ما رى الصيد بحلاهق أر معراض فرو من الموةوذة وبه قال الحسن .. 
ولناما روى عدى بن حاتم قال ستل رسول الله ملقم مَل عن صيد المعراض فقفال. 
و ماخ 3 فكك وما أل بعر هه فبى وقيذ 128 , متف عليه هذا نص صرح 
)0 ) قله ه دان نصب مناجل ال ع إذا معنن لصبا وقتلت صيداآً فلا 
خلو اما ان تجرحه أو لا فان جرحه حل بلا تزاع وروى عن ابن عبر رضى الله. | 
عنهما وقاله الحسن وقتادة لآن النصب جرى مجرى المباشر فى الضمارن_ فكذا فى 
الاباحة . وقال الشافعى لا يباح تحال م لو نصب سكينا فذحت شاة وأما إذا لل 
بجحرحه المعراض فانه لا يباح على الصحيح مز, المذهب وبه قال الشافعى 
(؟ ) قله ٠‏ دان قتل بسهم مسموم اج » أى لآنه اجتمع مبيح ورم تقل 
الحرم لآن القتل بالسم حرم فاما ان عل أن السم لم ا لكون السهم أوحى 
منه فوو مباح 
(؟) قله ا فوقع فى إماء الج أى لآنه يغلب على الظن موته. 
بالمشارك آ) 
(؛ ) قله « الا أن بكون الجرح موحيا ال, إحداهما لايحل وهو المذهب. 
وهو ظاهر قول ابن مسعود وعطاء وأصحاب الرأى والثانية بحل قال المصنفا ويه 
قال | كثر أصحابنا المتأخرين قال فى الفروع اختاره الأ كثر قال الرركشى وهو 
الصواب وؤصححه ابن عقيل فى الفضول وصاحب لصحيح الهرر واختاره ابن 
. عيداوش وهوقول الشافعى ومالك واللسث وقتادة وأبى ثور لآن هذا صار فى حك ست 


18م د 


برعاءاق الحواء فوقع غل الأرض لاف جل 1 وزذ تر ندا فغاب عنه “م 
وجده متا لا أثر به غيرسبمه حل(“ وعنه انكانت الجراح موحية حل وإلا 
غلا*”“وعنه ان وجده فى يومه حل والا فلا2©9: وان وجد به غير أثرسبمهمما 


المت بالذبح فلايؤثر فيه ما أصابه ووجه الآول قوله عليه الصلاة والسلام د فان 
«.وجدته غريقا فى الماء فلا تأكل ء متفق عليه ولانه يحتمل ان الماء أعان على بخروج 
روحه فصار بعازلة ما لوكانت ال راحة غير موحية ولا خلاف فى تحرعه اذا كانت 
'الجراح غير موحية فاما إن وقع فى الماء على وجه لا يقتله مثلأن يكون رأسه خارجا 
.من الماء أو يكون من طير الماء الذى لا يقتله الماء أو كان التردى لا يقتل مثلذلك 
الحيوان فلا خلاف فى اباحته ش 


(5)1له «١‏ د فان رماه فى المواء لم هذا المذهب ويه قال الشاففى وأبو ثور ثور 
.وأصحاب الرأى وقال مالك لا يحل الا أن تتكون الجراح موحية أو عوت قبل 
سقوطه وعن أحجد مثل ذلك لقو له العالى ١‏ والخردية © ولأنه اجتمخ المبيح 
والحاظر فغلب الحظر كا لو غرق ولنا أنه سقط بالاصابة سقوطا لا بمكن الاختراز 
مئه فوجب أن حل كا لو أصاب الصيد فوقع على جشنه 

(؟) قوله ٠‏ د وأن رى صيدا الخ .ما قدم المصئف هنا هو اذهب وهذا قول 
'الحسن وقتادة لحديث عمرو بن دعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أق النى ا 
ففال يارسول لله أفتى فى سبعى قال ما رد عليك سبك فكل قال فان تيب عفى 
قال وان نغيب عذك مالم تجد فيه غير سهومك رواه 00 وداود . ولان جرحه لسيمه 
ينيك قار ليع مانا اموا سل عكر 1 . ولافرق بين أن نكون 
الجراحة موحمة أو لا وجده ميدأ فى بومه أو غيره لكن لو غاب قبلتحةق الاصاية 
وعد عيرا وتعدهوالبيع واللكات ناح ل بج 


(؟) قله ٠‏ وعنه ان كانت ا أ للآانه اذاكان كذلك ضر اأسئاد ال زهوق. 
اليه وان لم يكن موحيا لم يظبر اسناد الزهوق آليه 1 


(4:) وله د وعنه ان وجده فى بومه ال » لما روى أبن 55 رضى الله عنهما 
قال إذا رميت فاقمصت فكل و أن رميت فوجدت فيه سبمك من بومك أو ليلتك : 
فكل وان غاب عنك فلاتأ كل لآانك لاتدرى ماحدث بعدك لكن لايقال الأول 


بات ص 


يحتمل أن يكون اعان على قتله لم يبم12 وان ضربه فا بان منه عضوا و بقيت. 
فيه حيوة مستقرة لم يبح ما بان منه(" وان بق معلقا يحلدمحل”©وان أبانه. 
ومات فى الخال حل انيع ©'وعنه لا يباح ما أبان منه وإن أخذ قطعة من. 
حوت وأفلت حيا أبيح ما أخذ منه*© واما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر 


سب مطلق وهذا مقيد فبحمل غليه للآن هذا مبين له وقد جاء مصرحاأ نه فى حديث عد. 
مرفوعا أنه قال إذا دميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس فيه إلا أ ثر سهمكُ. 
فكل وان وجدته غريقا ف الماء فلا تأكل متفق عليه 

١)‏ ) قَلْهِ « وان وجد به غير أثر سبمه الح أى لما تقدم وم ذا المذهب. 
وعليه الاصماب 

(؟) قله « وان ضريه ال هذا المذهب وعليه الآصعاب لقوله عليه الصلاة. 
والسلام « ما أبين من حى فهو ميت , وعنه ان ذى حل كبقيته 

(؟) قله « وان بق معلقا بجلده حل ء هذا. بلا نذاع 

(4؛) قله وآن أنانة وماك ف الحال الج هذا المذهب وعليه الأصحابء. 
وسوا ء كانت القطعتان متساوبتين أو متفاوتتين ومهذا قال الشافعى وروى ذلكعن 
عكر مة والنخعى وقتادة وقال أبو حنيفة ان كانتا متساويتين أو التى مع الر أس أقل 
حلتا وانكانت الآخرى أقل لم تحل وحل الرأس وما معه لقوله َه ما أبين من . 
حى فبو ميت » وأما إذا أبان منه عضواً ولم تبق فيه حياة مستقرة ففها روايتان. 
أشبرهما عن أحمد اياحتهما قال أحمد رحمه الله تعالى آنما حديث النى مر ها أبعت 
من حى فبو مينة أذا قطعت وهىحية لع ع نان اه ل ارت 
جميعاً أو بعده بقليل إذا كان فى علا اج الموت فلا بأس ه ألا ترى الذى يذبخ رعلا 
مكث ساعة ور بما مثى حتى موت وهذ! مذهب الشافعى وروىذلكعن على وعطاء 
والحسن وقال قتادة والحسن وعكرمة ان وقعا معاً أكابما وأن مثى بعد قطعالعضو 
أ كله وم يأ كل العضو . والرواية الثانية لا يباح ما بان منه وهو قول أبى حنيفة. 
لقوله ملقو ما أبين من حى فبو ميتةع 

ش (ه ) قله « وان أخذ قطعة الح , أى لآن أقصى ما فيه أن يكون ميتة وميتته 
حلال لقوله َلثم فى البحر ه هو الطهور ماه الحل ميته , 


سد 003 سمدم 


والعصا والشبكة والفخ فلا يباح ما قتل به لانه وقيذ . الدوع اللاف : 
الجارحة فيباح ما قتلته اذا كانت معلية "١‏ الا الكلب الاسود اليم 
فلا يباح صيده2 . والجوارح نوعان : ما يصيد بنابة كالكلب والفيد 
فتعليمه بثلاثة أشياء : ان يسترسل إذا أرسل ؛ وينزجر إذا زجر*"», واذا 
أميك ل يأكل» ولا يعتبر تكرر ذلك منه*؟»» فان أكل بعد تعامه لم بحرم 


)١(‏ قإهه فيباح ما قتلته الخ , لا خلاف فى اعتيار شرط التعلبم فى الجارحة 
لقوله تعالى ( وما علدتم من الجوارح مكلبين تعلموئهن ما علكم الله فكلوا ما 
أمسكن عليكم ) وحيتتذ ما قتلته الجارحة جرحا وغنه وصدما وخنقا اخختاره ابن 
حامد وحمد الجوزى 

٠‏ (؟ ) قَولِهِ « الا الكلب الخ , الآسود البيم هو الثى لابياض فيه على الصحيح 
من المذهب نص عليه وعليه أ كثر الاصحاب فيحرم صيده مطلقا على الصحيح هن 
المذهب وعليه الاصحاب وهو من مفردات المذهب . ومن كرة صيدة المس_. 


والتخعى وقنادة واسحاق . وأباح صيده مالك والشافعى وابو حتيفة لعموم الآبة 
والخير والقياس على غيره من الكلاب . ولنا انه كلب حرم اقتناؤه فلم يبح صييده 
كغيرا لمعم لقوله يلتم « اقتلوا منها كل أسود ببم » روأه سعيد ولآانه عليه الصلاة 
والسلام أمس بقتله وقال انه شيطان رواه مسلم وهو العلة والسواد علامة ما يقال 
إذا رأيت صاحب السلاح فاقتله فانه مرتد فالعلة الردة » قال أحمد ما أعلم أحداً 
برخخص فبه يعنى من السلف ٠‏ و تقل أسماعيل بن سعيد الكراهة وعنه ومثله فى احكامه 
مأ بين عينيه بياض جزم نه فى المغنى والشرح 

[ فائدة ] بحرم اقتناؤه قولا واحدا قال جماعة من الاصحاب لللامس بقتله قال 
فى الفروع فدل على وجوه و تقل مومى بن سعيد لا بأس به 

(؟) قله « ويتزجر إذا زجر» قال فى المغنى : لا فى وقت رؤية الصدد 
وقاله فى الوجيز 

(؛) وله «واذا أمسبك م يأكل الخ هذا المذهب وحى عن ربيعة ومالك 
انه لايشترط تركالاكللما روى أبو تعلة قال قال رسول الله اذا أرسلت كليك المحم 
وذكرت اس الله عليه فكل وان أكل ذكره أحمد ورواه ابو داود ولئا ما روىت 


لا باوم لد 


مأ تقدم من صيده(2)0 وم ببح ما أكل منه فى احدى الروايتين<" والاخرى 
سعدى بن حاتم أن رسول الله يِل قال فان أكل فلا تأكل فانى أغاف اما يكون ‏ 
أمسسك على نفسه متفق عليه وهذا أولى لانه أصح ولا يعتبر تكرار ذلك منه وهذا 
المذهب لآنه تعل صنعة أشبه سائر الصنائع. وقال القاضى يعتبر تكرار ذلك منه مرة 
دمد أخرى حتى يصير معلما فى العرف وأقل ذلك ثلاثا نصره ف المغنى وهو قول 
إلى بوسف ونمد 
)١(‏ قل «لم حرم ما تقدم من صيده » هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير 

الاصحاب وهذا قول أكثر أهل العلم.وعنه بحر م واختاره بعضبم ال فى الانصاف 
وهو بعيد التهى وهذا مذهب أنى حنيفة لانه لوكان معلبا ما أكل . ولنا عموم 
الآنة والاخبار ْ 

1 5 قله « ول يبح ما أكل منه الح» وهو المذمب بروى ذلك عن ابن 
عباس وأنى هريرة رض الله ععهم وبه قال عطاء وطاوس وعبيد بن عير والشعى 
وسويد بن غفلة وأبو بر دة وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك وقنادة واسحاق 
وأبو حئيفة وأصحابه والثانية يباح روى ذلك عن سعد بن أى امن سافان" 
وأنى هريرة وابن عبر حكاه عنهم الامام أحمد ونه قال مالك , وللشضافعى قولان 
كالمذهيين » واحتج من أباحه بعموم قوله سبحانه ( فكلوا ما أمسكن عليكم 14 
ولحديث أى ثُعلبة ولآنه صيد جارح مغل فأبيح و لنا قوله ْم فى حديث عدى بن 
حاتم واذا أرسلت كليك المعلم وذكرت أسم الله عليه فكل ما أمسك عليك قلت وان 
قتل قال وان قتل الا أن يأكل الكلب فان أكل الكلب فلا تأكل فاتى أخاف أن 
كون ائما أمسسك على نفسه ء متفق عليه ولآن ماكان شرطا فى الصيد الاول كان 
شرطا فى سائر صيده كالارسال والتعلم فاما الآدة ذلا تتناول هذا الصيد لانه قال 
ما أمسكن عليكم وهذا اتا امسك على نفسه وأما حديث أنى لعلية فقال أحمد رحمه 
الله تعالى ختلفون فيه عن هشم 


7 فائدتان ] لو شرب من دمه ل حرم نص عليه وعليه الاصحاب 
( الثانية ) لا مخرج بأ كله عن كونه معلءا على الصحيح من المذهب 


لإهم ‏ 
حل 1 والثانى ذو الخاب كاليازى والصقر والعقاب والشاهين فتعليمه. بأن 
يسترسل اذا أرسل ويحيب اذا دعى(2 ولا يعتير ترك الأ كل . ولا بد ان 
جرح الصيد ذفان قتله بصدمته أو خدقه لم يبح'"؟ وقال ابن حامد بباح , 3 
أصابه فم الكلب هل يحب غسله ؟ على وجرين 0 


( الثالث ) ارسال الآلة قاصدا للصيدفان استرسل الكلب بنفسه أو غيره 


١(‏ ) قله ه فتعليمه بأن يسترسل الخ , فعلى هذا يباح صيده وان أكل منه بلا 
نزاع وبه قال ابن عياس واليه ذهب النخم ى وحماد والثورى وأبو حنيفة وأصحاءه 

وعن الشافعى على أنه كالكلب فى تحريم ما أكل منه من صيده لان نجالدا روى 
عن الشعبى عن عدى عن الثى يلم فان أكل الكلب والبازى فلا تأكل و لنا اجماع 
الصحابة فروى الخلال بإسناده عن ابن عباس قال إذا أكل الكلب فلا تأكل وان 
أكل الصقر فكل لآنك تستطيع ان تضرب الكلب ولا تستطيع ان تضرب الصقر . 
وقد ذكرنا عن أربعة من الصحابة اباحة ما أكل منه السكلب وخالفهم ابن عباس فى 
الكلب ووافقهم فى الصقر وم يثقل عن احد فى عصرم خلافهم 

. (؟) قله ه ولابد ان بجرح الء وهذا المذهب وعليه جماهير الأحماب وهو 
قول أ كثر أهل العلم وقال ابن حامد بباح وهو رواءة عن احمد واختاره ابو حمد 
الجوزى وهو ظاهر كلام الخرق وهو قول الشافعى لعموم الانة والخير . ولداانه 
قتله بغير جرح أشبه ما لوقتله بالحجر والمندق ولآان الله تعالى حرم الموقرةة وهذا 
كذلك وهذا بخص ما ذكروه وقوله يله , وما أتبر الدم فكل , يدل على انه لاايباح 
ا ين ألم 

(؟) قله «وما أصابه فم الكلب المع وهما روايتان أحدهما يجب غسله 
وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب لآن نيحاسته قد 057 ما أصاءه 
ا خم لمت راقنك اتروع وان يزان 
الله تعالى ورسوله يليو أمرا بأكله ولم يأم! بفسله. | 


ع6م سدم 


لم يبح صيده وأن زجره2" الا أن يزيل عدوه بزجره فبحل”"©. وان أرشل 
كلبه او سيمه الى هدف فقتل صيدا أو ارسله يريد الصيد ولا يرى صيدا لريحل 
صيده إذا قتله 2 وإنرى حجرأ يظيه صيدا فاصاب صيدأ حل ©)و>تمل 


ان حل َ وانذرى صيدأا فأصاب غيره أو رى صيدا فقتل جماعة حل 220. وإن 


)١(‏ قله , الثالث الخ هذا المذهب عند أكثر الأصعاب روابة واحدة ويه 
قال ربيعة ومالك والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى . وقال عطاء والاوزاعى 
تنؤكل صيده إذا جرح الصيد وقال عطاء اذا سعى عند انقلاءه أبيح وروى بإسناده 
عن ابن عمر رضى الله عنهما انه سثل عن الكلاب :علب من مرابطها فتصيد الصيد 
قال اذا ذكر اسم الله تعالى فكل قال اسحاق فبذا الذى اختار اذا لم يتعمد هو 
ارساله من غير ذكر اسم الله عليه قال الخلال هذا قول الى عبد الله و لنا قوله يله 
إذا أرسات كلبك المعم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه » ولآن ارسال 
الجارحة جعل عتزأة البح وطذا اعتيرت التسمية معه 

(؟) قله : الا ان بزيد الح هذا المذهب وعليه الأصحاب ويهقال أب و حنيفة 
وقال الشافعى لا يباح وعن مالك كالمذهبين . ولنا ان زجره له أثر فى عدوه فصار 
ا لو أرسله لآن فعل الادى اذا انضاف الى فعل الهيمةكان الاعتبار بفعل الانسان 

(؟)قوله و وأن أرس لكليه الى هدف الع هذا المذهب لآن قصد الصيد 
شرط وكذلك أن قصد انسانا او حجرا فأصاب صيدا لم حل لآنه لم يقصد صيدا 
لكون القصد لا يتحةق الا بعلمه و-هذا قال الشافعى. وقال الحسن ومعاوية بن قرة 
يأكله لعموم الآبة والخير ولأنه قصد الصيد فل له ما صادهكا لو رآه 

على قله , هدف .عه الحدف ما ارتفع من بناء أ وكثيب زمل أو جبل 

(:) قله « وان رىحجراً الم هذا أحد الوجبين جزم به فى الوجبز وغيره 
لآنهم يقصد صيداً على الحقيقة وحتمل ان حل اختاره المصنف و انام لآنه قصد 
الصيد أشيه ما لو رآه 

(ه ) قله ه وان رى صيدا فأصاب غيره الح » قال فى الانضاف بلا نزاع 
أعلبه وكذا لو ارسل كليه إلى صيد فصاد غيره على الصحيح من المذهب نص علينه 
ونه قال الثورى وقتادة وأو حئيفة وااشافعى. وقال مالك اذا أرس لكايه على صيد 
بميته فأخذ غيره ل يبح . ولنا عدوم الآية والخير 


008 مسب 


نيك سبمه على صيد فاعانته الريح فقتله ولولاها ما وصل حل . وإن رى 
صيدا فاثيته حل20 فان تحامل فأخذه غيره أزمه رده وان أ يثبته فدخل خمة 
إنسان فأخذه فبو لآخ ذه2©» ولو وقع فى شبكته صيد خفرقها وذهب ما 
فصاده آخر فهو للشانى0(" . وإن كان فى سفينة فوثبت مك فوقعت فى 
حجره فبى له دون صاحب السفيئة©. وان صنع بركة ليصيد بها السمك فا 


[ فائدة ] لو رأى سوادا وسمع حسا فظنه آدميا أو مهيمة أو حجراً فرماه فقتاه 
فاذا هو صيد لم يبح وبهذا قال مالك وحمد بن الحسن , وقال أيوحئيفة بباح وقال 
الشافعى يباح انكان المرسل سهما وانكان جارحالم يبح ؛ واحتج من أباحه بعموم 
الآنة والخير ْ 

)١(‏ قلْهِ هوان دى صيداً الحء هذا بلا نزاع لآنه أزال امتناعه أشبه 

قتله 


(؟)قله « وأن لم يشبته فدخل خيمة انسان الخ , ظاهره انه لا ملك من 
دخل فى خيمته الا بأخذه وهذا أحد الوجوه والمذهب منها لآن الاو ل لم علكر 
لكونه متنعا فلكم الثانى بأخذه وقيل بملكه بمجرد دخول الخيمة قال ف الدابة 
والمذهب والمستوعب والخلاصة هو لصاحب الخيمة قال فى تصحيح الرر هذا: 
المذهب وقال ف الثر غيب أن دخل الصيد داره فأغلق باه أو دحل رجه فسد المنافذ 
أو حصلت سممكة فى بركته فسد مجرى الماء فقيل بملك وقبل ان سيل تناوله منه 
والافكتحجر للاحياء قال فى الفروع وحتمل اعبار قصد العَلك بغلق 

[ فائدة ] مثل هذه المسئلة فى الحسكم لو دخلت داره ظبية فأغلق بانه وجبلبا 
أو لم يقصد ملكا ومثلما أيضا أرض بها كنز قاله فى الفروع 1 

() قله « ولو وقع فى شبكته ال هذا بلا أزاع ونص عليه 

[ فائدة ] لو اصطاد صيدا فوجد علمه علامة مثل قلادة فى عنقه أو وجد فى 
أذنه قرطا لم يملكه لآن الذى صاده ملك فلا بزول ملك بالاتفلات وكذلك ان 
واس 12 مقصوص الجناح ويكون لقطة 

(؛) لَه« دانكان فى سفينة الخ , هذا المذه ب كن فتم حجره للاخذ 

ولآن السمكة من الصيد المباح فلكت بالسبق فان وقعت السمكة فى السفيئة فبى 
لصاحب السفيئة 


5م د 


-حصل فيا ملكه20 وان لم يقصد بها ذلك ل يملك<" وكذلك ان حصل فى 
تأرضه سمك او عشش فا طائر ل يملكه ولغيره أخذه . ويكره صيد السمك 
بالنجاسة(”© و صد الطير بالشباش47'وإذا أرسل صيدا وقال اعتقتك لم يزل 
ملك عنه وحتمل ان بزول وعلكه من أخذه ظ ْ 


ل 


( الرابع ) النسمية عند ا رسال السهم أو الجارحة فان تركبا لم يبح سواء 


لاس سك 

)١(‏ قله ه وان وضع بركة الخ , قال فى الانصاف هذا بلا بزاع أعله ونص 
عليه وكذا لو نصب خيمة ذلك أو فتح حجره (لأاحذ أو لصب قي أو شركا 
.فص عليه أو نا أو منجلا أو حبس جارح له أو بالجائه الى مضيق لا مكنه أن 
بيفات مئه 1 

( ع ) قله ه ويكره صيد السمك الخ » مثل ذلك أن يرك فى الماء ان 
كالعذرة والميتة وشهبما ليأكله السمك ليصيده كره احمد ذلك وقال هو حرام 
"لايصاد نه واتماكرهه لما يتضمن من أكل السمك بالنجاسة فيشيه الجلالة وكره إحمد 
الصيد بيئات وردان وقال ان مأواها الحشوش وكره الصيد بالضفادع وقال نمى 
عن قتل الضفدع وعنه حرم الصيد با لنجاسة وهو المذهب على المصطلح نقله الا كثر 
عن أحد رحمه الله اتعالى 
(؛)قله وصيد الطير الخ , وهو طائر مخيط عينيه ويربط لآن فيه تعذيب 
'الحيوان 

فائدتان ] : (الأولى)او منغه الماء حتّى صاده حل أكله نص عليه 
٠‏ (الثانية ) تحل الطريدة وهى الصيد بين قوم بأخذونه قطعاً قال أجد حدثنا 
هشيم عن متصور عن الحسن انه كان لا برى بالطريدة بأساً كان المسليون يفءاون 
ذلك ف مغازهم و أستحسئه ابو عيد ألله قال والطريدة الصيد يصع بس القوم فيقطع 
ذا بسيفه قطعة ويقطع الاخر قطعة حتى يؤتى عليه وهو حى قال ولس هو عندى 
إلا أن الصيد بشع بيهم ولا درون على ذكانه فيقطءونه قطعا . ويكره الصيد من 
وكره ولا يكره الصيد بليل ولا صيد فرخ من وكره ولا :نا يسكر نص على ذلك» 


لد امم د 


تركب عدا او سبوا ف وا وعنه ان الجاعل السرم أبيم وان. 


5 عاد" 


00 الل حي حينم الكفارة هى اليمين بالله 


5 )الآصل فا الكتاب والسنة والاجماع وسنده قوله تعالى إ لا يؤاخذ‎ ١( 
اله بللغر فى أعانكم ) الآبة وقوله ( ولا تنقضوا الآعان بعد توكيدها ) والسنة.‎ 
شبيرة ذلك مما قوله علمه الصلاة واأسلام لعيد الرحمن بن ممرة « إذا حلفت على.‎ 
مين فرأيت غيرها خيرً منها فأت الذى هو خهر وكفر عن ينك عينك, متفق عليه وقولهم‎ 
انى ان شاء لله لا أحلف على مين فأرى غيرها خيرا منبها الة‎ ٠ عليه الصلاة والسلام‎ 
أ تيه لذ عو جين وتحلتهاء متفق عليه وأجمعت الآمةعلى مشروعية الهين وثبوت.‎ 
2 

[ فوائد ] نصيم من مكلف مختار قاصد لليمين ولا نصح من غير مكلف للخير 
وفى السكران وجبان ولا تنعقد عين مكره وبه قال مالك والشافعى, وقال أ وحنيفة. 
تنعقد وتصح من الكافر وتازمه المكفارة بادك مو اهف وكتره أن بعد املاتة: 
وبه قال رار وانن النذر [ ذاحنث بعد إسلامه وقال الثورى وأكدابه 
الرأى لا تتعقد يله لعدم فكاة ٠‏ ولنا ان : جمر رضى الله عنه نذر فى الجاهلية ان. 
يعتكف فى المسجد الحرام فأمر» النى يلو بلوفاء بنذره ولا نسل أنه غير مكلف. 
وانما سقط.عنه العيادات لالد اتويات ار رودي 
عينه فينبغى أن ببق حكمه, والاعان تنقسم خمسة أقسام : 

(احدها ) واجب و الى ينجى مما اثنانا معصوما من فلكم روى عن. 
سويد بن حنظة قال خر جنا تريد 1ل ى يِه ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له. 
فتحرج القوم ان يحلفوا وحلفت أنأ أنه أخى فذكرت للنى يلتم فقال صدقت الل 
أخو المسلم رواه أبو داود ؛ وكذلك انها ٠‏ نفسه مثل أن تتوجه أعان القسامة ف 
دعوى القسامة عليه وهو برىء | 

( الثانى ) مندوب وهو الحاف الذى يتعلق به مصلحة من إصلاح ذات بين. 


متخاصين أو ازالة حقد عن ن قلب مسل عن الحالف أو غيره أو دفع شر “وايني 
حلف على فعل طاعة أو ترك معصية ففيه وجبان احدهما أنه مندوب اليه والثانى لله 


ال ممه - 


تعالى © أو صفة من صفاته © وأسماء الله تعالى قسمان : أحدها مالا سمى به 
غيره نحو والله والقديم الازلى والآول الذى ليس قبله ثىءوالاخرالذى ليس" 
بعده ثىء وخالق الخلق ورازق العالمين فبذا القسم به بمين بكل حال . والثانى 
ما يسمى به غيره واطلاقه ينصرف الى الله سبحانه كال رحمن والرحيم والعظيم 
والقادر والربوالمولى والرزاق ونحوه فبذا اننوى بالقسم بهاسم اشّهأو أطلق 
فبو بمين وإن نوى غيره فليس بيمين”2 . واما ما لا يعد من أسعائه كالثىء 


( الثالث ) مياح مثل الحلف على قعل مباح أو تركه , والحلف على الخبر ا 
هو صادق فيه أو يظن أنه فيه صادق فانه قال (( لا يو اخذكم الله باللغو ) ومن 
صور اللغو أن تحلف على ثىء يظنه يا حاف ويتبين مخلانه 

( الرابع ) المكروه وهو الحلف على مكروه أو ترك مندوب قال الله تعالى 
9 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين اناس ) 
ولقصة أنى بكر رضى الله عنه لما حاف أن لا ينفق على مسطح . ومن قن المكروه 
الحاف فى البيع والشراء فانه يَلِيعْ قال , الحاف منفق للسلعة ممحق للبركة » رواه 

( الخامس ) ارم وهو الحاف الكاذب قال تعالى ور وحلفون على الكذب 
وم يعليون ) الانة ولآن الكذب حرام فاذا كان >لوفا عليه كان أشد فى التحريم 
وان أبطل به حقأ واقتطع نه مال معصوم كان أشد فعنه ملق أنه قال , من حلف على 
بمين فاجرة يقتطع مها مال مسلٍ لق الله وهو عليه غضيان , متفق على معئاه ولقول 
لله فى ذلك ١‏ أن الذين يشترون بعبد الله وأعانهم ثمنا قليلا ) الآية » ومتىكانت 
ألمين على فعل واجب أو ترك محرمكان حلها حراما 

(1) قله « والهين التى يحب الح , أجمع أهل العلم على ان مر حاف بالله 
-ذنث ان عليه الكفارة 

)١(‏ قله « أو صفة من صفاته , أى كوجه الله نص عليه وعظمته وعزته 
وإرادته وقدرته وعلله فتنعقد بذلك المين وتجب الكفارة واو نوى مقدوره أ 
معلومه أو مراده على الصحيح من المذهب 

() قله فبذا إذا نوى القسم به الجء أى لآآنه باطلاقهينصرف اليه وهذا ست 


ب وهم ل 

وان جود فان لم ينو به الله تعالىلم يكن يمينا وإن نواهكان يمينا وقالالقاضى 
لا يكون يمينا أيضا وإن قال وحق اه وعبد الله وامالله وأمانة الله وميثاقه 
وقدرته وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته ونحو ذلك فبو بمين20, وان قال 


ح مذهب الشافعى وان نوى به غيره 0 بسمين لأانه ستعمل فى غيره قال تعالى 
+ فارجع الى ربك واذكرق عند ربك فأنساه الشيطان ذكرريه فارزقوم 
مله بالمؤمنين رءوف رحيم » . وقيل رحمان العامة ورجل رحم والمول المعتق 
والقادر با كتساءه والعالم فى البلد ورازق الجند لأأنه لا أراد به غيده لم ببق يشا 
لعدم تناوله لما بوجب القسم. والصحيحمن المذهب أن الرحمن من أسماء الله الخاصة 
إلتى لا يسمى با غيره قال المصنف والشارح وهذا أولى قال فى الفروع والرحمن 
مين مطلقا على الأصح قال الرركشى هذا الصحبح لأن ذلك انما يسمى نه غير الله 
تعالى مضافا كقولم فى مسيلية رحمن العامة وأما الرب والخالق والراذق فالصحيح 
من المذهب ما قاله المصذف 

)١(‏ قَلْهِ دوان قال وحق الله ال , وهذا المذهب فى ذلك كله فاذا قال وحق 
لله فبى يمين مكفرة وءه قال مالك والشاففى وقال أبو حنيفة لاكفارة لما لآن 
حق الله تعالمطاعته ومفروضاته وليست صفة له . و لنا ان لله حقوقاً يستحقبا لنفسه 
من البقاء والعظمة والجلال والعزة وقد اقترن عرف الاستعال بالحلف ذه الصفة 
فينصرف الى صفة الله تعالى كقوله وقدرة الله عليه 

[ فوائد ] اذا قال وعهد الله فبى مين مكفرة وكذا لو قال وكفا لته.و هذا قال 
الحسن وطاوس والشعبى والحارث العكلى وقتادة والجكم والأوزاعى ومالك وقال 
عطاء وابن المنذر وابو عبيد لا يكون يمينا إلا أن ينوى وقال الشافعى لا يكون 
يمينا الا أن ينوى الهين بعهد الله الذى هو صفته وقال أبو حنيفة ليس بيمين 
و لعلهم ذهبوا الى أن العهد من صفات الفعل فلا يكون الحلف به ينا . ولنا أن عهد 
الله يحتمل كلامه الذى أمم نا الله به ونهانا لقوله تعالى ١‏ ألم أعهد اليكم يابنى آدم )4 
وكلامه قدب صفة له ويحتمل انه استحقاقه لما تعيدنا به وقد نبت له عرف الاستعال شْ 
فوجب ان يكون ينا 

( الثانية ) اذا قال وأيم لله فبى مكفرة لآنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم به 
وانطم ليه عرف الاستمال فوجب أن يصرف له 


ل580م د 


والعبد والميثاق وسائر ذلك”2 واء يضفه الى الله تعالى لم كن عينا 6 إل * 


[ فائدة ] : أم كأ من وهمزته ههمزة وضل تفتح وتكر وميمه مضمومة وقالوا 
أعن الله يضم اميم والنون مع كس الممزة وقتحها 

( الثالثة ) إذا قال وأمانة الله فبى مين مكفرة قال القاضى لا يختاف المذهبه ' 
فيه ويه قال أبو حتيفة وقال الشافعى لا تتعقد الين بها إلا أن ينوى الحاف بصفة 
الله لآن اللآمانة تطاق على الفرائض و الودائع والحقوق قال تعالى ١‏ انا عرضنا 
الآمانة ) الآية وقال ( ان الله يأمك أرى تؤدوا الآمانات إلى أهلها 4 يعنى 
الودائع . ولنا أن امائة الله صفة من صفاته بدليل وجوب الكفارة على من حلف 
نا إذا نوى وبحب خملبا على ذلك عند الاطلاق 

١(‏ )قله د وسائر ذلك . أىكالآمانة والقدرة والعظءة والكيرياء والجلال 
والعزة 

(؟ ) قله « وم يضفه الى اله تعالى ال إذا نوى ذلك صفة الله كان عينا 
قولا واحداً وان أطلق لم يكن بمينا على الصحيح من المذهب لآنه حتمل غير الله 
تعالى فلم يكن ينا كالثىء والموجود وعنه يكون بمينا باطلاقه لآن اللام اذا كانت 
لتعريف صرفته الى عهد الله وانكانت للاستغراق دخل فيه ذلك والاول أشبر 
لأنه حتمل غير ما تجب به الكفارة مع أن أحمد غاظ أمى العهد وقال هو شديد 
فى عشرة مواضع من كتاب الله تعالى 
ظ ع ) قله ٠‏ وان قال لعمر الله الح , هذا المذهب مطلقا وان لم ينو ويه قال 
أبو حنيفة وقول ألى بكر هو قول الشانعى لأنها انما تكون بميناً بتقدير خبر محذوفه. 
فكأنه قال لعمر الله ما اقنم به . ولنا انه أقم سن دن عفات انه تاق فكاة 
ينا موجبا للكفارة كالحلف ببقاء الله وحياته كةوله تعالى ١‏ اعمرك [نمم لى 
سكرتهم يعمبون © قال الشاعر :. ظ 

اذا رضيت حكرام قى كين انراق أعى .-+وضاهداء, 

وقال التابغة : ٠‏ 

فلا لعمر اذى قد زرته حججا وما أريق على الآنصاب من جسد ( 


للك 2 
وقال ابو بكرلا يكون بمينا الا أن ينوى . وانحلف بكلام الله أو بالمصمحف 
أو بالقرآن فبو عيبن فبا كفارة واحدة("وعنة عليه بكل أبة كفارة وإن قال 
أحلف بلله او أشبد بالله أو أقر اله أو أعزم بالله كان ينا 7" وان لم 


حدوانا احتياجه الى التقدير فلا يضر لآن اللفظ اذا اشتهر فى العرف صار من 
الاسماء العرفية فيحمل عليه عند الاطلاق دون موضوعه الاصل . وأما أن قال 
لعفا أو لشفزلك فليس بيمين فى قول ١‏ كثرم وقال الحسن هو بين عليه الكفارة . 
ولنا انه أقسم بحياة مخلوق فل تلزمه كفارة كا لو قال وحياتى وذلك لآن هذا اللفظ 
53 ن قما بحياة الذى أضيف اليه العمر فان التقدير لعمرك قسمى أو ما أقم به 
والغمر الحياة والمقاء 

)١(‏ قَوِلهِ ه وان حلف بكلام الخ وكذا لو حلف بسورة مه أو آبة ففها 
كفارة ويه قال ابن مسعود و الحسن وقتادة ومالك والشافعى وأبو عبيد وعامة 
أهل العم وقال أبو حنيفة وأصعاءه ليس بيمين ولا تجب كفارة ذنهم من ذم أنه 
ماوق ومهم من قال لا تعيد الهين به . ولنا أن أله رأنكلاء الله تعالى وصفةم.ر.. 
صفات ذاته نتنعقد الدين به وقوطر , مخلوق قلنا هذا كلام المعسزلة واتما الخللاف 
الفقباء اذا عليت ذلك فالصحيح من المذهب أنه لا يازمه إلا كفارة واحدة وهو 
: قراس مذهب الشافعى وأنى عبيد . وعنه يازمه بكل آنة كفارة وهو الذى ذه 
الخرق وهو قول ابن مسعود والحسن لما روى يجاهد قال قال رسول الله يلار 
« من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آبة كفارة مين صير فن شاء ء بر ومن شاء 
خرء رواه الأثرم ولآن ابن مسعود رضى الله عنه قال ذلك ولم يعرف له فى الصحاءة 
مخالف . ووجه الاول ان الحلف بصفات الله تعالى وتكرار البين مها لايوجب 
اكر من كثارة فبذا أولى 

( ؟) ولِهِ « وان قال احاف بالله الخ ء هذا المذهب مطلقا وهو قول عامة 
الفقباء لا نعم فيه خلافا | 

[ فائدة ] قال ابن فصر الله فى حواشيه لو حلف بالتوراة أو الانجيل ونموها 7 
من كتب الله فلا نقل فا والظاهر انما مين . انتهى 


ما ا؟ 


لالأاكم- 
يذكر اسم الله لى يكن يمينا الا أن ينوى”" وعنه يكون يمينا 
حروف القسم الباء والواو والتاء فى اس الله تعالى خاصة ويجحو ن القسم 
بغير حرف القسم فيقول الله لأفعلن بالجر والنصب”© فان قال اش لأفعلن 
عرفوعا كان بعيئا 9 الااان يكون من أهل العربية ولا ينوى اليمين .ويكره 


[ فائدة ] لو قال حلفت بالله أو أقسمت بالله أو آليت بها أو شهدت بالله فهو 
كقوله أحلف بالله أو أقم بالله أو أشهد بالته خلاذا ومذهبا . لكن لو قال نويت 
بأقسمت بالله الخبر عن قسم ماض أو بأقم الخبر عن قم يأنى دين ويقبل فى 
الحكم فى أحد الوجبين اختاره المدنف والشارح وهو الصحيح والثانى لا يقبل 
اختاره القاضى 

١‏ ) قله « وان لم بذكر اسم الله الح » يعنى فيا تقدم كقوله [خلف أى 
أشبد أو أقسم أو حلفت أو أقسمت أو شهدت أما اذا نوى العين ذلك فانه يكون 
ينا بلا نذاع وان لم ينو فقدم المصئف أنه لا يكون بمينا وهو المذهب 

فائدة ] لو قال قسم] بالته لأفملن كان بمينا وتقديره أقسمت بالله قمما وكذا 
لو قال آليت بالله بلا نزاع ولو قال آلى بالله أو ألية بالله او حلفا بالله فبو حلاف 
سواء نوى به المين أو أطلق 

(؟) قله ه فيقول الله لأفعلن الح , هذا بلا نذاع . وقال الشافى لا يكون 
يمينا إلا أن ينوى لأنه ليس بصريح . ولنا أنه شائع فى العربية وقد ورد يه عرف 
الاستهال فى الشرع فروى ان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أخير النى َه أنه 
قتل أنا جبل فقال آله إنك قتلته فقال الله الى قتلته ذكره البخارى وقال لركانة بن 
عيك بزيل ألله ما أردت إلا واحدة ذقال أله ما أردت إلا واحدة » وقال اسرىء 
القيس ١‏ فقلت مين الله أبرح قاعدا م 

() قله ٠‏ فان قال اله بالرفع ال » هذا المذهب لآنه ليس بيمين فى عرف 
أهل الاغة ولا نواها ومقتضاها انه إذا نواها كان بمينا لآنه قصد القسم وقال فى 
الفروع فان ذصبه بواو أورفعه معبا أودوتما فيمين الا أن لابريدها عرنى وقيل أو 
على وجزم به فى الترغيب مع رفعه وقال القاضى فى القسامة ولو تعمده لم يضر مس 


"59م - 


'الحلف بغير الله تعالى(0 وحتمل ان يكون محرما. ولاتجب الكفارة باليمين 
به سواء اضافه الى القه تعالى مثل قوله ومعلوم اله وخلقه ورزقه وبيته أو 


3-5 لانه لا حيل المعنى وقال الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى الاحكام تتعلق بم أراده 
الناس بالالفاظ الملحوئة كقوله حلفت بالله رفعا ونصيسا! والله باصوم باصلل 
وكقول الكافر أشهد أن تمد رسول الله برفع الاول ونصب اشاق وأوصبت 
لزداً بمائة وأعتقت سالم ونحو ذلك قال فى الانصاف وهو الصواب . وقال أيضا 
ع وام جعل جميع الناس ف لفظ واحد تحسب عادة قوم بعينهم فقد رام مالا يمكن 
عقلا ولا يصلح شرعا 

١)‏ ) قله « فيكره الحلف بغير الله تعالى » هذا أحد الوجبين قال ابن منجا 
فى شرحه هذا المذهمب وحتمل أن يكون رما وهذا المذهب . وقال الشافعى أخثى 
أن يكون معصية قال ابن عبد البر هذا أ جمع عليه رجزءه ق الرعن وغيره 
.ونضره المصنف والشارح لما روى عمر بن الانذات زفي التدعة أن النى وله 
أدركه وهو تحلف بأبيه فال ان الله ينها أن تحلفوا بآباكم من كان حالفاً فليحاف 
بالله أو ليصمت قال عمر رضى الله عنه فوالته ما حلفت ما بعد ذلك ذاكراً ولا 
آثراً متفق عليه يعنى ولا حاكاً عن غيرى وعن ان عير رضى الله عنهما أن النى 
يق كال م اف يفن أت ثعال ققد أقر لف ووه اللرمذئ وج روييله نقات 
وقال ابن مسعود رضى الله عنه لان أحلف باللّهكاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره 
صاذقا قال الششيخ تق الدين رحمه الله تعالى لآن حسئة التوحيد أعظم من حسنة 
الصدق وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك واختار انه يعزر مع تحريمه واختار 
فيمن حلف بعتق أو طلاق وحنث خير بين أن يوقعه أو يكفر كلفه بالله ليوقعنه 
وذكر ان الطلاق يازمنى ونحوه مين بالاتضاق وخرجه على نصوص أحمد وهو 
خلاف صرحبا وعن احمد انه يحوز لقوله مَل للأعرانى الذى سأله عن الصلاة 
أذليم وأبيه ان صدق ولآن الله تعالى أقسم بمخلوقاته وجوابه ما قاله ابن عبد البر 
ان هذه الافظة غير محفوظة وانما أقدم أله بمخاوقاته + نبا دالة على عظمته ولله 
سمييحا نه أن ' يقسم بم يشاء 


خج سهد 
لم يضفهة'" مئل والكعبة وأنى قال اعابنا تحب الكفارة بالحلف برسول اه 
له خاصة 
فصل 
وسترط اوجرب اللكفازة ثلاثة فوط ( أحدها) ان تك ون اليمين 
منعقدة وهى الى يمكن فيها البر والحنث0© وذلك الحلف على مستقبل مكن 


)١(‏ قله دولا تجب الكفارة بالهين به الح , اعلم ان الصحيح من المذهب 
ان الكفارة لا يجب بالحلف بغير الله تعالى إذا كانت بغير رسوله مَل وأما الخلف 
برسول الله يلير فقدم المصنف هنا عدم وجوب الكفارة وهو قو و كثر الفقباء. 
واختيار المصنف والشارح وابن منجا فى شرحه والشيخ تق الدين وجزم به فى 
الوجيز والمذهب ان الكفارة تجب بالرسول َم خاصة وهو المذهب وهو من. 
مفرداته وحمل المصئف ما روى عن احمد على الاستحياب 

. [ تنبيه ] ظاهر قوله خاصة ان الحاف بغيره من الأآنبياء لا تجب نه الكفارة 
وهو صحيح وهو المذهب وعليه الاصحاب ء والتزم ا.ن عقيل وجوب الكفارة 
بكل فى 

[فائدة ] نص الامام أحمد على كراهة الحلف بالعتق والطلاق وفى 2ر رمه وجبان. 
أحدهما حرم اختاره الشيخ تق الدين وقال ويعزر وفاقالمالك , والشانى لا بحرم 
واختاره الشيخ : تق الدين أيضا فى موضع آخر بل ولا يكره قال وهذا قول غير 
واحد من أصحاينا 

(؟) قله ه أحدها أن تكون الهين منعقدة ال , هذا بلا نزاع فى الجملة قال 
ابن عبد البر الدين التى فها الكفارة باجماع المسلبين هى التى على المستقبل من 
الأفعا ل كن حلف ليضرين غلامه أو لا يضريه فان قعل فعليه الكفارة وذهيت 
طائفة إلى ان الحنث اذاكان طاعة لم بوجب الكفارة . وقال قوم من حلف عنى 
معصية فكفارتها تركها وقال سعيد بن جيير الغو أن يحلف الرجل فما لا ينبغى 
له يعنى لاكغارة عليه فى الحذث وقد روى عمرو ن شعيب عن أبيه عن جده قال 
قال رسول الله يلتم لا نذر ولا مين فما لا ملك ابن آدم ولا فى معصية الله وله 
له اه مين فرأى غيرها خيراً منه فليدعبا ولبأت الذى ‏ 
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غاما اليمين على الماضى فليست منعقدة2؟ وهى نوعان بمين الغموس” وهى 
الى حاف يبا عالما بككذبه وعته فا الكفارة ومثلبا الحلف على مستحيل كقتل 
المت واحيائه وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه . الثاتى لغو اليمين وى أن 
بحلاف على ثىء يظنه فيبين نخلافه فلا كفارة فا 09 


س هوخير فان تركها كفارة رواه أبوداود ولآن الكفارة انما تيجب لذفع الاثم فلا 
الثم فى الطاعة و لنا قوله لِك ه من حاف على ,مين فرأى غبرها تخرةا عا لاض 
ل عن ينه » وقال ه انى و الله ان شاء الله لا أحلف على مين 
قأرى غيرها خيراً منها الا أتيت الذى هو خير وكفرت عن يينى , أخرجه البخارى 
وحدينا أصح وأنيبت 

)1١)‏ وله 5 فأما الهين على الماضى اخ أى لان شرط الانءقاد امكان ألبر 
والمنث 5 قَْ الماض" متءذر 

) وله « بمين الغموس , وهى الوين السكاذية الفاجرة يقتطع مها حق غيره 
و ميت غموساً لانها تغمس صاحها فى الذار وغموس للمبالغة والصحيح من المذهب ‏ 
أنها لا تنعقد ولا كفارة فما وهذا قول أكثر أهل العلى م منهم أبن هسءود وسعيد 
أبن المسيب والحسن ومالك والأوزاعى والثورى والليث وأبو عبيد وأو ود 
وأسحاب الحديث وأصعاب الرأى من أهل الكوفة قال ابن مسعود كنا تعد العين 
ألتى لاكفارة لها الهين الغموس رواه الببق وعن سعيد بن المسيب قال هى من 
الكبائر وهى أعظم هن أن تكن وعن أحفد فما الكفارة مع الاثم ودوى ذلك 
عن عطاء والزهرى والحم والينى وهو قول الشافعى لآنه وجدت مئنه الوين الله 
تعالى وانخالفة مع القصد فلزمته الكفارة . ولنا انما مين غير منعقدة فلا توجب 
الكفارة كاللغو ولانه لا يمكن فها بر ولا توجبه . ودليل انها كبيرة ما روى عن 
النى يله انه قال و من الكبائر الاشراك باه تعالى وعةوق الوالدين وقتل النفس 
والين الغموس 6 . دوأه البخارى 

)م ) قلْه < « الثاتى اغو الخ » هذا المذهب وعليه الاصحاب وهو قول كر 
أها ل العم قاله ابن المنذر وبروى هذا عن ابن عياس وأنى هريرة وأى بن مالك(#) 
وزدارة بن اوفى والحمن والنخعى ومالك والاففى والثورى ومن قال د 


(4) كذا بالأصل » وف المفنى والشرح : وأبى مالك 


للك د 
فصل 
(الثانى) ان يحلف عختارا فان حلف مكرها لمتنعقد بمينه وان سبقت اليمين 


عل الا من عبو قله انا كقوله لا ذا هئم اند وعد طن د جه ل 
كفارة علنه00) 0 


هذا لغو الهين مجاهد وسلمان بن يسار والاوزاءع ى والأورى وابوجديفة وأجابه 
وأكثر أهل العم على ان لغو العين لا كفارة فيه قال أبن عبد البر أجمع المساون. 
على هذا وعن احمد فبا الكفارة وليس من لغو العين 

[ فائدة ] قال فى الحرر والحاوى والفروع وغيرثم ان عقدها يظن صدق نفسه 
قبان خلافه فبو كن حلف على مستقبل وفعله ناسيا وهذا الصحيح مر المذهب 
فيدخل فى ذلك الطلاق والعتاق والدين المكفرة وتقدم فى آخر تعليق الطلاق 
بالشروط فما اذا حلف على ثثىء وفعله ناسيا ان المذهب الحنث فى الطلاق والعتاق 
وعدمه فى غيرهما فكذا هنا فالصحيح من ا ذهب اله اذا حاف يظن صدق نفسه 
فبان مخلافه يحنث فى الطلاق والعتاق ولا حنث ف غيرهما 

[ تلبيه ] حل ذلك اذا عقد الهين على زم ماض عللى الصحيح من المذهبء 
وعليه الأسحاب وقال الشيخ تق الدبن وكذا , عقدهما على زمن مستقيل ظانا 
صدقه كن حلف على غيره ظانا انه يطيعه فلل يفعل أو ظن امحاوف عليه خلاف نية 
الحالف وو ذالك وقال ان المسئلة على روايتين كا ظن امرأة أجدية فطلقبا فبانت 
ام أته ونحوها ما يتعارض فيه التعبير الظاهر والقصد فلوكانت بيئه بطلاق ثلاث 
م قال انت طالق مقراً مها أو مؤكداً له لم يقع وانكان منشمًا فقد أوقعه عن يظها 
أجنبية ففها الخلاف ا 

1١)‏ ) فإه « دان سبقت الهين الخ , هذا المذهب وهو قول كل أهل ا 
لآنها من لغو الهين نقل عبد الله عن أبيه اللغو عندى أن تحلف على الفين برى أنها 
كذلك والخل: تحلف فلا يعقد قلبه على ثىء وممن قال ان اللغو الهين التى لا يعقد 
علها قلبه عمر وعائشة رضى الله عنهما وبه قال عطاء والقاسم 1 والشعى 
والشاففى لما روت عائشة رضى الله عنها ان رسول اله يلج 0 اللغو فى العين هو 
كلام الرجل فى بيته لا والله وبلى والله» رواه ا 


كم د 
(الثالث ) الحنث فى ينه بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف 
على فعله مختارا ذا كرا وإن فعله مكرها أو ناسيا فلاكفارة عليه" وعنه على 


)١(‏ قله « وان فعله مكرها الح اذا حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها لم 
حنث على الصحيح من المذهب . قال الشارح والمكر هعلى الفعل ' ينقسم قسمين 
أحدهما أن ياجأ اليه مثل من حلف لا بدخل دارا خمل فأدخلا أو لا خوج مها 
فأخرج حمولااوم بككنه الامتناع فلا يحنث فى قول الأ كثرين وبه قال أصحصاب 
الرأى وقال مالك ان دخل مر بوطا لم + حنث وذلك لانه لميفعل الدخول والاروج 
والثانى ان يكره بالضرب والنهديد بالقتل ووه فقال أبو الاطاب فيه روايتان 
كاأنامى وللشافعى قولان وقال مالك وأبو حنيفة حنث لآن الكفارة لا تسقط 
بالنشسمة و لنا قوله يلوم عنى لآمتى عن الخطأ والنسيانوما استكرهوا عليه» انتهى 

وأما اذا فته ناينا يا فالصحيح من المذهب انه لا كفارة عليه نقله الماعة عن احمد 
إذا كان فىغير الطلاق والعتاق ذاما الطلاق والعتاق فانه نث فهما فى ظاهر المذهمب 
وعنه لا حنث فى الطلاق والعتاق أيضا وهو قول عطاء وعرو بن ديثار واسحاق 
هوا مذهب الشافعى لقوله تعالى إ وليس عليكم جناح فيا أخطأتم 4 الاية 
وتقدم الخلاف فى ذلك فى أخر تعليق الطلاق بالشروط وعن أحمد أنه حنث 
وتازمه الكفارة فى العين وهو قول سعيد بن جدير ومجاهد والزهرى وقشادة 
وربيعة ومالك وأصان ب الرأى والقول الثان للشافعى لآنه خالف ما حاف عليه 
قاضداً وكا لوكانت المين بالطلاق والعتاق . و لنا على أن الكفارة لا تيجب قوله 
تعالى ( و ليس عليكم جناح فما أخطأتم 4 الأنة وقوله مكلايع ع لس عن 
الخطأ والنسيان, الم ولثانبا يحب نحو الاثم ولا 32 على الناسى وعنه لا حنث بفعله 
ناسمأ و يله ا أظهر واختاره اين عبسدوس فى تذاكرته 
واختاره الشيخ تق الدين وقال ان رواتها بقدر رواة التفرق وان هذايدل ان أحمد 
جعله الفا لا معلقاً والحنث لا بوجب وقوع المحاوف به 


على قلْهِ د اذاكان متصلا بالمين , ه يعنى بذلك الهين المكفرة لاغير كالمين 
يالله والاذر والظهار ونحوه لا غير وهذا المذهب 


00ظ 
النامى كفارة وان حلف فقال إن شاء الله لم حنث فعل أو ترك اذاكان 
متصلا باليمين وإذا حلف ليفعلن شيئا ونوى وقتا بعيئه تقيد به وإن لم ينو 

حنث حت بيس من فعله اما بتلف الاوف عليه أو موت الحااف ونحو 
ذلك وإذا حاف على بين فرأى غيرها خيرا منها استحب له الحنث والتكفير 
ولا يستحب تكرار الحلف وإن دعى الى الحلف عند الاك وهو محق 
استحب له افتداء مينه فان حاف فلا بأس. 

فصل 


وإن حرم أمته أو شيئا من الحلال لى بحرم وعليهكفارة يمين ان فعله”"' 


)1١(‏ قله « وان حرم أمته أو شيئًا من الحلال » يعنى غير زوجة كالطعام 
واللياس وغيرهما أو قال ما أحل اله على <رام أو لا زوجة له هلم بحرم وعليه 
كفارة بمين ان فعله » هذا المذهب نص عليه وإذا قال هذا حرام على ان فعلت ثم فعل 
فبو مخير ان شاء ثرك ما حرمه على نفسه وان شاء كفر . وان قال هذا الطعام حرام 
على فب وكالحاف على تركه وبروى و هذا عن ابن مسعود والحسن وجاير بن زيد 
وقنادة واعماق وأهل العراق . وقال سعيد بن جبير فيمن قال الحل على حرام يعين 
من الامان يكفرها وقال الحسن هى مين الاأن ينوى امأته وعن ابراهي مثله . 
وعنه ان نوى طلاقا والا فليس بشىء وعن الضحاك أن أيا بكر وعمر وابن مسعود 
رضى الله غنهم قالوا الحرام بمين وقال طاوس هو ما نوى . وقال مالك والشافعى ‏ 
لس بسمين ولا شّىء عليه لآانه قصد انغسير الشرع فلغى ما قصده م لوقال هذه أ بتى 
ولنا قوله تعالى ١‏ يا أيها النى لم تحرم ما أحل الله لك الى قوله ‏ قد فرض الله 
لك تحلة مانم يم سعى تحريم ما أحل الله يمينا وفرض له تحلته وهو الكفارة » 
وقالت عائشة رضى الله عنها كان النى مَلِلة بمكث عند زينب بنتب جحش ويشرب 
عندها عسلا قتواصيت أنا وحفصة ان أيننا دخل علما للنى يليه فلتقل الى أجد 
منك ريح مخافير فدخل على إحدانا فقالت له ذلك فقال لا بل شربت عسلا عند 
زينب بنت جحش وان أعود فنزلت (ر يا أما النى لم تحرم ما أحل اهلك ) متفق 
عليه وزاد البخارى تعليما وقد حافت : ٍْ 1 
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ويحتمل أن يحرم تحربما تزيله الكفارة وان قال هو ب>ودى او كافر أوبرى. 
من الله تعالى أو الاسلام أو القرآن أو النى عليه السلام إن فعل ذلك فقد 


فعل حرم(“ و عليه كفارة أن فعل فى احدى الروايتين“وإن قال انا أستحل 


الزنا اونحوه فعلى وجبين » وإن قال عصيت اله أو انا أعصى اله فىكل ما 
هن به أو محوت المصحف ان فعات فلا كفارة فيه . وان قال عبد فلان 
حر لأفعلن فليس بثىء وعنه عليه كفارة ان حنث . وإن قال ايمان البيعة 
تلزمنى فبى مين ”كرتبها الحجاج تششتمل عل اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق 
وصدقة المال فا ن كان احالف يعرفبا ونواها | نعقدت بمينه بمافهبا(»و إلا فلا 


: (1) قله ١‏ فقد فعل حرماء هذا بلا نزاع لما روى ثابت بن الضحاك ان 

النى يليه قآل ه من حلف على مين ملة غير الاسلام كاذبا فبو كا قال » متفق علمته 
وعن بريدة رضى الله عنه ذوعا قآل « من قال انه برىء من الاسلام وان كانكاذيا 
فبوي قال أن كان صادقا لم يعد الى الاسلام سالماء رواه أحمد والنسائى واءن ماجه 
باساد يد وسواء كان تمعد ١‏ أو بعانا قرط ٠‏ 

(؟) وله « وعليه كفارة بمين الح هذا المذهب بروى عن الحسن وطاوس 
والشعى والثورى والأوزاعى واسحاق وأصحاب الرأى ودوى ذلك عن زيد بن 
ابت ترطى الله عنه . وعن أحمد لا كفارة عليه وهو قول مالك والشافعى والليث 
وأنى ثور وابن المنذر لآنه لم حلف بامم الله تعالى ولا صفته ذل تازمه كفارة كم 
لو قال عصيت اله وهذا اختيار المصنف والناظم . قال الشارح وحتمل ان حمل 
كلام أحمد فى الرواءة الآولى على الندب دون الايحاب فانه قال فى روابة حتيل إذا 
قال اكفر بالله أو اشرك بالته فأحب الى أن يكفر كفارة مين إذا حنث . ووجه 
ادو لها ورف عن زيد بن ثابت ان النى يليم سئل عن الرجل يقول هو هودى 
أ راق أو عون أن برىء من الاسلام فى الدين بحلاف مما فيحنث فى هذه 
الأشباء قال و عله كفارة مين » دواه أبو بكر ْ 

( ؟) قله « دان قال اعان البيعة الح » لا تشمل اعان البيعة إلاما ذكره 
المصنف على الصحيح من المذهب وقيل وتشتمل أيضاً على الحج 

(؛ ) قله « فان كان الحالف اخ هذا الصحيح من المذهب لأن الدين مما 
تنعقد بالكناءة فكذا ما عداها م 1 


لس هلاه سد 


شىء علمه١١وحتمل‏ ان لا تتعقد حال الا فى الطلاق والعتاق . وأن قال على 
نذر أو يمين ان فعل تكذا وفعله فقال أحتابنا عليه كفارة عين7") 


١)‏ ) قله , دالا فلا ثىء عليه » يعنى اذا لم يعرفبا بأنكان يجبلبا ولم. ينوها 
وهذا المذهب لآن هذا ليس بصرح ف القسم والكناءة لا تصلح بالنية ومن لم 
يعرف شيئًا لم يصح أن ينوءه وان عرفبا ولم ينو عقد الدين ما فما لم يصح أيضا ما 
ذكرنا وفيه وجه يازمه موجما نواها أو لم ينوها وهو ظاهر كلام القاضى فى خلافه 
وصرح ننه فى بعض ثعاليقه وارن. نواها وجبلبا فلا ثىء عليه على الصحيح 0 
المذهب 

[ فائدتان ع لو قال أيمان المسلبين تلومتى ان فعلت ذلك وفعله لزمته »ين الظهار 
والطلاق والعتاق والئذر إذا نوى ذلك على الصحيح من المذهب وبازمه حك العين 
أيضا على الصحيح من المذهب قدمه فى الفروع قال المجد قياس المثهور عن أصحا بنا 
فى مين البيعة انه لا يلزمه شىء حتى ينونه ويلتزمه أو لا يلومه ثىء بالكلية حتى 
بعلله أو يفرق بين العين بالله تعالى وغيرها 

( الثانية ) لو حاف بثىء من هذه النسة فقال له آخر عيتى مع بمينك ان 
على مثل بميئك بريد التذام مثل ذلك لومه مثل ذلك إلا فى الهين بالله تعالى فانه 
على وجبين أحدهما لا يازمه حكببا قاله القاضى واقتصر عليه فى الفروع وجزم + 
فى الكانى والثانى يلزمه صمحه فى النظم وتصحيح المخرر 

على قله , إلا فى الطلاق والعتاق» ء لانعقادهما بالكتاية 

(؟) قله « وان قال على نذر الح » هذا المذهب لا روى الثرمذى وصحه 
عن عقبة مرفوعا قال كفارة النذر اذا لم بسم كفارة »ين وقيل فى قوله على عين يكون 
مينا بالنية جزم به فى الرعاءة الصغرى واختار المصنف أنه لا يكون عينا مطلقا 
قال فى المغنى والكانى ولو قال على مين ونوى الخير فليس بيمين على أصح الروايتين 
وان نوى القسم فقال أبو الخطاب هو بين وقال الشافعى ليس بيمين وهذا أصح 

[ فائدة ع اذا قال حلفت ولم يكن حلف فقال الامام هىكذية ليس عليه مين 
وهذا المذهب قاله المصنف المغنى فى والكاف والشارح . وعنه عليه كفارة لآنه أقر 
على نفسه . وتقدم نظير ذلك فى باب صرع الطلاق وكنايته 


ام سه 
فى كفارة اليمين . وهى تجمع تخبيرا وترتيبا فبخير فيها بين ثلاثة أشساء : 
أطعام عشرة مسا كين » او كسوتهم , أو تحرير رقبة . والكسوة للرجل ثوب 


>زته أن يصلل فيه وللمرأة درع وخمار(© ن لم جد فصيام ثلاثة أيام 0 
مستا بعة(؟) إن شاء قبل الحنثك وإن شاء يعده (4)و لاا يجوز تقدعها عل اليمين . 


)١(‏ قله « والكسوة الخء هذا الصحيح من المذهب وهذا قول مالك وقال 
الحسن كل مسكين حلة ازار ورداء وقال أبن عمر رضى الله عنهما وعطاء وطاوس 
وبجاهد وعكرمة وأصحاب الرأى يحزئه ثوب ثوب ول يفرقوا بين الرجل والمرأة  »‏ 
وقال سعيد بن المسيب عياءة وعمامة واحتجوا بأن ذلك يقع عليه اسم. الكسوة . 
ولنا انها أحد أنواع الكفارة فم يحزىء فما أقل ما يقع عليه الاسم كالاطعام 
والاعتاق 

[ تنبيه ] يحزىء ما يسعى كدوة ولو عتيقاً على الصحيح من المذهب إذا لم تذهب 
قوته . ولو أطعم خمسة وكسا خمسة أجزأه على الصحيح من المذهب 

(؟) قله« ٠‏ فن لم بحد الحء . لا يتقل الى الصوم الا اذا ير يز كعجزه 
عن زكاة الفطر على الصحيح من المذهب وقيل كعجزه عن الرقبة فى الظبار على 
ما تقدم فى الظبار وهو ظاهر كلامه فى الشرح 

(؟) قله متتابعة هذا الصحيح من المذهب والمنصو ص عن أحمد اذالم يكن 
عذر لآن فى قراءة ألى وان مسعود رضى الله عنهما فصيام ثملاثة أيام متتا بعمات 
حكاه أحمد ودواه الاثرم والظاهر انهما سمعاه من النى يلع وكصوم الظبار . وعنه 
له تفر يقبا ْ 

(4؟) وله م أن شاء قيل الحذثك 2 » هذا المذهب بلاريب وسواءكان صوما 
أو غيره فها سوى الظرار فى قول أ كثر أهل العم منهم مالك وممن روى عنه تقديم 
الدكفير قبل الحنث عير وابنه وابن عياس وسلبان الفارسى وسلية بن مخلد وبه 
قال الحسن وابن سيرين وربيعة والأوزاعى والثورى وان المارك واسحاق 
وأبو عبيد وأبو خيثمة وسلوان بن داودلما روى عبد الرحن بن سمرة ان النى ‏ 


مر 


شت ع0 5 
ومن كررايانا قبل التكفير فعلي ه كفارة واحدة وعنه لكل بمين كفارةوالظاهر 
انها ان كانت على فعل واحد فكفارة واحدة وإ ن كانت على أفعالفعليه لكل 
بمين كفارة وانكانت الامان متلفة الكفارة كالظهار واليمين بالله تعالى 
فلكل مين كفارتها . وكفارة العيد الصيام ولس لسيده مئعه منه. ومن نصفه 2 
حر فك ف الكفارة حك الاحرار ش 
بأب جام الامان 
ويرجع فى الابمان الى النية7'" فانم يكن فيها نية رجع الى سبب اليمينٍ 


ب ملقم قال ياعيد الرحمن إذا حلفت على مين فر أ بت غيرها خيراً منها فكفر عن 
ميئك ثم انت الذى هو خير رواه أبو داود والنسائى ورجاله ثهات . وقال أصحاب 
الرأى لا تبحرىء الكفارة قبل الحنث لأنه يكفر قبل وجود سببه وقال الثسافي 
كقولتا ألا فى الصيام فقال كقولم لانما عبادة ددنية فم بجر فعله قبل وجوبه . 
قال أبن عبد البر العجب من أصحاب أنى حنيفة أجازوا تقديم الركاة من غير أن 
برووا فيا مثل هذه الآثار فى تقديم الكفارة وأبوا تقديم الكفارة مهنا مع كثرة 
الرواءة الواردة فما والحجة فى السئة ومن غالفبا جوج | 

[ فوائ ] حيث قانا بالجواز فالتقدم والتأخير سواء فى الفضيلة على الصحيح 
من المذهب 

( الثانية ) ظاه كلام المصيف ان التخيير جار انكان الحنث حراما وهو 
ظاهر الخرق وكثير من الأصحاب وهو أحد الوجبين والوجه الثانى لاحزئه التكفير 

١‏ ( الثالثة ) لو كفر بالصوم قبل المنث لمقره ثم حنث وهوموسرفقال المصئف 
فى المغنى والشارح وغيده لابحزئه لاناتيينا ان الواجب غير ما أتى به قال فى القاعدة 
الخامسة واطلاق اللا كثر مخالف إذإك لانه فرضه ف الظاهر 

(الرابعة ( نص إحد رحمه ألله تعالى عل وجوب كفارة الوين والنذر على الفور ( 
وهو الصحيح من المذهب 
)١(‏ قله و برجع فى الامان الى النية , هذا المذهب وعليه جناهير الأصماب 


0-7 ماه 0ك 
وما هيجبا' “ناذا حلف ليقضنه حقه غدا فقضاه قبله ل بحنث اذا قصد أن لا 
تجاوزهاوكان ألسبب يقتضيه”"؟وان حلف لا يديع ثوبه الاعاثة فباعه بأكثر 


لم يحنث وان باعه بأقل <نث”© وإن حلف لا يدخل دارأ ونوى اليوم لم 
نحنث بالدخول فى غيره0©»وإن دعى الى غداء خلف لا يتغدى اختصت عيئه 


[ تنبيه ] قوله « برجع فى الاممان الى اأنية » مقيد بأن يكون الحالف غير ظالم 
نص عليه على ما تقدم وان حتملبا لفظه مطلمًا على الصحيح من المذهب وقال فى 
انحر وجماعة وتقبل منه فى لحك إذا قرب الاحمال وأن قوى لعده منه ١‏ يقيل 
وأن توسط فروايتان وتقدم بعض ذلك ف التأويل فى الحلف . 


)١(‏ قله « فانلم يكن له نية الخ هذا المذهب لوافقته الوضع 

(؟) قله د فاذا حلف الل , هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة وحمد وأبو ثور 
وقال الشافعى تحنث إذا قضاه قبله لآنه ترك فعل ما حاف عليه مختاراً .وتلاان. 
مقتضى العين تعجيل القضاء ء قبل خروج الغد فاذا قضاه قبله فقد قضى قبل خروج 
الغد وزاده خيراً . ولآن مبنى الابمان على النية فان لم يكن له نية ولا كان السبب 
يقتضيه حذث على لفحت من امدق وعند القاضى وأصحاءه لا حنث 

[فائدة ] مثل ذلك فى الحكم لو حلف لاكلن شيئًا غدا أو لأابيعنه أو لافملنه 
فأما ان حلف لأقضينه حقه غدا وقصده مطله فقضاه قبله حك ْ 

(؟) قله «ه وان حلف لا يديع توه إلا بمائة الم » أى لآن قصدءأن لابعه 
بأقل منها فحيث أذا باعه بالآقل ولا حنث اذا باعه ال كر لآن قريئة الال 
تدل على ذلك ومقتضى مذهب الشافعى أنه حنث إذا باعه بأكثر منها 

د ] داعف رريخ توبه بعشرة فباعبا مها أو بأقل مها حنثك وان 
باعه بأكثر لم حنث وقال الشافعى حنث وان حلف لا اشتريته بعشرة فاشتراه بأقل 
لم يحنث وان اشتراه بها أو بأ كثر منها حنث ومقتضى مذهب الشافعى أن لا حنث 
إذا اشترى بأكثر منها لآن بمينه لم تنناوله 


)4 ل فى الجم أيضاً وهذا 
الصحيح من ذهب 


5/ام حب 


به اذا قضد”"“وان حلف لا يشرب له الماء من العطش يقصد قطع المنة حنث 
بأكل خيز هواستعارة دابته وكل ما فيه المئة0'©وانحلف لا يلبس ثوبا منغ زلا 
يقصد قطع منتما فباعه واشترى بثمنه ثوبا فلبسه حنث وكذلك ان انتفع 
يثمئه 9»وإن حلف لا يأوى معبأ فى دار بريد جفاءها وم كن للدار سبيت 
هيج بمينه فأوى معبا فى غيرها حنث كوان حلف لعامل لا مخرج الا باذئه 
فعزرل أو على زوجته فطلقبا او على عبده فاعتقه ونحوه ‏ يريد ما دام كذ لك 
انخلت بمينه وان لم نكن له نية انحلت أيضا ذكره القاضى لان الحال 


(1) قله , وان دعى الى غداء الح, مذا المذهب وعنه يحنث 

(؟) قله ه وان حلف لا يشرب له الماء اح » هذا المذهب مطلقا وعليه 
الأصحاب لآن ذلك تنبيه على ما هو أعلى منه كقوله تعالى ل( ولا تظللون فتيلا ) 
بريد لا تظلبون شيئاً 

() قله « وان حلف لا يلبس ثوبا من غزلما الع وكذا ان انتفع بثمنه 
لقوله عليه الصلاة والسلام ولعن ألله الهود حرمت علمهم اأشحوم خجماوها فباعوها 
وأكلوا ميا 1 

تنبيه ] مفبوم كلام المصنف انه لو انتفع بثىء من ماللا غير الغزل وثمله 
انه لا حنث وهو صحيح وهو ا ذهب جزم به فى المفنى والشرح وقيل يحنث يقدر 
منته فأزيد جزم به فى الترغيب ٠‏ 

فائدة ] إذا أمتنت عليه امرأته بثوب خاف أن لا يليسه قطعا نبا فاشتراه 
غيرها ثم كساه اياه أو اشتراه الحالف ولسه على وج ه لا مئة لها فيه فوجبان 
أحدهما حنث نخالفته لفظه والثاتى لا لأآن السبب اقاضى تقييد لفظه بما وجد فيه 
السبب فضا ركلملوى ْ 

() قله ,وان حلف لا يأوى معبا المع وكذا لو قال لاعدت رأيتك 
تدخلنها يتوى مئعبا حنث ولو لم برها تخالفته ما حاف على ترك ومعنى الإنواء 
الدخول يقال أويت أنا وأوبت غيرى كقوله تعالى إإذ أوى الفتية إلى الكيف) 
فان اجتمع معبا فتا ليس بدار ولا بيت لم حنث سواء كانت الدار سيب ينه اوم 
تكن لآنه قصد جفاءها - 


هلام عد 


تصرف اليمين اليه وذ كر فى موضع آخر أن السب اذا كان يقتضى التعميم 
عمئاها به وآن: اقتضى الخصوص مثل من نذر م بدخل بلدا لظلٍ رآه فيه 
فزال الظم فقال أحمد الاذر يوفى به واللاول أولى لآن السبب دل على إرادته 
فصا ركالمنوى سواء وإن حلف لا رأيت متكرا إلا رفعته الى فلان القاضى 
ذان عدم ذلك رجع الى التعيين27© فاذا حلف لا يدخل دار فلان هذه 
فدخلبا وقد صارت فضاء أو حماما أو مسجدا 3 باعبأ فلان )2 أى لا لبيك 
هذا القميص خؤعله سرأويل أو رداء اوععامة ولسه؛ أو لاكلمت هذا الصى 
فصار شخا أو هرأ فللان أو صديقه فلا نا أو غلامه سعدأ فطلقت الوروجة 
وذالت الصداقه وعتق العبد فكلمبم » أو لا أكلت لحم هذا الحل فصا ر كيشا ؛ 
أولا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا ء أو لا أ كلت هذا الن 
فتغير وعمل منه ثىء فأ كلة حنث فى ذلك كله وحتمل أن لاحنث 
فان عدم ذلك رجعنا إلى ما يتناوله الاسم . والاسماء تنقسم ثلاثة أقسام : 
شرعية وحقيقية وعرفية '"" . فاما الشرعية فبى أسماء لها موضوع فى الشرع 
١)‏ ) قله « فان عدم ذلك الج هذا المذهب يعنى اذا عدم التعيين مع عدم 
الشة والسبب لآن الاسم دليل على ارادة المسمى ولا معارض له هنا فوجب أن 
(؟) قله « والاسماء تنقسم ال ما له مسمى واحدكالرجل والمرأة تتصرف 
ألمين الى مسمآه لغير خلاف 2 وما له موضوع شرعى وهوضوع لغوى كالوضوء 
قتتصرف الهين الى الموضوع الشرعى عند الاطلاق لا نعم فيه خلافا وماله موضوع 
حقيق ومجازه ل يشر كالاسد فتدصرف المين الى الحقيقة ككلام الشارع 


1565م سدم 


وموضوع فى اللئة كالصلاة والصوم والكاة والح ونحوه واليمين المطلقة 
تتصرف إلى الموضوع الشرعى وتتناول الصحيم منه9©, فاذا حاف لا يبيع 
فباع ببعا فاسدا أو لا ينكم فنكم : لاسا عاد أن عت 
ْ اليمين اكول يتصور فنه الصحة9''مثل أن بحلف لا يديع أخثر أو ان 
فيحئث بصورة ألبيع وذكر القاضى فيمن قال لامرأته ان سرقت منى شيا 
يحنث حى يصوم بوما 9" وإن حلف لا يصل لم يحنث حى صبحل 


 نرأ قله « د فالهين المطلقة الح وهذا الصحيح من المذهب فاذا حلف‎ ) 1١) 
لا بيع ولا ينك انصرف الى الصحيح و به قال الشافم فعى وقال أنو حنيفة إذا قال‎ 
لعيده ان بعتك أو زوجتك فأنت حر فزوجه تزويجا فاسدا لم يعتق 3 وان بأعه‎ 
ا فاسداً ملك له حيث لآن البيع الفأسد عئده شت 4 املك إذا اتدل به القيض‎ 
» اع الا تعالى ( وأحل الله البيع‎ 0 

٠ )‏ ( قله د ألا ان يضيف د المين 4 » هذا المذهب قال المصئف والشارح 
وات عبان ترك هذا أو لاله عدر عل ينه على عقد صحيم فتعين حلا لأ 


[ فوائد ] الشراء مثل البيع فى ذلك على الصحيح من المذهب 

الثاية ) حلت لا سرك قوعي ا 
بزل غلا كان أو خصا 

(الثالثة ) لو حلف لا يبيع أو لا يتدوج فأوجب ول يقبل المشترى 5 
لم حنث لا نعم فيه خلافا لآنه لا يتم الا بالقبول 

() وله ه وان حلف لا يصوم اخ » هذا أحد الوجوه وهو ظاهر ما جزم بم 
فى المستوعب والشرح وشرح أبن من منجا واختاره ايجد وجزم به ف الهداءة والخلاصة 
لآن امساك بعض بوم ليس بصوم شرعى وهذا اذا لم ينو عددا وأقل ذلك بوم 
لآنه ليس فى الشرع صوم مفرد أقل من يوم وقيل بحنث بالشروع الصحيح وهو 
لهب اخناره القاضى وغيرء ا وجوغ ل الوجيد يجن ع ديق الفررع وقال 
قاله الآاصحاب 


1م سب 


2 ما بقع 
عليه اسم الصلاة © وان حاف لايصلى حنث بالتكبير . وان حلف لا بيب 
زيدا شيئا ولا يوصى له ولا يتصدق عليه ففعل ول يقبل زيد حنث © وإن 

حلف لا تعدف عله نوه ل يحنت نث67© وإن حلف لا مببه فتصدق عليه 
حنث7*“وقال أبو الخطا بلا نحنث وإن أعاره 0 حنث الا عند أى الخطابي0© 
وإن وقف عليه حنث '"“وان وصى له لى يحنث 0" و وإن باعه وحاباه حنثك 


[ فائدتان ] لو حلف 'لا يصوم صوما لم حنث حتى يصوم يوما بلا تزاع 

( الشانية ) لو حلف لا حج حنث باحرامه على الصحيح من المذهب » وقيل 
لا حنث إلا بفراع أركانه 

0 » يعنى لسجدتها هذا أحد الوجوه اختاره 
أبو الخطاب وقال ابن منجا هذا أصح لأنه أقل ما يطلق عليه اسم الصلاة 

؟ ) قه ٠‏ وقال القاضى الح » هذا المذهب لأآنه يطلق عليه أنه فصل فيجب 
أن يكون ما هو فيه صلاة ولانه بدخل فى الصلاة ذلك 

(؟) َه وان حلف لا يهب زيدا شيئا اح لل 0 
الاناصاف د بالإيجماب فقط 

( 4 ) قله « وان حلف لا يتصدق عليه الخ » هذا المذهب لآن الصدقة نوع 
وسو اي بع بفعل نوع آخر ولا يثبت الجنس حكم الذوع 
ا 0 ملع ول ترم الحدية 

36 إن داك حاف لبي الم ,هذا للد وزظللة اكز الاضاب م 

0 والمصنف والشارح لآنه من أنواع البة كا لو أهدى اليه أو اعمره وقيل 
لا يحنث اختاره ابو الخطاب وهو ظاهر كلام أحد فى رواية حنبل واختاره ابن 
عبدون فى تذكرته وجزم به الادى فى منتخبه 

1 تنبيه ] محل الخلاف فى صدقة التطوع أما الصدقة الواجبة والنذر والكفارة 
والضيافة الواجبة فلا حنث به قولا واحدا 
(0 )وله د وان أعاره الخ وهو المذهمب 

() قله ه وان وقف عليه الخ . هذا المذمب 

(8) قله « وان وص له الخ ء هذا بلائزاع أعلبه لآن الهبة تمليك فى الحياة 


م سس ل؟ 


حم ر/01 سس 


القسم الثانى الاسماء الحقيقية اذا حلف لا يأكل الحم فأكل الشحم أو 
المع أو الكبد او الطحال أو القلن أو الكرش أو المصران أو الإلية والدماغ 
والقانصة لم يحنث<'" وإن أ كل المرق لم يحنت ”© وقد قال أحمد لايعجبى » 


حدخلاف الوصية 

)١(‏ قله « إذا حلف لا يأكل اللحم الخ , وبه قال الشافعى وقال أبو حيفة 
ومالك نحنث يأكل هذا كله لأانه ال ظ 
الفخذ . ولنا انه لا يسمى لما وينفرد عنه باسمه وصفته . ولو أمس وكيله بشراء الم 
فاشترى هذالم يكن متثلا لآمه ولا ينفف الشراء للوكل وقد دل على ان الكيد 
والطحال ليس بلحم قول النى يلل د أحلت لنا ميتتان ودمان أما الدمان فالكيد 
والطحال» وقال القاضى. يحنث بأكل الشحم الذى على الظبر والجنب وفى تضاعيف 
الحم وهو م ولا يحنث ,أكله من حلف لا يأ كل شما على ما يأتى وكذلك الحم 
فى أنه لا يحنث بأكله ام حا رلك وو مسزوناك ال اتوي اجات 
السم فان نوى ذلك حنث 

[ تيه ] ظاه ر كلامه انه لو أكل لمم الرأس أو حا لا يؤكل انه يحنث وهو 
أحد الوجبين.قال أبو الخطاب يحنت بأكل لم الفخذ قال فى الخلاصة حنث بأكل 
م الرأس فى الأصح قال الزركشىظاضر كلام الخرق أنه حنث بأكل كلمم فتدخل 
اللحوم ا حرم ة كلم الختدير ونحوه وهو أشهر الوجبين ويه قطع أبو عمد انبى 
والوجه الثانى لا حنث حتى زنوبه قال الرركشى ظاهر كلام الامام امد واختاز' 
القاضى أنه لمحت بأكل د الرأض وال الورك لا بحدت بأكل الرأس على 
أظهر الاحما لين 

ا م --2 وقد قال 
أحمد فى رواية صالح لا يعجبنى لآن طعم | قد بوجد فى المرق قال أو الخطاب 
هذا على سبيل الورع قال والأقوى انه حنت وقال ابن أنى مومى والقاضى يحنث . 
ولنا اله ليس بلحم حقيقة ولا يطلق على اسعه فل يحنت بدكالكيد ولانسل أن أجزاء 
وك 


ال ابو الخطاب هذا على سبيل الورع وإن خلف لا يأكل الفح فأكل شام 
أو جبنا لم نحنث”">وان حلف على الزبد والسمن فأ كل لبنا لم بحنث”كوإن 
حلف على الفاكبة فأكل من ثمر الشجر كالموز واللوز واعر والواوهياك 


اق د فآن حلف لايأكل الشب حماحء هذا المذهب قظاهرهذا ان الشحم كلما 
بان ١د‏ لدان والعرت يقي لل دعر فون أ برف وعد وقيل 
لا يحنت اختاره ابن حامد و القاضى وقلل الشحم هو الذى يكون فى الجوف من 
0 هذا لاحنث بأكل الإليْة 
الأبيض.وقال القاضى أيضا وان أكل من كل شىء من الشاة من لجبا الأخمر 
لاض والالية والكيد والطحال والقلب فقال شيخنا يعنى نه ابن حامد لابحنث 
الآن اسم الشح لا يقع عليه وهذا قول أبو حنيفة والشافى 
(؟ )قله وان حلف لا يأكل لينا الح وكذا لو أكل اقطا وهذا المذمب 
:وعليه أ كثر الآحئاب ونص عليه فى أكل الزط وقال القاضى حتمل أن: يقال فى 
الرد ان ظهر فيه لين حنث بأ كله والا فلايا لو حلف لا يأكل سمنا فأ كل خبيصا 
فنه سمن وهذا مذهب الشافعى وهو ظاهر ما جزم به فى الفروع وظاهر ما جزم نه 
المصنف وغيره فى قوله اذا حلف لا يأكل شيئًا فأكله مستهلكا فى غيره 
(©) قله دوان حلف على اليد ال م ذا المذعب لآنه لابى ابد 
لو 32 
ش (» )قله ولد افا ءا » أن أكل من مر الشجررطبا حنث 
علا نزاع وان أكل منه يابت اكب الصنونر والعناب والربيب والقر والمشمش اياي 
و الاجاض ونحره خنث على الصحيح من المذهب ويهذا قال الشاففى وأ بو يوسففث 
.وتمد وقال أبو حنيفة وأبو ثوز لا بحنث بأكل ثمرة النخل والرمان لقول الله 
تعالى ([ فهما فاكبة وضخل ودمان ) والمعطوف يغار المحطوف عله : ولنا تهنا 
ثرة ثجرة يتفكة نا قسكانة من إلقا كية سكسا الآثمار ولأنهما 0 
عرقك الثاس: : 
[ فائدتان ]اليتون ليس من الفا كة كذ لوط وسائر ثم الشجر ابرق 
.الى لا يستطاب "الزغرؤن الاخر وبمر القيقب والعفص نحن | لاسن وقوه 


 مههبمءادل‎ 


وإن أ كل البطيخ حنث ويحتمل أن لا يحنث2 , ولا يحنت بأ كل القثاء 
والخيار”"© وإن حلف لا يأ كل رطبا فأ كل مذنيا حنث2" وإن أكل تمراا 
أو بسرا أو حلف لايأ كل تمرا فأ كل رطبا أودبسا او ناطفالم يحنث ©“وإن. 
حلف لا يأ كل أدما حنث بأ كل الشواء والبيض والين والملم والزيتون 
واللين وسائر ما يصطبغ به وفى العر وجبان وإ نحلف لايلبس شيئا فلبس ثويآ 
أو درعا أو جوشنا أو خفا أو نعلا حنث وإن حلف لا يلبس حليا فلس . 
حلية ذهب أو فضة أو جوهر حنث وإن لبس عفيقا أو سيجا لر حنث وإن. 
لب الدراهم والدثائير فى مرسلة فل وجبين .و إن خلف لارك داب فلا 

ولا يلس ثوبه ولا يدخل داره فركب دابة عبده ولبس ثويه ودخل دارم 
أو فعل ذلك فيا استأجره فلان حنث”*© وان ركب دابة استعارها لم يحشته 


( الثانية ) الفرة تطلق على الرطبة واليابسة شرعا ولغة 
(1 ) قله « دان أكل البطيخ حنث ء هذا المذهب اختاره القاضى وغيره 
وجزم به فى لهداءة وغيرهالآنه ينض وبحاو أشبه مر الشجر . وتحتمل أن لا حدث. 
ش لأنهثمر بقلة كالخيار 
(؟) قله ٠‏ ولا يحنث بأكل القثا والخيار, هذا بلا نزاع وكذا لا حنث 
بأكل القرع والباذنجان لآنما من الخضر وكذا لا حنث بأكلما يكون ف الارض. 
كالجزر واللفت الفجل والقلقاس والسوطل ونحوه 
| () قله ه فان حلف لايأ كل رطبا الح. المذنب هو الذى بدأ فيه 
الإرطاب من ذنيه وباقيه بسر » أو منصفا وهو الذى لعضه لسر و لعصّه رطب » 
أو لا بأكل برا فأكل ذلك حنك وهذا المذهب وببذا قال أبو حنيفة ويمد 
والشافعى وقال أبو يوسف و بعض أصماب الشافعى لا حنث لانه لا يسمى رطيا 
ولا تمرا وبه قال ابن عقيل ولنا أنه أكل رطبا وبسرا ذيث 
3 4) قله ٠‏ وان أ كل تمرا أو بسرا الخ هذا المذهب وعليه الاصحاب 
وذكر فى الميج رواءة بأنه يحنث اذا حلف لا يأكل رطبا وأكل مرا وان حلف 
لا يأكل عنبا فأ كل زييبا لم حنث بغي خلاف | 


) ه ) قإه « وان حلف لايركب دابة فلان ن الم وهنا 14ل داعال الوك 


ل إمُم ب 


وإن حلف لا يركب دابة عبده فركب دابة جعلت برسمه حنث . وإن حلف 


لا مدخل دارا فدخل سطحبا حنث”“وإن دخلطاقالباب احتمل وجبين7©) 


د حلف لا لا يكلم انسانا جلث بكلام كل انسان7"كو إن زجره فقال تتح أو 


سح ثور وأصحاب الرأى وقال الشافى لا بحنث إلا بدخول دار بملكبا لان الاضافة 
حقيقة الى المالك ولنا أن الدار تضاف الى سا كنها كإضافتها إلى مالكبا قال الله 
تعالى (( لا نخرجوهن من بيوتمن )» وأداد بيوت أزواجرن اللاق يسكنا وقال 
تعالى (( وقرن فى بيوتكن ) وأما اذا ركب داية عبده أ أى لفن ثونه أو دخل 
داره فانه حنث لآن ما فى بد العيد لسيده وم قال أبو حنيفة والشافعى ولا به 
خملانا فما اذا حلف لا يدخل دار زيد فدخل دار عبده ذفان حلف لا بلس ثوب 
السيد ولا يركب دابته فلبس ثوب عبده وركب دابته حنث وهو قول الشافعى وقال 
أو حنيفة لا بحنث لآن العبد .هما أخص 


(١)قله‏ د ؤان حلف لا يدخل دارا 2 » هذا المذهب ع جاهير 
الاحاب ونه قال مالك وأ 7 و رواضات آلر أى وقال الشافعى لانحنث ولأححاءه 
فما اذاكان السطح حجراً وجبان واحتجوا بأن السطح يقما أن والفره وحرزها 
ونا أن سطح الدار منها وحكنه كنبا لخنث بدخوله كالحجر ْ 


(؟) قله ه وان دخل طاق الباب الح , هذه المسئلة من جملة مسائ لمن حلف 
عل فعل ثىء ففعل لعضه على مأ تقدم فى آخر الغلهة ى الطلاق بالشروط وقد صرح 
هذه المسئلة المصنف هناك ؛ أحدههما نحنث بذلك مطلقا وهو ظاه, رما اختاره 
الا كثر هناك للأنه دخل فى حدها والثاى لاحنث نه مطلقا وهذا المذهب على مأتقدم 
لآنه لا يسعى داضلا 


() قله « وان حلف ان لا يكلم إنسانا الح هذآأ بلا بزاع ولوصلى به اماما 
ثم سل من الصلاة لم يحنث نص عليه وان ارج عليه ماده ففتم عليه الخالف 
لم يحنث ذلك 


: [فائدة ] لوكاتبه أو أرسل اليه رسولا حنث الا أن يكون أراد أن لا يشافبه 
ودرى الاثرم عنه ما .دل على انه لا يحث بالمكاتية الا أن تكون بينه أو سلب 
عيله يقتضى مجر أنه ورك صلته واختاره المصنف والشارح وهه قال ابو حنيفة حت 


د لام د 


اسكت حنث١(2؟‏ وإن خلف لا يبتديه بكلام فتكلما معا حنث'؟ وان حلف. 
لا يكلمه حينا فذلك ستة أشبر نص عليه9©وإن قال زمنا أو دهرا أو بعيدا 


7 والشافعى وان المنذر لآن ذلك ليس بتكلم فى الحقيقة ولهذا يصح نفيه فيقال 
ماكلمته و انماكاتبته أو راسلته واحتيع الأضحاب بقوله تعالى ل وماكان لبشر أن. 
يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو برسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء. ) 
فاستثتى الرسول من التكلي » والآصل أن يكون المسكثنى من جنس المسكثنى مله 
و بهذا قال مالك والشافى فى القديم » وان أشار اليه ففيه وجبان أحدهما حنشه 
اختاره القاضى لأنه فى معنى ال مكاتية والمراسلة فى الافبام والثانى لا تحنت اختارم 
ابو الخطاب واليه ميل المصنف والشارح لأنه ليس بكلام قال الله تعالى لمرجم 
([فقولى انى نذرت للرحمنصوما فلن أ كلم اليوم [نسيا - الى قوله - فأشارت اليه )» 
(1) قله ه وان ذجره ال » هذا المذهب وقال أصحاب أبى حثيفة لا يحشعه 
بالكلام القليل لآن هذا من تمام الكلام الآول والذى تقتضيه ينه أن لا يكلمه 
كلاما مسأ نفا ولنا ان هذا الكلام كلام منه حقيقة وقد وجد بعد ميله فيدخل فم 
لي جو ب 1 اموه كار هله هذا 
الكلام بيميئله قريئة تدل على أرادة كلام يستا تأنفه بعد انقضاء هذا الكلام المتصل, 
فلا حنث به ما لو وجدت النية حقيقة وان نوى كلاما غير هذا لم يحنث 
(؟) قله « وان حلف لا يتدئه بكلام الجء هذا أحد الوجبين والمذهبه 
ا ٠‏ إذا لم يتقدمه كلام سواه 
. [فائدة ]لو حلف لا كلته حىّ يكلم أو بيدأنى بالكلام فتكنا معا حنث. 
على الصحيح من المذهب 
(؟) قله ه وان حلف لا يكلمه حينا الخ » هذا المذهب مطلفا نص عليه 
ودوى ذلك عن ابن عباس وءه قال أصحاب الرأى وقيل إن عرفه فالا بد كالدهر 
والعمر وقال بجاهد والحم وحاد ومالك هو سنة لقوله تعالى ( توق أكلبا كل 
حين بإذن دما ) أىكل عام وقال الشافعى وأبو ثور ليس مقدر وس بأدق. 
زمن لآن الحين اسم مهم يقع على الكثير والقليل قال الله تعالى ١‏ ولتعلان نبأم . 
بعد حين » قبل أراد يوم القيامة وقال تعالى ( هل أنى على الإنسارن حين منه 
الدهر)وقال تعالى ١‏ فذرهم فى غمرتهم حتى حين) وقال تعال ( حين كسون ب 


ب" لابارهم 2 


أو مليا أو الزمان رجع الى أقل ما 0 اللفظ(© وإن قال عسرا احتمل 
ذلك واحتمل أن 57 ن أربعين عاما وقال القاضى هذه الالفاظ كلبا مثل 
الجين الا بعيدا ومليا فانه علىأً كثر من شهر”"©وانقال الاءد والدهر فذلك 
على الزمان كله © والحقب ثمانون سئة © والشبور اثنا عشر شبرا عند 
القاضى0*؟ وعند أنى الخطاب ثلاثة كالأشبر "© والايام ثلاثة ”© وان جاف 


حو حين تصبحون) ولنا أن الحين المطلق فى كلام اله نعالىأقله ستة أشهرقال عكرمة 
وسعيد 0 تعالى زر توق أ كلبا كل حبن بإذن دما )6 
أ سنة أشي فيجمل مطلق كلام الأدى على مطلق كلام اذ الله تعالى 

[ تنبيه ] حل الخلاف اذا أطلق ولم ينو شيثًا 

)١(‏ قله « وان قال زمنا الخ» وكذا طويلا وهذا الصحيح من المذهمب 
وكذلك وقتاً أو قزيبا وهذا مذهب الشافعى لآن هذه الأشياء لا حد لحا فى اللغة 
وتقع على القليل والكثير فوجب حله على أقل ما يتناوله الاسم 

(؟) وله ه ولو قال عمرا احتمل ذاك » يعنى أنه كزمن ودهر وهو الصحيح ' 
من المذهب واحتمل أن يكون أربعين عاما لقوله تعالى ( فقد بدت فيك عيرا من 
قبله 4 وكان ذلك أربعين سئة قال المصنف والشارح هذا قول حسن 

(*) قَولِه « وان قال الآبد الح » يعنى معرذا بالألف واللام فذلك على الرمان 
كله وكذا العمر على الصحيح من المذهب جزم به فى المننى وامحرر والشرح لآن 
الالف واللام للاستغ راق فتقتضى الدهر كله. 
ش ( ) وه ه والحقب ثمانون سنة ء وقال مالك أريمون حاما لآن ذلك يروى 
عن أبن عباس رضى الله عنهما .وقال القاضى وأصحاب الششافعى هو أدنى زمان لانه 
م ينقل فيه عن أهل اللغة تقدير . وائا ما روى عن ابن عباس رضى لله عنهما أنه 
قال فى تفسير قوله تعالى ١(‏ لابثين فيها أحقابا ) الحقب ممانون سنة ١‏ 

(ه) قوله « والشبور اثنا عشرا شرا عند القاضى » لقوله تعالى ( إن عدة 
”5 إثنا عثر شهرا ) 

(3) قله د وعند أبى الخطاب 4 , هذا المذهب لأنما أقل المع ولآن جمع 
الكثرة يستعمل ععنى جمع القلة كقوله تعالى ( ثلاثة قروء | 

() قله « والايام الح ال الله 
فى أنام معدودات 6 وم أيام النشريق 


لومم سب 


لا دل باب هذه الدار ول فدخله حنث20© وإن حلف لا يكلمه الى 
حين الحصاد انتبت بميئه بأوله2"© وحتمل ان يتناول جميع مدته(” وان حلف 
لا مال له وله مال غير زكوى أو دين على الناس حنث واذا عل 
شيئا فوكل من يفعله حنث الا أن ينوى"*" 


فاما الاسماء الغرفية فبى أسماء اشتهر مجازها حتّى غلب على القيقة 
كالراونة والظعينة والداية والغائط والعذرة ونحوها فتتعلق اليمين بالعرف 
دون الحقيقة”*»وان حلف على وطء ام رأتة تعلقت بمينه جاعبا(”'وان حلف 


١)‏ ) قله « وان حلف لا دخل باب ال » هذا المذهب وعليه. الاصحاب 

٠ )ْ‏ ( وله د وان حاف لا يكلمه إلا حين الخصاد 2 هذآأ المذهب بلا ريب 
وعليه الاصحاب لان إلى لانتهاء الغابة فتنهى عند أولما لقوله على رم أموا 
الصيام إلى الليل) 

(©) قله ه ويحتمل الح» لآن الى تستعمل بمعتى مع كقوله تمالى ب ولا 
تأكلوا أموالم إلى أموالم) 

( ؛) قَلْهِ ه واذا حلف لا يفعل شيئًا ال » هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير 
الاصحاب ونص عليه لآن الفعل ينسب الى الموكل كا ينسب الى الوكيل فيحئث كا 
لو حلف لا حلق رأسه فأم تحلقه فانه بحنث وكذا تجب الفدية على من حلق رأسه 
فى الاحرام بإذنه 

(ه ) قله « فأما الأسياء العرفية الح أى لآن الراوية اسم للمزادة فى العرف 
وفى الحقيقة للجمل الذى يستق عليه والغائط والعذرة فى العرف للخارج المستقذر 
وفى الحقيقة الخائط المكان المطمئّن والعذرة فناء الدار والظعيئة فى العرف للمرأة 
وفى الحقيقة الناقة للأنها يظعن علما والدابة فى الحقيقةكل ما يدب قال الله تعالى 
( والقه خلق كل دابة من ماء ٠‏ )وف العرف ابم الخيل والبغال والير فلبذا قلنا 
العين تاصرف الى العرف دون الحقيقة لانه لعلم 0 الخالف لا بريد غيره 
ْ (5) قله« واذا حلفه على وطء 0 يت خلافا لانه الذى 
ينصرف اللفظ فى العرف اليه 00 


- مه نك 


على وطء دار تعلقت بدخوطا راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا7© وإن 
حلف لا يشم الرحان فشم الورد والبنفسج والياسمين او لا يشم ارود والتضتح 
فثم دهنهما أو ماء الورد فالقياس انه لايحنث<" و قال بعض أصحابنا يحنت ”© 
وان حلف لا يأ كل لا فأكل سمكا حنث عند الخرق ولم يحنث عند اب نأني 
هومى0*؟ وان حلف لا يأ كل رأسا ولا بيضا جنث بأ كل رءوس الطيور 
والسمك وبيض السمك والجراد عند القاضى9*'وعند أى الخطاب لا يحنث 
الا بأكل رأ سجرت العادة بأكله منفردا أو بيض بزايل بائضهحال الحياة!")» 


)١1(‏ قله ه وان حلف على وطء دار الخ لا أعل فيه خلافا أى لانها غير 
قايلة للجاع فتعلق ينه بدخو 7 

(؟) لَه د فالقياس انه لا بحنث 5 الفا والففك والنار ييل 
به فى الوجبز أى لانه المسمى عرفا فتختص يمينه بالرحان الفارسى وهذ| مذهب 
الشافى لآن الحالف ف الظاهر لا بريد بيمينه سوآه 

() قله « وقال بعض اصعابنا يحنث , هذا المذهب لان الشمانما هو للرائحة 
دون الذات وعل منه أنه لا يحنث بشم الفا كبة وجبا واحدا 

( ؛ ) قله « وان حلف لا يأكل ما ال , ما قاله الخرق هو المذهب و.ه قال 
قنادة والثورى ومالك وأو يوسف وعئد ابن أبى مومى لا حنث إلا أن ينوى 
وهذا قول أنى حثيفة والشافعى وأى ثور لانه لا ينصرف اليه إطلاق ١‏ سم الحم 
واو وكل وكيلا فى شراء + الح لاقي له كا بالفيدولنا قوله تعالى ( ورهى الذئ 
تخر البحر لتأ كلوا منه مأ طرياً ) ولانه جسم حيوان لسعى نما لؤنث بأكله 
وتقدما الشرح واللغة 


) ) قَوله ه دان حلف لا يأ كل رأ لوؤي اال القاضن بهو التعن النوم 
اذم راح ور جما رجهلا حريانا: فانه لا نحنث بشرب الماء 


(1) له م دعن أب الطاب الغ , واختاره الصف والششارح السض 
وهوقول الشافعى وأى ثور وأحاب الرأى وأ كثر العلياء ء لان هذا لا يفيم من 


كمه د 
وان حلف لا .دخل يتا فدنخل مسجدا أو حماما أو بيت شعر أو أدم 
ا ولا بركب ف ركب شفينة حنث عندأحابنا وحتمل ان لايخث7“وان حلفه 
لا يتك فقر أأو سبح أو ذكر اله تعالى لم حنث 0" “وان دق عليه انسان فقال 


س اطلاق البيض ولا بذكز الامضافا الى بايضه وقال الشافعى لا حنث الا باكل 
رءوس ببيمة الانعام دون غيرها الا أن يكون ببلد يكثر فيه الصيود وتميز رءوسها 
قبحنث بأ كلبا وقال ابو حنيفة لا حنث بأكل ر.وس الابل لان العسادة ا 0 
بسعبأ لآ كل وقال صاحباه لا حنث إلا بأ كل رءوس القنم شْ 

)١(‏ قله « وان حلف لا يدخل ؛ يتأ الع » الاول المذهب نص عليه تقدما 
للشرع واللغة قال الشارح إذا دخل مسجداً أو حاما حنث وحتمل أن للا فت 
وهو قول أكثر الفقباء لانه لا يسمى بيتا فى العرف والاول المذهب لانهمأ بان 
حقيقة وقد سمى الله المساجد بيوتا فقال تعالى ل فى بيوت أذن الله أن ترفع » 
وروى ف الحديث ١‏ بلس الميت المام, وان دخل ست شع أو ادم حنث سواء - 
الحالف حضريا أو بدويا فان اسم البيت يقع عليه حقيقة قال الله تعالى ١‏ والله 
جعل لكم من بيوتك سكنا وجعل لك من جاود الانعام بيوةا) وأما مالايسمى - 
فى العرف بيتا كالخيمة فالاولل أن لا حنث «دخوله من لا يسميه بيتا لان عيئه 
لا تتصرف اليه . انهى 

(؟) قله « وان حلف لا يتكلم الخ » هذا المذهب وعليه الاصحاب ونه 
قال الشافى إذا قرأ وقال أنو حثيفة ان قرأ فى الصلاة لم تحنث وان قرأ خارجا 
منها حنث لآنه يتكلم بكلام القه تعالى ومقتضى مذهب أبى حنيفة أنه يحنث اذا ذ كر 
الله تعالى ونوقف فيه أحمد فى رواءة لقوله تعال (١‏ والزتي كه التعرى )وال 
عليه الصلاة والسلام «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان سبحا[ الله 
وحمده سبحان الله العظيم » ولنا ان الكلام فى العرف لا يطلق الا على كلام 
الآدميين ولهذا قال يلت « ان الله يحدث من أمره ما يشاء وقد أحدث أن 
لا تشكلموا فى الصلاة , وم يتناول الختلف فيه وقال زيد بن أرة قم كنا شكلم ى 
الصلاة حتى نزلت ( وقوموا لله قانتين 6 فأمم نا بالمكزت 0 عن الكلام 
وقال تعالى ( آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً واذكر ربك كثيراً 


وسيح بالعثى والابكار ) فأمه بالتسبيح مع قطع الكلام عنه 


ادخاوها بسلام آمنين يقضد تنبيهه ل يحنث!© وان حلف لا يضرب أمرأته 

تفنقبا أو نتف شعرها أو عضباحنث7“و ان حلف ليضر بئه مائة سوط جمعبا 
فضربه بها ضر بة واحدة لم يبر فى بمينه 9 
فصل 

وإن حلف لا يأ كل شيئا فأ كله مستهلكا فى غيره9© مثل ان لا يأ كل 

لبئا فأ كل زبدا أو لا يأ كل سعنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظبر طعمه*؟ أو 

لا يأكل بيضا فأ كل ناطفا" أو لا يأ كل شحما فأكل الل الا حمر ”"" أو لا 


)١(‏ قله «واناء ستأذن عليه الح , هذا عيفد وان لم 
يقصد القزآن حيث لاه من كلام الناس 

(؟) قله ه وان حلف لا يضرب امرأته الم أى لآنه يقصد ترك تأنمبا 
وقد الما 

(؟) قله ه وان حلف يضر بئه الح هذا المذهب ويه قال مالك وأصحاب 
ا ا م 5 
حذث فى الحسكم 
٠‏ (؛) قله « وان حلف لا يأ كل ثيئا الح » شمل كلام المصئف مسائل منها 
إذا حلف لا يأكل ليثا فانه حنث بأكل كل ابن ولو من صيد وآدمية عفى الصحيح 
من المذهب وعليه الاصحاب » وان أكل زيداً لم يحنث على , أأصحيح من المذهب يم 
قطع به المصئف هنا إذا لم يظبر فيه طعمه و فنص عليه لآنه 0 يأ كل لينا وجزم 
المصنف قبل ذلك بأنه لا يحنث مطلقا وذكر الذى ذكره هنا احتالا للقاضى و لعل 
كلام الأصحاب فى تلك المسئلة مول على ما إذالم يظبر فيه طعمه كا صرحوا به هنا 
أو يقال الزمد ليس فيه ثثىء من اللان مستهلكا ٠‏ 

(0) قله ١‏ و لو حلف لا يأ كل سمنا الخ , بلا خلاف تعلمه 

(1) قله ٠‏ وأو حلف لا يأكل بيضاً الخ قولا واحداً 

(0) قله : د لو حلف لا يأ كل شا الخ بالسيري لين انالا ضعت 


اهمه -ل 


وي ل ا كن 
أو طعم ثىء من حاوف عليه حنث وقال الخرق يحنث بأ كل اللحم بالآخر 
وحده وقال غيره يخثيف يكل حنطة فها حبات شعير 
فصل 

وإن جلف لا يأ كل سويقا فشربه أو لا يشربه فأ كله فقال الخرق 
يحنث 20 وقال أحمد فيمن حلف لا يشرب نبيذا فبُرد فية وأ كله لا يحنث 
فيخرج فى كل ما جلف لا يأ كله فشر به او لا يشريه فأ كله وجبان . وقال 
. القاضى إن عين انحاوف عليه حنث وان ل يعينه لى يحنث وان حلف لا 
حقال الشارح هوقول غير الخرق من أعابنا لانه لا يسمى شا ولايظبر فيهطعمه 
ولا لون والذى يظهر فى المرق قد فارق الحم فلا يحنث بأ كل اللحم الذى كان فيه 

)١(‏ قله ٠‏ د لو حلف لا يأ كل شعيراً ‏ فالصحيح من المذهب أنه لا حنث 
لانه مستولك فى الحنطة أشبه السمن فى الحيض وقال غير الخرقحنث قال فى الخلاصة 
والترغيب حنث فى الأصح لآنه أكل شعيرً أشمه ما لو أ كله منفردا 

(؟) قله ه وان حلف لا يأكل سويقا الخ , إذا حاف لا يأكل شينًا فشرءه 
أو لا يشربه فأكله فقد نقل عن أحمد ما بدل على أنه على روايتين احداهها نحنث 
لآن الهين على ترك أكل شىء »أو شريه يقصب مأ فى العرف اجتناب ذلك الثىء 
خملت اليين عليه ألا ترى أن قوله تمالى لول تأكلوا أموالم إلى أموالك م 
وقوله تعالى ل أن الذءن يأ كلون أموال اليتاى ظلنا »لم برد به الاكل على 
المخصوص وار قال طبيب لريض ل تأكل امسل لكان تايا عن شريه . والثانية 
لا بحنث وهو مذهب الشافعى وأنى ثور وأصماب الرأثى ارون الافعال أنواع 
كالاعيان ولو حلف على نوع من الاعيآن لم يحنث بغيده ' كذلك الافعال 

فلك اذ العلب قري عزنا تلوو ملتد روم شن أن ونيد إلله 
تعالى فيمن حلف لا يشرب فص قصب السكر لا حنث وهذا قول أصعاب الرأى 
وك رحس ا مان ورى بالتفل وهذا المذهب اختاره ا نأ فىموسى وغيره 
وبجىء ء على قول الخرق أنه حنثك. وهو رداية عن أحمد 3 5 : حلف 
لا بأكل قصه ' 


ا4ع4هم ب 


يطعمة جئث بأكله وشيربه(“وإن ذاقه ولم ببتلعه ١‏ يحنث (""“وان حلف لا 
يأ كل مائعا فأكله بالخيز حنث 

وإن حاف لا يتزوج ولا يتطهر ولا يتطيب فاستدام ذلك لم .يحث7© 
دارا هو داخلبا فاقام فها حنث عندالقاضى**)ولم يحنشعئد أىالخطاب وان 


)١(‏ قله ه وان حلف لا يطعمه الخ » هذا بلا نزاع لان ذلك كله طعم قال 
الله تعالى فى النبر ل ومن لم يطعمه فانه منى ) 

(؟ ) قله « وان ذاقه الخ » بلا نزاع لأنه ليس بأكل ولا شرب ولذلك 
لا يفطز نه الصائم 

(؟) وله « وأن حلف لا يزوج الخ قطع ذلك الاصعاب قال الشارح لم 
يحنث فى قل جميعا لانه لا يطلق اسم الفعل على مستديم هب ذه الثلاثة فلا يقال 
زوجت شهرا ولا تطبرت شبرا ولا لطيبت شبرا واما يقال منذ شبر و ندل 

(؛:) قله د وأن حلف لا يركب ولا بلس الخ ع هذا المذهب وعليه 
الاصحاب وقطع به أكثرثم وبه قال الشاقعى وأصحاب الرأى وقال أبو ثور 
لاحنث باستدامة اللبس والركوب حتى يبتدنه لانه لوحلف أن لايتزوج ولا يتطبر 
فاستدام ذلك لم حنث كذا هبنا . و لنا أن استدامة اللبس والركوب يسمى ركوبا 
ولبسا ويسمى لابسا ورا كبا ولذلك يقال ليست هذا الثوب شبرا وركبت داتى 
بوما نث باستدامته وفارق التزوي فانه لا يطلق على الاستدامة فلا يقال زو جمشه 

[ فائدة ] وكذا الك لا يلبس من غزا وعليه منه ثثىء نص عليه وكذا لو 
حلف لا يقوم وهو قائم ولا يقعد وهو قاعد ولا يسافر زهو مسافر أو حلفه 
لا يضاجعبا على فراش فضاجعته ودام نص عليه أو حلف لا يشاركة فدام 

(ه) قله ه وان حلف لا يدخل دارا ال» المذهب قول القاضى لآن 
استدامة المقامنىتلك العين كابتدائه فى التحرجم قال أحد فى رجل حلف على ام أتهس 


ان ا 


جلف لا بدخل على فلان ييا فدخل فلان عليه فاقام معهفعلى الوجبين(١؛وإن‏ 
حلف لا يسكن دارا أو لايساكن فلانا وهى مسا كنه فل مخزج فى الحال 

حنث2© الا أن يق م لنقلمتاعه أو يخثى على نفسه الخروج فيقيم ال ىأن بمكنه 
اذ جا سا راملاسه ا أن نام ار بي ا ارا 
الخروج معه ولا يمكنه | كراهبا فيخرج وحده فلا يحنث وان حلف لا 


عد كلت أناوأ نت هذه الداروقما جميعا قما قال أخاف أنيكون قد حنث والثانى 
لا بحنث وهو قول أصحاب الرأى لآن امود ل , ستعمل فى الاستدامة يفا 
يقال دخلها منذ شبر ولا يقال دخلما شهرأ 

١‏ ) وله ٠‏ دان حلف لا يدخل على فلان ال » أحدهها حلث قال و الفروع 
حلث فى الاصح وصمحه فى التصحيح وجزم به فى الوجيز ومنتخب الادى. لآن 
الاقامة هبئا كالاقامة فى المسثلة الى قيلبا فبحنث انل يكن له نية 

[تنبيه ] حل الخلاف فى المسئلتين ان لم يكن له نية . 

1 ؟ ) قله « وان حلف لايسكن دارا اج ذا حلت الابكن عونا كا 
رع نن وقنه قن أقام قبا يعد عينه زمنا ا 
لآن استدامة السكنى سكنى كابتدائها فى وقوع السكنى علما ألا تراه يقول سكنت 
هذه الدار شبرا 5 يقال لبست هذا الثوب شبر! وببذا قآل الشافعى فان أقام لثقل 
تقاشه ومتاعه وأهله لم بحث لآن الاثتقال لا يكون الا بالآهل والمال فيحتاج أن 
تقل ذلك معه حنى يكون منتقلا وهذا المذهب وحكى عن مالك انه .ان أقام دون 
ليوم واليلة لم حنث لآن ذلك قليل يحتاج فيه الى الاثتقال وعن ذفر انه قال يحدث 
وان انتقل فى الحال لانه لادد أن يكون سا كنا عقيب ينه ولو لحظه وما قلنا قال 
أو حنيفة وقال الشافعى إذا أقام لنقل أهله ومتاعه حنث فعلى ما قانا و خرج 
بنفسه وترك أهله وماله ف المسكن مع امكان تقليم حنث وهو المذهب وقال 
الشافعى لا يحذث إذا خرج بئية الانتقال لآنه اذا خرج بنية الانتقال فليس بساكن 
آنه يجوز أن بريد السكتى وحده دون أهله وماله . ولنا أن السكنى انما نكون 
بالآهل والمال ولهذا يقال فلان ساكن فى اليلد الفلانى وهو غائب عنه بنفسة 
وحى عن مالك انه اعتير نقل عباله دون ماله قال الشارنح والأاوكى ان شاء .الله انه 
إذا انتقل بأهله فسكن فى موضع آخير أنه لاحنث :وان بق:متاعدق الدار الاولين: 


روه 


يساكن فلانا فينيا بنهما حائطا وهما متساكئان حنت27؟ وان كأننف الدان 
حجر تا نكل حجرة > لت ا و اول الا نا 1 


لان 5 حلنه ونوى الاقامة انتهى واختاره امصنف وقيل أو خرج 
وحجدهة بم 55 نه فلا حنث اختاره القأضى. 


َه 


' [فائدة ] أذا أكره «على المقام لم حدث لقوله يله وعى لآءتى عرن الخطأ 
والنسيان وما اسشكرهوا عليه » وكذاك انكان فى جوف الليل فى وقت لا جد 
منززلا يتحول اليه أو يحول يينه وبين المتزل أبوابٍ مغاقة لا مكنه فتحبا'أو خوفا 
على نفسه أو أهله أو ماله فأقام فى طلب الثقلة أو انتظار زوال المانع أو خرج 
طاليا للنقلة فتعذرت عليه اما لكونه لم يحد مسكنا لتعذر الكراء أو غيره أو لم 
جد سبالم ينقل علها متاعه ولا تمكنه النقلة بدونها فأقام ناويا للنقلة متّى قدر علمها 
لم حنث وأن أقام أ أياما وليالى لآن الاقامة بغير اختار منه ويكون نقله لما محتاج 
إلمه على ما جرت العادة بنقله فلوكان ذا متاع كثير فنقله قليلا قليلا على العادة 
يحت لا ترك النقل المعتاد لم محنث وان أقام أياما ولا زمه جمع دواب البلد لثقه 
ولا النقل بالليل ولا وقت الاستراحة من التعب ولا أوقات الصلوات لان العادة 
لم تحر بالنقل فنما ظ 

)١( +‏ قله د وان حلف لا يسا كن فلانا الم » هذا المذهب اذا كانا ذا 
حالة المين وتشاغلا ببناء الحائط لانهما متسا كنان قبل انفراد احدى الدارين من 
الإخرى وهذا قول الشافعى قال الشارح ولا نعل فيه خلافا. ش 1 

(؟) قله ١‏ وانكان فى الدار حجرتأن الخ » هذأ المذهبْ لان كل وأحد 
ساكن فى حجزته قال فى الفروع لم يحنث اذا لم يكن نية ولا سبب 
1 [ فائدة ]لو حلف لا ساكنت فلانا فى هذه الدار فقسهاها حجر تين و بنيا بيْهما 
سائطا وفتح كل واحد منهما بايا لنفسه وسكنا فبما لم حنث وهذا الصحيح “من 
المذهب وهو قول الشافى وابن المندر وأنى : ثور و أصماب الرأى . وقال مالك 
لا يعجبثى ذلك قال الشارح ويحتمله قياس المذهب لكونه عين الدار فلا تتحل 
بمينه بتغيرها م لو حاف لا يدخلبا فصارت فضاء قال والأول أصم 


وم - 
وإن حلف لخر جن من هذه البلدة نخرج وحده دون أهله بر١'وان‏ حلف 
ليخرجن من الدار فرج دون أهله م يبر20© وأن حلف ليخ رجن من هذه 
البلدة أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل فبل له العود اليبا ؟ على روايتين0© 


اذا حلف لا يدخل دارا لحمل فادخلها ويمكنه الامتباع ف يمتنع أو 
لايحنث9© »و إن حاف ليشرين الماء أو ليضرين غلامه غدا فتلف الحاو ف عليه 
قبل الغد حنث عند الخرق وحتمل أن لا نحنث”©©وإن مات االحالف م 

)١( ٠‏ ْله ه وان حلف ليخ رجن من هذه البلدة اح » هذا المذهب المشبور 
لآن حقيقة الخروج لم يعارضها معارض وقيل لا بير مخروجه وحده 

(؟ ) قله « وان حلف ليخرجن من هذه الدار ال , هذا المذهب لآن الدار 
مخرج منها صاحبا كل بوم عادة وظاهر حاله ارادة خروج غير المعتاد خلاف اليلد 

[ فائدة ] مثل ذلك فى الك لو حلف لا ينزل فى هذه الدار ولا يأومها نص 
علهما وكذا لو حلف ليرحلن من اليلد 

(؟) قله ه وان حلف ليخرجن من هذه البلدة الح » احداهما له العود ولا 
. حنث إذا لم يكن نية ولا سبب وهو المذهمب لآن عيئه على الخروج وقد خرج 
فانحلت بمينه واذا كان كذلك صار عنزلة من لم تحلف والثانية حنث لأآن ظاهر 
حاله قصد مجران ما حلف على الرحيل منه 

(4؟) قله : و إذا حلف لا يدخل دارا الح ما قاله القاضى هو المذهب ونص 
عليه أحمد لأآنه فى الاولى دخلبا غير مكره فأشبه ما لو حمل بأمره وف الثانية لانه 
قصد اجتناب خدمته و | م حصل 


زه ه ) وله « وان حلف ليشرين الماء ا ل له اص 
ل د تلفه على م 2 من المذهب 
نص عليه 


ل 6م ده 


بحنث "١7‏ وإن حلف ليقضينه حةهفابر أهفبل حنث؟ على وجبين وانماتالمستحق 
فقضى ورثلته لم حنث وقال القاضى بحنث وان باعه بحقه عرضا ار بحنث 
عند ابن حامد وحنث عند القاضى وان حلف امقضينه حقه عند رأس الملال 
فقضاه عندغروب الشمس ف أول الشبر بر وان حلف لا فارقته حتّى 
استوى جق فبرب منه حنث نص عليه وقال الخرق لا نحنث وان فلسه 
الخاكم لخي عليه بفراقه خرج على الروايتين وان حلف لا افترقنا فورب 
منه حنث وقدر الفراق ماعده الناس فراقا كفرقة البيع . والله أعل 
بات النذرة» 


وهو أن يازم نفسه لله شيئا » ولا يصح الا 


نَ 


[ تنبيه ] حل الخلاف فى أصل المسئلة اذا تاف بغير اختمار الحالف ء فأما ان 
تلف باخشياره م لو قتله ونحوه فانه حنث قولا واحداً 

[ فائدة ] مفبوم كلامه انه لوتلف فى الغد ولم يضريه انه حنث وشمل صورتين 
احداهما أن لا يتمكن من ضربه فى الغد فبو ا لو مات من بومه على ما تقدم قاله 
المصنف والشارح » الثانية أن يتمكن من ضر به ولم يضر به فهذا يحنث قولا واحداً 

[فائدة ] لو ضربه قبل الفد لم يبر على الصحيح من المذهب قدمه فى المغنى 
والشرح ونصراه وهو قول أصحاب الشافعى , وقال القاضى وأاب أنى حليفة بس 
لآن ينه الحث على ضر به فاذا ضر به اليوم فد فعل الحاوف وزيادة 

[ فوائد ] لو ضربه بعد موته لم يبر لآن الهين تنصرف آلى ضربه حيا يتأم 
بالضرب 

( الثانية ) لو ضربه ضربا لا يؤله لم يبر أيضا 

( الثالثة ) لو جن الغلام وضريه بر 

)١(‏ وله « وان مات الحالف لم بحنثء أما اذا مات قبل الغد فانه لايحنث 
غلى الصحيح من المذهب 1 

(؟ ) والأصل فيه بعد الاجماع قوله تعالى لإ يوفون بالنذر. وليوفوا نذورهم )ست 


م ع-دم؟ 


ووم ل 


مكاف2”7 مسليا كان أو كافرا »ولا ع الا بالقول فان نوأه من غير قول 
أ يمع ؟ ولا يصح فى > إلا و له 


+ وقوله عليه الصلاة 1 يعصى ألله 
فلا يعصه, رواهاليخارى من حديث عائشة رضى الله عما وبتعين الوفاء به وهو 
مكروه على الصحيح من المذهب لما روى ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا أنه نبجى 
عن النذر وقال انهلا بأ نيد وانها يستخرج بامن اليل متفق عليه وها نبى 
كراهة لأآنه لوكان حراما لما مدح الموفين به لان ذنههم فى ارتكاب النحرم أشن من 
طاعتهم فى وفائه وتوقف الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى فى تحر بمه 


() قإه دولا يصح إلا من مكلف , أى فلا ينعقد من غير مكلف كالاقرار 
وكالطفل 

(؟) قله : د مسلباكان أو كافرا » يصح النذر من المسل مطلقا بلا تذاع ويصح 
من الكافر مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جاهير الاصحاب لحديث عير ألى 
كنت نذرت ق الجاهلية أن أعتتكف ايلة فى المسجد الحرام فقال النى يلق أوف 
بنذرك وهذا قول المغيرة والمخروى واليخارى وابن جرير وقال ا لا يصح 
نذره وحماوا خير عمر رضى الله عنه على الندب 

() قله «ولا يصح الا بالقول الخ هذا بلا نزاع لانه التزام فعل فلم ينعقد 
بغيره كالدكاح والطلاق والعين 

[ فائدة ] قال فى الفروع وظاهره لا يعتير صفة خاصة نا ان ا 
أبن ماصور قيمن قال أنا أهدى جارتى أو دابتى فكفارة بمين ان أداد العين قال 
وظاهر كلام جماعة أو الا كثر تير قوله لله على كذا أو على كذا وقد قال فى الرعاءة 
الصغرى وغيره وهو قول يلتزم به المكلف انختار لله نعالى حقا بعلى لله أو نذرت لله 

( ؛ ) قله « ولا يصح فى حال ء هذا الصحيح من المذهب وعليه الاصتصاب 
لآن المستحيل لا يتصور [نعقاده والوفاء نه أشبه ألمين على ااستحيلو لأأنه لو حلف 
على فعله لم تلرمه كفارة فالنذر أولى وقيل قن الكثار: قال المؤاف والصحيح 
فى المذميا أن النذر كالهين وموجبها موجبا الافى ازوم الوفاء نه اذا كان قريءة 
وأمكنه فعله بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لاخت عقبة لما نذرت المثى و لمت 


لش همقم د 


حواجب7©فلو قال لله عىصوم أمس أوصوم رمضان/ ينعقد . والنذر المنعقد 
كفارة بمين<". الثانى نذر اللجاج والغضب وهو ما يقصد به المنع من ثىء أو 
الصدقة ممالى فبذا مين رتخير بين فعله والتكهير7©.الثالث نذرالمباح كقوله له 


حتطقه فقال لتكفر عن مينها ولتركب وفى رواية بة فلتصمثلاثة أيام قال أحمد رحمه 
أنه تعالى أذهب اليه وعن عقبة ابن عام وك اق مدر ناريا كنار لاتوكاه 
مين روآه مسمم 
)١(‏ قله« ولاواجب» هذا الصحبح من المذهب وعليه الاحعاب لآن النذر 
ادام ولا 0 ام ما هو لازم وحكى ف المغنى احتالا وجعله فى الكافى قياس 
3 أذهب ينعقد النذر فى الواجب وتجب كفارة مين أن لم شعله 
7 فائدة ] من نذر فعل واجب أو حرام أو مكروه أو مباح اتعقد ا 
الكفارة انلم يفعل ما قال مع بقاء الوجوب والتحريم والكراهة والاباحة يحالهن 
يا لو حلف على فعل ذلك وعنه انه لاغ ولا كفارة فيه 
(؟) قله« د أحدها النذر المطلق الخ وكذا قوله لله على نذر ان فعلت كذل 
ولا نية له وهذا قول أكثر أهل العم دوى ذلك عن أبن مسعود وان عيناعن 
1 وعائشة رضى الله عنهم ونه قال 'الحسن وطاوس وسالم والقا سم والشعى 
لتخعى وعكرمة وسعيد بن جبير ومالك والثورى وتمد بن الحسن 3 نعل فيه 
نا فا إلا الشافى قال لا قد لوول كثارة فدلا روي عقبة بن عامر رضى 
الله عنه مفوعا كفارة النذر إذا لم يسم كفارة بمين رواه إءن ماجه والثرمذى وقال 
حبق دروي دار ران وا معنأه من حددبث ابن عاسن 
رضى الله عنهما ش 
(؟) قله ٠‏ الثانى نذر اللجاج والغضب الخ يعنى خير . إذا .وجد الشرظ, 
رهذا المذهب قاله فى الفروع قال الزركثى هذا المذهب بلاريب للا روى تمران 
أبن حصين رضى الله عنهما قال سمعت النى وَل يقول «١‏ لا نذر فى غضب وكفارته 
كنارة كين » رواه سعيد ولانها مين فمتخير بأ بين الس بن كالعين بألله لغال وغنه 
نتعين كغارة ارات الوا زمه وظاهر الوم 
لأطلاق الخلاف 


45م | 


على أن ألبس ثوبى أو أركب دابَتى فهذا كاليمين يتخير بين فعله وبين كفارة 
اليمين<": فان نذر مكروهاكالطلاق استحبان يكفر ولا يفعله0'". الرابع 
نذر المعصية كشرب الخر وصوم يوم الحيض ويومالنحر فلا جوز الوفاء يه 
ويكف ر("إلا أن ينذر نحر ولده ففيه روايتاناحداها انه كذ لك والثانيةنازمه 


[ فائدتان ] احداهما لا يضر قوله على مذهب من يازم ذلك أو لا أقلد من. 
برى الكفارة ووه ذكره الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى لآن الشرع لا يتغير 
بتوكيد قال الشيخ تق الدين وان قصد اروم الجزاء عند الشرط ازمه مطلقا عند 
أحمد فقل الماعة فيمن حلف محجة أو بالمثى الى بيت الله ان أراد عينا كفر بمينه 
.وان أراد نذراً فل حديث عقبة ونقل ان منصور من قال أنا أهدى جاريتى أو 
دارى فكفارة مين ان أراد الهين وقال فى |مرأة حلفت ان لبست قيص هذا فهو 
مبدى تكفر باطعام'عشرة مسا كين لكل مسكين مد ونقل مبنا ان قال غنمى 
صدقة وله غنم شركة أن نوى يمينا فكفارة بمين 

الثاني ) لوعلق الصدقة به يبيعه والمشترى علق الصدقة به بشراء فاشترامكفر 
كل منهما كفارة نص عليه وقال الشيخ : فق الدين رحمه الله تعالى اذا حلف مباج 
أو معصية لا ثى. ليه كثتذرها قآن مال يلو ينوه لا يلوم به ثىء ذأ حاف به 
فن يقول لا يازم الناذر ثىء لا يلزم لاه الارل تإن اعاب الذ. أقوى من. 
ايحاب الدين 

)١(‏ قله ٠‏ الثالك الحء وهذا المذهب وعليه,جاهير الاصماب لما روى ان 
اسأة أتت النى يله فقالت انى نذرت ان أضرب 4 رأسك ,الدف فقال أوف. 
ينذرك رواه أبو داود وهو من مفردات المذهب وحتمل ان لا ينعقد نذر المباح. 
ولا المعصية على ما يأنى ولا تب ب هكفارة وهو روابة عخرجة وجزم به فى العمدة. 
واختاره ابن عبدوس فى تذكرته فى نذر المباح وقال مالك والشافعى لا ينعقد نذره 

(؟) قله « فان نذر مكروما الم أفادنا المصئف رحه الله تعالى انه اذا ل 
يفعل المكروه ان عليه اا-كفارة وهو المذهب وعئه لاكفارة عليه 

؟ ) قله « الرابع نذر المعصية الع أما الوفاء به فلا بحوز بلا نزاع وينعقده 
على الصحيح من المذهب نص عليه ويكفر روى نحوهذا عن ابن مسعود وابن سح 


الاقم د 
ذبح كبش ” 4 وبحتم لان لا يتعقد النذرالمباح ولاالمحصية ولابجب بهكفارة0© 


سس عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضى الله عنهم وبه قال الثورى وأبو 
حيفة وأححاءه وعن أحمد ما بدل على انه لا كفارة عليه وسنذكره ان شاء التهتعالى 
غعلى المذهب ان فعل ما نذره أثم ولاشىء عليه على الصحيح من المذهب ويحتمل 
وجوب الكفارة مطلقا وهو لللصنف , وأما اذا نذر صوم يوم النحر فالصحيح 
عن المذهب أنه لا يصح صومه و يقضى نصره القاضى وأحاءه وهو من مفردات 
المذهب وعنه لا يقضى قال فى الشرح وهى الصحيحة وعلى كلا الروابتين يكفر على 
الصحيح من المذهب كا قال المصنف هنا 
[فائدة ] نذر صوم أيام التشريق كئذر صوم بوم العيد اذا لم يح صومبا 
عن الفرض وان أجرنا صومبا عن الفرض فبو كنذر سائر الايام على الصحيح 
عن المذهب 

)١(‏ قله ١‏ « الاأن ينذر ذيح ولدهء وكذا ذبح نفسه د ففيه روايتان احداها 
هو كذلك , يعنى ان عليه الكفارة لا غير وهذا المذهب لأآن هذا نذر معصية أو 
غذر لجاج وكلاهما بوجب الكفارة وهو قول ان عياس رضى الله ععهما , 
« والثانية يلزمه ذيح كبش »ء ورواه سعيد عن اءن عباس وهو قول الى حنيفة 
جزم به فى الوجيز وقدمه فى الفروح وقال ابن هبيرة هى أظهر لآن اله تعالى جعل 
الكش عوضاً عن ذبح اسماعيل بعد أن أمص ابراهم يذيحه وفك .أن النى لله 
باتباع ابراهم 

(؟) قله «ه ويحتمل ان لا ينعقد النذر الخ وجزم به المصنف ف العمدة وقد 
:روى عن أحمد ما ددل على ذلك فانه قال فيمن نذر دمن دار غيره ليئة آينة 
لا كفارة عليه وهذا فى معناه وروى هذا عن مسر وق والشعى وهو مذهب مالك 
والشافعى لقوله يلي ه لا نذر فى معصية اله ولا فيا لا يماك العبد » رواه مسل ولقوله 
,لا نذر الافيا اتغى به وجه الت تعالى » وعن ابن عباس رضى الته عنهما قال 
ينا البى صلق مخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبواسرائيل نذر أن يقوم 
فى الشمس ولا ستظل ولا سكم ويصوم ذقال النى وله روه فليجلس و ليستظل 
ولمتكا م وليتم صومه رواه البخارى وعن أنس رضى الله عنه قال قد نذرت أمرأة 
أن تمش الى بيت الله فسئل نى الله يلم عن ذلك فقال ان الله لفنى عن مشها ح . 


ع 5ه حت 
ولهذا قال أصحابنا لو نذر الصلاة أو الاعتنكاف فى مكان معين فله فعله فى. 
غيره ولا كفارة علمه ولونذر الصدقه سكل ماله فله الصدقة بثلثه ولا كفارة 


عليه2'؟ وان نذر الصدقة بألف زمه جميعه وعنه جزله ثلثه 


عسوم وها فلت ركب رواه الترمذى وصمحه و يأمربكفارة وروى انه له رأى رجلا 
جادى بين رجلين فسأل عنه فقالوا نذر أن نح ماشيا فقال ان الله لغنى عن تعذيب 
هذا نفسه روه فليركب متفق عليه . والمذهب ان عليه الكفارة لما روت عائشة. 
رضى الله عنها أن دسول الله يله قال لا نذر فى معصية وكفارته كفارة عين روآه. 
الامام احمد وأبو داود والترمذدى »وأما حديث الى نذرت المثى لشني اع فيه 
بالكفارة فى حديث آخز فروى عقبة بن عامس أن أخته نذرت ان تمثى الى بيت الله. 
الحرام فسئل رسول الله غن ذلك فقال مروها فلتركب و لتكفر عن بمينها اخرجه 
أبو داود وهذه زيادة يحب العمل ها واذا نذر فعل طاعة وما ليس بطاعة ازمه فعل. 
الطاعةكالذى فى خير أنى اسرائيل فانه بلق أمره باتمام الصوم وترك ما سواه فان 
كان المتروك خصالا كثيرة أجرأته كفارة واحدة 

١)قله‏ د ولو نذر الصدقة يكل ماله 3 » وهذا الصحيح من المذهب نص 
0 قال الزهرى ومالك وقال رسعة «تصدق منه بقدر الزكاة لآن المطلق 
تحمل على معهود الشرع ولا يحب فى فى الشرع الا قدر الركاة وقال أبنو حنيفة تصدق 
بالمال الركوى كله وعنه فى غيره روايتان , وقال النخعى والبى والشافعى يتصدق 
عاله كله لقوله مَلِبَرٍ , من نذر أن يطيع الله فليطعه وهذا نذر طاعة فيازم الوفاء به. 
كنذر الصلاة والصيام » ولنا ما روى عن كعب قال قلت يأرسول الله ان من توبى. 
ان انخلع من مالى صدقة لله ولرسوله َل فقال النى يِل أمسك عليك بعض مالك 
متفق عليه وفى قصة ألى ليابة : وأن من توبى ان انخلع ه من مالى صدقة لله ولرسوله. 
لله فقال النى بل يحزى. عنك الثلث رواه احمد . فان قالوا ليس هذا بنذر وانما 
أراد الصدقة مببعه فأمسه بالاقتصار على الثلث كا أراد سعد حين أراد الوصمة. 
واثاعنه ان احدها أن قوله بجزىء عذك الثلث دليل على انه أتى بلفظ يقتطى. 
الايحاب وللانها انما نستعمل اليا فى الواجبات ولوكان مخيراً لما إزمه ثىء بجزىء. 
عله بعضه الثانى أن مئعه من الصدقة بزيادة على الثلثك دليل علىأ له ليس يقربة ا 
علق لا منع أحمابه من القرب 


-- 33 0 -- 
: الخامس نذر التبررء كنذر الصلاة والصيام والصدقة والاعتكاف والحج 
والعمرة ونحوها من القرب على وجه التقرب سواء نذره مطلقا أو علقه 
بشرط برجوه فقال ان شئ الله مريضى أو سام مالى فاله على كذ! فتى 
وجد شرطه | نعقد دذره ولّمه فعله(": وان نذر صوم سنة لم يدخل فى نذره 
رمضان ويوما العيدين (©و ف أيام التشريق روايتانوعنه مايدل على انه يقضى 


٠‏ على قله ١‏ وان نذر الصدقة بألف ازمه جميعهء ه منا المذهب لآنه مال 
منذور وهو قربة فازمه الوفاء به 
)١(‏ قله « فتى وجد شرطه انعقد نذره الح . نذر التبرر يننوع انواءا أحدها 
هذا الذى ذكره المصئف اذا كان فى مقابلة نعمة ة استجلها أو نقمة استدفعها كقوله 
ان شفافى الله فلله على صوم شهر وتكورنف الطاعة الملتزمة ما له أصل فى الشرع 
كالصوم والصلاة والصدقة والحج فبذا يازمه الوفاء باجماع أهل العل . النوع الثاى 
التزام طاعة من غير شرط كةوله ابتداء لله على صوم شبر فيازم الوفاء به فى قوله 
أكثر أهل العم وهو قول أهل العراق وظاهر مذهب الشافعئ وقال بعض أحعايه 
للا يلزم الوفاء نه لآن أيا عمر وغلام علب قال النذر عند العرب وعد بشرط . 
الثالك نذر طاعة ولا أصل له فى الوجوب كالاءة كاف وعيادة المريض فيازم الوفاء 
به عند عامة أهل العم وحكى عن ابى حنيفة انه لا ياؤم الوفاء نه 
[ فوائد ] لو نذر صوم نصف نوم أزمه بوم كامل ذكره الجد فى المسودة قياس, 
المذهب قال فى القواعد الأصولية فيه نظر 
الثانية ) مثل ذلك فى الحسك لو حاف يقصد التقرب مثل ما لو قال راتما 
سل الله مالى لآ تصدقن بكدذا على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل ليسهذا بنذر 
( الثالثة ) لو نذر عتق عبد معين فات قبل عتّقه لم يلزمه عتقغيره ولزمه كفارة 
مين نص عليه لعجره عن المنذور . وأن قثله السسد قبل يلزمه ضانه على وجبين 
أحدهما لا يازمه قاله القاضى وأبو الخطاب والشاق بازمه قاله ان عقيل فيجب 
صرف قيمته فى الرقاب ولو أتافة أجنى فقال أبو الخطاب لسيده القيمة ولا يازمه 
صرفها فى العتتق وخرج بعض الأصعاب وجرا بوجوية وهو قياس قول ابن عقيل 
(؟ ) قله وان نذر صوم سنة ال , إذا نذر صوم سئة فلاعخلو اما أن يطلق ‏ 


01 لك 
يوى العيدين وأيام التشريق . واذا نذر صوم يوم الخيس فوافق يوم عيد أو 
حيض أفطر وقضى وكفر(" وعنه يكفر منغير قضاء ونقل عنه ما يدل على 


بالسئة أو يعسنها فان عيما ل يدخل فى نذره رمضان على الصحيح من المذهب وعليه 
الأسماب ولا بدخل فى نذره أيضا وما العيدبن على الصحيح من المذهب وعليه 
الاصحاب لان رمضان لايقبل الصوم عن النذر ونوما ألعيدبن لاا يصمح صومبما ولا 
بدخل فى نذره أيام التشريق على الصحيح من المذهب إذا قلنا لا يحزى. عن صوم 
الفرض وعنه بدخل فى نذره رمضان فرقضى وكفر أيضا على الصحيح وعنه مايدل 
على أنه دمطضى بوم العيدين وعنه يدخل فى نذره أيام التشريق » وأمر اذا نذر صيام 
سمنة وأطلق فى ازوم التتابع فم أ ما فى نذر صوم شبر مطلق على ما يأق اذا عليت 
ذلك فيازمه صيام اثنى عشر شبراً سوى رمضان وأيام النهبى وان شرط التتابع 
على المحيح من المذهب ' 

[ فائدتان ] لونذر صومسنة من الان أومن وقت كذا فبىكالمعينة على الصحيحمن 
المذهب وعليه الاسحاب وقيا ل لطلقة فى لزوم اثنى عشر 1 للذذر واختاره الجد 

( الثانية ) لو نذر صوم الدهر كان له صيام يوم وافطار يوم عند الشيخ تق 
الدين والصحيح من المذهب أنه يازمه صومه , - فى دخول رمضان والعيدت 


والنشريق حم السنة المعيئة 

)١(‏ قله « وان نذر صوم يوم انيس الم » هذا المذهب لآنه نذر نذرآ 
يمكن الوفاء نه غالبا فكان منعقدا كا لو وافق غير بوم العيد أو غير نوم الحيض ْ 
والنفاس ولا بحوز أن يصوم بوم العيد لآن الشرع حرمه و يازمه القضاء لآنه نذر 
متعهد وقد فاته الصيام للعذر زمه الكفارة م لو فاته لمرض وعنه يكفر من غير 
قضاء لآنه وافق .وما صومه معصية كا لو نذرت 1١‏ رأة صوم يوم حيضبا 

[ فائدة ] لو نذر أن يصوم بوما معينا أبدا ثم جبله فافتى لعضص العلباء بصيام 
الأسبوع كصلاة من خمس وقال الشيخ تق الدين بل يصوم بوما من الايام مطلقا 
أى بوم كان وهل عليه كفارة لفوات التعيين مخرج على روايتين 


سم انها اعت 


روايتين (", وإذا بذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا ثىء عليه2"© وان 
قدم بارا فعنه مأ يدل على أنه لا ينعقد نذره ولا بأزمه الا إعام صيام ذلك 
أليوم انل يكن أفطر("“وعنه انه يقضى ويكف رسواء قدم وهو مفطر أو صاءم 
وان وافق قدومه بوما منرمضان فقالالخرق يزه صيامه لرمضان ونذره!؟2 


)١(‏ قِلِهِ « وان دافق أيام التشريق الح احداهما يصومبا لقول عالشة 
رضى الله عا لم برخص فى هذه الايام أن لصمن الا للمتمتع إذا لم بجد الحهدى 
وقسئا عليه سائر الواجيات والثانية لا يصومبا للمى عن ذلك 


؟ ) قَِلْه « واذا نذر صوم يوم يقدم فلان الج هذا بلا نزاع لأآنهلم يتحقق 
شرطه فلم .2 بجب نذره ولا يلزمه أن يصوم صبيحته وف المنتخب يستحب 
(؟) قله د وان قدم نماراً الج اذا نذر صوم بوم يقدم فلان وقدم نهارا فلامخاو 
اما أن يقدم وهو صائم أو يقدم وهو مفطر فان قدم وهو مفطر فالصحيح من 
المذهب أنه يقضى ويكفر وهو من المفردات قال المصذف والشارح لوقدم بوم فطر 
أو أضى فءئه لا يصومه ويقضى وبكفر نقله عن أحد جماعة وهو ول كل 
أحاينا ومذهب الحم وحماد والرواءة الثانية يقضى ولا يكفر وهو قول الحسن 
والأوذاعى وأنى عبيد وقتادة وألى ثور وأحد قولى الشافعى لآنه فاته المصوم 
الواجب بالنذر فازمه قضاؤهكا لو تركه نسيانا ولم تلزمه كفارة لآن الشرع منعه 
من صومه فبو كالمكره . وعئه أن. صامه صح صومه وهو مذهب إلى حنيفة وان 
قدم وهو صائم تطوعا فانكان قد بيت النية للصوم ير سمعه صح صومه وأجزأه 
وان نوى حين قدم أجزأه أيضا على احدى الروايتين اختاره القاضى وجزم به فى 
الوجيز وعنه لا بحرئه الصوم والحالة هذه وعليه القضاء وهوامذه بأو تازمه كفارة 
أيضا على الصحيح من المذهب وهو من مفردات المذهب 


4 ) وه ه دأن داق قدومه يوما من رمضان الح » ما قله الخرق رواية عن 
أحمد وجزم به ابن عقيل فى تذكرته وصاحب الوجنز لآنه نذر صومه وقد وفى ءه 
وقال غيره عليه القضاء وهو المذهب وعليه أكثر الآصتاب وهو روابة عن لعن 
قال الن زركشى مى أنصهما لآنه لم يصمه عن نذره وفى الكفارة روايتان احداها 
يجب لتأخر النذر والثانية لا تجب لانه أخره لعذر 


لا لاه" سمه 


وقال غيره عليه القضاء وفى الكفارة روايتان وان وافق يوم نذره وهو 
جنون فلا قضاء عليه ولا كفارة( وان نذر ضوم شهر معين فلم يصمه لغير 
عذر فعليه القضاء وكفارة بمين”"»وانم يصمه لعذرفعليه القضاء وفى الكفارة 
روايتان”وان صاءقبله ل يرئه2©)وان أفطر فى بعضه لغيرعذر لرمه استئنافه 


[ فائدتان ] لو وافى قدومه وهو صائم عن نذر فالصحيح من المذهب أنه يتمه 
ولا بلزمه قضاؤه بل يقضى نذر القدوم كصوم فى قضاء رمضان أوكفارة 
1 ( الثانية ) مثل ذلك فى الح لو نذر صيام شبر من يوم يقدم فلان فقدم فى 
أول شبر رمضان ٠‏ 

1١)‏ ) قَلْه « وان وافق يوم نذره وهو بجنون الخء قال فى الفروع فيمن نذر 
صوم شبر بعينه وج نكل الشبر لم يقض على الأصح وكذا قال فى الحرر وغيره 
وجزم به ف المغنى والشرح وغيرهما لآنه خرج على أهلية التكليف قبل وقت النذر 

أشيه ما لو فاته وعنه يفطى 

(؟) قله ه وان نذر صوم شبر معين ال . هذا بلا نزاع لآنه دوم وأاجبه 
أخره فازمه قضاؤه كرمضان وازمته اللكفارة لتأخر النذر عن وقته 

(؟) قله ه وان م يصمه لعذر الع أما وجوب القضاء فلا نزاع فيه وأما 
الكفارة ففما روايتان احداهما عليه الكفارة أيضا وهو اذهب لتأخر النذر 
والثانية لاكفارة لانه أخره لعذر 

[ فوائد ] صومه فى كفارة الظبار فى الشمر المنذور كفطره. على الصحيح من 
المذهب وعنه لا يازمه كفارة أيضا 
(الثانية) لو جن الشهر كله لم يقضه على الصحيح من المذهب ولا حكفارة 
وعنه يقضيه وه قال أنو بوسف لآنه من أهل التكليف حال نذره وقضائه فارمه 
القضاء كالمغمى عليه . و لنا أنه ليس من أهل التكليف فى وقت الوجوب فلم يلزمه 

القضاء ما لو كان فى شبر رمضان 
٠‏ (الثالثة) اذالم يصمه اغير عذر وقضاه فالصحيح من المذهب أنه يلزمه 
القضاء متتابعا متواصلا» وعنه له تفريقه وعنه له ترك مواصلته 


د 4# ده 
ويكف ر(" وحتمل ان يتم باقيه ويقضى ويكفر22 واذا نذر صوم شبر ازمه 
التتابع”كوان نذر صيام أيام معدودة لم يازمه التتابع الا ان يشترطه'؟» وانه 
نذر صاما متتابعا فأفطر لمرض أو حيرض قضى لاغير "© وإن افطر لغير عذر 


سحام خج قبله وقال ابويوسف يحزئ؟ا لوحف ليقضيته حقه فى وقت فقتضاه قله 
ونا ان المنذور مول على المشروع ولو صام ة قبل رمضان لم بحرئه ولانه لم يأته 
بالمنذور فى وقته لكن لو نذره بصدقة مال جاز اخراجها قبل الوقت الذى عينه 
للنفع كالركاة قاله الآحماب 

)١(‏ قله ه واو أفطر فى بءضه الح هذا المذهب وهو من مفرداته لاله 
صوم بحب متتابعا بالنذر فأبطله الفطر لغير عذر” لو شرط التتابع وفارق رمضان 
فان تتابعه بالشرع لا بالنذر وههنا أوجبه على نفسه ثم فوته 


(؟) قله ١‏ وحتمل أن يم ا ل 
لآن وجوب التتابع ضرورة التعيين لا بالشرط فم يبطله الفطر فى أثنائه كشهر 
رمضان ولآن الاستئياف بحعل الصوم فى غير الوقت الذى عينه والوفاء بره ى. 
غير وقته وتفويت البعض لا بوجب تفويت الميع قال المصنف والشارح وهذه 
الرواءة أصم' وأقس 

[ فائدتان ] لو قيد الشبر المعين بالتتابع فأفطر بوما بلا عذر ابتدأ وكفر 

( الثانية ) لو أفطر فى بعضه لعذر بنى على مامضى من صيامه وكفر على الصحيح, 
من المذهب وعنه لا يكفر 

(؟) قله ه واذا نذر صوم شبر الحء هذا المذهب وهو قول أبى ثور وهو 
من مفردأت المذهب وعنه لا يلؤمه التتابع إلا شرط أو نية وفاقا للأامة الثلانة لآن. 
الشبر يمع على مابين الحلالين وعلى ثلاثين بوما ولا خلاف فى أنه يحزئه ثلاثون بوما 
فلم يازهه التتابع ما لو نذر ثلاثين بوما 

(؛ )قله «دان نذر أياما معدودة المع والا أن يئويه وهذا المذهب نص 
عليه لآن الآيام لا دلالة لها على التتابع وكذا الك لو نذر ثلاثين بوما وعنه ب 
التتابع مطلقا اختاره القاضى 

(» ) قله «وان نذر صياما متتتابعا الح يعنى غير معين يا لو أفطر فى رمضان. 
والمرض والحيض لا يقطع النتابع فم يحب الاستئناف 


ع4 سس 


لزمه الاستئئاف وان أفطر لسفر أو ما ييح الفطر فعلى وجبين7"©: وان نذر 
صياها فعجز عذه لكبر أو مرض لا برجى برؤه أطعر عنه لكل يوم مسكينا9» 
وحتمل ار يكفر ولا شىء عليه » وان نذر المثى إلى بيت الله0© أو 

على قله دوان أفطرلغير عذر تزمه الاستئئاف » م بلا نزاع ولا كفارة وفاقا 

(١)قله‏ د وان أفطر لسفر الخ أى مع القدرة على الصوم أحدهما لاينقطع 
اتتابع وهو الصحيح من المذهب لآنه عذر فى رمضان فأشبه المرض والثانى ينقطع 
التتابع ذلك لأآنه أفطر باختياره أشبه ما لو أفطر لغير عذر 

(؟ ) قله ه وان نذر صياما الح » من نذر طاعة لا يطيقها أوكان قادراً عليها 
فعجز عبها فعامه كفارة مين وذاكره اءن عقيل رواءة قال فى الحاوى وهو أصح 
عندى ومال اليه المصنف والشارح وجزم به فى الوجيز لقوله مِيلِكمٍ « من نذر نذراً 
لا يطيقه فكفارته كفارة بمين » رواه ابن ماجه والدارقطنى واسناده ثققات ورواه 
أو داود وذكر أنه روى موقوفا على ان عياس رضى الله ءنهما » وعنه يط ولا 
إكفر وعنه يطعم لكل بوم مسكينا ويكف ركفارة بمين وهذا المذهب نص عليه 
لآن سبب الكفارة عدم الوفاء بالنذر والاطعام العجز عن واجب الصوم فقد 
اختلف السببان واجتمعا فل يسقط واحد مهما لعدم ما يسقطه . ويتخرج ارن 
لا يازمه كفارة فى العجر عنهكا لو يز عن الواجب بأصل الشرع 

(*) وله « وان نذر المثى إلى بت الله الح » من نذر المثى إلى بيت الله 
الحرام لزمه الوفاء به وبه قال مالك والأوزاعى والشافعى وأبو عبيد وابن المنذر 
ولانعم فيه خلافاً لقوله يليم ه من نذر. أن يطيع الله فليطعه , وقال , لانشد الرجال 
الا الى ثلائة مساجد المسجد الجرام ومسجدى هذا والمسجد الآقصى ء ولا يحزئه 
المثى إلا فى حج أو عمرة , ونه يقول الشافعى ولا نعم فيه خلافا وذلك لآن المثى 
اليه فى الشرع هو المثى فى حج أو عمرة فاذا أطلق الناذر حمل على المعبود الشرعى 
وبازم المنى لنذره إباه فان عجز عن المثى ركب وعليه كفارة عين وعنه عليه دم. 
وهو قول الشافعى وأفتى به عطاء لما روى ابن عياس رضى الله عنهما ان اخت غقبة 
ابن عامس نذرت المثى الى بيت الله الحرام فأمرها النى يليم أن تركب وتهدى هديا 
رواه أو داود وفيه ضعف وف روانة لآنى داود أيضا انها نذرت أن تمثى الى ' 
البيت وأنها لاتطيق ذلك فأمرها النى يق امسق هنا دروف اجذ م و اه 


لش هء8 سمه 


موضع من الحرم'" لم يجزئه الاان يمثى فىحج أو عرة فان ترك المثى . 


قال ما قام فينا رسول الله يل خطيبا الا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة وفيه 
« وان من المثلة أن ينذر الرجل أن حج ماشياً فاذا نذر أحدك أن بح ماشياً فلهد 
هديا ولي ركب » وعن ابن عمر واين الزبير قالايحج من قابل ويركب ما مثى ويمثى 
ما ركب ونحوه قال ابن عباس وزاد وهدى وعن الحسن مث ل الأقوال الثلاثة وعن 
النخعى روايتان احداهما كقول [بن عمر والثانية كقول ان عياس وهذا قول 
مالك وقال ابو حنيفة بدى سواء قدر على المثى أو عجز عنه وأقل الهدى شاة 
وقال الشافى لا يارمه مع العجز كفارة حال ووجه الآول ماروى عقمة انه قال 
با رسول اله ان اختى تذرت أن تج ماشية فقا أن لق لا يصنع بشقاأختك شين 
لتخرج راكبة ولشكفر بمينها رواه أحمد وأبو داود والبهق وقال تفرد به شريك 

[ تنبيه ] ماده بقوله لزمه المثى أن لم برد اتيانه لا حقيقة المثى صرح به 
المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيدثم 

)١(‏ قله« دأو إلى موضع من الحرم » أى كالصفا والمروة وأنى قبيس ازمه 

أو و عمرة نص عليه ويه يقول الشافعى وقال أبو حنيفة لا يازمه الا أن نذر 
المثى الى الكعبة أو الى مك . ولنا أنه نذر المثى إلى موضع من الحرم أشبه الدذر 
إلى مكة فاما ان نذر المثى إلى غير مك كعرفة ومواقيت الاحرام وغير ذلك لم 
ياومه ذلك ويكون كنذر المباح وكذلك ان نذر اتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة 
لم يازمه اتيانه وان نذر الصلاة فيه أى فى أى مسجد كان سوى المساجد الثلاثة 
لرمته الصلاة دون المثى اليه فى أى موضع صلى أجزأه لآن الصلاة لا تختص مكانا 
دون مكان فازمتة الصلاة دون الموضع ولانعل فى هذا خلافا إلا عن الليث فانه قال 
لو نذرصلاة أو ضماما بموضع لزمه فعله فى ذلك الموضع ومن نذر المثى الى مسجد 
مثى اليه قال الطحاوى ول يوافقه على ذلك أحد من الفقباء لآن النى يِه قال 
لا تشد الرحال الخبر متفق عليه 

[ فوائد ] حيث ازمه المثى أو غيره فيكون ابتداوٌه من مكانه إلا أن ينوى 
موضعا بعيئه نص عليه وذ كره القاضى اجماءا 

( الثانية ) لو نذر الصلاة فى المسجد الحرام لم تجرئه الصلاة فى غيره لآنه أفضل 
المساجد وان نذرالصلاة فى المسجد الأقَصَى أجرأته الصلاة فى المسجد الحرام لمأسح 


ااا يع لدم 


لعجز أو غيره فعليه كفارة بمين وعئه عليه دم('؟ وان نذر الركوب فى ففيه 
الروايتان9© وان نذر رقبة فبى الى تحرىء عن الواجب”” الا ان ينوى 
رقبة بعينبا2» وان نذر الطواف على أربع طاف طوافين نص عليه .. 


حدروروى جار أن رجلاقام بوم الفتح فقال يا رسول الله انى نذرت ان فتحالله عليك 
أن أصل فى بنت المقدس ركمتين فقال صل هبنا ثم أعاد عليه قال صل هينا ثم أعاد 
عليه فقال صل هبنا ثم أعاد عليه فقال له والذى عو 
أو صليت هبنا لأجزأ ءنك كل صلاة فى بيت المقدس 

( الثالثة ) اذا أفسد الحج المنذور مشيا وجب القضاء ء مثا لآن القضاء يكون 
على صفة الاداء وكذا ان فاته الحج سقط توابع الوقوف من البيت عزدلفة ومنى 
والرى وتحلل لعهرة 

)١(‏ قِلِه « فان ترك المثى ال المذهب عليه كفارة بمين وقد تقدم الخلاف 
فى ذلك قريبا 

١(‏ ) قله ه وان نذر الركوب الء يعنى المتقدمتان هل عليه كفارة مين أو 
:دم وقد علبت اذهب ممما 

(؟) قله « واذا نذر دقبة الح وم المؤمنة السليمة من العيوب المضرة 
العمل على ما ذ كرنا فى باب الظبار 

(؛ ) قله « الا أن ينوى رقبة الح فيجزئه ما عيئه بلا نزاع لكن لو مات 
المنذور قبل أن يعتقه لزمه كفارة يمين ولا يازمه عتّق عبد نص على ذلك وقاله - 
الأحاب واوأتاف العيد المنذور عنقه لزمه كفارة مين على الصحيح من المذهب 
وقيل بازمه قيمتها 

فائدة ] من نذر حجا أو صياما أو صدقة أو اعتكافا أو صلاة أو غيره من 
؟لطاعات ومات قبل فعله فعله الولى عنه وعن أحمد فى الصلاة لا يصللى عن المست 
لآنها لا ندل لها حال وأما سائر الاعمال فيجوز أن ينوب الولى عنه فها وليس 
لله عنهما فى امرأة نذرت أن تمثى الى قباء فاتت ولم تقضه ان تمثى ابتا عنها 
وروى سعيد فى سذنه عن سفيان عن عبد الكريم بن ألى أمية أنه سأل ابن عباس 


ايام جد 


كتاب القضاء 


زهو فض كقاة قال العبنهويعية أت تال لأبد لاس 0 ا : ا 
أتذهب حقوق الناس؟ فيجب على الامام ان ينصب فى كل اقليم قاضيا 
ويختار لذلك أفضل من بحد وأورعبم ويأمرم بتقوى الله وايثار طاعته 
فى سره وعلا نيته وتحرى العدل والاجتهاد فى اقامة الحق وان يستخلف فى كل 
صقع أصلح من يقدر علية لهم ويحب على من يصلح له اذا طلب ولم يوجد 
غيرة ممن وق له الدخول فيه وعنه انه سل هل يألم القاضى بالامتناع اذا 
م يوجد غيره ؟ قال لا يأئم وهذا يدل على انه ليس بواجب فان وجد غيره 
كره له طلبه بغير خلاف فى المذهب وان طلب فالافضل له ان لا يجيب اليه 
فى ظاهر كلام أحمد وقال ابن حامد الافضل الاجابة اليه اذا أمن نفسه . 
ولا تثبت ولاية القضاء الا بتولية الامام او نائبه . ومن شرط حتتها معرفة 
المولى كون المولى على صفة تصاح للقضاء ويعين ما يوليه الك فيه من , 
الأعمال والبلدان ومشافبته بالولاية أو مكاتبته مها واشباد شاهدين على 
تولكة.وقال القاضى عرف بالاستقاضة اذ[ كان بلده قيضا تسنقضن فنه 
أخبار بلد الامام » وهل تشترط عدالة المولى ؟ على روايتين . وألفاظ التولية 
الصرحة سبعة:وليتنك الحكم وقادنك واستنبتك واستخلفتك ورددت اليك 


سح رضى الله عنهما عن نذر كان على أمه من اعتكاف قال صم عنها واعتكف علبا 
وروى سعيد عن عائّشة رضى الله عنها أئها اعشكفت ع. ا عبد الرحمن بعد 
مامات وقال مالك لا عثى أحد عن أحد ولا يصوم عنه ولا يصلى وكذلك سائر 
أعمال البدن قياساً على الصلاة . وقال الشافعى يقضى عنه الحج ولا تقضى الصلاة 
قولا واحدآً ولا يةضى الصوم فى أحد الوجبين لآن ابن عمر رضى الله عهما ال 
قال رسول الله يله يِه من مات وعليه صيام شهر فليطهم عنه لكل نوم مسكين رواه 
ابن ماجه وقال أهل الظاهر يحب القضاء على وليه لامر الأخمار الواردة فنه.., 
ولنا على جواز الصيام ما روت عائشة رضى الق عنما قالت قال رسول الله يمن 
عات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه 


لسسدااجحم.85 لد 


وفوضت أليك وجعلت لك الحكر. فاذا وجد لفظ منها والقبول من المولى 
انعقدت الولاية . والكناية نحو اعتمدت عليك أو عولت عليك ووكلت 
اليك واسندت اليك المسكر فلا ينعقد بها حتى يقترن بها قربنة نحو فاحكم 
او فتول ماعولت عليك فيه وما اشيبه ١‏ 
فصل 

وإذا ثبتت الولابة وكانت عامة استفاد مما النظر فى عشرة أشياء فصل 
الخصومات واستيفاء الحق عرب هو عليه ودفعه الى ربه والنظر ى 
أموال اليتاى وانجانين والسفباء والحجر على من برى الحجر عليه لسفه أو 
فلس والنظر فى الوقوف فى عمله باجراتما على شرط الواقف وتنفيذ الوصابأ 
وتزويج النساء اللاقى لا ولى لمن واقامة الحدود واقامة المعة والنظر فى مصالم 
ععله يكف الاذى عن طريق المسلبين وأفنيتهم وتصفم حال شهوده وامنائه 
والاستبدال بن ثبت جرحه منبم . فاما جباية الخراج وأخذ الصدقة فعلى 
وجبين . وله طلب الرزق لنفسه وامنائه وخلفائه مع الحاجة فاما مع عدمها 
فعلى وجبين 

فصل 

وبجحوز أن يوليه عموم النظر فى عموم العمل ويجوز ان يوليه خاصا فى 
احدها او فيبما فيوليه عموم النظر فى بلداو بحلة خاصة فيئفذ قضاؤه فى 
أهله ومن طرأ اليه أو يحعل اليه الحكم فى المداينات خاصة أو فى قدر من 
امال 3 كحاود د أو يفوض اليه عقود الانكحة دون غيرها وبجوز ان 
يولى قاضيين أو أ كثر فى بلد واحد يحعل الىكل واحد عملا فيجعل الى 
أحدما الحكر بين الناس والى الآخر عقود الآانكحة دون غيرها فان جعل 
اليبما عملا واحدا جاز وعند القاضى لايجوز وان مات المولى أو عزل المولى 
مع صلاحيته ل تبطل ولايته فى أحد الوجبين وتبطل فى الآخر وهل ينعزل 
قبل العم بالعزل ؟ على وجبين بناء على الوكيل وإذا قال المولى من نظر فى 


حم اواك 


الحكم فى الللد الفلانى من فلان وفلان فهو خليفيّ أو قد وايته م تنعقد 
الولابة لمن ينظر , وان قال وليت فلانا وفلانا فن نظر منبم فهو خليفى 


انعقدت الولاية 
فصل 


ويشترط فى القاضى عشر صفات أن يكون بالغا عاقلا ذكرا حرا 
مسلا عدلا سميعا بصير! متكلما يجتبدا » وهل يشترط كونهكاتبا ؟ على وجبين 
والجتبد من يعرف من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام الحقيقة 
والنجاز والامر واانبى واليجمل والمبين والمحكم والمتشابه والخاص والعام 
والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمستثتى والمستثى منه ويعرف من 
السنة صحيحبا من سقيمها وتوائرها من آحادها ومرسلبا ومتصلبا ومسندها 
ومنقطعها ما له تعلق بالاحكام خاصة ويعرف ما أجمع عليه ما اختلف فية 
والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استذباطه والعربية المتداولة بالمجاز 
والشام والعراق وما يوالهم وكل ذلك مذكور فى أصول الفقه وفروعه فن 
وقف عليه ورزق فبمه صلح للقضاء والفتيا وباله التوفيق ٠‏ 

فصل 

وان تحام رجلان الى زجل يصاح للقضاء خكاه بينهما كر نقذ حكة . 

فى المال وينفذ فى القصاص والحد والدكاح واللعان فى ظاهر كلامه ذكره 
أبو الخطاب وقال القاضى لا ينفذ الا فى الاموال خاصة. 
باب أدب القاضى 

شيعى 3 حكون قوبا من غير عنف لينا من غير ضعف حلما ذا أناة 
وفطنة بصيرا بأحكام الحكام قبله . واذا ولى فى غير بلده سأل عن من فيه 
من الفقباء والفضلاء والمدول وينفذ عند مسيره من يعامهم يوم دخوله 
ليتلقوه ويدخل البلد يوم الائنين أو الخيس او السبت لابسا أجمل ثيانه 
فبأق الجامع فيصكى فيه ركعتين ويحلس مستقيل القبلة فاذا اجتمع الناس أمى 


م اعد 4؟ 


5 000 


بعبده فقرىء عليهم وأمس من ينادى من له حاجة فليحضر يوم كذا ثم يمضى 
الى منزله وينفذ فيتس ديوان السكم من الذىكان قبله نم خرج ف أليوم الذى 
وعد بالجلوس فيه على أعدل أحواله غير غضبان ولا جائع ولا شبعارن 
.ولا حاقن ولا هبموم بأمر يشغله عن الغبم فيسل على من مر به ثم يسلم على 
من فى بجلسه ويصلى نحية المسجد ان كان فى مسجد ويجلس على بساط 
ويستعين باه ويتوكل عليه وبدعوه سرا أن يعصمه من الزلل ويوفةه للصواب 
ولا يرضيه من الول والعمل ويحعل مجلسه فى مكان فسيح كالجامع والفضاء 
والدار الواسعة فى وسط البلد ان أمكن ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا الافى 
غير بجلس الح ان شاء ويعرض القصص فيبدأ بالاول فالاول ولا يقدم 
الباىا اكت فق حكومة واحدة فان حضروا دفعة واحدة وتشاحوا 
قدم أحدمم بالقرعة ويعدل سن الخصمين فى لحظه ولفظه ومجلسه والدخول 
عليه الا أن يكون أحدهما كافرا فيقدم المسل عليه فى الدخول ويرفعة فى 
الجلوس وقيل يسوى بنهما ولا يسار أحدهما ولا يلقنه حجة ولا يعلنه 
كيف يدعى فى أحد الوجبين وفى الآخر يحوز له تحرير الدعوى له اذا ل 
بحسن تحريرها وله أن يشفع الى خصمه لينظره أو ليضع عنه ويزن عئه0© 
وينبغى أن حضر جلسه الفقباء ص كل مذهب إن أمكن ويشاورهم فيا 
يشكل عليه فلن اتضح له حك والا أخره ولا يقاد غيره وان كان أعل منه 
ولا يقَضى وهو غضبان("© ولا حاقن ولا فى شدة الجوع والعظقش والبم 


)١1(‏ قله « وله أن يشفع الى خصمه لينظره ‏ هذا بلا خلاف تعلله وبجحوز 
له أن يشفع ليضع عنه على الصحيح من المذهب لما روى سعيد بإسناده ان معاذاً 
رضى الله عنه أتى النى ملقم فكله ليكلم غرماءه فلو تركوا لاحد لتركوا لمع اذ 
لأجل النى يله ال ل ن مالك تقاض ابن أنى حدرد ديا عليه 
وأشار النى ملق لع بيده أن ضع الغطر من دينك قال قد فعلت قال ال ى يلل م 
فاعطه قال أحد هذا حم من النى 7 


(؟) قله « ولا يقضى وهو غضبان » لما روى ابوبكرة نان يق قل 


ست 


والوجع والنعاس والبرد المؤلم والحر المزعج فان خالف وحكم فوافق الحق 
نفذ حكمه وقال القاضى لا ينفذ وقيل ان عرض ذلك بعد ة بم الحكم جاذ 
والافلا .ولا حل له أن يرتثى 60 ولا يقبل البدية00) الا من كان هدى أليه 


ولايقضين حأ بين ائنين وهوغضبان , متفق عليه ولآنه رما مله الغضب على الور 
نى الك وفيه من الوعيد ما رواه ابن أبى أوفى مرفوعا ه ان الله تعالى مع القاضى 
مالم يح فاذا جار تخلى عنه وازمة الشيطان , رواه الترمدى 

(1) قله « ولا يحل له أن يرتثى ء الرشوة بتثليث الراء وقد اتفق العلماء على 
لكر يي 

هو الرشوة قال اذا قبل القاضى الرشوة بلغت به الى الكفر وروى عبد الله بن 
عمر رضى الله عنهما ان النى يلتم قال د لعئة الله على الراشى والمرئثى » رواه أحمد 
وأبو داود والترمذى وصبحه واسئاده ثقات وروى أحمد والترمذنى وحسنه هن 
حديث أنى هريرة رضى الله عنه وزاداءفى المسك.وقيه عمر ابن أنى سلبة ورواه أحمد 
من حديث ثوبان وزاد « والرائش» يعنى الذنى عشى يدتهما مما 

[ فائدة ] اذا رشاه على واجب أو ليدفع ظلبه فقال عطاء تاك ونا لانانى: 
أن يصانع عن نفسه وقال جابر ما رأينا فى زمن ابن زياد أتفع لنا من الرشا ولانه 
يسكاةذ ماله كا يستتقذ الرجل أسيره . 

(؟ ) قله ه ولا يقبل الحدية » وذلك لما روى أبو حميد الساعدى قال قال 
زسول الله لك , هدايا العال غلول » رواه أحمد من رواءة اسماعيل بن عياش عن 
حى بن سعيد وعنه قال بعث النى يِه رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية على 
الصدقة فقال هذا لك وهذا أهدى الى فقام النى يل خمد الله وأئنى عليه ثم قال 
ما يال العامل نيعثه فيجىء فيقول هذا © هذا شكال الا عنس ف ]اي 
فينظر أهدى له أم لاء والذى نفس عمد بيده لا نبعث أحدا منكم فيأخذ شيئاً إلا 
سا به يوم القيامة حمله على رقبته انكان بعيرا له رغاء أو بقرة لحا خوار. أو شاة 
تيعر » ثم رفع بديه حتى رأيت عفرة أبطيه فقال د اليم هل بلغت ء ثلاثا متفق عليه 
وقال عمر بن عبد العزيز كانت الحدية فما مضى هدية فأما اليوم فبى رشوة 

[ فوائد ] لا حرم على المفتى أخذ الهدية جزم ه فى الفروع وغيره وقال فى 
٠‏ آداب المفتى وأماالحدية له فله قبولها وقيل حرم اذاكانت رشوة على أن يفتيه ما بريدج 


4 0 
قبل ولايته بشرط ان لايكون له حكومة ويكره انيتولى الببع والشراء بنفسه 
ويستحب أن يوكل فى ذلك من لايعرف انه وكيله . ويستحب له عبادة 


ح قلت أو يكون له فيه نفع من جاه أو مال فيفتيه لذلك عا لا يفتى به غيره من. 
لا ينتفع به كنفع الأول أنتهى وقال ان مفلح فى أصوله وله قبول هدية والمراد 
لا ليفتيه ما بريد والا حرمت زاد بعضبم أو لنفعه يجاهه أو ماله وفيه نظر وتقل. 
المروذى لا يقبل الحدية الا أن يكاقء 

(الثانية ) الرشوة ما يعطى بعد طلبه والحدية الدفع اليه ابتداء قاله فى الترغيب. 

( الثالثة ) حيث قلنا لا يقبل الهدية وخالف وفعل أخذت منه لبيت المال على. 
قول بر ابن اللتبية وهو احتهال فى المغنى والشرح » وقيل بملكبا ان عجل مكافتتها 
فعلى الوجه الأول تؤخذ هدية العامل للصدقات ذكره القاضى واقتصر عليه فى. 
الفروع وقال فدل ان فى انتقال الملك فى الرشوة والهدية وجبين؛ وجزم ابن عم 
فى عامل الركاة اذا ظبرت خيانته برشوة أو هدية أخذها الامام لاأرءاب الأموال. 
. وتبعه فى الرعاية ثم قال قلت ان عرفوا رد الهم قال أحمد رحهالله تعالى من ولى. 
شيئًا من أم السلطان لا أجيز له أن يقبل شيئا بروى هدايا المال غاول والحا كك 
خاصة لا أحبه له الا منكان له به خلطة ووصلة قبل أن يلى واختار الشيخ تق الدين. 
رحمه الله تعاللى فيمن كسب مالا حرما برضى الدافع ثم تاب كثمن خمر ومبر بغى. 
وحلوان كاهن ان له ما سلف , وقال أيضا لا يأتفع به ولا برده لقبضه عوضه 
ويتصدق بهكا نص عليه الامام أحمد رحمه الله تعالى فى حامل الخر . وقال فى مال. 
مكتسب من خمر ونحوه يتصدق به فاذا تصدق به فالفقير أكله ولولى الام أن. 
يعطيه لأعوانه . وقال أيضا فيمن تاب ارس عل صاحبه دفعه اليه والا دفعه فى. 
مصا المسلمين وله مع حأجته أخذ كفايته . وقال فى الرد على الرافضى فى بيع سلاح. 
فى فتنة وعنب مخمر يتصدق بثمنه وقال هو قول محقق الفقباء قال فى الفروع كذا 
قال وقوله مع الجباعة أولى 

( الرابعة ) لا بحوز اعطاء الحدية لمن يشفع عند السلطان ووه ذكره القاضى. 
وأومأ اليه لآنهاكالاجرة والشفاعة من المصالم العامة فلا يوز أخذ الأجرة عليه 
وفيه حديث صرح فى السان 


مج د 


ركبا كبا ولم بجب لعضهم دون بعض . ونوصى الوكلاء والاعوان على بأنه 
بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويحتهد ان يكونوا شيوخا أوكبولا من أهل 
'ألدين والعفة والصيانة ويتخذ كاتا مسلا مكلفا عدلا حافظا عالما بجلسه حيث 
بيشاهد ما يكتبه وبجعل القمطر مختوما بين يدنه . ويستحب ان لا يحكر الا 
حضرة لبود ولا يكم لننفسه ولا لمن لاتقبل شبادته له وك انهم بعش 
خلفائة وقال ابو بكر يجوز ذلك 
فصل 

وأول ما منظر فيه أمر اللحسين فيعك ثقة الى امسن فكتب اس كل . 
حبوس ومن حبسه وفبم حبسه فى رقعة منفردة ثم ينادى ف البلد أن القاضى 
ينظر فى أمر الحبسين غدا فن له منهع خصم فليحضر فاذا كان الغد وحضر 
القاضى أحطن رقعة فقال هذه رقعة فلان أبن فلان فن خصمه؟ فان حضر ‏ 
خصمة نظر ببنهما وا نكان حبس ف تهمة أو افتيات على القاضى قبله خلى 
سبيله .وان لم حضر له خصم وقال حبست ظلءا ولا حق على ولا خصم لى 
نادى بذلك ثلاثافان حضر له خصم والا أحلفه وخلى سييله . ثم ينظر فى 
أمر الايتام وامجانين والوقوف . ثم فى حال القاضى قبله فان كان تمن يصلح . 
للقضاء لم ينقض من أحكامه الا ماخالف نص كتاب أو سنة أو اجماءا”"كوإن 
كان من لا يصلم فض احكامة وان وافقتالصحيم("©وحتمل ان لا ينشقض 


(١)قله‏ وأو إجماعا . الإجماع إجماعان إجماع قطعى و إجماع ظبى فاذا خالف 
حكه الإجماع القطعى نقض حكنه قطعا وان كان ظنياً لم ينقض على الصحيح من 
المذهب وقيل بنقض وهو ظاهر كلام المصتف هنا 

[ تلبيه ]| صرح المضئف انه لا ينقض الحم اذا خالف القياس وهو ييح 
٠‏ وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الاصعاب وقيل ينقض اذا خالف قياسا جليا 
عوفاقا لمالك والششافم بى واختاره فى الرعايتين وقال أو خالف حم غيره قمله 

) )2 قله « و أن كان من لايصلح تقض أحكاءه » هذا المذهب وغليه كثر 
الاحاب وهو مذهب الشافعى لآن وجود قضاأئه كعدمه 


14س 


الصواب منها!''وان استعداه على القاضى خمم له أحضره'"وعنه لايحضره 

حتى يعلر أن لم ادعى أصلا . وان استعداه على القاضى قبله سأله عما بدعيه فان 
قال لى .عليه دين معاملة أو رشوة راسله فان اعترف بذلك أمره بال خروج 
منه وإن أنكر وقال انما بريد تبذيلى فان عرف ان لما ادغاه أصلا أحضره 
والاففل حضره ؟ على روايتين. وان قال حكم على بشبادة فاسقين فانكر 
فالقولقوله بغير يمين . وان قال الح#١‏ ؟ المعزو ل كنت حكيث فى ولاق 
لفلان على فلان بحق قبل قوله"'" و>تمل ان لا يقبل قوله » وان ادعى على 
امرأة غير برزة لم حضرها وأمرها بالتوكيل وان وجبت عليها اليمين أرسل 


)١(‏ وله « ديحتمل الخ , وهذا اختيار المصنف وابن عيدو س والشيخ انق 
الدين وغيدثم وجزم نه فى الوجيز والمنور وهو ظاه ركلام الخرق وان البئا 9 
عقيل حيث أطلقوا أنه لا ينقض من حكه الا ما خالف كتابا أو سئة أو إجماعا » 
قال فى الانصاف وهذا الصواب وعليه عمل الئاس من مدد ولا يسع الناس غيره 
وهوقول أنى حنيفة ومالك . وأما إذا خالفت الصواب فانها تنقض بلانداع قال فى 
الرعابة ولو ساغ فها الاجتهاد 

(؟) قَلِهِ « وان استعداه على القاضى الم قال الشيخ تق الدين رحمه اله 
تعالى تخصيص الماك المعزول بتحرير الدعوى لا معن له فان الخليفة ونحوه فى 
معناه وكذ لك العام الكبير والشيخ المتبوع قال فى الانصاف وهذا هو الصواب. 
وكلامبم لا يخالف ذلك والتعليل يدل عليه 

(؟) قله «١‏ وان قال الحا المعزول ال وهذا المذهب سواء ذكر مستئده. 
أولا دبه قال اساق وهو من مفردات المذهب ويحتمل أن لايقبل وهو قول أكثر 
الفقباء لآن من لا ملك الحكم لا بملك الإقرار كن أقر بعتق عبد بع لد ببعه © 
اختلفوا فقال الأوزاعى وابن أنى ليلى هو عنزلة الشاهد اذا كان معه شاهد آخر 
قبل وقال أصهاب !١‏ ارأى لا يقبل الا بشاهدين سواه يشبدآن ذلك وهذا ظاهر ٠‏ 
مذهب الشافعى لآن شبادتة على فعل نفسه لا تقيل . ولنا انه و كتب الى غيره “م 
عزل ووصل الكتاب بعد عزاء لم المكثوب اليه بول كتابه ولا أخبر با حك 


له وهو غير مهم 


5١6‏ ل 


الها من تحلفها . وإذا ادعى على غائب عن البلد فى موضع لا حا فيه كتب 
الى ثقات من أهل ذلك الموضع ليتوسطوا بينهما فان لم يقبلوا قبل الخصم 
مق ما تدعيه ثم يحضره وان بعدت المسافة ش 
باب طريق |المكر وصفته 
اذا جاس اليه خصمان فله ان يقول من المدعى منكيا وله ان يسكت حتى 
يدا فان سبق أحدهما بالدعوى قدمه وان ادعيا معا قدم أحدهما بالقرعة 
فاذا انقضت حكومته سمع دعوى الآخر ثم يقول للخصم ما تقول فيا ادعاه 
ويحتمل أن لا بملك سؤالة حتى يقول المدعى أسأل سؤاله عن ذلك فان أقر 
له لم حك حتى يطالبه المدعى بالحكم وان أنكر مثل ان يقول المدعى أقرضته 
ألفا أو بعته فيقول ما أقرضنى ولا باعنى أو ما يستحق على ما ادعاه ولا شيئًا 
منه أو لاحق له عليصح الجواب20©: وللمدعىان يقول لى بيئة فان لم يل قال 
الحاكم ألك بينة فان قال لى بيئة أمره باحضارها فان أحضيرها سمعبا الحا كم 
وحم بها اذا سأله المدعى ولا خلاف ف أنه جوز له الحم بالإقرار والبينة 


فى مجلسه اذا سمعه معه شاهدان فان لم يسسمعه معه أحد أو عه معه شاهد 


01١)‏ وله و صح الجواب . مرآده ما لم يعرف لسبب الحق وذلك مثل مالو 
ادعت على من يعترف بأما زوجته المرر فقال لااستح<ق على عا م يصح الجواب ' 
و بازمه المور ان لم يقم بيئة باسقاطه ؟وابه فى دعوى قرض اعترف به لا يستحق 
على شيئا ولهذا لو أقرت فى مرضبا لا مبر ذا عليه لم يقبل إلا ببيئة انها أخذته 
نقله مبنا قال فى الفروع والمراد أو انما أسقطته فى الصحة وهوكا قال 

[ فوائد ] لو قال لمدعى ديثار لا يستحق على حبة فعند ابن عقيل أن هذا ليس 
بجحواب لآنه لا يكت فى دفع الدعوى الا بنص ولا يكت بالظاهر وهذا لو حلف 
والله الى لصادق فما ادعيته عليه أو حاف المنكر أنه لكاذب فما ادعاه على 
م يقبل : 

( الثانية ) لو قال لى عليك مائة فقال ليس لك على مائة فلا بد أن يقول ولا 
ثىء منها على الصحيح من المذهب كالعين وقيل لا يعتير فعلى الآول لو نكل عما 
دون المائة حم عليه بمائة الا جزء 
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واحد فله الحم به نص عليه(2© » وقال القاضى لاحك به وليس لهالحكم 
يعليه 5 3 5 نص عليه20 وهو اختيار الاعصاب وعنه م يدل عل 


( الثالثة ) ظاهر قوله فاذا أحضرها سمعبا الحا ع وحم ان الشبادة لا لسمح 
كه لآدى 00 المت لاي 
وان كان الوق لله تعالى كالعيادات ا والصدقة ل لم تصيج به الدعوى 
بل ولا السمع والسمع الميئة من غس تقدم دعوى وهذا المذهب وعليه الاحاب 

( الرابعة ) تقبل ببئة عتق ولو أنكر العيد 

( الخامسة ) اذا شهدت البينة لم بحز له “رديدها ويحكم فى الحمال على ألصحيح 
من المذهب وقال فى الرعاءة ان ظن الصط لح اخر الحم وقال فى الفصول وأحيبئا له 
أمرهما بالصلح ويؤخره فان أبيا حم 

)١(‏ قله د فأن لم يسمعه معه أحد الم » لض عليه فى روآأية حرب وهو 
المذهب لأن الاقرار احدى البينتين لجاز الحسك به فى يجلسه كالثشبادة وقال القاضى 


لاحك نه وهو رواية عن أحمد وجزم به فى الروضة قال فى الخلاصة لم حك به ف 
الاصح للانه اذا م لسمعة معه أحد كان كاله 5 يعليه 


(؟) وله ود الحم بعليه ال هذا المذهب بلا ريب وعليه الأحماب 
وسواء كان حدا أو غيره وسواء فى ذلك ما عله قبل الولاءة أو بعدها وهذا قول 
شري والشعى ومالك واححاق وأنى عبيد ومد بن الحسن وهو أحد قولى الشافعى 
وعن أحمد يجوز ذلك وهو قول أنى بوسف وأنى ثور والقول الثانى للشافعى لقوله 
طَلَو لحند لهند و خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » لخم لها بغير يبنة ولا اقرار اعلمه 
ا اا رويا ان رجلا من بنبى 
مخزوم استعدى عمر بن الخطاب رضى الله عنه على أنى سفيان بن حرب أنه .ظليه 
حداً فى موضع كذا وكذا فقال عمر انى لأعل الناس ذلك وزيا لعبت أنا فَأنك 
فيه ونحن غلدان فأتى بأى سفيان فأتاه نه فقال عمر رضى الله عنه : يا أيا سفيان 
خذ هذا المردمى مهنا نسي عا فقال والله لا أفمل فقال والله لتفعان فقال 
والته لا أفعل فعلاه بالدرة وقال خذه لا أم لك فضعه هبنافا نك ما علستقدحم الظم حت 


1 ل 


جواز ذلكسواء كان فى حد أو غيره . وان قال المدعى مالى بينة فالقول قول 
الممكر مع بمينه30"فيعلءه ان له اليمين على خصمه وان سأل احلافه أحلفه وخلى 
سبيله وأ نأحلفه أوحلف هو من غير سال المدعى يعتد بيمينه وان نكل قضى 
عليه بالتكول نص عليه واختاره عامة شيوخنا "فيةول له ان حلفت والا 
قضيت عليك ثلاثا فان لم حاف قضى عليه اذا سأل المدعى ذلك وعند أنى 


بح فأخذ أنو سفيان الحجر فوضعه حيث قال عمر رضى الله عنه وعنه يجوز فى غير 
الحدود وقال ابو حتيفة ماكان من <توق الله تعالى لا بحكم فيه بعله لآن حقوق 
الله تعالى مبنية على المساهلة وأما حقوق الآدميين فا عله قبل ولايته وما عليه فى 
ولايته منزلة ما سمعه من الشبود فى ولايته . ولا قوك يله و انما أنابشر واكم 
متصعون إلى ولعل بعضكم يكون ألجن حجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع » 
دل على أنه انما يقَضى عا بما يسمع لا بم بيعل وقال يلقع فى قصة ا حضرى م شاهداك 
أو بميئه ليس لك منه الا : ذلك » دواه مسم وروى عن مر رضى ألله عنهأنه تداعى 
عنذه وتجلات فتال ل أجدها انك شامدى فال أن د شتما شبدت وم أحك أو أحم 
ولا أشهد . وعن أنى بكر رضى الله عنه انه قال لو رأيت رجلا على حد من حدود 
اه ما أخذته ولا دعوت له أحداً حتّى يكون معى غيرى حكاه احمد 

١)‏ ) قله « وأن قال المدعى مالى بينة الج وذلك لما روى وائل بن حجر 
أن رجلا من حضر موت ورجلا من كندة اتيا رسول الله ليم فقال اضر عدأ 
هذا غلبن على ارض ورثتها من انى وقال الكندى ا وى بدى لا حق له فها 
فقال النى ملع شاهداك او بميئه قال انه لا يتورع من شىء قال ليس لك إلاذلك 
رواه مسل | 

)١(‏ وله ه وان ذكل قضى عليه بالتكول الى هذا المذهب ثقله الجماعة عن 
أحمد مريضا كان أو غيره لما روى أحمد ان ابن عمر رضى الله عنهما باع زد بن 
ثابت عيداً فادعى زيد عليه أنه باعه أياه عالما بعيبه, فأنكره ابن عمر فتحايا إلى 
عن دمن اتدعنه هال ان رجن لاعن ااحلفه انلك معطت يديا قا كارن 
عمر رضى اله عنهما أن حاف فرد عليه العيد ولآنه ملم قال الهين على المدعى عليه 
رواه مسل لخصرها فى جنبه فم تشرع فى غيره وهذا مذهب أبى حنيفة 


0 


الخطاب ترد الهين على المدعى ('وقال قد صويه أحمد وقال ما هو ببعيد حاف 
وبأخذ فيقال للتاكل لك رد العين على المدعى فان ردها حاف المدعى و 

له وان نكل أيضا صرفبما فان عاد أحدهما فبذل الهين لم يسمعبا فى ذلك حتى 
ذكره الخرق ويحتمل ان تسمع وان قال ما أعل لى بينة ثم قال قد عليت لى 
بدنة #عحت وان قال شاهدان نحن أشهد لك فعَال هذان بينى سمعت وان قال 
ما أريد ان تشبدا لى ل يكلف اقامة البينة . وان قال لى بيئة وأريد بمينه فان 
كانت غائبة له اح لافه9© وان كانت حاضرة فبل له ذلك ؟ على 


)١(‏ قله «وعند أنى الخطاب الح , وقال فى الفروع بجحوز ردها وذكرها 
جماعة ذقالوا وعنه ترد المين على المدعى قال ولعل ظاهره بحب واختار المصنف 
فى العمدة ردها واختاره ابن القبم رحمه الله تعالى فى الطرق الحسكية وقال الشيخ تق 
الدن رحمه الله تعالى مع عل مدع وحده بالمدعى به لم ردها وأنكان المدعى عليه 
هو العالم بالمدعى نه دون المدعى مثل أن بدعى الورثة أو الوصى على غريم للميت 
فيتكر فلا تحلف المدعى قال وأما انكان المدعى يدعى العم والماسكر بدعى العم قبنا 
يتوجه القولان يعنى الروايتين ووجه قول أنى الخطاب ما روى ابن عمر رضى الله 
عنهما ان النى لَه رد الدين على صاحب الحق رواه الدارقطنى . وروى أيضا من 
دوابة ابراههم بن أنى يحي عن على رضى الله عنه قال المدعى عليه أولى بالهين وان 
ذكل حلاف صاحب الحق وأخذه وروى ان المقداد اقترض من عمٌان مالا فقال 
عّان شر سيعة آلا وقال المقداد.هى أديعة الاق فقا المقداد لكان اتحلقت انه 
سبعة آلاف ذقَال عمر رضى الله عنه انصفك . وهذا مذهب عير وعئهارن رطئ 
الله عنهما 

(؟) قله « وان قال المدعى لى بينة بعد قوله الح , هذا المذهب نص عليه 
وهو من مفردات المذهب لانه أكذب بينته لكونه أقر أنه لا يشبد له أحد فاذا 
شهد له انسانكان تكذيبا له وحتمل ان تقبل واختاره ابن عقيل وغيره قال فى 
الفروع وهو متجه حلفه أولا لآنه يحوز أن ينى ويكون الشاهدان سمعا منه 
وصاحب الحق لا يعل فلا يبت ذلك أنه أكذب نفسه 


( *) قله « وان قاللى بيئة وأرمد بمينه الخ» يعنى اذ! كانت غائية عن ايجلس ست 


1ه ل 
وجبين7"©. وانحلف الممكر ثم أحضر المدعى يبنتحكم بها ولتكن العين مزيلة 


للحق 0" “وان سكت المدعى عليه فل يقر ولم يتكر قال له القاضى ان أجبت والا 
. جعلتك ناكلا وقضيت عليك7© وقيل بحبسه حتى بحيب وان قال لىمخرج عا 


فله أحلافه وهذا المذهب سواء كانت قريبة أو بعيدة فيقول له الاك لك عينه 
فاق شك فاستتحلفه وان شقنت آخرته ال أن صن يتك و ليس إك مطا لمته بكفيل 
ولا ملازمته حتى تحضر البيئة وهذا مذهب الشافعى لةوله ملع شاهداك أو ينه 
ليس لك الا ذلك وان أحلفه ثم حضرت بينته حك مها ول تكن العين مزيلة للحق 
لآن الهين انما يصار الها عند عدم البيئة فاذا وجدت البينة بطلت عينه وتبين 
كذيه م 1 0 

)١(‏ قله « وانكانت حاضرة الح, أحدهما له ذلك أو تحليفه اذا كانت 
خاضرة فى الجلس وهو المذهب نصره المصئف والشارح وفى الآخر يملكبا فيحلفه 
ويقيم البيئة بعده . و لنا قوله يله شاهداك أو ينه ليس اك الا ذلك واو للتخييب 
بين شيئين فلا يكون له امع بيهما . وان قال المدعى لاأريد إقامتها واما أريد عينه 
أكنق م استدافك لان البينة عق له 

١ (‏ ) قله « فان حلف الممكر الح , وجملته ان المدعى اذا ذكر ان بيلته بعيدة 
أو لا مكنه أحضارها أو لا بريد إقامتها فطلب العين من المدعى عليه احلف له » 
فاذا حلف ثم أحضر المدعى بينته حك له و.بذا قال شريح والشعى ومالك والثورى 
والليث وأبو حنيفة والشاففى وأبو بوسف واسحاق وحكى عن ابن ألى ليلى وداود 
أن بينته لا تسمع لآن العين حجة على المدعى عليه فلا تسمع بعدها حجة المدعى . 
ولنا قول عدررضى الله عنه البيئة الصادقة أحب الى من المين الفاجرة . وظاهر هذه 
البينة الصدق 

[ فائدة ] إذا طلب المدعى حبس المدعى عليه أو اقامة كفيل به إلى اقامة البينة 
البعيدة لم يقيل منه ولم يكن له ملازمته نص عليه لآنه لم يثبت له قبله حق نحبس 
نه ولا يق نه كفيلا ' 

(؟) قله د قال له القاضى ال هذا المذهب لأأنه ناكل عما توجه عليه 
الجواب فيه فيحكم عليه بالنكول عنه كالهين وقيل بحسه حتىيحيبه اختاره القاضى 
فى الجرد . والمر اد هذا الوجه اذا لم يكن للمدعى بيئة فان كارف له بيئة قضى بها 
وجبا واحدأ ش 
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(دعاه ل يكن ججبا وان قال دحنات اريذان! أظر فيه بيهل يلزمالمدعى انظاره7") 

وان قال قد قضيته أو أرأق ولى بدئه ة بالقضاء أو الإبرا موسا ل لا نظا أنظر 
لاثا وللمدعى ملازمته2")فان عر حلف المدعع على أقّ ما ادعاه واستحق ترد (9) 
فان أدعى عليه عمنا ف له فأقر م لغيره جعل اله مفيها' “وهل تحلفالمدعى 
عليه ؟ على وجبين* ١‏ .فان كان ألم ر له حاضرا 19 سثل فان ادعاها لنفسه 


[ فائدة ] مثل ذلك فى الحم لو قال لا أعلم قدر حقه - 

)١(‏ قله ه وان قال لى حساب الل هذا أحد الوجبين جزم به ف الهداءة 
والمذهب ومسيوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وشرح ابن منجا 
ومنتخب الادى لآن حق الجواب ثبت له حالا فلا بلزمه الظاره م لو ثبت عليه 
الدين وقيل بأزمه انظاره ثلانا وهو اذهب صويون 2 المغنى والشرح قآل فى الفروع 
زمه انظاره ىق الاصح ثلدية أيام لآانه حتاج الى ذلك لعرفة ودر ديله 9 يع هل 
عليه شىء أو لا والثلاث مدة إسيرة 

سن المعو لم يريا 

| [ فائدةع اذاشبدت البينة للبدعى ذقّال المدع كله لوا يستحق ما شبدت 

نه الميلة 2 حالف لآن فى ذلك طعنا على البينة 
[ تنبهان ] حل الخلاف اذا لم يكن الخصم 51 اؤلا سس الى انا إن كان 
انكر أولا سب المت ثم ثبت فادعى قضاء 1 ابراء سابقا لم : لسمع فنة.وآن أق 
بسئة نص عليه 
( الثاى ) مثل ذلك فى الحم لو ادعى القضاء أو الابراء وجعلئناه مقرأ ذلك 


() قله فان مجز الح هذا بلا نزاع لكن لو نكل المدعى حك عليه وقيل 


ترد الهين فله تحليف خصمه فان أنى حم عليه 


( 4 ) قله « دان ادعى عليه عيئا فى بده فأقر ا » أى وكان صاحب البد 
لأانه اعترف أن بده ناشة عن دده واقرار الإنسان بم ف ددم اقرار ضيح 


) ه ) قله « وهل بحاف المدعى عليه يعنى المقر عبلوجبين » أحدهما 


تحلف وهو المذهب فيحلف انه لا يعلم انها للددعى والثانى لا بحلف لآن الخصومة 
أنقابت الى غيره 


ل 
و نكن ببنة حلف وأخذها وان أقر ما للمدعى سلمث أليه وان قال ليست 
لى ولا أعم لمن هى سلمت الى المدعى فى أحد الوجبين وفى الآخر لا قسل 
اليه إلا ببيئة ويحعلبا الخاكم عند أمين . وان أقر بها الغائب أو صى أو مجنون 
شقطت عنه الدعوى١".‏ ثم أن كان للمدعى بينة سلمت اليه وهل يحلف على 
وجبين”"“وان لم يكن له بيئة حلف المدعى عليه انه لا يازمه تسليمها اليه وأقرت 
فى يده”” الا ان يقيم بينة انها لمن سمى فلا بحلف . وان أقر بها مجبول قيل له 
إما ان تعرفه او نجعلك نا كلا 
فصل 


ولا تصح الدعوى الا عررة تحريرا يعل بيبا المدعى © الافى الوصية 


)١(‏ قله « دان أقر ما الغائب الح, أى لآن الدعوى صارت على غيره 
ويصير الغائب والولى خصمين 

(؟) قله ه وهل يحلف على وجبين ء احدهما لا حلف وهو المذهب لان 
البينة وحدها كافية للخبر 


(ع) قله « وانلم يكن له بينة الح » هذا المذهب فيوقف الام حتى يقدم 
الغائب ويصير غير ال1-كلف مكلنا قتكون الخصومة له فلو نكل المدعى عليه غرم 
ش بدلا فا نكان المدعى لثنين زمه لما عوضان 


(:) قله « ولا تصح الدعوى إلا محردة ال » هذا المذهب وعليه الآاب 
الاما استثنى 2 يسأل المدعى عليه عن ما دعاه المدعى فان اعترف به ألزمه 
ولا نه أن يازمه مجبولا واختار الثشيخ تق الدين رحمه القهتعالى ان مسئّلة الدعوى 
وفروعبا ضعيفة لحديث الجضرى وانالثبوت انلحض يصح بلا مدعى عليه وقال اذا 
قبل لالسمع الا محررة فالواجب ان من ادعى جملا استفصله الحا . وقال المدعى 
عليه قد يكون مهما كدعوى الأنصار قتل صاحهم ودعوى المسروق منه على بى 
ابيرق ثم امجبول قد يكون مطلقا وقد ينحصر فى قوم كقوله تكحنى أحدهما وقوله 
زوجنى احداهما .انهى 


0 


والاقرار امأ نبجوز باليجبول22 فان كانالمدعى عينا حاضرة عدنها وانكا لنت 
غائبة ذكر صفاتها ان كانت تنضيط ها(" والآولى ذكرقيمتها("“وا ن كانت تالفة 


ز فائدة ] قال فى الرعابة لوكان المدعى به مشهوراً عند الخصمين والخام كفت 
شهرته عن تحديده » قال فى الفروع وتسكق شهرته عند أحدهما أو عند حام عن 
تحد بده لحديث الحضرى والكندى 

١ (‏ ) قله ء الافى الوصية والاقرار الخ وكذا فى العبد المطلق فى المهر إذا 
قانا يصح وهذا المذهب وعليه جماهير الآحواب لانه لو أوصى أو أقر بثىء يجبول 
لصح فكذا هذا 

| [فوائد ] من شرط مة الدعوى ان تكون متعلقة بالحال على العحع من 
المذهب , وقيل ١‏ ليجع بدن مؤجل لاثياته . قال ف الترغيت الصحيح انها سكم 
فيثيت أصل المق للزوم فى المستقبل كدعوى تدبير وانه يحتمل فى قوله قتل أنى 
أحيد هؤلاء ء الخنسة انها السمع للحاجة لوقوعه كثيراً وتحلف كل واحد منهم وكذا 
دعوى غصب واتللاف وسرقة مال لااقرار و إذا قال لسبلت للآنه مقصر وقال 
فى الرعابة تسمع الدعوى ددين مؤجل لاثياته إذا خاف سفر الشبود أو المدبون 
مدة لغير أجله 

(اثانية) يشترط فى الدعوى انه_كا كبا عن ما يكذها فلو ادعى عليه انه قتل 
أنأه متفرداً ثم ادعى على آخر المشاركة فيه لم تسمع الثانية ولو أقر الثانى» الا أن 
يدول غلاطت تكذبت فق الأول فالاظهر يفيل قأله قى الترغيب وقدمه فى الفروع 

( الثالشة ) لو قال كان لك أمس أو بيدك أمس ارمه سبب زوال هه على 
أصح الوجبين والثان لا بأدمه 

( الرابعة ) لو أحضر ورقة فها دعوى محررة وقال ادعى بما فا 8 حضصّور 
خصمه لم لسمع قاله فى الرعاية والفروع 

( الخامسة ) تسمع دعوى استيلاد وكتابة وتدبير على الصحيح من المذهب 

ش (؟) قله « ذكر صفاتها الل , أى لأنها تتميز ذلك 

() قله « والآولى ذكر قيمتها »أى مع ذكر صفاتها. 


و5 


من ذوات الامثال ذكر قدرها وجنسبا وصفتها© وان ذكر قيمتهاكان أولى 
وان لم تنضبط بالصفات فلا بد من ذكر قيمتها”"'»وانادعى نكاحا فلا بد من 
دق الرأة بعتا ان حسرف والاة 5 اسهها ونبها وذئر شروط الوح 
وانه تزوجبا ولى مرشد وشاهدى عدل ورضاها فى الصحيح منالمذهب”© 
وان ادعى ببعا أو عقدا سواه فبل يشترط ذكر شروطه ؟ حتمل وجبين وان 
ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة او مبرا سمعت دعواها وان 
ال ا ا د .وان ادعى قتل موروته 

ذكر القاتل وانه انفرد به أو شارك غيره وانه قتله عبدا أوخطأ أو شبه عمد 
ويصفه . وانادعى الارث ذكر سببه وان ادعى شيئا مجلى قوتمه بغير جنس 
<ليته فان كان حل يذهب وفضة قومه بما شاء منهما للحاجة 


0 تالفة الم فا 1 فى صفة الس 

وان ذكر قسمتها مع ذكر صفات أب ل كان أولى لأنه أضيط وأحصر 

(؟) قله « وان لم تنضبط الخ ء أىكالجواهر وتحوها وهذا بلا تذاع لاا 
لا نعم الا مذلك ٠‏ 

)١(‏ قله «وان ادعى نكاحا الح » ما ذكره ه الصحيح من المذهب هوا مذهب 
كا قال يعنى يشترط فى صمة الدعوى بالنكاح ذ كر شروطه وهذا منصوص الشافعى 
وقال أبو حنيفة ومالك لا حتاج إلى ذكر شرائطه لآانه نوع ملك فأشبه ملك العبد 
ولنا ان النكاح مختلف فى شرائطه وقد يدعى نكاحا يعتقده محا وا حا م لايعتقده 
صميحاً ولا ينبغى أن حك يصحته مع جبله با ولا يبا إلا بكر الشروط وقيام 
البنة بها ويفارق امال فان أسباه لا تنحصر 

[فائدتان ] قال المصنف والشارح لوكانت الزوجة أمة والزوج حرا فقياس 
ما ذكرناه يحتاج الى ذ كر عدم الطول وخوف العنت 
(الثانية ) لو ادعى زوجية امرأة فأقرت فبل يسمع اقرارها وهو ظا كلام 
الخرق وصمحه الجد أو لا يسمع أو ان ادعى زوجيتها واحد قبل وان ادعاه انان 


0 1 


فصل 


ويعشر ف البيئة العدالة ظاهرا | وباطنا0"فاختيار أنى بكر والقاضى وعنه 


[ فائدة ] قال الشبيخ نق ا الله تعالى لا يعتير فى اداء الشبادة قوله وان 
الدين باق فى ذمة الغريم 0 بل حك الحا 1 باستصحاب الال اذا ثبت عئده 

سبق الحق إجماعا . وقال أيضا فيمن بيده عقار فادعى رجل مثبوت عند الام أنه 
كان لجده الى موته ثم لورثته ول ينبت انه عخلف عن موروثه لا يرع منه بذلك لان 
أصلين تعارضا وأسياب ا تتقاله أ كبر من الارث ول تجر العادة بسكوته المدة الطويلة 
ولو فتح هذا لانتزع كثير من عقار الناس .هذه الطريق وقال فيمن بيده عقار فادعى 
آخر انه كان ملكا لآبيه فبل تسمع بغير يينة قال لاا تسمع إلا حجة شرعية أو 
اقرار من هو فى بده أو تحت حكنه . وقال فى ببئة شبدت له ملك إلى حين وقفه 
وأقام الوارث بيئة أن مورته اشيراه من الواقف قيل وقفه قدمت بديئة وارث 
أن معهأ من بد عم كتقدم من شبد يأنه ورله من أبيه وآخر انه باعه . انهى 

)١(‏ قوله ه ديعتبر فى البيئة العدالة ظاهراً و باطنا» هذا المذهب ونه قال 
الشافعى وأبو بوسف وحمد . وعن أحمد تقيل شبادتهما اذا عرف اسلامبما بظاهر 
الحال الا أن يقول الخصم هما فاسان وهذا قول الحسن وسواء فى ذلك الحد والمال 
وهذا اختيار أنى بكر وصاحب الروضة لأن الظاهر من المسلمين العدالة ولذا قال 
عير رضى الله عنه المسلدون عدول بعضبم على بعض . وروى أن اعرابياً جاء الى . 
ال َل شبد برؤيةاملال فقال ان مَل شبد أن لا له إلا ته فقال ذ فقال 
العو ات ارسول الله قال ذعر قصام لان بالصيام . وقال أبو حليفة فى الحدود 
والقصا صكالروابة الآ ولى وفى سائرالحقوق كالثانية لآن المدود والقصاصما محتاط 
لها وتدرأ بالشبات يخلاف غيرها و لنا أن العدالة شرط فوجب العمل با كالاسلام 


آذآ :8 لأعرابي المسل انه من أصحاب رسول الله يل وقد ثبت عداتهم بثناء الله 


الم , ألله عئه فالمراد به الظاهر العدالة ولا بمنع ذلك وجوب. 
العدالة فقد روى عنه أنه أتى بشساهدين فقال لما لست 
كا فأتنا برجل فقال عر رضى الله عنه تعرفهما قال نم 
٠‏ صحبتهما فى السفر الذى تبين فيه جواهر الناس قال لا قال ' 
لدرام التى تقطع فهاالرحم قال لا قال كنت جاراً لما تعرف 2 


ه”6” ده 


. تقبل شهادةكل مسل لم تظبر منه ريبة اختاره الخرق وان جبل اسلامه رجع 
الى قوله والعمل على الاول واذا عل الام ؟ عدالتهما عمل بعلمه وحكر بشبادته] !0 
الا ان .رتاب مهما فيفر قبما ويسأ لكل م ملك وت لاون أن 


سح صباحبما ومساءهما قال لا قال يا إبن أخى لست تعر فبما جيئًا عن يعرفكا 
وهذا بحث بدل على انه لا يكتنى بدونه . إذا ثبت هذا فيعتير أربعة شروط : الاسلام 
والباوغ والعقل والعدالة وليس فبا ما يخق إلا العدالة فيحتاج الى البحث عمها قال 
الله تعالى ( من ترضون من الششبداء ) ولا نعم انه مرضى حتى نعرفه أو خبر عنه 
وقال الششيخ تق الدين رحمه الله تعالى من قال ان الاصل ف الانسان العدالة فقد 
أخطأ واما الأصل فيه الجبل وااظل قال الله تعالى ١‏ وحملها الانسان إنه كان ظلوما 
جبولا ) وقال ابن القم رحمه الله تعالى فى أواخر بدائع الفوائد إذا شك فى الشاهد 
هل هو عدل أم لام بحم بشبادته إذ الغالب فى الناس عدم العدالة وقول من قال 
الآصل فى الناس العدالة كلام مستدرك بل العدالة حادثة تتجدد والاصل عدمبا فان 
خلاف العدالة مستنده جبل الانسان وظله والانسان جرول ظلوم فالمؤمن يكل 
بالعلم والعدالة وهما جماع الخير وغيره ببق على الأصل 

)١(‏ قله دواذا عل الحام الم لا نعل فى هذا خلافا واذا عرف عدالة الشبود 
قال الشرود عله قد شبدا عامك ذفان كان عندك ما يقدح فى شبادتهما فيئه عندى 
فان لم يقدح ححْ عليه 

[ فائدة ] لا يجوز الاعتراض عله لتركة : نسمية الشرود وذكر الشميخ تق الدين 

رحمه الله تعالى ان له طلب تسمية البيئة ليتمكن من القدح بالاتفاق قال فى الفروع 
وتوجه مثله لو قال حكمت 1 وم بذكر مسدّئده 


(؟) قله ٠‏ د إلا أن برتاب الخ . يلوم الام سؤال الشبود والبحث عن 
صفة تحملبا وغيره إذا ارتاب ممأ على الصحيح من المذهمب وددى عن على رضى 
لله عنه أن سبعة نفر خرجوا ففقد واحد منهم فأقت زوجته علي ركى ألله عئه 


٠‏ فدعا الستة فسأطم فأنكروا ففرقهم وأقام كل واحد مهم عند ساربة ووكل به من 
حفظه ودءا واحدا منهم فسأله فأنكر فقال الله أكر فظن الباقون أنه قد اعترف 
فدعاهم فاعبرفوا فقال للآول قد شبدوا عليك وأنا قاتلك فاعترف فقتلهم 


ع 


0 


موضع وهل كنت وحدك أو أنت وصاحيك فان اختلفا لم يقبلبما وان 
اتفقا وعظبما وخوفبما فان ثبتا حم هما آذا ساله المدعى فان جرحبما 
المشدبود عليه كلف البيئة بالجرح(2© فان سأل الانظار أنظر ثلاثا وللمدعى 
ملازمته فان لم يقر بينة حكر عليه .ولا يسمع الجرح الا مفسرا بما يقدح فى 
العدالة20 اما ان براه أو يستفيض عنه . وعنه انه يكقى ان يشبد انه فاسق 
ل فائدة 1 إذا الصلت 3 ا حجة واسكئارت ا حجة لاحد الخصمين ح اذا 
سأله فا نكان فما لبس أمرهما بالصلح فان أبيا أخرهما الى البيان . وعرى رأى 
الاصلاح يبن الخصوم تر وعد أله بن عتبة وأبو حليفة والشافعى والمتيرى 1 
وروى عن عمر رضى الله عله أنه قال ردوأ الخصوم حتى يصطلحوا فأن فصل 
القضاء يحدث بين القوم الضغائن . قال أبو عبيد اتما يسعه الصلح فى الآمور المشكلة 
أما اذا أستئارت الحجة لاحد الخصمين فليس له أن حملبما على الصلح ونحوه قول 
عطاء وأستح<سده أبن المنذر 
١ )‏ ) قله « وان جرحبما المشبود عليه الخ , هذا الصحيح من المذهب وذلك 
0 عن عمر رضى الله عنه انه قال فى كتاءه الى أنى مومى واجعل لمن ادعى 
ينا غاتا أمدا ينتهى اليه فان أحضر بيئة أخذت له حقه والا استحللت القضية 
علمه لآنه أنق للشك وأجل للعمى ومحتمل أن لا يمبل 
(؟) قله دولا بسمع الجرح الخ » أى فلا يكنى مطلق الجرح وهذا المذهب 
وذا قال الشافنى وسوار وعنه يك أن يشبدا انه فاسق وه قال أو حنيفة لآن 
التعديل يسمع مطلقاً فكذلك الجرح ولآن التصريع بالسبب بحعل الجارح فاسقا 
بوجب عليه الحد فى بعض الحالات وهو أن يشبد عليه بالزئا فيفضى إلى جرح 
الجارح ولنا أن الناس يختلفون فى أسباب الجر حكاختلافيم فى شارب يسير النييذ 
ولثلا خرحه بما لا براه القاضى جرحأ . وق وم يفضى إلى جرح الجارح وإيماب 
الحد عليه قانا لي سكذلك لأآنه >كنه التعريض من غير نصريح 
د فائدتان ] قوله ه أو يستفيض ء اع ان له أن يقدح فى العدالة فيشمد 5 
بالاستفاضة على الصحبح من المذهب وقيل ليس له ذلك كالثزكية فى أصح الوجبين 
قمأ وف التركية وجه اختاره الشيخ تق لدبن وقال المسلبون يشبدون فى مثل حمر 
. ابن عيد العزيز والحسن 3 لا يعلنونه إلا بالاستفاضة وقال لا نعم فى الجرح 


سد ل د 


وليس بعدل وأن شيد عنده فاسق يعرف حاله قال للمدعى زدى يووا 57 
وان جبل حاله طالب المدعى بتركيته"2 ويكفى فى التزكة شاهدان شبدان أنه 


( الثانية ) يعرض الجارح بالزنا فان صرح ولم يأت بام أربعة شبود حد 
خلاذا للشافعى 

[ فوائد ] إذا أقام المدعى بيئة ان هذين الشاهدين شهدا .ذا الحق عند حاكم 
غرد شهادتهما لفستبما بطلت شبادتهما لآأن الشبادة إذا ردت لفسق لم تقبل 
عرة ثانية : 

( الثانية ) لا يقبل الجرح والتعديل من النساء » وقال أبو حئيفة يقبل لآنه 
لا يعتعر فيه لفظ الشبادة فأشبه الرواءة وأخبار الديانات . وانا أنها شبادة فما ليس. 
مال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال فى غالب الآحوال ١‏ 

( الثالثة ) لا يقبل الجرح من الخصم بلا خلاف بين العلماء 

( الرابعة ) لا تقبل شبادة المتوسمين » وذلك إذا حضر مسافران فشبدا عند 

الحام لا يعرفهما لم يقبل شبادتهما . وقال مالك يقبلبما إذا رأى منهما سما الخير 
آنه لا سيمل إلى معرفة عدالتهما فق التوقف عنهمأ تضبيع للحقوق و لنا أن عدالتهما 
بحبولة فم بحز الحم بشبادتهما كشاهدى الحظر وما ذكره ا بأن قولما يفضى 
الى القضاء بشبادتهما فى دفع الحق إلى غير مستحقه 


)١(‏ قله ه وان شبد عنده فاسى ال , أى يقول ذلك لثلا يفضحه 

١ (‏ ) وله « وان جبل حاله الح, هذا بناء على اعتبار العدالة ظاهرا وباطنا 
وهو المذهبك تقدم لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه أتى بشاهدىن فقال لما انى 
لا أعرفكا ولا يضركا ان لم أعرفكا جيئا من يعرفكا 

[ فوائد ] لا يك قولها لانعلم الاخيرا 

( الثانية ) لا تجوز التذكية إلا لمن له خمرة باطنة قطع به الأصحصاب زاد فى 
ارب ومعرفة بالجرح والتعديل 

( الثالثة ) التذكية حق للشرع يطلمها الخاكم وان سكت عنها الخصم هذا الصحيح 

من المذهب وقيل حق للخصم فلو أقر لها حكم عليه بدونها وعلى الأول لا بد منها 


لاج ل 


عدل مرضى ولا >تاج ان يقول على" ولى . وان عدله اثنان وجرحه اثنان. 
فالجرح أولى20 وان أل المدعى حبس المشبود عليه حتى برق فبل بحيس 
شبوده ؟ علىوجبين”©. وآن أقام شاهدا وسأله حسه حتى قم الآخر حيسه. 
ان كان ف المال وان كان فى غيره فعلى وجبين2"©. وانحا 1 أليه من لا يعرف. 
لسأنهءترجر لهمن يعرف لسانه ولايقبل و الترجمة والجرح والتعديل والتعريف. 
والرسالة الا قول عداين0؟»وعنه يقبلقول واحد ومنثبتت عدالته مرة فبل. 
حتاج الى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى ؟ على وجبين 


على قله « يشبدان أنه عدل مرضى ء ه أو عدل مقيول الشبادة ويكنق قوله 

)١(‏ قله د دان عدله اثثان وجرحه الج » هذا بلا نزاع وبه قال أبو حنيفة. 
والشافعى وقال مالك ينظر أمبما أعدل فيؤخذ يقول أعدلما . ولناأن الجارح معه 
زيادة على خفيت على المحدل فوجب تقد يمه 

[ فائدة ] إذا قلنا يقبل جرح واحد خرحه واحد وذكاه اثنان فالتزكبة أولى 
على أصح الوجبين قاله فى الفروع وجزم به فى احرر والمنور والزركثى وغيرم . 
وقيل الجرح أولى وهو أولى وقال الزركثى لو عدله ثلائة وجرحه اثنان وبينا 
السبب فالجر ح أولى وانلم يبينا السبب فالتعديل أولى 

(؟) قله « وان سأل المدعى حبس الخ » أحدهما يجاب وتحيس وهوالمذهب- 
لآن الظاهر العدالة وعدم الفسى والثانى لا بحس لآن الآصل براءة الذمة ‏ 


[ فائدة ] مدة حبسه ثلاثة أيام على الصحيح من المذهب 

(؟) قله « وان أقام شاهدا الح , هذا المذهب لآن الشاهد حجته فيه وام 
الهين مقوبة له وانكان فى غيره لم بحس لآنه لا يكون حجة فى إثياته و ذا: 
المذهب أيضاً 

(؛:) ولْهِ « ولا يقبل فى الترجة الح وهذا المذهب بلا ريب ء وعله يقيل 
واحد وهذا اختيار أنى بكر وابن الماذر وقول أنى حثيفة قال ابن المنذر فحديث. 
زيد .بن ثابت رضى الله عنه إن النى يِل أمره أن يتعركتابة هود قال فكنت ست 


د 
وان أدعى عل غائب أو مستتر فى الباد أو ميت أو صى أو مجنون وله 
ببنة معها الحا م وحكم به (2 . وهل تحلف المدعى انه ل يبرأ اليه منه ولا من 


2 كن له إذا كتب المهم وأقرأ إذا كتيوا اليه ولآنه ما لا يفتقر فيه إلى لفظ 
.الشبادة فأجرأ فيه الواحد كأخبار الديانات . ولنا أنه ثقل ما خنى عن الحاى فيا 
يعاو بالمتحا كين فوجب فيه كالشبادة وتنا لا يفبمه الجا ؟ وجوده عنده كغيبته 
:فعلى المذهب يكو ن ذلك شهادة يفتقر إلى ذ كر العدد والعدالة ويعتير فها ممن ‏ 
'الشروط ما يعبر فى الشبادة على الاقرار .ذلك الحق فان كان مما يتعاق بالحدود 
.والقصاص اعتير فيه الحرية وم يكف الا شاهدان ذ كران وانكان مالا كى فيه 
رجل واس أتان ولم تعتير الحرية . وأنكان فى حد زنا فالأصم أربعة وقيل يك 
كان يناع الروايتين فى الشبادة على الأفر اودارا ينا عل هأ .0 ويعتس فيه 
اللفظ الشهادة 

[ فائدتان ] اذا ادعى العبد أن سيده اعتقه وأقام شاهدين لم يعدلا فسأل الحا كم 
:أن حول بيئه وبين سيده الى أن ببحث الحاع عن عدالة الشبود فعلى الام ذلك 
.ويؤجره من ثقة يلفق عليه من كسيه 

( الثانية ) إذا أقامت المرأة شاهدين يشبدان بطلاقبا ولم عرف عدالة الشبود 
حيل بينه وبدنها وأن أقافت شاهذا واحدا ل حل بينهما لآن الميئة 0 مم :م وهذا 
لا يشبت إلا بشاهد.ن 

١‏ ) قله « وإن ادعى على غائب الخ » وهذا المذهب فى ذلك كله فاذأ أدعى 
حما على غائب فى بلد آخر طلب من الحا ماع البيئة والسك . ها عليه فعلى الام 
إجابته إذاكلات الشروط ومذا قال ابن شبرمة ومالك والشافعى والأوزاء ى والليث 
.وسوار وأو عنيد وإححاق وابن المنذر وكان شرح لاءرى الحم على الغائب وعن 
أحمد رحمه الله تغالى مثله ونه قال ابن أنى ليل والثورى وأبو حثيفة وأصضابه ودوى 
ذلك عن القاسم والشعى إلا أن أبا حنيفة قال إذاكان له خصم حاضر من وكيل 
أو شفيع جاز الك عليه واحتجوا عا روى عن النى يله أنه قال لعلى رضى الله 
عنه إذا تقاضى اليك رجلان فلا تقض اللاول حتى تع كلام الآخر فانك تدرى حت 


ا ا كك 
ثىء منه ؟ على روايتين ©. ثم اذا قدم الغائب او بلغ الصى أو أفاق المجنون 


ح عاتقضى قال الترمذى هذا خديث حسن ولأآنه بحوزان يكون لاخائبٍ ماببطل البينة 
ويقدح فبا فلم بحز الحكم ولنا أن هنداً قالت يا رول الله ان أبا سفيان رجل 
يح و ليس بعطينى ما يكفيق وولدى قال خذى ما يكفيك وولدك بالمحروفه 
متفق عليه فقضى عليه لما ول يكن حاضراً ولآن هذا له بيئة عادلة مسموعة لجاز 
الحكم مها وأما حديئهم فنقول به إذا تقاضى اليه رجلان لم يحز الحكم قبل سماع 
كلامهما وهذا يقتضى أن يكونا حاضرين وقد ناقض ا.وحنيفة أصله فقال إذا جاءتد 
امرأة فادعت ان لها زوجا غائيا وله مال فى بد رجل وتحتاج إلى النفقة واعترف لها 
بذلك فان الحا يقضى عليه بالنفقة ولو ادعى على حاضر أنه اشترى من غائب. 
مافيه شفعة وأقام بينة ذلك حك بالبيع والاخذ بالشفعة وكذإك الحك فى المستتى 
فى البلد لآنه تعذر حضوره أشبه الغائب يل أولى لأانه لا عذر له 

[ فوائد ] ظاهر كلام المصنف انه إذا حك له انه يعطى العين المدعاة وهو ظاهر 
كلام احمد رحمه الله تعالى قال الرركشى هذا أشهر الوجبين وقيل يعطى بكفيل وملا 
هو يبعيد 

( الثانية ) ماده بالمستثر هنا الممتنع من الحضور 

( الثالثة ) الغيبة هنا مسافة القصر على الصحيح من المذهب 

( الرابعة ) ظاه ركلام المصنف حمة الدعوى على الغائب فى جميع الحقوق وهو 
ظأه ركلام الخرق واجد وغيرهم وقال ابن الينا والمصنف وابن حمدان وغيرهم انما 
بضى عل الغائب فى حقوق الادميين لا فى قوق الله تعالى كالزنا وااسرقة لحم 
يشضى ف السرقة بالمال فقط ونى حد القذف وجبان بناء على انه حق لله أو لادى 

)١(‏ قله « وهل بحلف المدعى ال , احداهما لا حاف وهو المذهب وعليه 
أكثر الأصماب لقوله قر البيئة على المدعى والمين على المدعى عليه والثانية 
يستحاف معبا سمحه فى الخلامة والرعايتين وجزم به فى الوجيز وهو قول الشافعى 
لآنه بحوز ان يكون استوق ما قامث بة البيئة 

[ تنبيه ] قوله ثم إذا قدم الغائب الح هذا يح لكن لو جرح البيئة بعر للد 
أداء الشبادة أو مطلقا لم يقبل لجوازكونه بعد الحسكم فلا يقدح فيه وإلا قبل 


د 


فبوعلى حجته.وان كانالخصم ف البلد غائيا عن المجلس ل تسمع البينةحتى حضر" "© 
فان امتنع عن الحضور سمعت البينة وحكم با فىاحدىالروايتين"©والاخرى 
لا تسمع حى حضر فان أنى بعث الى صاحب الشرطة ليحضره فان تكرر 
منه الاستتار أقعد على بابه من يضيق عليه فى دخو له وخروجه حتى يحضر ٠‏ 
وان ادعى ان أباه مات عنه وعن أخ له غائب وله مال فى يد فلان أو دين 
عليه فاقر المدعى علية أو ثبتت ببينة سل الى المدعى نصيبه وأخذاحا كم تصيب 
الغائب فيحفظه له . وحتمل أنه اذا كان المال دينا ان يرك نصيب الغائب 
فى ذمة الغرم حتى يقدم”") وان ادعى انسان ان الحا حكر له مق فصدقه 


)١(‏ قله ه وان كان الخصم فى البلد غائياً الخ ولاتسمع أيضاً الدعوى 
وهذا المذهب وهو قول أكثر أهل العم ولأصحاب الشافعى وجه يقضى عليه لأنه 
غائب أشبه البعيد ولنا ان حضوره تمكن فلم يحز الك عليه كاضر اجلس وتنقل 
أبو طااب يسمعان ولابحكم عليه حتى حضر صمحه فى الرر واخحتاره الناظم وجزم 
3 فى المنور 

(؟) قله د فان امتنع من الحضور الخ هذا المذهب وهو مذهب الشافعى 
سطوار م اله لخاز القضاء عليهكالغائب البعيد بل هذا أولى لآن 
البعيد معذور وهذا لا عذر له 

(ع )قله « ويحتمل انه اذاكان المال دينا الج من ادعى أن أباه مات وخلفه 
وأخا له غائيا لا وارث له سواهما وثرك فى بد انسان دارا أو عيئاً متقولة فأقر له 
صاحب اليد أو أنكر فثيتت بينة ما [دعاه ثيت ما فى بد المدعى عليه للبيت 
وانتزعت من بد المثسكر ودفع لفيا إل الدع وجعل النصف الآخر فى بد أمين 
للغائب يكربه له انكان عكنكراه و بهذا قال الشافعى وهو الصحيح من المذهب . 
وقال أبو حنيفة انكان ما لا ينقل ولا حول او ما يتحفظ ولا يمخاف ملاكه م 
ينزع نصيب الغائب من يد المدعى عليه لآن الغائب لم بدعه ولا وكيله . ولنا أنبا 
تركة ميت ثبات ببيئة فوجب أن ينزع نصيب الغائبكالمنقول وكا لو كان أخوه 
صغيرا أو نون 


ل لد 


قبل قول الحا مم وحده(2 وان لم يذكر الاك ذلك فشبد عدلان انه حك له 
به قبل شهادتهما وأمضىالقضاء”"'وكذ لك انشبدا ازفلانا وفلانا شبدا عندك . 
بكذا قبل شوادتهما(©وان لم يشبد به أحدلكن وجده فىقطره ف صيفة تحت 
ختمه بخطه فبل ينفذه؟ على روايتين*» . وكذلك الشاهد اذا رأى خطه فى 
كتاب بشمبادة ول يذكرها فبل له ان يشبد بها ؟ على روابتين!"» 


)١(‏ قله ه دان ادعى انسان ان الما المع إذا قال الماك المنصوب حكنت 
لفلان على فلان بكذا أو نحوه وليس اباه ولا ابنه قبل قوله على الصحيح من 
مهن نص عليه وسواء ذكر مستندا أو لا وليس هذا حك بالعل اماهو امضاء 
لجكه السابق 

(؟) وله « وانلم بذكر الحام ذلك الع هذا المذهب ويه قال ابن أنى ليل 
وتمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة وأبو بوسف والشافعى لا يقبل لأنه لا مكنه 
الرجوع إلى الاحاطة والعل فلا برجع إلى الظن كالشاهد إذا فى شهادته فشبد عنده 
شاهدان انه شهد لم يكن له أن يشبد . ولنا انه لو شبدا عنده حك غيره قبله قكذلك 
إذا شبدا عنده حكنه 

(؟) قله «وكذا ان شهدا ان فلانا ال هذا بلا نزاع فيقبل شبادتهما على 
الشاهدين م دعيل شرادتهما على المق نفسه 

( ؛ ) قَلْه « وان لم يشبد به أحد الخ أحدهما ليس له تنفيذه وهو المذهب 
إلا أن بذكره نص عليه أحمد رحمه الله تعالى فى الشهادة لأأنه حكم حا لم يعلله فلم 
جر إنفاذه إلا ببينة كك غيره ولابحوز أن زود عليه وعلى خطه وختمه والثانية 
يحكم به سواء كان فى قطره أو لا اختاره فى الترغيب وجزم به فى الوجين ومئتخب 
الأدى والمنور وقدمه فى الجر د والنظ » قال فى الانصاف وعليه العمل 

(ه ) قله « وكذلك الشاهد الع احداهما ليس له أن يشبد وهو الصحيم 
من المذهب لا تقدم والثانية له ان يشهد إذا حرره و إلا فلا لآن الظاهر انها خطه 
وعنه له ان يشبد مطلقاً اختاره فى التزغيب وجزم به فى الوجيز ومئتخب الآدى 


وامنور 


ته 
ومن كان له عل إنسان حق وم يمكنه أخذه بالحا م وقدر له على مال 
م>ز له أن يأخذ قدر حووه نص عليه واختاره عامة شي وخنا » وذهب 
بعضهم من الحدثين الى جواز ذلك » فان قدر على جنس حقه أخذ قدر'حقه 
والا قومه وأخذ بقدرحقه متحريا للعدل فى ذلك الحديث هند « خذى ما 


يكفيكوولدك بالمعروف» وكقوله عليه السلام «الرهنمركوب ومحلوب20, 


)١1(‏ قله « ومن كان له على إنسان الخ » إذا كان لرجل على غيره <ق وهو 
مقر به باذل لهل يكن له أن يأخذ من ماله إلاما بعطيه بلا خلاف بين أهل العلم فان 
ترط ها لوشيع ا نع اخنة ازريم لقيو ا كان وف تي إن ما لعا لطر 
بببح امن كالتأجيل والاعسار لم بجر أخذ شىء من ماله بغير خلاف وان أخذ 
شيئاً زمه رده ماكان باقياً أو عوضه ان كان تالفاً ولا حصل التقاص مطلقا . وان 
كان مانعاً له بغير <ق وقدر على استخلاصه بالحاكم أو السلطان لم بحر له الاخذ 
أيضاً بغير خلاف واختار الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى جواز الاخذ ولو قدر 
على أخذه بالحا كم فى المق الدابت باقرار أو ببئة أوكان سبب الحق ظاهراً قال فى 
الفروع وهو ظاهر كلام ابن شباب وغيره وان لم يقدر على ذلك لكونه جاحداً له 
ولابينة به أو لا بحيبه إلى الحا كة ولا >كنه إجباره وهى مسئلة الكتاب فالمذهب 
لا بحوز له الاخذ نقله الجماعة عن أحمد رحمه الته تعالى قال المصنف والشارح هذا 
المشبور فى المذهب قال الزركثى هذا المذهب المنصوص وذهب بعض الاحصاب 
من المحدثين إلى جواز ذلك وهو روابة عن أحمد وخرجه ابو الخطاب ومن تبعه 
من الأسماب من قول أحمد فى المرتهن .ركب وحلب بقدر نفقته والمرأة تأخذد 
مؤاتها والبائع للسلعة يأخذها من مال المفلس يغير رضاه فعلى هذا ان قدر عل رجنس 
حقه أخذ بقدره وإلا قومه وأخذ بقدره وقال الشافعى ان ل يدر على استخلاص 
حقه ببينة ذله أخذ قدر حقه من جنسه أو من غير جنسه وأن كانت له به برئة وقدر 
على استخلاصه ففيه وجبان والمشبور هن مذهب مالك انه ان لم يكن لغيره عليه 
دين فله ان يأخذ بقدر حقه وأن كان عليه دين لم بحر لآنهما جنس حقه وأن كان 
عرضالم يز لأنهما يتحاصان ماله اذا أفلس وقال له ان يأخذ بقدر حقه وا نكان س 


7 


وحك الحا لايزيل الثىء عن صفته فى الباطن7١‏ وذكر ابن ألى مونى عنه . 
باب كتاب القاضى الى القاضى ظ 
يقبل كتاب القاضى الى القاضى فى المال وما يقصد به المال0© كالقرض 


ح عيناً أو ورقاً أومن جنس حقه وا ن كان عرضاً لم بحر لآن أخذ العرض اعتياض 
ولا تجوز المعاوضة إلا برضاء المتعاوضين ووجه الاول قوله يليه « أد الأمانة إلى 
من اتمنك ولاتخن من خانك » رواه الترمذى وقال حسن وقال عليه الصلاة والسلام 
ه لا بحل مال أمرىء مسمْ إلا عن طيب نفس منه » 
[ تنبيه ] محل الخلاف فى هذه المسئلة إذا لم يكن المق الذى فى ذمته فد أخذه 
قبرا فاما ان كان قد غصب ماله فيجوز له الاخذ بقدر حةه ذكره الشيخ تق الدين 
رحمه الله تعالى وغيره وقال ليس هذا من هذا الباب 
ش )١(‏ قله ه وحكم الحام الح , هذا المذهب وعليه الأحماب وهذا قول ابجمبور 
منهم مالك والاوزاعى والشافعى وأحمد واحاق وابو ثور وداود وحمد بن الحسن 
وقال أبو حنيفة إذا حم بعقد او فسخ او طلاق نفد حك ها ظاهر ١‏ وياطنا فلو أن 
رجلين لعمدا الشبادة على رجل انه طلق امرأته فقبلبما القاضى لعدالهما ففرق بين 
الزوجين جاز لاحد الشاهدين نكاحبا بعد قضاء عدتها » ولوان رجلا ادعى نكاح 
اهرأة وهو يعم انه كاذب وأقام شاهدى زور نك الماك حلت له بذلك وصارت 
زوجته واحتج ما روى عن على رضئ الله عنه ان رجلا ادعى على امرأة نكاحبا 
فرفعبا إلى على فشبد له شاهدان بذلك فقضى بيهم بالزوجيمة فقالت والله ما تزوجنى 
يا أمير المؤمنين اعقد بيننا عقدا حتى أحل له فقال شاهداك زوجاك فدل على أن 
النكاح ثبت تحكنه . ولنا قول النى يلك , انما أنا بشر وانكم تختصمون إلى ولعل 
بعضك ان يكون ألحن حجته من بعض فاقضى على نحو ما أمع منه فْن قضيت له 
و من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئًا فاتما أقطع له قطعة من النار » متفق عليه وخير 
على رضى الله عنه إن صح فلا حجة فيه لآآنه أضاف التزوج إلى الشاهدين لا إلى 
حكه ولم يحبا إلى التزويج لآن فيه طعنا على الشبود 
) و ( وله 5 يبل كتاب القاضى الخ » هذا بلا ات قال الشارح شيل فالمال 
بغير خلاف عليمئأه 


ه73» لدم 


والغصب والبيع والاجارة والرهن والصلح والوصية له والجناية الموجبة 
للمال؛ ولا يقمل فى حد نته تعالى2©: وهل يقبل فيا عدا ذلك مثلالقصاص 
.والنكاح والطلاق والخلع والعتق والنسب والكتاية والتوكيل والوصية اليه ؟ 
على روايتين . فأما حد القذف فان قلنا هو لله تعالى فلا يقبل فيه وان قلنا 
للآدى فبو كالقصاص . وجوز كتاب القاضى فما حم نه لينفذه المسافة 
القريبة ومسافة القصر'"“ويحوز فياثيتعنده ليحكر به ف المسافة البعيدة دون 


)١(‏ قله دملا بقل فى حد لله تعال هذا المذهب وعليه الاصتاب وقطعوا 
نه وذكر فى الرعاية رواية يقبل وأما ما عدا ذلك ذكر المصئف ففيه روايتان 
احداهما يقيل وهو المذهب وقال أصحاب الشافعى يقبل فى كل حق آدى من الجراح 
وغيرها وهل يقمل فى الحدود التى لله تعالى على قولين أحدهما يقبل وهو قول مالك 
وأنى ثور وحد القذف ينبن على الخلاف فيه ولنا أثها لاتقبل فى الحدود انها مبنية 
على الستر والدرء بالشهات والاسقاط بالرجوع عن الاقرار وكتاب القاضى شبادة 
على شبادة وفها شبة فأنه يتطرق المأ الاحهال و السبو والغلط فى شبود الفرع مع 
احتهال ذلك فى شبود الآصل ولآن كتاب القاضى إلى القاضى لا يقبل إلا للحاجة 
ولا حاجة فى اقامة الحد وقال المصذزف والشارح ظاهر كلام [حمد أنه للا يقبل كتاب 
القاضى الى القاضى فى القصاص وهو قول أى حضفة والمذهب انه يقبل فيه أيضاً 
وهو قول مالك والشافعى وأنى * بور لآنه حق آدى لايسقط بالرجوع عن الاقرار 
نه أشبه الأموال 

)١(‏ قله « وبحوز كتاب القاضى الخ كتاب القاضى على ضر بين : أحدهما أن 
يكتب ما حكم به وذلك مثل أن يحم على رجل مق فيتغيب قبل ' وفائه أو بدعى 
حقاً على غائب ويقيم به نه بينة ويسأل الحا لمكم عليه ويسأله أن نكس كارا 
حكن إلى قاضى اليلد الذى قن الفاكية سكت لاله أو تقوم البينة عل 00 
فهرب قبل الحم عليه فيسأل ضاعي الحق الحا م الحم عليه وأن يكتب لهكتاباً 
حكه فنى هذه الصور الثلاث يلزم الخدم اجابته الى لكاب رازه اكوا 1 
قبواه سواء كانت بننهما مسافة بعيدة أو قر ببة حت لوكانا فى مجلس الحكم أوجانى 
البلد لزمه قبوله وإمضاؤه وسواء كان حكا على حاضر أو غائب بلانزاع داه 
ولانعل فيه خلافا لآن <ى الحاكم بحب إمضاؤه على كل حا وعند الشيخ تق الدينت 


م د 


القرببة وجوز ان يكتب الى قاض معين والى من يصل اليه كتانى هذا من 
قضاة المسلمين 0 ولا يقبل الكتاب الاان يشبد به شاهدان حضرهما 
القاضى الكاتب فيقرأه أه عليبما * 5 بقول أشبدي أن هذا كتانى الى فلان 
أبن فلان ويدفعه اليبما فاذا وصلا الى المكتوب اليه دفعا اليه الكتاب ووّالا 
نشبد أن هذا كتاب فلان اليك كتبه من عمله وأشهدنا عليه والاحتياط ان 
يشبدا عليه عأ فيه وختمه ولايشترط ختمه . وان كتب كتابا وأدرجه وختمه 
وقال هذا كتانى الى فلان اشهدا على بما فيه لم يصح!"© لان أحمد قال فيمن 
كتب وصية وختمبا ثم اشهد على ما يها : فلا حتى يعلمه ما فها . وبتخرج 


رحمه الله وفى حق الله أيضاً ٠‏ الضرب الثانى أن يكتب عليه بشهادة شاهد.ن عنده 
بحق لفلان مثل أن تقوم البينة عنده لرجل على آخروم ى نه فيسأل صاحب الحق 
أن يكتب له كتاياً عا حمل ذه فانه د ب له أيضا قال القاضى ويكون ىكتابه 
شبد عندى فلان وفلان بكذا ويكون الكو ب اليه هو الذى يقضى ولا يكتب 
ثبت عندى لآن قوله ثبت عندى حم بشبادتهما فهذا لا يقبله المكتوب اليه إلا 
فى المسافة البعيدة التى مى مسافة القصر ولا يقبله فما دونها لأنما نقل شهادة فاعتبر 
فيه ما يعتير فى نقل الشبادة على الشبادة وهذا المذهب وعليه الأححاب ونحوه قول 
الشافغى وعن أحمد رحمه الله لعالى فوق بوم وعند الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى 
وقال خرجته فى المذهب وأقل من بوم كبر انتهى يعنى إذا أخير حاكم لآخر محكنه 
يحب العمل به فلولا ان <؟ الاك كالخير 3 فيه خيره ولا جاز ز للحاك الآخر 
العمل به دى ا يشهد شاهدان اله إن فصر ألله وقال أبو بوسف وحمد جوز أن 
يقمله فى بلده 

)١(‏ قله دوا نكتب كتايا وأدرجه الخ لابد من شاهدين يشبدان بكتاب 
القاض الى القاضى وهذا المذهب ولا يك معرفة المكتوب اليه خط الكاتب 
0 يجوز له قبوله حك عل ارود كان امسن وان و المي 

نهم قالوا إذا كان يعرف خطه وختسه قبله وهو قول أنى ثور والإصطخرى 
ويشخرج لنا مل ذلك لانه حصل ه غلية الظطن فأشبه شبادة الشاهد.ن . ولنا أن 
م أمكن انياته لم بحز الاقتصار عل الظاهر كائيات العقود ولآن الخط يشيه الخط 


والمتم كن التذوير عليه 


لس لد 


الوا لقولة اذا وجدكدوسسة الريل ار كال ة غنة :رأ سنه من عن أن 
يكون أشرد أو اعل با أحدا عند موته وعرف خطه وكان مشهورا فانه ينفذ 
ما هاء وعلى هذا اذا عرف المكتوب اليه انه خط القاضى الكاتب وختمه 
جاز قبوله والعمل على الاول فاذا وصل الكتاب فاحضر المكتوب الله 
الخصم الحكوم عليه فى الكتاب فال لست فلان ابن فلان فالقول قوله مع 
يميه الا ان تقوم به بيئة فان ثبت انه فلان ابن فلان ببينة أواقرار فقال 
الحكوم عليه غيدى ل يقبل منه الا يبينة تشبد أن فى البلد هن يساويه فيا 
سعى ووصف به فيتوقف الحكم حتى يعل من اكوم عليه مبما وا 

تغيرت حال القاضى الكاتب بعزل أو موت لم يقدح فى كتابه وان تغيرت 


على ق[ْه « وان كتب كتايا الخ, وهذا المذهب وءه قال ابوحنيفة والشافعى 
ا سر نصح شبادتهما ا لو شبدا ان افلارن على 
فلان مالا 

١‏ ) قله « ويتخرج لنا ال » واختار هذه الرواية الخرجة فى الوصية المصنفه 
والشارح وصاحب الفائق وغيرم على ما تقدم فى أول كتاب الوصايا وعلى هذه 
الرواية الخرجة إذا عرف المكتوب اليه انه خط القاضى وختمه جاز قبوله على 
الصحيح . وعند الشيخ تق !لدين رحمه الله تعالى من عرف خطه باقرار أو انشاء 
أو عقد أو شبادة عمل نه كيت » فان حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت 
وانكار مضمونه وقال الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى فوكتاب |صدره إلى السلطان 
فى مسأئة الزيا بارة وقد تنازع الفقباء فى كتاب الحا كم هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه 
أم واحد أو يكتنى بالكتاب الختوم أم يقبل الكتاب بلا ختم ولا شاهد على 
أربعة أقوال معروفة فى مذهب احمد وغيره . وذكر الشيخ تق الدين قولا انه حك 
خط شاهد منت وقال الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه , وقال انه مذهب ججمبور 
العلياء وهو يعرف ان هذا خطه ما يعرف ان هذا صوته . واتفق العلاء على أنه ' 
يشبد على الشخص إذا عرف صوته مع إمكان الاشياه وجوز الجمبور الك وأحمد 
الشبادة على الصوت من غير رؤية المشبود عليه والشهادة على الخط أضعف لكن 


جوازه قوى أقوى من مئعه 


7 


بفسق لم يقدح فيا حكم به وبطل فيا ثبت عنده ليحكم به واذا تغيرت حال 
المكتوب اليه فلمن قام مقامه قبول الكتاب والعمل به 
فصل 
وإذا حم عليه فقال اكتب لى الى الحا كم الكاتب أنك حكنت على حتى 
لا بحك على ثانيا لم يازمه ذلك ولكنه يكتب له محضرا بالقضية وكل من 
ثبت له عند حاكم حق أو ثبت براءته مثل ان أنكر وحلفه الحا فسال 
الحاكم ان يكتب له محضرا بما جرى ليثبت حقه أو براءته لزمه اجابته وان 
سال رق نيك خحضره عند الحا كىّ ان يسجل له فعل ذلك وجعله نسختين نسخة 
بدقعبا أليه والاخرى تحبسها عنده والورق من بيت المال فان لم يكن فن مال 
المكنون له . وصفة امحضر : بسمالله الرحمن الرحيم حضر القاضى فلان ابن 
فلان الفلانى قاضى عبد الله الامام على كذا وكذا وانكان نائبا كتب خليفة 
القاضى ذلان قاضى عبد الله الامام فى مجلس حكمه وقضائه موضعكذا مدع 
ذكر انه فلان ابن فلان وأحضر معه مدعى عليه ذكر ا نه فلان أبن فلان فادعى 
عليه كذا فأقر له اوفانكر فقال القاضى للمدعى ألك بينة فقال نعر فاحضرها 
وسأله سماعبا ففعل أو فانكر ول يقم له بينة وسأل إحلافه فاحلفه وان نكل 
عن الهين ذكر ذلك وأنه حك عليه بنكوله وان رد العين خلفه حى 
ذلك وسأله ان يكتب له محضرا بما جرى فاجابة اليه فى يوم كذا من شبر 
كنذامنامنة كذا ويعل فى الاقرار والاحلاف جرى الامر على ذلك وى 
| البينة شبد عندى بذلك . واما السجل فبو لانفاذ ما ثبت عنده والحم به 
وصفته ان يكتب : هذا ما أشبد عليه القاضى فلان ابن فلان ويذكر ما تقدم 
من حضره من الشبود أشهدم انه ثبت عنده بشبادة فلان وفلان وقد 
عرفهما ما رأى معه قبول شبادتهما محضر من خصمين يذكرهما ان كانا 
معروفين والا قال مدع ومدعى عليه جاز حضورهما وسماع الدعوى من 
أحدهما على الآخر ععرفة فلان ابن فلان ويذكر المشبود عليه واقراره فى 
صحة منه وسلامة وجواز أمر يجميع ما سى ووصف به فى كتاب نسخته 


ا كك 


كذا. وينسخ الكتاب المثبت أو الحضر جميعه حرفا يحرف فاذا فرغ منه 
قال وان القاضى امضاه وحم به على ما هو الواجب عليه فى مثله بعد ان 
سأله ذلك والا شبد به الخه م المدعى ويذكر اسمه ونسبه ول يدفعه الخخصم 
الخافتر مع حيعة وجل كل دن سح عل سيت وأشيد الاق لان عل 
انفاذه وحكمه وامضائه من حضرهمن الشبود فى مجلس حكمه فى اليوم المؤرخ فى 
اعلاه وأمر بكتب هذا السجل نسختين متساويتين نسخة منهما بحلد ديوان 
الحم ويدقع الأخرى الى من كتبا له وكل واحد مهما حجة ووثيقة 
فما أنفذه فهما وهذا يذكر للخروج من الخلاف ولو قال انه ثبت عنده 
بشبادة فلان وفلان مافى كتاب نكا ب در بعري اكم 
ساغ ذلك لجواز القضاء على الغائب . وما يحتمع عنده من انح اضر 
والسجلات فى كل أسبوع أو شبر على قلتها وكثرتها يضم بعضها الى بعض 
ويكتب علبا محاضر وقت كذا فى سنة كذا 

بأب القسمة 


وقسمة الاملاك جائزة وهى نوعان قسمة تراض وهى ما فيا ضرر 
أو ردعوض من أحدهماكالدور الصغار والمام والعضائد*"المتلاصقة اللاى 
لا بمكن قسمة كل عين مفردة والارض الى فى بعضها بر أو بناء ونحوه لا 
تكن قسبمته بالاجزاء(© والتع_ديل97” اذا رضوا بقسمتها أعانا بالقيمة 


)١(‏ قله « والعضائد , واحدتها عضادة ومى ما يصنع لجريان الماء فيه من 
السواق وذوات الكتفين ومنه عضادتا الياب وهما حئيتان من جانبيه 

6 46 دلا يمكن قسمتها بالاجزاء » أى لانه إذا أمكن قسما بالاجزاء 
مثل أن تكون البئر واسعة يمكن ان يحعمل نصفها لواحد ونصفبا للآخر ويجعل 
بايا ماعنا أعلتها آراننا كثيراً يمكن أن بجعل 0000ظ نصفه » فاذا 
أمكن ذلك وجب القسم 

(؟)قله د والتعديل » وذلك مثلأن يكون فىأحد جانى الأرض بّريساوى سح 


لعج لس 


جاز١١كوهذه‏ جارية جرى البيع قا نه لا بر عليها الممتيع منب| ولا جوز 


بس مائة وفى الآخر منها بنساء يساوى مائة فتكون القسمة فى مثل هذه قسمة إجبار 
لا قسمة تراض لآنه يمكن ان بحعل البثر لاحد الشريكين مع نصف الآارض واليئاء 
للاخر مع نصف الارض 

)١(‏ قله ه إذا دضوا بقسمتها أعيانا بالقيمة جازء هذا بلا تزاع لآن الحق 
لا وان طلب من الحا كم ان يقسمه ببنهما اجاممما اليه وانلم ينبت عنده انه ملكبما 
لآن اليد تدل على الملك ولا منازع لم فيثبت من طريق الظاهر وهذا يجوز له 
التصرف فيه من البيع والاتّهاب ونحوه وهذا قال ابو بوسف وحمد وقال ابو حنيفة 
أن كان عقاراً نسبوه إلى ميراث لم يقسمه حتى ينبت الموت والورثة لآن الميراث 
باق على حم الميت فلا يقسم احتياطا للبيت وما عدا العقار يقسمه وانكان ميراثا 
أنه يتوى ولك وقسمته تحفظه وكذلك العقار الذى لاينسب إلى الميراث وظاهر 
قول الشافعى انه لا يقسم عقارا كان أو غيره ما لم ينبت ملكبما 

(؟ ) قله ه وهذه جارية مجرى البيع الح » أى لما فها من الرد فتصير ببعآ 
هذا لآن صاحب الدار بذل المال عوضا عما حصل فى حق شرك وهذا هو البيع 
فلا بجبر على ذلك الممتنع لما روى احمد عن عبد الرزاق عن مغمر عن جابر عن 
عكرمة عن أبن عباس رضى الله عنهما مرفوعا قال لا ضرر ولا ضرار رواه ابن 
ماجه والدارقطنى ولما أيضا من حديث جمرو بن بحى المازق عن أبيه عن أفى سعيد 
رضى الله عنه ان النى يليه قال ه لاضرر ولاضرار» رواه مالك فى الموطأ عن عمرو 
عن ابيه مرسلا قال النووى حديث حسن وله طرق يةوى بعضبا بعضبا قال فى 
الترغيب وغيره فلو قال احدهما أنا آخذ الادنى ويببق لى في الاعلى قيمة حصت فلا 
إجمار وقال فى الروضة إذاكان ينهم مواضع اذا اخذ احدثم من كل موضع منها 
حقه لم يتتفع به جمع له حقه من كل مكان فى واحد فاذا كان له سوم سير لا مكنة 
الانتفاع به الا بادخال الضرر على شركائه وافتياته علهم منع من التصرف فيه 
وأجير على ببعه قال فى الفروع كذا قال قلت كأنه لم برتضه ويشيد لهذا ما ذكره 
فى باب الصلح عن الخلال وصاحبه فيمن له نخلة بأرض رجل يلحق رب الأارض 
من دخوله ضرر ففى رواية حنبل أن سمرة كان له نخل فى حائط فآذاه بدخوله فشكاه 
الى النى ملم فقال لسمرة بعه فأنى فقال ناقله فأى فال هبه لى ولك مثله فى الجئة ‏ 


ب !عع ل 


قها. الامايحوز ف البيع . والضرر ال #انع من القسمة هو نقص القيمة 
بالقسم فى ظاهر كلامب 200 أو لا ينتفعان به مقسوما فى ظاهر كلام 
الخرق”" فان كان الضرر على أحدهما دون الآخ رك رجلين لاحدهما الثلثان 
والآخ رالثلث ينتفع صاحبالثلثين بقسمبا ويتضرر الآخرفطلبمن لايتضرر 
القبم لم يحبر عليه الآخر وان طلبه الآخر أجير الآول'© وقال القاضى ان 


سدنأنى فقال انث مضار اذهف ب فأقلع له قال إحمد كلا كان على هذه الجبة وفيه ضرد 
نع مه والا أجيره السلطان ولا يضر بأخيه اذاكان مرفقا له وقال القاضى فى 
التعليق وصاحب المبج والمصنف فى الكافى البيع ما فيه رد عوض وان لم يكن فبا 
رد عوض فبى أفراز التصيبين وتميز الحقين وليست ببعاً واختاره الشيخ 

0 شريكة الى البيع فى قسمة التراضى أجبر فان أفى بيع علهما وقم 
القن نقله الميمواق وحتيل وذكره القاض وأحابه وغيرهم وجزم به فى القاعدة 
السابعة والس.عين وقدمه ى الفروع قال ىق الفروع وكلام أشي بعى . به المصتفتبت 
والمجد يقتضئ الدع وحكذا حم الاجارة ولو فى وقف 1 ره زه الشيخ سق الدبن 
فق الوقف 

١)‏ ) قَلْهِ < والضرر المانع الج وهذا المذهب وهذا ظاهر كلام الشافى لآن 
نقص قيمته ضرر وهو منى شرا وظاهره سواء انتفعو! به متسوما أو الا 

(؟) قله« « أو لا ينتفعان به الم هذا رواءة عن أحد اختاره المصف 
وجزم به فى العمدة لآن ضرره يحرى مجرى الاتلاف مخلاف نقصان القيمة فان 
اعتباره يؤدى الى بطلان القسمة غالباً فوجب أن لايعتير ولآن ضرر تقص القيمة 
نجي نزوال ضرر الشركة وقال مالك يمير الممتئع وان استضر قياسا على ما لا 
ضرر فيه 

50 فان كان الضرر على أحدهما 4 » ما قدمه المصاف هو أخمار 
جماعة من الأصحاب منهم أبو الخطاب والمصنف والشارح ونصراه وجزم به فى 
الؤجيز والمنور ومنتخب الأدى وتذكرة ة ابن عيدوس قال أحمد فى دواءة ا 
قسمة ففها ضرر لا أرى قسمها وهذا قول ابن ألى ليلى وأنى ثور لآن فيه اضاعة 
مال ولآنها قسمة يضر مها صاحبه فل يجبر عاما 

مسد اع 


حت ع ب 


طلبه الاول أجبر الآخر وانطلبه المضرور ل يحبر الآخر*". وانكان بينبما 
عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها فطلب أحدهما قسمبا أعيانا بالقيمة لم بجبر 
عليه وقال القاضى يحبر(" . وان كان بينهما حائط لم يحبر الممتنع من قسمه 

وانالآخر استهدم لم يجير على قسم عرصته9" ؤقال أصحابنا ان طلب قسمه ' 
طولا بحيث يكون له نصف الطول فى كال العرض أجبر الممتنع وان طلتٌ 
قسمه عرضا وكانت نسع حائطين أجير والافلا وان كان بينهما دار لا علو 
وسفل فطلب أحدهما قسمبا لاحدهما العلو وللآخر السفل©؟ أو كان بينهما 


10 قز دقلا قتاع ل2 وهنا راشع أعدقال الا دكت وواييط 
وهذا قول الشافعى وأهل العراق لآنه طلب افراز نصيبه الذى لا سنضر بتمييزه 
فوجب اجابته اليه ووجده الآول قوله مَلتَعٍ ,لا ضرر ولا اضرار» والصحيح من 
المذهب انه لا اجبار على المتتع + منبما عليه ك2 الاصواب 


١ (‏ ) قله ه داذكان يينهما عبيد 9 اعد وجوه لشفل أ 
الخطاب وقال القاضى يحبر وظاهره انه سواء تساوت القيمة أو لاؤهذا اذا لم يكن. 
فيه ضرر ولا رد عوض وهذا ظاهر مذهب الشافى والمذهب ان تساوت القينة 
أجبر نص عليه والا فلا 

00 حل الخلاف اذا كانت من جنس واحد على الصحيح بت المذهب ء 5 
وقال المصاف والشارح اذاكانكٍ من ئ وأحد 


() قله ه وانكان بنهما حائط - الى قوله - عرصته » هذا أحد الاعياك 
ولب حملن فس انرا نأ شرك نحن الأ عل د 
يمكن كل واحد منهما الانتفاع حقه مفرداً ولا يمكن ذلك فى الحائط لأنه ان طلب لل 
قسمته طولا فى كال العرض فقطع الحخائط ففيه اتلاف وان 7 بقطعه أفضى 
الى الضرر ‏ . 

. (4 ) قله « وأنكان بينهما دار الح ,هذا بلا تراغ ويه قال الشبافى وقال 
ار عا بو ال ارارس ارا اح ييف 
ذراعا م يقسمبا بالقيمة ْ 


منافع لم يحبر الممتنع من قسمها 0" وان تراضيا على قسمبا كذلك أو .على 
5 سن المناقع المبايأة جاز2؟ وا نكان بينهما أزض ذات زرع فطلب أحدهما 


[ فائدة ] وكذا الحك لو طلب قسمة السفلٍ دوك لمق أف السكن أن قيّمة 

كل واحد على حدة ولو طلب أجدهما قسمتمما معاً وادعرووب و الي 
لا ذراع سفل شراعى علو ولا ذراع يذراع .. | 

[ فائدة ] اذاكان ستاذاراة أو عانان أو كي فطلن أحدهما. أن بخمع 

تصيبه فى احدى الدارين لم تبر المتنع ويهذا قال الشافعى وقال أبو بوسف وشمد 

اذا رأى الحا ذلك فله فعله سواء تقاربًا أو تفرقتا لآنه أتمع وأعدل وقال مالك 

آذاكاتتا متجاورثين اجير الممتنع من ذلك لآن المجاورتين::قارب كفيتهما خلاف 

المتباعدتين وقال أبو حنيفة أ نكانت احداهما حجرة, ة الاخرى أجير والا فلا لأتمما 

يحريان بجرى الدار إلواحدة : ولا انه نقل حقه من ين الى أخرى فل يبر 

كالمتفرقتين عند مالك وكا لو لم تكن حجرتهما حجرة الاخرى عند أنى حثيفة 37 
لوكائنا دارا وذكانا مع أبى مقا وجمه واليكم فق الاك كين كلتم فى الدود, 


(١)قله‏ د أوكان يينهما منافع الخ هذا المذهب مطلقا لآن قسمة اللناقم 
00 بقسمة الزمان والزمان. انما ينقسم, ا أخحن أحدهها قبل الآخر وهذا 
لانسوية قيه فان الآخر بتأخر حقه فلا يحبر على ذلك ش 


(؟) قله «:وان تراضيا 5 'أذا اقم المنافع بالزمان أو ا مكان صم وكان 
ذلك جائزاً على الضحيح من المذهب لآن الحق للها لا.مخرج عنهما كجوز تراضسهما 
-واختار فى امجرر ازومه ان تعاقدا مدة معلومة وجزم به فى الوجيز وذكر ابن البنا 
فى الخضال ان الشركاء اذا اختلفوا اق منافع دار بسهما ان الحاكم بيرم على قسمها 
بلممايأة أو يؤجرها علهم فعلى المذهب لو ربجع أحدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك 
أن رجع 'لعد الاستيفاء غزم ما انفرد نه وقال الشيخ تق ق الدين رحمه ألله تعبالى 

لا يفسخ حتى ينقضى الدور ويستوق كل.واحد حقه انبى .ولو استوق أحجدهيا 
نويه ثم تلفت المنافع فى مدة الآخر قبل تمسكنه من القبض فأقتى الشيخ فق الدين 
رمه الله تعالى بأنه يرجع على الأول بقدر حصته من تلك المدة له رضى 
عتفعة الزمن ن المتآخر على أى. حال كان : ش ش 1 


1 


فسمها دون الزرع قسمت27 وان طلب قسمبا مع الزرع”") أو ة سم الزرع. 
مفردا لم حبر الآخر*” وان تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطن 3 وأن 


ز فائدتان ] لوا نتقلت كانتقال وقف فبل تنتقل مقسومة أم لافيه نظر فان كانت 
الى مدة لزمت الورثة والمشترى قال ذلك الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى وقال أيضا 
معنى القسمة هنا قريب من معنى البيع فقّد يقال يحوز التبديل كالحبيس والهدى. 
وقال أيضا صرح الاصحاب بأن الوقف انما وز قسمته اذا كان على جبتين فأما 
الوقف على جبة واحدة فلا تقسم عله قسمة لازمة اتفاقا لتعلق حق الطبقة الثشانية- 
والثالثة لكن تجوز البايأة 0 قسمة المنافع ولا فرق فى ذلك بين مناقلة المنافع, 
وبين تركها على المبايأة بلا مناقلة أنمهى . قال فى الفروع و الظاهران ن ما ذكره شيخطنا 
عن الأصحاب وجه وظاه ركلامهم لافرق وهو أظبروف الميج لزومبا اذا اقنسموا 
بأنفسهم قال وكذا ان تهايئوا ونقل أبو الصقر فيمن وقف ثلث قريته فأراد بعض. 
الورثة ببع نصيبه كيف يبيع قال يفرز الثلث مما للورثة فان شاءو! باعوا أو تركوا 

( الشانية ) نفقة الحيوان مدةكل واحد عليه وان نقص الحادث عن العادة 
فاآخر الفح 

)١(‏ قله « وانكان بنهما أرض ال هذا المذهب وعليه جاهير الاصصاب. 
كالخالية منه لآن الزرع فى الأرض كالتهاش فى الدار وهو لا بمنع القسم كذا هنا 
وسواء خرج الزدع أوكان نذرآً فاذا اقنسماها بق الزرع يينهما مشتركا ما لو باع1 
الارض لغيرهما قال فى الكانى هكذا ذكر أصعابنا والآولى أنه لا يحب لانه يازم. 
منه بقاء الزرع المشترك فى الارض المقسومة الى الجذاذ مخلاف التهاش 

(5) قله ذوان طلب قسمبا مع الزرع ءلم يجير هذا المذهب لأآنها مثتملة. 
على ها لا بجير على قسمبا وحده وهو الزدع وقال المصئف ف المننى والكاق يجب 
سواء اشثد حبه أوكان قصيلا لآن الزر عكالشجر فى الارض والقسمة إفراز حق, 
وليست ببعاً وان قلنا مى ببع لم يح وو اشتد الحب لتضمئه بيع السنبل بعضه 
ببعض وحتمل الجواز اذا اشتد الحب لآن السنايل هنا دخلت تبماً الآرض 
وليشت المقصود فأشبه بيع النخلة المثمرة عثلبا 


(8) وله « أو قسمة الزرع الح. أى لآن القسمة لا بد فها من العديل. 


المقسوم وتعديل الررع بالسبام لا يمكن لبقائه فى الارض المشاركة 


هه" د 


كان بذرا او سنايل قد اشتد حبا فبل بجو ز؟ على وجبين . وقال القاضى جوز 
فى السنابل ولا يحوز فى البذر وانكان بينهما نمر أو قناة أو عين ينبع ماؤها 
خالماء بينهما على ما اشترطا عند استخ راج ذلك وان اتفقاعلى قسمه بالمبايأةجاز 
بوآن آراة| قدم ذلك بنصب خشبة أو . حجر مستوق معدم الماء فيه ثقبان 
على قدر ح ق كل واحد منهما جاز فان أراد أحدهما ان يسق نصيبه أرضا ليس 
غارم كرت مهدا انبر جاز وحتمل أن لا بحوز ويجىء على أصلنا ان 
الماء لا ملك ويتتفع كل واحد منهما على قدر حاجته 
فصل 
النوع الثانى قسمة الاجبار وهى مالا ضرر باولا 0000 

'الواسعة والقرىوالبساتين والدور الكبار والدكاكين الواسعة!“والمكيلات 
والموزوئات من جنس واحد(؟" سوا ءكانت مما مسته النا ركالديس وخل القر 
أوم تمسه كخل العنب والادهان والالبان فاذا طلب أحدهما قسمه وأنى 
الآخر أجير عليه 29 وهذه القسمة افراز حق أحدهما من الآخر فى ظاهر 


١)‏ ) ووه «كالأرض الواسعة - الى قوله ‏ والد كا كين الواسعة » أى. سواء 
كانت متساوة الأجزاء أو لا اذا أمكن قسمبا بالتعديل بأن لا بجحعل شىء معبا 
خلبما قم م أرض بستان وحدها وعكسه واججميع فان قسم| ام يع أو الارض ف فقسمة 
أجبار ل الشجر تيعاً وان قم الشجر فقط: فم تراض ١‏ 

0 قله ه والمكيلات ا » أى لآن الغرض تمييز الحق وذلك لا ختلف 
فا نكان فها أنواع كنطة وشعير وتمر وزييب فطلب أحدهما قسمة كل نوع على 
حدق أجبر الممتئع فان طلب قسمما أعيانا بالقيمة لم جير لان هذا بيع نوع بنوع 
1 فلم ب در فان تراضيا جاز وكان ببعأ و يعر ١‏ التقايض قبل التقرق فيا يعدبر فبه 
لتقا بض رمات ترود الببع ْ ّْ 

(؟) وله د فاذا طلب أحدهما الج هذا بلا نزاع وكذا يحبر ولى من ٠‏ ليس 
أهلا لقسمة ألكن مع غيية الولى هل ب سم الحاكم عليه فيه وجبان أحدها تسمه 
الحا م قال فى 1 وهو الصواب ل يقوم' مقام الزل قالق ارد ويقسم 
الجاع على الغائب فى قسمة الاجبار وكذا فى الوج» جيز وغيره وقال فى القاعدة الثالثةس ‏ 


ل 


المدهووايست 5 ودس وصاران نك نصف العقار طلقا 


جر لطر 'ن فان كأن المشتر ك ملا فى قسمة الاجيار و 0 المكيل والمو ذون قبل 
يحوز للشريك أخذ قدر حقه اذا امتئع الآخر أو غاب على وجبين أحدهما الجواز 
وهو قول أنى الخظاب والثانى المنع وهو قول القاضى 

[.فائدة(*) ] يشترط لقسمة الاجبار ثلاثة شروط اذا نمت أجير الشريكان عل 
القسمة : الأول ان يثيت عند الحا ملكبما ببينة لآن فى الاجبار على القسمة 0 
على الممتنع مهما فلا يثبت الا با يثبت به الملك لخصمه مخلاف حالة الرضاء . 
0 . الثالك ان يمكن العديا ل السسبام من غير ىء 0 

مكن ذلك ل يحبر المتنع لانم ١‏ الضين يدا والبيع لا تجبرعليه فاذا اجتمعت الشروط 

الث أجيز المع منها عل القسمة لأنها تتضمن ازالة ضرر الشركة عنبنا 
وخصول ل النفع لما لآن نصيب كل واحد منهما اذا تميزكان له أن يتصرف فى سعه 
بحسب اختياره ويتمكن من احداث الغراس والزرع والبناء والمساقاة والاجارةة 
والعارية ولا مكنه ذلك مع الاشتراك . الى أن قال : وان كانت بنهما أرض مكن. 
يما ونين فها الشروط أجير الممتنع على قسمتها سواء كانت فارفة أو ذاته 
شر وبناء وكل مقسوم اذا أمكنت الفسوية فيه بين جيده ورديه كان أوللى أن 
ملخصاً من المغنى 0 

١(‏ ) قوله ه وهذه القسمة افرازحق أحدهما الح » وهذا المذهب كا قال وهذا 
أحد قولى الششافعى وقيل مى بيع وح عن ألى عبد الله بن بطة ما يدل على أنها 
ببع وهو القول الثانى للشافعى وحى الامدى فيه روابتين قال الشيخ مجد الدين 
الذى ترر عندى فما فيه ود أنه بيع فجا يقابل الرد وافراز فى الباق لآن أحما بنة 
قالوا فى قسمة الطلق عن الوقف اذاكان فها رد من جبة صاحب الوقف جاز انه 
يشترى به الطلق وان كان من صاحب الطلق لم يحز انتهبى وينبنى على هذا الخلافه | 
[ فوائد ] ذ كر المصنف بعضها ( فنها ) : ١‏ 

( الآولى ) انه يحوز قسم الوقف يعنى بلا رد عوض وعل الثانى لايحوز وجزم, 
4 نه فى الفروع 

( الثانية ) اذا كان نصف العقار طلقا ونصفه وقفا جازت ب مل اله 


60 وحدنا هزه القائدة ق حاشية لقنم لغير قلم كاتب الأصل وهو جامعبا 0 كاتيه ( 


47 لد 


3 نضفه وقفااجازت قسمته .. ووز قسمة الغار خرصا وقسمة ما يكال وزنا 
ح وقال فى المبدع ان طلمرا صاحب الظلق فانكان فما رد عوض وفعلا ذلك فى 
وقف لم بجر لآن ببعه غير جائز وانكان من أهل الوقف جاز لهم يشترون بعض | 
الظلقوالطاق بكر ااطاء الحلال وسمى المماوك طلقا لآن جميع التصرفات فيه حلال 

والموقوف لي سكذلك 00 

( الثالثة ) قول المصنف وتجوز قسمة القار خرصاً الج وهذا المذهبلآن التفرق 
انما منع منه فى البيع ونص عليه فى رواءة الاثرم فى جواز القسمة بالخرص وان 
٠‏ ( الرابعة ) قوله اذا حلف لا يبيع الح وهذا الخدهب وحنث ان قلنا فى بيع 

( الخامسة ) ما قالهفى القواعد لو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد فاشترى زيد 
وعيرو طعاما مشاءا وقلنا حنث بالأأكل منه فتقأسماه ثم أكل الحالف من نصيب 
غيرو فذكر الأمدى أنه لا حنث لان القسمة إفراز حق لا بيع وهذا يقتضى أنه 
حنث اذا قلنا هى بيع وقال القاضى المذهب أنه حنث مطلقا لان القسمة لا تخرجه 
عن أن يسكون زءد اشتراه وصحنث عند أصحابنا بأكل ما اشتراه زيد وان انتقل 
الملك الى غيره ش 1 

٠‏ ( السادسة ) لوكان بينهما ماشية مشتركة فاقتماها فى أثناء الحول واستداما 
خلطة الأوصاف فان قلنا القسمة افراز لم ينقطع الحول بغير خلاف وان قلنا هى 
بيع خرج على ببع الماششية بحنسها فى أثناء الحول هل يقطعه أم لا 
قوجبان 

( الثامئة ) قسمة المرهونكاه أو نصفة مشاعا ان قلنا هى افراز صح وان قلنا 
الو ظ 

( التاسعة ) بوت الخمار وفيه طريقان أحدهما بناؤه على الخلاف فان قلنا 
خبار الشرط وخيار المجلس على الوجبين ١‏ 

( العاشرة ) بوت الشفعة بالقسمة وفيه طريقان أحدها بناؤه على الخلاف ان 
قلنا افراز لم قلست والا ثبتتءو الطريق الثاتى لاوجب الشفعة على الوجبين قله سبع 


المع" - 


وما يوذن كلا والتفرق فى قسمة ذلك قبل القبض واذا حلف لا يبيع فقسم 
الم يحنث وحك عن أ عبد الل بن بطة ما يدل اناكالبيع فلا يحون فيا ذال 
وان كآن بينبها أرض بعضبا يسق سيحا وبعضبا بعلا أو فى بعضبا نخل وى 
بعضها تر فطلب أحدهما قسم كل عين على حدة وطلب الآخر قسمبأ اعنانا 
بالقيمة قسمت كل عين على حدة إذا أمكن 00 ١‏ 


فصل 
وبجوز الشركاء ان ينصبوا قاسم يقسم بيهم وان يسألوا الحاكم نصب 
قاسم يقسم بينهم0©. ومن شرط من ينصب أن يكون عدلا عارفا.القسمة "فى 


ب القاضى متنا لخرر وقدمه ف الفروع لآنه لو ثبت لاحدهما على الاخر لثيت 
للااخر فيتثافيان وهذه الطر بقة هه الصواب قألهق الانصاف ٠‏ ومن الفوائد المينية 
3 اغلات قسمة اللشاري ف املق والآضاحى فان انا افراذ - حق جازت وان 
0 ل 97 والذى يظبر أنه مرادم. 2 

( اسكادية عشرة ) لو ظلبر فى القسمة غبن فاحش فانبقلنا هى أفراز لم نصح لتبين 
فساد الافراز وأن قلنا هه بيع ححصت ولبت خيار الغن 3 

لتر سم لين ذه المر ماء ء وتقدم ذلك عرو ل ركان 
الشركة فى أثناء شركة العنان عند قوله وان تقاسما الدين فى الذمة 


1١)‏ ) له د فان كان بسهما أرض 3 »أى لانه 2 الى العدل لآن لكل 
واحدافييا ساق الججيع وحينلذ فيتعين إجاءة طالبه عون صاحية بزول 
باجابته واذا لم يكن قدم كل عين على حدة قم ابيع أن كان قابلا لها والافلا 1 

(؟) وله ه ويحوذ للثركاء الخ » وكذا بحوز أن يمتسموآ بيهم وص 
بلا بزاع 

(؟) قله ه ومن شرط هن 000 50000 المذمب 
وقال المصنف والشارح والزركث غرف خاب ب لآنهكالخط لكاتب وهذا قول بسب 


وغ ل 


عدلت السهام وأخرجت القرعة لزمت القسمة(ويحتمل ان لا تلزم فيا فيه 
رد يخروجالقرعة حتى برضيا بذلك ”""واذا كان فى القسمة تقويم لم بحر أقل 
من وامعين وان خات من تقومأجرأ قاسم واحد”" وإذا سألوا الام قسمة 
عقار لم ثثيت عنده انه لهم قسمه!»وذكر فى كتابالقسمة ان قسمه بمجرد 


ب الشافعى الا أنه يشترط أن يكون حراً ون نصبوا قاسماً يقسم ينهم وكان على صفة 
قاسم الحام فى العدالة والمعرفة فهو كتقا سم الحا فى لزوم قسمته بالقرعة وان كان 
و أو فاسقا أو جاهلا بالقسمة لم تلزم قسمته ألا ببراضهم ما ويكون وجوده 
فيا بجع الى القسمة كعدمه 
)1١(‏ قل ١‏ عدلك السبام الح هذا المذهب مطلتقا نسعيه كلسم 
من ن الحا قرحت كال - دليل أنه بجمهد فى العديل السيام كاجتباد الحا م فى طلب 
الى قرس أن تأزم قرعته وقسمة التراضى اذا لم يكن فها رد عوض فتازم | اذا 
كان فها رد عوض عللى المذهب 
ييه » أى حتى برضيا بذلك بعد القرعة سواء قسمبا 
1 قاسىه أ و قاسمهم 
[[فائدة ] لو خير أحدهما صاحبه رم رعافنا وتفرقبما اذكره جماعة من 
الاصحاب واقتصر عليه فى الفروع 
)20 قله « واذا كان فى القسمة قرم الخ هذا المذهب وعليه جماهين 
الأحواب 7 نها شبادة بالقسمة ل يقيل فيه أقل من اثنين كمائر الشبادات » وقبل ش 
كو واج كار خلت من تقوم 
. [[فائدة ] تباح أجرة القا سم على الصحيح من المذهب وقيل كقرية نقل صالم 
أكرهه ونقل عيد له أتوقاء والأجرة على قدر الاملاك عل الصحيح من: المذهب 
نص عليه وعل-ه ه الاعاب» زاد فى الترغيب اذا أطلق الشركاء العقد وأنه لا 
يشفرد واحد بالاستئجار بلا إذن وقيل بعدد الللاك وقال فى الكاق فى على 
ما شرطاه فعلى المذهب المنصوص أجر ة شاهد مخرج لقسم البلاد ووكيل وأمين 
للحفظ على مالك وفلاح كاملاك ذكره الشيخ تق ق الدن 


(؛) قله « ؤاذا سألوا 0 » أى لآن اليد دليل الملك ولا منازع لم 
قلت من طرٍ 2 الظاهر 


لما ون ده 


دعوام لا عن بينة شبدت لهم بملكبم 2 ال على طلب القسنة 
لم يقسمه | 

ويعدل القاسم السهام بالاجزاء ا نكانت مقساوية وبالقيمة انكانت عتافة 
وبالردان كانت ع ثم يقرع ينهم فن خرج له سهم صار له وكيف ما 
أقرع جاز الا ان الأحوط ان يكتب اسمكل واحد من الشركاء فى رقعة ثم 
يدرجبا فى نادق شمع او طين متساوية 7 والوزن وقطرح فى حجر من 
1 حضر ذلك ويقال له اخرج بندقة على هذا الهم فن خرج اسمه كان له 
3 ثم الثانى كذلك والسهم الباق للثالث اذاكانوا ثلاثة وسبامهم متساوية وان 
كتب اسم كل سهم فى رقعة وقال اخرج بندقة بأسم فلان وأخرج الثانية 
بأسم التاق والثالثة للثالث جاز . وان كانت السام مختلفة كثلاثة لاحدثم 
على السبام لا غير فيكتب باسم صاحب النصف ثلانا وباسم صاحب”الثلث 
اثنتين وباسم صاحب السدس واحدة ونخرج بندقة على السهم الاول فاآن 
خرج أسم صاحب اللصف اخذه والثاى والثالث وان خرج اسم صاحب 
الثأك ى أخذه والثانى - " يقرع سن الأخرين والياق للثااث 

فان ادعى بعضهم غلطا فم| تقاسعوه بأنفسهم وعدا على تراضهم فلم 
يلتفت اليه22 وان كان فيا قسمه قاسم الحا 3 فعلى المدعى البينة والا ذالقول 


١(‏ )قله « وذكر الء أى ذكر الحام القاسى وهذا بلا راع لثلا يتوم 
الحا ؟ بعده أن القسمة وقعت بعد ثيوت ملكيم فيؤدى الى ضرر من بدعى فى 
العين حقاً وقد سبق ذكر الخلاف فيه أول الباب 

عل قله « فسكتب بأسم صاحب النصف لاا م أى ثلاث رقاع 

(؟) قله ١‏ نان ادعى بعضبم غلطا الخ هذا المذهب لآنه قد رضى بذإك د 


ومع ل 


قؤل المنكر مع بمينه ٠‏ وان كان فما قسمه تاسعبم الذى نصبوه وكان فمأ 
اعتبر نا فيه الرضا بعد القرعة لم نسمع دعواه وإلافبوكقا سم الحا 0 وان 
تقاسعوا كم ست ستحق من حصه ة أحدههماة ان فى فبل 
تبطل القسمة ؟ على وجبين”"واذا اقنسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما فى 


حورضاه بالزيادة نصيب شريكه تازمه وقيل يقبل قوله مع ينه اختاره المصيف 
لآن ما ادعاه حتفل فتنقض القسمة أشبه ما لو شبد عليه بثمن قيضه أو مسا فيه ثم 
ادعى غاطا فى كيله أو ونه وقولهم ان حقه فى الزيادة سقط برضاه منوع فانه انما 
يسقط اذا علمه وقال فى الرعايتين والحاوى لم يقبل قوله وان أقام بينة إلا أن يكون 
مسترسلا زاد فى الرعاءة الكترى أو مغبونا بما لا يساح به عادة أو بالثلث أو 
بالسدس 6 سبق 


0 قله «وأنكان فها قسمه الح الى قوله  والا فهو كقاسم‎ )١( 
هذا بلا تزاع‎ 


[فا كدة ]| تقيل شوادة القاسم أن زد أخذ حقه أن كأن ب جعل ذلا 2 ذكره مق 
المستوعب والرعابة 
' (») قله « وان تقاسموا, هذا المذهب مطلقا وبه قال الشافعى وقال أبو 
حئيفة لا تبطل بل مخير من ظبر المستحق فى نصييه بين للفسخ والرجوع عا بق من 
حقهي لو وجد عيبا فما أخذه . ولنا أنه تبين أن أحد المتقاسمين لم يأخذ حقه وكا 
لو فعلا ذلك ع علمهما بالحال 
[ فائدة :] لوكان المستحق من الحصتين وكان معينا لم تبظل القسمة فما بق على 
الصحيح من المذهب لأن الباق مع كل واحد قدر حقه الا أن يكون ضرر المستحق 
فى نصيب أحدها أ كثر كسد طر يقه أو مجرى مائه ووه بظلت لان هذا ملع 
التعديل 
( ؟) قله « وانكان شائعا الخ أحدها قيطا ل وهو الصحيح من المذهب 
لآن الثالثك شريكبما لم حضر ولم يأذن أشبه ما لو غلساه » والثانى لا يا لو كان 
المسحق فى نصيمما على السواء 
[ فائدة ] لوكان المستحق مشاعا فى نصيب أحدها فبى كالق قبابا خلافا 
ومذهيا 


الام ل 


نصييه 5 حر جرت الدار مستحقة ونقض ناوه رجع بنصف قبمته على 
0 0 »وان خرج فى نصيب أحدهما عيبفله فسخ القسمة واذا اقنسمالورثة 
العقار م ظهر.على الميث دين فان قلنا هى افراز حق ل تبطل القسمة' وان 
قلنا هى بيع انبنى على بيع التركة قبل قضاء الدين هل يحوز ؟ على وجبين7”» 


١)‏ ) قله د واذا اقنسما دارين الم أى لأآن هذه القسمة : علزلة البيع لان 
ألدارين لا يقتسمان قسمة اجيار واتما هو بالتراضى ولو باعه نصف الدار رجع 
عليه بنصف ما غرم فيه وقال أبو بوسف وعمد بن الحسن ليس له الرجوع عليه 
بثىء لآنه بنى وغرس باختياره قال الشارح وكذلك مخرج فىكل قسمة جارءة 
مرى الببع وى قتمة التراعيكالق فها رد عوض ؤما لا جب على تسمه أضرر 
فيه فأما قسمة الاجمار إذا ظبر نصيب أحدها مستّحقا بعد اليئاء والغراس فنقض 
البناء وقلع الغراس فان قلنا القسمة بيع فكذلك وان قانا ليست بيعا لم يدجع 
هذا الذى يقتضمه قول أحابنا أنهى 1 فى القواعد إذا اقلسما | أرضا فينى أحدما 
فى نصيبه وغرس ثم استحقت الارض فقلع غ غرسه وبنئاءه فان قلنا هى إفراز حق 
لم برجع على شريكه وان قانا هى ببع رجع عليه بقيمة الشقص إذا كان عالما بالحال 
دونه . وقال فى الفروع وان بنى أو غرس نفرج مستحقا فقلع رجع على شريكه 
بنصف قيمته فى قسمة الاجبار إذا قلئا هى بيع كقسمة قراض وإلا فلا 

على قل « فله فسخ القسمة ‏ ء يعنى إذا كان جاهلا به وله الامساك مع الارش 
هذا المذهب . وحتمل ان تبطل القسمة لآرن التعديل فها شرط ولم «وجد 
خلاف البيع 

(؟) قله هعاذا اقتسم الورثة العقار ال هذا 5 لآن الددن يتعلق 
با لتركة احا ل رك أحد لكن ان امتنعوا من وفاء الدين 
بطلت لان الدين مقدم على الميراث 17 امتنع بعضم بطل فى نصيبه وحده 

(؟) وله «١‏ د وأن قلئا هى ى بع اخ » أحدهيا يصح ببعبا قبل قضاء الدءن وهو 
المذهب قال المصئف والشارح هذا المذهب وهو ول قال فى الل #رر؛ ويصح البيع 
على الاصم ان قضى لآن العبد الجانى يتعلق برقبته حق الجنى عليه ويتمكن مالكه 
من بيعه قكذا الوارث » والثانى لا يصح لآن تعلق الدين يالعين : منع التصرف فنا 
كالرهن فعليه يصح العتق على الصحيح من المذهب واخختار ابن 0 ف نظريأته 
لا يصح إلا مع يسار الورثة قال فى الانصاف وهو الصواب : 


لد ام دم 


فوائد ] لا بنع الدين الذنى كل المييثه نفل تركته الى الورثة على لحت 
من المذهب نص عليه أحمد قيمن أفلس ثم مات فقال قد انتقل المبيع إلى الورثة 
وحصل ملكا لم ول هذا جاه الأصماب قال الرركثى هذا للتصوص الشيور 
الجتار للأصحاب و.مهذا قال الشاففى وقال أو حنيفة أنكان الدين يستغرق التركة 
ملع نقلبا الى الودثة وان كان لا يستخرقها لم مدع انتقال شىء منها وقال 
الاصطخرى منع بقدره وقد أومأ اليه أحمد رحمه الله تعالى فائه قال فى أربعة بنين 
ترك أبومم داراً وعليه دين فقال أحد البنين أنا أعطى ودعوا لى الربع فقال أحمد 
هذه الدار للغرماء لا يرثون شيئًا حتى يؤدوا الدين وهذا بدل علىانها لم تنتقل المهم 
عنده والمذهب الآول بدايل ان الغريم لا بحلف على ' دين الميت لآن الدين عله 
الذمة وانما يتعلق بالتركة فيخير الوارث بين قضاء الدين منها أو من غيرها 1 هن 
والجباق 

ر الثاننية) اذا اقنسم الورثة تركة الميت ثم ظبر عليه دين لا وفاء له الا 
ما اقتسموه لم تبطل القسمة اذا قلنا هى افراز حق لآن تعلق الدين بالتركة لا منع 
تصرف الوارث فها لكن ان امتنعوا من وفاء الدين بيعت فالدين و بطلتالقسمة 
لآن الدين يقدم على الميراث لقوله تعالى ( من بعد وصية يوصى بها أو دين 6 

( الشالثة ) قال أحد رحه الله تعالى فى قوم اقتسموا دارا خصل لبعضهم فمما 
زيادة أذرع و ليعضهم نقصان ثم باءوا الدار جملة قسمت الدار ينهم على قدر 
0 ينهم على قدر ملكبم فبا » وهذا مول على أن زيادة 
أحدهها اف الأذرع لزيادة مأ ملك فا مثل أن يكون لاحدهما النسان فيحصل له 
أربعون ذراعا و للآخر ثلاثة أخماس بحصل له ستون ذراعا فان القن يقسم ينما 
أخماسا على قدر ملكبنا فى الدار . فأما انكانت زيادة الأذرع لرداءة ما أ ذه 
صاحها كدار تكون ا تصفين ن فأخذ أحدها نصيبه من جسدها أربعين ذراعا 
وأخذ الآخر من رديها ستين فلا ينبغى أن يقسم القن على قدر الأذرع بل يقسم 
بينهما نصفين لآن الستين هاهئا مبدلة بالآربعين ‏ 0 

ةل أحدرحه قتا فى قوم اتمو ارا جات أي أسشة 
يحرى علما الماء.من أخد الاسطحة فلا اقتسموا أراد أحدها مع جريان ماء ح” 


ع5 د 


وان اقنسمالخصات الطريق فى نصيب أحدهما ولامنفذ للآخر بطلت القسمة(0 
ويجوز للآب والوصى قم 5-0-7" 
المدى لامك اواك ين اذا نكت ١‏ يترك7» 37 ل 


الآخر عليه وقال هذا شىء قد صار لى قال ان كان بدمهما شرط برد الماء فله ذلك 

وانلم يشترط فليس له منعه ووجه ذلك أنهم اقتسموا الدار واطلقو! فاقاضئ ذلك " 
أن علك كل واحد حصته يحقوقها كا لو اشتراها حقوقها ا بان ماثما 

فم كان بجحرى اليه معتاداً : 

١)‏ ) قله « وإذا اقتنما الح هذا المذهب وعليه الأصصاب لعدم التعديل 
والتفع ولآن من شرط الإجبار على القسمة أن كن ما ناخكه كل واد مهما 
يكن الانتفاع , 4 1 لا ينتفع : نه أخذه فان كان قد أخدهم راضاً عالما بأنه لاطر بق 
له جاز قال المصنف وقماس المسئلة الى قبلبا يعنى الفائدة التى قبل هذه المسلة أن 
ل ا لتر ره 0 الماء اال هذا 
الاحتهال يشت ركان فى الطزيق 

[ فوائد ] مثل ذلك فى الحكم لو حصل طريق المماء فى نصيب يض قالة 
الشيخ تق الدين رحبه الله تعالى وقال فى الفروع ونصه هو ليا مالم تشترطا: رذة 
وهو المذهب وجزم.به فى المغنى والشرح والمصنف وقاس المسئلة الآولى على هذه 

.( الثانية ) اوكان., للدار ظالة فوقعت فى <ق أحدها فبى له عالق 1ل العقد اله 
الأصماب ‏ ' 

الثالثة ).لو اع كل واحد أن هذا الفنت من مك تحا لفاو نقضت القسر 
)١( |‏ قله ٠‏ دبحوز لآب الم » هذا بلا نزاع. ويجيران فى قسمة الاجبار 
وطاأن .يقامما فى قسمة التراضى ان رأيا المصلحة وتقدم حك ما إذا غاب الول ف 
قسمة الاجبار هل يق ام دم اذا غاب أحد الشر يكين فى فصل قسمة 
الاجبار 

(عاقله د المذعئ من إذا بكت الج هذا المذهب وقيل المدعى من بدعى 
خلاف الظاهر وعكسه اللدكر والأاصل فى الدعاوى قوله يلقع , لو يعطى الناس 
بدغوا لادعى قوم نماء قوم وأمواطم والكن لين عل الدع عليه واه سل 
لالت ل ا ل اا 


ههج ده 


الدعوى والانكار الا من جائز التصرف7"“وإذا تداعنا عننا م تخل من ثلاثة 
أقسام أحدها ان تكون فى يد أحدها فبئ له مع عمينه أنها له لا حق 
الآخر فها اذا لم يكن بيئة(" ولو ننازعا دابة أحدهما ركبا أو له علها حمل 
««الاعر اعرد ومافيافنن الؤزل تاها قضأ ادها لابه والآخر 
عن بكنه فبوللابسه”؟“وأنتنازع عا لدان والخياط الاارة والمقص فبا 


)١(‏ قله دولا تصح الدعوى الخ هذا صميح لآن من لا يصح تصرفه 
لا قول له فى المال ولا يصح اقراره به ولا تصرفه فلا تسمع دعواه ولكن تصح 
اللغرى عل اله كا وعد ينال سفيه و بعد فك حجره وتحلف إذا أنكر ' 

؟ ) قله « , أحدها أن يكون فى بد أحدهما 3 » هذا بلا نزاع لماروى ابن. 
0 رضى الله عنهما قال قال رسول الله يله «لوأن الناس أعطوا بدعوام 
لادعى ناس دماء رجال وأمواهم ولكن ا على المدعى عليه متفق عليه و لقوله 
مله فى قصة الحضرى شاهداك أو ينه ل س لك الا ذلك رواه مس لكن لايثبت ش 
أ املك بذلك كثيوته بالميئة فلا شفعة له ممجرد اليد أن الظاهر لا تنيت به 
الحقوق اد رجح به الدعوى 


(؟) قله «داو تنازعا داية الج » هذا الب ا وت امار الآحماب 
لآن تصرفه أقوى ويده آ كد لانه المستوق للمتفعة ش 


7 فائدة ] اذا كان لاحدهما علها حمل والآخر راكبا فبى للرا كب قاله 00 
والشارح فان ادعيا امل فبو للرا كب لأن يده على الدآبة والمل معا 

( 4 ) قله ٠‏ دان تناذما قيصا اخ » هذا بلا نزاع فان كان كه فى يد أحدهها 
و بأقيه مع الآخر أو تتازعا عمامة طرفها فى يد أحدهما وياقبا يلد الآخر تحالفا 
وى يينهما فيمي نكل واحد على النصف القى اله وعنه يسرع انتما شن ص 
حاف وأخذها . 

[ فائدة ] لوكانت دار فها أربعة بيوت فى أحدها 050 
و إخببلنا حرو اتا باعرناك مون كاز لخام الى يتطرق سما 
1 لى البيوت فبى بينهما نصفين 


5ه ب 


للخياط١‏ “وان تنازع هو والقراب القرية فبىللقراب7"“وان تنازعا عرصةفبا 
ثثجر أو بناء لاحدا فبى له وان تنازعا خائطا معقودا بنناء أحدهاو حدة 
أو متصلا به اتصالا لا بمكن إحداثه او له عليه ازج فبوله©»وا نكانلولا 
من بنائهما أو معقودا بهما فهو ينهما *»ولا ترجم الدعوى وضع خشب ' 
أحدهما عليه ولا بوجوه الآجر والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط فى 
الخص 7©وان تنازع صاحب العلو والسفل فى سم منصوب أو درجة فبى 


)١(‏ قله دان نازع صاحب الدار اح هذا بلا نزاع لآنتصرف الخياط 
فى ذلك أظبر والظاهر معه فكان أقوى فان نازعه الخياط فى قيص خبطه فبا 
والنجار فى خشب ينجره فها أو فرش وقطن وصوف فهو لصاحب الدار عيلة 
بالعادة 
)١( 00‏ قله « وان تنازع هو والقراب الخ هذا بلذ نزاع الما تقدم 

(©) قله «دان تنازعءا عرصة الح, هذا المذهب مطلقًا وعلدسه جماهير 
الاصحاب لآن ذلك دليل الملك ظاهراً وقيل لا تكون له إلا ببيئة 

( 4 ) قَوْله « وأن تنازعا حائطا الح» يعنى هى له مع بمينه وهذا المذهب بهذا 
الشرط أعنى اذاكان متصلا اتصالا لا يمكن احداثه وعليه الاصصاب لآن ذلك 
يرجح قول مدعيه فكان له عملا بالظاهر ونحلف لخصمه , والآزج ضرب مر. 

. الابنية ويقال له الطاق فلوكان متصلا بيئاء أحدهما اتصالا مكن إحداثه:فظاهر 
كلام المصئف هنا أنه لا برجح بذلك وهو المذهب 

[ فائدة ] لوكان له عليه جذوع لم يرجح ذلك على الصحيح من المذهب 

(ه 2120 ين 0 ع هدذآأ يلا ذاع للانه 1 
والعة عن عن انهك زناهر لماح اراك نر بن 0 الجائط فى - 
أندهما على ماكان وان نكل أحدهما قضى عليه وكان الكل للآخر فان أقام كل 
منهما ببئة تعارضتا وصارا كن. لا بينة لا 
وعليه الأصعاب قال الشارح قال أصمابنا لاترجح دعوى أحدهما بوضع خشبة علىيس 


امع له / 
لضاحب العلو (©الا ان يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل فيكون 
بينب]0"© وان تنازعا فى السقف الذى بينهما فبو بنهما " وان تنازع المؤجر 


الخائط وهو قول الشافعى لآن هذا ما يسمح به الجار وقد ورد ٠‏ الخير بالهبى عن 
المنع منه وهو عندنا حق يحب الفكين منه ويحتمل أن ترجح به الدعوى وهو قول 
مالك لأنة ينتفع به بوضع ماله عليه فأشبه البانى عليه . وكذا لا ترجح الدعوى 
بكون الدواخل الى أحدهما والخوارج ووجوه الاجر والحجارة ولا كوف 
الحجارة الصحيحة مما بلى أحدهما ولا معاقد القمط فى الخص يعنى عقد الخيوط 
التي يشد بها المخص ومذا قال أبو حتيفة والشافعى ؛ وقأل أبو بوسف وحمد بحم 
نه لمن اليه وجه الخائط ومعاقد القمط لما روى ع ران بن جارية العيمى عن أبيه 
أن قوما اختصموا الى النى يِه فى خص فبعث حذيفة بن العان لبحكم بينهم كم 
من يليه معاقد القمط ثم رجع الى النى وَل فأخيره فقال أصبت وأحسنت روآاه 
سعيد وأبن ماجه و لنا عموم قوله البيئة على المدعى والحديث ضعفه جماعة متهم احمد 
واسحاق واءن المنذر 

. على وه د ومعاقد القمط , » المعاقد جمع معقد بكر القاف ما يسد نه 
الأخصاص 20071 

.عل قله د فى الخص » ٠‏ بدت يعمل من خشب وقصب وججعه أخصاص 

(1) قله « وان تنازع صاحب العلو ال , هذا بلا نزاع لآن الظاهر ان ذلك 
له لكوته تراد للصعود 

)١(‏ قله ٠‏ ه الا أن يكون الح , هذا بلا نزاع لآن يدهما علما لكونا ستفا 
للسفلانى وموطنًا للفوقانى قال فى الشرح وا نكان تحتها طاق صغير ل تبن الدرجة 
لأجله واتما جعل مرفقا حمل فيه حب الما تعره فى لساب العلو لأنها بنيت 
لاجله 

0 َه « وان تنازءا فى السقف الح هذا المذهب وهو مذهب الشافعى 
وقال أنو حنيفة مو لصاحب الشفل لآن السقف عإ: ملكه فكان القول قوله وحى 
عن مالك كالقولين:ولنا أنه حاجز بين ملكيبما يتفعان به غير متصل ببنا . أحدههًا 
اتضال البنيان فكان بينهماكالحائط ين الملكين وقوئم: مو على ملك صاحب السفل 
بيبطل تحيطان العلو قال ابن عقيل هو لربٍ العلو 


م ع 1 


2 


لصاحبا("© والا فبو بينهما 2 وان تنازعا دارا فى يدهمافادعاها أحدهماوادعى 
الآخر نصفبا جعلت بينهها نصفين والهين على مدعى النصف'" وان تنازع 
الزوجان أو ورثتهما فى قاش البيت' فا كان يصاح للرجل فبو للرجل وما يصلح 
للنساء فيو للمرأة وما يصاح لا فبو بينبا4»وا ناختلف صانعان فىقاش دكان 
كم لكل صناعة اصاحبها فى ظاه ر كلام أحمد والخرق وقال القاضى ان 
كانت أبدهما عليه من طريق الهم فك ذلك وان كانت من طريق المشاهدة 
فبو بينبما على كل حال وكل من قلنا هو له فبو مع بمينه اذا لم تكن بيئة 
وان كان لاحدها بينة حم |( وان كان لكل واحد منهما بيئة حّ ا 


)١( ٠‏ وله دان تناذع المؤجر الح, هذا الصحيح مر المذهب وعليه 
الأصماب لآن الظاهر أن الرف والمصراع تابع للمنصوب ش 
(؟) قله «دالا فو عا هذا امس لها لاض لانندعا عل الاخن 
ويتحالفان . قال.فى الانضصاف والمنصوص عن أحمد أنه ارب الدار مطلقا وهو 
المؤجر كا «دخل فى البيع عند الاطلاق ولعله المذهب ْ 
(*) قله « وان تنازعا داراً الح , هذا المذهب فص عله ولا مين على مدعى 
الكل لآن فى بده نصفا ولا منازع له فيه قال الشارح ولا أعل فى هذا خلانا إلا 
أنه حى عن أبن شترمة أن مدعى الكل ثلاثة أرياعيا لان النصف له لا منازع له 
فيه والتضف الآخر يقسم بننهما على حسب دعواهما وكذا الك لو ادعى أقل من 
نصفبا فادعى الآخ ركبا 1 
(4) قله د وان تنازع الزوجان اخ ء هذا المذهب نص عليه 
) ) قله «دانكان لأحدما بيئة حك له بباء يعنى اذا كانت البينة. للدعى 
وحده وكانت العين فى بد المدعى عليه فانه حك له بها من غير بمين هذا الصحيح 
من المذهب قال الشارح بغير خلاف تعليه ولم حلف وهو قول أهل الفتيا من أهل 
الامصار منهم الزهرى ومالك والشافعى وأنو حليفة وقال شرح وعون بزعبد الله 
والنخمئ والشعنى وابن أنى ليلى يسستخحلف الرجل مع بينته قال ريح لو ائيت كذا 
كذا شاهداً ما قضيت لك حتى تحلف » قبل لشريخ ما هذا الذى أحدثت ف القضاء 
قال رأيت الناس أحدثوا فأحدثتءقالثمس الدينين القم رحه الله تعالى وهذاحم 


564 سب 


للمدعى فىظاهر المذهب(30, وعنه ان شبدت بينة المدعى علية انما له تتجت ف : 
ملك أو قطيعة من الامام قدمت بينته والا فبى للمدعى ببينته0"©وةالالقاضى 


ليس بيعيد لاسما مع التهمة قال الخلال فى جامعه حدثنا خمد بن على حد ئنا مبنأ قال 
ات عله ع ارس م الشبود أيستقم للحاكم أن يقول لصاحب الشبود 
احلف قال قد قمل ذلك عل قلت من ذكره قال حدثنا حفص بن غياث حدثنا ابن 
أنى ليلى عن الح عن خداش قال استحلف على عبيد الله بن الحر مع الشهود . 
ووجه الاول قول النى مَل للحضرى ١‏ بينتك أو ينه ليس لك الا ذلكِ ء وقوله 
لِك , البيئة على المدعى الع الل عدو اواك أحد حجق الدعوى 

فيكت ما كالوين . إذا ثبت ذلك فقال أصحابنا لا فرق بين الحاضر والغائب والخى - 
والممت والعاقل وا مجنون والصغير والكبير . وقال الشافعى اذا كان المشبود عليه 
لايعير عن نفسه أحلف المشبود له لآنه لايعير عن نفسه فى دعوى القضاء والابراء 
فيقوم الحا؟ مقامه فى ذلك وهذا اختيار المصئف وتقدمت المسئلة فى قول المصنف 
ف نات طرق المكم وصفته . وان ادعى على غائب أو مستتر فى البلد أو ميت أو 
عدن 1 ل ل أنه لم يبر آليه. 
منه ؟ على روايتين وذكرنا الصحيح منهما 

)1١(‏ قله ٠‏ وان كان لكل واحد بينة الح يمنى تقدم بيئةالخارج وهوالمدعى 
وهو 0 قال وعليه جماهير الاصحاب وهو قول اسحاق لآن النى مَل جعل 
و ور اا 1 ا 
ييئة المدعى أ كبر فائدة لأنما تثبت شيئًا لم يكن فوجب تقدمها حكبينة الجرح 
على التعديل 

١(‏ ) قله ١‏ وعنه ان شهدت بيئة المدعى عليه الح . وهذا قول أن حثيفة وأنى 
ثور فى اانتاج والنساج فيا لا يتتكرر نسجة فأما ما يتتكرر نسجه كالخز والصوف 
فلا تسمع بينته لان اذا شبدت بالسبب فقد أفادت ما تفيده اليد ويم وى جابر 
أن رجلين اختصما الى النى يلك فى داية أو بعير وأقام كل منهما البينة انها له ا تتجبا 
قققضى مما النى مل 1: نها للذى فى بده وعنه 'نقدم ييئة الداخل وهو المدعى عليه الا 
أن تمتاز بيئة الخارج بسبب الملك أو سبقه فانها تقدم وعلى هذا يكنى مطلق السبب 


ا 


فيهما اذا لم يكن مع : ببية الداخلترج جيح ليحك بها رواية واحدة(© .وقالابو 
الجناب فهرو 3 أخرة انها مقدمة 82 عال97 فان أقا م الداخل ين ببنة ة أنه 
دم “مله اناغ وغل تعهدم دنه ارج" 

ظ ع اثانى : أن 5 ن العين فريديهما فتحالفان وتقسم يينهما 40و ان 


0 قِلْهِ ه وقال القاضى ا » أى: ل‎ )١( 
: 7 أن يكون مسادلندها اليد مخلاف بيئة الداخل‎ 

(؟) قله ه وقال أب الخطاب ال » أى بيئة الداخل واختتارها 4 د 
الجوزي وهو قول شرج والشعى ى والحسم والشافعى وأنى عبيد وقال هوقول أهل 
المديَة وأهل الام وروى ذلك عن طاوس لآن جنبته أَقَرى من جنية الارج 
دليل أن ينه تقدم عيته وانكر القاضى كرن هذا رورانة عن أخد وقال 0 
بينة الداخل اذالم تفد الااما افادته بده رواية وأاحدة 

(؟) قله « وان أقام الداخل الح« وكذا قال المصنف والشارح وان منجا 
فى شرحه وجزم به فى الوجيز وتسبيل الحاوانى لآنه هو الخارج ف المعنى لآنه ثيمته 
الاي باح اران مويل ثائية عنه وقيل تقدم: بدئة ا 
آنه المدعى 0 

[ فاتك ] لوأقاكل واحد متها بيئ انا تداق لل اوتا م شخي 
من المذهب قدمه فى الفرؤع وقدمفى الارشاد أن بينة المدعى تقدم 

( الثانية ) لوكانت فى يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة انه اشتراها من. 


زد أو أتهها منه فعنه انها كيينة الداخل والخارج عل ما سيق وهى المذهب عثف. 
اتير تعر وهو المذهبه : ش 


الذمب 7 
02 د القم شم ان تكن الوا هنابلاعلاف قله لآق يد 


وهس 


تتازعا مسناة بين : نهر أحدهما وارض الآخر تحالفا وهى بينب)”" وان تنازعا 
صبيا فى يد.ها ا وأنكان ميا فقال انى حر فهو حر الا ان تقوم 
بينة برقه(" ويحتمل ان بكو ن كالطفل فان كان لاحدهها بيئة جك له به1 69 
وان كان لكل واح بينة0*) قدم: له 


سالوين فكذلك وان 1 حم 0 الاخن قضى 1 بجميعما لآنه 0 
اق ده ييميئه وما فى بد الأخر الكولة ١‏ 


(1) قيإه ٠‏ وان تارم مناة الغ هذا ادهب وطليه |كثر لامعاب لانه 
حاجن بين ملكيما ينتفع دكل واحد منبنا اا بين الدارين 3 مي 
ترب النبن وقيل لريب الارض ظ 0 

)) وله « وان تنازءا صبيسا الغ وجزم نه فى المغنى والشرح وغيرهها 
قيتحالفان وهو يبنهما لانه لا يعبر عن نفسه أشبه الهيمة الا أن يعرف أن سنب 
بده غير الملك مثل أن يلتقطه فلا تقبل دعواه لرقه للآن اللقيط حكوم بحر نته اما 
خرك را «اروالاك سريجة !دابل رانم لاه 
محكوم نرقه قبل دعواه : 

٠‏ () قله « دانكان ميا الح » هذا المذهب لآن الظاهر الحرءة وهى الآصل 
فى بى آدم ولآنه يعرب عن نفسه أشبه البالغ ' “ا ال يفم برجي ا 

(؛ ) قله « وحتمل ال » أى يكون بينهما لآنه غير مكئف 

[ فائدة ] اذا ادع ى رق بالغ فأنكر لم يثبت رقه إلا بينة وان لم يكن بن بيئة 
غالقول قوله مع بميئه فى الحرية لانها الاصل وهذا مذهب الشافعى و أبى ثور وأصماب 
الرأى فان ادعى رقه اثنان فأقر لما بالرق ثيت رقه فان ادعامكل واحد منهما لئفسه 
فاعترف لاحدهما فيو لمن اعتزف له به وه قال الشافعى وقال أبو حنيفة يكون 
دينهما نضفين لان يدهما عليه ولنا أنه اما لحر ليس 
اعرف له 

زه ه ) قوِله « وانكان لكل واحد بينة» أما إذا أقام كل واحدمنهما بينة ونساوما 
تعارضًا وقسمت ألعين بيهما نصفين وبه قال الشافى وأو ثور وأيجاب الرأى لما 
ووى أبوموسى رضى الله عنه أن رجلين اختصما الى النى با كم فى بعير فأقا م كلس 


ا 


ارخا فأن وقنتت احداها وأطلقت الأخرى فهمااسواء0»© وحتمل "تقد 
المطلقة0© وان شبدت احداها بالملك والاخرى بالملك والتتاج او سيب من 
أسباب الملك فبل تقدم بذلك على وجهين”4© ولا تقدم احداها بكثرة العدد 


واحد منهما شاهدين فقضى رسول الله يل يأاليعير يما نصفين رواه أو داود 
والنساق وابن ماجه من رواءة ابن ألى عروية عن قتادة عن سعيد بن.ألى رده عن 
أنى مومى رضى الله عنه وقال النساى اسناده جيد ' 


 ىخاقلا قدم أسقبنا تارخا , هذا رواءة عن أحمد نصرها‎ «١ شل‎ )١( 
وأحابه وجزم به فى الوجيز وهو قول ألى حنيفة وأحد قولى الشافعى لآنها أثيتت‎ 
الملك له فى وقت ل نعارضه فيه البيئة الآخرى وظاهر كلام الخرق النسوية بدهما‎ 
وهو المذهب وهو أحد قولى الشافعى ووجبه أن الشاهد بلملك الحادث أحق‎ 
بالترجيح لجواز أن يعم نه دون الآول بدليل أنه لو ذكر انه اشتراه من الآخر‎ 
أو وهبه اياه لقدمت ننه اتفاقا فاذا لم برجح مبا فلا أقل من التسوية وقولم إنه‎ 
يئبت الملك فى الزمان الماضى من غير معارضة قلنا الما نيت تبعا ششوته فى الخال‎ 
ولو انفرد بأن بدعى الملك فى المعنى لم لسمع دعواه ولا بماته‎ 

(؟) قله د فان وقتت ال حارو لح ال جك موعن ف لجز 
ونصره المصنف والشارح وهذا بناء من المصئف على ما قاله قبل ذلك من تمدم 
أسبقبما تارخا والصحيح من المذهب اهما سواء لآنه ليس فى احداهما ما يقتضى 
الترجيح من تقدم الملك وغيره ش 

. (؟) قله ه ويحتمل الح وهذا قول أنى وسو د املك ما جوز 
أن يكون ثابتا قبل الموقنة 

َ) ؛ ) قله ه دان شبدت احداهما الم , أحدهما لا تقدم ذلك بل هما سوآاء 
وهوالمذهب لآنهما تساويا فها برجع به الى الختلف فيه وهو ملك العين الآنء 
فوجب نساو.هما فى الحسكم والثانى تقدم وهو قول أبى حديفة والقاضى وجماعة من 
أحاءه لانها تتضمن زيادة عل وهو السبب والآخرى خنى علها ذلك 

على قله « ولا تقدم احداها بكثرة العدد ولا اشتهار العدالة ولا الرجلان على 
الرجل والمرأتين ‏ ه وهذا المذهب فى ذلككله قال الشارح ولا ترجح احدى ‏ 


7 


ولا اشتهار العدالة ولا الرجلان على الرجل .والمرأتين ويقدم الشاهدان 7 
الشاهد والمين ‏ فى أحد الوجهين و إذا تساوتا تعارضتا( © وقسمت العين ؛ 

بغير بمين (؟ . وعنه أنبما نتحالفان كن لا بينة لبما 2 وعنه أنه يقرع 00 
فن قرع صاحبه حلف وأخذها . فان ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد لم 
قسمع البينة على ذلك حتى بقول وهى ملكه وتشم -ك الييئة به4» فان ادعى 


س البينتين بكثرة العدد واشهان العدالة وهو قول ألى حنيفة والشافعى ويتخرج أن 
رجح ذلك وهو قول مالك لآن أحد الخيرين يرجح , ذلك فكذلك الشبادة لانها 

خير ولآن الشبادة انما اعتيرت لغلبة الظن بالمشبود به » واذا كثر العدد أو قوبت 
العدالة كان الظن أقوى . ولنا أن الشبادة مقدرة بالشرع فلا تختلف بالزيادة كالدءة 
مخلاف الخبر فانه جتهد فى قبول خبر الواحد دون العدد فرجح بالزيادة والشهبادة 
متمق فها على خير الاثنين 
على قوله ٠‏ و فى أحدالوجبين » هم قال فى الانصاف وهوال مذهب اختاره المصنف 
والشارح وغيرها وهو العيو اي لآ | حجة مفو علها والثانى لا بشدمان قال فى 
الانضاف وهو المذهب عل ما أصطلحتاه 

١(‏ ) قله وإذا تساوتنا الج هذا بلا وا مات تقدم من حديث أنى موسى 
3 الكلام عليه عند قول المصنف وان كان. لكل واحد مهما بزئة قدم 
أسبقبما تارضخا قريبا 

(؟) قله ه وقسمت العين الح » » يعتى اذا كا: ت العين فى دهما وهذا أحدى 
الروايات فنستعمل البينتان بقسمة العين همأ لغير بمين وجزم له فى الوجيز 
وصححه فى المغنى والشرح وهو قول مالك وأ حنيفة والقول الثانى للشافى للخبر 
والمعنى الذى ذكرناه 

(؟) قله ١‏ وعنه انم ما يتحااغان ا » أى فيسقطان بالتعارض وهذه الروايءة 
هى المذهب وجزم نه فى العمدة وعليه جماهير الاصماب وهو أحد قولى الثسافعى 
لآن السيننين لما لعارضصْتا من غير ترجيح وجب اسقاطيما كارن إذا. تعارضا 
فيجل فكل واحد مهما على النصف المحنكوم له به . 


(4) قله ٠‏ « فان ادعى أحدها انه اشتراها من زيد الم لان ير فالات 


4 


ع5 - 


أحدهما انه اشتراها من زيد وهى ملكه وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو 
وى ملك واقاما بذلك. بينتين تعارضتا 002 وان اقام أحدها يبئة انما ملك 
وأقام الآخر بين انه اشتراها منه أو وقفها عليه أو اعتقه قدمت بينته””'ولو 
أقام رجل بينة ان هذه الدار لانى خلفبا تركة وأقامت امرأته بينة ان أناه 
أدق اياها فبى للمرأة © 


القسم . الثالك تداعيا عينا ف 53 غيرها فانه يقرع بنهما فن خرجت 
له ا حلفو أندزها؛» فان كأن المدعىعيدا فأقر لاحدها 3 لصح 


س لا بوجب نقل املك لجواذ أن بقع من غير مالك فل يكن بد من انام الماك 
للبائع ولآن مجرد الشراء لو لو أفاد لشكن من أراد انتزاع ملك من بد شخص بذلك 
بأن يوافق تخصا لا ملك له على ايقاع الشراء على الملك الذى فى ند ذلك الشخص 
وينبزعه مله وذلك ضرر عظيم 1 : 

)١(‏ قله « وان ادعى أحدما الم »أى لآنهما استويا فى السبب و ثبوت 
الملك 0 وجب التعارض 

و ل د فى يد أحدما 

(؟) قله داة أقام أحدما يثة الجء هذا بلا نداع وسواءكان داخلا أر 
ترنت بأ خف على بيئة الماك ولا تعارض واكاك دود 


(؟) قله «ولو أقام جل بيئة الخ »أى سؤاء كانت داخلة أو خارجة لآن 
بيذنها شهدت بالسبب المقتضى لتقل الملك وقول الابرب لا يعارضبا وان ثافاها 


مستندها وهو الاستصحاب وقد تبين قطعه بقيام البينة على سبيل النقل فان ل يكن 
لهأ يبئة صدة ق الاءن ان حلاف 

(4؛) قله د القسم الثالث الجء اذا تداعيا عينا فى بد غيرها ولا بيئة لا 
فأنكرما فالقول قوله مع : ميله بغير خلاف » وأن عرفت أنه لا بملكبا وَقال 
لا أعرف صاحها أوقال هى لاحد م لاأعرفه عيئا أقرع هما فن قرع صاحبهت 


ه44 لد 


باقراره1(2) وان كان لاحدهها بينة حم له ه01 وان كان لكل واحد بينة 


'تنتحلف انها له وأخذهالما روى ابو هرترة رضى الله عنه أن رجلين تداعيا فى داءة 
اليس لواحد منهما ببئة قأمرها النى بل أن يستهما على الْن رواه أحمد وأبو داود 
وابنماجه واسناده ثقات ولآنالقرعة مين عند التساوى ولأانه لامرية لاحدهما:فان 
أقرما لها فبى لما لكل واحد مهما الجرء الذى أقر به وان أقر مها لاحدهما عينه 
حلف وهى له وحلف أيضا المقر الآخز على الصحيح من المذهب _ وقيل لا بحلاف 
فعلى المذهب أن نكل أخذ منه بدلا واذا أخذها المقر له فأقام الاخر بيئة انها له 


أحذها منه 


)١(‏ قله « وانكن المدعى عبدا الخ وجزم به فى الشرح وشرح ابن 

منجا والهدابة والمذهب والخلاصة لآنه حجور عليه أشبه الطفل 
(؟) قوله « دان كان لاحدهها الو هذا بلا خلاف نعلبه » وقال فى الفروع 

ران ادعيا رق بالغ ولايينة فصدقهما فبو. لما وأن صدق أحدهما فبو له مدع وأحد 
وعنه لا يصح اقراره نصره القاضى وأحاءه وان جحد قبل قوله على الصحيح من 
المذهب وحى لا يقول قوله. اذى 

() قله «وانكان لكل واحد بيئة الحء قال الشارح فيه رواتان 
احدهما تسقطان ويقترع المدعيانكا لولم تكن بيئة » هذا الذى ذكره القاضى وهو 
ظاهركلام الخرق لأنه ذكر القرعة ولم يفرق روى هذا عن ابن عمس وابن الزبيد 
ونه قا, اماق وابو عبيد وهو روابة عن مالك وقدم قولى الشافى لما روى ابن 
المسيبأن رجلين اختصما الى رسول الله يلق فى أم وجاء كل واحد منهما بشبود 
عدول فسهم النى للق بينهما رواه الشافعى فعلى هذا من خرجت له القرعة حلف 
وأحدهاين عير مين والرواءة الثانية نستعمل البينتان وفى كيفية استعالما روايتان 
إحداها تسم العين بيهما وهو قول الحارث العكلى وقتادة وابن شيرمة وحماد وأنى 
حنيفة وقوء للشافعى لحديث أنى مومى ولآهما نساوتا فى دعواه فتساوتا ففقسمته 
والروابة الثاة تقدم احداههما بالقرعة وهو قول للثافعى وله قول رابع يوقف 
الآمر حتى ينبن وهو قول أبى ثور لانه اشتبه الام فوجب التوقف 


كك 


بذاك ”وان ادعاها صاحب اليد لنفسه فقال القاضى يحلف لكل واحد منهما 
وهى له وقال ابو بكر بل يقرع بين المدعبين فتكون لمن تخرج له القرعة؟؟ 
وان كان فىيد رجل عبد فادعى انه اشتراه من زيد وادغى العبدأن زيدا اعتقه 
وأقا مكل واحد بينة انبنى على ببئة الداخل والخارج”“وان كان العبدفى بد زيد 
فالحسك فيه حكر ما اذا ادعيا عينا فى بد غيره)|!؛“وانكان فى يده عبد فادعى 
عليه رجلان كل واحد منبما انه اشتراه منى يثمن سماه فصدقبما زمه العن 


[ فائدة ] لو أقاما يبئة بزقه وأقام ببئة حريته تعارضتا على الصحيح من المذهب 
وقبل تقدم بيئة الحرية وقيل عكسه 

)١(‏ قله ه وان أقر صاحب اليد الخ أ ىكاقرار العبد لاحدى البينتين اذا 
قلذا لا تسقط البينتان وان قلنا بسقوطبما فأقر لأحدهما أو لما قبلاقراره وتحلف 
هومن أقر له وهذا الصحيح من المذهب 

(؟) قله ٠‏ وان ادعاها صاحب اليد الع ما قاله القاضى هو المذهب لأنه 
صاحب اليد وهو مشكر فازمته الدين للخبر ووجه قول ألى بكر أن بيتهما أظبرت 
أنهما المستحقان ذا وأنه لا حق لصاحب اليد فرجحت احدى البيئتين بالقرء 

ْ (؟) قله ٠‏ وان كان فى د رجل عيد الخ م أده اذا كانت البينتان مو رختين 
بتازيخ واحد أو مظلقتين أو احداهما مطلقة و نقول هما سواء فان كان فى بد 
المشترى فالمشترى داخل والعيد خارج لآن بد المشترى على العبد فبو داخل والعبد 
خارج لاه ليست له د 1 

)0 4 ) قله ه دان كان العبد فى بد زيد الح » 50700 
المتنازعين فعلى هذا برجع الى قول زيد فان أنكرهما فالقول قوله مع ينه لآنه 
مندكر وان أقر لأحدهما قبل اقراره وحلف الآخر وان أقام أحدهمايئة حكم له 
ما وان أقام كل منهما بيئة قدمت السابقة وان قلنا بالقرعة أقرع بين المترى والعبد 
فن خرجت له القرعة حلف وحم له وأن 3 قلا بالقسمة جعل نصف الغيد مسعا 
ولصقه ح رأثم سرى الى باقبه ا نكان البائع موسراً 


0 - 


لكلواحد منبهما “وان أنكر ها حلف لما ويزىء”©“فان صدق أحدها زمه 
ما ادعاه”؟؟ و حلف الآخر كوا نكان لاحدها بيئة فلهالعئن وحلف لاخر 2*) 
وان أقا مكل واحد منهما بدئة ة فأمكن صدقبما لاختلاف تارخهما ُ وإطلاقبما 
أو إطلاق احداها وتاريخ الاخرى عمل .هما “وان اتفق تاريخهما تعارضتا 
بام على ما تقدم 7 وان ادع ىكل واحد منبما انة باعتى اياه بألف وأقام 
بينة قدم أسيقبما تارخا2"» وان : 3 اخداهها تعارضتا .وان قال أحدها ' 
غصبى اياه وقال الآخر ملكنيه أو أقر لى به واقامكل واحد بيئة فبو 


10 قله د وان كان فى بده عيد الو هذا بلا نزاع لآنه يحوز أن يكون 
اشمتراه من أحدها ثم ملك الآخر فاشتراه منه فان قال اشتريته من كل واحد 
منكا صفقة واحدة فقد أقر لكل مهما بنصف المُّن وله تحليفه على الباق 

(؟) قله دوان انكرها الح بلا راع لآن من أتكر وجبت عليه اين 
وتحلف دكل منهمأ بمينا 

( ) قله « وان صدق أحدهما الح ء بلا نزاع لتوافقهما على صمة دعواه 

(؛) قله « وحلف الآخر, أى 0 

(ه) قله د وانكان لأحدهما بيئة الج » أى لان الببنة مقدمة على الانكارالخر 

(5) قله «وان أقام كل واحد مهما الح . هذا المذهب لان البيئة حجة 
شرعية فاذا أمكن صدقها من الجانيين وجب العمل بها كاخيرين اذا أمكن العمل سما 

(؛) قَولِه ه وان اتفق تارخبما ال ء هذا بلا نزاع فاذا قلنا بالتساقط رجح 
الى قول المدعى عليه م لو لم تكن بيئة فعلى هذا لا يازم المدعى عليه ثثىء من الغن 
. وان قلنا بالقرعة وجب القن لمن تخرج له القرعة وحلف للآخر وير وان قلدنا 
بالقسمة قسم القن بينهما ويحلف لكل منهما على الباق 


: (8) قله « وان ادعى كل واحد الح بلا تزاع لآن تقل الملك عامل :لق 
سبق فوقوع العقد بعد ذلك لا يصح 


0 


للمغصوب منه ولا يغرم للآخر شيئا”؟ 
ظ ٠‏ باب تعارض البينتين 


اذا قال لعبده متّى قتلت فأنت حر فادعى العبد انه قتل وأنكر الورثة 
فالقول قوم "وان أقام كل هنهم بيئة بما ادعاه فب تقدم بينة العبد فيعتق أو 
بيتعارضان ويبق على الرق ؟ فيه وجبان9" . وان قالان متف امحرم فسالمحر 
| ببنة سالم »وان قال ان مت فى مرضى هذا فسالم حر وان برئت فغائم بحر 


)١( .‏ قله دوات قال أحدهها غصبنى إياه الج هذا بلا نزاع لآنيا 
لا تعارض بينهما لجواز أن يكون غصيه من هذا ثم ملك الآخر ولا يغرم الآخر 
شيمًا لانه لم حل ببنه وبين مأ أقر به واما حالت البينة . قلت ذكر المصئف فى باب 
طريق الحم وصفته مسائل حقها أن تذكر فى باب الدعاوى والبيئات فن لم يحدها 
5 هذا الياب فليراجعبا فيه لعله أن يظفر ما إما فى لفظ المصئف وإما ق 
الشروح عليه ْ 

(؟) قله ٠‏ اذا قال لعبده الو هذا بلا نزاع لان الاصل عدم القئل 

() قِلِهِ وان أقام كل واحد ال أحدهما يقدم ببئة العبد ويعتق وهو 
المذهب نص عليه لانها تشيد بزيادة وهو القتل . وااثانى يتعارضان ويبق على الرق 
صحححه فى المستوعب لان احداهما تشبد بضد ما شبدت به الاخرى , وقيل يقرع 

( ؛) قله « دان قال ان مت ف امحرم الع هذا أحد الوجوه ف المسئلة وجزم 
به ابن منجا فى شرحه والحدابة والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم لان معبا 
ازيادة عل » والوجه الثانى يتعارضان ويسةطان ويبقيان على الرق ويصي دكن لابينة 
نحا قال فى المبدع وهذا المذهب م قدمه فى الفروع وجزم به فى الوجيز وقيل تقدم. . 
بينة غائم فيعتق وقيل يقرع بينهما ٠‏ 

[ فائدة ] لولم تقم بينة وجبل وقت موته رقا معا بلا نزاع وأن عم موته ق 
أحد الشهرين أقرع بنهما على الصحيح من المذهب وقيل يعمل فهما 0 الحماة 
فيعتق غاتم 


0-7 


وأقاما ببنتين تعارضتا وبقيا على الرق ذكره أجعابنا '" والقياس ان يعتق 
أحدها بالقرعة!"© و>تملان يعتق عام وحده لان بينته تكش بديزءادة2"©وان 
أتلف ثوبا فشبدت بينة أن قيمته عشرون وشهدت اخرى أن قيمته ثلاثون 
لزمه أقل القيمتين!؟) ولو ماتث امرأة وابنبا فقال زوجبا مانت فو دثناها م 


10( وُه « ولو قال ان مت فى مرضى هذا اخ » هذآأ ألحدى الروايتين 
ا تكذب الاخرى وتيت 


زيادة تنفمبأ الاخرى وهو مذهب الشافعى 


(؟) قله « والقياس الح , » هذا رواءة عن أحمد اختاره المصنف لقان 
قال فى الانضاف وهو الصواب وهو ظاهر ما قدمهفى الفروع !ا تنهى لانة لا تخلو, 
اما أن يكون برا أو لا فيعتق أحدهما بكل حال فلا تعل عيئه فيخرج بالقرعة كا لو 
أعتق أحدهما فأشكل عليئا قال الشارح وقول الاصفاب ظاهر الفساد لآن التعارض 
أثر فى اسقاط البيئتين ولو لم يكونا اعتق أحدهما فكذاك اذا سقطتا 

(؟) وله « ويحتمل الم » قال فى الانصاف وهو قوى 

[ فائدتان ] لو قال أن مت من مرضى هذا فسالم حر وأن برئت فغائم حر 
كبا حك الى قبلبا عند جماهير الاسماب ؛ وقال ق التزغب مئا برقارن 
وجبا واحدا 

( اثثانية ) لو قال ان مت فى مرضى هذا فسالم حر وان برئت ففائم حر وجبل 
ما مات أقرع بينهما على الصحيح من المذهب وقيل يعتق سالم وقيل غائم 

(؛ ) قله «وان أتلف ثوبا ال هذا المذهب وعليه جماهير الاسماب ونه 
قال الشافعى وقال أبو حنيفة يازمه ١‏ كثر القيمتين لانه قد شبد .هما شاهدان وهما 
حجة فيؤخذ مبماكا يؤخذ بالزيادة فى الاخبار وكا لو شبد له شاهدان بألف 
وشاهدان بألفين فانه يحب له ألفان قال القاضى ويتوجه لنا مثل ذلك وقاله الشيخ 
تق الدين رحمه الله تعالى فى نظيرها فيمن آجرحصة موليه فقالت بيئة آجرها بأجرة 
مثلبا وقالت بيئة بنصف أجرة المثل ولنا أن من شهد ان قيمته عشرون ين أن 
قيمته . ثلاثون فقد تعارضت البينتان فى.الزائد وتخالف الدباده الاخبار فان من 
دوي الناقص لا ين الزيادة . ْ 


سم وكيا" ند 


مات ابنى فوزئته وقال اخوها مات ابنها فورثته ثم مانت فورثناها ولا بينة 
جل ف كل وإلحد عل أبطال دعوى ضاحيه وكان ميرات الابن لاسه وميراث 
المرأة لاخيها وزوجبا نصفين وان اقا مكل واحد منهما بينة بدعواه تعارضتا. 
وسقطتا('"وقياس مسائل الغرق ان بعل للاخ سدسمال الاين والباقى للروج. 
فصل 
اذا شبدت بيئة على ميت أنه وصى بعتق سالم وهو ثلث ماله وشبدث 
أخرى انه وصى بعتق ق غاتم وهو ثلث ماله أقرع بينهما من نقع له القرعة عتق 
دون صاحبه الا ان يخبر الورثة0©. وقال ابو بكر وأبن ألى مومىيعتق من 
كل واحد نصفه بغير قرعة»وان شبدت بينة غام انه رجع عن عتق سالم 
١)‏ ) قله « وان مانت امرأة الح وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير 
الأصحاب قال فى الفروع فى باب ميراث الغرق والهدى اختاره الآ كثر قالالمصيف 
فى هذا الكتاب فى باب ميراث الغرق والهدى هذا أحسن ان شاء الله تعالى وقطع 
به الخرق وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآأدى وغيرهم وقدممه ف المحرر 
والشرح والنظ والرعايتين والحاوى الصغير والفروع والفائق والزركثى وغيرهم 
وهذا مذهب الشافعى لآن سبب استحقاق المى من موروثه موجود وائما متع 
لبقاء موروث الآخر بعده وهذا الام مشكوك فيه فلا نزول عن الءقين بالشنك 
فيكون ميراث الابن لآبيه وميراث المرأة بين زوجبا وأخها نصفين وقال 
أو الخطان: ويك قبمه وت كلون الس امنا ون تومن تلد مالك دوانر ما وول 
عن الميت معه كا لو جبل الورثة موتبهما على ما تقدم فى باب ميراث الغرف » قال 
المصنف هناك هذا ظاهر المذهب ٠‏ 
ظ (؟) قله ٠‏ اذا شبدت بيئة على ميت الم هذا المذهب لان الوصيتين ثيتا 
بشبادة العدول فبما سواء فيقرع بينهما سواء اتفق تارخهما أو اختلفلآن الوصية 
يستوى فما المتقدم والمتأخز فن خرجت له القرعة عتق دون صاحبه 
() قله ددقال أبو بكر الح أى لآن القرعة انما تيجب اذل كان أحدهيا 
عبداً والآخر حراً أولا فكذلك هبنا فيجب أن يقسم بها وبدخل النقص على ست 


15 ]امه 


عق غانم وحده سواءكانت وارثة أولم تكن( 'وانكانت قيمة غائم سدس 
امال وبينته أجنبية قبات وانكانت وارثة عتق العبدان ”© . وقالٍ ابو بكر 
حتمل أن يقرع ينهما فان خرجت القرعة لسالم عتق وحده وإن خرجت 
خانم عتق هو ونصف سالم 2 وان شبدت.بيئة انه أعتق تق سالما ىمرضصه 
وشبدت الأخرى انه وصى بعتق غانم وكل واحد منهما ثلث المال عتق سام 
وحده9؟»وان شبدت بينة غانمانه اعتقه فىمرضه أيضا عتق أقدمب) تاريخا فان 
جبل السابق عتق أحدها بالقرعة '*'فانكانت بينة أحدها وارثة ولم تكذب 


كل واحد منهماأ بقدر وصيته كالووصى لاثنين يمال قال المصئف والشارح والأول 
قياس المذهب لآرن الاعتاق بعد الموت كالاعتاق فى رض الموت وقد ثبت فى 
امم 3 أنه 0 ينما لحديث 0 بعد 0 
ا ا 0 يدقنان عنها شرا فإن قل هنا بينتان 
يحر أن لانفسبما ولاء ء سالم قلنا وهما يسقطان ولاء غائم أيضاً 1 

(؟) قله ١‏ وانكانت قيمةغاتم الح » يعنى شهدت الوارثة بأنه رجع عن عتق 
سام عتق العبدان ولم تقبل شبادتهما وهذا المذهب لآن المينة الوارثة متهمة ف 
شهادتهالكونما ترد الى الرق من كثرت قيمته فردت شهادتها فى الرجوع "م لوكانت 
فاسدقة ويعتق اهم كله بالبينة العادلة ويعتق سالم لآن غاما لما عتق بشبادة الاجنسين 
صار كالمغصوب فصار سالم ربع التركة فيعتق جميعه لنقصه عن ثلث الباق لآن الباق 
يصير كأنه التركة جميعها انما يعتق باقرارم لا بشهادتهم 

() قله « وقال أبو بكر الح . أى لآن اللهمة فى حق الورثة انما هو فى حق 
الرجوح قبطل الشبادة يهما وبيق أصل العتق عام وج الى القرعة ليتمدز 
المستح ار اده 

( 4 ) قله « وان شبدت بينة انه أعتق سالما الم » أى لانه لا ينفذ اتصرفة ف 
ا ا ا فيقدم عى 

ره قل عو امن وات لوت ا ع 7 


رشن م 


الاجنية فكذلك0(0© وان قالت ما اعتقسالما انما اعتقغاتما عتق غاهم كله2؟» 
وحكم سالم كه لو ' يطعن فى بينته فى انه يعتق ان تقدم تاريخ عتقه أو 
خرجت له القرعة والا فلا0وان كانتالوارثة فاسقة ولم تطعن فى ببئة سالم 
عتق سال كله “'وبنظر فغائم فانكان تاريخ عتقه سابقا أوخرجت القرعة له 

عتق كله؛* »وان كان وا حر | ور جت القر عة لسالملم يعتق منه ثىء0"©وقال. 


س بدعواه فلاتعارض بِيمما لآن ما شبدت بهكل بيئة لاتنق ما شبدت به الأخرى 
فيبت اعتاقه لما فا ن كانت البينتان مؤرختين بتار خين مختلفين قدم أسبقبما ورق 
الثانى الا أن يبز الورثة لآن المريض اذا تبرع بتبرعات منجزة لعجز ثلثه عنها 
قدم الاول فالاول فان اتفق تارضخبما أوأطلقتا أو احداهما فهما سواء لآنه لام بة 
لاحداهما على الاخرى فيقرع بينهما يا فعل النى ملع فى العبيد الستة الذين أعتقوم 
سيدهم عند موته ولو لم يكن له مال غيرهم أو يكون اعتق أحدهما قبل صاحبه وأشكل 
علينا فيخرج بالقرعة وهذا المذهب وقيل يعتق من كل واحد نصفه وهو قول 
الشافم ى لانه أقرب الى التعديل بينهما فان القرعة قد برق مها السابق اللعتق 
00 ) قله ه ولم تكذب الاخرى فكذلك » أى يعتق أقدمبما تارخا مع 
العل به وأحدهما بالقرعة مع الجبل به لآن الوارثة غير متهمة 
' (؟) قله « عتق غام كله » هذا الصحيح من المذهب لاقرار الورثة بعتقه 1 
(*) قله حك سال الح , أى لآن طفن الوارثة فى الأجددية غير مقبول لآن 
الاجنبية مثيتة والوارثة ل د واذا لم يقبل 6 صار 
دا ون ْ 
ش ( 4 ) قله « عتق سال كله » أى لان البيئة الماداة شهدت إعتقه ولم بوجد 
مايعارضبا ا 
(0) قله « وينظر فى غائم الح » أى لاقرار الورثة انه هو المستحق العتق. 
(1) قوله دانكان متأخراً 0 بينته لو كانت عادلة لم 
يعتق منه شّىء فاذا كانت فاسقة أولى ش 


ا لل 
القاضى يعتق من غائم نصفد(" وان كذبت بينة سالم عتق الغبدان7» 
000 قصل 
اذا مات: رجل وتخلف ولدين مسلا وكافرا فادعىكل واحد منهما انة 
مات على ديئه فان عرف أصل دينه فالقرل قول من يدعيه وان لم يعرف 
فا ميراث للكافر لان المسلم لايقر ولده على الكفر فى دار الاسلام2” وان م 
)١(‏ قله ه وقال القاضى الح أى آنه استحق العتق باقرار الورثة مع 
بوت العتق للآخر بالبيئة العادلة فصارت بالنسبة اليه كأنه أعتق العبدن فيعتق 
منه نصفه فى الاحوال كلبا ء قال المؤلف وهذا لا يصح ورده 200 
(؟) قله « وان كذبت بيئة سالم الح , هذا المذهب لآن سالما مشبود بعتقه 
وغائم مقر له أنه لا مسمحق للعتق سوآه 


[ فائدتان ] لو شبدت بيئة عادلة أنه وصى ازيد بثلث ماله وشبدت بيئة أخرى 
انه رجع عن الوصية لزيد ووصى لعمرو بثلث ماله وشبدت بينة ثالثة آله رجع 
عن الوصية لعمرو ووصى لبكر بثلث ماله حت الشهبادات كلها وكانت الوصية لبكر 
سواء كانت البينتان من الورية أولم :تكن لأانه لا تهمة فى حقهم » وان كانت شهادة 
البيئة الثالثة أنه رجع عن احدى الوصميتين ل تمد هذه الشبادة لآنه قد ثبت بالبينة 
الثانية انه رجع عن الوصية ازيد ومى ألخدى الوصيتين . فغلى ذا تبت 
الوضية لعمرو : ٠‏ 

( الثانية ) اذا شبد شاهدان أنه وص لزيد بثلث ماله وشبد واحد انه وصى: 
لعمرو بثلث ماله انبنى هذا على أن الشاهد والهين هل يعارض الشساهدىن وفيه 
وجبان تقدم توججبما . : 

١‏ (؟) قله « إذا مات رجل وخلف ولدين الخ . وهذا المذهب بشرط أن 
يغيرف المسلم أنه أخوة وهو الذى قاله الخرق لآن دعوى المسلم لا تخاو من: أن 
دعى كون الميت مسلا أصلياً فيجب كون أولاده مسلبين ويكون أخوه الكافر 
مرتدا وهذا خلاف الظاهر فان المرتد لا يقر على ردتهفى دار الاسلام » أو يقول 
ان أباه كان كافرا فأسل قبل موته فهو معترف بأن الاصل ما قاله أخوه وهو مدع 


م لالع 


4 ل 


يعترف المسل أله ويم ول تقم نه بيئة فالميراث بينبما ويحتمل أن يكون 
للمسل لان حكر اميت حكم المسللين فى غبسله والصلاة عليه . وقال القاضى 
القياس ان يقرع بنهماء ويحتمل ان'يقف الامر حتى يظبر أصل ديئة2“وان 
أقا مكل واحد بينة انه مات علىدينه تعارضتا”"»وانقالشاهدان نعرفه مسلا 
وقال شاهدان نعرفه كافرأ فالميراث للسل أذا لم يؤرخ الشبود معرفتهم "وان 


رو اله وانتقاله والاصل بقاء ماكان علىما كان حتى يثبت زواله وهومن مفردات 
المذهب وذكر ابن أنى موسى عن أحد أنهما فى الدعوى سواء فالميراث بننهما 
نصفين وهو ظاهر كلام القاضى فى الجامع الصغير والشريف وأنى الخطاب قف 
خلافهما » وحتمل ان يكو ن للسل وهو مذهب أنى حنيفة لان الدار دار الاسلام 
يحك باسلام لقيطبا ويثيت للميت فبا اذالم يعرف حم الاسلام 

١(‏ ) قله ه ويحتمل أن يقف الامر الّء وهذا قول الشافغى» وهذا اذالم 
يثبت أصل دينه فان ثبت أصل دينه فالقول قول من بيتته عليه .مع عله وهذا 
للا ا ا القول قول المسم على كل 
خالل تقدم. 


() قله .وان أقام كل واحد بيئة الح » , اذا شبدت البيتتان ذلك قلا تلو 
اما أن نعرف أصل ديئه أو لا فان لم نعرف أصل دينه لجزم المصئف هنا بالتعاردض 
وهو المذهب لأآنهما تساونا وذلك موجب التعارض » وعنه تقدم بيئة الاسلام 
وجزم به فى الوجيز والعمدة وهو ظاهر كلام أنى الخطاب فى المداية لآنه يجوز أن 
كن امش هغل أمى خف على البيثة الاخرى » وان عرف أصل دينه قدمت البيئة 
الناقلة عنه على الصحيح من الأذهب واختاره المصنف وغيره 


ش ا اي الدبوة جل االمغة فيد خلى اما 
أن تعرفٍ أصل ديئة أو لا فان لم يعرف أصل دينه فالميياث للسل .اذا لم يؤدخ 
الشهود كا هو ظاه كلام المصنف وهو المذهب لان المسل لا يقر على الكفرفى دار 
الاسلام وقد يسم الكافر فيقر وعنه يتعارضان وهو لدعت عل ما أصطلحثاه 
وان عرف أصل دينه قدمت البيئة الناقلة له عن أصل دينه وهذا المذهب وقال 
أبو حنيفة : تقدم بيئة الاسلام على كل حال , 


اح ماع" سل 


خطف أبوي نكافرين وابنين مسلمين فاختلفوا فى دينه فالقول قول الابوين07 
«ويحتمل ان القول قول الابنين'© وان خلف ابنا كافرا وأخا وامرأة ملق 
٠‏ -فاختلفوا فى دينه فالقول قول الابن على قول الخرق7". وقال القاضى يقرع 
بينهم|!؟»» وقال ابو بكر قياس المذهب ان تعطىالمرأة الربع ويقسم الباق بين 
الاين والأخ نصفين* ولو مات مسلم وخلف ولدين مسلا وكافرا فُأسلم 
الكافر وقال أسامت قبل موت أنى وقال اخوه بل بعده فلا ميراث له( فلن 


٠‏ . [ فائدة ] لو شهدت بيئة أنه مات ناطها بكامة الاسلام وبي بأنه مات اط 
مكلمة الكفر تعارضتا ميواء عرف أصل دينه أو لا 

(1) قوله ه وان خلف أبوينكافرين ال »قال المصنف والشارح هذا ظاهر 
:المذهب وجزم هه فى الوجيز وقدمه فى الرعاءة لآنكون الاوي نكافرين مازلة معرفة 
أصل ديئه لآن الولد قبل بلوغه كوم له بدين أبويه فيثبت أنه كانكافراً فى صغرء 

ا ل لآن كفر أبويه يدل على 
:أصل دينه فى صغره وإسلام اليه ندل على إسلامه فى كبره فيعمل مهما جمبعاً قال 
ل الرعابة 0 ده أدل والذى 0 نا ان حكهم 

() وله وان خلف ابناكافرا الغ أى لان الامركرن ابكار لان 
اللو كان مسادا لما أقر ولده على الكفر فى دار الاسلام 

( 4 ) قله « وقال القاضى الح » أى لانها مشروعة فى الا-هام وهو موجود هنا 

(ه) قله ٠‏ وقالأنو بكر الح أى لآن الولد الكافر إلا حجب الروجة 
و يقسم الباق بين الأخ والابن 'تصفين 0 التعرى وعلى هذا 'لضم' 
الأ من ثمانية ١ ١‏ 
التركة وقلنا زث وهذا المذهب سر يقاء 1 الى د .زواله وعلى 
أخيه الهين لانه منكر ويكون على ننى العلم فان. أقاما. بينتين بما قالا قدمت'يينة 
:الكافر'سواء اتفقا على وقت موت أببما أو لاوانلم ينبت انه كان كافراً فادعى 
عليه أنه كان كذلك فأنكر فلميداث بيهما ' 


1/1 هه 


قال أسلمت فى احرم ومات أنى فى صفر وقال أخوه نك كنا 
فلة الميراث مع أنه )١١‏ 


تحمل الشبادة وأداؤها 0 قام مها من يكى سقط عن 
الباقين وان لم يقم مها من يكف تعينت على من وجد("© قال الخرقى ومن ازمته 


)١(‏ قله ذ دان قال أسات ف امحرم الح هذا المذهب لان الاصل يقاء 
حياته الى أن بعل زوالها وان أقامكل واحد بيئة بدعواه فقيل يتعارضان وقيل 
تقدم بيئة من أدعى تقد.م موته لان معبأ زيادة عل 

١ (‏ ) قله « تحمل الشبادة وآداؤها ال . تحمل الشبادة لا مخلو اما أن يكون 
فى حق الله تعالى أو فى.حق غير الله فان كان فى حتق غير الله كق الادى وال مال 
وهو مراد المع «الصجع من المدهت أن تحملبا فرض كفاءة اذا قام مها من 
يكنى سقطت عن الباقين وأن | ؛ بق بها أحد تعينت على من وجد لقوله تعالى( ولا 
يألى الشبداء اذا ما دعام ارا بالامتناع إذا وجد غيره ممن يقوم مقامه 
قبه وجبان احدهما ألم لانه قد تعين بدعائه ولآآنه منبى عن الامتناع. دقو له 
لإولا يأى الشبداء إذا ما دعوا ) والثانى لايأثم لآن غيره يقوم مقامه فل يتعين فى 
حقه ما لوم الل ل ا ا 
الصحيح من المذهب 
ش [ فوائد ] يشترط فى وجوب التحمل والاداء أن بدعى الما ويقدر عاما بلا 
ضرر يلحقه قالهفى الفروح وغيره ونص عليه لقوله تعالى (ر ولا يضا ركاتب ولا 
شبيد ) وقول النى يِه « لاضرر ولا ضرار ء ولا يازمه أن يضر نفسه لنفع غيره 
فاذا كان ممن لا تقبل شهادته لم تجب عليه لآن مقصود الشبادة لا يحصل منه 
١‏ ( اثثانية ) مختص الاداء بمجلس الك ومن تحملبا أو رأى فعلا أو مع قولا 
:يق زمه اداؤها على الآريب والبعيد والنسيب وغيره 

( الثالثة ) لو أدى شاهد وأى الشاهد الآخر دقل لحف أت بد ثم اناق 
قاله فى الترغيب وقدم فى الرعابة أنه لا يأثم ان قلنا فرض كفاءة 


لا د 


الشبادة فعليه ان يقوم ما على القريب والبعيد لا يسعه التخلف عن إقامتهبا 
وهو قادر على ذلك . ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الآجرة علها ولايجوز 
ا "© وم نكانت عنده شهادة فى حد الله 

ببح اقامتها ولم يستحب, وللحا كم ان غرض له بالوقوق عتنيا'ى أحد 
0 "كوم نكانتعنده شهادة لأدى يعلمها ل يمباحتى يسأله2"فان ‏ يعلمبا 
استحب له إعلامه مها وله اقامتهاقبلذلك”*6. ولا بجوز ان يشبد الا با يعلبه 
برؤية أو سماع ©©. والرؤية تختص بالآفعالكالقتل والغصب والسرقة وششبرب 


١(‏ )قله ٠‏ ولايحوز ن الم هذا المذهب مطلقا لآنه لا يحوز أخذ العوض 

عن فرض العين وقال الشارح من له كفابة فليس له أخذ الجعل على الشهادة لآنه 
أداء فرض وذكر الشيخ : نق الدين رحمه الله يحوز الاخذ الحاجة تعينت عليه أولا 
وإختاره 
ش ع ا ا » هذا المذهب لأن أبا بكرة وأحابه 
00 بشرب اغر 
ا ل ل ل “عق انها 
ال ْ 


0 و اكه 27 ,هذا انح فا وى قو الت يك 
أنه قال د خير الناس قرنى ثم الذين يأونهم ثم يأى قوم ينذرون ولابوفون ويشبدون 
ولا سلشبدون وخونون ولا يؤمنون .» رواه البخارى 


( ؛ ) قله ه دانكان لا يعلمبا ال ,هذ للذهب لقوله َع ألا نتم خي 
الشبداء الذى يأتى بشبادته قبل أن يسأها , رواه أ.وداود فتعين حمل الحديث عط 
هذه الصورة جمعا بين الحديثين . وقال الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى الطلب العرق | 
أو الحالى كاللفظى علببا أو لا قال فى الانصاف وهذا عين الصواب وبحب إعلامه 
.اذالم يعم بها وهذا ما لاششك فيه . وقال الشيخ تق الدين فى رده على الرافضى اذا 
أداها قبل طلبه قام الو اجب وكان أفض ل كن عنده أمانة أداها عند الحاجة وان 
المسدلة لثبيه الحلاف فى الح قبل الطلب ش 


(ه ) قله دولا يحوز أن يشبد الح هذا بلا نذاع ف اجخلة لقوله تعالل ب 


2 


الخروالرضاع والؤلاذة وغيزها. . والسماع على ضر بين سماع من المشبود عليه 
نحو الاقرآر وااعقود والطلاق والعتاق»© ومماع من جبة الاستفاضة فها 


سلا إلا من شبد بالحق وهم يعلون) وقوله تعالى (اولا تقف ما ليس لك به عل 
الابة وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قإل د سل رسول الله يله عر. 1 
الشبادة قال هل ترى الشيمس قال نم قال على مثلبا فأشيد أودعءرواه الخلال. إذةا 
نبت هذا فان مدرك العلم الى تقع به الشبادة اثنان السيع واليضر وما عداها: 
من مدارك الع كالثم والذوق والللس لا حاجة الما فى الأغلب ف الشبادة لكنلو . 
عرو اما ذه أو قوق عير أ مدل لقي بن له 
.هذا ولا اسم هذا الا أن يشبد له فقال اذا قال أشيد ان لهذا على هذا كذ وكذا 
وهما شاهدان جميعا فلا يأس و اذا كان غائيا فلا الشهيك حّى يعرف اسمة . والمراق 
كالرجل فى أنه ان عرف أسعبا ونسها جاز أن يشيد علما مع غيدتها وان لم يعرفيا 
لم يشيد علها الا فى حال حضورها قأل أحمد رحمه الله تعالى فى رواية الجماعة لا يشميد. 
الالمن يعرف وعلى من. يعرف ولا يشهد الا على امرأة قد عرنها فأما لن لم يعرقيا؛ 
فلا يحوز أن يشبد مع غيبتها ويحوز أن يشبد على عينها اذا عرف عنها واظر أله 
وجببا قال أحمد رحه الله تعالى ولا يشبد على امسأة حتى ينظر الى وجبينا وهذ1: 
مول على الشبادة على من لم يليقن معرقتها فأما من يتيقن معرقهبا ويعرف صوبا 
| يقينا فيجوز أن يشهد علما اذا تيقن صؤتها وهذا الصحيح | 

فائدة ] اذالم يعرف المشيود عليه فعرف عند من يعرف ققد وو عن أحد 
أنه قال لا يشبد على شهادة غيره ألا بمعر فته لما وقال القاضي بجوز أن حمل هد1 
ده 0 ال : 

بقينا ولا يعتير رؤية المتعاقدين اذا د وتيفقن ل و قال ا عا 
00 وعطاء وابن. أى. ليل ومالك. 
وذهب أبو حشيفة والشافتى الى أن الشبادة لا تجوز حتى بشاهد القائل المشبود عليه 
لآن الأصوات نشتبه فلا يبحوز أن يشبد علها من غير رؤية كالخط ولا اندعرية 
اردع يا خارت نيان علد رده ٠‏ وجواذ اشتباء م كواز 
أشتناء الصور 


ل 


يتعذر عليه ف الغالب الا 500 والموت والملك والتكاح والخلم 
والوقف ومصرفه والعتق والولاء والولاية والعزل وما أشيه ذلك20 . ولا 
تقبل الاستفاضة الا منعدد بقع العم خبرثم ق ظاهر كلام احمد وا لخرقى22 
وقال القاضى تسمع من عدلين فصاعدا*"“وانسمع [ أنناناً قز ينب أب "أي 

ابن فضدقه المقّر له جاز ان يشهد به وان كذيه ثم يشبد وان سكت جاز ان 
يشبد ويحتمل ان لا يشبد حتّى يشكرر وان رأى شيا فى يد إنسان يتصرف 
فيه تصرف الملاك من النقض والبناء والاجارة والاعارة ونحوها جاز ان 
يشهد بالملك له0*؟ ويحتمل ان لا يشهد الا باليد والتصرف”*» 


)١(‏ قله ه وسماع من جبة الاستفاضة ال ء المذهب أن يشبد بالاستفاضة 
ق ذلك كله فأما النسب فبالاجماع قال ابن المنذر لا أعلم أحذاً من أهل اعم منع 
منه واخحتلفب أهل العم فها تجوز الشبادة عليه بالاستفاضة غير النسب والولادة 
فقال الأسماب هو نسعة أشياء وهو ما ذكره المصنف هنا ويه قال أبو سعيد 
الاصطغرى ويم ضأحماب العافبى وقال بعضيم لابحوز فى الوقف والولاء والعتق 
والزوجية لآن الشبادة مكنة فيه بالقطع لأنه شبادة بعقد فأشبه سائر العقود وقال 
أبو حنيفة لا تقبل الا فى النكاح والموت ولا تقبل فى الملك المطلق لانها شهادة 
عمال فأشبه الدين وقال صاحباه تقيل فى الولاء مثل عكرمة مولى أبن عياس . ولنا 
أن هذه تتعذر الشبادة علبا فى الغالب عشاهدتها ومشاهدة أسياما لجازت الشبادة 
علها بالاستفاصة كالنسب ؛ قال مالك : : ليس عندنا من يشبد على أحباس رسول الله 
17 يلع إلا بالسماع 

> )قله .دل تقبل الاستفاضة الخ , هذا المذهب لانه هو الذى يقتضنه 
لفظ الاستفاضة فانها مأخوذة من فيض الماء لكثرته ا 

(+)قله: ه وقال القاضى الخ » وهذا قول المتأخرين من أحاب القسافعئ 
لآن المقوق تلت يقول انين : وقنل غبل أينا 5 تسكن النفس ا 
واحدا . واختاره الجد و-ضده ١‏ 

( 4 ) قله دان دأى شيا فيد الح » , هذا المذدهب 7 جماهير الاصماب 
وهو قول أفى حنيفة والاصطخرى من أححاب الشافعى . الآن الناد دليل الملاك . 
واستمرارها من غير منازع يقوما 

(ه ه ) قله ه ويحتمل أن لا يشبد ء وهو قول بعض أحعاب الشافتى لان اليد 


5-0 
ومن شهد بالنكاج فلا بد من ذكر شروطة وانه تزوجبا بولى مرشد 

وشاهدى عدل ورضاها("؟وان شبد بالرضاع فلا بد منذكر عدد الرضعات 
شرت من ند يبا و لبن حلب منه7©وان ث شبد بالقتلاحتاج انيقول 
ضربه بالسيف أو د ا 0 
يحكم به"'وان شهد بالرنا فلا بد أن يذكر من زنا وأين زنا وكيف زنا وانه 
رأى ذكره فى فرجبا!؛كومن أصعابنا من قال لا يحتاج الى ذ كر المزفى بها ولا 


حس ليست منحصرة ف الملك فانه قد يكون باجارة وإعارة وغصب ووكالة قال فى 
الانضاف وهوالصوابخصوصا ففهذه الأزمئة ومع القولبحواز الاجارة مدةطويلة 

7 تنبيه ] ظاهر قوله يتصرف تصرف الملاك سواء رأى ذلك مدة طويلة أو 
قصيرة وهو ظاهر ما ذكره ابن هييرة عن أحمد وقاله الآسماب فىكتب الخلاف 
واقتصر على المدة الطويلة القاضى وانن عقيل والمصنف والجد وان حمدان 
وصانت الوجيز وغيرهم ؛ وقال فى الفروع ويتوجه احتمال يعتبر حضور المدعى ‏ 
وقت تصرفه وأن لا يكون قرابته ولا يخاف من سلطان ان عارضه وفاقا لمالك اتهى 

١‏ ) وه « ومن شبد بالنكاح الح, وهذا المذمب وعليه الاحمان للا 
يعتقد الشناهد حبته وهو فاسد ' 

(؟) قله ه وان شبد بالرضاع الل : » هذا المذهب أى لآن الناس تلفون فى 

الرضعات وفى الرضاع امحرم فان شبد انه ابنها من الرضاع لم يكف لاختلاف 
الناس فما يصير به ابها ولا د من ذكر أن ذلك 0 

(؟) قله « وان شهد بالقتل الم » أى لجواز أن يكون مات بغير هذا وقد 
روى عن شري أنه شهد عنده رجل فقال اتكأ عليه مرفقه فات فقال له شريح 
فات منه أو فقنله فأعاد القول الآول وأعاد عليه شري سؤاله فل بقل فقتله ولا 
مات منه فقال له شرح قم فلا شبادة لك روأه سعيد 

(؛)قله ووآن شبد بالرنا الخ هذا المذهب لآن اسم الزنا 50 
مالا وجب الحد وقد يعتقد الثباهد ما ليس نيزنا زنا فاعتير ذكر صفته ليزول 
الاحتهال واعتير ذكر المرأة لثلا تكون من نحل له أو له فى وطنها شهة وذكر 
ال مكان لثلا تكون الشبادة مهم على فعلين : 


ذكر المكان ومن شبد بالسرقة فلا بد من ذكر المسروق منه والتصبِابٍ 
.والحرز وصفة السرقة وان شبد بالقذف ذكر المقذوف وصفة القذف وان 
شبدا أن هذا العبد ابن أمة فلان لم كم له به حتى يقولا ولدته فى ملك(0© 
.وان شبدا انه اشتراها من فلان أو وقفبا عليه أو أعتقبا م حك له بها حتى 
بقولاوهى فى ملكه . وان شبدا ان هذا الغزل من قطنه أو الطير من بيضته 
والدقيق من حنطته حكر له بها . وإذا مات رجل فادعى آخر انه وارثه فشبد 
له شاه دان انه وارثه لا يعلمان له وارثا سواه سل المال اليه سواء كانا 
من أهل الخبرة الباطنة أوم يكو نا 29 وان قالا لا نعل له وارثا غيره فى 
هذا اليلد الل أن يسلم الماء آله ه”»واحتمل ان م يسلم آليه حى 
يستكشف القاضى عن خسيره فى البلدان التى سافر الها©؟. وتجوز :شبادة 


(١)قلهدوان‏ شبذا أن هذا العيد الى :هذا امس وات أن كول ولاه 
بل لكا ناما ان قات البينة ولد فى ملك حك ل بالاد وقيل يكن بأن أمته 
.ولدنه وتقدم ذلك فى باب اللقيط 

(؟ ) قله « وان مات رجل الخ ء هذا فونه قال أبو حنيفة ومالك 
لان هذا بما لا يمكن عله فكنى فيه الظاهر . قال المصنف والقارح وحتمل أن 
لا يقبل الا أن يكون من أهل الخبرة البساطنة لآن عدم علميم دوارث آخر ليس 
يدليل على عدمه خلاف أهل الخبرة الباطئة فان الظاهر أنه لو كان وارث آخر لم 
مخف علهم وهذا قول الشافعى وصمحه الناذ 

() قله « وان قلا لا نعل له وارثاً غيره الح , الاحتهال الأول المذمب 
ويه قال أبو حنيفةكا لو قالا لا نعل له وارثما 

) قله داشل أن لاس اغ,دعذاتول ماك والشات وديف 
وتمد قال الشارح وهو أولى.لأنهما قد يعلبان أنه لا وارث له فى ملك الارض 
.ريعليان له وارثا فى غيرها فل تقبل شبادتهما 

[ فائدة ] إذا مات رجل فشبد رجل أن هذا الغلام ابن فلان الميت لا نعم لله 
وارثاً سوأة وشبد آخران لآخر ان هذا الغلام ابن هذا الميت لا نعم له وارثاً 

سواه فلا تعارض ينهما ويئيت نسب الفلامين منه ويكون الارث ينيمأ لانه يخوذ 
أن تعل كل بيئة مالم تعليه الأخرى 


ل ل 


المستخنى !© ومن سمع رجلايقر نحق© او يشبدا شاهدا يق أو سمع الحاكم 
حك أو يشبد على حكه واتقفاذه فى احدى الروايتين ولا لدوااعك 
حتى يشبده على ذلك ش 


وان شبد أحدصاانه غصبه توا أحمر وشبد آخر انه غصبه ويا أبيضن 
أو شبد احدها انه غصبه اليوم وشبد آخر أنه غصبه أمس لم نكل البيئة © 


(1) قله ه وتحوز شبادة المستخنى , هذا المذهب والمستخى هو الذى 1 
افيه عن اللشبوة عليه السمع أقراره ولا يط ب#رمثل يض يعد الحو علانه ويفز 
اله سر فيختىء ء شأهدان فى موضع لا يعلٍ .هما ليسمعا اقراره 5 هم يشيدا به 
فشبادتهما مقبولة على الروابة الصحيحة و هذا قال عمرو بن حريث وقال كذلك. 
يفعل بالخائن والفاجر وروى مثله ذلك عن شريح وهو قول الشافعى , وعن أحد 
دواية أخرى لانسمع شهادتهما وروى ذلك عن شرع والشعى واختاره أو بكر 
وابن أنى موسى لقوله تعالى لإ ولا تجمسسوا ) وقال مالك ان كان المشهود عليه 
ضعيفا ينخدع لم يقبلا عليه وان لم يكن كذ لك قبلت . ولنا أنبما شبدا يما ممعاة 
كت د دبمام لو 0 


ا عار مر 1 حا 

[ فائدة ] لو حضر شاهدان حسابا بين رجلين وشرطا ع1 ا أن لا حفظا 
علهما شيمًا كان للشاهدين أن يشبدا عا مععاء منهما ول يسقط ذلك : بشرطبنا 
وكذلك يشبدان على العقود حضورهها وعل الجنايات بمشاهدتبما ولا عن 
«الى اشهاد و.ه قال ابن سيرين ومالك والتورى والشافى" 

(؟) قله رس اماع هاا » اكد النافة ل فز لت 
الششهادة على فله أو مكانه أو زمئه أو صفة له تذل على تغاير الفعلين لم تكل 
شبادتهما وهذا المذهب فى ذلك 'لآن ذلك فعل لم يشيد به شاهدان وقال ابو بكر 
تنكل البيئة واختاره القاضى وأبو الخطاب وغير هما وقيل بل تحلف معكل شاهد 
ويأخذ ما شبد به من مال 


للم د 


وكذل ككل شبادة على الفعل اذا اختلفا فى الوقت لم تكل اليئة("“وان شيك | 
أحدما انه أقر له بألف أمس وشهد آخر أنه أقر له بألف اليوم9 أو شيد 


. قله ه وكذل ككل شبادة على الفمل الح وكذلك لو اختلفا فى المكان‎ )١( 
أو الصفة ما مدل على تغابر الفعلين وهذا المذهب وعليه جماهير الاصماب للآن أحد‎ 
الفعلين غير الآخر لآن الفعل الواقح فى يوم غير الفعل الواقخ فى بوم آخر.. . وقال‎ 
: أو بكر تكيل البيئة ولو فى قود وقطع وذكره القاضى أيضا فى القطع‎ 

[ فوائد ] لواختلفا فوصفة الفمل فشيد أحمدهما أنه سرق مع 2 
أبيض وشهد آخر :أنه سرق مع الزوال كيسا أسود أو شبد أخحدهما أنه سرق هذ! 
الكيس غدوة وشسسد آخر أنه سرقه عشسية ١‏ تككل الشبادة على الصحيح 0 
المذهب وقدمه فى المغنى والشرح وصححاه وجزم به فى الفروع وقال أبو بكر تكثل 
(١‏ الثانية ) لو شبد بكل فعل شاهدان واختلفا فى المكان أو الزمان أو الصفة 
ثبتا جميعا أن ادماهما والا ثبت ما ادعاه الا أن يكون الفعل ما لا يمكن تكراره 
كقتل رجل بعينه تعارضتا جزم به فى المغنى والشرح لعليئا أن احداها كاذية ولا 
١‏ نمل يتما فى بخلاف ما يتكرر لآ نكل واحد مهما قد شبدت نه بيئة عادلة لو 
اتفرذت اثبتت الحق وشبادة الاخرى لا تعارضها لامكان امع 5 

( الثالثة ) لو شبد شاهدان أنه سرق مع الزوالكيسا أبيض وشيد شاهدان 
آخزان أنه سرق مع الزوال كيسا أسود أو شبد أنه سرق هذا الكيس غدوة 
وشبد آخران أنه سرقه عشية تعارضتا قاله القاضى وغيره وهو مذهب الشافعى 
.وقال المصنف والصحيح ان هذا لا.تعارض فيه لامكان صدقهما بأن يسرق عند 
-الزؤا لكيسين أبيض واسود وتشبدكل ببنة بأحدها وبمكن أن يسرق كيسا غدؤة 
ثم يعود الى صاحبه أو غيره فيسرقه عشيا ومع امكان أجمع لا تعارض فعلى هذا 
أن ادعاها المشبود له ثبتا فى ال ودة الاول وأما ف الثانية فيئبت له الكيس 
. المشبود به حسب فان المشبوذ به وانكان فعلين لكنهما فى حل واحد فلم يحب 
أكثر من ضمائه وان لم يدغ آلآ أحد التكيسين ثنت له 07 يبت له الآخر 
| لعدم دعوأه 1 

١ (‏ ) قله «وان شبد أحدها أنه أقر 1 يأف ل » هذا الع لان الالف 
التى شبد مها أحدها هى الالف التى شبد ما الآخر 


3 0 - 


أحدها انه باعه داره أمس وشبد آخر أنه باعه إياها اليوم كات البيئة وثيت 
البيع والاقرار(© وكذ لك كل شهادةعل القى ل(" الاالتكاح إذاشيد أحدهاانة 
تزوجبا أمسوشهدالآخرا ندتروجها اليوم ل تككلالبينة © وكذلك القذف4) 


)١(‏ قله « أو شبد أحدها أنه باعه الخ ..هذا المذهب وكذا لو شبد أجدما 
أنه طلقا أمس وشيد آخر انه طلقها اليوم . وقال :الشافعى لامكل “لا نكل و:اجد 
من البيع والطلاق لم يشهد به الا واحد أشبه ما لو شبدا بالغصب فق وقتين 'ووجه 
الاول ان المشبود به ىء واحد بحوز أن يعاد .مرة بعد أخرى ويكون واحدا 
فاختلافهما فالوقت لي باختلاف فيه فلم يؤئركالو شبد أحدها بالعر بية والاخر 
بالفارسية 

و ولد كك ل » هذا المذهب 
ظ (؟) قله : ه إلا النكاح الح . وهذا المذهب قال الشارح لم تكيل الشبادة 
فى قوم جميعا ل بكل واحد من العقدين 
الا شاهد واحد فلم ينبت كالفعل ' 

(؛ ) قَلِهِ ٠‏ وكذلك القذف . فاذا شيد أحدهها أنه قذفه غدوة والآخر 
عشية أو شبد أحدهما أنه قذفه بالعربية والآخر بالفارسية لم يثبت ,القنف على 
الصحيح من المذهب لآن القذف فى مكان غير القذف فى المكان الآخر 

[ فاتدتان ].لوكانت الشبادة على الاقرار بفعل أو غيره ولو نكاحا جعت 
كاله المصنف والشارح وغيرم وذلك مثل أن شبد أحدما انه أقر عندى بوم انيس 
بدمشق انه قتله أو قذفه او غصبه كذا او ان له فى ذمته كذا ويشبد الآخر.انهبأقر 
عندى ببذا يوم السبت يحم ص كلت شبادتهم وبه قال ابو حشيفة والشافي وقال 

أوبكر لا تكل شبادتهما الأنكل اقرار لم يشبد به إلا واحد . ولنا .ان المقر به 
واحد وقد شيد به اثثان , . 

( الثانية ) لو شبد ووأحد الفعل 0 اقراره كلت الشبادة على الفحي 
من المذهب نص عليه اختاره ابو بكر والمصئف فى المغنى للآنه يحوز أن 20 
الغصب الذى أقر به هو الذى شبد به الشاهد فل مختاف الفعل وقال القاضى لاتكل 


الشادة ولا م بها وهو قول العاتى لان عردان نع به عاك 
نه الا 
خر 


د ومه ب 


وقال ابو بكر يثيث القذف وأن شبد شاهد انه أقر له بأل لف وشيد آخر أنه 
أقْزله بألفين : ددمت آلف ويحات على الآخر مع شاهده ان أحب00©وان شيك 
أحدما ان له عليه ألفا من قرض وشبد آخر ان لهعليه أأفا من تمن مبيع لم 
تنكل البينة9© وان شبد شاهدان أن له عليه ألفا وقال أحدها قضاه بعضه 
بطلت شبادته نص عليه”"“وان شبدا انه أقرضه ألفا ثم قال أحدها قضاه 

نضفهكدت شبادتهما(©»واذا كانت له بينة بألففقال أريد ان تشهدا لىبخمس 


)١(‏ قله « ان احب ء اذا شبد أحد الشاهدين بثىء وشبد الآخر. ببعضه 
صعت الشبادة وثيت ما اتفقا عليه وحك به وهو المذهب وهو قول شرح ومالك 
والشافعى وابن أبى ليل وانى بوسف وحمد والتخعى وأنى عبيد وحى عن الشعى 
انه شبد عنده رجلان شبد أحدما انه طلقبا تطليقة وشبد آخر انه طلقبا تطليقتين 
فقال قد اختلفتّا قوما وى عن ألى حثيفة انه إذا شبد شاهد انه آقر بألف وشبد 
آخر انه أقر بألفين م تكمل الشبادة . ولنا ان الشبادة قدكئلت فما اتفقا عليه خم 

به فأما ما اتقرد به أحدمما فان للندعى ان يحلف معه ويستحق وهذا المذهب وهو 
قول من يرى الك بشاهد وبين 


قله « وان شبد أحدهما أن له عليه ألفا 4 » أحدهيا تحمل البينئة نى. 
الآلف وهو المذهب كالتى قبلبا والثانى لا تكمل فيحاف مع كل شاهد لآنه حتمل 
أن بكون الآلف المنفردة من غير الآلفين 

)؟) قِلْهِ « وان شبد أحدهما أن له عليه الفا من قرض 3 » أما اذا 
اختلفت ان والصفات مثل ماذكره ا اصنئف أو مدل أن شيك أحدهيا بألفه 
ديئاز والآخر بأاف درم وكان له أن حلاف مع كل واحد منبما ويستحقبما 

)) قله « وأن شبد شاهدان اخ » هذا المذهب لآنه شبد ان الالف جميعه 
عليه فاذ[ قضاه بعضه لم يكن الال ف كله عليه فيسكون كلامه متناقضا فتفسد شبادته 
وفارق هذا ما لو شبد بألف ثم قال خدسماثة لآن ذلك رجوع عن الشبادة خسمائة 
واقرار بغلط نفسه 1 

) 03 ( وله 7 وان شهدا 4 هنذأ المذهب نص عليه قالالشارح وجبا واحدا 
لآنه لا تناقض فىكلامه ولا اختلاف 


جم 


مائة لم يجز' "© وعند أبى الخطاب يحوز© 


[ قوائد ] لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل انه اقتضاه ذلك الحق أو قد 
باع ما اشتراه لم يشيد له نقله ابن الحسكم وسأله ابن هانق لو قضاه نصفه ثم جخده 
بتميته أله أن بدعيه أو بقيته قال بدعيه كله تقوم البينة فتغبد على حقه كله 3 
يقول للحاى قضانقى نصفه' 
٠‏ قاد رحا من ويل لطن اله ار أو ل اا ا أيطل 
. من وصاياه واحدة بعينها وقالا نسينا عينا لم تقبل هذه الشبادة على الصحيح من . 
المذهب وقيل تقيل وجز م به فى المبج فى صورة الوصية وفها قال ارقت 
قل أحابنا يقرع بين الوميتين فن عرجت قرتها فبى المسيحة 

( الثالثة ) هل يشبد عقداً فاسدآ مختلفا فيه ويشبد به قال فى الفروع يتوجة 
دخلا فيمن أتى فرعا مختلفا فيه وقال القاضى ف التعليق يشبد وقال المصنف فى 
المغنى لو رهن الرهن يحق ثانكان رهنا بالاول فقط فان شبد دذلك شاهدان فاعتقدا 
فساده لم يكن لا وان اعتقدا ته جاز أن يشهد بكيفية الحال فقط و منعه أحد فى 
بدواءة الجماعة اذا عليه فى تخصيص بعض ولده أو تفضيله وذكره الحارق فيه عن 
الاصعاب وقال فى الفروح ويتوجه ينكره ما ظن فساده ويتوجه. وجه بحرم 

( الرابعة ) لو شبد واحد 'بعقد نكاح أو قتل خطأ وآخرعلى اقراده م تكل 

ولمدعى القتل أن حاف مع أحدهما ويأخذ الدية 

ش ( الخامسة ) مت جمعنا ألبيئة مع اختلاف زمن فى قتل أو طلاق .فالعدة 
والارث تلى آخر. المدنين ء: 

للف َه واذاكانت لدبية يأف الج هذا للذهب بلاريب ونس علي 
إذاكن الماع لوول الك بأكثر من القوله تعالى (إذ ذلك أدنى أن بأتوا بالشبادة) 
على وجبها ولآنه لو ساغ ذلك, لساغ إإقاضى أن يقضى بيعضن ما عل 

(؟) قله وعند أبى الخطاب وات ا مالك لبعءضه. نُن 
شبد بألف فقد شبد خمسماثة : ١‏ 

ل 
ل لين ال 
المشاركة فى سمع وبصر ذكره فى المغنى وغيره : 


جا ير حا 


. باب شروط من تقبل شهادته ‏ وهى ستة 
أحدها البلوغ : فلا تقبل شبادة الصبيان وعنه تقبل تمن هو فى حال أهل 
ألعدالة وعنه لا تقبل الا فى الجراح اذا شبدوا قبل الافتراق عن الحال الى 
تجا رحوا إعلمها2"0, الثانىالعقل فلا تقبل شبادة معتوه ولا جنونالامن خنقق 


. (١)قوله:‏ د أحدها البلوغ الج » اختلفت الرواءة عن أحمد رحمه الله تعالى فى 
ذلك فالمشبور عنه انه لا تقبل شبادة الصى مالم يبلغ وهذا المذهب وعليه جاهير 
الاحاب قال الرركثى وهو المشبور من الروايات والختار للاسحاب متقدمبم 
ومتأخر هم وبه قال ابن عباس رضى الله عنيما رواه سعيد يإسناد جيد والقسامم 
وسالم وعطاء وَمكول وان أنى ليل والأوزاعى والتورى والشافى واسماق 

وأبوعبيد وأبو ثور وأبو حنيفة وأصاءه . وعله تقيل من هو فى حال أهل العدالة 
قتصح من مميز . ونقل ابن هاق. إذا كان ابن عشر واسنثى ابن حامد على هاتين 
الروايتين الحدود والقصاص . وعنه لاتقبل الافى الجراح اذا شبدوا قبل الانتراق 
عن الحال التى تجارحوا علا فان تفرقوا لم تقبل وهو قول مالك لآن الظاهر 
صدقهم وضبطهم ولا تقبل بعد الافتراق لاحتهال أن يلقنوا قال ابن الزييب رضى 
الله عنهما ان أخذوا عند مصاب ذلك فبالحرى أن يقبلوا وتحفظوا موعن الهو 
أن شبادتهم جائزة وبحلاف ويستحلف أولياء ٠‏ المشجوج وذكره عن مروان وروى 
عن على رضى الله عنْه أن شبادة بعضهم ميل على بعض وروى ذلك عن شرح 
والحسن والتخعى قال ابراهي كانوا يجدزون شهادة بعضبم على بعض فيا كان بيجم 
قال المغيرة وكان أحعابنا لاجيزون شبادتهم على رجل ولاعلى عبد وروى الامام 
بإسئاده عن مسروق قال كنا عند على رضى الله عنه لخجاء خمسة غلة فقالوا إنا كنا 
ستة ننغاط فغرق منا غلام فشبد الثلاثة على الاثنين انهما غرقاه وشبد الائنان على 
الثلاثة أنهم غرقوه لعل على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وجعل على الثلاثة خمسها 
وقضى بنحو هذا مسروق » ووجه الآول قوله تعالى ( واستشيدوا شاهدبن 5 
دجالم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) وقال تعالى يي واشبدوا ذوى 
عدل مني ) وقال ا من ترضون من الشبداء )) والصى عمن لا .رضى وقال 
( ومن يكانمبا فائه آثم قلبه ‏ والصى لا يأثم قدل أنه ليس بشاهد ولآن الصى 
اكد ور لاجرو و حاار 

لا تقبل فى الجراح 


5 


الاحيان إذا شبد فى افاقته<" ؛ الثالث' الكلام فلا تقبل شهادة الاخرس ”© 
وحتمل ان تقبل فيا طريقه الرؤية اذا فبمت اشارته, الرابع الاسلام9 فلا 
تقبل شهاد ةكافر الا اهل الكتاب فى الوصية فى السفر اذا لم يود غيرثم 
وحضر الموصى الموت فتقبل شهادتهم ويحلفهم الحا 5 بعد العصر : لا نشترئ. 


١‏ (١)قلهه‏ و الامن مخنق فى الاحيان 4 هذا المذهب ينا شبادة من 
عاقل أشبه من لم يخنق 

(؟) قله د فلا تقبل شبادة الأخرس ء هذا المذهب بلا ريب نص عليه قبل 
له وان كتها قال لا أدرى وهو قول أصحاب الرأى . وقال مالك والشافعى وابن 
المنذر تقبل أذا فبمت اشارته لقيامبا مقام نطقّه فى احكامه من طلاقه كاعد 
وغير ذلك فكذلك فى * شرادقة ولسدل ا التو باشارتة يلع للناس وهو ى. 
الصلاة ؛بالجاوس لوا قال فى الانصاف ومحتمل أن تقبل فيا طريقه الرؤية اذ 
فبمت أشارته واختاره بعضيم قلت وهو قوى حدا وقد أوزما أليه أحمد .الى . 
ووجه الأاول أنها شبادة بالإشارة ف( تج ركاشارة الناطق لآن الشبادة يعتبر فبا 
اليقين واذلك لا يكتق بإماء الناطق ولا حصل اليقين بالإشارة 


00م قله : د الرابع الاسلام » وجثلقه أن شبادة أهل الكتاب لا تقبل فى شى. 


لوس 0011 1 الوم و لش بترطةو وبا وه ه المصاف هنا وهل1 
المذهب روى ذلك عن أحمد نو من عشربن نفسا حى قال المصئف وصاحيه 


الزؤضة والشيخ : تق الدين أنه نص القرآن وهو من مفردات المذهب ومن قاله 
لا تقبل شهادتهم امسن وابن أبى ليلى والآوزاعى ومالك وأبو ثور وعنه تقبل 
شبادة بعضيم على بعض غلبا خمل رخطاء الخلال فى ثقله واختار هذه الرواية 
الشيخ تق الدين وابن رزين وصاحب عيون المسائل ونصروه . وذهبت طائفة من: 
أهل العلم الى أن شهادة بعضبم على بعض تقبل ثم اختلفوا فنهم من قال الكفر. 
كله ملة واحدة فتقبل شهادة الهردى على النصراق وعكسه وهذا قول حماد وسوار 
والثورى وألنى حنيفة وأحاءه ٠.‏ وعن قتادة والحكم وأنى عبيد واسحاق تقبل شبادة 
كل ملة بعضبا على بعض ولا تقول شبادة مودى على تنصراق ولا عكنه وبروى 
عن الشعى والزهرى كةو لنا وكقولم واحتجوا بما روى عن جابر ان النى يله 
أجاز شبادة أهل الذمة بعضهم على عض دداذا دماج ركلبلكر نا قوله 2 


اسدومهد 


به ثمنا ولوكان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله وانها لوصية الرجل » فان عثر 
على اهما استحقا إنما قام 00 أولياء الموصى ذلفا بالله لشبادتنا أحق 
من شهادتهما ولقد خانا وكتّا ويقضى لم . وعنه ان شهادة بعض أهل الذمة 
تقب لعلى بعض والاول المذهب » الخامس ان يكون من حفظ فلاتقبلشهادة 
مغفل ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان 


فصل 
السادس العدالة » وهى استواء أحواله فى دينه واعتدالأقواله وأفعاله © 


ح (إوأشبدوا ذوى عدل منكم واستشهدوا شبيدين من رجالمم من ترضون من 
الشبداء ٠‏ ) والسكافر ليس بذى عدل ولا عورمك راكنا والاين ستاو عتفامك: 
شهادة أهل الكتاب بالوصية فتقبل على ما ذكره المصنف قال ابن المنذر ومهذا 
قال أكابر الماضين ومن قاله شريح والنخعى والاوزاعى وحى بن حمزة وقضى به 
عبد الله بن مسعود وأبو موسى . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى لا تقبل لآن 
من لا تقبل شبادته على غير الوصية لا تقبل فى الوصية كالفاسق وأولوا الآءة 
فنهم من حملها على التحمل دون الاداء ومنهم من قال المراد من غيريم من غير 
عشير تك ولنا قوله تعالى ( يا أما الذين آمنوا شبادة بينم إذا حضر أحدم 
الموت » اليات نزلت فى يم الدارى وعدى بن بداء شهدا بوصية سبعى روآه 
البخارى من حديث عباس وق ييه أب اموس الالتفرى راح أنه يان فى عهد 
النى يلل روآه أنو داود ورجاله ثقات قال إءن عمرآخر سورة 'زلت المائدةرواه 
الترمذى قالت عائشة ما وجدتم فها من حلال فأحلوه وما وجدتم فما من حرام 
خرموه رواه أحمد وقضى به اءن مسعود فى زمن عمّان رواه أبو عبيد وحمل الآة 
عل انه أراد من غير عشير تم لا يصح لآن جاعة منهم ابن مسعود ون عياس 
قالوا من غير ملدكم وديشك ولآن الشاهدين من الملمين لا قسامة طلينا ولا 
يصح حملبا على التحمل لآنه لا اعمان فيه وحملبا على الدين غير مقبول القوله ولا 
نكم شهادة الله 

)١(‏ قله ه وأفعاله» هذا المذهب بلا ريب لقوله تعالى ايا أيها الذينآمنوا 
إن جاءك فاسق بنبأ فتيينوا ) وقرىء بالمثلثة ولآن غير العدل لا يؤمن أن ل 


مح 44 


داه 158 ده 


وقيل العدل من لم تظبر منه ريبة » ويعتبر لحا شيئان : الصلاح فى الدين وهو 
أداء الفرائئض227" واجتناب احارم وهو أن لا يرتكب كبيرة ولا يدمن على . 
صغيرة0"©وقيل ان لايظهر منه الا اير . ولاتقبلشهادة فاسق سو أء كان فسققه 


س يتحامل على غيره فيشد عليه بغير حق وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عم ذوعا لا تجوز شبادة خائن ولا خائنة ولا اذى غمر على أخيه ولا وز شهبادة 
القانع لآهل البيت والقانع النى ينفق عليه أهل البيت رواه احمد وأبو داود 
واسئاده جيد وفيه سلمان بن هوسى الأشدق وزاد ابو داود وزان وزانية وروى 
نحوه جماعة من حديث عائشة رضى الله عنها منهم الترمذى وقال لا يصح عندنا من 
قيل أسئاده 

1١)‏ ) قله ه وهو اداء الفرائض » يعنى ولو لم يصل سنما وهو الصحيح من 
المذهب وذك القاضى وغيره اداء الفرائض بستها الراتبة وقد أومأ أحمد رحمه 
الله الى ما ذكره القاضى والناعة لقوله فيمن بواظب على ترك سنة الصلاة رجل 
سوء و نقل جماعة من ترك الوثر فايس بعدل وقاله الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى 
فى الجماعة على أنها سسئة لآنه يسمى ناقص الايمان 

(؟)قِ| له « واجتئاب امحارم الح , هذا المذهب لآن اعتبار اجتناب كل 
الحارم يؤدى إلى أن لا تقبل شهادة أحد لأنه لا خلو من ذنب ما لقوله تعالى 
لا الذين يحتنبونكائر الإثّم والفواحش إلا الثم ) فدحبم لاجتئاب ما ذكر وان 
كان قد وجد منْهم صغيرة ولآن من لا .رتكب الكبيرة وبدمن الصغيرة لا يعد 
مجتنيا للمحارم وفى الكاف ان الاعتيار فى الصغائر بالاغلب لآن الحم له لقوله 
تعالى بإ فن ثقلت موازينه فأولئك ثم المفاحون ) وقيل ولا تكرر منه 'صغيرة 
وقيل ثلائا وفى الخبر الذنى رواه الترمذى لاصغيرة مع إصرار ولا كبيدة مع 
استغفار والكبيرة نص أحمد ان ما فيه حد فى الدنيا كالشرك باللّه وقتل النفس 
الحرام أووعيد فى الاخرة كأ كل الربا وعند الشيخ تق الدين رحمه الله تعالمى ما فيه 
حد أو وعيد أو غضب أو لعئة أو نت الاممان . وعنه فيمن أكل الربا إن أكثر 
لا يصلى خلفه وعنه ترد بكذيه وهو ظاهر المةنى واختاره الشيخ تق الدين رحمه الله 
تعالى كشبادة الزور وكذب على النى مَل وبحب الكذب إذا كان فيه تخليص مس 
من القتل ويباح لاصلاح وحرب وزوجة وقال ابن الجوزى وكل مةصود مودت 


وه 


نمن جبة الافعال أو الاعتقاد2'© ويتخرج على قبول شبادة أهل الذمة قبؤل 
-شبادة الفاسق من جبة الاعتقاد المتدين به اذا ' يتدين بالشهادة لموافقه على 


. مخالفه . وامامن فعل شيا من الفروع الختلف فيا فتزوج بغير ولى أو شرب 


من النبيذ مالا يسكره أو أخر الحج الواجب مع امكانه ونحوه متأولا فلا 
ترد شهادته”"'وان فعله معتقدا تريعه ردت شهادته9»وحتمل ان لاترد.الثانى 


حلا يتوصل اليه الابه وهو التورة فى ظاهر تقل حنبل وقال أحمد لاتجوز شبادة 
قاطع الرحم ومن لم يؤد زكاة ماله وإذا أخرج فى طريق الملين الاسطوانة ولا 
بمكون ابنه عدلا اذا ورث أباه حتى برد ما أخذ من طريق المسلمين 
)١(‏ قله دولا تقبل شبادة فاسق الح هذا المذهب وعليه الاصحاب لقوله 
سبحانة ل وأشبدوا ذوى عدل من ) فأما مر جرة الأفعال كالزنا والقتل 
.و نوها فلا خلاف فى رد شبادته وأما من جبة الاعتقاد وهو اعتقاد البدعة ومن 
قلد فى خلق القرآن وننى الرؤية ونحوهما فسق على الصحيح من المذهب وعنه يكفر 
كجتهد وعنه فيه لا يكفر اختاره المصنف فى رسالته الى صاحب التلخيص لقول 
«أحد رحه الله تعالى لللعتصم يا أمير المؤمنين ونقل يعقوب الدورق فيمن يقول 
«القرآن مخلوقكنت لا أكفره حتى قرأت ( أنزله بعلله ) وغيرها فن زعي انه لا 
.ندرى عل الله مخلوق أو لا كفر | 
(؟)قَله « وأما من فعل شيئًا من الفروع ال » هذا المذهب نص عليه لآن 
"الاختلاف فى الفروع رحمة للعباد والتأويل فها سائخ جائزيدليل اختلاف الصحاية 
«رضى الله عنهم ومن بعدهم ولم يعب بعضهم على بعض ولم يفسقه وقال فى الارشاد 
قبل شبادته الا أن بجبز ربا الفضل أو برى الماء من الماء لتحر بمبما الآن وذكرهما 
الششيخ تق الدين رحمه الله مما ينقض فيه حكم الحاكم خالفته النص وعنه ان أخر 
«الحج مع امكان قدرته عليه فسق وحملبا القاضى على اعتقاد تحريم التأخير فأما ان 
.اعتقد الجواز فلا صمحه فى الرعاءة وكذا حملبا فى الشرح ثم قال وقيل ترد ثم استدل 
.يقول عمر رضى الله عنه ماهم عسلءين 
(؟) قله د وان فعله معتقداً تحريمه ردت » هذا المذهب نص عليه لآنه فمل 
نشيئًا يعتقد تحر بمه أشيه فعل انحرم اجماعا 


5 


استعال المروءة وهو فعل ما جمله وزضة وترك ما بدنسة ويشينه<(١>‏ 
2 تمبل شهادة المصافع '" والمتسخر والمغنى والرقاص 7 


١(‏ ) قله « الثانى استعال المروءة الجء أىلآن من فقدها فقد انصف بالدناءة 
والسقاطة فلا تحصل الثقة يقوله 

(؟) قله ه دفلا تقبل شبادة المصافع , قال الجوهرى الصفع كلة مولدة 
فالمصافع إذآ من يصفع غيره و يمكن غيره من قفاه فيصفعه 

(؟) قله « والمتمسخر والمغنى الم » الملاهى على ثلاثة أضرف رم وهو 
ضرب الأّوتار والنايات والمزامي ركابا والعود والطئبوروالمعزفة والرباب ونكوها 
فن أدام استعالها ردت شبادته لانه بروى عن على رضى الله عنه عن النى يلم قاله 
إذا ظهرت فى أم خمس عشرة خضلة حل بهم البلاء ذكر منها إظهار المعازف. 
والملاثىقال سعيد حدثنا فرج.نفضالة عن علىين زيدعن القاسم عن ألى امامة رضى, 
ألله عنه قال قال رسول الله صلاهم يِه أن الله بعئتى رحمة للعالمين وأمرنى بمحق المعازفه 
والمزامير لاحل بيعون م ولا تعليمبن ولا التجارة فهن و مهن حرام > 
يعنى الصّاربات وروى نافع قال مع ابن عمر رضى الله عنبم! مزمارا فو ضح 
إصيعيه على أذ ذنيه ونأى عن الطريق وقال لى يانافع هل تسمع شيئاً قال فقت له 
قال فرفع أصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النى يل فسمع مثل هذا فصنع مثل. 
هذا رواه الخلال فى جامعه من طريقين ورواه أبو داود فى سئنه وقالحديث متكر 
وقد احتج قوم ببذا ابر على اباحة المزمار وقالوا لو كان حراما لمنع النى يلت 
أبن عمر من سماعه ومع ابن عمر نافءاً من اسماعه ولانكر على الزام ما قلنة 
أما الآول فلا يصح لآن الحرم استاعبا دون سماعبا ولهذا فرق العلاء فى مود 
الّلاوة بين السامع والمستمع ولم يوجبوا على من مع محرما سد أذنيه قال الله تعالى, 
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) ولم يقل سدوا أذانيم والمستمع هو الذى 
يقصد السماع ولم بوجد من ابن عمر رضى الله عهما ولأن بالنى َم حاجة إل 
معرفة انقطاع الصوت عنه وأما الاانكار فلعادكان فى أول الحجرة حين لم يكن . 
الانكار واجبا أو قبل امكان الاذكار لكثرة الكفار وقلة المسلمين وأما تضعيفه 
أبى داود للخير فقد رواه الخلال من طريقين فلمل أبا داود ضعفه لآنه لم يقع له إللة 
من احدى الطر يقين وقد رواه أيضا أحمد واءن ماجه . . الضرب التاق مياح وهو 


لوه لم 
واللاء 


سالدف فان النى يلم قال , اعلنوا التكاح واضربواء أخرجه مسل وذكر أصعابنا 
راغاب اناف ا لكر لالت ل بروى عن عمر رضى الله عنه أنه 
أنهكان إذا مع صوت الدف بعث فنظر فان كان فى ولمة سكت وانكان فى غيرها 
عمد بالدرة . ولنا ما دوى عن النى يلل ان امرأة جاءته ققالت الى نذرت أن 
.رجعث من سفرك سالما ان أضرب علل رأسك بالدف فقال النى يلتم أوفى بنذرك 
برواه ابو داود ولوكان مكروها لم يأمرها درت الوح ا دن 
على رسول الله يِلِيَهِ صبيحة بنى بى لجعلت جويرياب يضربن بدف طن وو يندبن من 
قتل من آبائبن بوم بدر إلى أن قالت إحداهن وفينا نى يعل ما فى غد فقال دعى 
هذا وقولى الذى كنت ##ولين متفق عليه . فأما الضرب به للرجال فبو مكروه على 
كل حال وهذا مذهب الشافعى . واختاف أحمابنا فى الغناء فذهب الخلال وصاحبه 
أو بكر عبد العزيز الى اباحته قال ابو بكر الغناء والنوح معنى واحد مباح مالم 
يكن معه متكر ولا طعن وكان الخلال تحمل الكراهة من أحمد على الأفعال المذمومة 
لاعلى القول بعينه ومن ذهب الى اباحته من غير كراهة انراهي بن سعد وكثير 
من أهل المديئة والعنيرى لما روى عن عائشة رض الله عا قالت : كان عندى 
جاريتان يذتيان فدخل ابو بكر رضى ألله عنه فقال من مور الشيطان فى بيت رسول 
الله ملي يلتم فقال رسول الله وله ودعبما فائها أيام عيد , متفق عليه وروى عن عمر 
اق اناقل اننا زاد الراكب . واختار القاضى انه مكروه غير تحرم 
وقال فى الفروع ويكره غناء وهو قول الشافعى وقال هو من الأبو المكروه وقال 
|حمد رحمه الله تعالى الغناء ينبت الثفاق فى القلب لا يعجينى وذهب آخرون من 
أصعابنا الى تحر مه قال فى الترغيب اختاره الاكثر واختاره المصنف قال |حمد 
رحه الله تعالى فيمن مات وخاف واداً ينما وجارية مغنية فاحتاج الصى الى 
بيعبا تباع ساذجة قيل له انها تساوى مغنية ثلاثين الفا وتتساوى ساذجة عشرين 
ديثاراً فقال لا تباع الا على انها ساذجة واحتجوا على تحريمه بما روى عن ابن 
الحنيفة فى قوله تعالى ل( واجتنبوا قول الزور ) قال الغناء وقال ابن عباس وابن 
مسعود رضى الله عنهم فى قوله تعالى ( ومن النداس من يشترى لهو الحديث ) 
قالا هو الغئاء وعن أنى امامة رض الله عنه أن اله ى لله نجى عن شراء المغئيات. 
ووبيعين والتجارة فهن وأكل أثمانين حرام أخرجه الرمذى وقال لا نعرفه إل 


044 ل 
الواح سي نت ه00 


بس من حديث عب بن بزيد وقد تكلم أهل العلم فيه وروى أبن مسعود رضى الله عنه 
أن النى يلم قال الغناء ينبت النفاق فى القلب ء قال الشارح والصحيح انه من قول 
اولس ون سرف راوعب دعيو ما شرو الى د حلاف ونا + 
وعب ىكل حال من اتخذ الغناء صناعة يؤقى اليه ويأتى له أو اتخذ غلاما او جار.ة 
مغنيين تمع عامما الناس فلا شبادة له لآن هذ! عند من لم بحر مه سفه ودثاء ءة ومن. 
حرمه فهو مع سفيه عاص مصر متظاهر يفسقه وييذا قال الشافعى وأصحاب الرأى .' 
فأما الحداء وهو الانشاد الذى تساق به الابل باح لا سن به فى فعله واسماعه .. 
والشم ا لكلام حمته كنت وقبيحه كقبيحه وسأله ان متصور ما يكره منه- 
قال الحجاء والرقيق الذى يشيب بالنساء واختار جماعة قول أنى عبيد أن يغلب. 
الشعر قال فى الفروع وهو أظهر ولو أفرط شاعر بالمد<ة باعطائه وعكسه يعكسه. 
أوشبب بمدح خم ر أو بمرد وفيه احتهال أو بأممأة مغنيةحرمةفسق لا إن شبب بام رأ ته- 
أو أمته ذكره القاضى واختار فى الفصول والترغيب ترد كديوث . وسأله اين. 
مئصور عن الحديث لآن متىء جوف أحد؟ قبحا خير له من أن عتلىء شعراً 
فتلكاً فذكر له قول النضر لم متلىء أجوافنا لآن فها القرآن وغيره وهكذا! كان. 
فى الجاهلة فأما اليوم فلا فقال ما أحسن ما قال 
)١(‏ قله د واللاعب بااشطرنج , هذا المذهب وهو حرم أيضا وهوالمذهب. 
وعليه الآسعاب ومن ذهب إلى تحريمه على بن أنى طالب رضى الله عنه قال : هو 
ميسر العجم وأبو موسى وأ بوسعيد وابن عمر رضى الله علهم وقال : هوشر من الأرد. 
وسعيسد بن الممسب والقاسم وسالم وعروة وتمد بن على بن الجمسين ومطن. 
الوراق ومالك وأبو حنيفة . وذهب الشافعى إلى اباحته وحى أحنابه ذلك عن ألى. 
هريرة ة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير واحتجوا بأن الآصل الاباحة وم بره 
بتحريمه نص ولا هو فى معنى المنصوص عليه فيبق على الاباحة ولآن فيه تدبير: 
الحرب تأشيه اللعب بالحراب و لنا قوله تعالى ١‏ إنما الخخر والمميس ) الآبة قال على. 
رض الله عنه الشطريج من الميسر ومس رضى الله عنه على قوم يلعيون بالشطرئح. 
فقال لاما هذه القاثيل التى أن لها عا كفون) رواه البهق وقال هو الآشيه بمذهب. 
الشافعى قال أحمد رحمه الله تعالى أصح ماى الشطرئج قول على رضى واد 


ه084 ل 


والنرد7"و امام 9©وا لذى بتغدى فىالسوق وعد رجليه فىجمعالناس وبحدث 
بمباضعة أهله أو أمته ويدخل اهام بغير مئزر ونحو ذلك فأما الشين فالصناعة 
كالحجام والحائك والنخال والنفاط والقمام والزبال والمشعوذ والدباغ 
والحارس والقراد والكباش فهل تقبل شهادتهم اذا حسنت طرائقهم ؟ على 


روايتين9» 
فصل ظ 
ومتى الت الموانع منهم فبلغ الصى وعقل المجنون وأسل الكافر أو 


لسللللااسسسسبب-بيبي يبيب ييح يبي ب ا ا 
مالك قال الله تعالى قر فاذا بعد الحق الا الضلال) وهذا ليس من الحق فيكون 
من الضلال فاما انكان بعوض أو ترك واجب أو فعل حرم فبو حرم إجماءا 

١‏ ) قوإه ه والنزد» وهو حرم وهو قول أبى حنيفة وأ كثر عاب الشافنى 
وقال بعضهم مكروه غير رم . و لنا ما روى بريدة رضى الله عنه م ذوعا قال من 
لعب بالتزدشير فكائما صبغ بده فى لخم ختزير ودمه رواه مس وروى أبو مومى 
رضى الله عنه م فوعا قال من لعب با ارد فقد عصى الله ورسوله رواه مالك وأحمد 
وغيرهما قال أحمد النرد أشد من الشطر نح والترد أسم أيمى معرب وشير بمعنى حاو 

[ فائدة ] ذكر ابن عقيل أن <كم اللعب بالأربعة عشر والصدر ‏ وهو حفر 
بجعل ف الأرض - والكعاب ح الترد وعن أنى مومدى رضى ألله عيه مفوعا من 
لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله رواه أحمد ولآنه من الميس 
(0) قله , والخام» أى اللاعب بها فان قصد المراهئة وأخذ حمام غيده 
حرم وانكان عيدًا وهوا فبو دناءة وسفه لأن النى لثم رأى رجلا يتبع حمامة 
فقال شيطان يتبع شيطانة فاما ان قصد بتعليمبا حمل الكتب ما تدعو الحاجة اليه 
أو انشتراغيا أو لاس يأضواتما جا 
(*) قله « وأما الشين فى الصناعة الخ احداهما تقبل إذا حسنت طريقتهم 
وهو المذهب لآن بالناس حاجة الهم فرد شهادتهم منع من تعاطيه فيؤدىإلى ضرر 
عظم ولآن بعض ذلك تولاه كثير من الصالحين وأهل المروآت . زاد فى الحرر 


والوجيز لاتقيل شهادة مستور.الحال مهم وان قيلناه من غيدثم 


7 


تاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك ولايعتبراصلاح العمل » وعنه يعتبي 
فى التائب اصلاح العمل سنة ولا تقبل شههادة القاذف حتى يتوب ونوبته أن 
كدت نفسه وقيل أن علم صدق نفسه فتوبته ان يقول قد ندمت على ما قلت 
ولا أعود الى مثله وانا تائب الى الله منه 


ولا يعتير فى الشبادة الحرية ؛ بل تحوز شبادة العبد فىكل شىء الا فى 
الحدود والقصاص على احدى الروايين 00 0 بل شهادة الآمة فيا تجوز فيه 


[ فائدة ] لا تقبل شهادة الطفيلى وءه قال الشافى لا نعل فيه حلاف 

١(‏ ) قله دلا يعد فى الشهادة الحرية بل تجوز شهادة العبد فكل شى. اح 
اكلام فى هذه المسئّلة فى ثلاثة فصول أحدها فى قيول شبادة العيد فما عدا الحدود 
والقصاص والصحيح من المذهب أنها مقبولة نص عليه وعليه الأححاب وءه قال عروة 
وشريح وإياس واءن سيرين والبتى وأبو ثور وداود واءن المذر . وقال مجاهد 
والحسن وعطاء ومالك والآوزام عى والثورى وأبو حثيفة والشافغى وأو عبيد 
لا تقبل شبادته ٠‏ ونقل أبو الخطاب رواءة يشترط ف الشبادة ال 0 لخلال 
ف أن لايقتل افيد روح هذا الول أن العبد لاعروءة ل ولام أ مينية 
على الكال لا تتبعض فلم بدخل فما العبدكالميراث وقال الشعى والنخم وداته 
يبل فى السير . ولنا عموم آيات الششبادة وهو داخل قبا فانه من رجالنا وهو عدل 
تقبل روابته وفتياه وأخباره الدينة .وروى عن عقبة بن الحارث قال "زوجت أم 
بحى بنت أنى [هاب خجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكا فذكرت ذلك لرسول الله 
13 َلثم فقال كيف وقد زعمت ذلك متفق عليه وفى روابة أنى داود فقلت بيارسول 
5 لكاذية قال وما دريك وقد قالت ما قالت دعبا ءعنك . ولانه عدل غير 
منهم فتقبل شبادته كا حر دقوم ليس بذى مروءة منوع بل هو كالحر ينقسم إلى 
لدي وال مريءة اروف بكرن دع اليا والامراء والصالمورن 
والأتقياء ٠‏ الفصل الثان فى حم شبادته فى الدود والقصاص والصحيح من المذهب 
أنها تقبل فنهما أيضا نص عليه واختاره ابن حامد وأبو الخطاب ف الانتصار 


وابن عقيل والقاضى يعقوب وغيرهم وجزم به فى الوجيزوغيره واختاره حت 


ا 6 


شهادة النساء”١"وتجوز‏ شهادة الاص على ما براه على المسموعات الى كانت قبل 
كمه" و تجوز شبادة الاعى فى المسموعا تاذاتيقنالصو تو بالاستفاضة”») 


سف القواعد الأصولية وقدمه فى احرر والنظل والرعايتين والفروع وغيرم لما تقدم 
وعنه لاتقبل فهما قال فى الفروع وهى أشهر قال ابن هبيرة هذا المشبور من مذهب 
| حمد قال المصئف والشارح هذا ظاهر المذهب وقطع 4 القاضى فى التعليق و تابعه 
جاءة لما فها من الخلاف وذلك شمة والحدود والقصاص تدرأ با لشسبات 


[ فائدتأن ] حيث تعينت عليه حرم على سيده منعه 


( الثانية ) لو عتق مجلس 4 كم فشبد حرم رده قال لفت والمفردات 
فلو رده الا م مع ثبوت عدالته فسق 

١ )‏ ) أن شهادة اللآمة تقبل فما تقبل فيه شبادة النساء قياساً علمن فان النساء 

لا تقبل شبادتهن فى المدود والقصاص وائما تقبل فى المال أو شبه والآمة كالحرة 

فم| عداهمأ وقد دل عليه حديث عقبة بن الحارث وحم المكائب والمدنزوآم الولد 
والمعتق إعضه حك القن » وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه لا تجوز شبادة 
المكاتب ويه قال عطاء والشعى والنخعى 

)١(‏ قله « وتجوز شهادة الآصم الجء أما شهادته على المرئيات فبو فبا 
كالذى لسمع فتقبل شهادته فيا وتجوز ف المسموعات التى كانت قبل ©عمه 

(؟) قله د وتجوز شبادة الأععى ال هذا بلا نزاع وروى هذا عن على 
واءن عباس رضى الله عنهم وبه قال |.نسير ين وعطاء والشعىوالزهرىو مالك وابن 
أبى ليل واحاق وانن المنذر . وقال أبو حنيفة والثسافى لا تقبل شبادته روى 
ذلك عن إلتخعى وأنى هاشم واختلف فيه عن الحسن واياس وابن أب ىليل . وأجاز 
الشافعى شبادته بالاستفاضة والترجمه وإذا أقر عند أذنه ويد الاعمى على رأسه ثم 
ضبطه فشهد عند الحا عليه ولم بحزها فى غير ذلك لآن من لا تجوز شهبادته على 
الأفمال لاتهوز على الأقوالكالصى ولان الاصوات 'نشتيه فلا حصل اليقين . و لنا 
قوله تعالى'لا واستشهدوا شبيدين من رجالك ) ولآنه رجلغدل مقبول الرواية 
فقبلت شبادته كاليصين وفارق الصى فانه ليس برجل ولا عدل 


لامو ل 


ومجوز فى المرئيات الى تحملبا قبل العمى اذا عرف الفاعل بأسمه ونسبه وما 
يتميزبه27© فانم يعرفه الا بعينهفقالالقاضى تقبل شهادته أيضا"“ويصفه لحا م 
بما يتميز به ويحتمل ان لا تجوز لان هذا ما لا ينضيط غالبا وان شهد عند 
الحا كنم عى قبلت شهادته وجها واحدا . وشهادة ولد لزنا جائزة فى إلنا 
وغيره”" وتقبل شهادة الانسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاسم 
على القسمة والحاك على حكمه بعد العزل9©'وتقبل شهادة البدوى على القروى 


)١(‏ قله « وتجحوذ فى المرئيات الح » هذا بلا نزاع ويه قال الشافعى . وقال 
أبو حنيفة لا تجوز شبادته أصلا لأنه لا يحوز أن يكون حاكا و لنا ما تقدم 

(؟) قله : د فآن لم يعرفه إلا بغيئه ألم » مأ قاله القاضى هو المذهب نص عليه 
لعموم الآدلة وحتمل أن لا يجوز لآن هذا ما لا ينضبط غالبا 

لدي كل افيح فى الدان رخ اله تعالى : وكذ! الحسكم ان العذر معرفة 
العين المشبود لما أو علما أو ما لموت أو غيبة 


(؟ ).قله «١‏ وشبادة ولد الزنا الخ هذا قول أ كثر أهل العم ممم عطاء 
والحسن والشعى والزهرى والشافعى واسحاق وأبو عبيد وأبو حنيفة وأصحاءه . 
وقال مالك والليث لا تجوز شبادته فى الرنا وحده لآنه متهم ذان العادة فيمن فعل 
قبيجاً انه حب أن يكون له نظير . ولنا عموم الآيات وأنه عدل مةبول الشبادة فى 
غير الزنا فيقمل فى الزنا كغيره ولآن من قبات شبادته فى القتل قيلت شبادته فى 
ألرنا . قال ابن المنذر وما احتجوا به غلط من وجوه فذكرها 

) 3 ( وله 3 وتقيل شبادة الانسان اخ » أما المع فالصحيح من امذهب. 
أن شبادتا تقبل على رضاع نفسبا مطلقا وعليه جماهير الأصحاب لحديثك عفسة 3 
الحارث قال تزوجت أم تحى بنت أنلى إهاب خجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكا 
.فذكرت ذلك لرسول الله يلم فقا ل كيف وقد زععت ذلك متفق عليه وفى روابة 
أنى داود فقلت يا رسول الله انها كاذءة فال وما .دريك وقد قالت ما قالت دعبا 
عنك وقال بعض الآصحاب لاتقبل انكان بأجرة والا قبلت وأما القاسم فالصحيح 
من المذهب قبول شهادته على قم نفسه مطلقا لثانه يشهد لغيره فصحك لو شهد على 
فعل غيره . و ةالالقاضى و أحعاءه لاتقيل وقال ضاحب التبصرةو الترغيب لاتقبلس 


44 ل 
والقروى على البدوى” ', وعنه فشهادة البدوى على القروى اخشى ان لا تقبل 
فيحتمل وجهين 
يأب موانم الشبادة 
وبمنع قبول الشهادة خمسة أشياء (أحدها ) قراية الولادة فلا تقبل شهادة 
والد لولده وان سفل ولا ولد لوالده وان علا فى أصح الروايات(©. وعنه 


ح من غير متبرع للّهمة وهو ظاهر كلامه فى اهداءة وغيرها وقال فى المغنى وتقبل 
شبادة القاسم بالقسمة إذا كان متبر عا ولا تقبل إذاكان بأجرة » وأما شبادة الحا كم 
على حم نفسه بعد عزله فقبولة وتقدم فى آخر أدب القاضى إذا أخير بعد عزله 
أنه حم بكذا 

(١)قة|‏ إه « وتقبل شبادة البدوى ال ء أما شبادة القروى على البدوى فتقبل 
بلا تذاع 5 وأما شبادة البدوى على القروى فالمذهب قبوما وهو قول ابن سير بن 
وأنى حنيفة والشافعى وافى ور , وعنه فى شبادة البدوى على القروى أخثى أن 
لا تقبل وهو قول القاضى ف الجامع والشريف وأبى الخطاب فى خلافهما 
والشيرازى وجزم ه فى المثور وغيره قال فى الفروع وهو المنصوص وهو مذهب 
أنى عبيد وقال مالك كقول أصحابنا فما عدا الجراح وكقول الباقين فى الجراح 
احتياطا للدماء؛ واحتج من رد شبادته بما روى أبو داود عن أنى هريرة رضى الله 
عنه عن النى طلقم انه قال , لا تجوز شبادة بدوى على صاحب قرءة» قال أبو عبيد 
ولا أرى شبادتهم ردت إلالما فهم من الجفاء لحةوق الله نعالى . ووجه الأول أن 
من قبلت شبادته على أهل البدو قبلت شبادته على غيرم وتحمل الحديث على من 
لم تعرف عدالته من أهل البدو 

(؟) قله و أحدها قراءة الولادة فلا تقبل الم #تمزاء فق ذلك الأياة 
والامبات وهذا المذهب وعليه الاكماب وثقله الجماعة عن احمد قال المصنف 
والشارح هذا ظاهر المذهب قال الزركثى لا شك أن هذا المذهب ويه قال شريح 
والحسن والشعى والنخعى ومالك والشافى و[سحاق وأو عبيد وأتاب الرأى 
قال الترمذى هذا قول أكثر أهل العم لما روى الزهرى عن عروة عن عائشة 
رضى الله عنها أن النى يلل قال « لاتجوز شهادة خائن ولاخائئة ولا ذىغ ر على 


سلف اد 


تقبل فبا لا بحر به نفعا غالبا(" نحو ان يشهد أحدها لصاحبه بعقد نكاح او 
قذف . وعنه تقبل شهادة الواد لوالده (كولا :قبل شبادة الوالد لولده9») 
وتقبل شبادة بعضهم على بعض فى أصح الروايتين”؟2 ولا تقبل شبادة احد 
سأخيه ولا ظنين فى قرابة ولا ولاء » وفى اسناده يزيد بن زياد وهو ضعيف قال 
الترمذى لايصح عندنا من قبل اسئاده ورواه الال بنحوه من حديث عمر وأنى 
هريرة والظنين المتهم وكل منهما متهم فى حق صاحبه لآنه ميل اليه بطبعه وسواء 
اتفق دينهما أو اختلف 

[ تنبيه ] قال القاضى وأحاءه والمصئف والششارح وصاحب الترغيب وغيرثم 
وتقبل شهادته لوالده وولده من زنا أو رضاع وى الميج والواضح روابة لا تقبل 
نقله حئيل <' ' 

)١(‏ قله ه وعنه تقبل فا لا بحر به نفما اخ » أى لآن كل 051007ظغ 

لا تفع , عأ حصل للآخر فتنتق المهمة عنه فى شبادته قال فى المغنى والقاضى وأصحانه 

والفروع وغيرمم وعنه تقبل فيال يحر نفعا كشبادته له مال وكل منْهما غنى قال 
فى المغنى والشرحكالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنى عنه 

(؟) قله «١‏ وعنه تقول شبادة الولد لوالده » أى للعموم 

(؟) قله ١‏ ولا تقبل الم » أى لآن مال ابنه كاله للخير فكانت شبادته لنفسه 
وعنه تقبل شهادتهما مطلقا وروى ذلك عن شريح وءه قال مر بن عيد العزيز 
وأبو ثور والمز وداود واسحاق وابن المنذر لآنهما عدلان من رجالنا فيدخلان 
فى عموم الآنات والآخيار ش 

( ؛ ) قله « وتقبل شهادة بعضهم الخ , وهذا المذهب وهو قول عامة أهل 
العم قال المصنف ولم أجد عن أحمد فى الجامع عنه اختلاذا قال الزركثى هذا المذهب 
بلا ريب وذلك لوه تعالى وي با ما الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء 
له ولو على أنفسك أو الوالدين والآقربين ) قأمى بالشبادة علهم ولو م تقبل 1 
أمس مبا ؛ولانما انما ردت للتهمة فى إيصال النفع ولا تهمة فى شبادته عليه 

[ فوائد ] قال ابن فصر الله فى حواشيه على الفروع لو شبد عند حا من 


لا تقبل شهادة الحا له فبل له الحم ل ولد الحم عئده ل أو 
والده أو زوجته فما تقل فيه شبادة النساء يتوجه عدم قبوله أن قبوله ركة له 


وهى شهادة 


تجد ةق عد 


الزوجين لصاحيه ف احدى الروايتين تين 600 ولا تقبل شبادة السد لعيده 220 
ولا الا٠متتتصببيين‏ للو3؟ وتقيبل شبادة الاخ 


( الثانية ) قالابن فصر الله فى المواشى أيضا لو شهد على الحا م بحكنه من شبد 
عنذه بامحكوم فيه فبل تقبل شبادته ؟ الأظهر لاتقل لأنه يشبد عليه أنه قبل شهادته 
وح فيا ثبت عنده بشبادته بكذا فكون قد شبد لنفسه بأن الحام قبله وقال أيضاً 
تزكية الشاهد رفشقه فى الشبادة لا تقبل لافضائه إلى ا نحصار الشبادة فى أحدهها 


(الثالثة ) لو شبد ابئان على أبهما بقذف ضرة أمبما وهى تحته أو طلاقبا 
فقطع الشارح بقبوله ذهما وقطع النام بقبوها ف الثانية وفى المغنى فى الثانية 
وجبان 

)١(‏ قله « ولا تقبل شبادة أحد الروجين الح وهى المذهب نقلبا الماعة 
عن أحمد وعليه جماهير الأحاب ويه قال الشعى والنخعى ومالك واححاق وأبوحنيفة 
والثانية تجوز قال بعض الأحاب والقبول ليس منصوص ولا اختاره أحد من 
الآصحاب وقال بالجواز شري والحسن والشافعى وأبو ثور لأنه عقد على منفعة فل 
ممع قبول الشباد ةكالاجارة وقال الثورى وابن أنى ليلل تقبلشبادةالرجل لام أته 
لآنه لا تهمة فى حقه ولا تقبل شهادتها له لان يساره وزيادة حقبا من النفقة تحصل 
بشبادتما له بالمال فبى متهدة . ولنا أن كل واحد من الزوجين برث الاخر من غير 
حجب و يتبسط فى ماله عادة فلم تقبل شهادته كالابن مع أبيه ولان يسا رالرجل يزيد 
نفقة امرأته ويسار المرأة بزيد فى بضعبا المملوك لزوجبا 

(؟) قله ١‏ ولا تقبل شم شوادة السيد لعيده , بلا نزاع ولا نعل فيه خلافا لان 
مال العيد لسيده 

( ؟) وله « ولا العبد لسيدهء بلا نزاع لانه يتبسط فى ماله ويتفع به قال 
فى القواعد الاصولية لا تقبل شهادة العبيد اسيده وهو المذهب عند الاصحاب قال 
وفى المنع نظر و بالغ ابن عقيل فقال لا تقبل شبادته لمكاتب سيده قال ويحتمل 
على قياس ما ذ كر ناه ان شهادته لا تصح لزوج مولاته انتهى فعلى المذهب لو اعتق 
عبدين فادعى رجل أن المعتق غصهما منه فشبد العتيقان بصدق المدعى وان المعتق 
غصبهما لم تقبل شهادتهما لعودهما إلى الرق ذكره القاضى وغيره وكذا لوشبدا بعد 
عتقييا ان معتقبما غير بالغ حال العتق أو بحرحا الشاهدين بحريتهما ولو عتقات 


ده ا ممه 


لاخيه<" وسائر الاقارب والصديق لصديقه(2 والمولى لعتيقه 


ب بتدبير أو وصية فشبدا بدين مستوعب للتركة أو وصية مؤثرة فى الرقلم تقبل 
لاقرارهما بعد الحرية برقبما لغير السيد ولا جوز . قلت فيعايا ذلك كله 
)١(‏ قله « وتقبل شبادة الآخ لآخيه , قال ابن المنذر أجمع أهل العلل على 
أن شبادة الاخ لاخيه جائزة وروى ذلك عن ابن الزبيس رضى الله عنهما وبه قال 
شريح وعمر بن عبد العزيز والشعى والتخعى والثورى ومالك والشافى 
وأ عند واغاق :وا تون واعاب اراق . وحى ابن المنذر عن الثورى أنه 
لا تقمل شبادة كل ذى رحم حرم . وعن مالك انه لا تقبل شبادته لاخيه إذا كان 
منقطعاً اليه فى صلته وبره 5" متهم فى حقه . ولنا عموم الآيات ولآنه عدل غير. 
تهم فتقبل شهادته وشهادة العم وابن الخال وايئه وسائر الأقارب أولى بالجواز فان 
0 الآخ إذا أجيزت مع قريه كان تنبب على قدول شبادة من هو أبعد مئه 
بطريق الآولى 
(؟) قله د والصديق لصديقه » هذا المذهب وعليه الاصماب وهو قول عامة 
أهل العم إلا مالكا قال لا تقبل شبادة الصديق الملاطف لآنه بحر الى نفسه نفعاً 
مها فبو متهم فلم تقبل . وقال اءن عقيل ترد شبادة الصديق بصداقة وكيدة والعاشق 
لمعشوقه لآن العشق يطيش و لنا عموم أدلة الشبادة وما قاله مالك يبطل بشهادة الغريم 
لللدين قبل الحجر عليه وانكان ربا قضاه ديئه منه فيجر إلى نفسه تفعاً أعضم بما 
دعي هبئا من الصديقين 
[ فائدة ] قال فى الترغيب ومن موانع الشبادة الحرص على أدائها قبل استشباد 
من يمل مها قبل الدعوى أو بعدها فترد وهل يصير مجروحا .ذلك نحتمل وجهين . 
قال ومن موانعها العصبية فلا شبادة لمن عرف ما وبالافراط فى المية كتعصب 
قب.لة على قبيلة وانلم تبلغ رتية العداوة انتهى . واقتصر عليه فى الفروع وقال فى 
الرعايتين والحاوى ومن حرص على شبادة لم يعلمبا وأداها قبل سؤاله ردت إلا 
فى طلاق وعتق و نوهما من شهادة الحسية قال فى الانصاف والصواب عدم قبوها 
مع العصبية خصوصاً فى هذه الأزمنة ش 


د را د 


فصل 
(الثانى) ان بحر الى نفسه نفعا("© لشهادته كششهادة السيد لمكاتبه والوارث 
أوروثه بالجرحقبل الاندمال7"©والوصى للبيت”"©والوكيل لموكاه بما هو وكيل 
فيه» والشريك لشري”* والغرماء للمفلس بالمال وأحد الشفيعين بعفو 
الآخر عن شفعته 
فصل 


(الثالث ) أن يدفع عن نفسه ضررا كشبادة العاقلة برح شبود قتل 


)١(‏ قو ١‏ الثانى أن يحر إلى نفسه نفع هذا المذهب قله الامام أحمد 
والاصحاب 

(؟) قله « والوارث المع أى لآنه قد يسرى قتجب الدية له 

(؟) قله « والوغى للبيت » لأنه ينبت له فيه حق التصرف فهو متهم فهأ 
ولا تقيل شهادته لللوصى علمهم إذاكانوا فى حجره وهذا قول أكثر أهل العا منهم 
اأشعى والثورى ومالك والشافى والأوزاعى وأنو حنيفة وأجاذ شريح وأبو ثور 
شهادته لم إذاكان الخصم غيره لآنه أجنى منهم فقبلت شمادته لم . ولنا أنه شهد 
بثىء هو خصم فيه فاله النى يطالب بحقوقهم ولآنه يأ كل من مالم عند الحاجة 
فكون متهما . وقوله فى حجره احتراز مما لو شيد لهم بعد زوال ولايته عنهم فائها 
تقبل فاما شباذته عاممم فقبولة لا نعل فيه خلافا 

(؛) وله « والوكيل الح » وكذا الوصى وليه على الصحيح من المذهب وأو 
بعد العزل وقيل ترد أنكان خاصم فيه وإلا فلا 

(ه) قله « والشريك لشريكه , أى با هو شريك فيه ولا نعلم فيه خلافا . 
فاما ان شبد الشريك لشريكه فى غير ما هو شريك فيه أو الوكيل لوكله فى غير 
ما هو وكيل فيه أو العدو لعدوه أو الوارث لمورثه بمال ولو فى مرض الموت أو 
بالجرح بعد الاندمال أو شبد أحد الففعين يعد أن أسقط شقغته:غل الاحن أو 
أحد الوصيين على الآخر بعد سقوط وصيته على الاخر مما يسقط وصيته أو نو 
ذلك ما لا تهمة فيه قيلت 


لبدابعء/ا د 


الخطأ والغرماء بجرح بود الدين على المفلس والسيدرح من شبد على مكاتبه 
أوعيذه بدبن والوصى جرح الشاهد على الايتام والشريك بجرح الشاهد على 
شريكه وسائر من لا تقبل شهادته لانسان اذا شهد جرح الشاهد عليه 

( الرابع ) العداوة كشبادة المقذوف على قاذفه والمقطوع عليه الطريق 
على قاطعه والزوج بالرنا على امرأته2© 


)١(‏ وله : د الرابع العداوة الم » شبادة العدو لا تقيل على عدوه فى قول 
| كثر أهل العلم منهم ربيعة والثورى واسحاق ومالك والشافعى . والمراد بالعداوة 
هبنا العداوة الدنيوية مثل شبادة المقذوف على قاذفه والمقطوع عليه الطريق على ٠‏ 
قاطعه بلا نزاع فلو شبدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا أو على القافلة لم تقبل ولو 
شبدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء قباوا . وليس للحام أن يسأل هل 
قطعوها علي معبم لآنه لا يبحث عما يشهد به الشبود . ولو شهدوا أنهم عرضوا 
لنا وقطعوا الطريق على غيرنا فقال فى الفصول تقبل قال وعندى لا تقمل . فاما 
العداوة فى الدي نكالملم يشبد على الكافر والحق من أهل السنة يشبد على المبتدع 
فلا ترد شهادته لآن العداوة فى الدين والدين بمنع من ارهكاب حظور فى دينه وقال 
أبو حنيفة لا تمع العداوة الششهادة لآنها لا تخل بالعدالة ولا تمدع الشهادة كالصداقة 
لا مدع الشبادة له . ولنا ماروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 
لتر قال « لاتجموز شبادة خائن على خائئة ولازان ولازانية ولاذى غمرعلى أخيه » 
00 أو داود . والغمر الحقد 

[ فوائد ] يعبر فى عدم قبول الشبادة بالعداوة كوتها لغير الله تعالى سواء 
كانت موروثة أو مكتسبة وقال فى الترغيب تكون ظاهرة حيث يعل أنكلا منهما 
يسر عساءة الآخر ويفتم بفرحه ويطلب له الشر قال فى الرعابة أو حاسد 

( الثانية ) تقبل شبادة العدو لعدوه على الصحيح من اذهب وعليه الآصماب 
وعنه لا تقبل 

( الثالثة ) لو شبد حق مشارك بين من ترد شبادته له وبين من لا ترد شبادته 
له لم يقبل على الصحيح من المذهب فص عليه لآنما لاتتبعض فى نفسبا .وقيل يصح 
من لا ترد شبادته له 


لذدوء/ا ل 
( الخامس ) ان يشبد الفاسق بشبادة فترد ثم يتوب فيعيدها فنها لا 
مراع رو داسو سار عد قيلت ”ولو شبد كافر 


اوصىاو عبد فردت شهادتهم ثم أعادوها بعد زوال الكفر والرق والصى 
قبلت*” وان شبد لمكاتبه أو لموروثه يحرح قبل برئه فردت ثم أعادها بعد 


( الرابعة ) لو شبد عنده ثم حدث مانع لم 70 أو سق أو * 
تهمة فتمئع الحم الا عداوة ايتدأها المشبود عله لقذفه البيئة وكذامقاولته وقت 
غضب وحاكة بدون عداوة ظاهرة مستا ثفة قال فى الترغيب مالم يصل ابسن 
العداوة أو الفسق وحدوث مافع فى شاهد أصل كدوثه فيمن أقام الشبادة وى 
الرغيب أنكان بعد الحم لم يؤتر وان حدث مائع بعد الحم لم يسستوف جد بل 
: مال وفى قود وحد قذف وجبان وأطلقبما فى الفروع وغيرها والمغتى فى موضع 
وقطع فى آخر أنه لا يستوفى الحد والقصاص وصححه الناض فى القصاص قال فى 
الانصاف وهو الصواب 

)١(‏ قله « الخامس أن يشهدالفاسق الح هذا المذهب وعليه الأصحاب 
وه قال الشافعى وأصحاب الرأى وذ ر فى الرعاية رواءة تقبل ويه قال 5 ثور 
والمزنى وداود قال ابن المنذر والنظر بدل على هذا لأنها شبادة عدل تقبل فى غير 
هذه الشبادة فقبلت فما قيا سا على غيرها وكا أو شبد وهوكافر فردت شبادته ثم 
شهد بعد إسلامه . ولنا أنه متهم فى ادائ | لآانه يعير بردها فيلحقه غضاضة 0 
ردت بسيب نقص بتغير نه وصلاح حاله بنك ذلك من فعله يزول به العار فلحقه 
التهمة فى أنه قصد إظهار العدالة واعادة الشبادة ليقبل 

(؟) قله « ولو لم يشبد .ها حتى صار عدلا ال وذلك لآن التحمل لايعتير . 
فيه العدالة ولا البلوغ ولا الاسلام لآنه لا تهمة فى ذلك وائما يعتير ذلك فى الاداء 
فاذا رأى الفاسق شيئًا أو سمعه ثم عدل وشبد به قيلت شبادته بغير خلاف نعليه , 
ومكذا الصى والكافر إذا شبدا بعد الاسلام والباوغ قبت 

(؟) وله د ولو شبد.وه وكافر اجخ. ».هذا الصجيح من المذهب لأنها 0 ترد 
أو لا بالاجتهادو انماردت باليقين ولأ نالبلوغ والجرءة ليسا من فعل الشاهد فيتهم سس 


و لدشوع 


الاكاءو/ا د 


عتق المكاب وبرء ا جرح فق ردها وجبان0"وان شهدك الشفيع بعفوشريكه 
فى الشفعة عنها فردت ثم عفا الشاهد عن شفعته وأعاد تلك الشهادة لم تقبل 
ذكره القاضى ويحتمل ان تقبل © 
يأب أقسام المشبود به 
والمشبود به ينقسم خمسة أقسام ( أحدها ) الزنا وما وجب حده فلاتقبل 
فيه الا شبادة أربعة رجال أحرار0©. وهل يثبت الاقرار بالزنا بشاهدي نأو 


فى أنه فعلبا لتقبل شهادته والكافر لا برى كفره عاراً ولايتّرك ديئه من أجل 
شهادة ردت وحى عن النخعى والزهرى وقتادة وأفى الزناد ومالك انها ترد أيضاً 
فى حق من أسم و بلغ . وعن أحمد روابة لا تقبل أبدآ لآنها شهادة مردودة فم تقبل 
كالفاسق ٌْ 
[ فائدة ] مثل ذلك فى الحم خلافا ومذهيأ لو رده لجنونه ثم عقل أو لخرسه 
ثم 
١‏ ) قله « وان شبد لمكاتبه الح المكدها تقبل وهو المذهب صححه 
المصنف والشارح وغيرهما لآن زوال المانع ليس من فعلبم فأشبه زوال الصيا 
والباوغ ‏ والثانى لا تقبل لآن ردها باجتهاده فلا ينقضها باجتباده 

[ فائدة ] لوردت لدفع ضر أو جلب نفع أوعداوة أورحم أو زوجية فزال 
المانع ثم أعادها لم تقبل على الصحبح من المذهب وقبل تقل قال فى المغنى والقبول 
أشيه بالصحة 

٠‏ (؟) قله « دان شبد الشفيع الح » ما ذكره القاضى هو النهي نه متهم 
فأشيه سق 

(؟) قله ه احدها الزنا الح » أجمع المسلمون على أنه لا يقبل ف الزنا أقل 
من أربعة وأجمعوا عل أنه يشترط أن يكونوا عدولا ظاهراً [أرزياطا سلا كن 
المشبود عليه أو ذميا وجمبور العلماء على أنه م أن كرا وجالا «أحرارا 
فلا تقبل فيه شبادة النساء ولا العبيد وبه يقول مالك"والشافعى وأصحاب الرأى 
وشذ أبو ثور فقال تقبل شبادة العبيد وحكاه أبو الخطاب والشريف روابة فى 
المذهب وحى عن حماد وعطاء أنهما قالا تجو عه ثلائة رجال وا مأتين و: تقدم 
الخلاف فى ذلك فى باب حد الرنا. 


/اءث/ا سد 


لا يثبت الا بأربعة؟ على رو ايتين 7" (الثاى) القصاص وسائر ا لحدود2“فلايقبل 
فيه إلا رجلان حران”"(الثالث) ماليس بمال ولا يقصد به المالويطلع عليه 
الرجال فى غالب الاحوال غير الحدود وااقصاص كالطلاق والنسب والولاء 
.والوكالة فغير المال والوصية اليهوما أشبه ذلك فلا يقبل فيه الا رجلان©» 
.وعنه فى الدكاح والرجعة والعتق انه يقبل فيه شبادة رجل وام رأتين”*. وعنه 


على قله « وما بوجب حده » هكالاواط وإتيان اللهيمة إذا قلنا بحب الحد 

)١(‏ قله « وهل يثبت الاقرار اح » » أحداهما لا ينبت إلا بأربمة وهو 
:المذهب وعليه الأصحاب لأنه موجب لحد الزنا فأشيه فعله والثانية ثبت بشاهدن 
-قياسا على سائر الأقارير وللشافعى قولان كالروايتين 

تنبيه ] حل الخلاف اذا شبدوا بان اقراره به تمكرر أربعا وهو واضح ‏ 

[ فائدة ] قال فى الرعانة لوكان المقر به أيحمياً قبل فيه ترجمانان وقيل أربعة 

(؟) قله « الثانى القصاص الخ 5 الصحيح من المذهب انه يقبل فى القصاضص 
بوسائر الحدود رجلان وعليه الأضحاب وعثه لا قبل فى القصاص إلا أربعة دوى 
عن عطاء وحماد أئهما قالا يقبل فيه رجل وامرأتان 

() قله « حران» مبنى على ما تقدم من أن شهادة العبد لا تقبل فى الحدود 

( 4 ) قله « الثالث ما ليس عال الح الصحيح من المذهب أنه لا يقبل فيه 
إلا رجلان ولا تقبل فيه شبادة النساء حال قال القاضى صمذا المعول عليه فى 
المذهب لقوله تعالى ([ وأشبدوا ذوى عدل منكم ) قاله فى الرجعة والساق 
كابارا دين عمال ولا يقصد به المال أشبه العقوبات ولآن الشارع . متشوف 

(ه ه ) وه ه وعنه فى النكاح والرجعة اح » أى لآنه لا يسقط بالشمبة أشبه 
المال و لان العيد مال وقال أبو الخطاب فى النكاح والعتاق أيضاً روايان إحداهها 
لا بل فيه إلا شهادة رجلين وهو قول النخعى والزهرى ومالك وأهل المديئة 
-والشافعى و به قال سعيد بن المسيب والحسن وربيعة فى الطلاق . والثانية يقبل فيه 
.شبادة رجل واس أتين روى ذلك عن جابر بن زيد وإياس بن معاوية والشعى حت 


از ومن 


فالعتق انه يقيل فيه شاهد وعينالمدعى7", وقالالقاضى التكاح وحهوقه من. 
الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت الا بشاهدين رواية واحدة والوكالة 
والوصية والكتابة ونحوها تخرج على روايتين قال أحمد فى الرجل يوكل 
وككلا ويشهد على نفسة رجلا وام رأتين ا نكانت ف المطالبة بدين فاما غير 
ذلك فلا . (الرابع )المال وما يقصد به المالكالبيع والقرض والرهن والوصية. 
له وجتاءة الظأ فيقبلفيه شتهادة رجل واه رأتين وشاهدو مين المدعى“وهل 


بس والثورى واسحاق وأصحاب الرأى وروى ذلك ف النكاح عن عطاء واحتجوا 
بأنه لا يسقط بالشمبة أشبه المال . و لنا أنه ليس مال ولا يقصد منه المال ويطلع 
عليه الرجال فل يكن للنساء فى شبادته مدخل كالحدود والقصاص 

)1١(‏ وله د وعنه فى العتق ا » وجزم به الخرق وناظم المفردات واختاره 
ابو بكر وابن بكروس وهو من مفردات المذهب . واختلف اختيار القاضى فتارة 
اختار الأول وتارة اختار الثانى ؛ قال القاضى ف التعليق ينبت العتق بشاهد 
ومين فى أصح الروايتين قال وعلى قياسه الكتابة والولاء ونص عليه فى رواية 
مهنا واختار هذه الرواية الشيخ تق الدين قال فى الفروع وم اجد مستندها عن امد 
لآن الشدارع متشوف الى العتق وفى قبول شاهد ومين المعتق توسعة فى ثبوت العتق, 
قال القاضى والمعمول عليه فى جميع ما ذكرنا انه لا يقبت الا بشاهدين وهو قول 
الشافعى . وقد روى الدارقطنى باستاده عن الثى يلقم قال استشرت جبريل علينه 
السلام فى القضاء بالشاهد والعين فأشار على فى الأموال لا تعد ذلك 

[ فائدتان ] يقبل قول طبيب واحد و بيطار لعدم غيره فى داء دابة وموضحة 
ونحوه وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصححاب ولا يقيل مع عدم التعذر الا 
اثنان على الصحيح من المذهب واطلق فى الروضة قبول الواحد 

( الثانية ) لو اختلف الأطباء أو البياطرة قدم قول المثبت 

(؟ ) قله ١‏ الرابع المال الخ وكذا الخيار فى البيع واجله والإجارة والشركة 
والشفعة والحوالة والغصب والصلح والمبر وتسميته واتلاف المال وضمانه وفسخ 
عفد معاوضة ووقف على معين ودعوى رق مجبول النسب صادق ودعوى قتل كافر 
لاستحقاق سلبه وهبة قال فى الرعاية ووصية مال وقيل المعين فبذا واشباهه تقبل سس 


ةويا ده 


قبل فى جناية العمد الموجية للمال دون القصاص كالباشمة والمنقلة شبادة 


فيه شهادة رجل وامرأتين وشاهد وبين المدعى على الصحيحمن المذهب وعليه 
جماهير الاحعاب لقوله تعالى ليا امها الذين آمنوا اذا تداينة تم بدين) الاية نص على 
االمدايئة وقسنا عليه سائر ماذك ولان المقصود منها المال أشيه الشبادة فنقيس المال 
.ولا خلاف إن المال ينبت بشبادة النساء مع الرجال للنص وقيل يقبل فى ذلك كله 
امرأتان وبمين وهذا احتال ذكره المصئف فى الدع فى باب الدعاوى .. وقال الشيخ 
تق الدين لو قبل تقيل أمرأة وعين توجه لأنهما انما اقها مقام رجل فى التحمل 
.وكير الديانة .ونقل ابو طالب فى مسئلة الأسير قل ترا وقد انخازء ابو يكن 
وعنه فى الوصية يك واحد وعنه ان م تحضره الا النساء فامرأة واحدة . وسأله 
ابن صدقة : الرجل يوصى ويعتق ولا حضره الا النساء تجوز شهادتين قال عم فى 
الحقوق انتهى . قآل فى الإنصاف وهذا ليس ببعيد 

[ فائدة ] أ كثر اهل العم برون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ومين روى ذلك 
عن أنى بكر وعثهان رضى الله عنهما وبه قال الفقباء السبعة وعمر بن عبد العزيز 
وشريج والحسن واباس وعيد الله بن عتبة وأبو سلة بن عيد الرحمن وحى بن يعهر 
ودبيعة ومالك وابن الى ليى وابو الزناد والشافعى وقال الشعى والتخمئ واحاب 
الرأى والاوزاء ى لا يقضى بشاهد و بمين قال حمد بن ون من قضى بالشاهد 
والمين نقضت حككه لآن الله تعالى قال 9 واستشبدوا شهيدين من رجالكم فان لم 
يكونا رجلين فرجل وام رأتان ) ولانه يكم قال ١‏ البيئة'على المدعى والمين على 
من | نكر , خصرالهين على من انكر جم الشافعى واحمد ومسل عن عمروين 
«دينار عن انن عباس رضى الله عنهما ان النى يليم قضى بيمين وشاهد زاد الشافعى قال 
عبر وفى الآموال ولاحد فى رواية انما كان ذلك فى الآموال وروى سبيل عن 
بيه عن الى هريرة رضى الله عئه قال قضى رسول الله ملم بالمين مع الشأهد الواحد 
رواه سعيد والأآئمة من أهل السئن والمسا نيد قال الترمذى غريب وف الباب عن 
.على وابن عباس و جارر وقال النسائ اسئاد ابن عباس فى الشاهد مع العين اسناد جيد 

[ فوائد ] كل موضع قبل فيه الشاهد مع العين لا فرق فيه بين كون المدعى 
مسلا أوكفرا عدلا أو فاسقا رجلا أو امرأة نص عليه 


لداءإ/ا ده 


وعزوائرا تين؟على روايتين7''(الخامس) مالايطلع عليه الرجال كعيو ب النساء. 
تحت الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه فيقبل. 
فبه شبادة امرأة واحدة ”"وعنه لا يقبل فيه أقل من ام رأتنين وان شبد به 
الرجا لكان أولى بشوته 


. (الثانية ) قال احمد رحمه الله تعالى مضت السنة ان يقضى العين مع الشاهد 
الواحد فان الى ان تحلف استحلف المطلوب يعنى وسقط الحمق وهذا قول مالك 
والشافعى وان نكل حنم عليه على الصحيح من المذهب 

( الثالئة ) لا تقيل شهادة امرأتين و مين المدء فى وبه قال الشافعى . وتال مالك 
يقبل ذلك فى الاموال لانهها فى الاموال اقئا مقام الرجل . و لذنا أن اابينة على المال. 
اذا خلت من رجل لم تقبل قكذلك هنا 

( الرابعة ) لو كان لجمساعة حق بشاهد فأقاموه فن حلف منهم اخذ نصيبه ولا" 
يشاركه ناكل ولا تحلف ورئة ناكل الا ان بموت قبل تكوله 

)١(‏ قله وهل يقبل فى جناية العمد الخ , وكذا العمد الذى لا قود فيه 
حال أحداهما يقيل وهو المذهب صمح المص نف والشارح ويقبل فيه أيضا شاهد. 
ومين لانه لا بوجب الا المال اشيه البييع . والثانية لا يقبل الا رجلان اختاره ابو 
بكر وابن ابى حوس انا جناية عمد أشبت ا موضحة 

١‏ ) قو[ : الخامس 04 المذهب قبل فيه امرأة واحدة مطلقا ونص عليه 
فى رواية الجماعة وعليه الاصماب وقبول شهادتها منفردة فى الاستهلال والرضاع من. 
المغردات ولحديثك عقبة بن الحارث المتفق عليه . وعن على رضى الله عنه انه اجاز 
شهادة القابلة وحدها فى الاستهلال رواه أحمد وسعيد من رواية جا رالجعق ٠‏ وعن. 
الى حنيفة لا تقبل شهادتهن منفردات على الرضاع وكذاحى عنه فى الاستهلال. 
لانه يكون بعد الولادة وخالفه صاحباه وأ كثر [هل العم واجازه شري والحارث 
العكلى وحماد . وعن احمد رحمه الله تعالى رواية لا يقبل فى ذلك كله إلا امرأتان. 
وهو قول السكم وابن ابى ليل وابن شيرمة واليه ذهب مالك والثورى لان كل. 
جنس ينبت به الحق يكف فيه اثنانكالرجال وقال عثمان يكن ثلاث وقال ابو حنيفة 
يقبل فيه شبادة المرأة الواحدة فى ولادة المزوجات دون ولادة المطلقة وقال عطاء 
والشعى وقتادة والشافعى لا يقبل فيه إلا أربع لانها شبادة من شرطها الحرية حم 


١إلاا‏ - 
واذا تبك بقتل العمد رجل وامرأتان ل بشنت قصاص ولا د00 وأن 
شبدوا بالسرقة ثبت المال دو نالقطع(“ وان ادعىرجل الخلع قبل فيه رجل 
وام رأتان”© وان ادعته المرأة ل يقبل فيه الا رجلان؟ واذا شبد رجل 
وام رأتان لرجل يحارية انبًا أم ولده وولدها منه قضىله بالجارية أمولدوهل 


تثبت جرية الولد ونسبه من مدعيه؟ على روايتين 


سح فلم تقيل فما الواحدة كسائر الشبادات ولآن النى يلت قال « شبادة ام أتين 


بشهادة رجل » ولنا حديثك عقية بن الحارث 


[ فائدة ] مما تقبل فيه امرأة واحدة الجراحة وغيرها فى المام والعرس و وها 
ما لا بحضره رجال على الصحيح من المذهب نص عليه وخالف ابن عقيل وغيره 


)١(‏ قله « وإذا شبد بقتل العمد الح » هذا المذهب مطلةا وعليه الأصحاب 
لآن القتل بوجب القصاص والمال بدل منه فاذا لم ينبت الاصل لم بحب بدله وان. 
قلنا موجبه أحد شيئين ل يتعين إلا بالاختيار فلو أوجبنا الدنة وحدها أوجبنا 
معينا . وعنه ينبت المال ان كان النى عليه عبداً قال فى الرعاءة أو حرا فلا قود 
وثيت المال 


١ )‏ ( وله دوان شبدوا بااسرقة الح هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير 
الأصماب لآن السرقة توجب المال والقطع فاذا قصرت عن أحدهما أوجيت الآخر 
واختار فى الارشاد والممج أنه لا يثبت المالكالقطع 

(") قله « وان ادعى رجل الخلع ال لآنه يدعى المال الذى غالعته بهء 
فأما الييئونة فتحصل بدعوأة على الصحيح من المذهب 

( 4 ) قله « دان ادعته المرأة الح بلا نزاع لاما لا تقصد بذلك إلا الفسخ 
ولا يثبت إلا بعدلين فاما ان اختلفا فى عوض الخلع أو الصداق ثبت بشاهد وكين 
لآنه مال 


19 سد 


باب الشهادة عللى الشبادة والر جوع عن الشبادة 
تقبل الشهادة على الشبادة فما يقبل فيه كتاب القاضى وترد فما برد فبه0) 
ولا تقبل الا أن تتعذر شهادة شبود الاصل بموت أو مرض أو غيبة الى 
مسافة القصر وقيل لا تقبل الا بعد موتهم ”ولا يحود لشاهد الفرع أن يشيد 


على قله « واذا شبد رجل وام أتان لرجل احم ه لآنه بدعى ملكبا وقد 
أقام بدلة كافية فيه و رشبت لما حم الاستيلاد باقراره وأما حرءة ادر ليه فالمذهب 
أنه لا بشبت وصححه المصنف والشارح لآن البينة لا تصلح لإثبات ذلك . والثانية 
يدبت صححه فى التصحيح وجزم به فى الوجيز وغيره لان الولد نماء الجارية وقد 
ثبتت له فتبعبأ 

)1( وَلْه د تقبل الشسبادة على الشبادة اخ » الشبادة على الشبادة جائزة بالاجاع 
وبه يول مالك والشافعى وأصحاب الرأى قال أبو عبيد أجمع العلباء من أهل الحجاز 
والعراق على امضاء الشهادة على الشهادة فى الأموال لآن الحاجة داعية الما فانها لو. 
لم تقبل لبطلت الشهادة على الوقف وما يتأخر إثياته عند الحام ثم يموت شبوده 
وفى ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة فوجب أ تقبل . ولا تقبل فى حد وهو 
المذهب وهو قول الشافعى والنخعى وأنى حنيفة . وقال مالك والشافىعى فى قول 
وأبوثور تقيل فى الحدود وفىكل حق لآن ذلك يثبت بشهادة الاصل وفى القصاص 
روايتان احداهما لا يقبل وهو قول ألى حنيفة والثانية يقبل و.ه قال مالك 
والشافعى وتقدم الخلاف فى ذلك مستوف فى كتاب القاضى إلى القاضى فأما ماعدا 
الحدود والأموالكالدكاح والطلاق والرجعة والتوكيل وسائر مالا يثبت إلا 
بشاهدن ففيه روايتان تقدم توجبههما فى كتّاب القاضى إلى القاضى فليراجع 

(؟ ) قله « ولا تقبل إلا أن تتعذر شهادة ال , وكذا حبس أو خوف من 
سلطان أو غيره وهذا المذهب وه قال أبو حثيفة ومالك والشافعى وحكى عن أنى 
يوسف وعمد جوازها مع القدرة على ششبود الاصل قياسا على الرواءة وأخبار 
الديانات . وروى غن الشعى أنها لا تقبل إلا أن يموت شاهد الأصل وعن أحمد 
مثل هذا . ولنا أن الحا إذا أمكنه أن يسمع شبادة شاهد الاصلاستغنى عن | التخف 
عن عدالة شاهدى القرع وكان أحوط للشبادة ذان سماعه منهما معلوم فينبغى أن 
لا يثبت إلا عند عدم شبادة الأصل كسائر الاندال : 


م( سد 

الا ان يسترعيه شاهد الاصل فيقول اشبد على شبادق انى أشبد ان فلان ابن 
فلان وقد عرفته بعيئه واسمه ونسبه أقر عندى واشبدق على نفسه طوعا بكذا 
أو شهدت عليه أو أقر عندى أبكذا*© فان سمعه يقول أشبد على فلان بكذا لم 
بجر ان يشبد""© الا أن يسمعه يشبد عندالحا م أو يشبد حق يعزوه الىسبب 
من بيع او إجارة أو قرض فبل يشهد به ؟علىوجبين”©. وتثبت شهادة شاهدى 


)١(‏ وله « دلا يجوز لغامد الفرع الح , هذا المذهب قال أحمد لا تكون 
شهادة حتّى يشهدك لان الشهادة على الشهادة ذمهأ معنى النياية 2 والنيابة بغير إذركف 
لا يجوز . وعنه يحوز مطلقا وقدمبا فى التيصرة 

[ تنديه ] ظاهره انه اذا استرعى غيره لم بحن أن يشبد حتى يسترعيه بعينه وهو 
أحد الوجبين وهو ظاهر الوجيز وغيره وهو قول أنى حثيفة . والوجه الثانى بحوز 
أن يشهد ذكون شاهد فرع وهو الصحيح قدمه فى المغنى والكاق وغيرهما ويه قال 
الشافعى وأصتاب الرأى وأبو عبيد 

(؟) قله «فان سمعه يقول أشهد على فلان الخ أى إذا كان من غير ذكرسبب 
ولا شهادة عند الحا كم لان شاهد الاصل لم يسترعه الشهادة لانه حتمل أن ذلك وعد 
وحتمل أن بريد بالشهادة العلم فلم بجر أن يشهد مع الاحتمال ٠‏ فان قيل لوجمع وجلا 
يقول لفلان على الف درم جاز أن يشهد بذلك فكذا هذا قلئا الفرق ينما ان 
الشهادة تحتمل العم ولا حتمل الاقرار ذلك لآن الاقرار أوسع فى ازومه من الشهادة 
بدليل ته فى الجهول وأنه لا براعى فيه العدد لآن الاقرار قول الانسسبان على 
نفسية وهو غير ممم فهسا 

(؟) قله« ٠‏ الا أن يسمعه يشهد عند الماك الح » أحدضما موز أن يشهد به 
وهو اذهب وهو مذهب الثافى لأآنه إذا أى بالشبادة عند الحم وأسئد الحق 
إلى سبيه ‏ ,زول الاحيال ورفع الاشكال والثانى لا يحوز الا أن سترعه وهو قول . 
أى جنيفة وأنى عبيد 

[ فائدة ] يشترط أن يعيئا شاهدى الأصل ويسمياهما وقال ابن جرير إذا قالا 
حرين ذكرين عدلين جاز وان ل يسميا لآن الغرض معرفة الصفات دون العين 
وليس بصحيح لجواز أن يكونا عدلين عندهما يجحروحين عند غيرهما ولآن المشبود 
عليه رما أمكنه جرح الشبود 


عا لب 


الاصل بشبادة شاهدين يشبدان علهما سواء شبدا على كل واحد مهما أو 
شبد على كل واحد منهما شاهد من هود الفرع”"وقال ابو عبدالله بن بطة 
لا تنبت حى يشبد أربعة على كل شاهد أصل شاهدا ع9 ولا مدخل للنساء 
فى شهادة الفرع<2© . وعنه لحن مدخل فيشبدرجلان على رجل وام رأتين أورجل 


)١(‏ قله « وثبتت شبادة شاهدى الآصل الح , هذا المذهب قال الامام 
أحمد رحمه الله تعالى ليزل الناس على هذا قال الزركثى هذا المذهب المخصوص وهو 
قول شريح والشعى والحسن وإبن شيرمة وابن أبى ليلى والثورى واتعاق والبق 
والعنيرى قال اسعأق لم زل أهل الع على هذا وثيوت شبادة شاهد على شاهد من 
فدات المذهمب 


(؟)قله « وقال أبو عبد الله الم » وهذا قول مالك والشاففى وأى حنيفة 
وحكاه فى الخلاصة روابة لان شاهدى الفرع يثبتان شبادة شاهدى الاصل فلا تثبت 
شبادة كل واحد منهما بأقل من شاهدن . و لنا أن هذا يثبت بشاهدين وقد شبد 
اثنان بما يثنته فمثبت "ا لو شهدا ببفس المق ..ولان شاهدى الفرع , دل من شبود 
الاصل فيك فى عددهما ما يكنى فى شبادة الاصل 

() قله « ولا مدخل للنساء ال اختلفت الرواءة هل الذ كورية شرط فى 
شود الفرع أم لا فعنه انها شرط فلا يقبل فى شبود الفرع نساء حال سواء كان 
الحق مما تقبل فيه شبادة النساء أم لاوهذا قول مالك والثورى والشاففعى لانهم 
يلبتون إشبادتهم شبود الاصل دون المن وليس ذلك عال ولا المقصود منه المال 
ويطلع عليه الرجال . والرواءة الثانية لحن مدخل وهوالمذهب اختاره المصنف واءن 
عبدوس وقدمه فى الرعايتين والفروع قيل لاحمد رحمه الله تعالى ششبادة اس أتين على 
شبادة امس أتين تجوز قال لمم يعتى اذا كان معبما رجل وذكرى الاوزاعى قال سععت 
كير بن فس يجيز شبادة المرأة على شهادة المرأة ولآن المقصود لشبادتن إثنات 
الحق الذى يشبد به شبود الاصل ؤلآن شهود الفرع ان كانوا يثبتون شبادة 
الاصول فبى تبت بشبادتهن وانكانوا شبتون نفس الحق فهو يثبت بشهادتمن 
ولآن النساء شبدن بالمال أو ما يقصد به المال فيثبت بششبادتهن 

على قله « فيشبد رجلان على رجل واممأتين » ه يعنى على الرواية الاولى 


والاخيرة 


لدد إلا ل 


وامرأتان على رجل وامرأتين . وقال القاضى لا يوز شبادة رجلين على 
رجل وامرأتين نص عليه أحمد . قال ابو الخطاب وفى هذه الرواية سبو من 
ناقلبا . ولا بجوز للحا كم ان كم بشبادة شاهدى الفرع حى يثبت عنده 
عدالتهما وعدالة شاهدى الاصل7"'وان شهدا عنده فل عم عوقوو 
الاصل وقف الحكم على سماع شهادتهم وان حدث منهم ما بمنع قبول الشهادة 
لجز الك وان حكم بشمادتهما ثم رجع شبود الفرع لزمهم الضمان”"© 
وان رجع بود الاصل لم يضمنوا © ويحتمل ان يضمنوا ©) 


على قله « أو رجل وامم_أتان على رجل وامرأتين » ه أو على رجلين أيضا 
على الرواءة الآخيرة 

)١(‏ قله «ولا يجوز للحاى الح , وذلك لآن الحكم ينبنى على الشبادتين 
جميعا فاءتيرت االشروط فى كل واحد منهما لا نعل فى هذا خلافا فان عدل 
شهود الفرع شود الاصل فشبدا بعدالتهما جاز بغير خلاف نعلمه وان لم يشبدا 
بعدالتهما جاز ويتولى الحام ذلك فان عل عدالتهما حك وان لم يعرفهما بحث عنهما 
. وهذا مذهب الشافعى وقال الثورى وأبو بوسف أن لم يعدل شاهد الفرع شاهدى 
الاصل لم يسمع الحا م شبادتهما لآن ترك تعديله مرتاب به الحا كم 

[ فائدة ] لو شبد شاهد فرع على أصل وتعذرت الشبادة على الآخر حلاف 
واستحق ذكره ف النيصرة واقتصر عليه ف الفروع 

(؟) قله ه وان حدث منهم مانع الح » أى لا بد من استمرار العدالة فى 
الميع إلى الح لما ذ كر ذا فى شاهدى الاصل ذفان رجعوا قبل الك ل بحكم مها 

() قله «وان<م بشهادتهما الح ء بلا نزاع لآن الاتلاف كان بشبادتهم 

( ؛ ) قله « وان دجع شهود الاصل الع يعنى لم يضمن شهود الاصل وهذا 
المذهب لان الاتلاف حصل بشبادة غيرهم فلا يازميم ضمان كالمنسبب مع المباشر 

ره ) قله ٠‏ وحتمل الح ء وقطع به القاضى قاله فى النكت لان الحكم يضاف 
الهم بدليل. أنه تعتير عدالتهم 6 
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[ فوائد ] لوقال شبود الاضل كذبنا أو غاطنا ضمنوا على الصحيح من المذهب 
وقيل لا يضمئون وحى هذه الصورة وسئلة المصئف مسّلتين فى الرعايتين 
وحكاها بعضهم مسألة واحدة 

( الثانية ) قال فى الفروع أطلق جماعة من الاسعاب أنه إذا أنكر الاصل 
شهادة الفرع لم يعمل ما لتأ كد الشبادة حلاف الرواية قال فى المحرر والوجيز 
وغيدمم لو قال شهود الاصل ما أشهدناهما بثى. لم يضمن الفريقان شيئاً 

( الثااثة ) اذامات شبود الاصل والفرع لم بمنع الحم وكذا لو مات شبود 
الاصل قبل اداء الفرع 

)١(‏ ) قله « ومتى دجع شهود المال ام » هذآ بلا بزاع نعلبه فأما الرجوع به 
على امحكوم له فلا نعل بين أهل العلم خلافاً أنه لابرجع به عليه ولاينقض الحك فى 
قول أهل الفشا ما من أهل الامصار وحك عن سعيد بن المسيب والاوزاعى أنهما قالا 
ينقض الحم وان اسدوف الحق لان الحق ثبت بشبادتهما فاذا رجعا زال ما ثبت 
به الحم كا لو تيين أنهماكانا كافرين . و لنا أن حق المشبود له وجب له فلا يسقط 
بقولما "ا لو ادعياه لانفسبما » حدق هذا أن حق الانسان لا زول إلا ببيئة او 
اقرار ورجوعبما ليس بشبادة ولهذا لا يفتقر الى لفظ الشبادة ولا هو إقرار من 
صاحب الحق , وفارق ما إذا كان كافرين لانا تيينا أنه لم بوجد شرط الحبكم وهو 
شبادة العدول وأما الرجوع على الشاهدين به فبو قول أكثُر أهل العل منهم مالك 
وأصحاب الرأى وقول الشافى القدم وقال فى الجديد لا برجع علهما 5 
إلا أن يشبدا جه ونا وبي 0م يوجد منهما إتلاف لال ولا بد 
عادية . ولنا أنهما أقرا أنهما أخرجا ماله من يده بغير حق وحالا بيئه وبيئه فازميما 
الضمان كشاهدى القصاص 


1 تنبيه ] بحل الضمان إذا لم يصدقهم المشبود له فان صدق الراجعين لم يضمن 
الشبود شيئاً و يستتى من الضمان لو شهدا بدين فأيراأ منه مستحقه ثم رجعا فانجما جب 


ب #إنيا سه 


الس" انان مسد ل يفوا تجا .وان رجع شبود القصاص 
أو المد قبل الاستتفاء لم يستوف”" وان كان بعده وقالوا أخطأ نا فعليهم دية 


ب لا يغرمان ثريئاً الشبود عليه ذكره المصئف ف المغنى فى الصداق فى مسئلة تنصف 
الصداق بعد هيتها للزوج قال ولو قيضه المشهود له ثم وهبه المشبود عليه ثم 
رجعا غرما 

)١1(‏ قله « وان رجع شهود العتق الح, بلا نزاع ولا خلاف ينهم فيه فان 
الخالف فى الى قبلا هو الشانعى وقد وافق هبنا وهو حجة عليه فما خالف 
فيه لكته مقيد مما إذا لم يصدقيم المثمود له وهو واضح وأما المزكوت فائهم 
لا يضمئون شيئًا 

(؟) قله ددان دجع شبود الطلاق الح أو بدله بلا نزاع ويه قال 
أبو حنيفة وقال الشافعى فى أحد قو ليه بحب مبر المثل لأنبما أتلفا عليه اليضع 
فلزمبما عوضه وف القول الآخر يازمهما نصف مبر المثل ولنا أن خروج البضع 
من ملك الروج غير متقوم بدليل ما لو أخرجته من ملكه بردتها أو اسلامبا أو 
قتلبا نفسها فائها لا تضمن شيئا 

على وه « وانكان بعدهلم يغرموا شيئا » ه هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة » 
وعنه يغرمون كل المهر وذ كر الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى يغرمون مهر المثل 
وهو مذهب الشافى قال فى الانصاف الصواب يغرهون 

(©) قله « وأن رجح شبود القصاص - - إلى قوله -لم يستوف » هذا المذهب 
وهو قول عامة أهل العم وحك عن أن ثور أنه شذ فقال يحم - ها لآن الشبادة قد 
اديت فلا تيطل بالرجوع » وهذا فاسد لآن الشبادة شرط الحك فاذا زالت قبله " 
يحرم لو فسقا ولآن رجوعبما يظهر به كذ .ما وهذا إذا رجعوا قبل الحكم با 
فان رجا بعد ال5-1 وقبل الاستيفاء ل بحر استيفاؤه على الصحيح من المذهب 
لأن الحدود تدرأ بالشبات ورجوعبما من أعظٍ الشبات وفارق المال فانه يمكن 
جيره بالزام الشاهد عوضه والحد والقصاص لا ينجير بابجاب مثله على الشاهدين 
فل اذهب تجب تدب القود وان وجب عمئا فلا:قاله فى الفروع وان الزاغوق 

فى الواضح 


ملا مل 


ماتاف('" و يتقسط الغرم على عددهم فانر جع أحدم وحده غرم بقسطه0"“واذا: 
شبد عليه ستة بالزنا فرج ,كم رجع منهم اثنانغرما الدالفة وان وجغ لجل 
زم بوالدية اسداسا””©وانشيد اربعة بالزنا واثنان بالاحصان فرجم نم رجع 
اجميع لزمتبم الدية اسداسا فى أحد الوجبين وفى الآخر على شهود الزنا 
النصف وعلى هود الاحصانالنصف9؟؟وان شبد أربعة بالزنا وشهد اثنان 


)١(‏ قله «وانكان بعده الء إذا رجعا بعد الاستيفاء ! م ييطل الحدكم ولا 
عازم المشهؤد له ثىء سواء كان المشبود مالا أو حقوبة قان كان المشبود به اتلافاً 
فى مله القصاص كالقتل والجرح وقالا عمدنا الشبادة عليه بالزور ليقتل أو يقطع 
فعلهما القصاص و به قال ابن أنى ليل والاوزاعى والشافعى وأبو عبيد. وقال 
أحاب الرأى لا قود علمهما لأنبما لم يباشر! الاتلاف . ولنا أن علياً رضى الله عنه 
شبد عنده رجلان على رجل بالسرقة فقطعه ثم عادا فالا أخطأنا ليس هذا السارق 
فال لو أعل أنكا تعمدتما لقطعتكا ولا مخالف له فى الصحابة وان كان بعدالاستيفاء 
وقالوا أخطأنا فعليهم دية ما تاف بلا نزاع أو ارش الضرب وككون الدية فى أمو الحا 
مخففة لآن العاقلة لا تحمل الاعتراف 

(؟) قوله « ويتقسط الغرم على عددم , هذا بلا نزاع 

(؟) قله «وإذا شهد عليهستة الح إذا رجع اثنان غرما ثلث الدبة وهو 
المذهب وه قال أبو عبيد . وقال أبو حنيفة ان رجع واحد أو اثنان فلا ثىء 
علبما لآن بدئة الو نا قائمة قدمه غير حون وأن رجع ثلاثة فعلم م ريع الدية وان 
رجع أربعة فعلهم نصف الدية وأن رجع خمسة فعلمهم ثلاثة أرياعبا وان رجع 
الستة فعلى كل واحد سدسبا ومنصوص الشافعى فما إذا رجعاثنان ذهب أىحنيفة 
قال فى الانصاف وقيل لا يغرمان شيئا قال صاحب الرعاية وهو أقيس البق 

)4 ( قله دوان شبد أر بعة بالزنا 3 3 الوجه الاول هو المذهب وها 
روايتان عند ابن هبيرة وقال أبو حنيفة لا ضان على شهود الاحصان لآنهم شبدوا 
بالشرط دون السبب الموجب للقتل وانما يثبت ذلك بشهادة اثرنا ولاصحاب الشافعى 
وجبانكالمذهبين و لنا أن قتله حصل بمجموع الشهادتين فتجب الغرامة على ابيع 
كا لوشمهدوا جميعا على الزنا فيكون الضمان على عدد الرءوس . والوجه الشاتى على 
هود الزنا النصف وعلى شهود الاحصان النصف لأ:هما حزيان لكل حزب نصففب 


الا - 


منهم بالاحصان صو الشبادة فان دجم م رجعوا عن الشبادة فعل مره ٠.‏ 
شبد بالاحصان ثلثا الدية على الوجه الاول وعلى الثانى يلزمبم ثلاثة أرباعبا(» 
وان حكر بشاهد ويمين فرجع الشاهد غرم امال كله ويتخررج ان يغرم 
النصف”2© وان بان بعد الحكر ان الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين نقض 


[فائدة ] لو رجح شهود الاحصا نكلبم أوشمود الزنا كلهم غرموا الدية كاملة 
على الصحيح من المذهب وقيل يغرمون النصف اختاره ابن حمدان 

)١(‏ قله : وان هد أربعة بالزنا واثنان منهم الخ هذا تفريع حصح وقد 
عليت المذهب مهما 

[ فائدة ] لو شهد قوم بتعليق عتق أو طلاق وقوم .وجود شرطه ثم رجع 
الكل فالغرم على عددهم على الصحمم من المذهب وقيل تغرم كل جبة النصف 

() قله « وان حك بشاهد ومين الح ء هذا الصحيح من المذهب نص عليه 
فى رواية جماعة ويتخرج أن يضمن النصف وءه قال مالك والشافعى لأنه أحد 
حجتى الدعوى فكان عليه النصف . و لنا أن الشاهد حجة الدعوى فكان الضان 
عليه كالشاهد.ن حققه ان الهين قول الخصى وقول الخصم ليس بحجة وأا موشرط 
الك لخرى مجرى مطالبته للحا م بالحكم وبهذا ينفصل عما ذكروه وهو من 
مفردات المذهب 

[ فوائد ] لو رجع شهود تزكية لحكهم حم رجوع من زكوهم 

( الثانية ) لا ضهان برجوع عن شبادة بكفالة عن نفس أو براءتة منها أو اننا 
زوجته أو أنه عن عن دم عمد لعدم تضمنه مالا . قال فى المج وقال القاضى هذا 
لايصح لآن الكفالة متضمئة مهرب المكفول والقود قد يحب به مال 

( الثالثة ) لو شبد بعد الحكم يمناف للثهادة الآولى فكرجوعه وأولى قاله 
الشيخ تق الدين واقتصر عليه فى الفروع . ْ 

( الرابعة ) لو زاد فى شهادته أو نقص قبل الك أو أدى بعد انكارها قبل 
نص علهما كقوله لا أعرف الشهادة وقيل لا تقبل كبعد الحك وقيل يؤخذ بقوله 
لمتقدم وان رجع لغت ولا حك ولم يضمن وان لم يصرح بالرجوع بلقال للحام 
توقف فتوقف ثم عاد الها قبلت فى أصح الوجبين وفى جواب إعادتها احتالان قال 
فى الانضاف الآولى عدم الاعادة 


08 سسا 


الحكر (* ويرجع بالمال أو ببدله على امحكوم له (“وان كان امحسكوم به 
إتلافا فالضيان على المركين”؟ فان لم يكن ثم ترركية فعلى الحاى 4 . 7 
لاينق ض اذا كانافاسقين وانشهدوا عندالحا كر بحق ثم ماتوا حكم بشبادتهم | 

ثبقت عدالتهم وإذا عم الحام بشاهد الزور عزره وطاف به فى الموا 00 
إشتبر فبأ فيقال انا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه . ولا ا 
الا بلفظ الشبادة فان قال اعل أو أحق ل حك يله 


)١(‏ قله « وان بان بعد الحكم ال . اذا بان بعد المكم أن الشاهدين كانا 
كافرين نقض الحكم بلا خلاف وكذا أن كانا فاسقين على الصحيح من المذهب لآن 
شهادة الفاسقين جمع على ردها وقد نص الهعلى التبين ذها فقال إياأمما الذين آمنوا 
ان جادم فاسق بنب! فتبينوا م وأمى باشهاد العدول فقال ( وأشبدوا ذوى عدل 

مم2 فيجب نقض الحم لفوات العدالة . واختلف أحاب الشافعى فيه أيضا. 
فأما ١‏ قامت البينة انه حكم بشهادة والدين أو مولودين أو عدوين فانكان الحام 
الذى م بشبادتهما من برى الحم بهم ينقض كد لاله حك باجتهاده فيا 2« 
فيه الاجتهاد ولم تخالف تضااولة إجماعا وانكان من لا برى الحم بشهادتهم 

لآن الحاكم يعتقد نظلانه 

(؟ ) قَلْهِ ه وبرجع بالمال 3 لآن الحسكم قد نقض فيجب أن 3 الحق 
إلى مستحقه وان كان المال موجوداً بعينه ألم برده لعيله 1 

)0( ) قله ه دانكان المحكوم به اتلافاً الح » أى حكقتل أو كان الممك لله 
باتلاف حسى أو ما يسرى اليه وهذا المذهب لان اكوم به قد تعذر رده وشبود 
التزكية ألجأوا الحاكم إلى الفعل فلزمهم الضيان وقال التقاضى الضيان على الحا كلانه 
غرط وقال أبو الخطاب الضمان على الشبود لآنهم فوتوا الحق على مستحقه بشهادةهم 
الباطلةما لو رجعوا ش 

)4 ) قله « فان لم يكن ثم تزكية الح هذا المذهب لان التلف حصل بفعله 
و بأمه فازمه الضمان لتفريظه . وكذا انكان مركون فاتوا ذكره فى الكافى ولا 
قود لآنه مخطىء وبحب الدءة فى بيت المال وغنه على عاقلته 

( ه ) قله «ولا تقبل الشهادة ال , هذا المذهب قال فى الشرح ولا أعافيه ‏ 


35 
باب اليمين فى الدعاوى 


وه مشروعة فى حقالمنكر فىكل حق لآدى”". قال ابو بكر الافى 
اليكاح والطلاق «©. وقال ابو الخطاب الا فى تسعة أشياء التكاح والرجعة 
والطلاق والرق والولاء والاستلاد والنسب والقذف والقصاص”". وقال 
القاضى فى الطلاق والقصاص والقذف روايتان وسائر الستة لا ستحلف 
فيها رواية وا<دة وقال الخرق لا بحاف فى القصاص ولا فى المرأة اذا 


خلافاً لان الشبادة مصدر فلا بد من الاتيان بفعلبا المشتق منها وعنه يقبل إذا قال 
أعل أو أحق اختاره أبو الخطاب والشيخ تق الدين وقال لا نعرف عن صحاى ' 
ولا نابعى اشتراط لفظ الشبادة وفى الكتاب والسئة اطلاق لفظ الشهادةعلى الخبر 
امجرد عن لفظ الثهادة واختاره ابن القم قال على بن المدينى أقول أن العشرة فى 
الجنة ولا أشهد فقال له أحد مى قلت فقد شبدت ونقل الميموق وهل معى الول 
والشهادة إلا واحداً ونقل أبو طالب العم شبادة 

١‏ ) قله ه وهى مشروعة فى حق المدكر ىكل حق الادى , هذا رواءة 
عن أحمد اختارها المصنف والشارح وجزم به أبو محمد الجوزىوهذا قول الشافعى 
وأنى وسف وتمد لقوله يت د لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال 
وأموالم ولك العين على المدعى عليه متفق عليه وهذا عام فى كل مدعى عليه وهو 
ظاهر فى دعوى الدماء لذكرها فى الدعوى مع عموم الاحاديث ش 

٠‏ (؟) قله «دقال أبو بكر الح :فال وهر النال كل قول أن تعيد لله لان 
أمرهما أشد ولا بدخلبما البدل 

(») قله ه وقال أبو الخطاب الج وكذاكل ما ليس أعال ولا بقصد منه 
المال ولا يثبت إلا بشاهدين ففيه روايتان احداهما لا يستحلف المدعى عليه قال 
أحد وم أسمع من مضى جوزوا الامان إلا فى الاموال والعروض خاصة وهذا 
قول مالك ونحوه قول أنى حثيفة فانه قال لا يستحلف ف النكاح وما يتعلق به 
من دعوى الرجعة والفيئة فى الابلاء ولا فى الرق وما يتعلق نه من الاستيلاد 
والولاء والنسب لان هذه الاشماء لا يدخلبا البدل وائما ترد المين فما يدخله اليدل 
وان المدعى عليه معخير بين أن يحلف أو يس 0 

ممسدواع 


س لاالا د 


أنكرت النكاح وتحلف اذا ادعت انقضاء عدتها واذا أنكر المولى مضى 
الاربعة الاشبر حلف واذا أقام العبد شاهدا بعتقه حلفمعه* “ولا يستحلف 
فى حقوق الله تعالى كالحدود والعيادات ونحوها' ويجوز الحم فى المال 
وما يقصد به المال بشاهد وبمينالمدعى7"©ولا تقبل فيه شهادة ام رأتين و محتمل 
أن تقبل وهل بشيت العتق بشاهد وعين ؟ على روايتين!؟). “». ولا يقبل ف الدكاح 
والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه شاهد وبمين »ومن حلف عل فعل نفسه 
أو دعوى عليه حلف على البت 7 ومن حلف على فعل غيره أو دعوى عليه 


)10 قله « واذا أقام العبد ال » ماد المصنف هنا دخول الهين ف العتق 
اذا قائا 0 رجل واحد 


(؟) قله « ولا يستحاف فى حقوق الله تعالى الح » أما الحدود فلا نعم فنها 
خلاذا لآنه لو أقر ثم رجع عن اقراره قبل منه من غير بمين وتلى فان لا يستحلف 
مع عدم الاقرار أولى وأما الحقوق المألي ةكدعوى الساعى الركاة على رب المال فقال 
أحمد القول قول رب المال بغير مي نكالحدود وكالصلاة وكذا لو ادعى عليه كفارة 
عين أو ظهار أو نذر أو صدقة قيل قوله فى ننى ذلك بغير بمين وهذأ المذهب لانة 
لاق للمدعى فيه ولا ولابة له عليه . وقال الشافعى وأبو .وسف يستحلف اذا 
ادعى الساعى الزكاة على رب امال أو ان الحول قد تم وكل النصاب لآنها دعوى 
مسموعة يتعلق مها حق أدى 

(؟) قله « ويحوز الحم فى المال الع قد تقدم ذلك بحو وام 
المشبود به فى القسم الرابع 

( ؛ ) وله ه وهل يثبت المنة ق اح دا شاو و ا 1 
والقاضى فى بعض كتيه للأنه إزالة ملك فقيل فيه شاهد وبمين كالبيعوالثا نية لا يدت 
ولا يعتق إلا بشاهدين ذكرين وهو المذهب لأنه ليس مال ولا المقصود مئه المال 
ويطلع عليه الرجال فى غالب الأحوال وتقدم ذلك فى أقسام المشبوذ به 

( 0 ) قله « ولا يقبل فى النكاح الحء هذا المذهب وعليه الاصاب لقوله 
تعالى فى الرجعة ل وأشبدوا ذوى عدل منكم ) وقسنا عليه سائر ما ذكرنا 

(1) وه « ومن حلف على فعل نفسه ال , هذا المذهب وعليه ججاهير سس 


عا ل 


:فى الاثبات حلف على البت7١'وان‏ حلف على الى حلف على وعلله' "ومن 
"توجبت عليه بمين ماعة فقال| حاف ؟ بمينا واحدة م فرضوا جاز2©وان أبوا 
.حلف لكل واحد بمينا0» 


ادنك فثال فعل نفسه أن يدعى بعائة عل رشخص و بق شاهدا ويريد أن يحلف 
سمعه ومثال الدعوى عليه أن بدعى عليه بمائة فيقول ما يستحق على شيئا لآن النى 
© مَنثَم استحلف رجلا فقال قل والله الذى لا إله الا هو ماله عليك حق . وعنه فى 
«البائع بحلف لنى عيب السلعة واختاره أبو بكر. وحكى عر أحمد رواءة 
.أن المين فى ذلك كله على ننى العم لآن أحد استشهد له بقوله عليه الصلاة والسلام 
لا تضطروا الئاس فى أعانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون قال الشارح والأبمان كلبا 
.على البت والقطع الا على ننى فعل الغير فانها على نق العم وه قال مالك والشاضى 
0 حنيفة وقال الشعى والنخعى كلها على العلم لما تقدم وقال ابن ألى ليلى كلبا على 
البت م حلف على فمل نفسيه 1 
)١(‏ قله « ومن حلف على قعل غيره الخ وهذا المذهب مثال فمل غيره 
أن بدعى أن غيره غصيه ثويه لحديث الحضرى لما اختصم هو والكندى إلى النى 
ليم قال الحضرى يا رسول الله ان أرضى اغتصما أبو هذا وهى فى بده فقال هل 
الك بينة قال لا ولكن أحلفه واته ما يعم انها أرضى اغتصها أبوه فتبيا الكندى 
“لليمين رواه أبو داود ول يشسكر ذلك النى يله ْ 
(؟) وله ه وان حلف على الننى الم ا ل 1 أو نى 
دعوى على ذلك الغير ؛ أما الآولى فلا خلاف انه تحاف على : نق العلم وأما الشانية 
-فالصحيح من المذهب أنه حلف فما أيضاً على نق العم ش 
(؟) قله ٠‏ دمن توجبت عليه الج » هذا المذهب لآن الحق لم 
(؛)دانأ بو الح هذا بلا نزاع ولا نعل فيه خلافا لآنه مشكر لكل 
.وأحد منهم ش 
فائدتان ] الذى يقضى فيه بالنكول هو المال أو ما مقصوده المال هذا 
المذهب قاله فى الفروع وغيره وعنه هو المال أو مامقصوده المال وغير ذلك 2 
النفس وعنه الا قود النتفس وطرفها صمحه فى الرعاءة 


ع8 د 


فضل 

والهين المشروعة هى الهين بالته تعالى اسمه وان رأى الماك تغليظها بلفظ 
أو زمن او مكان جاز ف اللفظ يقول : واقه الذى لا إله إلا هو عالم الغيب. 
والشبادة ال رحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذى يعم خائئة الاعين. 
وما تخنى الصدور . واليبودى يقول : والله الذى أنزل التوراة على موسى وفلق. 
له البحر ونجاه من فرعون وملائه ٠‏ والنص ران : واه الذى أنزل الانجيل على . 
عيسى وجعله حى اموق ويبرىء الآ كه والاءرص . والمجوسى يقول : والله 
الذى خلقنى وصورق ورزقنى . والزمان تحلفه بعد العصر أو بين الاذا نين .. 
والم-كان بحلفه بمكة بين ااركن والمقام وفى الصخرة ببيت المقدس وفى سائر 
البلدان عند المثير وحاف أهل الذمة فى المواضع الى يعظمونها . ولا تخلظ 
العين الا فما له خطر كالجنايات والعتاق والطلاق وما تيجب فيه الزكاة مرل. 
المال وقيل مايقطع به السارق وان رأى الام ترك التغايظ فتركهكان مصيبا 


٠‏ يصم الاقرار منكل مكلف تار غير محجور عليه”''فاما الصى والجنون. 


( الثانية )كل جناءة لم يثبت قودها بالنكول فبل يازم الناكل ديتها ؟ على 
رواتين احداضا لا تلؤمه اختاره ابن ع بدوس والثانية باؤمه وكل ناكل قلنك 
لا يقضى عليه بالتكول كالاءان ونحوه فبل خلى سبيله أو حيس حتى يقر أو يحلف. 
على وجبين أحدهما خلى سيله اختاره ابن غيدوس والناظ وصححه فى تصحيح. 
الحرر والثانى حبس حتى يقر أو تحلف قدمه فى تجريد المناية قال فى الانصاف. 
هذا المذهب ف اللعان قال الشييخ تق الدين إذا قلنا حبس فينبغى جواز ضريه ‏ 
يضرب الممتئع من اختيار بعض نسائه إذا أسلٍ والممتنع من قضاء الدين ما يضربه 
المدر بالمجهوول حى يفسر 

)١1(‏ قله «١‏ ويصح الاقرار الح , هذا المذهب من حيث امملة فأما الطفل 
وانجنون فلا يصح اقرارهما وكذ لك المرسموالنائم والمغمى عليهلا نعل فيه خلافاً سد 


ل[ هلا سدم ٠‏ 
فلا يصمح إقرارها الا أن يكون الصى مأذونا له فى البيع والشراء فيصح 
إقراره فى قدر ما أذن له دون ما زاد2©وكذلك العبد المأذون له ا 
ولا يصح اقرار السكران ويتخرج صمته وادكل طلز" ولا بح كرا 


جره ارت اناد انكر رن لقا ع 9ب لبدلا ليل ا 
كان محجوراً عليه م يصح اقر از التضن وأنكان مأ ذو نا له فى البيع والثراء صح 
تاقراره فى قدر ما أذن له فيه دون ما زاد عله نص عليه وهو اد د 
«وقال الشافعى لا يصح اقراره حال لعموم الخبر ولأنه غير بالغ أشيه الطفل 

[ تنبيه ] قوله غير حجور عليه شمل المفروم مسائل هنها ما صرح به المصنف 
“بعد ذلك ومنها ما لم يصرح به فاما الذى لم يصرح نه فبو السفيه والصحيح من 
المذهب صمة أقراره بمال سواء لرمه باختياره أو لا وقيل لايصم مطلقاً وهواحتال 
«ذكزه المصنف فى باب الحجر واختاره المصنف والشارح وتقدم ذلك مستوفى فى باب 
المج ر عند كلام المصئف فيه فعلى المذهب ينيع به بعد فك حجره ”ا صرح به 
'المصنف هناك 


د فائدة ] مثل اقراره بالمال اقراره بنذر صدقته مال فيكفر الوه ان لم 
غقل بالصحة وأما غير الما لكالحدود والقصاص والنسب والظلاق ونحوه فيصح 
و يلبع به فى الحال 

١(‏ ) قله ه فآما الصى والجنون الح هذا المذهب مطلقاً نص عليه نه وهو 
-مقيد بما إذا قلنا بصحة نصرفه بإذن وليه على ما م فى كتاب البيع 


١‏ فائدة ] لو قال بعد بلوغه لم أكن حال اقرارى أو بيعى أو شراق ونحوه 
.بالغاً فقال فى المغنى والشرح لو أقرمماهق ثم اختاف هو والمقر له فى بلوغه فالقول 
قوله الا أن تقوم ببنة بباوغه ولا حلف الا أن مختلفا بغد ثبوت بلوغه فعليه الهين 
انه لم يكن حين أقر بالغاً قال الشيخ تق الدين ويتوجه وجوب ال مين عليه وقال فى 
الكاف فان قال أقررت قبل البلوغ ذالقول قوله مع بمينه اذا كان اختلافيما. ‏ 
“يعد يلوغه 
(؟) قله ه ولا يصح اقرار السكران الح » هذا إحدى الروايات قال آين. 
عيجا فى شرحه هذا المذهب واختاره المصنف والشارح وصححه الناظم وجزم نه ع 


سس لا سد 


المكره”" الا أن يقن" بغير ما أكره عليه“ مثل ان يكرعل الاقرا رلانسان. 
فيقر لغيره أو على الاقرار بطلاق ا ا 
بدنا نيد فيقر بدرامم فيصح وان أكره «على وذن ثمره فباع داره فىذلكصم!»” 

وأما المريضممض الموت المذوف فيصم اقراره بغير المال0» وان أقر بمال. 
من لايرئه صمح فى أصح الروايتين”*؟ وفى الاخرى لا يصح بزيادة على الثلثك 


ظ سف الوجي ويتخرج ته بناء عمرصعة طلاقه وتقدم فى أول كتاب الطلاق أن فى 
أفصال السكران وأقو اله خمس روايات أو ست وان الصحيح من المذهب أنه. 
مؤاخذ مهما فيكون هذا التخريج هو المذهمب 

)١(‏ قله « دلا يصح اقراد المكره , هذا بلا نزاع وهو منصوص الشافعى. 
لقوله مَلايم لَه ه رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه , 

(؟)قله: « إلا أن يقر الح , هذا بلا نزاع لأآنه أقر ما لم يكره عليه فصح 6: 
لو أقر به ابتداء وتقبل دعوى الاحت وه شر بنة كيو كل به أو 1-6 0 ف 
تهديد قادر 

[ فائدة ] تقدم بيئة الا كزاه على ببنة الطواعية وقيل يتعارضان 

( ) قله ه دان أكره على وزن ثمره الح » أى لآنه لم يكره على البيع 

( 4 ) قله « وأما المريض ال أى لانه لا تهمة عليه فى ذلك واتما تلحقه 
التبمة فى المال 

(ه ) قله« وان أقر بمال لمن لا برثه الح وهو المذهب وعليه الاضاب. 
لأنه غير متهم فى حقه وهو قول 0 أهل العم قال ابن المنذر أجم عكل من نحفظ. 
عنه من أهل العم على أن اقرار المريض فى مرضه لغير الوارث جائز والاخرى. 
لا يصح بزيادة على الثلث فلا مخاصة ققدم دن الصحة لآنه منوع من عطية ذلك 
للآأجنى ”ا هو منوع من عطية الوارث فلا يصح أقراره ما لا بملك عطيته مخلاف. 
الثلث فا دون كاد بع بطنا 1 اقرار فى مرض وات الاقرار 
لأوارث. ٠‏ 


ااا سب 


ولا حاص المقرله غرماء الصحة!"“وقال أبو الحسن التميىى والقاضى حاصهم 
وان أقر لوارث ليقبل الاببينة(؟"الا أظر لأهر أته بمبر مثلبا فيصح'"" .وان 
أقر لوارث واجنى فبل يصم فح الاجنى؟ على وجبين7؟» . وان أقر لوارث 


)١(‏ قله « ولا بحاص المقر له الح . هذا مبنى على المذهب وهو الصحيح 
ومبذا قال النخم ى والثورى وأححاب الرأى لأنه بعد تعلق الحق بتركته فوجب أن 
لا يشارك المقر له من ثبت دينه ببيئة كغريم المفلس الذى أقر له بعد الحجر عليه 
وظاه ر كلام الخرق أنهما يتحاصان وبه قال أبو الحسن القيمى والقاضى وقطع به 
الشريف وأبو الخطاب والشيرازى فى موضع واختاره ان أنى مومى وبه قال مالك 
والشافعى وأبو عبيد وأبو ثور وذكر أبو عبيد أنه قول أكثر العلماء بالمديئة فان 
أقر لما جميعاً فى المرض آساويا من رأس المال أشبه ما لو أقر به فى الصحة وكا لو 
ثنا سيئة ْ 

(؟) قِولهِ ه وان أقر لوارث الح , هذا المذهب بلا ريب نص عليه وبه قال 
شرح وأبو هاشم واين أذينه والنخعى و بحى الانصضارى وأو حشفة وأكابه 
وروى ذلك عن الما سم وسالم وقال عطاء والحسن واسحاق وأ بو ثور قبل لأن 
يت مع الاقراد نأ أصسة مح الفرمل الاجني . وللشافعى قولان كالمذهيين 
وقال مالك يصح إذا 1 يهم وقاله أبو الخطاب فى الانتصار 

(؟) قله : « الا أن يقر لامرأته الخ , قال الشمارح لافعل فيه خلافا إلا المي 
قال لابجو ازقراره لها لآنه اقرار لوارث ولنا أنه إقرار بما تحقق سيبه وعلوجوده 
ولم نعل البراءة منه قأشبه ما لوكان عليه دين ببيئة فأقر أنه لويوفه قال فى الانصاف 
والصحيح من المذهب ان لا مبر مثلم بالزوجية. لا باقراره نص عليه ونقل 
أو طالب يكون من الثلث ونقل أيضاً لها مبر مثلبا وان على الزوج البينة بالزائد 
قال الشارح وكذلك ان اشترى من وارثه شيئًا فأقر لد بثمن مثله لآن القول قول 
المقر له فى أنه لم يقبضٍ ثمنه وان أقر لامرأته بدين سوى الصداق م يقبل 

(؛ ) قله « وان أقر لوارث وأجنى الخ أحدههما يصح فى حق الآجنى 
وهو الصحيم من المذهب صيحه المصئف والشارح وغيرهما وقال أبو حنيفة أن 
أقر لا دين من الشركة فاعترف الأجنى بالشركة صح الاقرار لها وان جحدها 
صح له دون الوارث ولنا أنه أقر لوارث و أجنى فبصح للاجنى 6 لو أتر بلفظين 
وكا لو جحد الاجنى الشركة 


اريف هن 


فصار عندالموتغير وارث لم يصم اقراره0©وان أقر لغير وارث صح وان 
صار وارثا نص غليه وقيل ان الاعتبار حال اموت نص فى الاولى ولا 

يصح فى الثانية كالوصية وان أقر لامرأته بدين ثم ابانها * 9 تزوجبا لم يصح 
إقراره وانأقر المريض بوازثصم”*"©وعنه لا 2 وانأقر مام 
ق ته لم سقط ميراثما””» ش 


فصل 
بقصاص ف النفس فئص أحمد انه يتبع به بعد العتق (©» وقال ابو الخطاب 


)١(‏ قله د وأنأقر لوارث فصار- الح » هذا المذهب وعليه جماهير الاصماب 
ولص عليه قال فى الفروع أعتير بحال الاقرار لا الموت وقيل الاعتبار >الالموت 
فيصح فى الآولى ولا يصح فى الشاني ةكالوصية وهو روابة منصوصة ذكرها 
ابو الخطاب وهو قول سفيان الثورى والشافعى لأنه معنى يعتير فيه عدم الميراث 
فكان الاعتبار حالة الموت كالوصية . ولنا انه قول يعر فيه التهمة فاعتيرت حال 
وجوده دون غيرهكالشبادة 

[ فائدتان ] مثل ذلك فى الحم لو أعطاه وهو غير وارث 5 صار وارثاً 
9 ل ف الترغيب وغيره واقتصر عليه فى الفروع 


(الثانية ) بصح اقراره بأخذ دين حة ومرض من أجنى فى ظاهر كلام أحمد 
وقاله القاضى وأحابه وقال فى الرعاية لا لاض ح الاقرار بقبض مبر وعوض - 
بل حوالة وبيع وقرض 

(؟) قَوِهِ ه وان أقر المريض ال , هذا المذمب بلاريب 

(؟ ) قله « وان أقر بطلاق امرأته الحء هذا الصحيح من المذهب وعليه 
أكثر الاصحاب لأانه متهم بقصد حرماتها الميداث فم يبطلا لو طلقبا هرضةه 

٠‏ (4) قله دان أقر العبد الخ » إذا أقر بحد أو طلاق أو قصاص فما دون 
النفس أخذ به على المذهب وعليه أكثر الأصماب لآن ذلك يستوفى من دونه وذلك 
دون يده لآن السيد لا ملك منه إلا المال و لقوله عليه الصلاة والسلام الطلاقىح 


5 خفاف 
يؤخذ به فىالحال0"وان أقر السيدعليه بذلك لم يقبل الافها يوجب القصاص 
فيقبل فما بحب به من المال (©. وان أقر العبد غير المأذون له بماللم يقبل فى 


ان أخوذ بالساق ومن ملك الانشاء ملك الاقرار به ويؤخذ بهفى الحال وقيل لا 
يصح اقراره بقود فى النفس فا دونها واخختاره القاضى أبو يعلى وإذا أقر بقصاص فى 
النفس لم بقتص منه فى الحال و بع نه لبعد العتق عل الصحيح من المذهب نص عليه 
.ونه قال زفر والمزثى وداود وابن جرير الطرى لأنه يسقط حق سيده باقراره 
فأشبه الاقرار بقتل الخطأ ولآنه ينهم فى أن بقر لرجل ليعفو عنه ويستحق أخذه 
فيخلص بذإك من سيده واختار أ.والخطاب يصح اقراره به ويؤخذ به فى الال 
واختاره أبن عقيل وهو قول مااك والشافعى وأفى حتيفة لآنه أحد توعى القصاص 
قصح به يا دون النفس وليس لليقر له العفو على رقبته أو مال على الشاق قاله 
المصتف والشارح ْ ْ 

)١(‏ قله ه وقال أبو الخطاب يؤخذ به فى الحال» قال المصذف والشارح 
وصاحب الفروع وغيرهم وينبغى أن لا يصح عفو ولى الجناءة على رقبته أو مال 
على هذا القول إلا باختيار سيده للا يفضى إلى إيحاب المال على سيده بإقرار غيده 

[ فائدة ] لا يقيل اقرار العبد بجناءة الخطأ ولا شبه العمد ولا جنشاءة عمد 
موجما المال كالجائفة والمأمومة لآنه إيحاب حق فى رقبته وذلك يتعلق بحق الول 

(؟) قله ه وان أقر السيد عليه الح» يعنى ان أقر على عبده بمأ يوجب 
القصاص لم يقبل منه فى القصاص ويقبل منه فما بحب به من المال فؤخذ منه دية 
ذلك وهو أحد الوجبين لآن المال للسيد ولا يقبل ‏ فى القصاص لأن البدن . للعبد 
لا للسيد والصحيح من المذهب أناقرار السيد على عبده فيا لا بوجب مالا لايقبل 
مطلقا وائما يقبل اقراره فها بوجب مالا كالخطأ ونحوه 


(؟) قله « دان أقر العبد غير المأذون له ال » وهذا المذهب لأنه صرف 
فما هو حق للسيد وأما بعد المتق فينيع به عملا باقراره وعنه يتعلق برقبته : عكنايته 
اختاره الخرق وغيره وتهدم فى آخر الحجر اقرار العيد الملأذون له فى كلام المصنف 
فليعاود ٍ : 0 : 00 


- 


يوجمه كناءة الخطا قبل وان أقر العبد بسرقة مال فى بده وكذبه السيد قبل 
إقراره ف القطع دونالمال”"©وان أقر السيدلعبده أ والعبد لسيده بمال لميصح 20 
وان أفر أن باع عبدم من سه بالف وأقىالعبدبثتامال وان أسكرصق 
ول يازمه الالف وان أقر لعبد غيره بمال صمح وكان لمالكه وان أقر لبييمة 
لم يصحم . وان تزوج جبولة النسب فأقرت بالرقم يقبل اقرارها ©“وعنه يقبل 
فى نفسبا ولا يقبل فى فسخ النكاح ورق الاولاد .وان أولدها بعد الاقرار 
ولدا كان رقا ©» .وإذا أقر بولد أمته انه ابنه تم مات ولم ببينهلأتت دق 


١(‏ ) قله « دان أقر العيد بسرقة مال الح هذا المذهب نص عليه وسواء 
كان ما أقر بسرقته باقياً أوتالفاً فى بد السيد أو بد العيد قال أحمد فى عيد أقر بسرقة 
مال فى بده أن أقر بسرقة ذلك من رجل والرجل ددعى ذلك والسيد يكذبه فالدراهم 
لسيتء ويفطع المدو شع بذاك بعد العتق . وللشافعى 0 
الصورة وجبان وقيل لا يقطع لآن ذلك شمة فيدرأ ما القطع لكونه حدآ درأ 
بالشهات وهذا قول أى حتيفة وذلك لآن ألعين التى أقر بسرقتها لم يبت حك السرقة 
فها فلا ينبت حك القطع فنما 

[ فائئدتان ] لو أقر المكاتب بالجناءة تعلقت دذمته والصحيح نول المذهب 
وبرقبته أيضا وقيل لا تتعاق برقبته ولا يقبل إقرار سيده عليه ذلك 

ل ره اقدص مرق ينول يقيل إقرانه لازنا 2 
أقر اغير سمده فأبطل ملكه 

(؟) قله وان أقر السيد لعبده الج , هذا المذهب لآن مال العيد لسيده 
| (؟) قله وان أقر أنه باع عبده من نفسه الى هذا المذهب وقطع به 
الاصحاب لأأنه أقر لعبده بسبب العتق فعتق ونبق دعواه عليه لا تلزمه م6 م 
غيره لكن يازم العبد أن يحلف على الصحيح من المذهمب 

( 4 ) قله « وان تزوج مجبولة النسب الل هذا المذهب لآن الحرية حق لنّه 
تعالى ف[ ترتفع بقول أحدكالاقرار على حق الغير . وعنه تقبل فى نفسبا لانتفاء 
ألهمة ك] لو أقرت عال ولا يقبل فى فسخ النكاح ورق الآولادلآن ذلك حق للزوج 

(8) قله ه دان أوادها لعد الاقرار الم لآانه حدث بعد ثبوت رقبا 
ومراده ان لم تكن حاملا وقت الاقرار فانكانت حاملا وقت الاقرار فهو حر 


ع سد 
ملك أو غيره فبل تصير أم ولد ؟ على وجبين<1" 
فصل 
وإذا أقر الرجل بنسب صغير أو مجنون يبول النسب انه ابنه ثبت 


نميه مه 210 وان كان ميتا ورثه9“وان كان كيرا عأقلام رشبت حتّى إصدقه(4) 
وأ نكان ممتا فعلى وجربن 2*0 ومن ثبت نسيه خاءت أمه بعد موتالمقر فادعته 


)١(‏ وه ه دان أقر بواد أمته اح ؛ أحدهما لا تصير أم ولد لاحهال آنا 
0 يللآ نه أقرلولدها وهى فى ملكد فالظاهر أنه استوادها 
وى فى ما-كه 


(؟) قله «واذا أقر الرجل بنسب صغير الع وهذا المذهب لآن الظاهر 
ان الشخص لا بلحق به من ليس منه كا لو أقر يمال . ويشترط للاقرار بالنسب 
شروط : أحدها أن يقر على نفسه خاصة . الثاى أن يقر عليه وعبل غيره وان أقر 
على نفسه خاصة بنسب ولد «لابد أن يكون المقر به بحبول النسب ااثاتى أنلايتازعه 
قبه منازع لانه إذا نازعه فيه غيره نعارضا فلم يكن الحاقه بأحدهها أولهق الاح 
الثالث أن يمكن صدقه بأن يكون المقر به بولد لمثل المقر . الرابع أن يكون ما لاقول 
لهكالصغير وايجئون أو يصدق المقر انكان ذا قول وهو المكاف فان كان غين ' 
مكاف م يعر تصديقه فان كبر وعقل فأنكر م يسمع انكاره لآن نسيه ثابت 

(ع) وه ه واذكان ميت ودثه » يعنى بالميت الصغير أو المجنون وصذ! 

. المذهب لآنه ثبت نسيه و.بذا قال الشافعى وتحتمل أن ينبت نسبه دون ميراثه 
لأنه متهم فى قصد أخذ ميراثه قال فى الانصاف وهو الدواب . وقال أو حنيفة 
لا شت نسيه ولا ميراثة 

( 4 ) قله «دانكانكيراً الح أى لآن له قولا حصحا فاعتير اقراره بتصد يقه 
وحيئئذ اذا صدقه ثبت نسبه ولوكان بعد موت المقر لآن بتصد يقه يحصل اتفاقهما 
على التوارث من الطرفين جميعاً 

(ه ه ) قله « داذكان ميت ا » أحدضا دلبت أسبه وف الذهي لا الانول 
له أشيه الصغير . والثانى لا لآن نسب المكلف لا يثبت إلا بتصديقه ولم بوجد 


ل ل 


الزوجية ل يثيت يذلك07 .وان أقر بنسب أخ أو عم فيحياة أبيه أوجده لم 
يبل وان كان بعد موتهما وهو الوارث وحدهوص صم أقراره وثبت النسب”") 
وأن كان معه غيره لم يثبت النسب وللمقر له من الميراث ما فضل فى بد المقر 
وان أقر من عليه ولاء بنسب وارثلم يقيبل أ راره الا ان لصدقهمولاه 229 


(1) قله « ومن ثبت نسبه الح » أى ل نما مجرد دعوى فلم ينبت مما زوجية 

كا لوكان حيا ولانه يحتمل أن يكون بوطء شبة أو من نكاح فاسد 
[ فائدة ] إذا أقر رجل بنسب صغير لم يكن مقراً بزوجية أمه ويه قالالشافعى 
وقال أبو حنيفة إذا كانت مشبورة بالحريةكان مقراً بزوجبتها لآن أنساب المسلمين 
وأحوالم يحب حلا على الصحة وهو أن ن يكون ولدته منه فى تكاح حينم . ولنا أن 
الزوجية ليست تقتضى لفظه ولا مضمونه قل يكن مقرآ بباىا لو لم نكن معروفة 

بالحرية 
(؟) قله دان أقر بنسب أ الج اما لم يقبل اقراره فى حياتهما لآنه يقر 
على غيره ة فلا يقبل فانكان بعد الموت وهو الوارث وحده قبل إقراره وثبت 
العو درا كان المقر واحداً أوجماعة ذ كرا أو أن ونه قال الشاففى وأبو بوسف 
وحكاه عن أبى <نيفة لآن الوارث يقوم مقام الموروث فى دبونه والديون الى عليه 
. قانكان الميت قد نفاه لم يبت نسبه وأنكان معه شريك فى الميراث لم ينبت النسب 
لان لأ بشت عق قردكة قرحت أن لأ ملس ل حمه وقددل هل درت الذنت 
بإقرار الواحد إذا كان وارثاً حديث عائشة رضى الله عنها أن منعد بن أى وقاص 
اختصم هو وعيد بن زمعة فى أبن أمة زمعة فقال سعد أوصان عتية اذا قدمت أن 
أنظر إلى اسن أمة زمعة وأقبضه فانه ابنه فقال عبد بن زمعة أخى واءن وليدة أى , 
ولد على فراشه فقال رسول الله يِه و هو لك يا عيد بن زمعه الولد للفراش وللعاهر 
الحجر » فقضى به لعبد بن زمعة وقال احتجى منه يا سودة والمشهور عن أنى حنيفة 
أنه لايثبت الا بإقرار رجلين أو رجل وام رأتين وقال مالك لاينيت إلا باقرار اثنين 
لانه حمل النسب على غيره فاعتير فيه العدد كالشهادة وقد تقدم فى باب الاقرار 
شارك ف الميراث ما فيه كفاءة فليداود 

(؟) قَلْهِ « وان أقرمن عليه ولاء ال . هذا المذهب غلك الاب والقى 
عليه لآن الحق لمولاه فلا يقبل اقراره ما يسقطه وخرج فى الحرر وغيره قبل 

اقراره واختاره الشيخ تق الذن قال فى الانصاف وهو قوى أجدآ 


0 


وان أقرت المرأة بتكاح على نفسها فبل يقبل؟ على روايتين!"“وان أقر الولى 
علها به قبلا نكانت مجبرة والا فلا0". وان أقر ان فلانة امرأته أو أقرت 
ان فلانا زوجيا فلم إصدق المقر له امقر الا بعد موت المقرصح وورثه0"“وان 


ا 0 ثم اشتراه عتق فى الحال ويكون البيع 
حا بالنسية الى البائع لانه حكوم له برقه وفى حق المشترى للاستئقاذ فاذا صار 
العبد فى بده حكم حريته لاقراره السابق والولاء ء موقوف فان مات وخلف مالا 
فرجع أحدهما عن إقراره فالمال له لان أحداً لا بدعيه سواه وان رجعا مع احتمل 
أن بوقف حتى يصطاحا عليه آنه لاحدهما ولا تعرف عيئه واحتمل أن من هو فى 
يده يأخذه ونحاف لانه منكر 

)١(‏ قله « وان أقرت المرأة بنكاح الخ , أحدهصا تقيل ازوال التهمة 
باضافة 00 إلى شرائطه وهو الصحيح من المذهب ولانه حق علمما فقيل 5 أو 
أقرت مال والثانية لا تقبل لانها تدع ى النفقة والكسوة فلا تقيل 


[ فائدة ]| لو ادعى الزوجية اثنان وأقرت لما وأقاما بينتين قدم اسبقبما فان 
جبل عمل بقول الولى ذكره «فى المبج والمنتخب ونقله الميموى وقدمه فى الفروع 
وقال فى الرعاءة يعمل بقول الولى انجير انتهوى وان جبله فسخا تقله الميموق وقال 
فى المغنى يسقطان وبحال بينهما وبانما ول ذكر الول انتهوى .ولا تحصل ألثر جيح 
باليد على الصحيح من المذهب وقال الشيخ تق ق الدين مقتضى كلام القاضى انها إذا 
كانت بيد أحدهما مسئلة الداخل والخارج ٠‏ 

(؟) قله دان أقر الول الم لآن المرأة لا قول لها فى حال الإجبار وان 
لم تكن مجبرة وأنكرت الإذن فى النكاح لم يقبل قوله عللها نه قولا واحداً وان 
كانت مقرة بالإذن فيه فالصحيح من المذهب أن اقرار واها علبا به صجيح مقيرول 
نص عليه وقيل لا يقبل 

(*)قله وان اق أن فلانة امرأته الح شمل مسئلتين احداهما أن يسكت. 
المقر له إلى بعد موت المقر ثم صدقه فهنا يصح تصديقه ويرثه على الصحيح 5 
المذهب وعليه الأحماب وفها تخريح بعدم الارث .الثانية ان يكذيه المقر له فى حياة 
المقر ثم يصدقه بعد موته فبنا لا يصح تصديقه ولا يرثه فى أحد الوجرين وجزم به 
فى الوجيز قال الناعلم وهو أقوىلآانه إذا كذيه فى حياته فرو متهم لحصول ماينافيه سس 
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أقر الورئة على موروثهم بدين لزمبم قضاؤه من التركة وان أقر يعضبم لزمه 
منه بقدر ميراثه فارب ل يكن له تركة ل يلزمهم ثثىء 
فصل 

واذا أقر مل امرأة صح فان ألقته ميتا أو لم يكن مل بطل وان ولدت 
حيا وميتا فبو للحى وان ولدتهما حيين فبو بينهما سواء الذكر والاتق ذكره 
ابن حامد وقال ابو الحسن التميمى لا يصمح الاقرار الا ان يعزوه الى سبب 
من ارث أو وصية فيكون بينهما على حسب ذلك . ومن أقر لكبير عاقل 
بمال فم يصدقه بطل إقراره فى أحد الوجبين وفى الاخر يؤخذ المال الى 
بيت المال 


يأب ما حصل به الاقرار”" 
اذا ادعى عليه الفا فقال نعم أو أجل أو صدق أو انامقرما أو بدعواك 


ح قبله . والثاقيصح تصديقه وءرث وهوظاهر كلام المصنف هنا قال فى الروضة 
الصحة قول أحعابنا لآنه وجد كل منهما بشرطه إذ ليس من شرط التصديق الفور.ة 
وفال القاضى وغيره إذا أقر أحدهما بزوجية الآخر لإحده ثم صدقه حل له 
يشكاح جديد 

[ فائدة ] فى صحة اقرار مروجة .ولد روايتان احداها يلحقبا وهو المذهب 
جزم به فى المحرر فما يلحق من النسب قال فى الرعابة الكبرى وان أقرت مزوجة 
يواد لحقبا دون زوجبا واهلبا كغير المزوجة وعنه لا يصح أقرارها 

على وله 0 أزميم قضاوٌه من التركة 7 بلا تزاع 

على قله « وان أقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثه , م هذا المذهب مطلقاً لأآنه 
لا يستحق أ كثر من ذلك يلو أقر الورثة كلبم فاذا ورث النصف فنصف الدين 
ومراده اذا أقر من غير شبادة فأما إذا شبد منهم عدلان أو عدل وبين فان 
الحق ينبت آ ظ 
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كان مقر!(© وان قال انا اقر ولا أنكر©© أو يحوز ان يكون مقا 20 أو 
عبى أولعل أو أظن أوأحسب أو أقدر أوخذ أو اتز نأو أحر زأوافتمكىك 
لم يكن مقرا . وان قال انا مقر أو خذها أو اتزتها أو اقبضبا أو أحرزها أو 
هى اح فبل يكون مقرا ؟ حتمل وجبين”4“وان قال له على ألف ان شاء 


س وكنايته هل يصح الاقرار بالخط 5 أيضاً فى أول كتاب الاقراد 

)١(‏ قله دواذا ادعى عليه ألفاً الح, هذا بلا نراع لآن هذه الألفاظ 
عت التصددق ولو قال أليس عليك كذا قال بلىكان اقراراً صميحاً ظ 

٠‏ (0) قله وان قال أنا أقر ولا أنكرءلم يكن زا وشو امه ان 
قوله أنا أقر وعد بالاقرار والوعد بالثىء لا يكون إقراداً به وفى لا أنكر لآنه 
لا يازم من عدم الانكار الاقرار فان بينهما قمما آخر وهو السكوت عنهما 

() قله « وان قال بحوز الح » هذا بلا نزاع لآن قوله يحوز أن تكون محقا 
يجوز ان لا يكون محتقا لأنه لا يازم من جواز الثىء وجوبه . وقوله عبى أو لعل 
لانهما وضعا للششك وقوله أظن الم فائها تستعمل فى الشك أيضاً وقوله خذ لانه 
حتمل خذ الجواب منى وقوله اتزن أى احرز مالك على غيدى وقوله افتم كمك 
لأنه يستعمل استهزاء لا إقراراً وكذا قوله اختم عليه الح 

( : ) وله ه وان قال أنا مقر الح أحدهما يكون مقر وهوالمذهب واختاره 
الشميخ بق الدينلآنه عقب الدعوىفيصرفهالما ولآن الضمير يرجع إلى ماتقدم والوجه 
الثانى لا يكون مقرأ جزم به فى المنور وجزم به الناط فى غين قوله إفى مقر لأأنه لم 
يقر بوجوبه للآنه يجوز أن يعطيه ما بدعيه من غير أن كن واجيا عليه فأمره 
يأخذها أولى ان لا يازم منه الوجوب ولانه حتمل الى مقر بالشبادة أو ببطلان 
دعواك 0 

فوائد ] قال ابن الراغوق قوله كان جاحد لك أو كانى جحدتك حقك أقوى 
فى الاقرار من قوله خذه | 

( الثانية ) لو قال اليس لى عليك الف فقال نعم م يكن مقراً قال فى الفزوع 
ويتوجه إن يكون مقراً من عاى كقوله عشرة غير درم يازمه تسعة قال فى ح 
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الله(" أو فى على أو فى ما أعل" او وقال اقضنى دينى عله ك ألا أو أسل 
الوثوى مذا 3 فرسى هذه فقال : فقد أقر . سا ©». وان قال ان قدم . 
فلان فله على ألف لم يكن مقرا ©» وان قال له على ألف ان قدم فعملى 


- الانصاف هذا التوجمه عين الصواب الذى لاشك فيه ونظائره كثيرة ولا يعرف 
ذلك إلا الحذاق من اهل العربية فكيف بحم بأن العاى يكون كذلك هذا من 
ابعد ما يكون وف نهاءة ابن رزين اذا قال لى عليك فقال بلى أو نعم فقر وى عيون 
المسائل لفظ الاقرار مختلف باختلاف الدعوى فاذا قال لى عليك كذا جوابه نم 
وكا اقزازا 

( الثالثة ) لو قال اعطنى ثوبى هذا أو اشتر ثوبى هذا او اعطنى الفا من الذى 
لى عليك او قال ألى عليك الف او هل لى عليك الف فقال فى ذلك كله نعم أو 
امبلنى بوماً او حتى افتتح الصندوق او قال له على الف إلا ان يشاء زيد 5 أن 
٠‏ أقوم أو فى عل الله فقد أقر به فى ذلك كله ٠‏ وأن قال له على الف فما أظن. لم 

ن مقراً | 

)١(‏ قله « دان قال له على الف ان شاء ء ألله » فقد أقر بها نص عله وكذا 

أن قال له على الف لا تلومتى إلا أن يشاء الله ؤهو المذهب قيمما وعليه الأصماب 
وهو من مفردات المذهب ف قوله إلا أن يشاء الله . وقال أحعاب الشاففى لا يكون 
إقرار لأنه علق اقراره على شرط فم يصحكا او علقه على مشيثة زيد . ولنا أنه 
وصل اقراره عا لا برفعه ولا يصرفه الى غير الاقرار فالزمه ما أقر به وبطل 
مااوصل به ما لو قال له على الف الا الفا ولآنه عقب الاقرار بما لا يفيد حكا 

[ فائدة ] لو قال بعتتك أو زوجتك أو قبلت أن شاء الله صح كالاقرار قال فى 
عيون المسائل كا لو قال أنا صائم غداً ان شاء ء الله نصح نيته وصومه ديكوت 
ذلك تأكيداً 

)؟) قله « أو فى على ال أى لأن ما عله لا حتمل غيد الوجوب 

(؟) قله ١‏ أو قال اقضنى دينى , ال أى لآنه جواب صريح 

( 4 ) قله ه دان قال ان قدم فلان الح » » يعنى إذا قدم الشرط وكذا فى نظائره 
وهذا المذهب لآنه ليس عقر ف الحال وها لاشيز واجناق الخال لأارسين واجيا 
عند وجوب الشرط لآن الشرط لا يقتضى إبحاب ذلك وقيل يصح فى قوله أن جا. 
وقت كذا فعلى لفلان كذا وسيحك المصنف الخلاف فى نظائرها 


سس بالا سم 


'وجبين0"وان قالله على أل اذا جاء رأسن الشرر كان اقرارا""“وان قالاذا 
جاء رأس الشبر فله على ألف فعلى وجبين9©. وان قال له على ألف ان شبد 
به فلان أو أن شبد نه فلان صدقته ل يكنمقرا©'وان قال إن شبد به فلان 
فبو صادق احتمل وين 4 وان أقر العرنى بالعجصة أو العجبى بال 
وقال لم أدر معنى ما قلت فالقول قوله مع : ينه 


ااا سم 

)١(‏ قله « وان قال له على الف الح » , يعنى أن أخر الشرط .أحدهما لا يكون 
مقراً وهوالمذه بكالى و 
كلامه فى الوجيز واختاره القاضى للأنه قدم الاقرار فيئيت حكنه وبطل الشرط انه 

لا يصلح أن يكون اجلا ولآن الحق الثابت فى الحال لا يقف على شرط. فيسقعا 

فائدة ] مثل ذلك فى الجكم لو قال له على الف أن جاء ه المطر أو شاء فلان 
خلافاً ومذهباً 

(؟) قله د وان قال له على الف اذا جاء الخ » وهذا المذهب وعليه الأحاب 
وهو منصوص الشافعى لان بدأ ا إذا ااه الشبر 
تحتمل انه أراد انحل فلا يبطل الاقرار بأ يأمر تمل 

7 فائدة ] لو فسره بأجل أو وصية قبل منه 

(؟) قله « وان قال اذا جاء رأس الشبر الخ » أحدهما لا يكون مقرأ وهو 
المذهب وعليه جاهير الأسماب وهو متصوص الشافعى لآنه بد بالشرط وعلق 
عليه لفظا يصلح للاقرار ويصلح للوعد فلا يكون اقراراً مع الاحتمال» والثاف بى 
كالتى قبلا وصحه فى التصحيح . قال الشارح وحتمل أنه لاق ينيسان تدم 
الشرط وتأخيره سواء فيكون فسهما جميعاً وجبان 
(؛) قله مان قال 4 على الف ان شبد به فلان اح » » هذا المذهب لآنه علقه 
على شر ط ولأنه جوز أن اصدق الكاذب وقيل يكون مقراً اختاره القاضى 

(ه ( قله « وان قال ان شهد به فلان ا » أحدما لا يكون مقرأ وهو 
لقا 1 مد مل قزرا سافان يفرق مت د انرون )لين ا 9 
مره ادح بورح لات الداع باصي ا 


وجزم به فى الوجيد 
م - لم1 
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باب الحكر فيا إذا وصل بأقراره مأ يغيره 
اذا وصل به ما يسقطه مثل ان يقول له على ألف لا تازمنى أو قد قبضه 
أو استوفاه أو ألف من تمن خمر اوتكفات به على انى بالخبار أو ألف الا آلنا 
أو إلا سائة لرمه الالف (© وان قال كان له على ألف وقضيته أو قضيت منه 
خخسمائة فقال الخرق ليس باقرار والقول قوله مع بمينه© وقال أبو الخطاب 
يكون مقرا مدعنا للقضاء فلا يقبل الا ببينة"؟ فان م يكن بينة حلف المدعى 
انه لم يقض وم ببرأ واستحق وقال هذا رواية واحدة ذكرها ابن أنى موسى 


)١(‏ قله إذا وصل باقراره ما يسقطه مثل أن يقول ال وهذا المذهب 
فى ذلك كله وهو قول ألى حثيفة وأحد قولى الشافعى لآن هذا يناقض ما أقر به 
فم يقبل أو نقول رفع جميع ما أفر فلم يقبل كاسكثناء الكل 0 

[ فائدتان ] مثل ذلك فى الحم لو قال له على الف من من مبيع تلف قبل 
قبضه أو لم أقبضه أو مضارية تلفت وشرط على ضانها ما يفعله الناس عادة 
مع فساده ش 

( الثانية ) لو قال على من ثمن خمر الف لم تازمه وجبآ واحداً أعنى اذا قدم 
قوله على من تمن خمر على قوله الف 

(؟ ) قله ه وان قالكان له اخ » ما قاله الخرق هو المذهب اختاره القاضئن 
وقال لم أجد غن أحمد رواية بغير هذا قال الزركثى هذا منصوص أحد فى روابة 
جماعة لآنه كلام متصل مكن ععته ولا تناقض فيه فوجب أن يقبل كاستثئناء البعض 
وفارق المتفصل لآرن حك الأول قد استقر بسكوته عليه فلا يمكن رفعه بعد 
استقراره ولذلك لاارتفع بعضه باسلثناء ولا غيره فا بأنى بعده من دعوى القضاء 
ش تكون دعوى بجردة لا تقبل إلا بيينة » وأما استثناء الكل فتناقض » وعنه قبل 
قوله فى الخسمائة فقط مع يمينه ش ظ 

(؟) وه وقال أبر الخطاب ال, وهذا قول أب حنيفة لاه أت بالدين " 
وادغى القضاء بكلام منفصل ولا"نه رقع جميع ما أثيته فم يقبل كاستثنانه الكل 
ولشافى قولان كلمذهيين ٍ 


شنا 
خويصم استثناء مادون النصف07ولا يصمح فم زادعليه"“وف استثناء النصف 


)١(‏ قله ه ويصح استثناء ٠‏ ما دون التصف » تقدم حك الاستثناء فى باب 
“الاستثناء فى الطلاق و يعتر أن لاوس هسك يمكنه الكلام فيه على الصحيح 
من المذهب فال الناطم وغينه وعليه الاتتاب ونص عليه وذكر فى الو اضح وا 
ملاءن الزاغوق يصح وأن أمكنة وظاهر كلامه فى المستوعب أنهكالاستثناء فى المين 
-على ماتقدم فىكتاب الامان وذكره الشيخ تق الدين واعكا و أن اللثارب كر امل 

(؟) وله دولا يصح فيا زاد على النصفء هذا مدهي وعليه جماهير 
#الاسحاب وقال المصئف فى المغنى لا تاف المذهب فيه وهو من مفردات المذهب 
قل هنم اتنثا الا كت العتار» | ى يكن الخال ».قال | بو حتفني ومالك 
مو الشافعى وأصحاوم يصح اسكثناء ما دون الكل فلو قال له على مائة إلا تسعة 
وانسعين لم #أزمه إلا واحداً بدليل قواه ل قال فبعز تك لاغرينهم أجمعين إلا 
.عيادك منرم المخاصين 4 وقوله 0 إن عبادى ليى لك علهم ساطان إلا من| ا 
من الغاوين ) وأهما كان أ كبر فقد دل على استثناء الآ كثر وأتفدوا: * 

أدوا الى نقصت تسعين من مائة ثم ابعشوا حا بالقسط قواما 

فاستشق تسعين .من مئة آنه قّ ممق الاستغناء ولآآنه استق البعض لجان كالاقل ' 
-ولنا أنه لم برد فى لسان العرب الا اسلثناء القليل من الكثير » ولو قال قائل فئة 
“إلا تسعة وتسعين لم يكن متكا بالعربية وكان عياً من الكلام ؛ ويقال صمت الشبر 
.إلا بوماً ولايقال صمت الشبر إلا نسعة وعشرين وما وإذا م يكن صحيحاً فى الكلام 
ُ/ تفع به ماق ه كاستثناء الكل . وأماما احتجوا به من التنزيل فانه فى الآمة 
“الآولى استثتى الخلصين من بنى آم وثم الأقل كا قال ( إلا الذين آمنوا وعملوا 
'الصالحات وقليل هاشم وق الالخرنئ استثىالغاوين من العياد وثم الاكثر. أجيب 
.عله بأنه استثنى الخلصين من بنى آدم وثم أقل والغاوين من العباد وم أقل لآن 
عد مده ل ان ابن فضال النحوى " قال هو 


لاه #4 سا 


وجبان”"“فاذا قال لهعلى هؤ لاء العبيد العشرة الا واحدا لزمهتسليم تسعة'"افانه 
ماتوا الا واحدا فقالهو المستثى فبل يقبل؟ على وجبين"". وان قالله هذم. 
الدار الاهذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لىقبل مئه42»واذا قال لهعلى 
درضان وثلاثة الادرصمين”* أو له على درثم ودرم الا درهما فبل يج 


)١(‏ قله « وف استثناء النصف وجبان , أحدهما يصح وهو المذهب لانم 
ليس بالا كثر ٠»‏ والوجه الثانى لا يصح قال الشسارح وابن منجا فى شرحه وشارج 
الوجيز هذا أولى وصححه الناضم واخماره ابو بكر ء وقالابن عقيل : وقال طائفة 
الاستثناء جائز ما لم يبلغ النصف والثلث وبه أقو ل اتهى لأنه لم يأت فى لسائهم 
إلا استثناء القليل من الكثير ١‏ 

1 ؤائدة ا حم الاسلثناء سائر أدواته حم الاستثناء بالا 

(؟ ) قله + فاذا قال له على هؤلاء اح , أى لأنه استثى الأقل ويرجمع-فى. 
تعيين المستثنى اليه لآنه أعلم عراده ' 
(9)قلهه فان ماتوا الح , أحدهما يقبل قوله وهو المذهب اختاره القاضى. 
وغيره وصتحه المصنف والشارح لآنه تمل ما قاله » والثانى لا يقيل اغةاره 
أو الخطاب ش 

[ فائدة ] لو قال غصيتهم إلا واحداً“فاتوا أوقتاو | إلا واحداً صح تقسيره به 
وإن قال غصبت هؤلاء العبيد إلا واحداً صدق فى نعبين الباق 


. (؛) وله ه دان قال له هذه الدار الح , هذا بلا نزاع ولوكان أ كثرها وان. 
.قال له هذه الدار نصفها ضح وكذا نحوه لان هذا بدل البعض وهو سائخ كقولم 
تعالى ل قر اليل إلا قليلا نصفه )4 ا 

( 0 ) قله « وإذا قال له على درهمان الح , الصحيح من المذهب انه لا يصم 
الاسنثناء لرفع إحدى اجلتين لان عوده إلى ما يليه متيقن وما زاد مشكوك فيه فعلى 
هذا يكون قد استثق الاكثر أو الكل وكلاهما باطل » والوجه الثانى يصح صمحه 
فى التصحيح والنظ وجزم به فى الوجيز وتذكرة آءن عبدوس قال فى الانصاف. 
وهو الصواب لان العطف جعل امبلتين كملة واحدة فعاد الاستثاء البما كقولهد 
عليه الصلاة والسلام د لا يؤمن الرجل فى ببته ولا يحلس على تنكرمته إلا بإذنه » 


حت ولا 


'الاستشناء ؟كعلى وجهين١١؟.‏ وأن قال لهعلى خمسة الادرهمين ودرها ازمته| لخسة 
فى أحد الوجبين0©وف الآخر يازمه ثلاثة"'ويصم|أ لاستثناء من الاستفاء (ة؟ : 
فاذا قال له على سبعة الا ثلاثة الا دره| لزمه خمسة**كوان قال له على عشرة 
إلا خمسة إلاثلاثة إلا درها لزمته عشرة فى أحد الوجوه وف الآخر لزمه 
.ستة وفى الآخر سبعة وفى الآخر ثمانية ولا يصح الامستناء من غير الحنين 
خص عليه فأذا قال له على ماثة درهم الا ثوبا لزمته المأئة الا ان يستثنى عينا 


)١(‏ قله « أو لهعلى درمم ودرم الخء قال فى الانصاف ان قلنا لا يصح 
استثناء النصف فبنا لا يصح بطريق الآولى وان قلنا يصح فيتوجه فها وجبان 
كالتى قبلا هذا ما ظهر لى وان كان ظاهر كلام المصاف والجد الاطلاق . اتهى 2 

)١(‏ وله « وأن قال لعل حنه خم وهر المبعي جما للسكثى آنا 
صارا كملة واحدة 

(؟) قله وف الآخر الح » لآئهما لا يصيران جملة فبطل الاستاناء الثاى 
الثلا يكون مسلانياً الآ كثر ٠‏ 

(:) وله د ويصح الاستثناء م1 الاستثناء» وذلك لةقوله تعالى هر إنا 
أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوم أجمعين إلا ارأته )) 

) ه ) قله < د فاذا قال له على سيعة 3 لآنه من الاثيات نى ومن الث إثبات 
وجزم به فى المنتى والشرح واحرر والفروع وغيرم لان أثبت سبعة ثم نق متها 
ثلاثة ثم أثبت وأحدا وبق من الثلاثة المنفية درهمان مسنثنيان هن السبعة فيكون 
عقراً نخمسة 

(1) قله « ولا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه ء وهو المذهب 
.بهذا قال زفر وحمد بن الحسن . وقال أبو حثيفة ان امتتق مكلا أو موؤونا جاز 
وان انق هذا أو ١‏ من مكل أل موزون لم بحر وقال مالك والشافعى يصح 

. 'الاستثناء من غير الجنس مطلقاً لآأنه ورد فى الكتاب العزيز ولغة العرب قال الله 
تعالى و وإذ قلئا للبلائكة امدوا لادم فسجدوا إلا إبيلس كان من الجن 4 
.وقال تعال لإ 'لا يسسعون قبا لغواً ولا تأثها إلا يا 
وقال الشاعر : 


50 
من.ورق أو ورقا من عين فيصح ذكره الحرق90 وقال أو بكر لايس > 
حر اه دم الاتارا برميمح ؟ على وجبين 
واذا قال له على ألف ثم سكت كر بك لكل فخ قل زيرة 
: أو صغارا أو الى شبر لزمه ألف جياد وافية حالة”” الا ان يكون فى 


٠‏ وبلدة ليس ها 7 إلا اليمافير وإلا العيس 

ْ .ونا ان الاستثناء صرف اللفظ عما كان يقتضيه لولاه لآنه مشتق من قولَم 
ثنيت فلاناً عن رأيه إذا صرفته عما كان عليه وغير الجنس المذ كور ليس بداخل. 
ف الكلام فاذا ذكره فا صرف الكلام عن صوبه ولا ثئأه عن وجه استرساله 
فلا يكون استثناء وإنما مى استثناء توزاً وانما هو فى الجقيقة استدراك . والا. 
هبنا بمعنى لكن . هكذا قال أهل العربة منهم ابن قتبية وحكاه عن سيمويه وهذا 
جواب قر له تقال لإ وإذ قلنا لللائكة اجمدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كآان من. 
الجن ذلا إسمعون فها لق اول تأثما إلا قيلا لاص 
وقول الشاعر : وبلدة ليس مها أنس ال 


)١(‏ قله ٠‏ إلا أن يستثى عيناً ال » مأ قاله الخرق فى إحدى الروايتين. 
اختاره أبو حفص العكرى وصاحب التبصرة قال فى الانضاف وهو الصواب. 
لانهماكالجنس الواحد لاجتماعهما فى أنهما قم المتلفات وأروش الجئايات ويعير. 
يأحدهما عن الآخر وتعل قيمته منه فأشهها ره الو انح 1 

(؟) وله ١‏ وقال أو بكر لا يصحء» وهو رواءة عن أحمد وهو المذهمه 
لاختلاف جسهما : 

(؟)قله د فاذا قال له على الف ا » لآن الاطلاق يقتضى ذلك م لو أ 
يأف عدم وأماق نان بلزمه له ذلك فاذا استقرت فى ذمته كذلك فلا يمكن من 

نَغييرها ولا فرق فى الاقرار ما ديناً أو وديعة أو غصباً ٠‏ وقال أنو حثيفة شيل 
إقرادة فى إلغصب والوديعة ؟ لو أثر ينصب عبد “م جاء به معبياً ٠‏ وجوابه انه 
العيب لا بمنع اطلاق اسم العبد عليه خلاف مسئلتنا ؛ 


-“ 


أوزانهم ناقصة او مغشوشة قبل يازمه من دراه البلد أو من غيرها ؟ على 
وجهين27". وان قال له على ألف الى شبر فأنكر المقرلهالاجل لزمهمؤجلا”” 
ويحتمل ان يازمه حالا. وان قال له على أاف زيوف وفسره الا فضه فيه 
ل :يقبل فان فسره بمغشوشة قبل وان قال له على" درام ناقصة لزمته ناقصة 
وان قال له عندى رهن وقال المالك وديعة فالقول قول المالك مع بمينه7© 
' وان. قال له على أاف من من مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل هو دين فى 
ذم فعلى وجبين”6©. فان قال له عند ىأ لف وفسره بدين أو وديعة قبل منه(©) 


)١(‏ قله « الا أن يكون فى بلد ال أحدهما يازمه من درام البلد وهو 
المذهب لآن مطلق كلاميم تحمل على عرف بلدهم كا فى البيع والصداق 
) وله ه وان قال له على الف الح , هذا المذهب نص عليه وعليه الاصماب 
لأنه هكذا أقر فعل المذهب أو عزاه الى سبب يقبل الآمين قبل قوله فى الضمان 
وفى غيره وجبان والأشبر قبوله وسمحه فى الانصاف 
(؟) قله د وان قال له عندى رهن ال ء هذا المذهب وعليه الأحماب نقله 
احمد بن سعيد عن احمد لآن العين ثبت له بالاقرار وادعى المقر دينا فكان القول 
قول من يشكره وكا لو ادعى ذلك بكلام منفصل وفيه تخريحج من قوله كان له 
على وقضيته 
(؛) قله وأن قال له على الف من ثمن مبيع الح . أحدهما القول قول المقر 
له صححه فى التصحيح وجزم به فى الوجيز وتذكرة ابن عيدوس لآنه اعثرف له 
بالأألف وادعىالمقر له سدياً أشيه التى ةلمباء والثاتى القول قول المقر قال أبن منجا . 
فى شرحه هذا أولى قال القاضى هو قياس المذهب لآنه أقر نحق فى مقابلة حق 
لاينفك أحدهما عن الاخر فاذا.لم يسل له ماله لم يسم ما ل لر هال بعتك هذا 
بكذا فقال بل ملكته بغير ثىء فارق التى قبلبا لآن الدين ينفك عن الرهن والعن 
لا ينفك عرس المبيع واو قال الف من ه من مبيع ثم سكت ثم قال لم أقبضه قبل 
كالمتصل لآن اقراره تعلق بالمبيع والآصل عدم القبض . ولو قال له على الف ثم 
سكت ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لم يقبل / 
(0 )قله و وان قال له عئدى الف وفسره الع هذا بلائزاع ولائعم فيه 
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وان قال له على ألف وفسره بوديغة لم يقبل0"ولو قال له فى هذا المال ألف 
لزّمه: تتللنه .وان قال" له من مالى أو فى غالى أو ىت هيراق .من أى ألف أو 
صف دارى هذه وفسره باطبة وقال بدا لىمن تقبيضه قبل9 © وان قال له فى 
ميرات أنى ألف فبو دين على التركة”© وان قال له نصف هذه الدار فبو مقر 
بنصفها وان قال له هذه الدار عارية ثبت لا حكم العارية ©» وان أقر أنه 


ح خلافاً ذكره فى الشرح سواء فسره متصلا أومتفصلا لآنه فسر لفظه بأحدمدلوليه 
فقبل يا لو قال له على الف وفسره ددين فعلى هذا تبت أحكام الوديعة بحيث لو 
ادعى تلفبا أو ردا قبل 

[ فائدة ] لو قال له عندى وديعة رددتها اليه أو تلفت ازمه ضانئبا و يبل 
قوله قدمه فى المغنى والشرح واختاره ابن رزين وقال القاضى يقيل و صيبحه الناعلم 

)١(‏ قَلْه « وان قال له على الف الم , هذا المذهب وعليه جاهير الاسصماب 
وهو قول أكثر العلماء لآن على للايجاب فى الذمة والاقرار فيه يظاهر اللفظ بدليل 
مالو قال ما على فلان على كان ضامناً فاذا فسره بالوديعة لم يقبل لآن تفسيره يناقض 
ظاهر اقراره وهذا اذا كان التفسير منفصلا فانكان متصلا قبل قولا واحداً لكن 
أن زاد فى المتصل وقد تلفت لم يقبل وقيل يقبل ولوكان منفصلا قال القاضى يقبل. 
قوله على تأويل على حفظها و ردها ونحو ذلك 

[ فائدة ] لو قال له عندى ماثئة وديعة بشرط الضمان لغى وصفه لما بالضمان 
وبقيت على الاصل ١‏ 

١ (‏ ) قله « وان قال له من ميراثى الح هذا المذهب لآن التفسي يصلح ان 
لعود الما من غير تناف وذكرى القاضى وأصاءه أنه للا شيل وهو رواءة عن أحمد 

() قله ه وان قال له فى ميراث أبى الع هذا المذهب لآن ذلك ف قوة 
قوله له على ألى دين كذا فلو فسره بانشاء هبة لم يقبل على الصحيح من المذهب . 

) 3 ( وله 0 وأن قال له هذه الدار عارية 4 « وكذا أو قال له هاده الدار 
هبة أو سكتنى وهذا المذهب فبما لاقراره ذلك فعارية بدل من الدار ولا يكون 
اقراراً بالدار لانه رفع بآخر كلامه ما دخل فى أو له وهو بدل اشماللان الاول س 


اهم4/ا با 


وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض من أو غيره ثم أنكر وقال ما 
قبضت ولا أقبضت وسأل احلاف خصمه فبل تلزمه الهين ؟ على و جبين”” 
ومن باع شيا 5 أ ر أن المبيع لغيره م يقبل قوله على المشترى ول ينفسخ 
ا للمقر له2"© وكذ لكانوهيه أو أعتقه أمأقر بهوأنقال 
لم يكن ملكى ثم ملكته بعد لم يقبل قوله إلا 0 قد أقر انه 
ملكة أو قال قبضت تمن ملكى ونحوه لم تسمع فقه ارك 


مشتما على الثانى كقوله تعالى يس يسألو نك عن الشبر الحرام قتال فيه ) 

[ فائدة ] لو قال هبة سكنى أو هبة عارءة عمل بالبدل 

)١(‏ قله « وان أقر أنه وهب الم » أحدهما تازمه الهين وهو المذهب لآن 
العادة جارية بالاقرار بالقيض قله والثاقى لا ستحاف نصره القاضى وأصتاءه لأآن 
فاه مكلت لاقراره فلا تسمع ولآن الاقرار أقوى من البينة ولو شبدت الييئلة 
به وقال استحلفوه لى لم يستحلف واختار الأول الشيخ. تق الدين 

[ فائدة ] اذا أقر بلع أوهبة أو اقباض ثم ادعى فساده وآنة أقر يظن الصحة 
لم يقبل وله تحليف المقر له فان نكل حلف هو بطلانه . وكذا ان قلنا برد الهين 
خلف المقر قاله فى الرعايتين 

(؟) قله « وان باع شيئاً ال لآنه يقر على غيره ولآنه متهم فيه ولآن حق. 
المشنرى قد تعلق بالبيع فلم ينفسخ بغير رضاه مالم بوجد ما وجب ذلك 

() قله « ولزمته غرامته الح » أى لآنه فوته عليه بالبيع ٠‏ 

( 4 ) قله ه دان قاللم يكن ملكى الح » أن لآن الاصل ان الانسان اما 
يتصرف قبا له التصرف فيه ولان التهمة هنا أكثر 

(ه ) قله « وانكان قد أقر انه ملكه الم أ لاما دثية بخلاف ما اقر و4 

0 لما وذكر الشيخ خ اق الدبن فم أذا أدع ى بعد البيع أنه كان وقفاً عليه 
فبو منزلة ان مدعى 0 الأن ش 

[ فائدة ] اذا قال هذه العين من زدد فقد أقر له ملكبا ولا محك له إلا ببيئة أو 
تصديق زيد وان قال أخذتها من دده فقد اعترف له باليد ويازمه ردها اليه وان حت 
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وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا يل منعمرو7"“أو ملكته لعمرو 
وغصبته من زيد لزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو 9>وان قال غصيته 
من أحده) أخل بالتعيين فيدفعه الى من عينه وحلف للآخر “وان قال لا 
أعرف عينه وصدقاه اشزع من بده وكانأ خصمين فه0؟» وأن كذباه فالقول 
ح قال ملكتها على بده لم كن مقراً له بالسدولا بالملك لانه يريك معاو ندّه 
وسفارته » فلو أقر له بثىء ثم جاءه به وقال هذا النى أقررت لك به قال بل هو 
غيره ل يازمه تسليمه الى المقر له لانه لا يدعيه وتحلف المقر أنه ليس عئده سواه 
فان رجع المقر له فادعاه مه دفعه لانه لا منازع له فيه 2 وان قال امقر له صدقت 
والذى أقررت به آخر عندك لزمه تسلم هذا وتحلف على نق الاخر 
١)‏ ) قله ه وان قال غصبت هذا العبد الجء هذا الصحيح من المذهب لانه 
أقر ازيد وم يقبل رجوعه عنه لانه حق لادى ويغرم قيمته لعمرو لانه حال ببنه و بين 
ملك لاقراره به لغيره فلومه ضمانهيا لو تلف ولانه أضرب عن الاول وأئيت 
للثانى فلا يقيل الاضراب بالنسبة الى الاول وقيل لا يغرم قيمته اعمرو وقيل لا 

[ فائدة ] مثل ذلك فى الحمكم خلافاً ومذهباً لو قال غصلته هن زيد وغصيه 
هو من عمرو أو هذا لريد بل لعمرو ونص أحمد على هذه الاخيرة. 

(؟) وله « أو ملكته لعمرو الخ ء هذا المذهب لانه أقر به أزيد ويغرم 
قيمته لعمرو للحيلولة وقيل لا يازمه لعمرو شىء قاله القاضى وابن عقيل لانه 
لا تفريط منه وقيل يازمه دفعه إلى عمرو ويغرم قيمته ايد لانه لما أقر به لعمرو 
أولالم يقبل إقراره لريد قال المصنف وهذا وجه حمن قال فى ا نحرر وهو الاصح 
وتعدم اخشار الشنيخ ‏ 'ق الددن : 

(8) قله « وان قال غصبته من أحدهما ال , هذا بلا نزاع تعلله لانه أقى . 
بمجمل ومن أقر بمجمل زمه الييأن و يدقعه الى من عيئه لانه المسشحق وحاف 
للآخر أن أدعاه ١‏ 

( ؛ ) قله « وان قال لا أعل عينه الخ هذا الصحيح من المذهب لانه ظهر 
باقراره أنه لا حق له فيه و لم يتعين مستحقه و يكو نان خصمين فيه لان كلا منهما 


ب 1/71 جه 


قو لدمع بمينه!") وإنأقرله بألفف وقتين رمه ألفواحد”"وان أقربألفمن 
من عبد ثم أقر بألف منئمن فر س أو قرض زمه ألفان”© وإذا ادم رجلان 
دارا فى يدغيرهما شركة بينهما بالسوية فأقرلاحدهما بنصفا فالمقر به بينهما'*» 
وان قال 3 مض موته هذا ألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره 
لزم الورثة الصدقة بثلثه )وح عن القاضى ١‏ له يأزمهم الصدقة بجخصيعه(21 


)0 ) قله « وان كذباه الحء هذا الصحيح من المذهب لانه مشكر ويلتزع ٠‏ 
من يده فانكان لاحدهما بينة حى له به وان لم يكن بيئة أقرعئا ييهما فن قرع 
صاحيه حلف وس اليه وان بين الغاصب بعد ذلك مالكها قبل منه ما لو بيئه ابتداء. 

(؟) قله ٠‏ وات أقر بألف الع أى لان الاصل براءة الذمة » والعرفه. 
شاهد .ذلك 

( ؟) قله « وان اقر بألف من ثمن عبد الع لاختلاف سيهما كقوله 
رأيت زيدا الطويل ثم رأى زيداً القصير لم يكن الثاتى الاول البتة وكذا ان ذكر 
ما يقتضى التعدد كأجلين لا أو سكتين أو صفتين لرمه الفان كن قال قيضت الفا 
نوم السيث والفاً وم الاحد حلاف لعدد الاشباد ولو قد أحدهما لسلب وأطلق 
الآخر حمل المطلق على المقيد ولوهه الف واحدة مع الهين 8 ولو شبد بكل اقرار 
شاهد جمع قولا لاتحاد انخير عنه ولا جمع فى الافعال . ْ 

(4) قله د وإذا ادعى رجلان الخ , هذا المذهب لاعترافبما ان الدارمشاعة 
فالتصف المقر به بينهما كالباق وقال القاضى وجزم به فى الوجيز ان أضافا الشركة. 
إلى سيب,واحد من ارث أو غنسمة أو شراء ونحوه ولم يكو نا قيضاها بعد املك 
ا تكذلك الا اتصضن المقن له عبالمشر :به 

(ه) قله « وان قال فى رض موانه ال هذا رواية عن أحمد وجزم به 2 
وظاهره لا فرق بين أن يصدقوه أو يكذنوه ش 

(3)وله د و<ى عن القاض الخ , وهو الروابة الاخرى وهوالمذهب سواء' 
صدقوه أو لا لان اهبا اصدقة به يدل على تعديه فيه علىو جه يلزمبم الصدقة ست ' 


مهولا ب 
فصل 
إذا مات رجل وخلف مائة فادغاها رجل فأقر ابنه لهبها ثم ادعاها آخر 
فأقر له فهى للاول ويغرمبا للثانى7'"وان أقر بها لاجميعا فبى ببنبما وان أقر 
لاحدها وحدة فبى له ويحلف للآخر7"“وان ادعى رجل عل الميت مائة دينا 
م ادعى آخر مثل ذلك فأقر له فان كان فى مجلس واحد فبى بينهما9؟وان 
كانا فى بجلسين فبى للاول ولا شىء للثانى »وان خلفابنين ومائتين فادعى 
رجلمائة دينا علىالميت فصدقه أحدا لابنين وأ تكر الآ رلرءالمقر نصفب](* الا 


َ بجميعه فيكون ذلك أقرارأ مه لغير وارث فيجب امتثاله وكاقرار ف الصحة 
وجزم فى المستوعب بالتصدق بثلما ان قلنا ملك اللقطة 

)١(‏ قله « اذامات رجل ال هذا المذهب وقطع به الاصحاب لأانه أقر مما 
للآول ولا معارض له فوجب كوتها له عملا بالاقرار السالم عن المعارض ويغرمبا 
لثاق لآنه سال بيئه وبنها قلزمه غرامتها لهما لو شبد له مال ثم رجع لعد الحم 


١ )‏ ؟ ) قِلِهِ « وان أقر 5 لا الخ وقطع , ب الأعماب لتساوهما 


(*)وله ١‏ « فاذا ادععى رجل على الميت الم , هذا المذهب لآن ّ ايجلس 
الواحد حك الحالة الواحدة 

( ؛ ) قله ه وانكانا فى مجلسين ال هذا المذهب وعليه الأحماب لآن الول 
استدق لله كله بالاقرار فلا يقبل اقرار الوارث : بها يسقط حقه لانه اقرار على 
غيره وقيل يقدم الأول مطلقاً وأطاق الاذجى احتالا بالاشتراك ل يعنى سواء كان" ' 
فى مجلس أو مجلسينكاقرار ميض لما قال فى أمجرد وظاهر كلام احمد يتشاركان 
أن تواصل الكلا م بالاقرارين والا قدم الاول وقال الشافعى يتشاركان مطلقاً 
كأقرار الموروث' ش 

( ) قله ٠‏ وان خلف ابنين الح أى يازم المقر نصفها من سبمه لانه يقبل 
اقراره على نفسه ولانه لا يازمه أ كثر من نصف دين أبيه ولكونه لا رث إلا 
نصف التركة فلزمه نصف الدىن يا لو ثبت يبينة أو اقرار الميت وحاف الممكروبيراً 


وول 


ان يكون عدلا فيحلف الغريم مع شبادته ويأخذ مائة1 © وتكون المائةالباقية 
بين الابنين 20 وان خلف ابنين وعبدين متساوى القيمة لا ملك غيرها ذقال 
أحد الابنين أنى أعتق هذا وقال الآخر .يل أعتق هذا الآخر عتق من 
كل واحد ثلثهوصار 09 ان سدس الذى أقر بعتقه ونصف العبد الآخر9» 
وان قال أحدهما أبى أعتق هذا وقال الآخر أنى أعتق أحدما لا أدرىمن 
منهما أقرع بينهما فان وقعت القرعة على الذى اعترف الابن بعتقة عتق منه 
ثلثاه ان لم بحيز! عتقه كاملا(؛»وان وقعتعلى الآخر كان حكنه حم مالوعين 
الحق ف العه القاق عواء(ة؟ 


)١(‏ قله« د ألا أن , يكون عدلا ا . , أى لان المال ثنت عافد وعين ولو 
لزم المقر جميع الدين لم تقمل شهادته على أخيه لانه دفع عن تنفس.4ه را 

(؟) قله « وتكون الماثة الم, أى لانها ميداث لا تعلق لاحد ما سواهها 

(؟) قله « وان خلف ابنين ‏ إلى قوله - عتق من كل واحد هع أ لان 
كل واحد منهما حقه نصف العبدين فقبل قوله فى عةق حقه من الذى عينه وهو 
ثلثا النصف الذى له وذلك الثلك لانه يعترف حرية ثلثيه فيقبل قوله فى حقه 
منهما وهو الثلث ويبق الرق فى ثلثه فله نصفه وهو السدس وثصف العبد' الذى 
يشكر عتقه وقد بينه بقوله وصار لكل ابن سدس الح أى لان كل ابن ملك 
نص فكل عبد وقد عتق ثلث الذى أقر بعتقه ببق سدس سدسه وندف الآخر 
على ماكان عليه قبل الاقرار 

0 هذا اخ » أى لان رجلا أعتق سدة 
اكد لاه يهم النى مر َل فأعتق اثنين وأرق أدبعة » ولان القرعة 

18 اناد وال 1س ادو ىالا ارد بنط عا لق 
بالنسبة الى الاءن المدعى عدم المعرفة فصار عازلة ما لو عيئه فعلى هذا يعتق ثلث 
كل واحد ويبق سدس الخارج بالقرعة الذى قال لا أدرى و نصفه للابن الآخر 
ويبق نصف العيد الآخر الاءن الذى قال لا أدرى وسدس الآخر . وهذه ‏ 


7 ل 


باب الاقرار بالجمل 
اذا قال له على ثبىء أو كذا قيل له فسر فان أنى حبس حت يفسر ('“فان 
مات أخذ وارثه مثل ذلك ان خلف المت شيا يقضى منه والا فلا90© فان 
فسره حق شفعة أو مال قبل وان قل وأن فسره با ليس عال كقشر جوزة 
أو ميته أو خمر لم يقيل7"'وان فسره يكلب او حد قذف فعلى وجيت 9 وان 


المسّلة من قول المصئف : وان خاف ابنين الى آخر اله اب قال صاحب الانصاف 
قالالشارح هذه المسئلة مولة على قالش كان عرض المزضة اموق أواارسية 
وهو ما قال وقوة كلام المناف تعن كفن اقوالهافنق فى كل لانن لاهو 
الاحكام صميحة لا أعل فنا خلافاً لكن لو رجع الابن الذى جبل عتق المعتق وقال 
قد عرفته قبل القرعة فبو ”ا لو عينه ابتداء من غير جبل وأن كان بعد القرعة 
فوافقها تعيينه لم يتغير الحكم وان خالفبا عتق من الذى عمنه ثلثه يتعبيئه فان عين 
الذى عينه أخوه عتق ثلثاه وان عين الآخر عتق مئه ثلئه وهل يبطل العتق بالذنى 
عتق بالقرعة على وجبين وأ طلقبما فى المغنى والشرح . انتهى 

)١(‏ قله ه اذا قال لهعلى ثىء أو كذا الحء أى يقع إقراره نذلك بغير 
-خلاف نعلمه ويفارق الدعوى حيث لا نصح بالجبول لكن الدعوى له والاقرار 
عليه فازمه مأ عليه دون ما له فاذا أمتنع من التفسير حبس وهو المذهب لان التفسير 
حق عليه وقال القاضى يجعل نا كلا ويؤم المقر له بالبيان فان بين شيا قصدقه 
المقر ثبت وان كذبه وامتنع من البيان قيل له ارن بينت والا جعلتك ناكلا 
وقضيت عليك 

(؟) وله ٠‏ وفان مات أخذ وارثه الح هذا المذمب لان المق ثبت ع 
موروثهم فتعلق بتركته كا لوكان معيذاً وعئه أن صدق الوارث موروثه فى اقراره 
أ به والا فلا وقال فى الحرر وعندى ان أبى الوارث وقال لاعل لى بذلك حاف 
رهق ريا بقع عليه الاسم كم فى الوصية لفلذن نه قال الاقافت 
ا 

(م) قله و فان فسره حق شفعة الخ ء هذا بلانزاع وان قل لانه يصيم اطلاقه 
لما 0 حجنن رعذ ار أن يكذه القن ارود جنسا آخر او لا يدعى 
شيا فببطل اقراره : ش 


ات أه/ا هس 


قال غصبت منه شيا لم فسره بئفسه َف ولده لم يقبل(١'وان‏ قال له على مال 
عظم أو خطير ا وكثير او جليل قبل تفسيره بالقليل والكثير0© وان قال 
لهعلى درام كثيرة قبل تفسيرها ؛ ثلاثة فصاعدا« “وان قال له على كذا درثم 
أو كذا وكذا أوكذا كذا درثم بالرة فنع لزمه درم” ؟“وان قال بالخفض لزمه 
بعض درم يرجع فى تفسيره آليه0» د قال كذا درها بالنصب أزمه 


١(‏ ) قإه « وان قال غصبت منه شيئًا ال » هذا المذهب لآن الغصب لا يثبت 
عليه ولا على ولده اذ الغصب الاسكملاء على مال الغير | 
(؟) قله « وان قال له على مال عظيم الخ » , هذا المذهب وعليه الأصماب لأانه 
لاحد اذلك فى لغة ولااشرع ولا عرف والناس يختلفون فى ذلك قال فى الفروع 
ويتوجه العرف وأن لم ينضبط كيسير اللقطة والدم الفاحش قال الشيخ تق الدين 
برجع الى عرف ١‏ تكلم فيحمل مطلق كلامه على أقل عتملاته وحتمل انه أراد 
عظمه لقلة ماله أو لخسة نفسه قبل تفسيره بالقليل والافلا قال فى الكت وهو 
معنى قول أبن عبد القوى فى نظمه انتهى . واختار اءن عقيل فى مال عظي أنه يازمه 
نصاب السرقة ومال خطير و نفيس صفة لا جوز الغاؤها كمسل 
١ (‏ ) قله ه وان قال له على درام كثيرة الح هذا المذهب وعليه الأعماب 
كقوله له على دراهم ولم يقل كثيرة نص عليه لآن الثلاثة أقل المع قال فى الفروع 
ويتوجه بازمه فوق العشرة لآنه اللغة 
[ فائدة ] لو فر ذلك مما يوزن بالدراهم عادة كابر بريسم وزعفرآن ونحوها فق 
قبوأه احتالان أحدهها لا فيل ذلك اختاره القاضى قال فى الانصاف وقو 
الصواب 
)له داة 4 طلكذا مر اع » اذا قال له على كذا درم أو 
كذا كذا درثم بالرفع فوما لزمه درم بلا تزاع أعليه للآن تقد بره مع عدم التكرير 
ثىء هو درم فيجعل الدرمم بدلا من كذا والتكرار للتأكيد لا يقتضى الزيادة 
كانه قال شىء ء نشىء هو درثم وأن قال كذا وكذا 0 
المذهب لأآن التكرار مع الواو عازلة قوله شيئان هما درهم لأانه نتن : ثم أمدل 
منهما درهما وقال ف يازمه مع التكرار درهمان 
(0) قله «ى أن قال بالخفض ال هذا المذهب لآن الدرثهم مخفوض بالاضافه 
فيكون المعنى له على بعض درمم وقال القاضى يازمه درم وقال الجد من جل 
ألعر بمة إزمه درثم 


اويا د 


درثم”"“وان قالكذا وكذا درها بالنصب فقال ابن خامد يازمه درثم وقال ابو 
الحسن التميمى يلزمه درهان”" “وان قال له على ألف رجع فتفسيره اليه فان 
فسره بأجناس قبل منه” “وان قالله على ألفودرم 3 آلف وديئار او الف 
00 فرس أو درم وألف أو دينار وألف فقال ابن حامد والقاضى 
الالف منجنس ما عطف عليه(؟»وقالالتميمى وابو الخطاب يرجع فى تفسير 

الالفاليه2*»وان قال له على الف وخمسون درها أواعفسون و لفدرم فاجميع 
درام ويحتمل على قول التميمى ان يرجع فى تفسير الآلفاليه">وان قال لهعلى 


١)‏ ) قله « وان قال كذا درهها بالنصب لزمه درم » وهو المذمب لآن 
الدرهم وقع ميزاً لما قبله والمميز مفسر 

(؟) قله « دان قالكذا وكذا الء ما قاله ابن حامد هو المذهب لآن كذا 
يحتمل أقل من درم فاذا عطف عليه مثله ثم فسرهما بدرهم واحد صح وكان كاملا 
ححا . ووجه قول ألى الحسن أنه ذكر جملتين فسرهما ددرمم فيعود التفسير الى كل 
واحد منهما كقوله عشرون درهها 

(؟) قِلْهِ « وان قال له على الف ال , هذا بلا نزاع لآانه يحتمل ذلك كالجنس 
الواحد لكن لو فسره بنحو كلاب وجبان صمحم ابن ألى المجد فى مصئفه أنه لا يقبل 
تفسيره بغير المال » وقال فى الانصاف ظاهر كلام الأصداب قبول تفسيره .ذلك 

( ؛ ) قله ه دان قال له على الف ودرمم الع ما قاله القاضى واءن حامد هو 
ا ا 
كا لو قال مائة وخمسون درهما لآن العرب تسشكق بتفسير.احدى الملتين عرن 
الآخرى كقوله تعالى ١‏ ولبثوا فىكيفهم ثلاثماثة سنين وازدادوا تسعا م 0 
قال المؤلفٍ من جنس ما ذكر مع هكان أولى وهو من مفردات المذهب فى غير 
المكيل والموزون فان أبا حئيفة قال ان عطف على المهم مكلا أو موزونا كان 
تفسيراً وان عطف مذروعا أو معدوداً لم يكن 1 

( 5 ) قله « وقال القيمى ال قال ف المبدع وهو قول أكثر العلباء لآن 
العطف لا يقتضى التسوبة بين المعطوفين فى الجنس كةو لك رأيت رجلا وحاراً 
ولأن الآلف مهم فيرجع فى تفسيره اليه يا لولم يعطف عليه 

( ) قله « وإن قال له على ألف وخمسون الخ هذا المذهب وهو من س 


لاوا ل 


آلف الا درها فاجميع دراه7©وان قال له فى هذا المبد شرك او هو شزيكى 
فبه أو هو شركة: يشا رجع فى تفسير نصيب الشرريك اليه وان قال له على 
أكثر من مال فلان قبل له فسز فان فسره بأكثر منه قدرأ قبل وان قل 
وان قال اردت بقاء ونفعا لان الحلال أنقع من الحرام قبل مع ينه سواء 
علم مال فلان او جبله او ذكر قدره او لم يذكره وتفل أن يلزمه أكثر منه 
قدراً بكل حال . وان ادعى عليه دينا فقال لفلان على أكثر من مالك وقال 
أردت التبرى ازمه حق لما برجع فى تفسيره؛ ألله فى أحد الوجبين 
وفى الآخر لا يازمه فى د 
فصل 
اذا قال له على ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية وان قال من درهم الى 
عشرة زمه تسعة ويحتمل أن يلزمه عشرة وان قال له على درثم فوق درثم 
.أو تحت درثم او فوقه أو تحته أو قبله أو بعده أو معه درثم أو درثم ودرثم 
أو درم بل درهان او درهان بل درم ازمه درهان وان قال له درثم بل 
درثم أو درم لكن درم فبل يلزمه دربم او درهمان ؟ على وجبين ذكرهما 
ابو بكر .وان قال له على هذا الدرهم بل هذان الدرهان لزمته الثلاثة وان 


لآن المفسر إذا تعقب أشياء رجع الى جميعبا فى لسان العرب كقوله تعالى ( ان 
هذا أخى له نع وتسعون نعجة ) و لإأحد عشر كوكيا ) قال عنترة: ١‏ 
اننا القازف وأرهون عرية “ددا كافية الغراب الاسم .. 
١‏ ) وه ه وان قال له على ألف إلا درهما الخ » هذا المذهب: لان الدوت: 
لا تستثتى فى الائيات الا من الجنس وقال أبو الحسن العيمى وأبو الخطاب يكون 
الآلف مجما يرجع فى تفسيره اليه وهو قول مالك واأشافعى لآن الاستثناءعندهما 
يصح من غير الجنس : شْ 


لي لا لنا 


.قال قفيز حنطة بل قفين شغير اؤ درهم بل بل ديثار . لزرماه معنا وان قال 
درجم فى دينار أزمه درم وان قال ددم .فى عشرة لزمه درم الا أن بريد 
الحساب فيازمه عشرة. : وان قال له عندى تمر فى جراب او سكين فى قراب 
او ثوب فى منديل او عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج فهل يكون 
مقرا بالظرف والعمامة والسرج ؟ يحتمل وجبين وان قال له عندى خام فيه 
فص كان مقرأ مهماوان ا ااي 
لا 0 


ون 


خائمة نسخة الحاشية المطبوع عنها 
هذا آخر ما وجدت من الأصل مما علق على من المقئع . والمد لله رب العالمين 
وصلى اله على أشرف خلقه وأنيائه نينا يمد وعلى آله وأصحاءه أجعين . بقل 
الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن عبد الله بن حمود التويبجحرى وفقه الله 1 بحبه 
وبرضاه أمين 
بلغ مقا بلة وتفييها حني: الطاه" بقلى الفقيرين. إلى الله 'تعالى خمود 
وعيد الرحمن اببى عبد اه بن حود التويجرى وصل الله وس على نبينا عمد دعل 


0 آله وصيه : 


ف دبيع الآخر سنة م١‏ هم 


الجزم الثالثُ مى ( الذنع ) وماسيم 
ب ١(‏ كتاب الشكاح 4 حكله 
الخطبة : التصريح أو التعريض ما 
١٠‏ أركان االتكاح 


م 


١‏ شروطه 

٠‏ ال حرمات فى السكاح 

و الشروط ف النكاح 

هه 5-5 العيوب ف النكاح 
55 نكاح الكفار 

7 ( كتاب الصداق ) 

١و‏ المفوضة 

مه الولمة 

٠‏ عشرة النساء 

مم٠‏ القسم 

0١١‏ الشوز 

» لإكتاب الخلع‎ ١ 

فل إ كتاب الطلاق ) 

١‏ سئة الطلاق و مدعته 

١49‏ ضري الطلاق وكنايته 
٠6‏ ما مختلف به عدد الطلاق 
١‏ ما تخالف به المدخدول مها غيرها 
.بو الاستثناء فى الطلاق 

4 الطلاق ف الماضى والمستقبل 
ببر تعليق الطلاق بالشروط. 


وه 


ف الحاف 
: 0 الج ط له 
١‏ كتاب الج 5 
1 وما 1 
ف 9 
إ كتاب الا 
ا 01 0 ظ 
71 مدة الر ره 
0 (كتاب 
ا 0 
4 1 5 
4 كفارته 0 
ق 
١‏ 5 إكتابا 
66 5 
0 5 ثيوله 
3 الاحكام . 5 
' ؟ ما يلحق من , 
: عدد 
ض 1 0 
18 _ 
ا 
00 الرضاع ) 
١ ١‏ كتاب 
ع4 


لس /رانو/ا سد 


4” شرطا الحرمة بالرضاع 
.م ١‏ كتاب النفقات 4 
ورم نفقة الأقارب والماليك 
بم 3 الجضانة ) 

410 لإكتاب الجنايات) وأقسام لقتل 
.مم أقسام القتل العمد 

هم قتل شبه العمد 

مم الخطأ على ضربين 

ممم شروط قتل الجماعة بالواحد 
55 شروط القصاص 

مث ادناه التصاض 

+ العفو عن القصاص 

م ما بوجب القصاص فما دون النفس 
5 9 كتاب الديات « 
لمم مقادير ديات النفس 
ووم ديات اللاعضاء 

5 دية منافع الأعضاء 

15 الشجاج وكسر العظام 

١غ‏ العاقلة وما ت#مله 

م كفارة القتل 

٠‏ القسامة 

1:44 ( كتاب الحدود ) 

لامع حد الونا 


ح+؛ حد القذف 


40 د السكر 


5000-7 

57 

٠‏ التعزبر 

مغ القطع فى السرقة 

٠.ه‏ حد انحاريين , 

.6 الدفاع عن النفس والحرمة والمال 
مه قتال أهل البغى 

4 حم المرتد 

همه لإكتاب الأطعمة ) 

عمه الذ كأة 
6450 كتاب الصيد م 

امه ١‏ كتاب الآإمان ) 

4+ شروط وجوب الكفارة 
لاه كفارة الهين 

باه باب جامع الآمان 

ع«وى النذر 

2 كتاب القضاء ) 

.+ أدب القاضى 

6 طريق الحم وصفته 

تحرير الدعوى 

.++ العدالة فى البينة 

+ الدعوى على الغائب أو المدت 
وم كتاب القاضى الى القاضى 
وم القسمة : قسمة 'التراضى 
م4 قسمة الاجبار 

4+ للثركاء أن ينصيوا قاسراً 

64+ الدعاوى والبينات 

تعارض البيئتين 

احا ( كتاب الثبادات » 


سس اا ه/ا عه 


03 


صفحة 
بمم+- شروط من تقيل شبادته 

و موانع الثهادة 

7*7 أقسام المششبود به 

نرف الشبادة على الشبادة 

71 الرجوع عن الشمبادة 

١‏ بأب” الهين فى الدعاوى 

3/, (كتاب الاقرار 1 

ومن ما تحصل به الاقرار 

معب الك فيا اذا وصل باقراره ما يغيده 
ل لازا بالطل : 
قبرس 


١/5 


0 ل لو ا : لود 6 م 
2 سبلعببر دك 


1 شامع ام رط ع‎ ١ 


